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Ja‏ والأشرار 
لبمس لد ر يمد ودی 
coli: ag all‏ زاده أفدی قاضىعسك Bey,‏ 


وهن تكملن AXN TS‏ 
المحقى الال ابن ARS] PLS‏ 


عاق 
اللاي :شح Gedy‏ 
ad 0‏ 


شج الاسّلام برها نالدين صلی بن ىب المرغيناف 


التو س POY‏ 
رمعه 


. ۸۷۸١ البابر فى المتوق سنة‎ yet شرح العناية على المسداية للإمام أكل الدين محمد بن‎ . ١ 
. ۵ ۹٤٩١ KL الشهير بسعدى جلى وپسعدی آفندی المتوق‎ call ا سحاشية العقق سعد الله بنعسى‎ 


ذل الفكر 


ic‏ ى : البخنا ت ا 
الماع الل ei a‏ كانت + [racy‏ 
و تکس ٤۳۹٩:‏ فک LE‏ 41382 
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AXAT-F 
AYYARA 
FIKR 


) الكراهية‎ tS) 


Al كتاب‎ ( 


از اکا كر أهية بعد الأضحية oF‏ عامة ت سائ لكل واحدة مما لم JE‏ من I ie‏ فرع ترد فيه ب الكرامة؛ ألا یری at‏ 
التضحية فى ليالى أيام النحر مكر وهة : وكذا التضرف فى الأضحية “it‏ صوفها وحلب 'بنها وإبدال غير ها مكانهاء وكذلك ذبخ 
GES‏ وغير ذلك .كا أن آلا فى “كتاب الكراهية كذلك کذا فی الشروح م إن عباراتالكتب قد اختلفت ؛ فى ترجمة ة هذا 
الكتاب ٠‏ ققد ole‏ محمد ى الجامع السغير با سم الكرأهية وعليه وضع الطحاوي ف مختصره وتبعهما المصئف 96 ٠ bad lew‏ 
ف الأصل at‏ وعليه كتب كثير من مشايخنا كالكافى الحاكم الشهيد والمبسوط وامحيط والذخيرة والمغى وغيرهاء = 
SH oly‏ رخى ب pate‏ 0 بالحظر والإباحة » وتبعه القدورى فى مختصره والإمام قاضيخان فى فتاواه » وكذا وقم و ف التخفة . 
والتتمة والإيضاح ‏ ولكل وجهة هوهوليها. . أما وجه القسميةبالكر اهية OSG‏ بیان المكروه el‏ اوجوب الاحترازعنه Uy.‏ : 
وجه التسمية بالاستحسان فلأن فيه ماحسنه الشرع وما قبحه ولفظ الاستحسان أحسن فلقب بهء أو OY‏ أكثر مسا اله امتحسان 
. لاال للقياس فييا . Ady‏ وجه النسمبة BLL.‏ والإباخة O86‏ الحظ ر المنع والإباحة الإطلاق ٠.وغيه‏ مامنہ نع عنه الشتررع وما 
آباحه ۔ کذا ذكر وجه کل منهما ف الاختيار شرج اغار. oe‏ للإمام ei‏ : ثم إن الكراهية : نى اللغة peas‏ 


( ) الكراهية‎ ots) 
داكي عد الأية + أنه ساكل وا عل م أ أ ف اد رام‎ 


) عاب الكراهية ١‏ 


سام 


— 0 


وتأويل قول al‏ يو سف أنه لا يأمن 585 للتداوى . وقد بينا هده الملة فما تماد م 0 ف الصلاة 4 الذبائح فا 
نعيدها » واللإن متولد من اللحم فأخذ حكمه . قال ( ولا يجوز الأكل ane‏ والادهان He‏ 
قآنية الذهب eal‏ لار جال Chal‏ لقوله عليه الصلاة والسلام ؛ 


ی اذى يشر ب فى إناء الذهب 
والغضة ر 3 جر جر ی بطنه نار جهام ( ls‏ ا هريرة رضى ls ace ail‏ ف إناء Alas ae dad‏ وقال : 
مايتعاق بالا كل والشرب فى هذا الفصل غير منحصر فى هذه المسثلةء بل كثير من المسائل الانية المذكورة فى هذا الفصل من 
مسائل الأكل والشرب أيضا . فيصح عنوان الفصل بالا كل والشرب . سواء لم تذكر هذه المسئلة فيه أصلا أوذكر معها غير ها 
أيضا مما سبق فى الذبائح . وأما حديث ذكر بعض من المسائل السابقة فى الذبائح تذكيرا للبواق فغير تام أيضا . لأن ذكر 


of 7 .‏ ~~ : 5 00 8 3 5 : 5 00 ¢ 05 
م ذكر مر وين دسو تد lad Vas‏ المل كورات ليس tied ws cr‏ ولا مم دم Sol‏ 73 م اقول 0 الأو am‏ ان يقال 5 


el‏ حص الات بالذكر مه كراهة لخوه غيرها أيضا OY‏ بیع مالا يؤكل لحمه قد ذكر فى الذبائج مستوئی . وكراهة لدوم 

00-0 ا ٠‏ و iw a we‏ 5 - 
الأتن إتما ذكرت هاهنا Jat SJ ith gi‏ ألبات البى + rite ts‏ رق fee Yo.‏ لكر اهة لحم غير ها فى التي طئة لذلاك فلا 
جر م حص yA‏ بالذ کر دون غيرها . ثم قال ذلك العف عض : وأما oO‏ أب ال الإبل EB‏ ذكره المصنف فيا سيق . وذكره 


محمد هاهنا فى الحامع الصغير فليس فيه التكرار حى chet‏ فيه إلى الاء تذار اہی كلامه . أقول : ليس هذا يككلام صميح . 
oY‏ المصنئف أيضا ذ ذكر ه هاهنا أن الحداية و البداية فلز مه التكر ار قطعا . وإنما لم يازعه التكرار أوذكره محمد فى mall‏ الصغير 
1 يذ كره bale Canal‏ . وأماكون مأخذ ماذكره المصنف هاهنا ماذكره محمد ف الحامع الصغير فلا Ste‏ شيئا فى دقع 
التكرار . لأن المصنف ليس فى حير الاجتباد . فكل ما ذكره مأحوذ من قول عبد : فإذا ذكر مسئلة ogi ye‏ أزم التكرار 
لا محالة ( قوله وتأويل قول أى يوسف لا بأس به لاتداوى ) UE]‏ احتاج المصن إلى هذا التأويل لأن مذهب أىيوسف أن بول ' 
مايو كل aah‏ نجس لما مر فى كتاب الطهارات فاز م أن يكون شربه حراما . Sep ills‏ قوله اهنا ولاو ت "see‏ 
لا بأس بأبوال الإبل حل شر i a‏ برف sal‏ قأول المصدك فول al‏ سور هاهنا gy‏ البأس عن شر بها . 
للتداوى . و شرا لاتداوى لس ad,‏ ده ويب كانت لجسا سكا بقصة WS co yl‏ بيانه فى كتاب الطهار ات . قال صاحب 
غاية البيان فى هذا المقام I 0 uly:‏ يوسف و محمد ی احاح الصغير : لابأس بذلك : فنصرف إلى لحم الفرس خاصة . 
OY‏ بول الإبل نجس عند bal eas JI‏ . إلا أنه طاو Pitre‏ . وقد مر :يانه فى AS‏ الطهارات فى فصل اليثر انى . 
Ji‏ : فيه نظار of.‏ انظ wt J sae‏ الصغير هكذا : محمد عن يعقوب عن ألى حنيفة قال : أكره شرب أبوال الإبل 
رادل لوج ار . وقال Al‏ دوس ومحمك: : لا باس بذلا ك كله إلى:هنا لفظ محمد ى الجامع الصغير . وقد od pel‏ به الشارح 
المذ کو رحیث ذكر لفظه هكذا بعينه : ولا يذهب عليك أن عبار a‏ کله ثىقو له وقال 1 ووس E‏ نك eo Pig‏ من 
أن يكون قول أذ لىيوسف ومحمد ف اللتاتع الصغير «نهمرفا إلى للم افر“ س خاصة ؛ بل eae‏ شموله لأبوال الإبل tail‏ (قوله وقد 
by‏ هذه الحملة فما تقدم فى الصلاة والذبائح فلا نعيدها ) أقول : ف رواج هذه dl ydl‏ بحث oul oul op ٠‏ هن هذه الحملة 


قوله (واللبن متولد من اللحم .فأخذ (ARE‏ يرد عليه لبن اليل Ue‏ قول of‏ حنيفة فى رواية هذا ome‏ 
aad‏ حلالا مما .لا بأس به وأكل لحمه يرما مع أن لبن الخيل متولد من لحمه فلا بد عن et‏ + رمو Hast‏ 
قوله فأخذ حکه kd‏ مختلف ماهو المطلوب من كل واحد مهما لما أن المقصود ٠ن‏ تحريم همه عدم تقايل لة اهاد 
ولا يوجد ذلك ف الین فكان شربه ما لابأس به . وقوله صلى الله عليه dle‏ نما يحرجر فى بطنه نار جهام» قيل معناه : 


( قوله برد عليه لين اميل الخ ) أقول : فيه بحث ( قوله وهو أن يقال بعد قوله فأخذ حكه فينا لم يختلف ما هو المطلوب ) أقول :فيه 
محث» والأولى أن يقال إذا وجد جهة الحرمة فيه أيضا. . 


te 


| اسم 
نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ وإذا ثبت هذا ف الشر ب فكذا Sle WG‏ ونعوه لآنه شمعناه ولانه ‏ 


تشه بزى المشركين om es‏ المرفين والمسرفين . وقال : فى الجامع الصغير oS:‏ ومرادهالتحريم وستوى 


Sle Jag‏ والنساء لعمرم النبى . وكذلك الكل علعقة الذهب والفضة والا كتحال عيل الذهب والفضة: 
وكذا ما أشبه ذلك كالمكتحلة و TU‏ ة وغيرهما لما USS‏ . قال ( ولا بأس باستعمال 1 نية الرصاص والز جاج 


dy‏ تبين فا تقدم dos‏ . کا أبوال الإا ل من هذه الحملة ولم بين : ur £ wed‏ ن كتانق الصلاة والذبائح 5 lly‏ ینت اق كتاب 


الطهارات فى فصل البثر فى ضمن بيان بول allan dad IS ibe‏ . وعن هذا قال صاحب الكا فى وقد مرت هله الخملة 
فى كتاب الطهارة والذبائح . ويمكن أن يتمحل فى توجيه كل من هاتين الصورتين . أما فى توجيه الصورة الأولى ٠نبما‏ فبأن 
fat:‏ المراد ببذه الحماة es‏ قد bay‏ هذه الحملة على ماعدا الألبان بعر نة بيان كر اهة اللبن بعد قو له فلا نعيدها بقوله والابن 
يتولدمن اللحم فأخذ حكه . وأها نى توجيه السورة الثانية ٠:بما‏ فبأن الطهارة لما كانت من شرو ط الصلاة Uncles‏ عبر الصف 
عن كتاب الطهارات بكتاب العبلاة مساعة . قال بعض المتأخر ين : وإثها قال نى العصلاة مم أن البيان لم يكن bat‏ بل فى كتاب 
الطهارة فى فصل البثر إشارة إلى أنه ينبغى أن ي كر عسائل الطهارة ى فصل عن فصول كتاب الصلاة ما وقع ی ao ghd‏ 
قاضيحان وأن لایر جم لها كتاب على hate‏ . أقول : ليس هذا شىء OY‏ مآ له أن يكون مراد المصنف بتعبيره الم كو 
الإشارة إلى تقبيح نفسه فا فعله فى أول كتابه من ترحمة ل ات بكتاب على حدة دون فصل من فصول كتاب الصلاة . 
وهل يليق بالعاقل أن يقصد الإشارة إلى مثل ذلك . على أن الشراح ذكروا قاطبة فى أول الكتاب وجها وجيها لإيراد 
الطهارة بی كتاب مستقل . فكون الذى ينبغى أن يذ كر 0 الطهارة ى فصل من فصول الصلاة ممنوع : وعن هذا ترى 
أكثر ثقات السلف واللحلف ذكروا مسائل الطهارة فى كتاب على حدة: وقال ذلك البعض :' ثم إن المصنف بين فيا تقدم أن 
ل بل حرام عند أنى حنيفة رحمه الله مطلقا. وحلال عند محمد رحمه الله مطلقًا . ولاتداوى فقط عند أنى يوسف . 
ته مہ أن استلزام طهار ee‏ شربه غير ظاهر : of‏ طهار 28 ازم 
عنده إلا من حله الثابت dy‏ عليه الصلاة والسلام ماو ضع سه os‏ ۳ كلسي + قمئاء de‏ عل ار قور 
ظاهر . إلى هنا كلامه . أقول : حديث الدور ساقط جداء OY‏ حله إنما يكون علة لطهار ته : ا : 
وأما طهارته فإئما تكون ald dle‏ فى. اللدار ج فاحتلفت الحهة ge‏ هذا نظير ما قالوا فى العاو م العقلية أن الحمى علة لاعفو نة فى الذهن 
والعفونة علة للحمى فى ف الخارجء : فالاستدلال بالحمى على العفو نة بر هان إنى و بعكسه بر هان لى ولا دور أصلا . وهكذا 
Pye Js we Jit‏ وأثره ٠‏ فإن الأول Sl dle‏ فى ف الحارج وإن كان الثاتى علة للأول ف العقل : أى دليلاعليه . ومن 
هذا القبيل استدلالنا بوجود العام على وجود الصانع ( قوله وإذا ثبت هذا فى الشرب فكذا فى الادهان ونحوه لأنه فى معناه ) 


یردد ؛ منجرجرالفحل :إذا ردد صوته فى حنج ر ته . ونارا منصوب gale fo‏ الحفوظ من الثقات › وقوله(لأنه فى معنام) أى لأن 
الأدهان من آ نية الذهب فى معنى الشرب Goa‏ لأن كلا منبما استعمال ها والحرم هو الاستعمال . قيل صورة StS‏ الحرم 
هو أن يأحذ آ نية ail‏ أوالفضة ويصب الدهن على الرأس Uys‏ إذا أدخل يده فيا وأخذ الدهن ثم صبه على الرأس من اید 

SY‏ . قال صاحب UY‏ : هكذا اذكره صاحب الذخير ة ف اللجامع الصغير ‏ وآرى أنه مالف لما ذكره المصنف ف ااأكحلةن 
wl‏ الكحل لابد وأن ينفصل عنبا حين الاكتحال و ذلك فقد ذكرها قاغخر مات . المضيب المشدود ياأضباب جع ضبة >¿ 
( قوله من آنية الذفب ) أقول : والفضة كذلك ( قوله قيل صورة الادهان pal‏ » إلى قوله : لا يكره ) أقول : وفى شرح : ويحتمل 
هذا التفصيل ف الأكل والشرب أيضا ( قوله وأرى أنه مالف oS SUL‏ الصنف ف المكحلة » إلى قول eal:‏ الخ ) أقول : لكن 
المكتحل يأخذ المكحلة بيده ويضع فيا الميل » عخلاف الآ نية إذ لاعتاج فيه إلى الأخذ باليد . 


يد سد 


والباور والعقيق ) وقال الشافعى : یکره لأنه ؛ ۴ on‏ اذهب والفضة ف التفاخر به . قلنا : ليس كذلك . 
ay‏ ما كان من عادمهم plas‏ بغير الذهب والفضة . قال (و نجوز الشرب ف الإناء المفضض عند Jl‏ حدفة | 
والركوب على anal 9 pel‏ والخلوس س Sl le‏ ى الضف و السر در المفضض إذا كان بت مو ضع 
الفضة ( ومعناه : py‏ مو ضع الفم . وقيلهذا وموضع We‏ يد الأخل و ق السرير والسرج موضع الحاو س 
| وقال yl‏ يوسف : یکره det wade - os‏ يروى مع Jl‏ حنيفة ويروى مع Ji‏ يوسف . وع هذا 
الحلاف الإناء Casall‏ بالذهب والفضة والكرسى المضبب بها . وكذا إذا جعل ذلك فى السيف والمشحذ 
وحلقة المرأة . أو جعل المصحف مذهيا أو مفضضا . وكذا الاختلاف ف اللجام والركاب والثفر إذا كان 
«فضضا . وكذا الثرب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا . وهذا الاحتلاف فيا حلص . فأما الو يه الذى 
أىلأن الادهان فى 1 نية الذهب أوالفضة ونحوه فى معني الشرب مها لأن كلا من ذلك استعمال ها . و احر م هر الاستعمال بأ 
وجه كان لما فيه من التجير والإسراف ل الاد هان والتطيب أيضا je attics.‏ : صورة الاد هان الحرم هو أن dsl,‏ 
آنية الذدب أوالفضة ويصب الدهن على الرأس . أما إذا أدخحل يده فبا isi,‏ الدهن ثم صبه rl le‏ من اليد لایکره. كذا 
ذ کر ہ صاحب الذخیر ة فى الحامع 2 اه 7 صاحب العناية بعد نقل ذلك : و أر ى أنه مخالف لما ذكره المصنف فى المكحلة 
فزن الكحل WY‏ وأن ينفصل عنبا حين الا كتحال . ومع ذلك فقد ذكره نى OL Al‏ انى . أقول : يمكن دفم الخالفة بين 
gall‏ لين بأن الحرم فى أوانى الذهب والفضة (YT,‏ هو استعماها : واستعمال آنية الذهب gl‏ الفضة عند إرادة الاد هان هيبا 
!ا يتحقق ل العرف والعادة Tish‏ نيما وصب الدهن منها غلل اليدن لا بإدخال اليد فيبا dish,‏ الدهن ثم صبه على الباان . 
وأما استعمال مكحلة الذهب أو الفضة فإنما يتصوّر عادة بإدخال الميل فبا ثم الاكتحال به فانفصال الكحل عنبا حين الا كتحال . 
لايقدح فى Git‏ استعما لما فافتر قا . واعترض صاحب التسهيل على ماقيل فى صورة الاد هان الحرم بوجه آاحر .وهو أنه saat,‏ 
أن لايكره إذا أخذ الطعام من 5 نية الذهب أو الفضة علحقة ثم Ti Ute IST‏ بيده وا دا واجاب ae‏ صاحب 
الدب aly‏ ر ما يقرب ما كرا دقع ماءقاله Gober‏ العناية فى المكحلةحيث قال بعد ذكر ذلك الاعتراذن opti: Me‏ 
الغفلة عن معنى عبارة المشايخ وعدم الوقوف على مرادهم . أما الأول فلأن من فقوم من إناء ذهب ابتدائية . وأما الثانى 
pol ja‏ أنالأدوات المصنوعة Ue} Sle tl ys‏ حرم استعمالها إذا استعملت فا صنعت له حسب متعار ف الناس ob.‏ الأوالى 
الكبيرة المصنوعة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام Ue‏ يحرم استعماطا إذا أكل الطعام منبا باليد أو الملعقة : لأنها و ضعت 
لأجل ابتداء الأكل منها باليد أو الملعقة فى العرف . وأما إذا أخذ منها ووضع على موضع مباح فأكل منه لم يحرم لانتفاء ابتداء 
الاستعمال Yaa‏ > ركذا الأو انى الصغيرة المصنوغة لأجل الادهان ونحوه إنما بحرم استعماها إذا أخذت وصب منها الدهن على 
الرأس أو على اليد » ULE‏ صنعت لأجل Ola oY‏ منها بذاك الوجه . وأما إذا أدخل يده فما وأخذ الدهن وصبه على الرأس 
من البد فلا يكره لانتفاء ابتداء الاستعمال منها » فظهر أن مرادهم أن يكون ابتداء الاستعمال المتعارف من ذلك الحرم ؛ إلى 
هنا کلامه . أقول : فيه نوع استدراك بل احتلال » فإن قوله منشوه الغفلة عن معنى عبارة المشايخ ثم aly‏ إياه بقو له أما الأول 
فلن « من ۾ ىقو هم منإناء ذهب ابتدائية أمر زائد بل#تل. آما أولا فلأن المذكورقعيارة عامةالمشايخ ىآ نية الذهب: والفضة 
بكلمة ق بدل كامة من » ade y‏ عبارة الكتات oe‏ الصغير والحيط والذخيرة وعامة المعتبرات: وإئما وقعت كلمة من 
فى كلام بعض المتأخرين من أصحاب.المتون . وأما ثانيا فلأنه لا تأثير للابتداء فى تمشية الحواب الذى ذكره هاهنا : إذ يكن UP‏ 
الفرق بين الاستعمال المتعارف al eco ne‏ كان الاستعمال ف الابتداء أو فى الاتياء. ٠‏ يظهر. ذلك بالتأمل الصادق والذوق 
السام . ثم إن بعض المتأخرين بعد أن ذكر الحواب المزبور وطعن فى بعض عباراته قال: والحق أن الفرق بين صور الادهان 


ْ وهى جديدة عريضة . والمشحذ : المسن . والثفر : ما بعل نحت ذنب الدابة . 


1 
ا‎ ee 


ales‏ فلا بأس به بالإجماع . لما أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع يع الأجز اء فيكره : ا إذا استعمل 
مو ضع Cadll‏ والفضة . ولا dam‏ رهه bit‏ أن ذلك ali‏ ولامعتير بالتو ابع فلا یکره ALIS ٠‏ المكفوفة 
a‏ = 8 1 * 

بار J daly toy‏ الثو ناو ومسمار اذهب ف الفص 4 قال و سس Ae‏ رسل أجيرا a}‏ و سيا أو Las le‏ فاشترى Lad‏ 


a“ 07 Li ~~ a c -‏ 
Je‏ اشر بته من مو دی أو Shai‏ أو en‏ و سمه i‏ كله) لان قول الكاة فر مقبول ay halal os‏ خير focal‏ 
1 


4 In we 4 


أا ورد ع٠‏ عما ودين laze:‏ فيه رهه ة الكذب و الوادة .| سے إل 3 بو له اكثرة و قوع العام ادت ) وإن كاك 
ایس ما ذكره اغيب 5 بل يوجود bald‏ انيد بالإناء وقت ante YI‏ 3 الصورتين وعدمها 2 الثالثة . ol‏ لأمجاسة تأثير ا 
be as atl 8‏ عع اجو ع هن و جو ب الاتقاء ع" ن موضع الفضة ‘ ف الإناء المفضضص al‏ و call‏ 2 فت الشر ا فتأه| لای . i‏ ول: 
رد على هذا all‏ فق sill‏ 3 عمدحتما aaa‏ الذى ود ده صاحب التسئيل ٠‏ فإنه إذا jal‏ الطعام من 0 نية 4 الذهب أو اانئضة علعمة 
ثم کا مزا أو أخذة مده و أكله ما لم بو جد هناك مماسة اليد بالا نة ne‏ أنهيكره بلا شاك er ٠.‏ هنا is}‏ صل all‏ 
٣‏ 2 2 3 اة Ct 2S‏ 3 0 - 0 
إلى Galt‏ بين الاستعمال المتعار ف وغيره لابغير ذلك : وأما الإناء المفضض أو المضيب فبمعز ل عا تعن فيه . فإنه ليس الس 
فضة al‏ ذهب بل ھر 4 ركب سن لوح حو was‏ أو ذهب 8 : pels‏ ر أب و حنيفة 8 فى حرمة الشرب فريك جاسة العضو باز ع الى هو 
aaa‏ أو الذهب وم gens‏ ها 560 fe‏ لکل س ن nS LLY‏ ن al dl jel‏ ) قو له شما أن مستعدل ج رل الإناء مس تعمل paca‏ 


واي کون قول محمد فى هذه ail 24 ie‏ رو سک ul > al seine‏ رو سف 
ا و 


0 
5 


الأجر اء فيكره ) جمعهما ی التعليل جريا على 
فى بيان لحك فيا قبل . أما صاحب GIS‏ فأفر ذه bale‏ أيضا حيث قال : احتج أبو يوسف بعموم ما ورد من الى . ور 
عليه بعض cell‏ حيث قال بعد نقل ما ی st‏ قات ورد اہی عن الشرب 8 إناء الذهب والفضة كا سبق .و صدقه 
على ate Aull‏ ممنوع . وقال ئى الحاشية ردالمانى SION‏ من احتجاج أي يوسف . أقول : ئيس ذاك بتام لآن ما ورد 
poll E‏ إن ل 5 | اللفضض والمضيب عبارة يعمهما دلالة كعمومه للاد هان منه ووه : 
1 أشيه ذلك كالمكصلة والمرآة وغيرها . OB‏ المدار 

بی كلها تناول fe‏ الوارد المذكور ,6‘ ما دلالة يما صم a,‏ .وعن هذا قال فى ll dost!‏ کاس ت الى رمات اليل دة 
vey ll‏ عن استعمال الذهب والفضة . ومن استعمل إناء كان مستعملا كل جزء منه فكره: وهذا da dt OY‏ ى استعمال 
الذهب والفضة فى الإناء وغيره إتما كانت للتشبه بالأكاسرة والحبابرة . فكل ١ا‏ كان ببذا المعنى يكره. CLE IE‏ الفضة 
والمنطقة حيث 00 لأن الرخصة جاءت فى ذلك نصا . أما هاهنا بخلافه. إلى هنا لفظ المحيط تأمل . وقال الإمام م الزيلعى 
BY: 00‏ يوسف ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال«من شرب فى إناء ذهب أو فضة 
أو إناء فيه شى ء ء من ذلك فإنه يحرجر فى بطنه نار جهنم » رواه الدارقطی :انہی . وردعليه أيضا ذلك البعض حيث قال بعد تقل 
ذلك : قلت لو ثبت هذا كان حجة قاطعة على uf‏ حنيفة رحمه الله » لكن لم جده فى روايات البخارى وغيره إلا WE‏ عن زيادة 
٠‏ أوإناء فيه شى ء من ذلك ۾ وقال فى الحاشية : رد لما ذكره الزيلعى من احتجاج أىيوسف اتہی . أقول : عدم وجدانه تلك 

الزيادة فیا رآه من روايات البخارى وغيره لایدل على عدم وجودها فى رواية أخرى لم ير ٠ We‏ وقد بين الإمام الزيلعى طريق 
[إخراج ماذكره من الحديث حيث قال : رواه الدارقطنى ٠.‏ فکیف يصح أن د Jat‏ ذلك البعض عر د عدم اطلاعه على ذلك رد | له 


Ys)‏ حنيفة رحمه الله أن ذلك تابع ولا nine‏ بالتوايع ) حكى أن هذه امسثلة وقعت فى fa‏ أن جغفر الدوائق fb pat‏ حنيفة 
tly‏ عصره رحمهم ail‏ فقالت الآثمة : يكره » فقيل BY‏ حنيفة : ماتقول ؟ فقال : إن وضع فه على الفضة يكره Vy‏ فلا 
فقيل له : ما اللدجة فيه ؟ ¢ Jla‏ : أرأيت لو کان فى أصبعه خاتم فضة فشرب من كفه أيكره ؟ فوقف كلهم وتعجب أبوجعفر. 


eA (a eat Nal ded قال ( ومن‎ 


ات ان 


غير ذلان ond d‏ عه أن L‏ كل هلمه ) معناه : إذا كان دة غير isl‏ والمسلم Lay.‏ قا ل قوله: ف الحل 
أولى أن يقبل فى الحرمة . قال ( ويجوز أن يقبل فى الهدية والإذن قول العبد والحارية والصبى ) OV‏ الهدايا 
dole tang‏ عل Wye saul‏ رکا 0 استصحاب الشهود على الإذن عند الضرب oy SIE‏ والمبايعة 
فی السوق . sees‏ قوم يؤدئ إلى الحرج . وف الجامع الصغبر : إذا قالت جارية لرجل بعثى مو SY‏ 
إليك هدية وسعه أن بأخذها GY.‏ لافرق بينها إذا oust‏ بإهداء ol!‏ لىغيرها أو نفسه لما قلنا (قال ويقبل 
ف المعاملات قول الفاسق . ولا La‏ الديانات إلا قول العدل ) ووجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها 
فما بين أجناس الناس . فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدى إلى الحرج فيقبل قول Yue (sei gl‏ كان أو فاسقا 
وهو ليس من فرسان ميدان على الحديث "كا لا نى ( قوله معناه إذا كان ذبيحة غير polly SUD‏ ) أقول : كان الأظهر أن ' 
يقال : معناه إذا كان قوله غير ذلك بأن قال اشتريته من غير الكتانى Ly‏ لأن a ye‏ بالبيان هنا كون قول الكافر مقبولا 
فيا هو من جنس المعاملات سواء تضمن الحل” أو الحرمة . لاكون ذبيحة المسل والكتانى مما JS ty‏ دون ذبيحة غيرهما فإنه من 
سسائل كتاب الذبائح وقد مر مستوق ؛ وعبارة المصنف توهم أصالة الثانى كنا ترى . ثم إنه لو قال فى المثن : وإن قال غير ذلك 
E E‏ غير ذلك لكان أظهر من الكل . وكان أوفق لما قبله وهو قوله وقال اشئريته من مبودى أو SI pa‏ أو مسلم؛ 
إلاأنه م dties,‏ ا رحمه الله ی الخامع الصغيرتيكا به قوله أنه لما قبل قوله نى الحل أولى أن يقبل فى الحرمة ) قال صاحب 
العناية فى شرح هذا امحل : قوله لأنه لما قبل قوله نی الحل : يعنى فى قوله وسعه أكله ٠‏ فإنه يتضمن ادل لاعالة أولى أن يقبل 
فى الحرمة OV‏ الحرهة مرجحة على الحل دائما انى . أقول : فى تفسيره قول المصنف فى الحل بقوأه يعنى فى قوله وسعه AST‏ 
ركاكة جدا . لأن قوله وسعه أكله جواب المسئلة فهو فى قوة أن يقال يقبل قوله فما أخبر به لأنه ثمرة قبول قوله فى ذلاك + فلو 
كان مراد المصنف هاهنا بقوله ی EIEN‏ قوله وسعه أكله يصير معنى كلامه لما قبل قوله فى قبول قوله فیا أخبر به .. ولا خاصل. 
له بل دو من قبيل اللغو من الكلام . والحق عندى فى شرح كلام المصنف هنا أن يقال .يان et‏ ميل فوله فى الحل : أى فيا 
pandas‏ ن الخل Ahad gi nig‏ به م ن Seta‏ أو al vipa‏ وجل فإنه credit,‏ إثبات حل ist"‏ ل ما اشر ol‏ كنا صرحوا به قاطية أول 
أن يقبل قوله فى الحرمة : أى فها يتضمن ادر easy is‏ يته من غير الكتانى والمسلم فإنه يتف من إلبات حرمة ما اشتر اه كما 
حوا به أيضا تبصر ( قوله لأنه لا فرق بين ما إذا أخ, seh lathe Ss‏ نفسهالما قلنا) قال حمهور الأراح : قوله 

3 قلنا راجع إلى قوله oY‏ الدايا تبعث dale‏ على أيدى stil ya‏ . أقول : ou:‏ أن يملع أن نفس sells eh‏ تبعك 
sale‏ على ul‏ هولاء + We‏ إهداء غير أنفسهم من المدايا فإنها تبعث عادة غلى ٠ ak‏ بلا ال النكير من أحد , وقال 
صاحب الغاية : قوله لما قلنا إشارة إلى قوله فاو لم يقبل قوم sn‏ إلى الحرج ete‏ . أقول ally:‏ نم أن بنع أن عدم 
قبول قوم فى إهداء مواليهم أتفسمم يؤدى إلى ال حرج لإمكان إهدائهم eae Sa Le‏ من سائر العبيد والموارى أرالصبيان وعدم 
القدرة على غيرهم أصلا ادر لابعد” مثله Latys‏ إلى ctl‏ لاف إهداء Liab!‏ مطلقا على أيدى غير جنس العبيد والخوارى 
والصبيان فإن Jed‏ جا بينا سما فى إهداء الأمور السيسة ( قوله ويقبل فى الم«اءلات قول الفاسق ولا يقبل فى الديانات إلا قول 
٠‏ العدل ) ) قال فى التلويح : قيل ذكر فخر الإسلام فى «وضع منكتابه أن إخبار المميز الغير العدل يقبل فى مثل الوكالة UBL y‏ 


وقوله ( لأنه انا قبل قوله ف ge CHU‏ فى قوله وسعه أكله فإنه يتضمن الل لا dle‏ أولى أن يقبل ف الحرمة ‏ لأن الحرمة 
dem po‏ على الحل دائما : وأ برواية الجامع الصغير oY‏ الهدية فيبا نفس LI‏ رية . وقوله (لما قلنا )راجح إلى قوله oY‏ المدايا 
تبعث dale‏ على أيدى هثلاء . 


( قؤله OW‏ المدايا تبعث عل أيدى هؤلاء عادة ) أقول : مكن أن gee‏ اشثر اك العادة . 
( ۲ - تكلة فتح القدير ٠١ ge‏ ) 


0 
كافرا آو مسلما عبدا أو حرا ذ كرا أو أنبى دفعا للحرج . أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات 


فتعاز أن شط فيها زيادة شرط : فلا يقبل فبها إلا قو ل المسلم العدل OY‏ الفاسق مم والكافر لايلتز م الحكم 
فليس له أن باز م المسام : بخلاف المعاملات OY‏ الكافر aXe‏ المقام ف ديار نا إلا بالمعاملة. . ولا ينهي له 


3 


فى ظاهر الرواتة . وعن أنى حنيفة 


المعاملة إلا بعد قبول قو 7 فيها فكان فيه ضر ورة : ولا يقبل فيها قول or‏ 
أنه يقبل قوله فیا جر يا على Arde‏ أنه جوز القضاء به . gy‏ ظاهر الرواية هو والفاسق فيه سواء حى pons‏ 


فيهما أكبر الرأى . 


من غير انضام التحرى : وف موضع آخر ah‏ يشر ط Goll‏ وهو المذكور فى كلام الإمام pall‏ خسى 
اليد ی كتاب الاستحسان ول یذ کره alls‏ الصغيرء فقيل : جور أن يكون المذ كور ی کتاب الاستحسان تفسير ١‏ لا pone‏ ط. 
ويجوز أن يشترط استحسانا ولا يشترط رخصة : ويجوز أن يكون MEME‏ روايتان Gl‏ . أقول : يشكل على التو جيه الأول 


tats.‏ ر حمه Wl‏ ذ كر 


الفرق بين المعاملاات والديانات OY‏ قول الفاسق يقبل فى الديانات أيضا بشر ط التحرى كنا سيأ التصريح به بى الكتاب : 
وكذا يشكل ذلك على التو جيه الثالث على إحدى الروايتين وهى روارة الاشتراط : فالظاهر المناسب عندى هو التو جيه SU‏ . 
فإن الفرق المذكور يستقم حيلئذ : إذ لارخصة لقبول قول الفاسق نى الديانات بدون التحرى ر قوله ولا يقبل فيبا قول المستور 
Babu‏ واية . وعن أىحنيفة رحمه الله أنه قبل قوله lab‏ جريا علىمذهبه أنه يجوز القضاء به ) قال الشر اح : و ظاهر الرواية 
أضح لأنه لابد من اعتبار أحد شطرى الشهادة ليكون الخبر ملز ما وقد سقط اعتبار العدد فبى اعتبار العدالة انى . أقول : فيه 

vies‏ أصل ul‏ حنيفة ف الشبادة أن يقتصر يقتصر ا حاكم على ظاهر العدالة إذا لم بطم ن الخصم فما عدا الحدود والقصاص کا تقزر 
فى كتاب الشبادات فكان أحد شطرى الشبادة عنده ظاهر العدالة دون حقيقهاءولا ريب أن المستور ظاهر العدالة لقوله عليه 
الصللاة والسلام 0 ا عدول 8 على بعض ؛ إلا حدو دا ف قذف ٠‏ فى غير ظاهر الرواية أيضا لم يازم عدم اعتبار sol‏ 
ie bee‏ ظاهر الرواية . و وان أن يقال : ليس pale‏ دهم بيان أصحية ظاهر الرواية على أصل 
أنى حنيفة j‏ ف الشبادة بل على مايقتضيه = مأل مر mares‏ تان عد اله 0 تعتير شهادته فى القضاء 


2 - : Ay الله مالم و عدالته .وعن هذا قال الملصنف ف کتاب الشهاد ت‎ lage 3 ‘ dats بو سف‎ Jl Ae 


. الزهان . ويؤيد هذا التوجيه ماذكرهصاحب غاية البيان Mai‏ عن شهس BEN‏ السر som‏ حيث قال : قال مهس ACY‏ السر خحسى 
فى أصوله: وروى الحسن عن أى حنيفة أنه بمازلة العدل فى رواية الأخبار لثبوتالعدالة ظاعرا بالحديث المروىعن رسول الله 
صلى الله عليه وسام . . وعن تمر رضى الله She‏ عنه «المسلمون عدول بعضهم على بعض » وهذا جوز أبوحنيفة القضاء بشبادة 
المستور فما يثبت مع الشببات إذا ل ر يطعن الخصم »و لکن ماذكره و ف الاستحسان أصح i‏ فى زماننا » OB‏ الفسق غالب فى jal‏ هذا 
الزمان فلا يعتمد رواية المستور مالم تتبين عدالته : كا لاتعتبر شهادنه فى القضاء قبل أن تظهر عدالته اننہی. و ما ذكر نا تبين 
اختلال pot‏ بعض التأخرين فى هذا المقام حيث قال فىشرح قول المصنف ولا يقبل قول المستور فى ظاهر الرواية: أى ولا 
يقبل قوله ف الديانات فى ظاهر الرواية عن أنى حنيفة رحمه الله. ثم قال :وجه الفلاهر أنه لابد من اعتبار أحد شطرى الشبادة 
ليكون احبر ملزما وقد سقط اعتبارالعدد gd‏ اعتبار العدالة انهى .فإنه جعل ما SS‏ وه وجها لأععية ظاهر الروايةوجها لنفس 
ظاهر الرواية عن si‏ حنيفة قير د عليه قطعا أن ن حقيمّة العدالة ليست dol,‏ شطرى الشبادة عند Jl‏ حنيفة : بل ae gh‏ العدالة 
عنده فی قبول الشبادة ؛ ولاعت أن ظاهر العدالة متحقق فى المستورفا معنى اعتبار حقيقة العدالة ف قبول قو له فى الديانات فى ظاهر 


وقوله ( ولا يقبل في 43( أى ف العبادات ( قول المستور ) و وقوله or)‏ يا على مذهيه A ail‏ زالقضاء به ise‏ إذا 0 يطعن اللخصم + 
وظاهر الرواية ay nel‏ لابد من اعتبار أسل شط رى الشبادة S.J‏ دوك eal‏ ملر 5 وقد سقط اعتيار العدد فبى اعا “all‏ 


وقوله )> oe‏ فيبما )أ 5 ئ الفاسق والمستور إذا أخبر بنجاسة الماء رأ كبر الرأى ) 


| aie 

قال ( ويقبل فيا قول العبد DSI,‏ والأمة إذا كانوا عدولا ) ON‏ عند العدالة الصدق راجح gi sally‏ 
لرجحانه . فن المعاملات ماذكر نأه : ومنها التوكيل . ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء يحى إذا أخبيره 
مسلم مرضی لم leg‏ به eda‏ »> ولو کان امبر فاسقا أو مستورا تحرى » فإن كان أكبر رأيه أنه صادق 
نأراق الماء ثم تيمم كان أحوط : ومع العدالة سقط احمال الكذب فلا معى 


\ لتر فبا به‎ y' 3 aki 


wv J! 


للاحتياط بالإراقة 01 التحرى فجر د 8 dy.‏ كان أكبر 3 ail al‏ كاذب ر مأ به رولا oi‏ ل 


ص 


ile >‏ الكذب بالتحر ی :و هذا > i Sd! wl‏ فأما ف الاحتياط يم بعل الو ضوء لا قلنا .وما الحل 
ل إذا م يكن فيه زوال الملك . وفيا lar‏ صيل و تر بعات د کرناها فى كفاية المنہى ‘i‏ 


الرواية عله pact‏ ( قوله و قبل فيا قول اليد وار والآمة إذا كانوا عدولا ) أقول : لاه ى على ذى فطرة مايمة أن ذكرالخر 
bale‏ خال عن المائدة. إذ لايشتيه على أ حد قبول قول الخر ‏ كل أمر خطير إذا كان We‏ : علاف العبد والأمة » ولعل 
صاحب GIS‏ ذاق بشاعة ذكر اثر هاهنا فقال: ويقبل فيا قول العبد والآمة إذا كانا عدأين بدون ذكر الجر . قال صاحب 


العناية فى شرح هذا المقام : وقوله ويقبل فيبا: أى ف الديانات قول ار والعبد والأمة OV‏ خبر Nga‏ ىأمور الدين كخير PE‏ 
إذا كانوا عدولا ما فى رؤاية الأخبار انبى : أقول: قد زاد هذا الشارح ف الطنبوز نغمة حيث TT‏ بمحذور آتخر فى كلا 
نفسه فإنه قال : OF‏ خبر هؤلاء فى أمور الدين كخبر AN‏ ولا شك أن كلمة هؤلاء من جموع أءماء الإشارة فتكون هاهنا إشار 
إلى الأشياء الثلاثة المذ كورة وهى العبد والحرّ والآمة » فيصير معنى كلام الشارح المذكور : OV‏ خبر العبد والحر والأمة ف آمو 
الدين كخير YLT‏ إذا كانوا عدولا قيدخل المشبه به فى المشبه ولا Ge‏ فساده . وقال صاحب الهاية : ويقبل فيا : أى 
فى الديانات قول العبد At‏ والأمة . لأن فى أمور الدين عر الس hiss‏ فى رواية الإخبار » وتبعه صاحب معراج ١‏ ' 
الدراية كنا هو دأبه فى أكثر المواضع . أقول فى كلامهما أيضا نوع محذور « لأنهما جعلا “Al‏ مقيسا عليه أو مشبها.به: وهو 

داخل أيضا فى المدعى هاهنا فكان ما یاز م إثباته أيضا هنا. فكيف يتم أن Jat‏ مقيسا عليه أو مشا به لحا قريب قبل ل OF‏ يابين . 
حال نفسه . فالتعليل التام الغامل للكل Goll ete‏ بهوله لان عند العدالة الصدق راجح والقبول لرجحانه ( قوله وإ 
أراق لاء ثم تيمم كان أحوط ) أقول : هذا مشكل عندق : لأنه إذاكان أكبر رأيه أنه Gale‏ كان نجاسة الماء راجحة عنده؛ 
فإذا أراق هذا الماء على أعضاء الو ضوء كان الراجح أنتتنجس تلك الأعضاء وإذا تنجست أعضاؤه لم تجز صلاته مالم تطهر . 
والمفرء فس انتفاء ناء خر مطهر وإلالم نز التيمر فكان ينبغى أن يكون الاحتياط إذ ذاك فى ترك الإراقة لتأديها إلى محذو رشديد ٠‏ 
لاف الاحتياط بالتيمم بعد الو ضوء فيا إذاكان أكبر ally‏ أنه كاذب کا dl.‏ بعد : فإن التيمم هناك ot‏ ء طاهر فلا ph‏ 
حذو ر أصلا فليتأمل و له ومع العدالة سقط احيّال الكذب فلا معنى للاحتياط بالإراقة ) أقول : : لقائل أن يقول: لانسلم 


صمب 


eo: —> ˆ 


وقوله( ويقبل CLS‏ أى أى ف الدياناتقول العبد والر Nay‏ خبر هوالاء فى أمورالدين كخبر الحر إذاكانوا عدولا 5 فى 
رواية الأخبار لأنهيلتزم بنفسه أولائم يتعدى»نهإلىغيره فلايكون من بابالولاية على الغير. وقوله (هاذكرناه ) إشارة إلى MAN‏ 
والإذن'. و قو له( فإنكان أكبر رأيه أنه كاذب يتو ضا به ) ge‏ حكا لانى الاحتياط والاحتياط فى التيمم بعد الوضوء : وإذ لم 

تر جح أحد الوجهين . فيل eV‏ الطهارة . وقوله رلما قلنا ) إشارة إلى قوله أما التحرى فجر د ظن ففيهاحمال MAST‏ وقوله 
زومنا ) أى من الديانات( الحل والخرءة ) يقبل فا خبر الواحد العدل إذا لم يتضمن زوال الماك كالإخبار عرمة الطعام 
والشراب يقبل يا قول العدل فلا عل الأكل ولا الإطعام GY‏ جق الله تعالى فيثبت A‏ الواحد ولا يخرج عن عن ملكه. لن 
بطلان الملك لا ثبت بره . وليس من ضرورة ثبوت الجر مة بطلان الملك . وأما إذا تضمن زواله فلا يقبل» کا إذا أخير 
رجل أو امرأة عدل لازوجين bach‏ ازتضعا من اءرأة واحدة . بل لا بد فيا من شبادة رجلين أو رجل وامرأتين 
لأن الحرمة هاهنا مع بقاء التكاح غير متصوّر فكان متضمنا لزوال الماك . فإن قبل : قد تقدم قوله لأنه لما قبل قوله 
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قال ( ومن دعى إلى ولهة أوطعام فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل ) قال أبوحنيفة رحمه الله : 
ابتليت بهدا مرة فصبرت . وهذا OY‏ إجابة الدعوة سنة . قال عليه الصلاة والسلام « من لم يجب الدعوة فقد 
عصى Ul‏ اللقاسم » فلا يتركها لما اقترن ببا من البدعة من غيره . كصلاة الخنازة واجبة الإقامة وإن حضر نبا 
نياحة : فإن قدر على المنع منعهم . وإن لم يقدر يصبر . وهذا إذالم يكن مقتدى به : فان کان مقتدى by‏ 
le Ads‏ ل دنعهم رج ولا يقعد . لأن فى ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين . والمحكى عن 


lay أن‎ ay فى الكتاب كان قبل أن دب ر معتدى به » ولو كان ذلاك عل المائدة‎ 0 al حنيفة رهه‎ J 


سقوط Ut‏ الكذب مع جرد العدالة بدون أن يصل حد التواتر . كيف وقد صرحوا نى على الأصول Sb‏ نير الواحد العدل 
وإن كان صعابيا لايوجب اليقين . بل at‏ الكذب قائم وإن كان مرجوحا. وإلا لزم القطع بالنقيضين عند إخبار العدلين ما . 
وهذا قالوا إنه لايفيد إلا غلبة الظن دون اليقين . ويوافقه قول المصنف فيا ٠ر‏ لأن عند العدالة الصدق راج والقبول إرجحانه . 
والحواب أن عراد المصنف باحمال الكذب فى قوله ومع العدالة يسقّط nen‏ الكذب هى الاحمال الظاهر اللى يعتد به شرعا 
دون مطاق الاحمال . وعن هذا قال صاحب HSM‏ : ومع العدالة سقط Set‏ الكذب شر عا LV‏ عبارة عن oy‏ جار عن المعاصصى 
والكذب منها فكان منز جرا عنه انبى . فإن قلت: إذا بى احمال ما للكذب العدالة نما معنى قو له فلا معنى للإحتياط بالإراقة . 
قات : مراده أنه لامعنى للاحتياط بالإراقة فى صورة a‏ الغدالة احتياطا ا مثل الاحتياط پا فى صورة التحرى فى pot‏ الفاسق أو 
المستور . فإن قلت : إذا كان مناد pot‏ العدول هو الظن دون اليقين ما معنى قول المصنف ف مقابلة ذلك وأه ماالتحرى فمجرد ظن 
قلت : معناه أنه تجرد مین وظن لا ale‏ ظن . لاف عدالة بد فإن الحاصل .هناك غلبة الظن وهى أقوى 0 الأول ble‏ قا 
(قوله وهذا OY‏ إجابة الدعوى سنة. قال عليه الصلاة و السلام» من م جب الدعوة فقد عصى alah ui‏ فلا يتركها لما اقترن 
بها من البدعة من غير ه. كصلاة الحنازةٍ واجبة الإقامة وإن to pie‏ نياحة) قيل عليه أنه قياس السنة على الفرض وهو غير 
' مل اذ 
تاركها : قال صل الله عليه وسام«من لم يجب الدعوة : dle bead‏ الشروح . أقول : الحواب ٠‏ 
منظون فيه . لام إن أرادوا بقو لم إنها سنة فى قة الو a‏ مثل الواجب فى الأحكام کا ينصح تسق يسيب النولية 
والكفاية فبثبت"الحكى heb‏ على وفاق مايثبت Gal gE‏ . فهو مشكل على قواعد علم الأصول . إذ قد تقزر فيه كون السنة 


قسها لاؤاجب ومغايرة له فى الأحكام حيث صرحوا فيه بأن الواجب ما كان فعله أولى من تركه مع منع تركه . والسنة ما كان 


١‏ لإقامة ا حملهة لإقامة Shawl‏ . وأجيب بأنها a Ga‏ ىقوة الواجب | 33 > الو عيك على 


أى قول wn‏ فى الحل أولى أن يقبل فى 3 مة. وهو يدل على أن العدالة فى الخبر بالحل والحرمة غير شرط فكان كلاه 
متناقضا . أجيب OL‏ ذلك كان ضمنيا: نوكم من شی ء Cab‏ ضمنا ولا يثبت قصدا. فلا تناقض al MOY‏ هاهنا كان قصديا . 
قال (ومن دعى إلى واية أو طعام الخ) قيل de gl‏ طعام العرس والغناء بالك ell‏ . قو له (كصلاة الحنازة) قيل عليه إنه قياس 
السنة على الفرض وهوغير مستقم فإنه لايازم من تحمل المحذور لإقاءة الفرض تحمله لإقامةالسنة. وأجيب بأنها سنة فىقوة الواجب 
Naa‏ عقاف تاركها .قال صلى الله عليه وسلمه من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم » ويجوز أن يقال : وجه التشبيه 
ol pil‏ العبادة بالبدعة مع قطع النظر عن صفة تلك العبادة . وقوأه ( فإن قدر على whl‏ منعهم .و إن لم يقدر يعبر ) ليكون عاملا 
بقوله صلى الله عليه وسلمامن رأى ° منكرا فليغيره بيده » الحديث . وقوله( ولو کان على المائدة ينبغى أن لايقعد ) يشير 
إلى أن مانقدم Le]‏ جا زإذا كان الغناء ى ذلك المأزل ولم يكن fe‏ لى المائدة ؛ لأنه لم يدخل تحت المعية . وأما إذا كان على المائدة 


( قوله أجيب بأ ذك كان (hand‏ أقول : ولا يكن أن يجاب ol‏ الكافر قد يكون عدلا » لأن المراد بالعدل هنا ALU‏ المر فى كا نس 
عليه المصئف هنا ( قوله ويحوز أن يقال و جه التشبيه الخ) أقول Sead:‏ » إلا أن يقال : لیس بقياس كا يشير إليه قوله و جه التشبيد . 
وفيه أنه تبق المسئلة ينق بلا دليل . 7 ش 
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فعله أولى من تركه بلا منع تركه : وإن تارك الو اجب يستحق العقوبة بالنار وتارك السنة لايستحقها بل يستحق حر مان الشفاعة 
فكيف بتصور SALW‏ فى الأحكام : وإن أراوا بقولم YL‏ سنة فى قؤة الواجب عرد بيان تأكد Lice‏ فهو لايجدى نفعا 
فى دفع السؤال . إذ لايلزم من حمل الحذور لإقامة الواجب تحمله لإقامة السنة . وإن كانت مو كدة تأكدا تاما لظهور التفاوت 
lacy‏ فى الحقيقة والأحكام فلا يم القياس على أن صلاة الحنازة فرض لاواجب محض . فعلى تقدير أن يكون إجابة الدعوة 
فى حكم الواجب بل نفس الواجب لايندفع السكال أيضا . إذ لايازم من تحمل الحذور لإقامة الفرض تحمله لإقامة الواجب 
لثبوت الفرض بدليل قطعى دون الواجب . وهذا يكفر جاحد الأول دون الثانى فلا وجه للقياس . وأجاب صاحب العناية عن ٠‏ 
السوكال المذكور بوجه آحر حيث قال : ووز أن يقال جه النشبيه اقتر ان العبادة بالبدعة مم قطع النظر عن صفة تلاك العبادةاه. 
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اقول : ليس هذا OY . ty‏ تشبيه إجابة الدعوة بصلاة SMAI‏ فى عرد POW‏ ان بالبدعة مع ظهور الفرق بينبما فى القوة 


والضعف لايفيد شيا فقهيا . فياز م أن يكون 0 J‏ المصنضف كصلاة الحنازة واجبة الإقامة وإن حضر نبا نياحة LIS‏ زائدا 
حار جا عن صنعة الفقه ws‏ له : 9 43 Se ids‏ ن يجاب عن ذللث السوكال بو جه ١ yl‏ وهو أن إجابة الدعوة وإن كانت 
سنة Gane‏ ابتداء إلا آنا تثقاب Ri‏ الواجب بقاء : أى بعد الحضو, إلى محل الدعوة حيث ياز مدحق الدعوة بالتزاءه إجابدبا كنا 
أشار إليه المصنف فيا بعد . فيصير هذا نظير الصلاة النافلة فإنها تنقاب إلى الواجب بل إلى الفرض بالتزام Labi‏ بالشر وع 
فيا كما تقرر فى محله. ولذلك لو عار المدعو البدعة قبل الحضور لزمه ترك إجابة الدعوة كما سيجىء. فيكون قوله كصلاة 
الخنازة واجبة الإقامة وإن حضرما نياحة قياس الواجب على الواجب SUNS‏ فيندفم الإشكال . ثم إن صاحب الإصلاح 
والإيضاج رد الدليل المد كور الكتاب حيث قال لا . لأن إجابة الدعوة سئة فلا تبر ر بسبب بدعة كصلاة الحنازة i past‏ 
النباحة a.‏ إن أراد مطاق الدعوة فلا نسلم أن إجابتما سنة . وإن أزاد الدعوة على وجه السنة لايم ٠ sl‏ بل لأ sr‏ 
الدعوة jl‏ مه بعد الحضورلاقبله ٠‏ إلى هاهنا كلامه . وقصد بعض ى المتأتخرين الحواب ye‏ ذلك phe NR‏ المراد بالإجابة المسنونة 
فى قوله OV‏ إجابة الدعوة سنة ماي الإجابة ابعداء وستهاء والإجابة انباء فقط حى يم تقريب الدليل . لأن فرض المسكلة 
فى دعوة Gr al‏ بلهو وفيها لاتسن الإجابة ابتداء كنا سيجبىء . فإذا عرف المدعو ذلك قبل الإجابة GAY‏ عليه الإجابة 
أصلا . وأما إذا هجم عليه ولم يعرفه كما هو المغروض بدليل قوله فوجد ثمة يجب عليه الحاوس والصبر والأكل . وهذا إجابة 
اننهاء : فببذا ينطبق الدليل على المدعى فلا يرد عليه ماقيل إن أراد بقو له OV‏ إجابة الدعوة سنة أن إجابة مطلق الدعوة سنة فلا 
نسلم ذلاك لما سيجىء أن الدعوة إذا قارنت شيئا من اللهو i‏ يازمه حق الدعوة . وإن أراد أن إجابة الدعوة على وجه السنة 
ae‏ فلا يم م التشريب . ووجه الاندفاع ظاهر BY.‏ وإن لم يلزمه حق الدعوة ابتداء لكن يازمه انتهاء إذا هجم فتأمل . إلى 
هنا كلام ذلك. البعض . أقوا ل : لايذهب على ذى فطانة أن هذا كلام حال عن التحصيل ابتداء واتباء . أما'خلوه عن التحصيل 
ايتداء فلأنه ey‏ لإجابة الدعوة el ail‏ ء فقط »ء إذ لايتصور حقق إجابة الدعوة ell‏ بدون [pated‏ ابتداء». OY‏ عدم م فق 
إجابة الدعوة من المدعو ابتداء إا يصور بعدم يئه إلى fe‏ الدعوة أصلا لأجل إجابة تلاك الدعوة ء فإذن كيف يتصور هزه 
إجابة تلك الدعوة ناء : وإجابما انباء فرع eae‏ إلى محل الدعوة أوّلا وليس فليست. وإتما الذى يتصوّر وقوعه عكس ذلك 
وهو الإجابة ابتداء فقط ء كما إذا. ذعى إلى ولية أو غيرها فأجاب وذهب إلى محل الدعوة فوجد نة لعبا أو غناء فلم يقعد dy‏ 
dst‏ فإنه يوجد هناك الإجابة ابتداء لا انثباء كما Ley yes : AV‏ الشرعية فا إذا كان المدعو مقتدى dy‏ يقدر على منعهم 
كا سيجىء فى الكتاب . والعجب أن ذلك القائل ذكر الإجابة ابتداء واننباء والإجابة انهاء فقط » dy‏ يذكر الإجابة ابتداء ' 
فقط » وكتب تحت قوله والإجابة cll‏ فقط . أما عكسه وهو القسم الثالث هاهنا فلا يتصور وقوعه اه . فزعم ماهو متصوّر 


. 
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ols‏ يكن مقتدى لقو له تعالى فلا تمعد بعد الذ کر ى مع gall‏ م \\ ظالمين مو هذا كله بعك اض ور ٠‏ ولو 
قبل الحضور لا خحضر ay‏ م 0 مه حق الدعوة : a ones‏ إذا هجم عليه ay‏ قد ere s 4a)‏ 
Mt‏ سكلة على أن الملاهى كلها حرام م ی التغنى pa!‏ ب القضيب . 


الوقوع غير متصور الوقوع ع وبالعكس :ول يدر أن تحقق انباء الشىء فى الخارج يستاز م نحق ابتدائه فيه دون العكس کا SEV‏ 
YLT,‏ كلامه عن التحصيل OG ALI‏ الظاهر من قوله ووجه الاندفاع ظاهر GV‏ وإن لم يلزمه حق الدعوة ابتداء ae SI‏ 
اننباء إذا هجم أنه اختار كون المراد أن إجابة مطلق الدعوة نة . لأن عدم لزوم حق الدعوة ابتداء لكن يلزمه el Sl‏ كان من 
ر ولكن ماذكره فى وجه الاندفاع ليس بسديد . لأنه إ ذا geal de‏ قبل الحضور أن الدعوة قار cuneate‏ 
من البدعة لم ju‏ مه الإجابة أصلا كا سيجى ie‏ الكتاب ٠‏ وذكره ذلك القائل أيضاى أثناء كلامه : ويكق لسند منع أ | 
مطلق الدعوة سنة هذه الصورة فقطء : فلا وجه لقوله GV‏ وإن لم يلزمه حق الدعوة اءتداء لكن يلزمه اتباء إذا هجم . ' 
اروم حت الدعوة للمدعو اتباء إذا هجم عليه إتما يكون OL‏ عل ذلك بعد الحضور وهو صورة أخرى غير الصورة BAW‏ 
3 هى السند للمتع ألمذ كور : ولا شك أنه لا يلزمه حق Faget‏ الصورة الأولى لا ابتداء ولا اننباء . فكيف يكون ماذكره 
وجها للاندفاع : Ol pally‏ ف الحواب le‏ ذكره صاحب الإصلا z‏ والإيضاح اختيار الشق SU‏ من ترديده . وهو كون 
المراد أن إجابة الدعوة على وجه السنية فتكون الإجابة سنة وبيان Pa,‏ يب الدليل Ob‏ الدعوة على ثلاثة أوجه : الأول إن 'دعى 
إلى ولعة أو pl‏ ولم يكن نة شى ,ع من البدخ أصلا . والثانى إن دعي | لی ذلك وم يذ كر حين الدعوة أن ae‏ شيا من البدخ وم 
يعلمه ادعو قبل الحضور ولكن هجم عليه . والثالث إن es‏ ذلك وذكر أن ae‏ شيثا من البدع فعلمه المدعو قبل الحضور . 
فى الوجهين الأولين كانت الدعوة على وجه السنة فتكون الإجابة سنة . وف فى الوجه الثالث لم تكن الدعوة على وجه السنة فلا 
ie‏ الإجابة لازمة للمدعو أصلا : والمسثلة الى نحن Ud‏ من الوجه الثانى من.تلك الأوجه فيتمشى فيها الدليل المذكور فيم 
التقريب تأمل تقف ( قوله وهذا كله بعد الحضور ولو عم قبل الحضور لانحضر ) أقول : لقائل أن يقول : الحديث المذكور 


يعم abs‏ اذ قد تقرر م الصو a J‏ ف باللام إذالح تكن اعهد الكارجى فهو للاستغراق : والدعوة 
Dal de dod‏ والسلام ( من . 4 فة باللام oe‏ معهود خارجى فهى 


للاستغ راقن فتعم ily aes SS‏ اب ٠‏ أنه إن كان عافا من حيث اللفظ فهو صوص 
عن اقنراب تلك البدع بلا ضرورة توفيقا بین النصوض مهما أمكن : وقد dhs‏ و إل القن في اال د الحضور 
لأنه قد aed‏ حق الدعوة . حلاف ما إذا cde‏ قبل الحضور إذ لم يازمه ذلك هناك ها بينه المصنف هناك فافترقا ( قوله ودلت 
المسثلة عإ بى أن الملاهى كلها حرام حى التف بضرب القضيب ) OY‏ محمدا رحمه الله أطلق اسم اللعب والغناء بقوله فوجد AC‏ 
| لاعب lilly‏ فاللعب وهو اللهو حرام » كذا فى العناية » وهذا القدر من التعليل 017 دلالة المسثلة على أن الملاهى 
كلها حرام هو الصحيح امختار عندى : وقد زاد paar‏ الشراح على ذلك كلاما انحر حيث قالوا ا ا 


كان قاعدا مع القوم الظالين وقوله ( ودلت المسثلة على ) أن a‏ نی كلها حرام ) Mast OY‏ رحمه الله أطلق اسم اللعب والغناء 
بقوله فوجد Ao‏ اللعب والغناء فاللعت وهو اللهو حرام . لايقاك : الحياة الدنيا لعب وذو لقوله ae‏ | أنما Lt‏ اللدزيا 
. لعب ولو والحياة الدنيا ليست بحرام OY‏ الحاص لمن هذا القياس بعض اللهو » واللعب ليس بحرام وهو ما استئناه انى صلى 
الله عليه وسلم ىقوله ۵و الموامن باطل إلا فى ثلاث : تأديبه لفرسه 3 وريه عن قوسه ع مع أهله». وقوله( يغرب 


. عق به خشب الحارس‎ (Arnal 


( قال المصنف : ولو علم قبل الحضور لاحضره ) أقول : فيه كلام OV‏ الحديث يننظمه ( قوله لقوله تعالى اعلموا SAL LET‏ الانيا لعب ن 
الخ ) أقول : المراد بها أمور الدنيا : أعنى ما لايتوصل به إلى الفوز ز الآجل ( قوله.ليس a : Jail (ple‏ مطلقا ( قوله OY‏ الحاصيل من 
هذا القياس بعض الهو الخ ) أقول : لكن القياس الأول يقتضى الكلية كا لا يخن . ثم إن الأولى أن يجاب بأن الكلام عن التشبيه فليتأمل 
( قوله وهو ما استئناه النبى عليه الصلاة والسلام ) أقول : فيه نظر يظهر وجهه بالنظر فى كتب التفاسير . 


~id— 


Gall‏ قال Le feu‏ الله عليه وسل لاطو اومن باطل SY)‏ ف ثلاث : تأديبه فرسه ) وق ae dal gs‏ بفرسة : ورهيه 
عن قو سه é‏ وملاعبته مع أهله » وهذا الذى ذكره عمد ليس من هذه الثلاث فكان باطلا انبى . أقول 2 فيه كلام ; ul‏ 
أولا ou‏ زيادة ee‏ باص d‏ وم فاللعب وهو اللهو حرام بالنص يدل عل أن الدليل عل حر هه ة اللهو هو vel‏ 3 والكلام 
فى لالة المسثلة على ذلك فلا يم التقريب » GE‏ ما إذا لم يؤت بتلك الزيادة إذ يكون قوفي فالاعب وهو اللهو حرام إذ ذاك 
5 5 5 ‘ ( 0 

ee‏ على ما قبله وهو إطلاق محمد اسم اللعب والغناء بقوله فوجد ثمة اللعب والغناء : فيصير. حاصل التعليل أن محمدا لما أطلق 
اللعب والغناء د ف هاتيك المسئلة abs ds‏ بتو س ae‏ أن اللعب الذى هو اللهو حرام lale‏ وهو جيك مهفيك للمدعى 4 وأما Wh‏ 
فلن é#‏ وهذا الذى ذد کر dats‏ ایس من هذه الثلاث فكان باطلا یناف قول ا E‏ أول التعليل oy‏ مدا أطاق alll el‏ والغناء 3 
إذ على تقدير أن لايكون ما ذكره محمد فى هاتيك المسكلة من هذه الثلاث يلزم أن لايكون اسم Call‏ فيا مطاقا : بل أن يكون 
مقيدا بغير هذه اثلاث . لايقال : مرادهم بإطلاق محمد اسم اللعب إطلاقه بالنسبة إلى ماعدا هذه الثلاث لابالنسبة إلى كل لعب 
فلا UY. tr‏ نقول : لايساعده لفظ محمد لأنهم إنما أخذوا إطلاق امم اللعب من قوله فوجد نة اللعب والغناء . ولا بى أن 
قو له المذ كور إتما يقتضى الإطلاق بالنسبة إلى جنس Gall‏ لا بالنسبة إلى بعض منه وهوماعدا اثلاث المذكورة . ثم أقول : بقى 
شىء فى fol‏ كلام المصنف : وهو أنه لو اعتبرت دلالة المسئلة المذكورة على أن الملاهى كلها حرام وجاز العمل ببذه الدلالة 
از م القول حرمة الصور الثلاث المستثناة فى الحديث أيضا ولم يقل بها أحد . اللهم إلا أن يقال : تلك الثلاث مستثناة فى كلام مد 
تقدينا oly‏ عا لى كونبا مسائناة ی tbl‏ صر نحا وجعل شهراة الحديث قرينة على ذلك . ثم إن صاحب العناية قال : : Say‏ 
الحياة الدنيا لغب وو لقوله تعالى ee‏ | آنا الحياة الدنيا 0 - والحيأة الدنيا ليست بحر ام oY‏ 0 هذا = 
ورهيه عن قوسه :و ae‏ أهله » oil‏ كلامه . 7 ل : أراد بالقياس ف قوله لأن ا القياس بعض اللهو و الاعب 
ليس حرام القياس slash‏ الذى ذكر ف التو St‏ على الشكل الثالث من الأشكال الأر بعة بقسمة الاقتر انى و بالحاصل منه Abe‏ › 
وأشار بقوله em‏ اللهو واللعب إلى جز لية تلك الننيجة els‏ على أن الشكل الثالثك ey‏ إلا جر تي ¥ a a‏ هو AnD‏ فبطل 
قول بعض الفضلاء هنا : لكن القباس الأول يقتضى الكلية AVIS‏ » فكأنه غفل عن كون القياس المذكور على الشكل الثالث ٠‏ 
أو عن كون ننيجة الشكل الثالث جزئية لاغير . وقال:بعض التأحرين هنا : إن شرط إنتاج الشكل الثالث كلية إحدى مقدمتيه 
وهى bale‏ منتفية انبى . أقول : ليس هذا أيضا cones‏ » إذ yall‏ أن كلتا gaia‏ القياس المذ كور كليتان صخر اها 
موجبة كلية وكبر اهما سالبة كلية وإن حمل السلب :ف الثانية على رفع الإيجاب الكلى دون السلب الكلى فكلية الأولى مقررة › 
وأداة صور الكلية هى اللام الاستغراقية الداخلة على الحباة الدنيا » وليست.أداة صورها بمنحصرة فى لفظةكل » بل كل 
مايدل على الكلية من الألفاظ فهو أداة صورها ما pe‏ حوا به . ثم أقول at‏ الحواب الذى ذكره صاحب العثاية نظر » فإن 
قوله لأن الحاصل من هذا القياس بعض gall‏ واللعب ليس بحرام جيد : وأما قو له وهو ما استثناه البى عليه الصلاة. والسلام فلا » 
لأن القياس المذكوز إنما ينتج أن بعض اللهو واللعب وهو BLL‏ الدنيا ليس حرام » فإن الذى كان حدا أوسط فى ذلك القياس 
هو الحياة الدنيا » فهى المراد بالبعضن ف النئيجة » ونظير. هذا ها إذا قلنا كل إنسان حيوان ولا شىء من الإنسان ٠‏ 
بفرس » فإنه ينتج أن بعض الحيوان الذى هو الإنسان ليس بفرس لا أن بعضه أى: بعض كان ليس. بفرس » وإلا 
لم يكن “toll‏ الأوسط تأثير ودحل ف النتيجة ولي سكذلك قطعا ؛ وهذا كله غير خاف على من له دربة بعلم الميزان : 


EN es 


كذا قول dice Gh‏ رمه الله ابعليت . لأن الابتلاء ath‏ يكون . 


فإذا كانت النتيجة فى القياس المذكور أن بعض اللهو واللعب الذى هو الحياة الدنيا ليس بحرام فلا معنى لتخصيصه 
بالصور الثلاث' المستثناة فى الحديث OY‏ مالا يحرم من أمور الحياة الدنيا كثير لا حصى فا الوجه للتخصيص على أن 
ماذكره من الحواب pat‏ مادة السركال لإمكان أن يورد السؤال بصورة القياس SEE‏ . ويقال : لوكانت الملاهى 
كلها حر اما لكانت الحا الدنيا Lal‏ حراما LV‏ لعب ولو : لقوله تعالى ‏ اعلاموا UT‏ الحياة الدنيا لعب وهو - ولكن BLL‏ 
الدنيا ا al‏ ينتج أن الملاهى كاها ليست حرام . ولاشك أن الحو اب المد كو ر لايتمشى حيئئذ . فالصواب فى الحواب 
أن يقال ليس المراد بقوله تعالى ‏ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وو أن لعب وهو حقيقة بل المراد والله del‏ أا كاعب وذوعل 
طريق التشبيه البليغ : يعنى آنا كاللعب واللهو فى رعة فنائما وانقضائها . صرح به فى التفسير فلا يلزم من عدم حرمة الحياة الدنيا 
عدم حرمة اللعب واللهو أيضا كا لايخى ( قوله وكذا قول أنى حنيفة ابتليت لأن الابتلاء pth‏ يكون ) يعنى ودل أيضا قول 
أى حينفة ابتليت على أن الملاهى كلها حرام > لن الابتلاء لايكون إلا بامحرم : وقد أشار إلى هذا القصر بتقديم الحار 
oy al‏ على الفعل فى قوله بحرم يكون . أقول : لقائل أن يقول : دلالة قوله ابتليت على حرمة ما وجده ثمة مسلمة sly‏ 
على أن الابتلاء لايكون إلا بامحرم : وأما دلالته على حرمة كل الملاهى كا هو المدعى فمنموعة + كيف وقد قال ابتليت بهذا 
مرة Gayl‏ . ولا شات أن ما ابتل به مرة لايكون كل الملاهى : بل إنما يكون شيعا معينا منبا . واعترض عليه صدر الشريعة 
. بوجه آخر حيث قال فى شرح الوقاية . قالوا قوله ابتليت يدل على الحرمة . ويمكن أن يقال : إن الصبر على الحرام لإقامة 
السنة لامجوز : والصبر الذى قاله أبو حنيفة جاز أن يكون جالسا معر ضا عن ذلك اللهو مذكرا له 2 مشتغل ولا متلذذ به اه . 


ib‏ ساقط . لأن إجابة الدغوة وان ad Maciel ea ieee‏ الاضوة مه لمرو 
لا لتزامه الإجابة با ضور : فن الصلاة والصو 9 وو ها فإن كله منها تصير واجبة بالشروع فيا 
فكان الصبر غلى الحر al.‏ فيا قال أو tise‏ لإقامة الواجب فيجوز ها فى صلاة الحنازة [3ا متم الرلحة.... وقد مر منا مثل هذا 
الححواب فيا قبل فتذ كر . ثم إن جواز کون Jl‏ حنيفة جالسا معر ضا عن ذلك اللهو منكر ا له غير مشتغل ولا متلذذ به لايدفع حرمة 
ذلك اللهو ولا حرمة a gh‏ عليه ٠‏ إذ قد ذكر فى GIGI‏ والشروح أن الصدر الشبيد روى فى كراهية الواقعات عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال « اسټاع الملاهى معصية » والحاوس علبا فسق . والتلذذ بها من الكفر » ومداول هذا الحديث أن 
تجرد الحلوس على فسق الهو فأنى يتصور اختيار ذلك من مثل الإمام الأعظم لو لم يعارضن وجوب إجابة الدعوة بعد الحضور 
شر من ذلك فتأمل . وقد أورد صاحب الإصلاح والإيضاح ما أورد ه صدر الشريعة مع زيادة بعض من المقدمات سما فى أوّل 
ایر اده حيث قال بعد قوله ودل قوله على حرهة كل الملاهى لأن الابتلاء باحر م يكو ن كذا قالوا وفيه نظر فإن الابتلاء يستعمل 
فها هومجظاورالعواقبه وأو كان مباحا :و نه قو له عليه الصلاة والسلام د من ابتلى بالقضاء » الحديث . ثم إن الصير على درام 
Gt ies‏ الدعوة لايجوز . لأن السنة تبر لك حذرا عن ار تكاب الحظور ؛. فالظاهر أنه جلس معرضا عن ذلاك اللهو Kaa‏ | له غير 


ages‏ له فلم يتحقق منه اللو ہ سس على ٠. gel‏ فعل هلا لايكون es‏ £ رام | . وقك نقله بعض jal‏ دن بتقصير و ڪر بف 
ol ey‏ ف الحاشية إلى صاحب الإصلاح والإيضاح 0 3 قضد 3 >" كن ol‏ بكلام مفصل مشو ش قابل US ix hls Jew‏ د os‏ 


5 ahs” aol al محاشيا عن الإطناب الممل . ومن شاء‎ dable oly y 


وقوله ( وكذا قوك GT‏ حنيفة ( معطوف على قوله ودلت المسئلة , 


قال ) لاحل" Jl!‏ ليس الخرير és‏ للنساء ( ‘ail oY‏ عليه الصلاة والسلام cer‏ عن لبس الخرير 
والديباج وقال : lc)‏ يلبسه من لاخخلاق له فى الآخرة » Le]‏ حل للنساء حديث آخر . وهو oly sla‏ عدة من 
الصحابة رضى الله عنهم ٠م‏ على رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير 
وبالأخرى ذهب وقال : هذان عرمان على ذكور Sl‏ حلال te bY‏ ويروى ٠‏ حل لإناتمم » 


قال صاحب bt‏ : لما ذكر مقدمات مسائل الكر اهية ذكر مايتوارد على الإنسان ما تاج إليه بالفصول فقدم اللاس 
على الوطء لأن الاحتياج إلى اللبسأشد” منه إلى Sled oll‏ كلامه. واقتى أثره صاحب العناية فى هذا المعنى ولكن بعبارة 
أقصر . أقول : صدور هذا التوجيه متبماقغاية الاستبعاد فإن مقتضاه LEAL‏ تقدم من الفصل الأول المعقود لبيان SEV‏ 
والشربءوما ذكره فيه منمسائل كثيرة متعلقة بالأكل والشر ب مقصودة بالذات غير صا حة OY‏ تكون منمقدمات مسائل 
الكراهية كما ترى wl pally.‏ فى وجه ار تيب أن يقال : قدم فصل الأكل والشرب لأن احتياج الإنسانإلى الأكل والشرب 
أشد » وعقبه بفصل اللبس فقدمه على فصل الوط ء لأن احتياج الإنسان إلى اللبس أكثر من احتياجه إلى الوط ء لتعدقق الأول 
ف جميع الأو قات دون الثانى : وقد أشير إلى هذا التوجيه ى معر اج الدر اية(قو له وإنما حل للنساء بحديث آخروهو مارواه عداة 
من الصحابة إلى o >t‏ )لا ذكر > de‏ لبس ce ys tl‏ اأر جا 9 alo‏ للنساء : و استدل عل ادر da‏ يما د الر dle‏ والنساء أزمه 
0-3 \ 
أن يقول : وإنما حل للنساء يحديث eT‏ . فإن LF‏ الحرم والمبيح إذا اجتمعا ae‏ الحرم متأخرا كى لايلزم النسخ مرتين ٠‏ 
وهنا pus‏ قو له عليه الصلاة والسلام ١‏ هذان‌حرامان الحديث ¢ toh‏ النسخ J ONS ya‏ حق الإناث lari.‏ قو لدعليه الصلاة 
والسلام دحل لإنائهم» مقدما : قلنا : قو له« ما يلبسه من لاخلاق له فى الآحرةم يحتمل أذيكون بيانا لقوله«حراءاث على IPS‏ 
أمى» OF‏ هذا وعيد لابيان Se‏ فيسل عليه تقليات للنسخ 96 OY‏ قو له و هذان حرامان » الحديث نص لبيان التفرقة ف ) 
( فصل ق اللبس) 
لما فرغ من مقدمات مسائل الكراهية ذكر تفصيل مايحمتاج إليه الإنسان ؛ وقدم اللبس لكثرة الاحتياج إليه . قال( SAY‏ 
للرجال لبس الحرير ويحل” للنساء الخ ) لما ذكر de‏ والحل استدل على الحرمة بقوله صلى الله عليه وسلم « MeL‏ يليسه من 
لاحلاق له فى الآخرة » وهو Sele‏ الذكر SM,‏ لزم أن يقول ( ولأما حل للنساء بحديث آخر) فإن قيل : الحديث الدال على 
محله لمن إما أن يكون قبل الأول فينسخ به أو بعده فيتعارضان 6 OY‏ العام كالحاص ف إفادة القطع عندناء أو لايعلم التاريخ 
فيجعل الحرم متأخرا.لثلا ياز م النسخ مرئين ALD.‏ أنه بعده بدليل- استعمالهن إياه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من غير نكير » وذلك aT‏ قاطعة على تأخره فينسخ به الحرم » وتكرار النسخ بالدليل غير ممتنع . فإن قبل : قوله صلى الله عليه. 


( فصل ف الابس) 0 . 
( قوله لبا فرغ من مقدہاث مسائل الكراهية ) أقول : فيه be‏ » فإن أول الفصول معقود لبيان الأكل والشرب: كا ترى » وقبول 
she‏ وغيره مذكور لأجله لتعلقه به > والتعميم مثل المتوضى" إذا أخير بنجاسة الماء ليتمم الفائدة » وهو ظاهر ( قوله وقدم اللبس الخ ) 
أقول : بل المقدم هو الأكل والشرب لشدة الاحتياج ( قوله واستدل على الحرمة بقوله عليه الصلاة واللام « Le]‏ يليسه من الاخلاق له 
. ف الآخيرة ».وهوعام فى الذكر والأتق ) أقول : لم يتعرض لعموم الى لأظهرية العموم فيما ذكره » مم ail‏ فير قول المسنف . فسا 
الممومات cel‏ عن لبس الحرير أيضا لاحمّال توم دعرى المصوص بالرجال ف الى مستندا بلفظ «لاتلبسوا» ( قوله إما أن يكون قبل 
الأول فينسخ به الخ ) أقول : فإن قيل : ينبغى أن ينسخ أيضا فى الوجه الأول . قلنا : للمحرم رجحان فتأمل ( قوله أو بعده فيتعارضان ) 
أقول : بل ينسخ الأول به فلا مشية للسؤال وهو حاصل الحواب ( قوله وتكرار النسخ بالدليل غير ممتنع ) أقول : على أن الإباحة الأصلية 

| ( ع - تکلة فے القدیر حنى - ٠١‏ ) 


—\A— 


,إلا أنالقليل عفو وهوهمقدار OW‏ أصابع أو Pi‏ بع كالا لامو رق mS 9) Cp, AL‏ أنهعليهالصلاة والببلام 
we‏ عن لبس الخرير إلا مو ضع prune‏ أو aye‏ أو أر بعة « أراد الأعلام . وعنه عليه الصلاة السلام aly‏ 
كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير» . قال ( ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند أىحنيفة > وقالا : یکره ) وف 


5 من المشايخ‎ one یو سف 5 وإئما ذكره القدورى و‎ J الصغير ذكر قول تحمل وحده ولم یذ کر قول‎ galt! 


اق الل bly‏ مة للذ كور والإناث.وقو لهد[ مايليسه منلاخلاق له فى OLY BPW‏ الوعيد Gord‏ من لبس الحر oh‏ فكانا 
كالظاهر و النص والنص راجح على الظاهر. أو نقول : الدليل دلعلى أن LE cards‏ للإناث متأخر. وهو استعمال الإناث من 
ادن رسول اللَصلى الله عليه وسام إلى يومنا هذا من غير نكير .وهذا AT‏ قاطعة على تأخره . كذا ذ كر Syed‏ والهواب 
فى شر ح تاج الشريعة والكفاية . قال صاحب العناية فى تقر ير السوكال : والحواب هنا . فإن قيل : الحديث الدال على حله هن" إما 
أن يكون قبل الأول فينسخ به أو بعده فيتعار ضان . لأن العام كالخاص فى إفادة القطع عندنا أو لايعام التاريخ فيجعل الحرم متأخدرا 
. لثلا يلزم النسيخ مرتين . فالحواب أنه بغده بدليل استعمالهن یاه من لدن رسول الله صلل الله عليه وسلم من غير نكر . وذلك آية 
قاطعة على تأخره فينسخ به الحرم » وتكر ارالنسخ بالدليل غير ممتنم انى كلامه . أقول : تقرير Spell‏ على الوجه الذى ذكره 
صاحب العناية ليس بسديد ٠‏ لأن الترديد المثلث المذكور فيه قبيح جدا بل مختل المعنى ٠‏ فإنه إن أراد بقوله فى الشق SU‏ 
فيتعارضان Lgl‏ حينئذ يتعار ضان فيتساقطان فليس بصحيح ٠‏ إذ الموتخر يكون ناا للمقدم البتة عند التعارض والنساوى فى القوّة » 
بوإنما التساقط فيا إذا لم يعلم التاريخ ولم يمكن الجمع boy‏ بطلب المخلص كا تقرر كل ذلك فى عام الأصول » وإن أراد بذلك. ٠‏ 
٠‏ ' أنهما يتعار ضان ويكون المواخر ناسنا للمقدم فهو يدفع السؤالعن المقام فلا وجه ile dae yal‏ السوكال . وأقول: LIS‏ اب‌الذى 
ae :‏ ؛ وهو أنه ذكر a‏ وار المعتبر ات أنه قال بعض الفقهاء : .لبس الحرير حرام على النساء أيضا لعموم 
الى م الطحاوى عن Sih‏ ة عن eS‏ قال ll poe.‏ ذبيان قال : معت ابن الزبير مخطب 


EES EE em‏ ; يسن عد J‏ عنه آنکروا استعمال 
النساء gat‏ فكيف يتم أن يقال فى اب واب ai]‏ بعده بدليل استعمالمن ‘al E‏ رسول الله he‏ ا هن ی 1 
فتأمل . ثم قال صاجب العناية : فإن قبل : قوله صلى الله عليه Ley‏ « هذان حر امان » إشارة إلى جز ثيين ٠‏ فن أين العموم ؟ أجيب 
بأن المراد pitt‏ + ولان كان شخصا فغيره ملحق به بالدلالة اننهبى . أقول : فيه حث . وهو أنه قد تقرّر فى علم الأصول أن 
عبارة النص تر جح على إشارته وشار ته ترجح على ذلالته » فعلى تقدير أن يكون غير الشخص المشار إليه فى قوله عليه الصلاة والسلام 
«هذانحر امان» الحديث ملحقا بهبالدلالة يازم أن يرجح الحديثالداغبارة أ وإشارة على > Plow) dia‏ ير مطلقا Sl fe‏ والأنى | 
كقوله عليه الصلاة و السلام « إنما يله من لاخلاق له فى الآخخرة» على هذا الحديث فى go‏ ما أفاده دلالة وهو حل لبس الحرير' 
الذى هو غير الشخص.المشار إليه ق هذا الحديث للانساء > ف فيلز م أن لاينيض هذا الحديث حجة لحل لبس. الحرير الغير المشار إليه 
فى الحدیث لانساء فن أين ثبت العموم ( قوله ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند أبن ¡ dace‏ وقالا : یکره ) قال الشر اح : یی 
لارجل al My‏ جميعا مخلاف اللبس . ومأخذه اللحلاصة فإنه قال فيها : والرجل والمرأة هذا شواء": لاف الاإبس . 0 
قال فى النهاية ٠‏ كذا فى الخلاصة . وقال فى رات الدراية : ذكره ى اللحلاصة.. أقول : تعمم قول الإمامين هنا للمرأة أيضا . 
Ves‏ هذان حر امان» إشارة إلى جز ٿيون فن أي العموم ؟ أجيب بأن المراد الس nls‏ كان شخصا فغيره Jo‏ بهبالدلالة : وقوله 1 
WB)‏ : ويكره ه ) يعنى al Ms Je!‏ جيعا : لاف اللبس . 


ليست SF‏ شرعى فلا يلزم we‏ النسن على ما حقق فى مقامه ( قال المصئف : إلا أن القليل عفو وهو sist shan‏ أضاء بم أو أ دبع ) أقرل: 
الأصبع يذ ثر ويؤنث +¿ غذ کر فى the‏ وأنث فى أربعة ( قوله وقالا : یکره یی لار جل ورال رأة يما ) أقول : كيف يقولان Adee‏ 


Bray ‘ 5‏ 
اة evenly‏ و خلال انام ا 


۱۹ س 
وكذا الاختلاف ف سر الحرير وتعليقه على الأبواب . لما العمومات: ولأنه من زى الأكاسرة y‏ حبابرة 
والنشية بهم حرام . وقال تمر رضي الله Sul: ae‏ م و 4 الأعاجم. وله ماروى « أنه عليه الصلاة والسلام 
جلس على dab‏ حرير . وقد كان على بساط ke‏ 500 الله ae‏ مر فقة gym‏ . ولآن القايل 
oll oe‏ مباح كالأعلام فكذا القليل من اللبس والاستعمال . واللامع كونه نموذجا على ما عرف . قال 
( ولا بأس بابس الحرير والديباج ى الحرب عندها ) لما روى الشعى أنه عليه الصلاة والسلام رخص 
فى لبس الحر ير والديباج فى الحرب » ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أدفع dal‏ السلاح وأهيب فى عين 
العدو لبريقه ( ويكره عند أي حنيفة ) لأنه لا فصل فما رويناه . والضرورة اندفعت bbl‏ وهو الذى 
لحمته حرير وسداه غير ذلك ٠‏ وانحظور لايستباح إلا لضرورة . 
مشكل . فإن قول النبى fo‏ الله عليه وسلم «حلال erly‏ » ليس يمقيد باللبس بل الظاهر أنه يعم التو سد والنوم عليه أيضا. وها 
مع كونهما مستدلين 3 Linke Lote‏ بالعو ءات كيف يب ركان العمل بعموم هذا الحديث ا ر الذى روته حاعة من كبار 
الصمحابة ر ضو Us‏ الله عنم ( قوله هما العمومات ) قال صاحب النهاية ce‏ 000 قولهو نهى عن لبس الحر برع وقوله Lebo‏ 
يلبسه من لا حلاق له فى الآخرة » وما روى عن عر رضى الله تعالى ننه أنه استقبل جيشا من الغزاة رجعوا بغنائم ولبسوا الرير 
فاما وقع بصره علييم أعرض عَنهم : فقالوا:لم أعر ضت عنالاقال : لأنىر أيتعليكم ثياب أهلالنارانتهبى . واقتى أثره صاحب العناية 
فى بيان المراد من العمومات ذه ity‏ رات . أقول : حمل العمومات على هذه المذكور ات لايكاد يم . لأن مداول كل من 
هذه المذكورات Ke]‏ هو حرمة لبس الحرير : والكلام هاهنا فى توسده والنوم عليه . والظاهر أنهما ليسا بلبس ٠‏ إلا أن يقال 
من توسد شيئا أو نام عليه GY al ail‏ اللغة ولا فى العرف فأنى يوجد العموم ٠‏ اللهم إلا أن يقال :.التوسد والافتراش وإذم .. 
يكونا لبسا فى الحقيقة إلا آنہما. ف حك كم اللبس فى تحقق الاستعمال والانتفاع مهما فصار ملحقين بلاس عندهما.ء وكان مرادھا 
بالعموم دو العموم دلالة لاعبارة لكنه تعسف جدا VIS‏ . وقال تاح الشريءة فى يات السمومات . هی ( وهذان عرافات» 
الحديث . وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لآن أتكى' على حرة الغضا أحب إلى" من أن أنكى” على موفقة حرير » وعن على رضى 
الله عنه أنه ST‏ بدابة على سرجها حرير فال : : هذا هم ف ف الدنيا ولنا فى الآخرة اننبى . واقتى أثره صاحب الكثفاية فى هذا البيان . 
أقول : هذا أشبه من الأول . ولكن فيه أيضا شىء . فإن العموم ى الحديث الأول ظاهر حيث ل يقيد الحرمة فيه بثى ء من 
الايس والتوسد وغيره) : وأما فى الأخيرين فلا ٠‏ لن اثانى مخصوص بالاتكاء والثالث مخصوص بما يفعل فى السرج من القعود 
والافتراش فلم يظهر فى شىء منبما العموم إلا أن ينظر فى الثالث إلى عرد قوله هذا أي ى الدنيا ولنا نى الآحرة مع قطع النظرجما 
قبله فحينئذ يتحمل العموم كما ترى ( قوله chin apy‏ إلا لضرورة ) .قال an‏ المتأخرين : قوله والحظور اه إلا 
لضرورة يوهم أن ما لحمته حرير وسداه غيره مباح نی غير الحرب أيضا . فحق التعبير والضزورة اندفعت إباحة الأدنى فلا فلا حاجة 
إلى استباحة الأعلى : ولو مانا gall‏ على الحظور لايستباح W‏ لضرورة قإذا أمكن اندفاعها بالأدى منه لايصار إلى استباحة الأعل 


وقوله ( هما الغمومات ) يريد به قول اہی عن لبس الحر ذم Ld Bon,‏ غا يلبسه من لا خلاق له ف الأخحرة» وما روى عن.عمر. 

رض الله غنه أنه استقبل جيشا من الغز زاة رجعوا ely‏ وابسوا الخرير bald.‏ وقع بصره عليهم أعرض عنهم ds Je. ٠‏ أعرضت 
عنا ؟ قال GV:‏ أرى عليكم ثياب أهل الثار . والمرفقة بكسر al.‏ : وسادة الاتكاء . وقوله ( والخامع كونه (Led yo‏ يريد به 
أن المستعمل يعلم ببذا المقدار لذة ما وعد له فى الآخرة AN‏ سيب يو صله إليه a‏ 

يربد به قوله صلى الله عليه ۾ سا ۾ ١‏ هذان حرامان على ذكور أمى 5 


(قوله بريد به قوله pe‏ عن لبس الحرير ) أقول : التوسد و اللوم عليه ليس لبسا فكيف يستدل به : إلا أن يقال ذلك فى معناه ٠‏ وقد مر 


مثله فى الفصل الأول 


لد ۰ س 
وما oly,‏ محمول على الخلوط . قال ( ولا باس يلبس ما سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن Sly‏ 
الحرب وغيره ) OY‏ الصحابة رضى الله عنهم کانوا يليسون اللخز ء واناز مسدی بال رير؛ ولان الثوب إغا 
يصير ثو با بالنسج والنسج باللحمة فكانت هى المعتبرة دون السدى وكا أبن ترسف أكرة تو باقر وق 
بين الفرو والظهارة » ولا أرى محشوالقز بأسا لأن الثوب ملبوس والحشوغير ملبوس . قال ( وما كان لحمته 
E az‏ أب ) للضرورة ( ويكر e‏ > والاعتبار للحمة 


على مابينا . 


كان الكلام من قبيل الإيجاز JAI‏ » إلى هنا كلامه . أقول : ليس هذا بشىء ٠‏ فإن يع مقدماته جروح . أما قوله وا محظور 
لايستباح إلا لشهرورة يوم أن مالحمته حرير وسداه غير cle‏ ف غير الحرب أيضاء فلأن ذلك الإيهام نما يتصور أن لو تحققت 
الضرورة ف غير الحرب أيضا وليس فليس . وأما قوله فحق التعبير والضرورة اندفعت باباحة الأدنى فلا حاجة إلى استباحة 
الأعلى فلأن حق التعبير كيف يكون ذلك . ويرد عليه أن يقال : يجوز أن يكون استباحة الأعلى للتوسعة بها لا للحاجة Ul‏ 
فلابد ف دفع ذلك من المصير إلى قول المصنف والحظور لايستباح إلا لضرورة . وأما قوله ولو call Cle‏ إلى قوله كان الكلام 
من قبيل YAN gle‏ فلأنه Ue]‏ يكون الكلام على ذلك المعنى من قبيل الإيجاز الخل أن لو كان قوله فإذا أمكن اندفاعها VY‏ 

| منه لايصار إلى استباحة الأعل مقدرا ف كلام المصنف . وأما إذا كان مضمون ذلك القول مفهوما من المقدمة السابقة وهى قوله 
والضرورة اندفعت بالخلوط كا هو حقيقة الخال فلا يوجد الإيجاز ال فى الكلام الذى ذكره المصنف كا لايخق. ؛ وكأن ذلك 
البعض لم بلاحظ ارتباط هذه المقدمة . أعنى قوله وا محظور لايستباح إلا لضرورة. بالمقدمة السابقة عايها وهى قوله والضرورة 
اندفعت بالخلوط . ولا شك أن قوله والضرورة اندفعت بالخلوط شروع فى الحواب عن دليلهما العقل وهو قوهما ولأن فيه 
ضرورة الخ » وقد اعترف به ذلك البعض ف شر حه امقام . ثم لايذهب على الفطن أن الحواب عن ذلك لايم , عقدمة واحدة > 
نقرله والحظور لايستباح إلا لضرورة من il‏ الحواب . والمعنى أن المحظور الشرعى لايستباح إلا لضرورة » والضرورة فما لحن 
لح pee‏ الغو ذلك :فلا محال لاستباحة لالص منه » فالمقدمة الثائية فى تقرير المصنف 
مقدامة ى المعتى إلا أنه أحرها یال کر لكون مان المقدمة الأولى بدليلها الحفل کر“ وا دعن ذلك الدليل أظهر . 
فلا غبار فى كلام المصنض هاهنا أصلا تأمل ترشد ( قوله وما رواه محمول على الذاوط ) ) أقول : فيه ee‏ ا 
انی صلی الله عليه وسلم فى لبس الخرير والديباج فى الحرب والحمل على الخاوط إن صح فى الحرير لايصح فى gle‏ لن 
الديباج ف اللغة والعرف ماكان كله حريرا . قال فى المغربالديباج الذئسداه ولحمته إبريسم . وقال الشراح : حلة وجوههذه 
المسثلة ثلائة : الأول مايكون كله حريرا وهو الديباج لاوز لبسه فى غير الحرب بالاتفاق : وأما ف الحرب فعند أىحنبفة لايجوز 
وعندهما يحوز . والثانى. مايكون سداه حريرا ولخحمته غيره فلا بأس بلبسه فى الحرب وغيره . والثالث عكس is‏ وهو cle‏ 
فى الحرب دون غيره . فقد صرحوا نی كلامهم هذا بأن الديباج ماکان كله حريرا فلا جال للحمل على الخلوط ىحقه( قوله ولآن 
الثوب Ub]‏ يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هى المعتبرة دون السدى ) قال جمهور الشراح فى تعليل هذا لأن الحكم إذا 


وقوله Aly)‏ مسدى بالحرير) قيل هواسم لتوب سداه حرير ولحمته صوف حيوان ف الماء . وجملة وجوه هذه المسائل ثلاثة : 
الأول مايكون كله حريرا وهو الديباج لا جوز لبسه فى غير الحرب بالاتفاق: وأما فى الحرب فغند ألى حنيفة رحمه الله لايجوز : 
وعندهما يجوز وقد مر الوجه من الحانبین . والثانى ما يكون سداه حريرا ولحمته غيره فلا بأس بلبسه فى الحرب وغيره » لن 
الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجودا والاحمة كذلك . والثالث عكس الثانى وهو مباح فى ادرب لاضرورة 
وهو إيقاع الهيبة فى عين العدو لبريقه ودفع معرة السلاح : ولا ضرورة فى غيره فيكون مكروها . وقوله ( على مابينا ) إشارة 
إلى قوله لأن الثوب Ue]‏ يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة . روى هشام عن محمد رحه الله أنه ماكان يرئ باللباس المر تفع جدا 
بأسا : قال : #خرج رصول الله صلى الله عليه وسلم ذات بوم وعليه : رداء قبمته ألف درهر ess.‏ قام إلى الصلاة وعليه رداء قيمته 


س 
قال ( ولا يجوز لار جال التحلى بالذهب ) لما روينا ( ولا بالفضة.) لأنها ى معناه ( إلا بالحام والمنطقة وحلية 
السيف من الفضة ) تحقيقا لمعنى الموذج : والفضة أغنت عن الذهب إذ هما من جنس واحد » كيف 


تعلق بعلة ذات وصفين يضاف الحكم إلى آخدرهما واللحمة آخرهما OSI‏ . وقال بعض التأحرين : وقد يقال لأن الثوب لايكون 
ثوبا إلا by‏ : والشىء إذا تعلق وجوده بشيئين يضاف إلىآخرهما وجودا . أقول :لايخى أن المصنف لم يعتبرف التعليلكون اللحمة 
آخر جزء من الثوب ولم Cab‏ فيه إلى المقدمة القائلة : إذا تعلق وجود شىء بشيئين يضاف إلى آخحرهما وجودا : فيكون كل مما 
ما ذكر دليلا مستقلا منقطعا عن الآخر يرشدك إليه قول الزيلعى لأن الوب لايصير ثوبا إلا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هى 
المعتبرة . أو ثقول : الثوب لايكون ثوبا إلا ببما فتكون العلة ذات:وجهين فيعتب ر آخر هما وهو اللحمة انبى . لكن لاج عليك 
أن القول Ob‏ النسج يكون باللحمة وهم بل هو بالاحمة والسدى معا فالتعويل على الدليل الثانى » ولهذا عدل عنه صاحب SW‏ 
وقال oy:‏ بالنسج يصير ثوبا وهو باللحمة والسدى فيضاف كونه ثوبا إلى آخر الأمرين وهو الاحمة وجعلت حكا ف الإباحة . 
ثم الفرق بين ماذكره المصذف وبين مانقلناه من الدليلين مع كونه ظاهرا خنى على بعض الشراح حيث fle‏ الأول SI GUL‏ هنا 
اظ ذلك البعض . أقول : لم يصب ذلك فى رأيه هاهنا » بل خرج عن سان السداد » إذ لايخى على فى مسكة أن الدليل 
الذى ذكر ه المصنف لايفيد المدعى بدون المصير إلى المقدمة القائلة إن الحكم إذا تعلق بشيئين يضاف إلى آخرهما » OF‏ النسج Ue‏ 
خصل باللحمة والسدى معالاباللحمة وحدها إذ النسج le]‏ هوتركيب اللحمة بالسدى كا صر حوا به فلا يثبتكون الاعتبار بالاحمة 
دون السدى إلا بملاحظة تلك المقدمة . فإذا لم is‏ ماذكره المصنف المدعى بدون المصير إلى تلك المقدمة لم يبق احمال أن يكون 
هذا دليلا مستقلا وتلك المقدمة دليلا آلحر » فلا جرم نبه حمهور الشراح على كون تلك المقدمة معتبرة فما ذكره المصنف يصضمهم 
إياها إليه بطريق التعليل لقوله فكانت هى المعتبرة دون السدى وأصابوا فما فعلوا حيث حماوا الدليل الذى ذكره المصنف على المعى 
الصحيح التام مع تحمل كلامه ob]‏ : فإن عدم اعتباره فى التعليل كو ن اللحمة آآخر جز ء من الثوب ليس اعتبارا لعدمه وعدم التفانه . 
فيه إلى التصريح بتلك المقدمة يجوز أن يكون بناء على ظهور اعتبارها فيه واعّادا على تقرره فى كلمات Ault‏ وليس . ANSE‏ 
ما بمنعه فإنه قال : و النسج باللحمة بدون القصر علا NCE‏ تال : ومام النسج أو aT‏ النسج باللحمة . والعجب من ذلك اليعض 
أنه مع ‘il jel‏ ببطلان ما ذكره المصنف بدون اعتبار حديث إضافة الحكم إلى آخر tA)‏ حيث قال : لكن لامخى عليك أن 
القول بأن النسج يكون باللحمة وهم : بل هو باللحمة والسدى معا جعل ماذكره المصئف دليلا مستقلا بدون المصير إلى تلك المقدمة 
فاختار بطلان ما ذكره المصئف ف التعليل حينئذ ء وشنع على الشر اح المصلحين كلامه بعدم الفرق بين ماذكره المصئف وغيره ٠‏ 
وها غره إلا عبارة الزيامى » ولم ينظر أو لم يلتفت إلى ما وقع ف کلام فحول المشايخ من جعل المجموع دليلا واحدا مهم صاحب 
البدائع فإنه قال فى تقرير الدليل المد كور إن الثوب يصير byt‏ باللحمة BY.‏ إنما يصير ثوبا بالنسج والنسج تركيب الاحمة بالسدى 
فكانت اللحمة كالوصف الأخير فيضاف SA‏ إليه انہى . ومام صاحب الحيط فإنه Lal‏ قال فى تقرير ذلك : لأن الثوب KL‏ 
يصير ثوبا بالنسج ء والنسج نما يتأ باللحمة آح رهما فيضاف صير ورته ثوبا على اللحمة » فإذا كانت اللحمة من الحرير كان الكل 
حريرا (Re‏ اننبى . ومنهم صاحب الكاق فإنه أيضا مع كا نقله ذلك البعض » ثم إنه يجوز أن يكون مراد الزيلعى بقوله أو 
نقول الخ تقرير ذلك الدليل بعبارة أخرى من غير تعرض لقيد النسج لا ذكر دلي ل خر مستقل مغاير للأول ف المعتى والمآل + 
يرشك إليه أنه قال بعد ذلك : ولأن اللحمة هى الى تظهر نی المنظر فتكون العبرة بما يظهر دون ما خی stl‏ خيث أعاد حرف 
التعليل ؤهى اللام فى هذا الدليل إشارة إلى استقلاله : فلو کان مراده ما ذكره بقوله أو نقول الخ of yf‏ دليل آخر مستقل لأعاد 
اللام فيه أيضا تبصر ( قوله ولا يجوز للرجال التحلى بالذهب لما روينا ولا بالفضة لآنها فى معناه ) أقول : لمانع أن يمنع كونه 
ع E ET‏ 
أربعة آلاف دره » وأبو حتيفة كان يرتدى برداء قيمته أربعمائة دينار ٠‏ وقد قال الله Sle‏ قل من حرم زينة الله الى أخرج ٠‏ 
لعباده ‏ قال )9 ity‏ لار جال التحلى بالذهب الخ ) لاوز للرجال التحلى بالذهب لما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم « هذان 


oN ce 
وهذا نص على أن التحختم‎ 3 dash و . فى التامع الصغير 3 ولا بحم ۽ ۾ ا‎ . GT ف إباحة ذلك‎ ele وقد‎ 
مال‎ 5 Shas po els السلام ل على رجل‎ 3 sail رسول الله عليه‎ hs J. والحديد والصفر حرام‎ pth 
ur we ى علياتك حل أهل النار 4 3 من ال‎ S أر‎ ١ مالى‎ 
الكتاب يدل‎ 


الله ase‏ ۾ أن al‏ عايه الصلاة 


أجد مناك رالحة الأصنام . ورأى على gle oT‏ حديد فقال 
أطلق الجر الى يقال له يشب oy‏ ن حجر 3 a}‏ ليس a}‏ تقل الحجر إطلاق الخو اتب ی 


عا لی تحر يمه (والتختم بالذهب عل Set‏ ا ا روينا. 0م 


والسلام : 5 عن التخم بالذهب ولأ jel‏ فيه ال ر .والإباحة ضرورة الم أو ١‏ رذج وقد اتدفيت 
ty‏ 


a.‏ ا القصة . وال المعتير 5 oN i‏ قو al‏ الام ما Ya.‏ معثير يأ مص حى کو أن يكو د ل من 


فى معناه : كيف وقد صرح فيا بعد بأنها Sal‏ منه حيث قال فى تعليل حرمت التخم بالذهب على الر جال . ولأن الأصل فيه التحريم 
والإبابحة ضرورة التختم أو cial‏ وقد اندفعت بالأدنى وهوالفضة . ولا يذ أن الأدنى لايكون ged‏ الأعلى . وتوضيحه أن 
مقصود المصنف بقوله SUV‏ معناه إثبات عدم جواز bell‏ باافضة لار جال بدلالة الت الو ارد حرمة الذهب على MW‏ جال وهو 
قوله صلی الله عليه وسلم « هذان حرامان على ذكور أمبى «وقد تقرر فى عام الأصول أ أن شر ط دلالة النص أن OS‏ المسكو تعنه 
أولى من المنطوق فى الحكم الثابت للمنطوق أو مساويا له فيه . ولا يجوز أن يكون Gal‏ منه . وليس الأمر ئى الفضة كذلك لما 
عرفت ( قوله ومن الناس من أطلق فى الجر الذى يقال له ينب . لأنه ليس تحجر . إذ ليس له ثقل الحجر ) أقول : الاستدلال 
ch 5‏ عدم حرمة النختم باليشب بأنه ليس بحجر مما لاحاصل له لأن ما ليس لجر قد يكون مما حرم poll‏ به بلا لاف ahi‏ 
والصفر dys‏ يرد نص فى حرمة التخم با حجر كور رودن التعب رالحديد yy aa‏ كونه حجرا هو 
الاحتراز عن كونه مورد نص الحرمة ,. بل ورد النص فى جواز التخم بب ببعض الأحجاركالغقيق ٠‏ فإنه روى٠‏ أن النى صل الله 

ABU ذكر فى الكاق وغيزه ۔ فكان النشبت بكونه حجرا‎ Te مبارك‎ OB بالعقيق‎ ya! ا‎ Siig 1 يخم‎ pies 

' ! هم به من نی vomit‏ . وعن هذا قال الإمام قاضيخان فى شرح اللتامع الضغير 
aur‏ : اھ رفظ الكتاب pe‏ اماس جايس طبضي ر 1 اس به OY‏ ليس لعولا 


حديد ولا صفر » بل هو حجر : وقد روى SNe‏ فل نعلي AE ol doy‏ ات ts als‏ کلامه TT, Te)‏ 


على الرجال حرام) قال بعض المتأخر ين : هذا تصريح با عل من قو له إلا etl‏ 5 إلا أنه ذكره توطئة لمافصله من دلائله انہی . 


حرامان على ذكور gal‏ » ولا بالفضة لأنه فى معناه OB.‏ قيل : قوله صلی الله عايه وسلر « هذان حراءان على ذكور gal‏ » لكونه 
po‏ الواحد لايعارض قول الله Sb‏ « قل من حرم زينة الله » aM‏ . ولا OV oats‏ التقييد نسخ yA,‏ اب أنه مشو ر متفق عليه 
تلقته الآمة بالقبول فجاز التقبيد به . وقوله ( وقد جاء فى إباحة ذلك 5 ثار) هومار وى « أنه كان لرسول الله صلی الله عليه وسلم CE‏ 
ee ee‏ الله عنه «أنه كان لهخاتم من فضة ونقشه محمد رسول الله 
فقال له الى صل الله عليه وسلم : مانقش خاتمك يامعاذ ؟.فقال : محمد ر سول الله . فقال عليه الصلاة والسلام : امن كل شىء 
من معاذ حى اتمه . ثم أستوهبه الننى صلل الله seeds‏ فوهبه gate‏ . فكان فى يده he‏ اللدعليه وسلم إلى أن توق 

ثم كان فى يد أنى بكر رضۍ الله عنه إلى أن توق : ثم كان فى يد عر رضی الله عنه إلى أن توئی . ثم كان فى يد OMe‏ 52 الله 
عنه ge‏ وقع من يده ف البثر فأنفق مالا عظها فى طلبه فلم يجده , فوقع الحلاف والتشويش بينم بعد ذلك . وأق بلفظ meth‏ 
الصغير لأداء pall‏ فيه ( ومن الناس من أطلق ) منهم شس الأثمة السرحسى رحه الله فقال : الأصح أنه لابأس به كالعقيق فإنه 
مبارك نحم به البى صلى الله عليه ghey‏ ولأنه ليس حجر إذ ليس له ثقل الحجر . وإطلاق جواب الكتاب : يعنى المحامع الصغير 
يدل على تحر يمه » ولأنه يتمخذ منه الأصنام فأشبه الصفر الذى هو المنصوص عليه . وقوله(لما روينا) إشارة إلى قو له«هذان جر امان» 
ومن الناس من جوز التخم بالذهب لما زؤى عن البراء بن عازب رضى الل عنه « أنه لبسن els‏ ذهب وقال : كشسائيه رسول الله 


— لاا 


حجر و جعل أألفص إلى باطن كفه ٠‏ علاف النسوان Sis’‏ فى حقهن Sh at‏ أيتحدم القاضى والسلطان لحاجته إلى 
ie‏ و أماغيرههما Sill as‏ لعدم الماجة ad}‏ . قال (ولا يأر ن مسار الو et‏ 50 ی حجر الفص) أى 
ay ag‏ تأبع كالعلم فى الثوب فلا يعد لاسا له . قال ر ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة ) 
و هذا عند ‘isl‏ .4 قال مد : لا بأس بالذهب oe‏ \ وعن Ce nol‏ مثل قول كل led . Langa‏ 0 أن 
عرفجة بن أسعد الكنانى أصيب أنفه يوم الكلاب فاحل أنغا م ن فضة فا ade si ol. we‏ الصصلاة والسلام بأن 
tail dau‏ من ذهس )و ولاف حليقة ة أن الأصل فيه ال تحر م ةا للضرورة . وقد اندفعت بالفضة رهی 
of yi‏ اذهب ءا لى التحريم . والضرورة فا روى لم تندفع ف الأنف دونه خان . قال ر ويكره أن 
بابس الذ كورمن Cy tls all Diawall‏ أن التحر é‏ ا ثبت ۽ ord‏ الف کي وروحرم م alll‏ حرم الإلياس 
pele‏ لا حرم a‏ مها حرم pads‏ \ . قال ) وتكر Fy‏ ادر وة ال ى حمل فيمسيح 5 العرق ) ai‏ نوع ير 
pny‏ ) وكذا ret, Jl‏ بها الو ضوء أو متخط بها ) وقيل إذا كان عن ae‏ لايكره وهو الصحيح 3 
ول oS:‏ إذا كان عن nes PS‏ وصار کالر بع 3 الخلوس ) ولا باس بان ر بط ار جل ی أصبعه او 
ندا نمه بلول do Lael!‏ ( و سمى ذلاك الرتم والرئيمة . MS's‏ ذلاك من yall asle‏ ب Ju.‏ قائلهم 
أقول : ليس oY. rer‏ معد ی قوله إلا باخام إلا أنه يجوز لار جال fowl‏ إى eh‏ لأأنه استثناء من قوله ولانچوز لار جل التحلى 
باأذهب ولا بالفضة . والاستفناء من gl‏ إثبات بلا ريب. وما ذكره هاهنا حرمة ة التخم بالذهب على الر جال فكيف يكون هذا 
ترجا ھا علم من کک ail‏ ين ئی Se‏ الثو اناا ye‏ ال he Au‏ 
وجه تأمل . 


صلى الله عليه وسلم . ولآن الى عن استعمال الذهب والفضة سواء . Lb‏ حل التخم بالفضة ald‏ ولكوه موذجا و جعل كالعلم 
فى الثوب فكذا الآخر . والحواب أنه منسوخ محديث ابن عر رضى الله ice‏ ؛ أن النى صلى الله عليه وسلم نبي عن ذلك » 
وروی«آن رسول ee‏ الك عله ee ee‏ دمي اهل STEP ie oO‏ الله صلى الله عليه ens.‏ 
وقال : .لا أليسه أبد! . فرماه الناس » وقوله ( ويجعل الفص إلى باطن كفه ) أى لأنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل هكذا . 
وقوله ( وعن أنى يوسف رمه الله مثل قول كل منهما ) يعنى اختلف المشايخ فى قول أنى يوسف . فنهم من ذكر قوله مع 
an dice sh‏ الله هكذا ذكره الكرخى رجه الله ١‏ وذكر فى SUM‏ مع قول محمد رحمه الله والكلات بقع لكات وعنيك الام 
اسم ماء كانت عنده وقعة للم . وقوله ( وهو الصحيح ) OY‏ عامة المسلمين استعماوا هكذا فى عامة البلدان لدفع الأذى عن الثياب. . 
النفيسة وما رآه المسلمون حسنا فهوعند الله حسن ٠‏ وقد جاء فى الحديث« أن Al‏ صلى a ek ai‏ 
ف بعض الأوقات » فلم يكن بدعة . وحاصله أن كل مافعل le‏ ى وجه التجبر فهو مكروه بدعة . وما فعل لحاجة:وضرورة لايكره 

وهو نظير CA‏ فى الحلوس والاتكاء . ومغنى قول الشاعر أن الرجل إذا حرج فى سفر عد إلى شجر يقال له ركم فشد بعض 
e as‏ . وإن abel‏ وقد امحل" قال خانتی . هكذا المروى عن 


( قال المصئف : ولا بأس بأن بر بط الرجل فى أصبعه أو خاتمه الميط الحاجة ٠‏ ويسى ذلك الرتم والرتيمة ) أقول : قال العلامة الز يلعى : 
الرقيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض النامن" » وى خيط كان بر بط فى العنق أو فى اليد نى الماهلية لدفع المغرة. عن gel‏ على زسمهم ۽ وهو 
می عله »> وذكر فى حلود الإمان أنه كفر etl‏ . 


اع اه 
وقد روى أن النى عليه الصلذة و السلام أمر بعض أصعابه thd‏ 3 ولأنه ليس بعبث لما فيه من الغر ض الصحيح 
:وهو التذ كر عند النسيان . 


( فصل فى الوطء والنظر واللمس ) 
قال ( ولا ځوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلاوجهها دكفيها ) لقوله تعالى ولا يبدين ز ينين إلا 
ماظهرمتا ) قال على و ابن عباس رضى الله es lane‏ ظهر منها الكحا ل ely‏ : والمراد مو ضعهما وهو الو جه 
والكف: كا أن المراد بالزينة المذكورة مو ضعها . ولأن فى إبداء الو جه والكف ضرورة roth‏ إلى المعاملة 
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الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك » وهذا تنصيص على أنه لايباح النظر إلى قدمها . وعن 3l‏ حنيفة أنه 


( فصل فى الوطء والنظر واللمس ) 
لايذهب على الناظر فى المسائل المذ كورة فى هذا الفصل أن مايتعلق منها بالوطء إنما هى مسثلة جواز العزل عن أمته بغير إذنها . 
وعدم جواز ذلك فى Wa Ht‏ بإذنها : وأن تلك المسئلة مع كون pal‏ 2 متها بيان حل جواز العزل وغير عله لابيان حال eb gl‏ 
نفسه قد ذكرت فىآخر هذا الفصل » فالمناسب أن يوئخر ذكرالوطء فى عنوان الفصل أيضا فيقال : فصل فى النظر واللمس 
والوطء على ترتيب ذكر المسائل الآئبة كما وقع ف الكاف. . والأنسب من ذلك أن يبدل الوط ء بالعزل فى التعبير بعد التأخير ليحصل 
تمام الموافقة بين عنوان الفصل ومسائله . ثم إنمسائل النظر أربعة أقسام : نظر الرجل إلى المرأة » ونظر المرأة إلى الرجل . ونظر 
الرجل إلى الرجل » ونظرالمرأة إلى المرأة : والقسم الأول منواء! لى أربعة أقسام أيضا : نظرالرجل إلى الأجنبية الحرة ٠‏ ونظره إلى 
من محل له من الزوجة والأمة» ونظره إلى ذوات حار مه ؛ ونظره إلى أمة الغير حال اص ارلا ار يل اقم ال ؛ 
ترى ( قو له قال على وابن عباس رض اق عا : ماظهر منها الكحل والحاتم : والمراد موضعهما وهو الوجه والكف ) أقول : 
الظاهر أن د هاهنا إنما هو الاستدلال على جواز أن ينظر الرجل إلى وجه الأجنبية وكفيها 
قات » إلا أن اليث ذكر الثم gue‏ الرئيمة وهى خبط التذكرة يعقد بالأصبع > وكذلك رمه » كال العا 
إذا لم تكن حاجاتنا فى نفوسكم فليس بمغن عنك عقد الرتام 
والتعقاد مصدر cat‏ العقد للمبالغة على وزن التفعال كالمذار والتلعاب gab‏ الهذر scaly‏ والله أعلم . 
( فصل قى الوط ء والنظر واللمس) 
مسائل النظر أربع : نظر الرجل إلى المرأة ‏ ونظرها إليه » ونظر الرجل إلى الرجل : ونظر المرأة إلى المرأة . والأولى على 

أربعة أقسام : نظره إلى الأجنبية الحرة » ونظره إلى من يحل له من الزوجة والأمة : ونظره إلى ذوات عارمه ٠‏ ونظره إلى أمة 
الغير . قال ( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية الخ ) القياس أن لايجوز نظر الرسجل إلى الأجنبية من قر نما إلى قدمها ١‏ إليه أشار 
قوله صلى الله عليه ghey‏ المرأة عورة مستورة» ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع وهوما استثناه فى الكتاب قو له( إلا وجهها وكفيها ) 
للحاجة والضرورة وكان ذلك استحسانا لقوله أرفق بالناس » قال الله تعالى ‏ ولا يبدين Gd‏ إلا ماظهر مها - وفسر ذلك على" 
وابن عباس رضى الله عنهم بالكحل والحاتم » والمراد مو ضعهما . وقوله ( ولأن فى إبداء الوجه والكفً ضرورة ) دليل معقول 


( فصل فى الوطء والنظر واللمس ) 
( قوله والأولى عل أربعة أقسام : نظره إلى الأجنبية الحرة ) أقول : الأولى أن يقول : إلى من لاعل من الأجنبية الحرة ( قوله تعالى : 
الله تعالى ‏ ولا يبدين زينهن إلا ما ظهر مہا وفسر ذلك.) أقول : يعنى فسر قوله تعالى ‏ ما ظور - . 
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بباح oy‏ فيه بعض الضرورة : وعن ألى يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنه قد يبدو منها عادة : 
قال ( فإن كان لايأمن الشبوة لاينظر إلى وجهها إلا الحاجة ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من نظر إلى محاسن 
امرأة أجنبية عن شهوة صب فىعينيه الآناك يوم القيامة » فإذا حاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة نحرزا عن 
الحرم . وقوله لا يأمن يدل على أنه لايباح إذا شلك فى الاشماء کا إذا de‏ أو كان أكبر aly‏ ذلك ( ولا يمل" 
له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة ) لقيام الحرم وانعدام الضرورة والباوى» بخلاف النظر 
oY‏ فيه بلوى . والحرم قوله عليه الصلاة والسلام « من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه 
رة يوم القيامة » وهذا إذا كانت شابة تشتبى ؛ أما إذا كانت عجوزا لاتشهى فلا بأس بمصصافحها ومس" 
يدها لاتعدام م وف الفتنة . وقد روى أن Ul‏ بكر رضى الله عنه “كان يدخل بعض القبائل الى كان مسيرضعا 


فيوم وكان ان لاق 3 ee eer‏ بير رضى الله mtu! are‏ رعجوزا مر 8 وكانت تغمز رجايه 


بقولهما فى تفسير قوله تعالى ‏ إلا ماظهر منها - فإن فى تفسيره أقوالا من الصحابة لايدل على المدعى هاهنا شى ء منبا وى قوخما 
لكن دلالة قولهما على ذلك غير واضح أيضا » إذ الظاهر أن موضع الكحل هو العين لاالوجه كله + وكذا موضع EEN‏ هو 
الأصبع لا الكف كله » والمدعى جواز النظر إلى وجه الأجنبية كله ولك كفيها بالكلية : : فالأولى فى الاستدلال على ذلك هو المصير 
إلى ما جاء من الأخبار Mod‏ حصة ف التنظرإلى وجهها وكفيها : منبا ما روى ١‏ أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه 
وسا م فنظر إلى وجهها وم bein‏ رغبة » . ومنها ماروى « أن أسماء بنت أى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها 
ثياب رقاق > فأعرض عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال :يا أسماء إن المرأة إذا بلغت ايض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه 6 ومنها ماروى « أن فاطمة رضى الله عنها LL‏ ناولت أحد ابنيها بلالا أوأنسا قال : رأيت كفياكأنا 
فلقة قمر» : أى قطعته » فدل على أنه لابأس بالنظرإلى وجه المرأة وكفها cane aed,‏ اللا 
عجوزا met‏ فلا .بأس بمصافحها ومس" يدها لانعدام دوف الفتنة ) قال بعض | المتأخر م : د بد أ Te‏ ..س الوجه والحف 
تختص ما إذا كانت شابة ؛ أما إذا كانت عجوزا لاتشهى فلا بأس بمسهما انهى . أقول aie J:‏ : إذم يذكر 
فى هذا الكتاب ولا ف sone‏ بن كتب الفقه عدم البأس مس وجه المرأة الأجنبية وإن كانت عجوزا » وإغا المذكور هنا وى 
سائر الكتب عدم البأس بعس كفها إذاكانت عجوزا : والأصل فيه ماروى « أن رسول الله صلى الله عليه phe g‏ كان يصافح العجائر 
فى البيعة ولايصافح الشواب » كما ذكر فى المحيط وغيره » وما روی عن أنى بكر وعبد الله بن الزبير كا درق اکا .انعم 
ظاهر الدليل العقلى وهو قوله لانعدام خوف الفتنة لا يأى عن التعمم ١‏ . لكن لا محال لاختراع مسئلة بمجرد ذلك بدون أن تذكر 
ف الكتب نقلا عن الآثمة أوالمشايخ . ثم إن تاج الشريعة اعثر ض على قوله لانعدام خوف الفتدة وأجاب حيث قال :قإن قلت : هذا 
تعليل ى مقابلة النص + وهو ماذكر فى الكتاب من مس" كف ام رأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة .قلت : 
المراد امرأة تدعو النفس إلى مسا : أما إذا ربث العين فن AS)‏ وانزوى الخاطر من لقائها فلا » الى كلامه . واقتى أثره 
صاحب الكفاية . أقول : يرد الاعتراض اكور على قول المصنف في بعد وكذا إذاكان شيخ يمن على تفسه ae‏ لم قن . 
فإن قوله لما قلنا إشارة إلى قوله لانعدام خوف الفتنة كا لايق : وقد صرح به بعض الشراح . ولا يتمشى اللواب yy sl‏ هناك 


وهو ظاهر » والآنك Jl:‏ صاص . وقوله ( فإذا حاف الشموة م ينظر من غير حاجة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعل we?‏ ع الله عله 
a ae‏ يلاي nay‏ ها عن شبوة al shy‏ ل اله عليه وس In peel‏ 


( قال المصئف : فإذا حاف الشبوة لم ينظر الخ ) أقول : att‏ الحديث » فإن الحديث إنما دل على ترم م Lill‏ ر عند tall Git‏ ولم يكن 
المدعى ذلك » بل تحر مه عند عدم الأمن هنا » وشتان ما بيهما » فضم ذلك إليه ليم التقريب :. : 
( ؛ - ST‏ فتح القدير ٠١ mpm‏ ) 


aN 

وتفل رأسه ..وكذا إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها لما قلنا » فإن كان لايأمن عليها “JAY‏ مضافحتها 
LL‏ فيه من التعر يض للفتئة . والصغيرة إذا كانت لاتشمى بباح مسا والنظر إلا لعدم خو ف الفتنة . oe‏ 

( ويجوز للقاضى إذا أراد أن کم te‏ ولنشاهد إذا أراد أداء الشبادة Yale‏ النظر إلى le oly ea‏ 
(ook‏ للحاجة إلى إحياء حقو ق الناس بواسعاة القضاء وأداء الشبادة : ولكن ينبغى أن يقصد به أداء 
ely‏ مبادة أو الحكم علي i,‏ لا قضاءالشهو 0 is‏ عا ans‏ التحر 3 عنه وهو Aas‏ القبيح : وأما النظر لتحمل الشبادة 
إذ ذأ ctl‏ ا cls J‏ وا أنه لايباح a‏ )9 جل م الاب فل" ضرورة 3 Ne ٠‏ حالة الأداء ) وهن 
١‏ اد أن وج al, an‏ فلا بأس ol‏ ينظر إليها و إن oe a a‏ پا ) لقو له عليه الصللاة My‏ سالام و فيه (, أبصرها 
ails‏ أحرى أن يوادم (Rwy‏ و oy‏ مقصر ذه إقامة السنة لاقضاء الشبوة (وجوز الطييت ks ol‏ إلى awd 5a‏ 
لا 
أ رض (Ans‏ الضرورة ) 4 aos‏ أن يعلم 5 al,‏ مداو oy ( lat‏ نظر | pie‏ ن إل لكي ن أسهل ) d ols‏ شدروا 
بسار عر كل عضو منها سو ی مو ضع ا م ينظ ر ويخض بصره ما اس clk:‏ ۾ لآن ما ثبت بالضمرورة يتقدر 
بقدرها وصار كنظر الخافضة OAL‏ 2 وكذا حور لارجل النظر إلى. مودعم الاسدريةان من الرجل ( 


إذ الظاهر أن تلك المسئلة فيا إذا كانت شابة تشهى : يدل على ذلك عطفها على قوله إذا كانت عجوزا لاتشنهبى : ولا شك أن 
الشابة المشهاة تمن تدعو النفس إلى مسبا فكانت داخلة نحت النص المذ كور فلا #الة يكون التعليل بقوله لا قانا تعليلا فى مقابلة 
النص وهو لايموز كنا عرف فى عام الأصول . فإن قلت : تلك المسئلة مقيدة بأن يأمن على نفسه وعليبا فلا تتحقق دعوتها النفس 
إلى مسا فى تلك الصورة . قات : ol:‏ تتحقق دعو تما النفس إلى مسها بالفعل فى تلك الصورة 3 ts‏ 9 ذلك فى كل حال . والظاهر 
أن al AU sal je‏ المذكور ة فى النص المزبور هى المرأة الصالحة OY‏ تدعو النفس إلى «سها لا الى تحققت فيا دعو تما إليه بالفعل . 
أن ديشت حرمة مس الرجل الشاب i‏ 3 ة الأجنبية الشابة إذا أمن على نفسه a wes‏ ثقف ( قو له وكذا إذا كان شيسخا 


لآ y We a‏ غل ie‏ ( قال بعص pill‏ ين : لخصيص al‏ أمنه بكونه pub‏ غير ظاهر أيضا : Of‏ جعلنا الضمير 
فى wil le‏ بار م التخصيص من وجه آخر ceil‏ . أقول : الغ مير فى عليها للمر أة » ووجه تخصيص عدم الأمن عليها بالذ كر 
ظاهر وهو حصول العام : Ss‏ كم عدم ) الأمن على نفسه دلالة من بیان So‏ عدم الأمن عليها عبارة » فإنه إذا لم تحل مصافحما عند عدم 
الأمن عليها لما فيه من تعريض pall‏ للفتنة فلن JAY‏ مصافحتها عند عدم الأمن على نفسه أولى لما فيه من المباشرة للفتنة بنفسه 
( قوله و جوز للقاضى إذا أراد أن Le os‏ . وللشاهد إذا أراد الشهادة Yale‏ النظر إلى وجهها » وإن حاف أن یشہی لاعحاجة 
إلى إحياء حقو ق الناس بواسطة القضاء وأداء الشبادة ) قال بعض المتأخرين ؛ وقد ينور ذلك بإباحة النظر إلى العورة الغليظة عند 
ol 2 ail‏ يدم gush » Ray‏ فق . قاله المغيرة 3 بن شعبة رضى الله عنه لما أراد أن يزوج امرأة ر والحافضة للجارية FLT‏ للغلام) 
ve )‏ المصئف : والصغيرة إذا كانت لاتشبى a‏ مسا ) أقول :و حاصله أنه يشترط بلواز المس أن يکونا كبيرين مأمونين فى رواية . 
| وف رواية يكتى Ob‏ يكون tated‏ كبيرا 5 لأن أحدها إذا كان ery‏ لايكون المس lye‏ للوقوع ف tail‏ كالصغيرة . ووجه 
الأولى أن الشاب إذا كان peta‏ أن مس العجوز فالعجوز تشهى أن نمس الشاب لأا علمت ,ملاذ الماع فيؤدى إلى الاشباء من أحد 
الحانيين وهو حرام » لاف ها إذا كان أسدها صغير ١‏ » لأنه لايؤدى إلى الاشهاء من tol‏ الجانبين » OF‏ الكبير كا لا sot 1 cect‏ 
all‏ لايش ى الصفير Lal‏ أن يمه لعدم العلم ٠‏ كذا فى شرح الزيلعى . و أنت خبير Bk‏ يحىء ما خالفه ظاهرا فى الكتاب فى وجه الفرق 
فيما ذكر فى كتاب المنى من boi‏ قال المصنف : وأا النظر لتحمل الشبادة إذا اشتببى قيل يباح) أقو ل : لعل المراد إذا خاف الاشاء , 


ete 

e ; هة ع‎ . 5 by 5 3 A 

لأنه هداواة و get‏ زلنمرض وكذا للهزال الفاحش على ماروى عن أنى يوسف لانه أمارة المرض . قال (وينظر 
لي لبي ٣ل re‏ اريم 


الر > a‏ الو حا إلى جيم aids‏ إلا ماين سره إلى sal ( aS”‏ له ale‏ اأص اة ya Malls‏ ع وآ جا ماي 
Py ٤ pr) 3 e‏ ص 1 2 1 we “a‏ 


Ai pa‏ إل ركبته ) ودر 3 WS‏ 85 دول A pw‏ ہی جاو 3 ر aa AAS‏ ا ak‏ ال ae‏ لنت aa Lilet oy aa‏ إه 


4 fis 


أبو عصمة والشافعى رحمهما الله : والركبة عور 3 خلافا لما قاله الشافى . Soe,‏ عورة خلانا لادا 
wt 0‏ 4 ر2 
الظواهر 8 وما دود My G pall‏ ميت اإشعر عورة ااا a oh ait: (i‏ ابو حر Cs Awe‏ الفضل SiN‏ 
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الزنا لإقامة الشبادة عليه . ثم قال : حطر bala SLs‏ إشكال . وهو أن شبود ارتا UF‏ صرحوا فى الكتب بين خسبتين : إقامة 

a . 1 4 = ssh 5 1 5‏ : 
pul as aL‏ ر عن المتاك al gal . oe a.‏ صل الله oll! and ale‏ شبك ake 4s‏ : ۲ و aw‏ ته ge‏ بك لكان حيرا لال + ` 
وليس ی الخدو د حقوق الناس we Mis 5 ae ee ayy‏ أن whats‏ امال فيقول slo} dst‏ لق اروف ونه ولا يفوك عرف 
محافظة على السير . فلم يكن ماذكر من التنوير فى شى ء أصلا لانعداد الحاجة وانتفاء الضرورة فى الشبادة باازنا . ثم دفعته بها ذ كر ه 


t 


- £ eo. 
يتات ب‎ dy Batted يكون بالنسبة إلى من‎ Sloe کون السير أفضل‎ 


بعض شير االهداية فى كتاب الحدود من أن هذا : يعنى کون 
وأما إذا pes‏ الحال إلى إشاعته tle ly‏ به بل بعضبم ر ما افتخر به فيجب كون الشرادة به أولى من تركها : لآن مطاوب الشارع 
إخلاء الأرض من الفواحش وذلك بتحقق بالتوبة وبالزجر . فإذا ظهر الشره فى اتنا مثلا وعدم SYM‏ به بإشاءته . Shel‏ 
الأرض بالتو بة احيّال يقاباه ظهور عدمها . فيجب pate‏ السبب الآخر للإخلاء وهو الحد لاف من زل مرة أوهرارا متسر ا 
متخو فا متندما عايه فإنه عل استحباب ستر الشاهد انبى . أقول : ماذكره بعض شراح المداية فى كتاب الحدود لايدفع الإشكال 
الذى خطر ببال ذلك القائل إلا فى مادة جزئية : وهى ما إذا و صل الخال إلى إشاعة الفاحشة والمبتك با لا فيا سواها . فإن pol‏ 
فيه أفضل بلا شبية ٠‏ مع أن النظر إلى العورة الغليظة عند الزنا لإقامة الشبادة عليه مباح هناك أيضا فكى بذاك إشكالا . فلم يم 
قو له ثم دفعته بما ذكره بعض شر اح المداية نى Obs‏ الحدود . ثم أقول ف دفع ذلك الإشكال بالكلية : إن الحاجة إلى النظر إلى العورة 
الغايظة عند الز نا والضرورة «تحققان فى الشبادة بالزنا مطلقا فى تحصيل إحدى الحسبتين وهى إقامة الحد بإقامة الشبادة عا الا نا . 
إذ لايتيسر إقامة الشبادة alone ale‏ إلى MEL Sy yall‏ عند الرنا > وإن م تتحقق الحاجة ad]‏ ولا الضرورة فى نحصيل الحسبة 
الأخرى وهى التخرز عن EE‏ فمن أراد أن ينال الحسبة الأول تاج ويضطر إلى النظر إلا فيباح له النظر إلا إذ ذاك Sho‏ 
ca‏ إباحة ذلك الحاجة إليه : والضرورة بالنسبة إلى حصيل خصوص الحسبة : ولا يتوقف إباحته على الحاجة إليه والضرورة 
المطلقتين : أى So‏ وجه . ولاعل أن لايكون فوق تلاك الحسبة .حسبة أخرى أفضل هنبا : ألا cy‏ أن من أراد أن یاز زوج 
af yl‏ فلا بأس له ob‏ ينظر إلا وإن عام أنه م بناء على أن مقصو ده إقامة السنة لا قضاء الشبوة كا سيأق فالكتاب . مع أن 
الحاجة إلى النظر إلا والضرورة folding Le}‏ فى إقامة تلك السنة لامطلقا لإمكان ترك تزوجها الداعى إلى النظر إلا وإن كان 
فوق تلك السنة ماهو أفضل منبا من الواجبات بل من بعض السان الو كدات فقد اندفع ets‏ الإشكال محذافيره ( قوله وينظر الرجل 
من الرجل إلى حيع بدنه إلا مابين سرته إلى ر كبته ) قال صاحب العناية : هذا هو lel‏ من أصل القسم . . أقول : ليس 
الأمر كذلك » بل هو القسم الثالث منه كا لايشتبه على من نظر إلى تقسيمه نى صدر هذا الفصل ( قوله وببذا ثبت أن السرة ليست 
بعورة نحلافا لما يقوله ا ee‏ : : وأبو عصمة هو سعد بن معاذ المروزى : ail‏ يقول : إن pall‏ 8 


يعنى أن الحافضة الخافضة واللحتان ينظران إلى By By gall‏ الضرورة » .لأن DEL‏ سنة فى حق الرجال مكرمة فى حق النساء فلا 

يرك . ووز لارجل أن ينظر إلى موضع الاحتقان لأنه مداواة جوز للمرض والمزال الفاحش لكونه نوع مرض على ماروى عن 

Jl‏ يوسف رخه الله : وإذا جاز الاحتقان جاز للحاقن jal‏ إلى مو ضعه . قال ( وينظر الرجل إلى الرجل الخ ) هذا هوالقسم الثانى 
من أصل التقسم ( قوله خلافا لما يقوله أبو عصمة ) يعنى سعد بن معاذ المروزى رجه الله أن السرة أحد حدى العورة فتكون من 


( قوله هذا هو القسم الثافى ) أقول : بل الثالث . 


YA 


asl ites‏ نه لام le‏ مع النص خلافه » وقد روى أبوهريرة رضى الله عنه عن ill‏ عليه الصلاة 
pedis‏ أنه قال ١‏ الركبة من العورة « وأبدى اخسن cp‏ على ر ھی الله عنه سره فقبلها أبوهريرة رضى الله عنه 


أحد SEE‏ فتکون من العورة كالركية . ثم قال : وقوله والشافعى بالعطف على Jl‏ عصمة ف إثبات أن السرة عورة 
عند كأنه وقع سبوا لوجهين : أحدهما ماذكرنا من تعليل ألىعصمة ف إثبات أن Spall‏ عورة بقوله إنها أحد gto‏ العورة 
فتكون عررة كار كبة : فإن هذا التعليل UE]‏ ببيتقم إن يقول ok‏ الر كبة عورة والشافعى لايقول بكون الر كبة عورة . والثانى 
5 الشافعي عال ف إثبات أن الركبة ليست من العورة بقوله إنها حد للعورة فلا تكون من العورةكالسسرة : لأن الحد لايدحل 
ف ادود : وهذا تنصيص منه على أن السرة ليست بعورة اه . ورد" عليه صاحب العناية حيث قال : قيل cake‏ الشافعى. على 
a‏ عصمة غير مستقع » لن هذا التعليل إنما يستقم على قول من يقول الر كبة عورة وهو لايقول به : وهذا ساقط OY‏ المصيف 
م بعال ببذا التعليل ى هذا الكتاب . وإنما ذكر المذهب فيجوزأن يكون مذهبهما واحدا والمأخذ متعددا . فالمذكور يكون تعليلا 


5 
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لای Revere‏ وتعليل الشافعى غير ذلك وهو ان Je 3 pall‏ الاشمباء اہی قول : ê‏ ذکر ا حب الاية لعدم استقامة العطف 


Sere 


At‏ بور وجهل Pa.‏ شل عراب العناية أحد دذيناث الى جهن م أجاب aie‏ ¥ ترص de ٠‏ يتعراض لاو Wel pul a>‏ فکأنه لم 
ae Bo ge 0 Me‏ > 5 5 4 5-5 1 : 3 . 5 2 
wel dh ya‏ عه dom all As 5 inka kl e's uf ail gh Caleall 5 wns! at‏ ولا A:‏ من دفعد , vol gl i J lb‏ القاطم 
لعرق الإشكال : إن شالسرة والركبة ثلاث روايات عن الشافعى : إحداها أن السرة عورة والركبة ليست بعورة كا هو مدلول 
كلام المصنف هاهنا وى كتاب all‏ أيضا : والثانية أنهما لسا بعورة 5 دک nes a‏ الشافعية . والثالثة rea‏ عورة. وذكر 
Cole‏ الغابة هاتين الأخير تين وقال : للأولى مما . وهذا أصح Ingen all‏ . وإذ قد تقرر هذا فيجاز أن يكو ن تعليل الشافعى 
فى إثبات أن الركبة ليست من العورة بقوله إنها حد لاعورة فلا تكون من العورة كالسرة مبنيا على قوله فى الرواية الثانية وهذا 
لايناق اشتراكه مع أنى عصمة فى قوله الآخر الواقع ف الرؤاية الثالقة عنه ٠‏ بل GY‏ أيضا اشير اكه معه فى تعليله بقوله إنها أحد 
قو عورة tha us MS‏ على ol gall Sts‏ فاك عذور 3 aloall‏ المد كور Yel‏ تأمل تق (قوله وأبدى الحسن ce‏ 


على رضى الله عنما سرته فقباها أبو دريرة ) هذا SETS‏ = حرجو آحمد cyl godine J‏ حبان فى tome?‏ 
م 5 3 . 5 a ES‏ ¢ 00 5 م ee‏ . 1 
arts‏ فى ماله عن ابن عون عن عر بن إحاق قال : كنت أمشى عع الحسن بن على os‏ الله عنما ی بعص طرق لهم 


فلةينا أبو دريرة Sle ١‏ للحسن. : اكتف 9 ع طناك جعلت فداءك حی ial‏ يتك als‏ رسول الله صلی این gles ade‏ شله 5 
35 2 0 1 1 1 م 

قال : فکشف عن بطنه فقبل سرته . واو كانت من العورة لما كشفها . قال الشارح dell‏ بعد بيان هذا امحل بهذا المنوال : 

وف عم الطر الى لاف هذا Wile:‏ أبومسلم الكسى . حا أبو عاصم عن ابن عون عن ale] Cv aft‏ 3 أن أباهريرة لی 


الاين عن رضى اله علوم فقال له : ارفع ثوبك حى أقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل يقبل OR‏ عن 


العورة كالركبة . قيل عطف الشافعى على أىعصمة غير مستقم oY‏ هذا التعليل إنما يستقم على قول من يقول إن الركبة عورة ودو 
لاشّول به » وهذ؛ ساقط لأن المصنف any‏ الله لم fle‏ بهذا التعليل فى هذا الكتاب وإنما ذكر المذهب فيجوز أن يكون مذهبهما 
واحدا والمأخذ متعددا » فالمذكور یکون تعايلا لأنى عصمة وتعليل الشافعى غير ذاك وهو أن السمرة محل الاشنهاء » والركبة عورة 
Bote‏ للشافعی رهه الله استدلالا بالغاية فإنها. لاتدخل نحت المغيا . والفخذ عورة Bde‏ لأهل الظاهر فإنهم يقواون العورة هى 
ألسوءة دون ماعداها لقوله تعالى ‏ فبدت مما سوآ مهما والمراد به العورة » وما دون السرة الى منبت الشعر عورة خلافا لما يقو له 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الكثارى رحمه الله معتمدا فيه على العادة ( قوله لأنه لامعتبر بها ) sl‏ بالعادة ( مع وجودالتص ) 
جواب عن قول محمد بن الفضل متعلقا بقوله وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة . وقوله ( وقد روى أبو هريرة رضى الله (ae‏ 
جواب عن قول الشافعى amy‏ الله » ودليل على أن ASN‏ عورة . وقوله ( وأبدى الحسن بن de‏ رضى الله عنهما ) جواب عن 


قول قيل عطف الثاففى ) أقول : القائل صاحب الهاية ( قوله الكارى ) أقول : بفتح الكاف . 


TE 
الفخذ والساق فاجترع‎ dee gle وار فخذك » أما عامت أن الفخذ عورة ؟ » ولأن الركبة‎ , : Jat وقال‎ 
منه‎ al الركبة أحف مته ى الفيخذ 4 وف الود‎ bby gall الحرم والمبيح وق مثله يغلب ارم 3 وح‎ 
. Of فى السوأة » حى أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق وكاشف الفخذ يعنف عليه وكاشف السوءة يؤدب‎ 
بباح النظر إليه للرجل من الرجل يباح المس ) لاما فما ليس يعورة سواء . قال ( ويجوز للمرأة أن‎ les) لج‎ 
الرجل إليه منه إذا أمنت الشهوة ) لاستواء الرجل والمرأة فى النظر إلى ما ليس‎ Bole تنظر من الرجل إلى‎ 
من الأصل : أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنى بمازلة نظر‎ GI بعورة كالثياب والدواب . وبى كتاب‎ 
أغلظ . فإن كان ف قلبها شبوة أو أكبر رأيها أنها تشهى‎ dt إلى لاف‎ bul لأن‎ ate الرجل إلى‎ 
.. أو شكت فى ذلك يستحب لها أن تغض” بصرها . ولو كان الناظر هو الرجل إليها وهو ببذه الصفة لم ينظر‎ 
الرجل‎ pth وهو كالمتحقق اعتبارا . فإذا‎ ASE Gale وهذا إشارة إلى التحريم . ووجه الفرق أن الشموة‎ 
الشهوة غير موجوده فى جانبه حقيقة‎ OV كانت الشبوة موجودة ف الحانبين . ولاكذلك إذا اشتبت المرأة‎ 


. 01 t ae aes 5 rar 0 woe 1 
الحانيين ف الإفضاء إلى الحرم افو ی من المتحقق 3 جاب‎ 5 anal as mls ww دن‎ wat (KS | shoe ۾‎ 


بطنه ووضع يده على ته انى . وقال بعض المتأخخر ين بعد مانقل Sale‏ العينى :قات لامخالفة بين الروايتين لإمكان الجمع بين 
امس والتقبيل . ولو ساي فذلك لايضرنا بل يغبت مدعانا بالأولوية اتبى . أقول : كأن” ذلك البعض خبط فى استخراج ما رواه 
الطير اى ی معجمه حيث حسب أن معنى قوله وو ضح يده على سرته ووضع أبو هريرة يده على سرة الحسن فبنى عليه عدم الخالفة 
بين الروايتين بإمكان الجمع بن المس" والتقبيل : عى أن وضع ST‏ هريرة يده على سرة الحسن مس ذا وهو SL‏ تقبيله إياها 
فلا مخالفة بینہما . ثم بنى عليه أيضا كلامه التسليمى : يعنى لو سار الخخالفة پینسا فا رواه الطبر انى لايضر ناء بل يثبت مدعانا هاهنا ١‏ 
وهو أن لاتكون السرة من العور ة بالأواوية OB.‏ عدم جواز مس العورة بوضع اليد علا أو لى من عدم جواز تقبيلها ٠‏ فإذا وضع 
أبو هريرة يده على سمرة الحسن ولم يمنعه الحسن ثبت أن السرّة لنت م العو 3 ۔ اکن لاينتى على س له أدنى تمييز أن om‏ قوله 
ووضع ol‏ على سرته وضع الجسن بن على" يده على سرة نفسه . وعن هذاءقال : ووضع oy‏ بالواو دون فوضع يده بالفاء کا 
قال فى الرواية الأولى فقبل سرته : والأسلوب المقرر فى الحكاية عن الاثنين إدخال الفاء عند الانتقال إلى حكاية قول الآخر أو 
فعله أو ترك العاطف والسلو ك مساك الاستّعناف كا فى قوله تعالى ‏ قالوا LOL‏ قال سلام ‏ وإذ قد كان معنى رواية Sd ell‏ 
ووضع الحسن يده على Oe‏ كانت هذه الرواية مخالفة لارواية الأولى لعدم تيسر تقبيل سرة الحسن عند وضعه يددعلى 
ته م إنه إن كان مقصود الحسن رضى الله عنه من وضع يده على سمت فى زواية الطيرانى التحرز عن انكشاف نفس 


مر 


السرة عند رفع ثوبه عن بطنه يشعر فعله المذ كور بكون السرة 


مانحت السرة لا يدل فعله الم كور على كون نفس السرة من العورة فلم حصل منه جزم بأحد الطرفين ( قوله وما يباح ٠‏ 
لارجل النظر إليه من الرجل يباح LD Gell‏ فيا ليس بعورة سواء) أقول : لقائل أن يقول : استوائهما فيه منوع ٠‏ كيف وقد 


قول أى عصمة والشافعى رحه )ا الله . وقوله ( وقال ale‏ الصلاة والسلام (AA‏ جواب عن قول أهل الظاهر . وقوله ( ولآن 
لركبة) دليل معقول على كون الركبة عورة :والب ظادر . وقوله LY‏ أى لأن النظر والس" فيا ليس بعورة سواء . وقوله 
( ويجوز للمرأة أن ننظر من الرجل إلى ماينظر الرجل إليه منه ) عكس هذا القسم الذى نحن فيه ..وقوله ( ووجه الفرق ) أى فرق 
ماذكر فى الأصل من جعل عدم نظرها إليه مستحبا وعدم نظره إلا واجبا هو أن الشبوة عليبن غالبة والغالب كالمتحقق غالبا : 
ألا ترى of‏ وجوب العمل St‏ الواحد والقياس بسبب غلبة الصدق وغلبة الصحة لابحقيقتهما » وأن أبا حنيفة جوز الصلاة 


0 قولد شكس هذا القسم الذى عن فيه ( أقرل ‘de:‏ هوالقم Jul‏ ف ریبد Pass‏ عكض coal‏ الأول 5 


١ا‏ 
واحد . قال ( وتنظر AM‏ من al‏ إلى ما جوز للرجل أن ينظر إليه من ٠‏ |[ رجل ) لوجود انجانسة a‏ انعدام 


الشبوة غالا 1 ف نظر الرجل إلى ال ey‏ ‘ وكذا الضرورة قد نحققت إل الاتكشاف فا oes‏ وعن 
Ji‏ حنيفة am)‏ الله أن نظرالمرأة إلى: المرأة كنظر الرجل إلى عار هك ٠.‏ خللاف نظر ها إلى ال رجل il oy‏ جال 


مر أن وجهالأجنبية وكفيها ليستا بعورة حيث'وز لارجل أن ينظر إليهما إذا أمن الشبوة . ولكن لاوز له أن ent‏ وإن أمن 
الشهؤة فلم يستو النظر والمس فيا . ويمكن أن يقال. : : المراد أنهما سواء فيه مالم يرد Atl‏ على حلاف ذلك كما فى الصورة المارة . 
فإن gl‏ صلى الله عليه وسلم قال « من مس كف أمر al‏ ليس ما بسبيل و ضع عل كفه حمرة يوم القيامة » شما ذكر هاهنا من حديث 
الاستواء مقتضى القياس » وها مر موجب النصض فلا Lady Gl‏ تدبر ( قوله ووز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ماينظر 
الرجل إليه منه إذا أمن الشبوة ) قال صاحب العنابة : قوله ويجوز لامرأة أن تنظز من الرجل إلى ما ينظر الر جل إليه منه 
Se‏ هذا القسم الذى تعن فيه . أقول : ليس الأمر كذلك ف الظاهر . إذ الظاهر أن امراد بالقسم الذى oe!‏ فيه هوالذى ذ کر 
قبيل هذه المسئلة أعنى قوله وينظر الرجل من الر جل إلى حميع بدنه إلا ه! بين سر ته إلى cee Oya oY places‏ 
ولا يذهب عليك أن هذا الذى ذكر هنا ليس بعكس ذاك. وإئما هذاعكس القسم الأول المد كور ر فى صدر الفصل . ونحتمل أن 
يكون مراده al‏ الذى نحن فيه هو القسم الأول المذكور فى صدر الفصل بناء على أن المصنف لالم يتوف بعد أقسام ذلك القسم 
الأول بل fool‏ فى خلاها LIM‏ الثلاثة الأخر من أصل التقسم كنا ستبحیط به خبر الى يكن فار غا عن بیان ذلك القسم بالكاية . 
بل کان فى عهدته الآن بیان مابى منه . فمبذا الاعتيار جاز أن يعبر عله الشارے المزبور بالقسم الذى نحن فيه hy‏ كان مستبعدا 
عند من له سلامة الفطرة . ثم إن بعض المتأحرين طعن فى تحرير هذه المسئلة حيث قال : ولو نكر الرجل الثاني كان أولى : أقول 
ليس هذا بشىء إذ GAY‏ على ذى مسكة أن المقصود من هذه المسثلة بيان حال idl‏ مطلة لابيان بعض من أفراده . وإن كان 
غير معين فالأولى أن يعرف “الرجل فى الموضعين معا تعر يف اباس لا أن ينكر الثانى ولا الأول تأمل تفهم ( قوله و تنظر afi‏ 
gt a‏ إلى ماعو ز لارجل أن بنظرإليه من الرجل ل صاحب العناية : هذا هوالقسم الثالث من أصل التقسم . أقول: بل هذا 
هو القسم الرابع منه كا لأيشنية t‏ ل ل زاك 
كا عرفته poly‏ عليه : ولعل حكة زلته فى هذا الفصل مأ وقع منه من سوء الظن J rae BLL‏ ا تب وات امز قل 


oe‏ العجب أنه قد alts al‏ فما در 


الر تيب ف كلام المصنف ظاهر فصدر من نفسه ماهو "asl‏ قحا هله ( قو له ۾ عن ry Wes J‏ ة أن نظ al‏ أة إلى a A‏ كنظر اارجل 
إلى ار مه ) woe‏ لاتنظر | إلى ظهر le‏ و بطنبا oo nee:‏ قول صاحب GIS‏ : حى ane‏ 0 د إلى ظهرها وبطنها . قال 
صاحب العناية ف شرح هذا Jal‏ : يعنى لاتنظر إلى ظهرها ووبطنها وفخذها ١ا‏ سيائ انى . أقول : ذكر Lola ddd‏ مستدرك 


فى السفينة قاعدا OW‏ دوار الرأس فيا غالب . وإذاكان كذلك . فإذا نظر الرجل إليها مشتبيا و جدت الشبوة فى الخانبين فى جانبه . 
حقيقة لأنه هو المفروض : وق جانا اعتبار 1 لقيام الغلية مقام الحقيقة . وإذا نظرت إليه مشية و الشبوة من جانبه حقيقة 
oY‏ الفرض أنه م ينظر : ولا اعتبار لعدم الغلية فكانت الشبوة ة من tile‏ فقط . والمتحقق من الحانبين ى الإفضاء إلى الحرم أقوى 

من المتحقق من جانب واحد DEY‏ . قال ( وتنظر المرأة من المرأة الخ ) هذا هو القسم الثالث من أضل التقسم : ماجاز لارجل 
أن ن ينظر إليه من الرجل جاز للمر أة أن تنظر ad]‏ من المرأة لوجود الجانسة وعدم الشبوة غالبا : والغالب كااتحقق كا فى نظر 
الرجل إلى الرجل . والضرورة إلى الانكشاف فيا بينبن متحققة . قال ضاحب الاية : أى فى الحمام : وهذا دليل على carl‏ 
لايمنعن عن الدخول فى الحمام خلافا لما يقوله بعض الناس . . لآن اعرف الظاهر فى جميع البلدان ببناء الحمامات لانساء و تمكينين 
من خر ل الحمامات دليل على حة ماقلنا . وحاجة النشاء إلى دخول الحمامات فوق ق حاجة الرجال .: OY‏ المقصود تحصيل الزينة 
والمرأة إلى هذا أحوج من الرجل : ؤيتمكن الرجل هن الاغتسال فى الأنبار والحياض والمرأة لاتتمكن من ذلك . إلى هذا أشار 


ra 


( قوله أن ay‏ أنه م پنظر ) sgl‏ : می فرض ay Ris)‏ 


es‏ ا خا 
.تاجو ن 3 زيادة الا CABS‏ للاشتغال بالأعمال 7 والأول او 1 قال ( وينظر لم رجل من rom‏ الى حل ai‏ 
ites :‏ 
وزو جته إلى فر جھا ( وهذا إطلاق ف النظر إلى سار بدا oF‏ شو 5 3 غير شبوة .4 والأصل فيه قو له ale‏ 
الصلاة والسلام ١‏ غض بصرك إلا عن أمتلك واءرأتك » ولأن مافوق ذلك من elt‏ والغشيان مياح فالنظر 
ع 3 5 prea‏ 3( 0 7 1 نا 
٠ Ss!‏ إلا ol‏ الآولى أن pau‏ كل واحد منهما إلى عررة صاحمه لقو له عليه الصلاة و اأسلام « إذا al‏ أحدكر 


= 5 8 0 د 5 اث‎ if 
فى‎ Rf OS فليستير ما استطاع ولايتجردان عر د العبر» ولان دلائ يررث النسيان لورود‎ lal 


: 5 . ie ae : ph et : a 5 ee 
4a le اللدة . قات ) 0 وينظر الرجل من ذوات‎ we ل‎ was ليكو ن أبلغ ی‎ yeu الله عميما يقول : 0 الاوا لی أن‎ 
. ) وفخذها‎ Libs y إنى ظهرها‎ jan جه وا والصدر والساقين و العضدين . ولا‎ sil إلى‎ 
. ل . لآن الخد ليس مما جوز أن ينظر ار جل إليه من الر جل‎ JV اقول‎ a قد تقر‎ al عنام جو از ر اا رأة إلى فخذاأر‎ oy بل عل‎ 


و أن لاتنظر إلى ظهر ها و بطنبا أيضا : وذكر ibe!‏ ى هذا . 
ol :‏ بوص جو از pail‏ إلية 3 J yall‏ الأول ) قو aj‏ 3 الأصل وره قوله عليه الصلاة و الاد 7 غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك ع( 
هريرة : وقالت عائشة رضى الله عنبا : وكنت أغتسل أنا ورسول الله 


والذى لابد له هنا مزد oly‏ ماعتاز به القو! ل الغا عن ail‏ ول الأول 


قال فى ISU‏ بعد ذكر هذا الأضل gall‏ هو حديث أنى 
من إناء واحد . وكنت أقول بق لى بق لی ٠‏ ۾ هو یول بق eS‏ لى ٠‏ ولو لم يكن النظر مباحا لما تر د كل واحد منبما بین يدى 
صاحيه انی و ققد الشارح |! er‏ ر ديف الاستدلال على المدعى هاهنا حديث عائشة رضى الله عدبا Jaa‏ بعد أن ذكر الاستدلال 
بذلك : قلت : لاي الاستدلال بهذا لأنه LY‏ أنيكون اغتسالهما معا بل يجوز أن يكون متعاقبين ولكن فى ساعة واحدة . ولئن 
سامنا فلا يدل.ذلك على أنكلا UIT‏ ينظر إلى فرج الآخمر . كيف وقد روى عن عائشة رضى الله عنبا أنبا قالت ١‏ قبض 
رسول ألله Je‏ الله عليه وسلم eel Wane al ds eo yp ds‏ . أقول : ليس oe‏ * من كلامه gpl‏ والتسليمى له ٠‏ أما الأول 
ONG‏ 3 طا 3 we‏ ى الله Lae‏ « ؤكنت أقول بق ل بق ead‏ يقوك لى بي ach‏ يدل قطعا على أن يكون اغتساطما معا at.‏ لو کان 
على التعاقب لما صح من المتقدم مهما طلب تيقية LM‏ من pM‏ . إذ المياشر أولا هر المتقدم فالتيقية وظيفته لاو ظيفة الآخدر We‏ 
mo‏ لطلما من Nt‏ وأما الثانى OSG‏ المدعى هاهنا عر د جو ازالنظر إلى الفرج لالزوم وقوعه البتة . ولا شلك أن ترد كل واحد 
eu‏ بان woes‏ صاحية يدل على جواز ذلك فإن pul‏ د ساسا bale 8 y gall a‘,‏ . فلو يكن النظر za! toler LS}‏ 1 وق pull‏ د 
منهما القطع بتحرز ay! je vill‏ عليه وسل of‏ مظان ادر مة 5 59 إن در د جو از النظر إلى فرج الروج لابناق . عدم وفوعه Lays‏ 
Lob‏ على gate‏ مكار م الأخلاق Me.‏ تدافع سن حدیی عائشة أصلا ) قوله وينظر الرجل من ذوات jie‏ مه a> gil Jy‏ والراس 
والصدر والساقين والعضدين . ولا ينظر إلى ظهر ها وبا وفخذها ) أقول : كان الأنسب أن لايذكر الفخذ هاهنا . فإنه Ab‏ 
فى المبسوط . وقوله كنظر الرجل إلى Mt‏ مه : يعنى لاينظر إلى ظهر ها وبطنها وفخذها كا Sl‏ . قال المصنف رحمه الله ( والأول 
أصح ) OY‏ نظر الخنس el‏ . قال ( وينظر Jo‏ من أمته الخ ) هذا هو القسم الثانى من أقسام نظر الرجل af ML‏ والتسامح 
ف رعاية الُرتيب فى كلام المصنف ظاهر ٠وقيده‏ بقولة من أمته الى نحل له . لأن Sm‏ أمته cally Ay yal‏ هى أخته من الر ضاع 
حك pall il‏ فى النظر إلا dmb} OY.‏ الاظ ر :إلى بيع البدن مبلية على حل الوطء تى بانتفائه . والعير. ؛ هو الحمار الواحتى . 
و am‏ بالذ كر ta! By‏ فى وځ سار من الأقتاب والثفر . وقد قيل هو الأهلى أيضًا . وقول ابن مر رضى الله عنما : الأولى أن 
ينظر : ot‏ و قت GID. +l gl‏ غن J‏ يوسف رحمه الله فى الأمالى قال . ail:‏ أبا حنيفة رحمه. الله عن الرجل يمس" فرج امر asl‏ 
أو تم : عمسن ھی فر رجه ليتحرك علا هل ترى بذلك Lb‏ + قال لا . رجو أن day‏ الأجر . قال و بنظر الرجل من ذوات عارمه الخ ) 
ja‏ هو ل الثالث من ذلك نر الرجل إلى الو جه ولاس والصدر والساقين والعضدين من Vals os pe ae lt cul a‏ 


( قوله را الثالث ) أقول : بل الرابع . 


¥ 


4 a 0 rT 3 0 4 


تقرر فيا مر عدم جواز أن ينظر الرجل من الرجل مطلقا : أئ وإن eon‏ رحم رم 8 إلى اه إلى ر علم ص 
جواز أن ينظرالرجل من المرأة وإن كانت من ذوات عارمه إلى مابين سرمها إلى ركبا ٤ J Vb‏ لان النظر إلى حلاف ut!‏ 
أغلظ : + وعن هذالم يتعرض صاحب الحيط فى هذا امقام لذ كر شىء نما بين السرّة والركبةحيث قال : ولا بحل أن ينظر إلى Wy‏ 
ولا إلى ظهرها ولا إلى جنها : ولا مس شيثا من ذلك اننبى . وظهر هنه أيضا أن ذكر انب أحق من ذكر الفخذ هاهنا . فإن 
قلت + المقصود من ذكر الفنخذ فى الكتاب بيان الواقع والتصر يح با Lal ll Je‏ ما تقدم . قلت : فحينيذ كان الانسب أن يقال : 

بدل وفخذها مابين سرتبا إلى US‏ كا ذكره صاحب البدائع حيث قال : ولا بحل النظر إلى ظهرها وبطنها وإلى مابين السرة 
والركبة منبا ومسها il‏ : فإن فيه عموم الإفادة . فإن قلت : المنصود بالاكتفاء بذ كر الفخذ هو السلوك مسلك الدلالة ف إفادة 
حرمة النظر إلى ماعداه Lad‏ مما بين السرّة والركبة بالأولوية . قلت : فحينئذ كان الأحق الاكتفاء بذ كر الركبة » فإن حكم 
العورة فى الركبة أحف منه فى الفخذ > وف الفخذ أخف منه فى السوءة ذا تقرر فما مر + فيد كر الفخذ du‏ حكم الركبة دلالة 
ol GS‏ منه فى حرمة النظر . وأما بذكر الركبة Load S> dad‏ والسوءة أيضا دلالة بالأولوية لكو نما أقوى ما ف حرمة 
النظر .ثم إن بعض المتأخرين قصد حل بعض عبارة هذه المسكلة Jka‏ : وأصل التركيب ذوات الرحم slat‏ على أن احارم dave‏ 
الذوات » وقد يحذف الرحم فيقال ذوات الحارم بطري المسامحة : والنكتة فيه شرل المسئلة للمحرم ببب ها سيجىء » وجعل: 
الحرم هاهنا مصدرا هيميا de 31 ot‏ مع عدم Seared‏ فيه لابلا ممه تفسيره عا سرج ء۶ فتأمل 3 إل هنا كلامه . أقول : فيه خال 
أما أولا فلأنه لو كان أصل الثر كيب المذكور ذوات الرحم لحارم على أن الحار م صفة الذوات فحذف اارحم وأضيفت الذوات 
إلى etal‏ بطريق المساععة كان مدلول هذه المسثلة مختصا بامحرم بنسب . إذ الرحم لايتصور فى غير النسب فلا حال OF‏ تكون 
النكتة فى حذف الرحم وإضافة الذوات إلى انحارم شمول المسثلة للمحرم بسبب . لأن الذكتة فى العبارة لاتصلح أن تغير المعنى 

بالكلية cm‏ تتقله من اللخصوص إل العدوم . وبالملة بين أن يكون معبى ال ركيب امل كور ذوات ارجم الحارم وبين أن تشمل 
المسثلة المذ كورة الحرم يسبت تناف uly 5 wy‏ ثانيا قلات قوله وجعل الحرم هاهنا مصدرا ميميا ععی الحرمة مع عدم استعماله فيه 
لابلا مه تفسيره ٤ا‏ سيجىء ليس بسديد . فإن كلا من قوله مع pole‏ استعماله فيه ومن قو له ASL‏ تفسير ه ما سيعجىء ی حير 
المع We,‏ الأول فلأنه قال فى المغرب : والحرم الحرام والحرمة أيضا . وقال فى البدائع :النساء فى هذا الباب سبعة أنواع . نوع 

منبن المنكوحات » ونوع منهن المملوكات » ونوم منبن ذوات الرحم الحرم كالآم والبنت والعمة والحالة . ونوع من ذوات 
الحرم بلا رحم وهن الحارم من جهة الرضاع والمصاهرة 0 وأو مهن ماو كات الأغيار 3 ونوج مين من ee Ys my‏ 
وهن الأجيبيات الحرائر 3 ونوع مهن من ذوات الرحم بلا عرم كبنت العم والعمة SUL y‏ والخالة اه . ولا ى على الفطن أن 
الحرم المذ كور ثمة فى مواضع متعددة إنما يصلح منه أن يكون بمعنى الحرام ماذكر فى قوله ذوات الرحم الحرم والباق منه يمعنى 

الحرمة لاغير كاف قوله ذوات الحرم بلا رحم » وقوله من لا راحم لبن ولا حرم : وقوله ذوات الرحم بلا جرم یظهر كل 
ذلك بالتأمل الصادق والذوق الصحيح . وقال J‏ فتاوى قاضيخان : ولا بأس لارجل أن بنظر من أمه asl, aul y‏ البالغة وكل 
٠‏ ذاث رحم حرم منه CULT‏ وأولاد الأولاد والعمات والحالات إلى شعرها ور أسبا وصدرها و بدلا وعنقها وعضدها وساقها . 

ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ولا إلى مابين مبرّنها إلى أن تجاوز الر كبة . وكذا إلى كل ذات محرم برضاغ أو صبرية كزوجة الأب 

والحد Oly‏ علا وزوجة الابن وأولاد الأولاد Of s‏ سفلوا . وابنة alu‏ المدحول بيبا . فإك 0 يكن ادحل Le‏ فهى كالأجنبية eal‏ , 


وظهرها وفخذها . وقال الشافعى رحمه الله فى القديم ؛ لابأس بذلك . جعل We‏ كصال الحنس فى النظر : وهو جوج كر 
الظهار فإنه ثابت إذا قال لامرأته أنت على“ كظهر أنى . فلو كان النظر إليه حلالا لما كان ظهارا لأن الظهار تشبيه MAL‏ بالحرمة . 


س 
والاصل a3‏ قو له Mal‏ - ولا يبدين ا إلا لبعو ‘Sel‏ = الآية ‘ والمراد del aul‏ مواضع a ji‏ و ھی 
3 ۰ ۰ 1 
ما د کر ى الكتاب 5 ويدخل 8 ذلك Hs‏ ساعد 4 اللاذن والعدق والقدم : لاذكل oF Ws‏ الزيئة مخلاف 
الظهر و البطن 2 LY sea!‏ ليستمن مړ اضع الزر ane‏ :ولأن البعض Cae‏ على البعض من غير اسكئدان و احتشام 


والمرأة 8 با 6 ثياب ange‏ عادة . فلو حرم النظر إلى هذه المواضع i al‏ إل احرج : وكذا الرغية 


ولا نى على Lad edt‏ أن الحرم اذ كور لى قوله وكذا إلى كل ذات محرم برضاع أو صبرية بمعنى الحرمة دون الحرام . إذ 
لا معنى ON‏ يقال : كل ذات حرام : أى صاحبة حرام . لأن الحرام هى صاحبة الحرمة Lad‏ فلا معي لإضافة الذات إليه . 
وآما الثاني فلأنه إ نما ALY‏ تفسيره بما سيجىء لو كان مراد المصنيف جا سيج 


جي ء تفسير ارم الذى هو pie‏ د الحارم ى قوله وينظر 
اأرجل من ذوات محارمه . وآما إذا كان مراده بذاك تفسير الحرم معي الحرام المأخوذ من مجموع قوله ذوات مخارمه لادن 
al 3‏ مار مه فقط فلا باز م عدم الملاءمة كنا EY‏ . والظاهر آن مر 1" rll‏ هو الثانى . ويعضده تقرير صاحب الحيط ى هذه 
المسثلة حيث قال : وأما الاظر إلى ذوات عارمه فنقول : : rly‏ النظر إلى موضع زينها الظاهرة وللباطنة . ثم قال : وذوات لحارم 
م gel als ae‏ الت نعو Sage‏ رجات Pall,‏ ات والعمات OY,‏ وبنات الأخ وبنات الأحت : "و بالسبب 
كالرضاع والمصاهرة انى . فإنه فسر ذوات ep EI‏ فسر به المصئف العرم نفسه . ثم إن Ree‏ مل ار كين الد كور 
وهو توان ذوات angle‏ أنه إذا أريد به من حرم عايه نكاحهن بالنسب وحده . ووز أن يكون أصاه ذوات الرحم الحارم على 
أن OS‏ الحاره صفة 'لذوات وتكون هع يحرم بمعنى حرام . ويموز أن يكون معناه ذوات الحرمات fo‏ أن يكون امحارم جمع 
حرم ععنى الحرمة . وأما إذا أريد به من حرم ale‏ نكاحهن بنسب أو سبب كما فى مسثاة الكتاب فلا جال لتقدير الرحم لكونه 
منافيا penal‏ بل يتعين Sal‏ الثانى ( قوله والأصل فيه قوله تعالى ‏ ولا يبدين زيثين إلا Syed‏ - الآية ) قال صاحب “ball‏ 
ف شرح هذا pla!‏ : وقوله والأصل فيه : أى ئى جواز ماجاز وعدم جواز مالم جز على تأويل iM‏ كور قوله تعالى ‏ ولا يبدين 
زينبن - الآية . وتبعة الشارح العينٍ نن أقول فيه نظر . لأن الآية المذكورة إنما تدل على جوازها جاز وهو النظر إلى «واضع الرينة . 
ولا تدل على عدم جواز ز Ak‏ جز . lele‏ يدل عليه آية أخرى وهی قو له تعالى ‏ قل للمؤهنين يغضوا هن أبصارم م 3 أفصح ae‏ 
صاحب البدائع بحيث قال : ولا نحل النظر إلى ظهرها و بطنها ولا مابين!لسرة والركبة منها ومسا لعموم قوله تعالى - قل لاهو نين 
يغضوا من أبصار رهم إلا آنه ر حص للمحاز م النظر إلى مو اضع الز ay‏ الظاهرة والباطئة بقوله تعالى ‏ ولا يبدين زيامهن إلا لبعولمون ‏ 
aN‏ . فبى غض البصر عا وراءها مأمورا به . وإذالم يحل النظر فا مس أولى لأنه أقوى انى + أوآية الظهار كا أشار إأيه صاحب 
Lt‏ حيث قال : ولا يحل أن ينظر إلى بطنها ولا إلى ظهرها ولا إلى جنيبا ولا يمس شيئا من ذلك . والوجه فيه أن الله Sle‏ "مى 
الظهار فى كتابه «نكرا من القول وزورا ..وصورة الظهار أن يقول ا رجل لاءر ail‏ : أنت كظهر أ ¿ ولولا أن la gb‏ غرم عليه 
نظرا ومسا لما سى الظهار منكرا من القول وزورا . وإذا. ثبت هذا ثى الظهر ثبت ف البطن و الحنبين ys sel‏ ( قول 
ولأن البعض يدخل على البعض من غير استئذان واختشام Bal My‏ ينها فى ثياب مهتا عادة: فلو حر م النظر إلى هذه المواضع ST‏ 
إلى ا لحر ج ) قال بعض المتأخرين : وثقرير هذا الدليل واضح : إلا أن قوله يدخخل على البعض من غير استئذان يشكل عا ذكره 


وقوله ( والأعسل فيهع bad jh‏ جا يهقم UU diye‏ يز على تأويل المذكور ب( قوله تعالى - ولا يبدين زيامهن - الآية ) 
والمراد del ail,‏ مواضع الزينة poe‏ الخال وأراد Jal‏ مبالغة فى الم = عن الإبداء > لأن إبداء ما كان منفصلا إذا كان منهيا عله 
فإبداء المتصل yt‏ وذلك. كقوله تعالى ‏ ولا القلائد ‏ فى حرمة تعرض لها . وقوله ( ؤهى ما ذكر فى الكتاب ) يريد به الوجه 
إلى ot‏ > ويدخل فى ذلك : أى فى مواضع ,& المدلول عليها ds Sh‏ الساعد ON,‏ والعنق والقدم » OV‏ كل ذلك مو ضع 
الزيئة ؛ أما الرأس فلأنه موضع التاج و الإكليل « والشعر موضع العقاص : Sally‏ مو ضع القلادة والصدر كذلك . والأذنءوضع. 
القرط . والعضد موضع الدملج ١‏ والناعد موضع السوار hay (AL ab LISI‏ والساق موضيع الخال ٠‏ والقدم 
( ه- کلة فتح pill‏ حت = ٠١‏ ) ۰ 


oe‏ لاد 

تقل" للحرمة Bust‏ فقلما cord‏ » مخلاف ما وراءها > لأنها لاتتكشف عادة . والمحرم من لانجوز امنا "كحة 
بينه و بينها على التأبيد بنسب كان | سيب a go gl  ةرهاصملاو chasis:‏ المعنيين فيه: وسواء كانت المصاهرة 
بنكاح اح أو سفاح فى الأصح لما بينا . قال ( ولا بأس Ob‏ يمس ما جاز أن jas‏ إليه منها ) لتحقق الحاجة 
إلى ذلك ى المسافرة وقلة الشبوة للمحرمية » بحلاف وجه الأجنيية وكفيبا حيث لايباح المس Obs‏ أبيح النظر 
لأن الشبوة متكاملة ( إلا إذا كان ple Ole‏ أو على نفسه الشبوة ) فحينئذ لاينظر ولايمس لقوله عليه 
الصلاة والسلام ١‏ العينان F‏ نيان وزناهما النظر » واليدان تزنيان وزناهما البطشء وحرمة الزنا بذوات انخارم 
أغلظ فيجتنب . ( ولا بأس بالخلوة والمسافرة بهن ) لقوله عليه الصلاة والسلام » لاتسافر المرأة فوق ثلاثة 
أيام ولياليها إلا ومعها sys‏ أو ذورحم حرم منها ) 


صاحب البدائع فى مسائل الدخول ف بيت الغير أنه ذا كان من عارمه فلا يدخعل عليه من غير اسنئذات » فر بما كانت مكشوفة 
العورة فيقع بصره عليها فيكرهان ذلك : ثم استدل عليه UT‏ انى كلامه.. أقول : مراد المصتف بقوله إن البعض 
يدنل على البعض من غير استئذان أن العادة جرت بين الئاس على | دخول بعض الحارم على , بعضهم من غير استئذان » لاأنه أمر 
مندوب ف الشرع وماذكره صاحب البدائع حكم الشرع فىأمر الدخول فى بيت الغيرءقإنه قال . وما So‏ الدخول : فى بيت الغير 
فالداحل ly GAY‏ أن يكون أجنبيا أو من حارمه » فإن كان أجنبيا فلا يحل له الدخول فيه » ثم قال : وإن كان من محارمه فلا 
يدل من غير استئذان أيضا Oly‏ كان يجوز له النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة والباطئة ٤‏ ثم قال : إلا أن الأمر ف الاستئذان 
على الارم Sel‏ وأيسر > لأن الحرم مطاق النظر إلى مواضع te‏ منبا شرعا ON‏ فقد تلخص منه أن الدخدول فى بيت SW‏ 
من غير استئذان حرام ۽ lly‏ ل فى بيت ale‏ من غير استئذان مكروه : ويك ف التأدى إلى الحرج جريان العادة بين 
اناس بدخحول بعض اللحارم على بعضهم بلا استئذان » وإن كان ذلك ما HRN‏ فى حكم الشرع CAMs‏ مدفوع شرعا فلا إشكال 
و حرم من لانتجون HL‏ کجة بينه ing‏ على الابيد بنسب كان أو سيب كاار ضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه ) يعنى بالعنيين 


٠‏ الضنرورة وقلة الرغبة : كذا فى الشروح . وف عبارة at nan‏ "ار سورةاة الرغبة . قال تاج الشريعة : فإن قلت : فعلى هذا 
ay‏ أن لأيقطع إذا سرق المرء من بيت أمه من الرضاع jf yh‏ الدخول من غير احتشام واستثذان فوقع نقصان ف اللحزز .قلت ؛ 
لايقطع .عند البعض . وأما جواز الدخول من غير استذان فمنوغ غ » ذكر aly‏ زاده أن المحارم من جهة الرضاع لايكون لم 
Jal‏ من غير حشمة واستثذان وهذا يقطعون برق بعضهم من بعض ».انهى كلامه . ily‏ أثره العينى ی ذكر هذا السو ال 
وابخواب بعينهما . أقول : ليس ابحواب بثام » أما قوله قلت لايقطع عند البعض فلأن عدم القطع عند البعض هو إحدى الروايتين 


موضع اللعضاب » OA‏ الظهر والفخذ والبطن لأثبا ليست مواضع الزيئة » وباق كلامه واضح : وقوله ( لوجود المعنيين ) 
يعلى الضرورة وقلة الرغبة فيه : أى فى Al‏ . وقوله فى الأصح متعلق بقوله أو سفاح » لأن اختلاف المشابخ فى المصاهرة بالزنا 
لا فيا بالنکاح » فإن بعض مشانا رحمهم الله قال : Gaby‏ خل” الس" والنظر بالمصاهرة سفانحا » OF‏ ثبوت الحرمة بطريق 
العقوبة على الز انى لابطريق النعمة » لأنه لما ظهرت خيانته مرة لايو تمن ثانيا . والأضح أنه لا بأس بذلك لما بينا أنبا حرمة عليه 
على التأبيد » ولا وجه لقوله ثبوت الحرمة بطريق العقوبة لأنها ثثبت باعتبار كرامة الولد على ماعرف ى موضعه (قال : ولا بأس 
al‏ مس ما جاز أن ينظر إليه منها لوجود المقتضى للإباحة ) وهوالخاجة إلى ذلك فى المسافرة وانتفاء المانع وهو 199 '"شبوة 
OE SR CS CL ea‏ 
of‏ حر مة المسافرة ثابتة فى ثلاثة أيام Lal‏ فكان كقوله تعالى ‏ فإن كن ALS‏ فوق اثنتين ‏ وإذا جازت المسافرة بين جازت الحلوة 


توله لأنه لما ظبرت خيانته الخ ) أقول : فيه محث » ثم الظاهر أن يقال : ولأنه الخ , 
ش لخ es Pee‏ 


س ۵س 


وقوله عليه الصلاة والسلام « ألا لايخلون” رجل بامرأة ليس ما بسبيل LIU OB‏ الشيطان » والمراد 
إذالم يكن We‏ : فإن احتاج إلى الإر كاب والإنزال فلا بأس lene ob‏ من وراء ثيابها ويأخذ 
ظهرها وبطنها دون ما Le‏ إذا أمنا الشهوة . ذإن 2 على نفسه أوعليا تیا أوظنا أو شكا فليجتنب 
ذلك يجهده ١‏ ثم إن أمكنبها الركوب بنفسها ت & أصلا: daly‏ يمكنها يتكلف بالثياب كيلا تصيبه 
حرارة عضوها › وإن لم at‏ الثياب يدفع ea‏ عن ads‏ بقدر الإمكان . قال ( وينظر الرجل من مماوكة 
غيره إلى مايجو ز أن ينظر إليه من ذوات محارمه ) لآنها تخرج مواج Wie‏ وتخدم أضيافه وهی فى ثياب 
. فصار Ue‏ خارج البيت فى حق الأجانب كحال المرأة داخله فى حق ارم WW‏ . وكان of‏ 

56 الله عنه إذا رأى جار ية متقنعة علاها بالدرة وقال : ألى عنك الحمار يادفار أتتشبهين UAL‏ ؟ ولا 
2 النظر إلى بطنها وظهرها خلافا لما يقوله محمد plan,‏ إنه يباح إلا إلى مادون السرّة إلى الركبة ٠‏ لآآنه 
hs ROT aes‏ أولى لقلة الشبوة فين و كالما ة فى الاما . ولفظة المملوكة تنتظم المديرة و المكائبة 
لد لتحقق الحاجة : والمستسعاة كالمكاتبة عند ألىحنيفة على ماعرف ٠‏ وأما الخلوة با والمسافرة معها 


مهنما 


وأم الو 


0 


عن I‏ فى يوسف قا مر ق کتاب السرقة لايدفع السو“ ال عا ل قول أن حنيفة و عمد ٠‏ وعل قول أنىيوسف أيضا فى رواية أخرى عنه 
فإن کون الحرم بسبب الرضاع فى حكم الحرم بالنسب Ge‏ عايه. وإذا كانت العلة فى ذلك وجود المعنبين المذشكورين كا قاله 
المصنئ بتو جه اسوال المذكور على قول الأكثر وهو القول الحتار وظاهر الرواية هما تقرر فى كتاب B pull‏ ؛ ولا dads‏ عدم 
القطع عند البعض EVIE‏ . وأما قوله و أما جواز الدخول من غير استئذان فمنوع : وتأبيد ذلك بما ذ كر ٥‏ شيخ الإسلام خواهر 
زاده فلأنه إن لم بک كن للمحارم من جهة الر ضاع اتوك من غ فة Sp fl Gall ff Oy‏ لين هه OB‏ : 
وجود أحد ذيناك المعنيين فيه يتوقف على أن يكون له الدحول من غير حشمة واستتذا نكما تحققته. : ومبنى السؤال المذكور على 

Wo Boa‏ ينم عنه الفاء نى قول السائل فعلى هذا ينبغى أن لايقطع إذا سرق المرء.من بيت ad‏ من الرضاع ٠‏ فالأولى 
فى الاستدلال على کون pl‏ بسبب فى حك الحرم بنسب أن يصار إلى الدليل النقلى I‏ فعله.صاحب البدائع حيث قال : وأما 
ا الرابع وهو وار باز ربت ee eee‏ ذوات إرجم te‏ . والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم « يحرم من 
الرضاع مارم من السب » ور وى ١‏ أن أفلح لح استأذن أن يدخل علىعائشة رضى الله عنها » فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال ate‏ الصلاة والسلام: ليلج عليك فإنه ELE‏ أر ضعتك امرأة أحيه » cil‏ . وقال فى المبسوط بعد Tale‏ ر حكم 
ذوات aly JA‏ وافرية بالرضاع وكذلك ol‏ بالصاهرة لأن له ce‏ بيهم بق - فجعله نسبا وصبرا - (قوله وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ألا لايخلون” رجل بامرأة ليس منها بسبيل OB‏ ثالئهما الشيطان» والمراد إذا لم يكن (lye‏ أقول : لقائل أن . 
يقول : كون المراد إذالم يكن رما ليس بأجلى من أصل المسئلة لحواز أن يكون المراد إذالم يكن زوجاء فبهذا الاحمال كيف 


بهن لأن فى المسافرة خحلوة . وقوله ( فإن احتاج إلى الإركاب ) أى إ ركاب ذوات لحارم » والأصل ف ذلك أن لايموزمس 
مايجوز أن by‏ الرجل إليه لأن المس فوق النظر : لكنه جاز« OY‏ النى صلى الله عليه وسل كان يقبل رأس فاطمة رضى الله عنها 
ويقول : أجد منها ريح الحنة » وكان ذلك لاعن شهوة قطعا » فيجوز المس مع الاتقاء عل عن الشبوة ما أمكن . قال ( وينظر الرجل 
من ملوكة غير ه الخ ) هذا oT‏ الأقسام من ذلك وكلامه واضح. وقوله علاها : أى ضرب lege‏ ؤهى رأسها بالدرة . وقوله 
( خلافا لما بقوله محمد بن مقاتل رحمه الله أنه يباح إلا إلى مادون Spall‏ إلى الركبة ) وجهه ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال : ومن أراد أن يشترى جارية فلينظر إليها إلا موضنع JIM‏ . وتعامل أهل الحرمين ووجه العامة ما ذكره فى الكتاب . 
وقوله ( وأما اللحلوة بها والمسافرة معها ) يعنى إذا أمن بذلك عل تسه وعليما فقد اختلف المشايخرخهم الله فيه : فنهم من قال : 


— ft — 

فقك قيل باح کا re)‏ الحارم ‘ وقد قيل لایباح لعدم الضرورة on‏ ‘ وق الإركاب والإنزال اعتير Ao‏ 
2 الأصل pall‏ 899 فيون ee ae‏ جر دالحاجة . قال( ob only‏ عس EWS‏ إذا أراد الشراء وإن 
حاف أن (csr‏ كذا د کره 3 الختصر ¿ وأطلق ) أيضا Pe)‏ تامع الصغير وم يفصل . قال مشا عا fee‏ الله : 
cle‏ النظر 3 هذه ath‏ و إن opel‏ للضرورة 43 ولا بباح ال ں إذا اشہی أو كان أكبر ait)‏ ذلك ary‏ نوع 
استمتاع ‘ وف غير حالة el ail‏ راء يباح أل نظر والمس iy‏ شرط عدم الشهووة 5 قال ) وإذا حاضت med‏ تعرض 
Awe’‏ ار واحد) ومعناه باغت 3 وهذا موافق لما بينا أن gall‏ , والبطن منها عورة . وعن Inve‏ إذا كانت 
تشہی ويجامع مثلها فهى كالبالغة لاتعرض 3 إزار واحد لوجود الاشاء. قال ) wets‏ 3 ف النظر إلى 
الأجنبية كالفحل ( J sal‏ عاشة رض الله عا : الخصاء on SL ales‏ ما کان ج راما ay, als‏ فحل ele‏ 5 
وكذا ال ؤب BY‏ يسحق وينزل : 


يغيت المدعى ¢ ون Ss de‏ ن المراد ذلك فجواز أن يخاو الرجل بامرأة ذات رم منه لايستفاد من هذا 0 إلا بطريق مفهوم 
الخالفة ودو ليس بحجة عندنا ( قوله واللتصى فى النظر إلى الأجنبية كالفحل لقول عائشة رضى الله عنها : الخصاء مثله فلا يبيج 
ماکان > راما قبله ) قال الشارح sl‏ : هاهنا إيرادان على المصئف الأول أن هذا م ينبت عن عائشة ر فى الله عنها » وإعا xl‏ 
ابن Jigs JI‏ , مصتفه عن ابن عباس قال : : bie‏ أسباط بن محمد بن فضل عن مطرف عن رجل عن ابن عباس قال : that‏ 
الام مثله : ثم ثم تلا ولآمرنهم فايغيرن خاق الله وأخرجه عبد الرزاق ف مصنفه عن مجاهد وعن شهر بن خوشب اللحصاء “ale‏ 
ذكره فى كتاب الحج . الثانى أن هذا لايدل على دعا کم » فإن كون اللحصاء مثله لايدل على أن نظر الخصى إلى الأجنبية كالفحل : 
إلى هاهنا كلامه . أقول : كل من إيراديه ساقط . أما الأول فلأن حاصله عدم ثبوت هذا القول عن عائشة رضى الله عنها عنده 
| بطريق الإسناد . وهو لايقتضى عدم ثبوته عند le‏ ين بطر يق الإسناد أو بطريق الإرسال » وقد روى ذلك عن عائشة رضى الله 
.. عا فى عامة كتث أصخابنا بطريق الإرسال وتقرر فى eee‏ الأصو ل أن «رسل الصحانى مقبول بالإجماع © وهرسل القرن SUI‏ 
والثالث وإن لم يقبل عند الشافعى بدون أن يثبت اتصاله من طريق TAT‏ ايل عد بو لني إلا أنه يقبل عندنا وعند مالك 
DULY le‏ حى قالوا إنه فوق المسئد . for yay‏ من دون دؤلاء يقبل عند بعض أصصابنا ويرد عند البعض ٠‏ فهذا القول المرسل 
إل عائشة رضى الله عنبا إن.”كان من ٠راسيل‏ القرث الثانى أو الثالث فلا شك فى كونه مقبولا عندنا » وإن كان من مر اسيل ٠ن‏ 
دون الةرن الثالث فهو أيضا مقبول على القول الختار من أصحابنا . وأما الثانى فلأن قوله فلا يبيح ماكان حر اما قبله من كلام عائشة 
كنا يدل عليه تقريرات SU‏ فى عامة المغتبرات . فدلالة أثر عائشة رضى الله عنها على المدعى أظهر من أن نى . ثم أقول : 
ولكن بى هاهنا.شىء وهو أنه قد ذكر فى أصول الفقه أن قول الصحانى فيا Art‏ اتفاق اثر الصحابة عليه ولا اتلافهم فيه LE]‏ 
يوجب التقليد فما لايدرك بالقياس لأنه لاوجه له إلا السماع أو الكذب » والثانى منتف فتعين الأول لافا يدرك بالقياس OF‏ 
القول بال رأى deta yy gg aye‏ ويصيب » والظاهر أن ما نحن فيه مما يدرك بالقياس : وطذا استدلوا عليه بالدليل العقلى 
الذى مرجعه القياس على ماتقرر ف علم الأصول حيث قالوا : ولأنه فحل يجامع » ولم يعلم اتفاق tle‏ الصحابة على قول عائشة 
المذكور هنا فيازم أن لايوجب التقليد فكيف يم الاستدلال به ( قوله:وكذا اموب لأنه يسحق.وينزل ) قال بعض المتأحرين : 


يحل واعتبرها بالمحارم وليه مال شمس الأنبمة رحمه الله » وقيل لاحل لعدم الضرورة وإليه مال الحا كي الشهيد.رحمه ATIVE gyal‏ 
والإنزال اعتبر محمد رحمه الله الضرورة (Grd‏ يعنى الى لامدفع ها ( وف المحارم جرد الحاجة ) أى نفس الحاجة لاالضرورة . 
وقوله ( ولا بأس بأن يمس ذلك ) أى المواضع الى يجوز النظر ليبا ( إذا أراد الشراء وإن حاف أن يشتهى كذا فالمختصر و أطلق 
فى الجامع ) لفظ a‏ الضغير فقال : رجل أراد أن يشتّرى جارية لا بأس بأن يمس ساقها وذرإعيها وصدرها وينظرٌ إلى صدرها 


لك 
وكذا انث eco NS‏ دن الأفعال GY‏ فحل فاسق . والحاصل أنه يوكخل فيه Sms‏ كتاب الله المتزل فيه 
والطفل الصغير مسلى ek‏ 3 قال all ‘ os Yo)‏ أو yay al Fa‏ دن سيك له إلا إلى a‏ حو 3 ز للأجنى النظر إليه 


“wv 


منها.وقال مالك : هو كاغر م . وشو ae ab eet‏ الشافعى al aa‏ تعالى = أو ما aaa! hls‏ ~ 


wv 


والخضدة متحمّقة لح از النكا- 
Yew. wt‏ ا 


متحققة ة لدخو له عايها من غير استكذان . ولنا أنه فحل غير حرم ولا ز روج- و 


3 الحملة والاجة قاصرة ay‏ يعمل co‏ الست 


وسحق يفتح oll‏ وينزل بضمها : أى يفعل الإنزال . ولا حاجة إلى تقدير المفعول كا فعله 'العينى حيث قال الى بعد قوله 
وينزل.اتبى . أقول : الصواب مافعله العينى . لأنه ae‏ معنى ينزل دنا يفعل الإنزال كان هذا الفعل المتعدى مازلا معز لة 
اللازم للقصد إلى نفس الفعل EIT‏ نعو قولك فلان يعطى : أى يفعل الإعطاء . ويوجد هذه الحقيقة على «اذكر فى المفتاح وغيره 
وليس ذلك المع بصحيح هنا . إذ CY‏ المطلوب جرد كون الحبوب فاعل حقيقة PYM‏ ال . فإن هذا يتحقق بإئز اله اليول 
وڪوه ولیس ذلك بعلة لحرمة النظر إلى الأجنبية لا عالة . وإنما العلة ها شبوة الى فلا بد من تعيين هتمعو ينزل هنا بالنى حى ينم 
المطاوب ( قوله والحاصل أنه بوذ فيه Sons‏ كتاب الله تعالى المنزل فيه ) أى وخ فى كل واحد نبا . كذا فى شرح تاج الشمريعة . 
وقال بعض الفضلاء : أى فى الخنث الذى ىأعضائه لين وتكسر بأصل الخلقة ولا يشتبى النساء على سبيل الاستتخدام انبى . 
أقول : التق ما قاله تاج الشريعة . أما أولا فلأنه يصح أنه يوخذ فى كل واحد من الأصناف الثلاثة المارة : gel‏ الخصى والمجبوب 
Sons hasty‏ كتاب الله تعالی بلا ريب وهو قوله تعالى ‏ قل للمؤمنين يغضوا من أنصاره, ‏ وكذا قوله تعالى - ولاییدیں ز ينون 
إلالبعولمن - الآية : فا معنى مخصيص ذلك بالثالث وحده مع إمكان ala‏ على الثلائة حميعا : ومقصود المصنف من كلامه هذا 
بیان دليل pl‏ أقوى مما ذكره . أولا جامع الصور لثلاث مما کی ترى ,وما ثانيا فلأن كلمة الحاصل تقتضى فى الاستعمال : 
تفصيلا سابقا يكون ماذكر فى lage‏ تلخيصا. لذلك التفصيل Win ye‏ إنما يتصور هنا إذا كان كلام المصنف هذا ناظرا إل 
مجموع الصور الثلاث المارة لا إلى الصورة الثالثة وحدها s‏ سيا لو أريد بالضمير الجرور ى قوله يوؤحذ فيه انث 
pall call‏ المذكور فيا هر على سبيل الاستخدام كا زعه ذلاك البعض فإنه لايكون tie‏ لاكلمة الحاصل مساس Le‏ 
قباها أصلا كا لای على ذى فطنة . 

وساقها مكشوفين : والباى واضح . وقواه ( وكذا انث فى الردىء من الأفعال ) يعنى من يمكن غيره من نفسه » احير ازا عن 
الخنث الذى فى أعضائه لين وتكسر بأصل اللحلقة Vy‏ النساء فإنه رخص بعض مشانا رحمهم الله ى ترك مثله مع النساء استدلالا 
بقوله تعالى - أوالتابعين غير أولى الإربة من الرجال - قيل هو الخنث الذى لايشبى النساء » وقيل دو المحبوب الذى جف ماؤه ٠‏ 
وقيل المراد به الأبله الذى لايدرى مايصنع بالنساء Le]‏ همه بطنه وفيه كلام فإنه إذاكان شابا ينحى عن النساء : وإثما ذلك إذا كان 
شيخا كبير | ماتت شهوته . والأصح أن تقول Suid‏ - أوالتابعين من ol LET‏ و قو له تعالى ‏ قل للمئؤمنين يغضوا من أبصارهم - 
deli Se‏ به > وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله فالحاصل أنه ie,‏ فيه Sone‏ كتاب لله تعالى المأزل فيه ( والطفل الصغير 
مستينى بالنص ) وهو قوله تعالى - أو الطفل الذين لم يظوروا على عوراتالنساء ‏ أى لم يطلعوا : أى لايعرفون العورة ولاعيزون 
ley‏ وبين غيرها . وقوله (ولا يجوز للمملوك ) واضح . 


( قال Gaull‏ : والحاصل أنه deg‏ فيه ) أقول : أى ف cot‏ ث الذى فى أعضائه لين وتكسر بأصل CHL‏ ولا pte‏ النساء على سبيل 
الاستخدام ( قال المصيف : مح OLS‏ الله تعالى ) أقول : إطلدق Sl‏ لعله على التشبيه ( قوله أى م يطلموا ) أقول : فقوله لم .يلهروا 
من الظهور cote‏ الاطلاع . 


500 


والمراد بالنص الإماء ¿ قال سهد والحسن LP ne‏ : لاتغرنكم سور ٥‏ ة النور فما a‏ الإناث دون لذ كور : 


قال ( ويعزل عن أمته بغير | Yo be‏ يرل عن زوج إلا ی oC‏ عليه الصلاة واش "لبي عن 


(قوله والمراد بالنص الإماء. قال سعيد والحسن وغيرهما لاتغرتكوسورة النور فإنها نى الإناث دون الذكور) قال صاحب الباية 
أطلق ١‏ سم سعيد وم يقيده بالنسبة ليصح تناوله لاسعيدين على ما روينا من , رواية المسوط انى وتبعه جماعة من الث براح فق هذا 1 
التوجيه ل es‏ : أراد به سعيد بن المسيب لما ذكرنا عن الكشاف . وقال بعضهم ف شرحه : إنما أطلق 
السعيد ليتناول السعيد ين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير . وفيه نظر . لأنه ياز م حينئف أن يكون لامشر لك عموم فى موضع الإثبات 
وهو فاسد اتبى . أقول : نظره ساقط . إذ الظاهر أن مراد هؤلاء cl pal‏ بالتناول فى Ast‏ ليتناول السعيد ين هو التذاول على 
سبيل البدل لا التناول على سبيل الشمول والعموم . ولا شك أن cell‏ ك يتناول معانيه على سبيل البدل: ولقد صرحوا به حى 
قال yal‏ تی التفتازانى ى التلويح , : والمشيرك مستغرق لعانيه على سبيل البدل» والذى لاتجوز عندنا دون الشافعى Led‏ وم 
المشترك لمعائيه على سبيل الشمول فى إطلاق واحد كنا تقرر فى علم الأصول : : وهو غير لازم من عبارة eign‏ الأراح ال 
الشارح ح gall‏ بعد نقل كلام ea‏ الشر اح : ونظر صاحب الغاية فيه . قلت : نظره وار رد ولكن تعليله غير مستقم . . أما وروده 
فلأنه م م يستعم| ل أحد من السلف لففظ سعيد من غير نسيةء > وأراد به سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير . وأما أن تعليله غير مستقم 
اا ى فيه لزوم عموم المشترك . ولا نسلل ثبوت MEY‏ هاهنا pSV OY‏ اك ماوضع لمعان انى . أقول : كلا دخليه ليس 
. أما الأول فلأنه لاشك أن dal‏ هو لفظ لفظ سعيد لا جموع سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير : فعدم استعمال السلف لفظ 
سعيد من غير نسبة فى سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير على تقدير سعته ليس لعدم صعة إطلاق لفظ سعيد وخده على dof‏ ملہما » 
LU‏ كان علما لكل واحد منهما بل لقصد هم زيادة إظهار المر اد وتعيينه . وإذا كان مقصود المصنف تناول لفظ سعيد هاهنا 
للسعيدين "كا ذهب إليه هوكلاء ال براح لزمه ترك النسبة وصح الإطلاق . وأما الثانى فلآن لفظ سعيد de‏ مشترك « والأعلام الشركة 
٣‏ ما تقر أأمره فى علم الد ايف فنع يوت الاشئراك هاهنا . وقوله لأن الاشتر اك ما وضع لمان wae‏ شيا : لأنه إن أراد 
لمان io‏ يستفاد من اللفظ فهو jie‏ 5 ى العل fat‏ نابلا cay‏ وإنرأر إد .با الصور العقلية المقابلة للأعيان الحارجية فليست 
تلك بمعتيرة فى معنى Spell‏ . فإن المشترك ما وضع لمتعدد بوضع متعداد : أى شىء كان ذلك المتعدد الموضوع له ..والأمر 
فى العم Sl‏ كذلك فإنه لايآناول مسمياته بوضع واحد بل لكل واحد منہما وضع مستقل کا عرف فى موضعه . ثم إن صاحب 
العناية fle‏ كون المراد بالنص الإماء جه آحر حيث قال : ولان الذ کور مخاطبون بقو له تعالى قل للمثهنين يغضوا من أبصارهم 
فلو دخاوا نى قوله Je‏ وجل - أو ماه لكت أيمائون - لزم التعارض انى . أقول : ليس ذاك بصحيح . أما أولا فلأنه ينتقض 


وقوله ( والمراد بالتص الإماء) يريد بالنص قوله تعالى ‏ أو ماملكت أعانين ‏ وهو جواب عن استدلال مالك والشافعى Lage‏ 
الله به ( قال سعيد ) أىسعيد بن المسيب أوسعيد بن جبير . قال ف النهاية : أطلق امم سعيد ( ولم يقيده بالنسبة ليتناول السعيدين 
( والحسن وغيرهما ) سمرة بن جندب ( لاتغرّنكم سورة النور فإنها فى الإناث دون الذكور ) ولأن الذكور مخاطبون بقوله تعالى 
- قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم - فلو Doo‏ قوله تعالى أو ما لكت أيمانين ‏ لزم التعارض . وعورض Ob‏ نظر الإماء إلى 
سید ہن استفيد من قو له Mas‏ أو Sd‏ بن - فلو حملت هذه AV‏ على الإماء ازم التكرار :و بأن الإماء لو لم تكن مرادة من-قوله تعالى 
- أو نسائهن ‏ وجب أن لاتكون مرادة من قوله تعالى ‏ أو ماملكت أعانبن ‏ أيضا : oY‏ البيان cbt Le]‏ إليه: فى موضع 


( قوله ليتناول السعيدين ) أقول : فيلزم الجمع بين معنيى SAM‏ ( قوله والحسن وغيرها الخ ) أقول : عطف على سعيد فى قال سعيد 
( قوله فلو دخلوا فى قوله dls‏ أو ما ملكت أبمامين - لزم التعارض ) أقول عش كين ولو (ar Anes‏ الغبامغن بين وله 
Ge‏ ل المؤمنين ‏ الآنية ».وبين قوله إلا لبعولمن الآية تأمل » فالحواب بأنه مستكى المواب ٠.‏ 


4 _ 
العزل عن الحرة إلا بإذنها ٠‏ وقال لمولى أمة : اعزل عنها إن شئت » ولأن الوطء حق الحرة قضاء للشبوة 
وتحصيلا للولد ولهذا تحير فى اللحب والعنة . ولا حق للأمة فى الوطء فلهذا لاينقص حق الحرة بغير Wa}‏ 
ويستبد به المولى ولو كان نحته أمة one‏ فقد ذ كرناه فى النكاح . 


تخطاب الإناث Lad‏ بقوله تعالى ‏ وقل للموامنات يغضضن من أبصارهن - فإن مقتضى ما ذكره أن لاتدخل الإماء أيضا ى قو له 
عز وجل - أو ماملكت أمانين ‏ بناء على لزوم التعارض بينه وبين قوله تعالى ‏ وقل للموامنات يغضضن من أبصارهن ‏ مع أن 
دخول الإماء فيه جمع عليه . وأما ثانيا فلأن اللازم من كون الذ كور من المماليك مخاطبين بقو له تعالى قل للمؤمنين يغضوا من 
(ashe‏ دعوم وا ا من أبصارهم EY‏ جانب من يجب ab‏ البصر عنه وهو الذى منع النظر إليه : فإن كلمة من 
فى قوله Sle‏ = من shal‏ هم ual‏ ا العى ينضوا بعضا من أبصارم وهو غير معين فكانت 
تلك الآية محملة فى حق من منع النظر إليه . فلو دحل الذكور من المماليك فى قوله تعالى ‏ أو ماملكت A ce eh‏ يلزم التعار ض 

ن Gal‏ أصلا. ily‏ يلزم أن تكون إحدى الآيتين مبينة لا فى الآية الأخرى من الإحال > وهو معنى co?‏ حسن مقرر على 
کل حال . فإن قوله تعالى ‏ أو ماملكت أعائبن ‏ على تقدير أن لايدخل فيه ذكور المماليك كا هو مذهبنا . وكذا نظائره من 
قوله تعالى ‏ إلا لبعولبن أو آبائبن أو آباء بعوكبن - إلى آنحر BV‏ كلها مبنية للإحمال الواقع ؟ فى الآية الأخرى كا لای على من 
دقق النظر jams‏ ( قو له ولو كان نحته أمة غيره AB‏ ذكر ob‏ $ فى النكاح ) يعنى قوله وإذا تزوّج أمة فالإذن فى العزل إلى المولى عند 
Ul‏ حنيفة رحمه اللد . وعن GT‏ يوسف ومحمد أن الإذن إلا . قال فى البدائع : وجه قولهما أن لها حقائى قضاء الشبوة والعزل يوجب 
ail‏ فيه ٠‏ ولا جوز الببخس بق الإنسان من غير ركساة . ize gt ies‏ أن الكر i Lal‏ فى الحرة لمكان حوف خوت الولد 
الذى لها فيه حق . و الحق هاهنا فى الولد للمولى دون الآمة . وقوهما فيه تقصان قضاء الشبوة . قانا : نعم لكن حقها فى Jol‏ قضاء 
الشبوة EY‏ وصف SIS‏ ؛ ألا يرى أن من الرجال من لا ماء له وهو يجامع امرأته من غير إنز ال ولا يكون لها خق. الخحصومة > 
فدل هذا على أن حقها فى أصل قضاء الشووة لا فى وصف الكال انى . وأورد عليه بعض المتأخرين حيث قال : أقول : نمام 
يكن ها حق الحصومة لعدم صنع الزوج فيه . لاف العزل فإنه بصنعه ولهذا يحتاج إلى رضاها :فى العزل لا فيه الى . أقول : 
ليس هذا بشىء OV‏ عدم صنع الزوج فيه لايقتضى أن لايكون لها حق الحصومة إذ LV‏ حقها لإقط جرد عدم صنع 
الزوج فها ببطل حقها : م االحصومة فى Gohl‏ والعئة بلا حلاف و إن يكونا بصنم الاوك فا 
00 
فكذاى العزل تدبر . 


الإشكال : ولا يشكل على أحد أن للأمة أن تنظر إلى سيد”ها كالأجنبيات. والملك إن لم يرد نوسعة فلا أقل أن لايزيد نضبيقا . 
وأجيب عن الأول ob‏ المراد بالنساء الحرائر المسلمات اللاتى فى عنمن :لأنه ليس اوكمنة أن تشجر د بين يدى مشركة أو كتابية . 
كذا عن ابن عباس رضى الله عنہما + والظاهر أنه أريد بنسائين من يصحبين من الحرائر مسلمة كانت أو غير ها : والنساء كلهن 
فى حل" نظر بعضون إلى بعض سواء : والمراد من قوله تعالى . أو مام لمكت أيمانين ‏ الإماء . وعن الثانى بأن حال الأمة يقرب 
من حال الرجال حتى تسافر من غير محرم ٠‏ فكان یشک ل أنه بباح ها التكشف بين يدى Yl‏ ولم يزل هذا الإشكال بقوله أو 
نسائين OY‏ مطلق هذا اللفظ يتناول الحرائر دون الإماء : والباق واضح aly‏ أعلم : 


س 


) فصل فى الاستبراء وغيره ) 


قال ( ومن اشر ی جار ية فإنه لابقر بها ولا يلمسها ولا يقبلها ولا ينظر إلى فر جھا بشهوة حى يستبرثها ) 

والأصل فيه قر له عليه الصلاة والسلام ی سبايا أو طاس آلا لاتوطأ SLA!‏ حی يضعن لون ن ولا الحيالى 
( فصل ف الاستبراء وغير ه ) 

قال الشراح : حر الاشتبر اء لأنه jel‏ عن وطء مقيد . والمقيد بعد المطلق . وقال بعض الفضلاء : فإن قلت : أين 
الاحتر از عن الو eb‏ المطلق ld‏ سبق ؟ قلت : فهم ذلك بطر يق الدلالة أو الإشارة . فإنه يتضمن اللمس + eB‏ عن الاس نى عنه 
فلهذا عنو نه بالوطء فتأمل انى . أقول :لا السو“ال بشى ء ولا الحو اب . أء الأول i‏ ما قالوا : لأن الاحثراز عن الوط ء المقيد 
بعد الاحير از عن الوطء المطلق حى يتو جه السال بأين الاحتر از عن الوط ء المطلق فا سيق » بل مر اده م أن الوطء المقيد نفسه بعد 
الوطء المطلق نفسه » a‏ ر مايتعلق بالوطء المقيد وهو الاستيراء LE‏ يتعلق بالوطء المطلق » و كيف وهم أن يكون Pol ze‏ أن 
عن الوطء القيد بعد الاحثر ازعن الو طء المطلق » وانتفاء المقيد لايستاز م انتفاء المطلق Sb YT‏ يتصور أن ee‏ 
الاحئر از عن الوطء المقيد بعد الاحتراز عن الوطء المطلق . وأما تحقق المقيد فيستاز م قق المطلق فى ضمنه فيصح أن يقال : 
الوطء المقيد بعد الوطء المطلق بناء على أن المر كب بعد pall‏ د كما صرح به فى النباية ومعراج الدراية .وأما الثانى OSG‏ مناه على أن 
يكون المراد أن الاحتراز عن المقيد بعد الاحتراز عن المطلق وقد عر فت مافيه . وأيضا لا معنى لقوله فلهذا عنونه بالوطء : OY‏ 
الى عن المس إذا كان نيا عن الوطء كان العنوان بالمس عنوانا بالوطء أيضا : فكان ينبغى أن لايعنون الفصل السابق Nk‏ طاء 
استقلالاء كا لم يذكر فيه النبىعن الوطء استقلالا. ثم أقول : الظاهر أن «رادهم بالوطء Gall‏ المذكور فا تقدم مافى مسثئلة 
العزل المذ كورة قبيل فصل الاستبراء ؛ فإن العزل أن يطأ الرجل فإذا قرب الإنزال أخرج فينزل خارج الفرج »> وأن مرادهم ٠‏ 
بالوطء المقيد هاهنا ماقيد بزمان: فإن الوطء فى الاستبر اء مقيد بالز مان كما ستعر فه وفى العزل مطلق عنه ¢ وأن المراد بالوطء 
المذكور فى عنوان الفصل السابق أيضا ما فى ضمن تلك المسئلة. كا نهت عليه فى صدر ذلك الفصل ( قوله ومن اشترى جارية فإنه 
لايقربها ولا يلمسها ولا يقبلها ولاينظر إلى فرجها بشهوة حى يستبرئها ) أقول : فى إطلاق هذه المسئلة نظر '» OB‏ من اشترى 
جارية كانت تحت نكاحه أو كانت تحت نكاح غيره ولكن طلقها زوجها بعد أن أشتر اها وقبضها أو كانت معتدة الغير فانقضت 


الاحر از 


( فصل فى الاستبر اء وغيره ) 
of‏ الاستبراء لأنه احتراز عن وطء مقيد tilly‏ بعد المطلق ؛ يقال استيرأ الحارية أى طلب براءة رحمها من faded‏ . وأوطاس 
موضع على ثلاث مراحل من مكة : كانت به وقعة gl‏ صلى الله عليه وسلم , الاستبراء واجب » وله سبب وعلة وحكة . أما 
وجوبه فبحديث سبايا أوطاس « ألا لاتوطأ الحبالى حى يضعن حملهن » ولا الحيانى حى يستير أن محيضة . ووجه الاستدلال به أنه 
صلى الله عليه وسلم ort‏ هن الاستمتاع أبلغ نى مع وجود الملك المطلق له واليد الممكنة منه 


( فصل فى الاستير اء وغيره ) 
( قوله 'لأنه 'احتراز عن وطء مقيد » والمقيد بعد المطلق ) أقول : فإن قلت : أين الاحتراز عن ob gl‏ المطلق فيما سبق ؟ قلت ؛ 
oe‏ ذلك بطريق الدلالة أو الإشارة فإنه يتضمن اللمس : Sle‏ عن المس هى عنه فلهذا عنونه بالوط. bed‏ . ثم قوله وط Peat ae‏ 
مقيد بزمان ( قال المصئف : والأصل فيه قوله عليه الصلاة و السلام فى سبايا أوطاس ر ألا لاتوطأ الحبالى حى يضعن حملهن SULLY so‏ الخ ) 
BUI an : ‘Sal‏ وهى الى لاحبل لها . وقيل : إنما قال zal) SA‏ الحبالى . والقياس أن يقال : الوائل لأا جمع حائل ٠‏ ونظيره 
الغدايا والعشايا » كذا فى شرح الكاكى '» والقياس الغدوات ( قوله مع وجود الملك المطلق ) أقول : تأمل فى مدخلية هذا القيد فى إفادة 


a 
يستبر أن بحيضة » أفاد وجوب الاستبراء على المولى » ودل على السبب ف المسبية وهر استحداث اللاك‎ i 
الحكة فيه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه الحبرمة عن‎ OY هو الموجود فى مورد النصء وهذا‎ SV واليد‎ 
3 الاختلاط والأنساب عن الاشتياه‎ 


عدنها بعد أن اشتر اها وقبضبالم يلزمه الاستبراء ىشى ء من هذه الصور كما صرحوا به . وسيظهر ما ذ كروا فى حيلة الاستبراء مع . 
أن كلا من هاتيك الصور داحلة فى إطلاق هذه المسئاة كا ترى . فكان المناسب تقبيدها zeke‏ تلك الصوو ( قوله GY‏ 5 
امو جود ى مورد النص ) قال بعض pals: edad‏ كلام . فإن السى من dln‏ ماوجد فى مورد النص وهو يصلح للسببية ٠‏ 
فإن الظاهر أن المملك فى صورة البيع واطبة واللخلع والكتابة يستبرئ صيانة لمائه ثم يباشر السبب فلا حاجة إلى استبراء الممللك 
حينئذ Gl‏ . أقول : كلامه ساقط : إذ لاشك أن مراد المصنف pam‏ مايصاح للسببية فى مورد النص فى استحداث الملك واليد : 
فالمعنى ad‏ أى استحداث املك واليد هو الموجود الصالح اسببية نى مور دالنص وقول ذلك القائل وهويصاح للسببية منوع ٠‏ فإ 
ماذكروه من BRL‏ فيه والعلة الحقيقية UE]‏ تقتضى أن يكون السبب فيه هو استحداث الملك واليد من غير مدخل فيه للسبى كما 
GAY‏ على من تأمل فى تقرير المصنض ف بيان المىكة فيه وبيان علته الحقيقية وما يكون دليلا عليها ‏ على أن تاج الشريعة قد تكفل 
ببيان عدم مدخلية السى ف السببية بأو ضح وجدخيث قال لابقال الموجب كونمامسبية لأنكونها مسبية إضافة والإضافاتلامدخل 
ها نى العلة لأنه لو اعتبر ذلك ail‏ باب القياس وأنه مفتوح geal‏ ص ٠‏ فلم يبق هاهنا إلا كو نبا مملوكة رقبة ويدا وهو CM‏ 
ذكر فى الکتاب اننهى . ثم إن قول ذلك القائل فإن الظاهر أن المملك فى صورة البيع والبة والحلع والكتابة يستبرى* صيانة لماه 
ثم thy‏ السيب فلا حاجة إلى استبر اء المملك tim‏ ممنوع أيضا : فإن dle‏ الاستبراء هى إرادة الوطء والمشرى هو الذى يريده 
دون البائع ولهذا يجب الاستيراء على المشتر ی لاعلى البائع "كنا سیأتی فى الکتاب . فن أين كان استبر إء المملك قبل مباششرته السبب 
ظاهرا . ولان سام كونه ظاهرا بالنظر إلى ماهو اللائق محال السام من صيانة مائه :. فذلك لايناى وجوب الاستبراء على المملك ١‏ . 
بناء على توهم شغل الرحم opt ele‏ فإن مجر د تومه كاف فى وجوبه كما سيظهر من البيان TW‏ ف الكئاب:( قوله وهذا لأن 
الحكة فيه التعرف عن براءة الرخم صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط SLI‏ عن الاشتباء ) أورد عليه صاحب 
الإصلاح والإيضاح حيث قال يرد عليه أنهم Ky‏ ون انعلاق الولد الواحد من ماءين لعدم إمكان الاختلاط بينهما على مامر 
فى باب التدبير والاستيلاد فكيض بنوا هاهنا ARS‏ الاستير اء على جوازه oil‏ أقول : ليس هذا بشى ء إذ ليس المراد بالاختلاط 
المذكور قوم صيانة للمياه الحترمة عن الاختلاط الاختلاط الحقيى بل المراد بههوالاختلاط KAI‏ وهو أن لايتبين Sat‏ لد من 


وذلك لايكون إلا لاوجوب.. وأما سببه فهو استحداث اللاك واليد لأنه هو الموجود فى مورد النص . وأما علته فهى إرادة 
الوطء . فإنه لاحل إلا Jed‏ فارغ فيوجب معرفة فراغه . وأها حكمته فهو التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه fA‏ مة عن 
الاختلاط والأنساب عن الاشتباه » وذلك عند حقيقة الشغل أو توهمه ale‏ ممم بأن لايكون من بغىّ » وإثما قيد بذاك وإن كان 
الحكم فى غير الحتر م كذلك فإن الحازية الحامل من الزنا لاحل وطرئها حلا للحال على الصلاح : أما الحكمة فلا تصاح لإضافة 
SLI‏ ليها لتأخرها eae‏ وأما العلة هاهنا. فكذلك ٠‏ 1 

pel‏ الوارد على أبلغ وجه وجوب ALS‏ فإنها ليت بظاهرة ٠‏ إلا أن يقال ؛ لو إ يوجد ذلك لكان النبى لتأكيد الوجوب المعاوم 
سابقا ( قوله وذلك لايكون إلا الوجوب ) أقول : أى لوجوب MOV‏ ( قوله لأنه هو الموجود فى مورد النص ) أقول : فى الحصر كلام » 
فإن السبى من Le‏ ما و جد فى مورد النص. وهو يصلح السببية » فإن الظاهر أن المملك فى صورة البيع والهبة CEN‏ والكتابة يستيرى hee‏ 
لمائه ثم يباشر السبب فلا حاجة إلى استبر اء المملك خينقذ » نعم احق به الإرث والوصية فتأمل ( قال الصنف : وهو أن يون الولد الخ ) 
أقول : أى الاستبر اء OF‏ يكون الولد الخ » وحذف I‏ مع أن وأن قياس ( قال المصنف : لأن Wl‏ الحقيقية إرادة الوطء ) أقول*, 
امل المراد هو GSH‏ الشرعى ( قوله LL,‏ قيد بذلك : إلى قوله : على الصلاح ) أقول : قواه حملا تعليل اقواه وأا قيا » وقوله فإن 
الحارية تعليل لقوله كذلك ( قول ولتأخرها عنه ) أقول: stds‏ 0 
(؟- تكلة فتح القدير حش - Ch‏ 


ل س 


وذلك عند خقيقة الشغل أوتو هم الشغل بماء حمر م وهو أن INOS‏ ثابت النسب : ويجب على المشرى 
لاعلى البائع oy‏ العلة الحقيفية إرادة الوطء : والمشرى هو الذى ob‏ دوك البائع فيجب عليه 6 


Tl‏ ماء انعلق يرشد ad]‏ قول المصنف والأنساب عن الاشتباه ويفصح عنه قول صاحب IS‏ فىتعليل الاختلاط إذ لو وطثها قبل 
أن يتعزف براءة رحمها فنجاءت Ay,‏ فلا ندرى ail‏ منه أومن غير ه انہی : والذىينكر ونه إا هو اختلاط الماءين احتلاطا حقيقيا « 
.فلا تداقع ينن 'الكلامين فى المقافين ( قوله وذلك عند حقيقة الشغل أو توه, الشغل بماء عر م وهو أن يكون الولد ثابت (endl‏ 
Se‏ على ذى فطرة سليمة أن فى مرجع ضمير هو فى قوله وهو أن يكون الولد ثابت الفسب نوع اشتباه » وعن بعد قد افير قيت 
آراء الناظزين قي فقال صاحب الغاية : قوله وهو أن بكون الولد ثابت النسب : أى المراد من توم الشغل بماء محترم. وهو أن 
يكون الول حيث oe‏ إثبات نسبة من Slane‏ . أقول : فيه خخال . فإ تفسيره الم كور يشعر بإرجاعه ضمير هو إلى توم 
الشغل ele‏ حترم > ولبس بسديد لأن الآمر حقيقة الشغل ele‏ محترم أيضا كذلك فلا وجه لاتخصيص بتوهم الشغل > على أنه ل 
یذ کر مأيصحح حمل قوله أن يكون الولد ثابت السب بالمواطأة على ضمير هو الراجع إلى توهم الشغل على مقتصى تقريره ٠‏ ولا بم 
Sa‏ بدون ذلك » إذ لا شك أن توه الشغل بماء ترم ليس نفس ST‏ الو لد ثابت السب حى يصح له عليه بالمواطأة تأمل . 
زقال يعض الفضلاء : قو له وهو أن يكون الولد ثابت النسب : أي‌الاستبر اء لأن يكون الولد ثابت النسب وحذف ابخار مع 
أن" وأن قياس Si‏ . أقول : فيه أيضا حال » فإنالاستبراء مع كو نه the‏ من حيث اللفظ والمعنى عن أن يكون مر جما لضمير 
هو هاهنا ليس OV ga‏ يكون الولد ثابت النسب بل لإرادة الوطء نظر ا إلى ale‏ ولتعرف براءة الرحم نظرا إلى حكقته كما يدل عليه 
عبارة الكتاب فيا قبل وما بعد »كيف ولو لم يداع EFM‏ نسب الولد الذىجاءت به LM‏ اة بعد أن استبر ها لم يثبت نسب ذلك 
. الولد منه لكون فراش الأمة ضعيفا elle‏ ف le‏ » فا معنى القول بأن الاستبراء OY‏ يكون الولد ثابتالنسب فتأمل . وأقول : 
فى حل القام : إن ضمير هوهاهنا راجع إلى ماء ر م مذكور قبيله . فالمعنى : وهوأى الماء المحترم بأنيكون الو لد ثابت النسب. 
٠‏ حذف الخارمن كلمة إن كا هو القياس على ماعزف ped‏ النحوء وكون الولد ثابت النسب إن يتحقق بأن تكون الآمة من 
ملف gh BAS cll‏ يمينا li gt‏ تاج الشربعة : وإ نما قيده بماء حر م ون کان الحكم ى غير الحتر م كذلك . فإن الحارية 
دا كانت حاملا من الزنا JAY‏ وطرئها لأنه أخر ج الكلام مخرج أوضاع الشرع لن وضع الشرع أن لايكوت إلا فى الخلا انمى 
كلامه : واقتى أثره:ضاحب العناية فى خملاصة هذا التوجيه حیث قال ف بيان ماء محترم : بأن لايكون من بغى ٠‏ وقال : وإما قيد 
ذلك وإن کان oa‏ ف غير tl‏ م كذلك SEI Of‏ ية fell‏ من الز نا لايملو طواها حملا الحال على الصلاخ انہى . وسللك بعض 
٠‏ المتأخرين فى توجيه:التقبيد بماء حرم TL‏ وقصد رد التوجيه الأول حيث قال:.: ولا يكون من بغى لما سبق ى كتاب 
التكاح أن نكاح المزنية ووطأها جائز بلا استبراء » فإذا جاز وطوثها بلا استبراء مع محقق UN‏ فجوازه مع احتاله أولى : ولا يرد 
عليه النقض بالحارية الحامل من الزنا » فإنه JAY‏ وطوها OV‏ ذلك شغل محقق : ولا يلزم من عدم نجل وطنها لذلك عدم حله 
لشغل Jatt‏ »على أن عدم جواز libs‏ ليس لاحترام المداء بل er DM‏ ماوئه زرع غيره كما مر فى كتاب النكاح + إلى هنا كلامه . 
أقول : فيه خلل من وجوه : الأول أن قوله لما سبق ف كتاب النكاح أن نكاح المز نية ووطأها جائز بلا استبر اء ليس بتعليل يح 
المدعی هاهنا . OF‏ جواز نكاح المزنية وجواز وطنبا لاز وج بلا استبراء لايدل على,جواز وطء الخارية المزنية للمتملك بلا استبراء . 
كيف والذى سبق فى كتاب النحاح هو أنه إذا رأى امر أة تزنى ye’ ga‏ بحل له أن يطأها قبل الاستبر اء عند ألىحنيفة وأى يوسف . 
وقال محمد : لا Cal‏ له أن يطأها مالم يتير ئها . .لأنه احفمل الشغل بماء الفير فوجب Gh‏ "كا فى الشراء . ولهما أن si‏ جو از 
النكاح أمارة الفراغ فلا يمر بالاستبراء > بحلاف الششراء OV‏ يجوز مع الشغل . فقد تلخص منه أنه لاحلاف فى وجوب الاستبراء 
فىالشراء مطاقا : وإما الحلاف فى الاستيراء فى نكاح المز نية » والكلام هاهنا فى الشراء ونحوه من الملكات فلا يم التق ريب أصلا . 


لان الإرادة أمر ميطن لابطلع عليه لان بعض من ستحدٹ اللاك Jy As‏ ذلك فيدار os‏ على دليل الإرادة Po‏ المكن هن 


—iy- 


غير أن الإرادة أمر مبطن فيدار اطكم على دليلها وهو ال#كن من الوطء والقكن إا يغبت بالك واليد 


فا نتصب ہا Sl pole‏ عليه i‏ . فکان الیب استحداث Raley‏ الرقية “all‏ کل اليك وبعدى الحكم إلى 
\ 


واثثانى أن قوله فإذا جاز وطها :لا استبراء صح مع حقق الزنا فجوازه »م do‏ أولى ليس عستةم OF.‏ ميرد احمال الزنا لو 
كان Ve‏ للو cl‏ بلا استير el‏ لار تفع eee a‏ ی AWOL‏ الجار 4 4 بالكلية Sheol al,‏ ال 98 دمت کل جار ,4 as’! ge‏ 
Ss‏ كان aol a‏ أنه إذا جارو 5 37 استبراء فى صورةالنكاح مع مع نحم قالزنا فجواز ومع احماله rey)‏ تلاك الصورة لايم ا قر ب 
i‏ لای 1 والثالث أن قو ف دفع النقض بالخار a as‏ الحامل م من الزنا oy‏ ذلك شغ ء No: se‏ باز زم من ade‏ محلو طا FN‏ 
عدم داه لشغل ll. jest‏ يم أن أن او كان الاجر ام a‏ قول المصئف ele‏ جر eo a lus e‏ الشغل dead‏ ذلا جموع a Aa‏ الشغل 
وهر الشغل معا . و الظاهر cr‏ ن کلام المصئنف أن ripe‏ للمجموح . وقك "صح ate‏ ذلاك We ans!‏ قبل خت a Se‏ شرح 
1 انف وهر أن يكون الو 3 ab‏ السب Aa‏ وأى احترام الماء سو اء اشتغل ll a‏ > حم NS‏ 4 أو و تو ما أن ن يکو i!‏ ولد 
اخاصل eb ane‏ السب ae!‏ . فإذاكان Lt‏ | لالمجموح 0 رد النقضس JL‏ 4 ة الحامل من ال فإ » رحمها مشتغل حقيفة عاءغير 
a st‏ 0 وجو ب الاستيز el‏ فا أيضا" ally.‏ ابع أن قو له عل أ ن عدمجواز 3 يبا a> Sa‏ رام الماء بل oil an SU‏ رد غيره 
كام ee ae‏ التكاح le‏ لاحاصل له 55 oe.‏ مدار eal‏ المد كو 3 على ell al pol pele‏ في الحامل 0 ahs‏ نا رٹ وجب 
pow VI‏ اء 6 lt!‏ يه a‏ الحامل من ار ا أيضا el pol, ade ct‏ الماء فا فانتقص 5 التقييد اء رم عكسا . والقول ران ale‏ م جواز 
Ate‏ ليس لاحترام الماء فا لايدفع انق بل بوايده ds VF‏ قوله غير أن الإرادة yal‏ ميطن قيدار be a‏ لى دليلها وهو 
المكن من ال (eb,‏ قال صاحب العناية فى بيان هذا zi Me rene? ob:‏ إذا مكن ana‏ أراده .ورد عليه بعص oe‏ حيرت قال : 
فيه ale. ox‏ غير a fanaa‏ ا متو a‏ أيضا عن الو eb‏ ودواعيه . وقال : ولعل الأول أن 5% oe: J‏ الظادر أن المتمكن مله 
بريده . والمكن إا ثبت ال Mls.‏ اف ف هل المكن الشرعى | or‏ . أقول : : كل من oot a)‏ وما ار بتام ‘ 
أما الأول فلن كوك غير ا MM‏ اج ممنوعا أيضا عن الوطء ودواعيه rot‏ 7 فان غير كيح المزاج pole‏ عن الو als 3 sb‏ 
عن tle ll‏ يكون ل عند القدر ة عليه 8 ب ألا Sp‏ ى أنه لامع oy‏ يقال الأعمى pot‏ عن النظر إلى jal‏ مات . وعن هذا قال تاج 
الشربعة ى بيان أن الاستير اء ننجب على المشترى لا على البائع oy‏ الشارع : ہی عن الوطء : والابى إما يستقم عند تمكن الوطاء 
و So‏ ن للمشترى ay‏ هو المتملك لاع البائع ۾ ay‏ معر ue‏ انبى . ay Gul ul,‏ كيف يكون الى راد من لمكن هاهنا هر المكن 


الوطء . فإن صصيح المراج إذا SE‏ منه أر اده وا لمكن إنما يثبت بالملك واليد فانتصب سببا وأدير SLI‏ عايه وجودا وعدما تيسيرا ٠‏ 
هذا ف المسببة . ثم تعددى SH‏ إلى سائر أسباب الاك كالشر اء واطبة والوصية والميراث ob al,‏ جعلت الآمة بدل wel‏ 
والكتابة ob‏ جعلت الأمة بدلا فا . فإن قيل : الموجب ورد ف المسبية على خلاف القياس لتحقق الطاق AGE SST‏ يقتصر 
علا ؟ فالحواب أن غير ها و نى معناها حكة وعلة وسببا فألحق بها دلالة . وإذا ظهر هذا قلنا : وجب على المشترى من مال الصبى 

بأن باع أبوه أو وصيه: وإن كان Games‏ الشغل د le‏ فيحتاج إلى pall‏ عن البراءة ومن المرآة والمماوك المأذون له ف التجارة + 
ومن JAY‏ له وطن “ها SI‏ :| أحته رضاعا أو ورئها وهى موطوءة بيه > وكذا إذا كانت بكرا اتحقق السبب وهو استحداث الملك 
واليد . ولا fe‏ بالحيضة الى اشتراها فى أثنائها . وقال أبويوسف رحة الله : يمتزأ بها لحصول المقصود وهو تعرف البراءة . 
ولابالى حصلت بعد الاستحداث سبب من الأسباب قبل القبض ؛ ولا بالولادة الخاصلة بعدها : آى بعد أسباب الملك قبل القبض 
لتخقق ذلك قبل نمام السبب . لأن السبب استحداث الملك واليد وهى LE]‏ تكون بالقبض + ولا متیر SH‏ قبل السبب وها بعاده 


( قال المصنف : وأدير SLI‏ عايه ) أقول : وجودا وعدما كا فى هذه الصحيفة Ni)‏ فإن pee‏ المز اج إذا تمكن منه الخ ) أقول 
فيا حث © فإن غير ee‏ مزا منوع أيضا.عن الوطء ودواعيه »> واعل الأولى أن يقول : فإن الظاهر أن المتمكن منه رر يده SA G6‏ 
إنما يغبت الخ » والمراد من القكن هو Ko‏ ن الشرعى ( قواه وقال أبو يوسف : ير ہا ) أقول : الأولى تأخير د عن قوله ولا بالولادة 


.2 4 ا 

سائر ol‏ الملاك كالشراء وافية والوضية والميراث والخلع والكتابة وغير ذلك : وكذا جب على المشترى 

ن مال wall‏ ومن المرأة والمملوك وممن لاحل له وطؤها . وكذا إذا كانت المشتراة بكرا لم توطأ لتحقق 
السب وإدارة لكام على الأسباب دون الحكم لبطونها فيعتبر تحقق السبب عند توه الشغل . وكذا Vee‏ 
با لخيضة JI‏ ی اشير اها و ع“ ف أثنائها ولا با خيضة 3 ی حاضہا بعك الشر اء أو غير oes cr é‏ الك قبل اقيض 3 
ولا بالولادة الخاصلة بعدها قبل اافبيض حلافا a‏ بو سف ر هه al‏ لآن اأسيب استحداث الملك واليد د 
و الحم لايسيق السبب . وكذا لايجأ بالماصل قبل الإجازة ف بيع اأفضولى وإن كارت a a‏ ن ولا 
بالحاصل بعد القبض فى الشراء الفاسد قبل أن يشر يها شراء صعيحا لما قلنا ( ونجب فى جارية للمشيرى فيا 
شقص فاشترى الباق ) OF‏ السبب قد ثم الآن والحكم يضاف إلى تمام العلة . و Lp‏ بالحيضة الى حاضها بعد 
القبض وهى عوسية أو مكاتبة Ob‏ كانيها بعد الشراء ثم أسامت الجوسية أو عجزت المكاتبة لوجودها بعد 
السيب وهو استحداث الماك 4 اليك إذ هو wo‏ للحل 4 da tl‏ مانع iS‏ ف حالة الحيض Vo)‏ جب الاستبراء 
1 إذا ر aay iam‏ أو ردت المخصو بة yl A‏ 3 ( أو فكت We‏ رهو a as‏ لانعدام اأسيب وهو استحداث eM‏ واليد 
وشو سیب مئعين o> 9 ale ot! pol‏ 13 | وعدما. ib gs‏ نظائر كثير 0 6 كتبنأها 5 ف we alas‏ . وإذا يت 
وجوت الاستبراء وحرهة الوطء حرم الدواعى لإفضائها إليه 3 أو لاجيال وقوعها 3 غير الملك عل 
اعتيار ظهور الخبل ودعوة البائع 9 لاف valli‏ حيث لاحر م الدواعى فا jes Y ay‏ الوقوع 


الشرعى : والظاهر أن القكن الشرعى ما هو حرم شرعا غير متصور والوطء قبل الاستبراء هرم قطعا . ولا شلك أن علة الاستيراء 
متقدمة عليه فلابد أن يكون دليلها أيضا متقدما عليه » والمفروض أنه هو المكن من الوطء : فلو كان المراد من ذلك العكن هو 
Sel‏ الشرعى دول الفكن الطبعى ese‏ أن يتمكن من الحرم اأشرعى مكنا شرعيا وهو فار اخذور تأمل ( قوله وكذا يجب 
le‏ | المشری ه س مال ل الصبى ag.‏ ن المرأة والمملوك وممن لا يحل له وطئ > وكذا إذا كانت المشتراة بكرا لم تؤطا لتحقق انسيب 
وإدارة الأحكام على الأسباب دون الحكم نحفائها ) وعن هذا قالو! : إن الحكمة تراعى. فى itl‏ لا فى كل فرد . واعترض عليه 
pill phe‏ بعة فى شرح اوقاية. وأجاب حيث قال : يرد عليه أن الحكة لا تراعى فى كلفرد ولكن 0 اعى ف الأنواع المضبوطة ‏ 
فإذاكانت الأمة بكرا أو مشتراة من لايثبت نسب ولدها منه يأبغى أن لاحب الاستبراء » OF‏ عدم الشغل بالماء الحرم متيقن 
ف هذه الأنواع ot bly.‏ أنه إنما يغبت بالنص لقوله عايه الصلاة والسلام فى سبايا أو طاس ١‏ ألا لاتوطأ الحبالى حى يضعن حملهن » 
ولا SIA‏ حى يستي ر أن محيضة » OB‏ السبايا لاتخلو من أن يكون فيها بكر أو مسبية من امرأة وأو ذلك . ومع هذا حكر النى 
صلى الله عليه وسلم IR‏ عاما فلا بختص BUY‏ ء فإذا ثبت الحكم فى السبى على العموم ثبت فى سائر أسباب الملك كذلك قياسا « 
فإن العلة معلومة : ثم تأيد ذلك بالإجماع » إلى هنا كلامه . و أجاب صاحب الإصلاح والإيضاح عن yal eM‏ المد كور بوجه آلحر 
ال : إن توهم الشغل ثابت و WM Bean eh sig, SG‏ . أما ف الأولى Fade‏ حمّال وصول الماء »إلى الرحم 


a الا‎ see FEN cal فإن‎ : pelea; 3 SLY دار‎ geal الى‎ gaa’ 
الاستبراء لانم ملكوها . وقوله (حرم الدواعى‎ ale عند أنىحنيفة رحمه الله لأمهم لم يملكوها فام يحدث الملك. ۽ وغندهما يحب‎ 
. لإفضائها إليه ) أى إلى الوطء كا إذا ظاهر من امرأته فإنه حرم وطأها وحرم دواعيه لإفضائها إليه‎ 


(قوله إشارة » إلى قوله : a oY‏ استحداث الملك الخ ) أقول : فإن قيل : المشترى شراء فاسدا ملك بالقيض عل yale‏ فالسيب مو جود 
٠‏ فيه . قلنا : المضلق ينصرف إلىالكامل « فا مراد استحداث اللاك الضحيح . 


عد E‏ 
ف غير الملك . ولأنه زمان gaa Vol gal tt ag‏ إلى الوطء والرغبة ف المشتراة قبل Sel‏ أصدق 


الرغبات فتفضى إليه ولم يذ كر الدواعى فى المسبية . وعن عمد GT‏ لاحر م fee VU‏ وقوعها فى غير اللاك 


أن المعنير التوهر سواء كان من المالك أو من غيره . ورد الحواب 


f 
أ نا‎ aX بل على‎ . dele و جه لدو ته‎ ha: لى الحكم حى يندع‎ le اض الم كور ليس‎ pe! ol : الذى ذكره صدر الشر بعة‎ 
oy هذا 3 «ردود‎ “aM ذلك‎ J لاتصلح حك لعدم اطرادها كسب الأنواع المضيوطة اتی 5 وقال بعص ا بعل‎ 
SH تلك الأنواع لالتكون الحكة حكمة . فحاصله أن‎ Sled مبنى الحو اب المذكور على أن وجوب رعاية الحكمة فى الأنواع‎ 
BEY عام لتلك الأنواع هاهنا بالحديث فلا حاجة إلى ثبوت الحكمة فيا اه . أقول : ليس هذا بشىء . فإن شرع الصانع الحكم‎ 
عن الحكة والفائدة . فنا مالا يتسر وقوف البشرعليه . ومنبها مايتيسر ذلك . ولا كان ماتحن فيه من قبيل الثانى تعرض الفقهاء‎ 
هة عن الاختلاط والأنساب عن الاشتباه وذلك عند حقيقة‎ pl تعرف براءة الرحم صيائة للمياه‎ ME] قاطبة لبيان الحكمة فيه فقالوا‎ 
الدليا ل الشرعى ف كل حم‎ ol. وم الى كم بدليل + ن الأدلة الشرعية‎ te ثبوت‎ gly خيرم ۰ 3 هذا‎ ele الشغل‎ os الشغل 0 و‎ 
Isat فيه » ولا يدفع الحاجة إلى ثبوت الحكة فيه ؛ فقو له فحاصاه أن الحكر عام لتلك الأنواع‎ URL شرعئ ما لابد منه وهو غير‎ oe 
فيها خروج عن سن الصواب جدا ء فإن مآ له الاعراف بعدم صلاحية ما عد د أساطين‎ AR بالحديث فلا حاجة إلى ثبوت‎ 
فيا . وهذا مما لايتجاسرعليه المتشرع . ثم أقول : ہی شیء آخر ی جواب صيدر‎ REO Ss, OY فى هذه المسئلة‎ URS الفقهاء‎ 
على العموم ثبت فى سائر أسباب اللاك كذلك قياسا ليس بتام ". فإن اأنص ورد‎ ld الشريعة . وهو أن قوله فإذا ثبت الحكم‎ 
رط القياس أن لايكون‎ vgs فى العناية وغيرها‎ a مرح‎ ww المسبية على لاف القيام ى لتحقق المطلق للاستمتاع : 0 عا وهوالملك‎ 86 
. إثبات الحكر فى سائر أسباب الماك بطريق القياس‎ re ul حكم الأصل عدولا عن سنن القياس كا عرف فى ف عام الأصول‎ 
ز قوله و يذكر الدواعى‎ ) yas weal فالوجه أن يقال دلالة بدل قوله قياسا . فان الشرط المذكور منتف ف الدلالة فيستقم‎ 
من الأصل وهىالمسبية إلى الفرخ وهوغيرها‎ SH Swi فى المسبية . وعن محمد أ: نما لامر رم ) قال فى العناية ' : واستشكل ذلك حيث‎ 
الكتاب : وفيه نظر من‎ a ذلاث باعتيار اقتضاء الدليل ال كور‎ ob “غير المسبية دوا 1 وأجيب‎ J : بتغيير. حيث ث حرمت لدو اعى‎ 
عدم التغيير شرط القياس كما عرف فى موضعه‎ OY. اب المذكور غير دافم‎ LG وجهين : أحدهما : أن التعددى إن كان بالقياس‎ 
وانتفاء الشرط يستازم انتفاء المشروط . والثانى أن مادل على حرمة الدواعى فى غير المسبية أمران :.الإفضاء » والوفوع فى غير‎ 
عنه بأن التعدية هاهنا بطريق الدلالة كما‎ Ole بالاحتياط . ويمكن أن‎ det املك . فإن لم حرم بالثانى فلتحر م بالأول . إذ الحرمة‎ 
الدليل م يكن للملحق به لعدمه . والدليل هنا أن حرمة الدواعى فى هذا الباب‎ S> يبعد أن يكون للاحق دلالة‎ Vos تقدم‎ 
كان فى غير ها أمران تعاضدا‎ Uy. ېد فيه ولم يقل بها الشافعى وأكثر الفقهاء . فلما كان علا فى المسبية أمرا واحدا م تعتير‎ 


قائم بدون زوال العذرة . وأما الثانية فلما ذ كر ف الكاق ٠‏ 


ur 


وقوله bs)‏ يذ كر الدواعى فالمسببة ) يعنى فى ظاهرالرواية . وعن محمد رحمه الله نما لاتخرم . واسآشكل ذلك حيث SAN SI‏ 
من 07 وهى المسبية إلىالفر ع وهو غيزها بتغيير Lae‏ حرمت الدواعى ف غير المسبية دولا . وأجيب بان ذلك باعتبار اقتضاء 
الدليلالمذكورف الكتاب . و فيه نظرمن و-جهين أحدهها أن التعدى .إن كان بالقياس فادوابالمذكور غير دافع لأنعدم التغيير شر ط 
القياس كا هزفق موضعه : و انتفاء الشرط يستلز م انتفاء المشروط . والثانى أن مادل على حرمة الدواعى. غير المسبية أمران : 
الإفضاء والوقوع فى WUE‏ فإن لم حرم بالثانى فلتحر م بالأول : إذ الحرمة ety‏ بالاحتياط Sey.‏ أن يجاب عنه بأن 
التعدية هنا بطريق الدلالة كما تقدم . ولا يبعد أن يكون للاحق دلالة Sm‏ الدليل لم يكن الملحق به لعدمه » والدئيل bala‏ أن 
حرمة الدواعى فى هذا الباب مهد فيه ولم يقل بها الشافعى. . وأكثر الفقهاء رحمهم الله فلماكان . علمها فى المسبية أمرا وا-حدالم تعتبر 


( قواه ولا يبند أن يكون اللدحق دلالة حك الدليل ) أقول :لم suey‏ مثل ذلك فى القياس فإنه يكون بدايل آخر » ولیس ite‏ ليستلزم 
فقدان شرط القياس فليعأمل | ش 3 


0 


8 الجامل سس ضع C jot!‏ 


لأنه لو gb‏ بها حبل لاتصح دعوة الحرلى: لاف المشثراة على مابينا ( و الاستبراء 
لمارؤينا زوق ذوات الأشبر بالشہر) لاله أقم فى حقهن مقام الحيضص كا فى المعتدة . وإذا نحاضت ف aU‏ 


3 المعتدة . وإل ار تمع حت ما 


la : 5 | 1 5 7 J 5 8 0‏ 
بطل الاستبر اى بالآيام للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل كما 
تركها . حی إذا تبين أنها ليست fale‏ وقع عليها وليس فيه تقدير فى ظاهر الرواية . وقيل يتبين بشمرين 


اعتيرت . إلى هنا لفل العناية . أقول : فى قوله LAB‏ “كان علا ئى المسبية أمرا واحدالم تعتبر نظر : فإن العلة إذا كانت علة dows?‏ 
تامة فو حدما لاتنائى اعتبارها . ولا تضر بالعمل با وإن كان الحكر مما وقع الاجباد فى خلافه ٠‏ كيعف ولم fix‏ عن dol‏ أن العلة 
الواحدة لاتكى ف المسائل الخلافية . بل نرى كثيرا من اللعلافيات قد ١‏ كتفوا فيا بعلة واحدة . والحرمة ما ينمل فيه بالاحتياط 
فكان الاكتفاء فا بعلة واحدة أولى . والظادر أن الإفضاء إلى الحرام علة dee‏ ثامة . ولخذا قالوا ف تعليل حرمة الدواعى قبل 
الاستيراء فى غير المسبية لإفضائها إلى tb oll‏ ام أو لاحمال وقوعها فى ملاك الغير . ولا شاك أن كامة أو تدل على استقلال كل 
واحدة ھن العلدين 3 واكتفوا re‏ تعايل <ر م Sel gull‏ كثير or‏ المسائل.بالعلة الأولى 3 a‏ الظهار والاعتكاف والإحرام ٠‏ وك 
المنكوحة إذا وطنت يشبة ها met‏ د ی الكتاب . هذا وقد أورد en‏ المتأخر ین J side‏ صاحب العناية : omy‏ أن حاب ace‏ 
.أن التعدية هنا بطر يق الدلالة كا تقدم » ولا يبعلا أن يكون للاحقدلالة حكم الدايل لم يكن للملحق به لعدمه حيث قال بعد نقل 
أذلك BY:‏ أن کون هذا من قبيل الدلالة دون القياس غير laa‏ انى . أقول : لبس هذا عستم . أما أولا فلآن انع وظيفة 


انيب ole OB.‏ جوابه ملع كون التعدية فما تحن فيه بطر'يق القياس حى بازم المحذور امذ كور ف اأنظر وهوتعدية SAL‏ من 
الأصل إلى الفرخ بتغيير كما عرف فى على الأصول . والاستناد بأنما يجوز أن تكون بطريق الدلالة ولا استحالة لاتغيير فى هذا 
اأطريق : فقابلة منعه يمنع كون هذا من قبيل الدلالة دون القياس خروج عن قواعد آداب المناظرة . وأما ثانيا فلآن منع كون 
التعدية فيا نحن فيه من قبيل الدلالة دون القياس ساقط جدا . إذ قد تقرر فى أصول الفقه أن من شر ط القياس أن لايكون حكم 
٠‏ الأصل معدولا عن القياس ...وق ذكر صاحب العناية فيا ٥ر‏ أن حكم الاستبر اء ثابت على حلاف القياس لتحقق الملك المطلق 
للاستمتاع فلا مال للقياس فيه . وإنما يتيسر الإلحاق بطر يق الدلالة . وقد أشار إليه هاهنا بقوله كما تقدم فلا وجه للمنع المذ كور 
بعد ذلك . ثم إن لذلك البعض ف هذا امقام كلمات أخرى واهية يطول بذكرها الكلام بلا طائل فصفحنا عن التعرض ها روما 
الاختصار ( قوله لاف المشتراة على مابينا ) قال صاحب العناية . وقوله على مابينا إشارة إلى قوله والرغبة فى al pill‏ أصدق 
الرغبات انبى وتبعه الغينى . أقول : هذا خبط al‏ إذ لافرق بين المسبية والمشتر اء فى كون الرغبة فى كل و احدة منبما أصدق 
الرغبات . فكيف يصح أن يشير المصنف فى بيان الحلاف بينبما إلى مالا فرق بينهما فيه أصلا ol yall ly.‏ أن قوله على مابينا 
إشار ة إلى قوله أو ORY‏ وقوعها فى غير الملك على اعتبار ظهور الحبل و دعوة البائع إذ هو الفارق بين المسبية والمشتراة كما يدل 
عليه قطعا قو له لأنها لانتملوقوعها فى ملك الغير لآنه لو ظهر بها حبل لاتصح دعوة الحرنى اه (قوله والاستبراء فى الحامل بوضع 
الحمل لما روينا)قال صاحب العناية : وقوله لما روينا إشارة إلى قو له عليه الصلاة والسلام: ولا الحبالى حى يضعن حملهن» انہی . 
أقول : قد سها الشارح المذكور فى لفظ الحديث الذى ر واه المصنف فا مر حيث قال « ولا الحبالى حى يضعن حملهن » مع أن aad‏ 
, ألا لاتوطأ الحبالى حى يضعن حملهن : ولا الحيالى Se‏ يستبر أن » ولعمرى إن هذا كان أظهر من أن 52 فكأن السو وقع من 
Uy‏ كان فى غير ها أهران تعاضدا Geel‏ . وقوله ( على مابينا) إشارة إلى قوله والرغبة فى المشتراة أصدق الرغبات . وقوله لما 
روينا إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « SILTY,‏ حى يضعن حملهن » وقو له ( وإن ار تفع حيضبا ) أى “sal‏ طهر ها ىأو ان 


( توله وقوله على ما iy‏ إشارة ٠‏ إل قوله : و الرغبة الخ ) أفول : بل إشارة إلى قوله و لاال yeahs‏ 3 غير الملك عل اعتبار هور الحبل 
ودعوة. البائم > فإن بذاك يظهر الفرق بين المسبية والمشتراة » ولا و جه لعله إشارة إلى ما ذكره كا لاخ . 


¥ 


“elê 7‏ 1 . 
أو ثلاثة . وعن محمد ار al das‏ عبر و عشرة i‏ يام : pees‏ ان وحمسة ايام اعت ارا بعدة الخرة والآمة فى 1 وغاة. 


ae سف‎ nel عند‎ el nell بالاحتيال الإسقاط‎ et IE Aa wl eal y ر‎ ad gy سنتال‎ PIGS 


مد ) وقد ذكرنا الوجهين فى الشفعة . والمأخوذ قول أنى يوسف فيا إذا علم أن ن البائع لم بها فى طهرها 
ذلك : وقول محمد فيا إذا قربا . والحيلة إذا لم يكن ل تالمشه ad‏ أن Gey sy‏ قبل الشراء ثم يشر يا . 
4 واكام ali‏ أن درو lems‏ البائع قبا ل الشراء أو المشيم ری قبل العف ن at CF‏ ولق به م رش ا و برقا il‏ 


يقيضها 9 یطاق الزوج . oy‏ عند و جود اأسيب وهو استحداث الملك المي كد ead‏ إذا 4 يكن فرجها 


حاالا له اجب الاستيراء 20 إن حل بعك ذلك لان amo otal niall‏ 3 ابيب 53 إذا كانت معتدة poll‏ 


oes 2 


قال 9 ولايقرب المظاهر ولا يلمس ولا het‏ ولا 35 نظر إلى ف, ر lem‏ بشبوة حى يكفر) لا ا < م الوط ء إلى 
أن aS‏ > حرم م الدواعى للإفضاء إليه oy.‏ الأصل أن ب اكرام حرام كنا ی الاعتكاف والإحرام وق 
طلغيان dail‏ فالله حبر حافظا ( قو له و adsl‏ إدام يكن نحت اشر ی ححدرة gals‏ وحها قبل اشر اء ثم يشير سا ) قال Pane van‏ رين 


أطاق 0 a: dle‏ مم شيادها بكم كت نْ القبضصى قبل الشر 5 لابعدة ع وجوت هذا نتسد . ae‏ لالإمام قا خان 0 ye ana Ae‏ المسكلة ٠‏ 
إذا أراد أن eee‏ الخار ره a‏ بزو جها Spell‏ قبل ee‏ إذا A‏ يكن 8 فی لكاحه ر 3 Pa‏ لاس اا إليه pes 5 all‏ ىق فلا نکی عليه 


الاستبراء . ثم قال : وإتما شرط تسام الخارية قبل الشراء كيلا يوجد القبض حى کے الڈراء بعد فساد التكاح . بريد أنه gee‏ 


ما سي وه حدوث الملك الو كد ad‏ اوقت عدم کون فرجها حلالا له . نعلا مالو سلمها قبل 
شزاء فإن all‏ السابق Sx‏ کے rae‏ وإن ن عرض له كوئه قيضا كم الشر اء . إلى هنا كلام ذلك البعضص fads il,‏ فيه lla‏ . 
wo ye + eae‏ قد هذه RLM‏ رد all‏ قل لقره لاسو ا SBME ale‏ الوا افيتان کار 
وليس بتام . فإن ماذكره الإمام قاضيخان إنما هو قول بعض المتأخرين من المشايخ ومختار نفسه . وأما عامة المشايخ فلم يشتر طوا 
ف هذه المسئلة كون القبض قبل الشراء . ey‏ هذا قال فى الذخيرة والحيط البرهانى : وإن لم تكن تحت og fall‏ حرّة فلإسقاط 
الاستير اء حيلة أخرى . وهى أن Ye‏ المشترى قبل الشراء ثم يشتر يها ويقبضبا فلا يز مه الاستيراء . OY‏ النكاح يثبت له عليها 
الفر اش »فإتما اشر اها وهى فىفراشه. وقيام الفراش له عليبا دليل شرعى على فراغ رحمها من ماء الغير انبى . والمصئف قد 
yal‏ لارطوها حر إِذا تبین أنها ليست عامل جامعها لأن المقصو د تعرف بر ie‏ الرحم وقد حصل بمضى هدة تدل علىأن الحبل 
لوكان لظهر ولیس فيها تقدير ف ظاهرالر واية عن ألى حنيفة و أنى يوسف ر مهما الله إلا أن Latta‏ رحمهم الله قالوا يتبين ذلك nae‏ 
أو ثلائةعلىماذ كرف الكتاب الخ . قيل والأول أصح + وهو أن يتركها شبري نأوثلاثة لظهور الحبلفى ذلك غالبا . وقولهز ثم يشتريها 
ويقبضها أو يقبضها ) لف ونشر : يعنى يشتريما وبقبضها إذا زوجها البائع أو يقبضها إذا زوجها المشترى قبل القبض ٠‏ وقيد 
بقوله Shp yt‏ به لآلهإذا لم يوثق بەر ما لايطلقها فكاناحتيالاعليه لاله . والحيلة فى تمشية هذة الحيلة أن يزوّجها على أنيكون أمرها 
بيده يطاقها می شاء » وقيد بقوله ثم يطلق الزوج : cow‏ بعد القبض ٠‏ لأنه إن طلقها قبله كان على المشكرى الاستبر اء.إذا قبضها 
فى -أصم الروايتين عن محمد رحمه الله . لأنه إذا طلقها قبل القيض فإذا قبضها والقبض Se‏ العقد dl jue‏ العقد صار كأنه اشتر اها 
فى هذه الحالة وليست 5 فى نكاح ولا عدة فيلزمه الاستبراء . وقوله ( ذالم يكن فرجها حلالا له لاحب الاستبراء ) OF‏ القبض إذ 
ذاك ليس عمكن من الوطء والممكن منه جزء العلة + ألا ترى أن تزويج المشتر ى وإن كان قبضا حكالم يعتبر لكونه مزيلا لاتمكن. 
وقوله ر كا إذا كانت معتدة الغير ( يعنى إذا اشترى dul‏ معتدة وقبضها وانقضت عدا بعد القبض AY‏ الاستبراء : : OY‏ عند 
استحداث الملك ASL‏ بالقبض لم يكن فرجها حلالا المشرى ٠‏ فلما لم يحب وقت الاستحداث لم يجب بعده لعدم تجدد السبب . 
قال ( ولا يقرب المظاهر ولا يلمس الخ ) هذه المسثلة ليست من مسائل الاستبراء » لكنها مذ كورة ف ال محامع الصغير استطرادا ؛ 


wa fA. 


dm ¢ St‏ إذا و طنتك ON i Agate‏ ف حالة eat!‏ والصو et OF:‏ تد شطر ر رها والصوم ABE‏ س ر 
فرضا وأكثر العمر نفلا : ror‏ للع le‏ بعض الحرج و لاكذلك ماعددناها لقصور مددها : وقد ly ce‏ 

ی عليه الصلاة a‏ والسلام كان a‏ وهو ele‏ ويضاجع نساعة وهن em‏ 4 قال ( ومن له أمتان lett‏ 
۵û oe a‏ ة فإنه لا جام و احدة Leyes‏ و لا شباها ولا au 3 5 Bete Venn,‏ إلى 4 فر gr 8 6 dynam 1 gon‏ ملك 


اختار قول هولاء فلذلك أطلق المسئلة . وم يقيدها بكو نالقبض قبل الشراء . وأما ثانيا فلأن قوله يريد أنه يتحقق حينئذ سبب 
وجوب الاستبراء وهو حدوث الك المراكد بالقبض وقت عدم كون فرجها حلالا له ليس بسديد . OY‏ حدوث الملك ASM‏ 
بالقبض وقت عدم کون فرجها حلالا له لايوجب الاستبراء بل يقتضى سقوط الاستبراء + ألا يرى إلى قول المصنف فيا بعد OF‏ 
عند وجوب السبب وهواستحداث املك SHU‏ بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا لاحب الاستبراء وإن حل بعد ذلك . وكان 
الصواب أن يقول : وهوحدوث املك المكد بالقبض بعد أن لم يكن فرجها حلالا له بفساد التكاح بملك yal‏ تأمل تقف . 
ثم قال ذلك البعض : ثم إن صاحب GI‏ سلك طريقة المصنف وم ck‏ إلى هذا الشرط ٠‏ إلا أنه صور ALU‏ بصورة تأ 
النسلم تنصيعا على عدم LEVI‏ اط به . وعلل المسئلة عا يدل عل سقوط الاستبراء فى الصورتين معا فقال : والحيلة إن م تكن نحت 
Mire ean‏ الشراء ثم يشر يبا فيقبضها فلا يلزم الاستبراء oY.‏ بالتكاح ثبت له عليها الفراش . وإتما اشير اها 
وهی فراشه . وقيام الفراش له ble‏ دليل شرعى على تبین فراغ رحمها من ele‏ الغير : ثم الحل له لم يتجدد بملك الرقبة لأا كانت 
حلالا له بالتكاح قبل ذلك انبى . فإن قلت : لانسلم عدم تجدد الحل ملك الهين Us eB.‏ كانت حلالا له بالنکاح إلا أنه 
زال ذلك بزواله بالشراء . فز مان الشراء حال عن الحل . أما عن الل الحاصل بالتكاح فظاهر لأنه زمان زواله uly,‏ عن الحل 
الحاصل يتملك Gul‏ فلأنه يستعقبه الشراء : فإن AEM‏ ى مالم Zot‏ عن التافظ Seal,‏ اشير يت بعد لجاب البائعلم feast‏ له الحل . قلت : 
هذه مغالطة . لأن وجود العلة يقارن وجود المعلول لايستعقبه : فزمان التلفظ بالحر ف الأخير فى اشاريت هو زمان وجود الشراء 
.. والحل وزوال النكاح . لايقال : سلمنا أن نوع الحل مستمر ولا يوجد زمان Se‏ عن الحل ولم يحدث نوع الحل : إلا أنه حدث 
حل هو أثر ملك الهين ١‏ وذلك كاف ؛ فى وجوب الاستبر اء لأنا نملع ذلك : بل الواجب حصول الحل بملك العين بعد أن لم تكن 
حلالا له بسبب من الأسباب ٠‏ هذا غاية توجيه كلامه لكنه يعد حل نظر . إذ لقائل أن يقول : الشراء سبب الملك وحل الوطء 
Bog ahr‏ للثيى ‏ يتعقبه : فزمان وجود الملك حال عن الحل مطلقا فيجب الاستبر اء تقدم التسلم أولا ٠‏ فلم يصلح ماذكره حيلة 
لإسقاطه أصلا فتأمل > فإن هذا من المطارح » إلى هنا Leal‏ ذلك البعض . أقول : ما أورده فى خاتمة كلامه ليس بشىء ٠‏ فإنه إن 
أراد بقوله وحكم الشى ء يتعقبه أنه يتعقبه زمانا البتة فهو ممنوع جدا : وإن أراد به أنه يتعقبه E GIS‏ 
ولكن WY‏ منه أن يكون زمان وجود الملك خاليا عن الحل مطلقا . وبالحملة لزوم تأحر حك الثبىء عن الشى ء زمانا ممنوع 
ولزوم تأخره عنه ذانا مسلم ضرورة کون حك gill‏ ء ء متفرعا عليه ولكن لاپاز م منه خاو زمان ها عن الحل مطلقا فيمن نحن فيهحى 
يجب الاستر اء ( قوله لأن الحيض ace‏ شطر عمرها ) قال صاحب النهاية : أى يقرب من شطرعه رها وهو عشرة أيام ىكل شهر 


فإن الكلام لما انساق فى الاستبراء إلى حرمة الدواعى وف هذه المسثلة حرمة الدواعى ذكرها : ووز أن يقال : 
صدار الفصل بالاستبر اء وغيره وهذه من غيره . وقوله OV)‏ الحيض عتد شطر عمرها ) قال فى aU‏ : أى يقرب من شطر 
عمرها وهو عشرة oll‏ فى كل شر فكان قريبا من خسة phe‏ يوما وهى نصف الشبر . وفيه نظر لأنه يشير إلى أن الشطر 
هو النصف . وبتقوى بذلك استدلال الشافعى رحه الله We‏ بالحديث على أن ST‏ الحيض خسة عشر يوما . وقوله 
( ومن له أمتان أختان فقبتلهما ) هذه على ثلاثة أوجه : أما إن قبلهما أو لم بقبلهما أو قبل إحداها : فإن لم يقبلهما أصلا 


( قوله ويحوز أن يقال : صدر الفصل بالاستبراء الخ ) أقول : لكها من مسائل باب الظهار . 


44 
فرج os yt‏ غيره علاك أو نكاس أو يعتقها ) وأصل هذا أن الجمع بين الأختين المملوكتين لايجوز tL,‏ 
لإطلاق قو له تعالى ‏ وأن تجمعوا بين الأختين ‏ ولا يعار ض بقوله تعالى أوماماكت al oY. Sul‏ جيح 
لدوم ٠‏ وكذا لاجوز المع ہیما ف الدواعى لإطلاق oe‏ . ولآن الدواعى إلى الوطء eb Md ps‏ 
ثى التحر بم على مامهدناه مر قل . فإذا قبلهما فكأنه وطثبما . ولووطئهما فليس له أن cole‏ إحداها ولاأن 
GL‏ بالدواعى فيبما . فكذا إذا قبلهما وكذا إذا مسبما بشہر ة أونظر إلى فرجهما بشبوة لما ty‏ إلا أن dike‏ 


ly Rr‏ من خسة عشر يوما وهى نصف الشبر اتبى sty‏ أثره صاحب الكفاية . وقال صاحب معراج الدراية : أى 
قريب شطر عمزها وهو الثلث. أو ار اد البعض srl‏ . وقال صاحب العناية بعد نقل ها فى OLS‏ : وفيه نظر . لأنه يشير إلى أن 
الشطر هو النصف : os yay‏ بذلك أستدلال الشافعى علينا بالحديث على أن أكثر الحيض LA‏ عشر يوما انى . أقول : نظره 
ساقط جدا . فإن الحديث الذى استدل به الشافعى عاينا هو قو له عايه الصلاة والسلام فى :قصان دين المرأة ٠‏ تقعد إحداهن شطر 
عر la‏ لاتصوم ولا hai‏ » ووجه استدلاله أن المراد به زمان الحيض . والشطر دو النصف فكان ST‏ مدة الحيض خمسة عشرة 
يوما . وقال zl pal‏ هناك ee‏ صاحب العناية نفسه : ليس المراد بالشطار بث Nahin‏ ف عر la‏ زهان الصذر ومدة 
الخبل Ole jy‏ الإياس ولا حیض فق شو شى ء من SUS‏ فعرفنا أن المراد af‏ ما 9 ae‏ . وإذا قدرنا العشرة ody‏ الأثار كان 
مقاربا للشطر وحصل التوفيق انى . فظهر من ذلك أنه إذاكان الشطر دو الصف ١ا‏ أشار إليه صاحب النهاية هنا ونص عايه 
الحو هری فى صتاحه و المطرزى فى المغرب لابتقوى : استذلال الشافعى علينا بالحديث المذكور : بل لايتمشى استدلاله به علينا أصلا 
حيث لم يكن محال لكون الشطر هناك على حقيقته لعدم مساعدة تمر المرأة لها كا بينوا . بل WY‏ وأن حمل على HAN‏ بأن يكون 
المراد به be‏ يارب الشعلر كا ذكروا قاطبة هناك . وعليسجرى صاحب النباية هنا أيضا . ISG‏ صاحب العناية نسى ماقدفت يداه , 
ثم إن بعض ce etl‏ قال فى هذا المقام :. وشطر الى ء aka‏ و بعضه ٠.‏ وار اد به هنا هو GUI‏ دون الأول "كنا ذهب إليه 9 
St‏ . ولهذا أوله le‏ يقرب مر ن شطره وقال.: wild‏ عشرة ة أيام وهو وقريب من خمنة عشرة ley‏ وهى نصف الشبر فكأنه زعم أن 
الشطر We ot‏ ععى النصفت اہی کلامه . أقول : ليس هذا بسديد . لأن مجىء الشعار sas‏ البعض Ue]‏ ذكره صاحب 
القاموس حيث قال : الشطر نصف الى ogee‏ وه . ونه حديث الإسراء « فوضع 3 » أى بعضما اتہى . ولكن ذاك ليس 
بقطعى فى أن يكون الشطر حقيقة فى sae‏ البعض أيضا . فإن أكثر كتب dal‏ غير متكفل بالفرق بين الحقيقة Sly‏ : ولأ سلم 
أنه حقيقة فى معنى النغض أيضا فايس معنى البعض تناسب oY . peal‏ جرد Git‏ الحيض فى يعن مرها wea‏ احرج 
ف المع عن الدواعى أيضا حالة الحيض + و Le,‏ الذى بقتضن الحرج لى ذلك نحق تی الحيض فى نصف عمرها أو ئی آريب من نصف 
عمرها لطول مدة الحيض إذ ذاك ودو الممضى إلى الخرج . فلذلك حمل صاحب النباية الشطر الواقع ashes‏ المصنف هاهنا على 
النصف » وأوله بالقريب دن النتصف ليوافق مذهينا ف ast.‏ مدة الحيفم ر ( قوله وأصل هذا atic‏ بين الأختين shell‏ كتين 
لاوز by‏ لإطلاق قو له تعالى _ وأن تجمعوا cru‏ الأختين ‏ ولا يعارض بقوله تعالى ‏ أو ما ملكت Sle‏ لن الترجيح te pol‏ 
قال تاج pall‏ بعة : فإن قلت : الأصل فى ull‏ المع وأمكن هنا ob‏ حمل قوله - وأن تجمعوا - على التكاح وقوله أو هاملكت 


كان له أن يقبل ويها Lagat‏ شاء سواء كان AM‏ اهما معا أو على التعاقب : وإ اکان قبل إحداهها كان له أن tly‏ المقبلة دون 
الأخرى . وأما إذا قبلهما بشبوة . وقيد بذاك a)‏ إذالم يكن بشبوة لايكون ن ممتپر SUN‏ ماذ کره ف الكتاب + وهو مذهب على 
رض . الله عنه عملا بإطلاق قوله تعالى ‏ وأن تجمعوا بين الأختين ‏ وكان Oke‏ 9.9 الله عنه يقول : أحلبما آية : gw‏ قوله تعالى 


ma 


۔ أو ماملكت SUI‏ :وحر مهما aT‏ : يعنى قو له تعالى تو أن تجمعوا بين الأختين إ والأصل والأبضاع الحل بعد وجوه سبب 


الحل وقد و-جد وهو ملك العين Ue,‏ المصئف رحه الله.( ولا يعارض بقزله تعالى ل أوماملكت أيمانكر Aye‏ ا 
لایقال : جوز أن يكون المر اد بالجمع يسيبما نكاحا فلا shi‏ مل ال راع ah oF‏ سبب مشروع gh‏ . فحرمة الجمع بيذ 
Cas‏ 


oO ~~‏ — 
فوج الأخرى غيره بملك أو نكاح أو (gatos‏ > لأنه لما حرم عليه فرجها لم يبق جامعا . وقوله ملك ار اد به 
ملك مين فينتظم الملياك بسائر أسبابه بيعا أو غيره . و تمليك الشقص فيه كتملياث الكل > لأن الوط ء يحرم به . 
وكذا إعتاق البعض من EE‏ :وكذا الك تابة whe WS‏ ى هذا )55 حرمة الو ط ء ذلك كله . 


- على ملك المين . قلت all:‏ الذى ا بين الأختين نكاحا وجد هنا وهو قطيعة الرحم las Hl a)‏ أيضا . 
0 قوله أو Sul Shale‏ - ب مخصوص ٠ lela}‏ فإن أمه A aol y‏ ن الرضاع uy‏ احوسية حرام فلا يعار رض .\ ایس 
عخصوص وهو الحرم للجمع انہی كلامه . واقتى oil‏ صاحب الكماية والشار ale.‏ . أقول ع :ىق كا لمن وجهى الدواب ki‏ 
أما فى الوجه الأول فلأن حاصله أنه على | pe‏ أن حمل قوله ‏ وأن grat‏ | على النكاح متعم ea‏ المع بين الأحتين 3 \b‏ 
ملك المين أيضا دلالة لوجود المعنى اطرم فيه أيضا وهو قطيعة الرحم لكنه يس بتام > إذ قد تقرر fe}‏ ل المت أ قار ال 
وإشارته تر جحان عل دلالة النص de‏ التعارض . والظاهر أن إفادة هوم قوله تعالى أو 7 ملكت Sill‏ د حل wre atl‏ 
الأختين المما وكتين وطأ بالعوارة 4 ولا أقل من ٠‏ أن يكون بالإشارة 4 فيازم أن يرك پا دلالة الآية الأخرى عل فى حر مه pal‏ ا 
وطأعل مقتفى قاعدة الأصول 1 وأماق اأوجه kil‏ فلن حاصله أن قوله تعالى ‏ أو واملكت Sul‏ - من قبيل العام الأدى yam‏ 
منه البعض فصار ظنيا لمكن الشببة كنا عرف ف علم الأصول : فلا يصلح أن يعار ض ماهو ليس بمخصوض وهو الحرم للجمع 
لكونه قطعيا asJ‏ ليبس بتام أيضا . إذ قل تقرر ف أصول af aaall‏ العام الذى yar‏ مله البعض إا يكون La‏ إذا كان الخصص 
موصولا : وأما إذا کان مفصو لا ke.‏ | فالخاص | اد ذاك يكوك ا ندا للعاء ! 3 القدر الذى تناو له الحاص : ويكون العام cy‏ الباق 
قطعيا بلا ay‏ . والظاهر أن مخصص الأم و الأحت من الرضاع وان iat‏ ة baw gat‏ من قو له lal‏ أو «املكت Sul‏ ليس مو صول 
ow‏ فلم يكن ظنیا ئی الباق بل كان قطعيا كامحر م للجمع فلم يظهر الرجحان من ذلك الوجه حى ك a‏ 
رقوله بلك أراد به ملك مين فينتظم العليك they‏ ر أسبايهبيعا أو غيره ) قال صاحب العئاية 3 ولام العلياك ب ر أسبابه : i‏ 

Sa ۽ وهو‎ thes ا‎ yen و الكتابة واطبة والصدقة انہی . أقول : 0 ی‎ ame) أسباب اعمليك كالشراء والوصية والميراث‎ ١ 
يشت بعاء موت الموصى والمورث فكيف‎ Le} فى الوصية والمير اث‎ al bbl فلأن‎ hl ally ف الوضية‎ iuf, والميراث والكتابة‎ 
CMe يدخل ذلك تحت قوله بلك فى قوله فإنه لايجامع واحدة منبما ولا يقبّلها ولا يمسا بشو ة ولا ينظر إلى فرجها يشهوة حى‎ 
شيئا من الحامعة والمس" والنظر لايتتصور بعد الممات :على أن نفس المّليك أيضا على‎ OB : CS فرج الأخرى غيره بملك أو‎ 
فق الإرث . وأما ف‌الكتابة فلأنها مايحقة بالإعتاق كاسيصر إحبه المصنف بقوله وكذا الكتابة كالإعتاقق هذا فكانت‎ ete حقيقته غير‎ 
من فروع قوله أوبعتقها غير داخلة فى قوله حنى بملك فرج الأخرى غيره ملك : إذ لمر اد بلملك هنا ملك البين بدلالة عطف قوله‎ 
أو نکاح عليه . ولا يتصور تمليك الفرج غيره ملك يمين بالكتابة ها لاخخى على من عرف معنى الكتابة شرعا ( قو له وكذا الكتابة‎ 
حرمة الوطء بذلك كله ) قال صاحب العناية : كلمة كذا فى قوله وكذا الكتابة كالإعتاق زائدة . وقال‎ So yall كالإعتاق ف هذا‎ 
أن‎ SLAY al . بعد نقل ذلك : قلت زيادة كذا فى كلام العرب غير مشرورة الوق 1 أقول : هذا كلام عجيبا‎ wel الشارج‎ 
مراد صاحب العناية أن كلمة كذا هاهنا زائدة : أى مستدر كة لا أنها زائدة كزيادة بعض اللدروف لتحسين اللفظ كا تو همه‎ 
ool 5 حى يتوجه إليه قوله زيادة كذا ی كلام العرب غير مشرورة : وبالحملة ەراد صاحب العناية الدحل لا التوجيه‎ wel 
العيق لغومحض . ثم أقول : مكن توجيه عبارة المصئف با يتدقع به الاستدر اك فى كلمة كذا وهو أن مراد المصنط وكذا : أى‎ 
وككون إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق الكل الكتابة كالإعتاق : أى كإعتاق الكل . فحينئذ يصير المقصود من كلمة كذا‎ 


نكاحا دليل على,حرمة الحمع apy‏ وطأ فوجب ترجيح الحرم : والباق واضح . قوله ( و كذا الكتابة كالإعتاق ) كلمة كذا زائدة 
وقوله (liad)‏ أى فى أنه يحل وطء الأخرى . واستشكل ذلك LY‏ بالكتابة لم تخرج عن ملك المولى حى باز مه استبر اء جديد بعد 
العجز وم حل" فرجها لغيره فكان ينبغى أن لايحل له وطء الأخرى . وأجيب بأن الحل” يزول بالكتابة ولهذا يلزمه العقد yy‏ طا ء 


عت 1ه 


a = 


وبرهن إحداهما وإجارتها وتدبير ها لاحل الآخرى : ألا EY hay‏ بها عن ملكه . وقوله او 
نکاح أراد به النكاح الصحيح . أما إذا زوج إحداهما نكاحا فاسدا لايباح له وطء الأخرى إلا أن يدحا 


- 


ازو ح ا فيه 5 ay‏ خب العدة علا والعدة كالتكاح ' صح ف الت ر Ja‏ أو ‘es‏ داشا | له وطء 


be alo all‏ دون الأخرى bby Vaal Pind ay‏ 1 خرى V‏ بو صاع oll‏ طوءة 5 وک اهرأتين لاجرز الجمع 


مذ 


ya 2‏ 5 عاد syne 5 0 are‏ 
بينهما نكاحا فما 53 al ne oli‏ الاحتين . قال (ويكره ان js:‏ الرجل فى الرجل او ډله أوشيئا منه أو يعائقه ) 


وذكر الطحاوى أن هذا قول ERIE‏ و ما . وقال ss‏ بو سف 5 NY‏ بان بالتقبيل والمعائقة لما روى aly‏ 


النى عليه الصلاة والسلام le‏ جعقر | ws a‏ الله عنه حون ps‏ من ارك هوقا on‏ عليه 0 وما 0 Sos‏ 


هاهنا هو النْشبيه عا قبله کا كان المقصود من كلمة كذاق قوله وكذا إعتاق البعض من إحداته! كاعتاتقى كلها هو التشبيه ati!‏ أيضا ما 
alg‏ > فكأنه قال : وأيضا الكتابة كالإعتاق فى هذا والغرض من ag hill‏ النشر يك فى تعليل و'حد كما ور شد إليه وله لثبوت 
حرمة الوطء بذلك كله فتدبر ر قوله وبرهن إحداهما وإجار نما وتدييرها لاتمل ce‏ ألا يرى أنها لاتخرج بها عن (Sle‏ 
أقول : كان الظاهر فى اتعليل هنا أن يقول : لأنه OV‏ حرمة الوطء . فإن عر د عدم خخروجها عن ملكه لايقتضى أن SEY‏ 
له الأخرى We‏ يرى أا لاتخرج عن ملكه بالكتابة Lad‏ كا تقرر فى كتاب المكاتب وصرح به الشراح أيضا هنا فيا قبل : مم , 
أنه إذا كاتب إحداهما تمل له الأخرى كا مر WT‏ : وحمل الملك فى قوله EV‏ 2 با عن ملكه على ملك الوطء كا فعله بعض 
المتأحرين تعسف لاي . إذ المستعمل ف اللغة والعرف حل الوط ء لا ملك الوطء : وإنما يقال ملك الهين أو ملك التكاح ( قو له 
lady‏ ما روى أنه عليه الصلاة والسلام لى عن المكامعة وهىالمعانةة : وعن المكاعمة وهى التقبيل ) قال ى غاية البيان. : و تفسير 
المكامعة بالمعائقة فيه نظر . لأنه قال فى ديواك الأدب و غيره : كامع امرأته : ضاجعها » وكاعم المرأة : قبدّلها . وقال فى الفائق 

bain و صلى الله عليه وسار عن المكاءءة والمكاعمة , ا الرجل الرجل و مضاجعته إياه لاسر بينهما | إلى‎ Sots 
غالبا » ولا يضاجع أحد غيره إلا والغالب أنه‎ Gill المضاجعم هو‎ oy. نظر‎ ad بعد نقل ذلك : قلت‎ call البيان . وقال‎ ale 
ولوسلم ذلك فلا يازم منه أن تكون المكامعة هى‎ « Cot بشىء . لأنكون الاجم هو المعائق غالبا‎ bin ad يعانقه اه . أقول:‎ 


وعن عطاء أن ابن عباس رضي الله عذبما سكل عن wit‏ فقال si alates:‏ مرت ail‏ عليه » Se as‏ 
فأقبل إليها ذو القرنين ٠‏ فلا 0 بالأبطح قيل له فى هذه البلدة إبراهم OPM Jue‏ » فقال ذو القرئين : «ايأبغى لي أن أركب 
فى بلدة فیا ابر اهم خليل الرحمن ٠‏ قزل ghey‏ إلى إبراههم فسام عليه إبر اهم عليه !! لسلام واعتنقه : فكان هو Sal‏ من عانق . 
والشيخ أبوه منصور رجه الله و فق بين هذه الأحاديث فقال : المكروه من المعانقة ماكان على وجه الشبوة » وعبر عنه الصئف رحمه 
الله بقوله فى إزار واحد فإنه سبب يفضى إلا : فأما على وجه الب والكرامة إذا كان عليه قميص أو جبة فلا بأس به . وعن 
سفيان aay‏ الله : تقبيل يد العام سنة . وتقبيل بل غيره لآير حص فيه ٠‏ وم Ay‏ القيام تعظها لاغير . وروی عن أنس رضى al‏ 
عنه ofa‏ النۍ صلی الله عليه وسام كان يكره القيام ٠و‏ عن الشيخ الحكم sh‏ ى الاسم رحه اله أنمكان إذا دل عليه أحد من الأغنياء 
يقو م له ويعظمه ولا يقوء للفقراء و طلبة العلم . فقيل له ی ذلك فقال : J yd gu Li NOY‏ ن منى التعظم ء فلو تر کت تعظيمهم. 
( قوله فقال : المكروه من المعانقة ما كان على و جه الشموة ) أقول ؛ سوا ,كان فى إزار واحد ء أو كان عليه جبة أوقميص » فيين ماذكره 


الشيخ أبو ٠نصور‏ وماذكره المصنئف فرق ظاهر : ولعل الأولى مأ ذكره الشيخ . 


ا ل 
"oh‏ النى عليه الصلاة والسلام er‏ عن المكامعة و ھی المعا 42 5 وعن المكاعمة is‏ التقييل K‏ „ وما رواه 
J gat‏ على ما قبل التحريم 7 قالوا : ak‏ 8 المعارمة 0 إزار واحد 5 أما إذا كان عليه eet‏ أو جية 
فلا بأس با بالإجماع وهو الصحيح . قال (ولابأس بالمصافحة ( ay‏ هو المتوارث . وقال عليه الصلاة 
والسلام J‏ دن صافح god oll‏ وحرك بده تناثرت دنو به م 


المعائقة ف الغالب . ونما الذى aise gh‏ أن يلازم المكامعة والعانقة فى الغالب .ولا شلك أن أحد المتلازمين لايكون عين الآخر 
كالآبوة والبئنوة فكيف چ تعسير | Am}‏ سور اهما بالأخخرى x‏ لوسام as?‏ ال لتفسير باللازم el:‏ على اأساعة م يشل هاهنا لآن الما ul jae‏ 
وجدت بدون المعائقة Shy‏ کان ف غير الغالب كانت المعانقّة أخص هن : المضاجعة . 4ل م يصح تسیر المكامعة الى ى المضاجعة 
بالمعانقة els‏ عا لى عدم awl ass?‏ ير بالأخص . ونظر صاحب الغاية Cl‏ هو ى تفسير المكامعة بالمعائمة لا غير . وقال يعض ene‏ 
وفشرها المصئف بالمعانقة a‏ أن المكامعة ی المضاجعة 8 8 Ol go‏ الأدب وغيره atl jal ais:‏ ضاجعها sls‏ عل أن ey‏ 
5 اللعائقة . والظاهر أن or le‏ من المفساجعة هو ماكان على سيل dai lel‏ لعدم لدف و 3 إباحة dar lah‏ لاعلى . ذلك الوجه a‏ عل 
أن المكامعة aalll ee‏ شی المضاجعة past‏ دة لامطاق المضاحجءة 00 ق الامو س : كامعه : ساجعه ف ثوب و احا : إلى هنا كلام 
ذلك البعضص ee‏ . وقال فى الحاشية : فيه ر د على صاحب الغاية , gal‏ | ل : كل من مقدمات کلامه جروج LÎ.‏ قوله 0 
أن الكلام فى المعائقة تعليلا لتفسير المصئف المكامعة ا معانقة فظادر البطلان . لأن كون الكلام فى المعانقة كيف يسوغ تفسير 
المكامعة بغير معناها ؛ وهل ر رمو ل ل العاقل دتغيير “ی لمخل الحديث ليكون ن مطايقا oleh‏ . و أما قوله والظاهر أ cree‏ من ا الصاجعة 
هو ما كان على سبيل المعانةة ممنوغ dal.‏ يقل أحد من الشات Li.‏ التخصيص عند بيان المراد بالمكامعة الم كورة فى الحديث . 
بل أطلقوها . قال الزمخشرى فالفائق: « نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن المكاعمة والمكامعة » : أى عنملائمة الرجل الرجل 
vo‏ وچمه | ols}‏ الا ipo)‏ ة ما اني . وقال الحودرى : 3 الصحاح : !2 a‏ مثل فاجعه . والمكامعة الى ہی RRC 3 Lae‏ 
eal‏ لجل ريل ا وقاك jolt‏ طرزى فى المذرب .: met‏ بى عن المكاعمة و المكامعة : أى عن jae‏ جل 
الرجل لاسرة بينبما ومضاجعته Boll‏ ف ثوب واحد لا سيرة bate‏ . هذا هو المراد a Lae‏ الحديث عن Jl‏ عبيك القاس 9 سلام 
a‏ وابن دريل وغير هما 5 وهكذا ol‏ الأزهرى gts‏ هری tal as sl‏ وو al‏ لعدم aml } 3 ott‏ المساجعة ey‏ ذاك الو جه 
شمنوع أيضنا :لذ لشاف أن شناعة متساسعة Ji Jes !١‏ ر جل ٤‏ ثوب د احا لا سر 9 5 ہما ليست بأقل من شناعة ګر د المعائمة 0 أو 
غير داخل الثوب 3 SS nS‏ يقول بإباحة الأول + ن Ja‏ بإباحة الثانية سيا عنك ! طاحق dal‏ الحديث | ل كو نه حفيقة 86 نفس 
المضاجعة . وأما ds‏ على f‏ المكامعة حسب الاغة هى'المضاجعة الحصو صة لامعااق المضاجعة ٠‏ واستشباده عليه يما ىالقاءووس 
فليس ععفيد أصلا YY.‏ وإن كانت فى المضاجعة yal‏ صة إلا أن معناها ایس عين ott‏ المعانقة ولا ساو bab‏ ف التحقق لانفكاك 
نحقق كل منهما عن الآخر فى بعض الصور كا عرفته من قبل : فكيف يصح تفسير المكامعة بالمعائقة كنا هو حاصل نظر صاحب 
الغاية ٠‏ من أين يحصل الره” عليه ie‏ ذكره ذلك القائل : ss‏ إن lke‏ قلة التأمل ما يضيق عن الإحاطة به نطاق البيان . 
‘Wi lowes‏ زتعا المستعان . 


تضرروا . والفقراء وطلبة السام لا يطمعون ت ذلك e jg ٠‏ جواب السلام pee (ISS‏ الل وأخوه فلا 
يتضر رول برك القيام : 


— “هاه 


قال ( ولابأس ببيع السرقين . ويكره بيع العذرة ) وقال الشافعى : لايجوز بيع السرقين أيضا GY‏ نجس 
العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ ty.‏ أنه منتفع به لأنه يلى ف الأراضى لاستكثار الريع فكان مالا 
الصحيح . وكذا جوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير الحلوط ف الصحيح . b ltl‏ نز لة زيت خالطته الننجاسة . 
قال ( ومن علم نجار ,4 a‏ لرجل فرأى آخر ans‏ وقال وكلبى Ya Lambe‏ فإنه بسعه أنه يبتاعها ويطؤها ) 
pal ay‏ بر صر تريح بح لامنازع له و قو J‏ او Aol‏ 3 المعامللات مقيول على isl‏ وص كان لا or ‘a‏ قبل . 


وكذا إذا قال اشر يما منه أو وھا لى أو تصد” ف بها على الماقاناء وهذاإذا كان 4a‏ 


) فصا 86 1 ts!‏ { 
قال الشر اح : أخخر فصل البيع عن فصل الأكل والشيرب والامس والوطء OY‏ أثرتلاك الأفعال متصل ببدن الإنسان . وهذا 
لا. وماکان أكثر اتصالاكان al‏ بالتقديم انمي . أقول : كان المناسب بسياق كلامهم أن If gi‏ :وا کان ex‏ كان Sol‏ 
بالتقديم . إلا أنهم قالوا : وما كان أكثر اتصالا كان أحق بالتقديم إفادة ى ضمن بيان و جه تأخير هذا الفصل وجه تأخير الفصول 
السابقة بعضها عن بعض أيضا . لأن ماهو المتقدم منها ST‏ اتصالا ببدن الإنسان مما هو المتأخر كما يظلهر بالتأمل الصادق ( قوله 
وهذا إذا كان ثقة ) قال صاحب العئاية : فإن قيل : قوله وهذ1إذا كان ثقة يناقض قوله le‏ لی أى وصف کان : Sisal‏ بأن Te‏ 
قوله ثقة أن يكون من يعتمد على كلامه وإن کان فاسقا لز از أن لايكذب الفاسق ار وءته ولوجاهته اہی Sly.‏ أثره الى :1 


( فصل (es‏ 
أخر فصل البيع عن فصل الأ كل والشرب والامس والوطء لأن أثر تلك الأفعال متصل ببدن الإنسان وهذا لا ٠‏ وما كان 
أكثر اتصالا كان 8 تی بالتقدم . . قال ( ولا بأس ببيع السرقين ) كلامه واضح sya ie.‏ فى الصنحيح ) احثر از عن الرواية SAM‏ 
: وهىأن الانتفاج بالعذرة اللحالصة يجوز . وقوله ( على Gl‏ و صف کان ) یعنی حراكان أو عبذا مسلما أوكافرا رجلا أو امرأة . 
وقوله (لماهر من قبل ) يعنى فى فصل ISOM‏ والشرب فى قوله ومن أرسل أجيرا له #وسيا . وهذا OV‏ خبر Fat ll‏ المعاملات 
مقبول من غير شرظ العدالة دفعا للحرج . و قوله (لما قلنا ) إشارة إلى قوله oY‏ أخبر عبر صحيح لامنازع له . فإن قيل : قوله 
وهذا إذا كان ثقة يناقض قوله على ish‏ وصف كان . أجيب بأن معنى قوله ثقة أن يكون من يعتحد على كلاءه وإن كان قاسقا 
لحواز أن لايكذب الفاسق لمروءته أو لوجاهته . 
( فصل ف البيع ) 
( قوله فإن قيل : قوله وهذا إذا كان Gat‏ يناقض قوله على أى وصف ) أقول ؛ نوع » لأن غير العدل لايلزم أن Jou‏ تحت قوله 
على أى وصف کان على ما بيئه نقسه » ولو سلم فلم يقل المصنف لايقبل تول غير الفقة + ألا يرى إلى 'قوله وكذا إذا كان غير ثقة ء 
وقوله OY‏ عدالة الخير ف المعاملات غير لازمة » لكن يرد على المصنف أنه إذا كان قبول خيره متوتفا على حصول ST‏ الرأى لا يبق 
٠‏ فى ق Gy‏ وبين الديانات » OB‏ خير الفاسق يقبل فيا أيضا owt‏ الرأى على ما مر : وجوابه أن خبر الفاسق إنما يقبل فى الديانات بأكبر 
الرأى إذا حصل بعد التحرى ء مخلاف ما نحن ad‏ حيث لا يشار ط التحرى فتأمل ( قوله 'أجيب يب ob‏ ممنى قوله ثقة ) أقول. : فيه . bet,‏ 


— 0€ 


وقد سبقهما إلى مأحذ هذا السوثال والحواب تاج اللشمر بعة وصاحبه الكفاية حيث class : Yu‏ قوله Visa‏ إذا کان ae‏ بعد قوله 


يعنى أنه ممن يعتمد على كلامه وان كان فاستا . لأنه تجوز أن يكون فاسق Galo‏ القول لايكذب 


على ish‏ وصف كان : 
لمروءته انہی . أقول : لا السو ال شىء ولا الحواب . أما الأول فلأن المصنف لم يقتصر على قوله وهذا إذاكان ثقة . بل قال بعده 
وكذا إذا كان غير ثقة . وأكبر al,‏ أنه صادق فلا يناقض ما ذكر ههاهنا قوله فيا قبل على أئ و صف كان . نعم قد نبه بقوله وإن 
كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يسعه أن يتعرض ott‏ ء من ذلك على عدم دندول ا جز OU‏ غير الثقة SANS‏ السابق . ولا ضير 
فيه OY‏ المستفاد من قوله على أي وصف كان عموم الأوصاف لا bt ble pt‏ و كلامه هاهنا تفصيل لما أحله فيا قبل . ولا 
بعد فى أن يفيد التفصيل مالا يفيده الإجمال . أا Su‏ فلأنه لو كان معن قول المصنف ثقة فى قوله وهذا إذا كان ثقة أن يكون من 
يعتمد على كلامه كا تومه هولاء الشراح دون معنى العدالة كنا هو الذاهر لما ثم معنى قوله وكذا إذا كان غير ثقة وأكبر رأيه أنه 
صادق . إذ يصير حينئذ معنى قوله غير ثقة من لايعتمد على كلاهه .وى شأن من لايعتمد على كلامه كيف يتصؤر أن يكون 
أكبر رأى السامع أنه صادق: ولما تم تعليل ذلك بقوله OV‏ عدالة انبر غير لازمة . OS‏ عدم لزوم عدالة الحبر لايدل على زوم 
الاعهاد على كلامه : إذ المفروض من الوا بالمذكو رجو ازکون الفاسق أيضا من يعتمد على كلاءه فكان من يعتمد على كلامه أعم 
من العدل ولا شلك أن عدم لزوم الأخص لثىء لايقتضى عدم لزوم الأعم له . فالصواب أن مراد المصنف بقوله إذاكان ثقة إذا 
كان Yue‏ . وبقوله وكذا إذا كان غير ثقة . وكذا إذا كان غير عدل . ولا تناقض بين ذلك وبين قوله على أىّ وص ف كان 
أصلا کا تحققته WT‏ وما يفصح عن كون المراد بالثقة وبغير الثقة هاهنا ماذكر ناه كلام صاحب الحيط حيث قال : هذا إذا 
كان احبر عدلا : وإنكان المخبرغير ثقة أو كان لايدرى all‏ ثقة أوغير AB‏ يريد به أن WAI‏ إذا كان فاسقا أو مستورا نظر فيه » فإنذ 
...كان أكبر 1 al‏ أنه صادق إلى آخركلامه : فإنه ذكر عدلا موضع ثقة وفسرغير ثقة فقول محمد وإن كان الخبرغيرثقة بالفاسق ٠‏ . 
ومن لايدرى أنه pe Pad‏ ثقة بالمستورحيث قال :. يريد به أن امير إذاكان فاسما أومستورا . ومن تتبع كلمات ثقات المشايخ 
فى باب مسائل قبول خبر الواحد فى کتہم المعتبرة لايشتبه عليه أن المراد بالاقة هو العدل » وبغير الثقة غير العدل . فإنهم كثيرا 
ما يذ كرون كل واحد من لفظى العدل والثقة موضع «I‏ وكذا الخال فى غير الثقة وغير العدل . وقال بعض المتأخرين فى حل 
هذا المقام : قوله وقول الواحد ف المعاملات مقبول على أّ وص ف كان : يعنى عدلا كان أو غير عدل » صبياكان أو WY‏ 
حرا کان أو عبدا » مسلما كان أو كافرا : رجلا كان أو امرأة » لكن بشرط كونه ثقة يعتمد على كلامه وإن كان فاسقا HN yA‏ 
أن يعتمد على قوله إذا كان وجبها فىالناس ذا مروءة لأنه لايميل إلى حطام الدنيا لوجاهته ولا يكذب لمروءته » فلا منافاة بين عدم 
اشر اط العدالة كما دل عليه قوله على أئ وصف كان وبين pol‏ اطكونه ثقة كما صرح به بقوله وهذا إذاكان ثقة : لأن الثانىأعم من 
الأول . ولو سلم فلا منافاة أيضا OY‏ الإشارة بلفظ هذا إلىكونه وسعة من ابتياعها مجر د قوله وكلنى صاحبها ببيعها » لا إلى قبول 
قول الواحد ف المعاملات ٠‏ فإن قوله يقبل أيضا إذا لم يكن ثقة كما صرح به بقوله وكذا إذا كان غير ثقة » إلا أن قبوله يكون 
م ضميمة التحرى الموافق . إلى هنا كلامه . أقول : فيه فساد من وجوه : الأول أن قوله لكن بشرط كو نه ثقة يعتمد على كلامه 
ينای قول المصنف رحمه الله وكذا إذا کان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق فكيف يصح شرح كلامه بما ينافيه صريح عبارته . والثای 
أن قوله وبين اشر اط کو نه ثقة كما صرح به بقوله و هذا إذاكان AB‏ ليس بصحيح : لأن قول المصنف وهذا إذاكان ثقة إنما يكون 
تصريحا باشتراط كونه ثقة : أن لو اقتصر الكلام عليه ولم يقل وكذا إذالم يكن غير «aa‏ ولماقال وكذا إذا كان غير ثقة كان 
كلامه صريحا عدم اشتر اط كونه ثقة کا لايق . والثالث أن قوله ولوسلم فلا منافاة أيضا كلام فاسد المعنى ء OV‏ معناه ds!‏ 
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وكذا إذاكان غير ثقة : وأكبر al,‏ أنه صادق OV‏ عدالة اللخبر فى المعاملات غير لازمة للحاجة على مامر: 


المنافاة بين عدم اشتر اط العدالة وبين اشتراط كونه dat‏ فلا منافاة أيضا . ولا شاك أن تسام المنافاة يناقض القول بعدم المثافاة . 
OG‏ مضدون كلامه از بور حما بين النقيضين ٠‏ الاهم إلا أن يكون قوله ولوس ناظرا إلى قوله لأن الثانى أعم من الأول لا إلى 
قوله فلا منافاة بين عدم اشر اط العدالة الخ ؛ فالمعنى ولو سلم عدم عموم الثانى من الأول فلا منافاة أيضا . والرابع أن قواه OV‏ 
الإشارة بافظ هذا إلى كونه فى سعة من ابتياعها مجر د قواه و كلنى صاحبها لا إلى قبول قول الواحد المعاملات ظاهر البطلان OY‏ 
المصئى وغيره علاوا كونه يسعة من أن ببتاعها ويطأها بكون قول الواحد فى اعاملات مقبولا على oh‏ وصف كان : قاو كان 
الأول مشر وطا بكونه ثقة دون الثانى ا صح تعايل الأول بالثانى ضرورة عدم استاز ام gid‏ العام نحقق الخاص . و الاس أن 
قوله فإن فو له يقبل أيضا إذا لم يكن ثقة كنا صرح به بةو له وكذا إذا كان غير ثقة يدل على حلاف مدعاه من كون الإشارة بلفظ 
هذا إلى كونه ؤسعة من ابتياعها عجر د قوله وكلنى صاحبا لا إلى قبول قول الواحد فى المعاملات » إذ لاشك أن قول المصنف 
وكذا إذاكان غير A‏ عطف على قوله وهذا إذا كان ثقة : : ولا ريب أن عمل SAI‏ م فى المعطوف والمعطوف عليه واحد وهو 
ما أشير ad)‏ بافظ هذا فى المعطوف عليه » فإذا كان صريح معنى قوله وكذا إذا كان غير ثقة تة ؛ وكذا يقبل قول الواحد إذا كان 
غير ثقة كنا اعرف به فلا جرم أن يكون معنى قوله وهذا إذا كان ثقة » وقبول قول الواحد إذا كان ثقة على أن يكون لفظ هذا 
إشارة إلى قبول قول الواحد وهو حلاف ما ادعاه . والسادس أن pel‏ افه هنا بكون قول الواحد مقبولا فها إذا كان غير ثقة أيضا 
ويكون قول المصنف وكذا إذاكان غير ثقة صريحا فى ذلك يناقض قوله فى صدر كلامهء وقول الواحد مقبول على أى و صف كان 
ولكن بشرط كونه ثقة يعتمد على كلامه . وبالحملة ماذكره ذلك البعض فى هذا المقام برهته حارج عن نهج الصواب كا لابحقى 
على ذوى الألباب( قوله ؤكذا إذاكان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق OY‏ عدالة امبر فى OMe‏ غير لازمة للحاجة على مامر ) 
قلت : تعليله يقوله OV‏ أعدالة اير فى المعاملات غير لازمة دليل واضح على كون مراده بغير الثقة غير العدل وبالئقة العدل. كما 
تيهنا عليه من قبل © إذ لو كان مر اده بالثقة من يعتمد على كلامه وإن کان فاسقا و بغیر الثقة من لايعتمد على كلامه كا dela ahi‏ 
من الشراح على ماهر لما صح تعليل قبول قول غير الثقة إذا كان أكبر الرأى أنه صادق بقوله لأن عدالة احبر فى المعاملات غير 
لازمة . فإنه لاياز م من عدم لز وم عدالته عدم لزوم كونه من يعتمد على كلامه فلا يم التقريب ا SAY‏ . ہی J‏ هذا المقام "كلام 
وهو أن الذى ظهر مما ذكره هاهنا هو أن عدالة امير ف المعاملاث غير لازمة 6 و لكن لابد فى قبول قوله إذا كان غير عدل من ٠‏ 
أن يكون أكبر رأى السامع أنه صادق وقد مر فى أوائل كتاب الكراهية آم فر قوا بين المعاملات والديانات ih‏ يقبل ف المعاملاات 
قول الفاسى مطلقا ولا يقبل فى الديانات قول الفاسق ولا المستور إلا إذاكان أكبر رأى السامع أنه صادق : فكان ماذكره هاهنا 
Lille‏ لما مر هناك OF‏ ما اعتبر هناك فى الديانات دون المماملات قد اعتبر هاهنا فى المماءلاث أيضا؛ وقد تلبه بعض الفضلاء لورود 
هذا الإشكال فذكر إخال ما ذكرناه . وأجاب we‏ حيث قال : يرد على المصنف أله إذا كان قبول خبره متوقفا على حصول 
st‏ الرأى لاييق فرق بین ا معاملات والدیانات . فإن خبر الفاسق يقبل فى الديانات أيضا بأكبز الرأى على مامر . وجوابه أن خبر 
الفاسق Le]‏ يقبل ف الديانات بأكير الر آى إذا -حصل بعد التحرى 6 مخلاف ofl‏ فيه حيث لابشار ط is pull‏ فتأمل cst‏ . أقول : 
جوابه ليس بشىء فإن أكبر الرأى لابمكن أن يتحقق بدون التحرى » إذ التحرّى طلب ماهو أحرى الأمرين فى غالب الظن كا 
صرح به فى غامة كتب اللغة : فا لم يطلب ذلك dy‏ يتوجه all‏ كيف يقصوّر حصول NST‏ رأى فلا معنى لعدم.اشتراط التحرى 
فیا حن فبه عند اشر اط أكبر الرأى فيه + وإتما اعتبار و أكبر ال رأى فيه اعتبار التحرى بعينه » وعن هذا وقع التعبير فى بيان هذه 
المسثلة بعينها فى الحيط البرهانى بلفظ التحرى بدل أكبر الرأى حيث قال فيه : وإن كان الذى فى يديه الحارية فاسقا لائثيت ت feb}‏ 
المعاملة معه بنفس ZF!‏ بل يتحرى فى ذلك . فإن وقع تحريه على أنه ضادق حل له الشراء منه . وإن وقع تحريه على أنه كاذب . 
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وإن كان ST‏ رأيه أنه كاذب لم يسع له أن يتعرض لشى ء من ذلك » لأن أكبر الرأى يقام مقام اليقين . 
وكذا إذا : 1 | Od‏ ولكن opel‏ صاحب اليد آنا لغلان و آنه وكله ببيعها أو lal col‏ منه والحبر ثقة قبل 
قوله : وان م يكن ثقة يعتبر أ كبر رأيه لأن إخباره dem‏ فى حقه + و إن لم ont‏ صاحب اليد بشى ء . فإن كان 
عرفها للأول لم lanes‏ حى يعلم ud!‏ إلى ملك الثانى oY‏ بد الأول دليل ماكه . وإن كان لايعرف ذلك له أن 
Ate‏ يها وإن كان ذو اليد فاسقا : لأن يد Joba Sala‏ اللاك فىحق الفاسق والعدل ولم يعار ضه معارض : ولا 
معتير بأ كبر الرأى عند وجود الدليل الظاهر إلا أن يكون alts‏ لاعلك مثل ذلك فحيكل يستحب له أن ينزه . 
ومع ذلك لر اشبراها يرجى أن يكون فى سعة من ذلك لاعماده الدليل الشرعى . وإن كان الذى أتاه بها عبدا 


دنا 
i‏ أو أمة 0 gles‏ و شيرها oe‏ ال on:‏ المماو xa)‏ ل ملاك له فيعلم أن فا لغيره 5 إن انبره أن مر لاه 


Jey‏ له أن يشتر daly. cele‏ يكن له رأى ٦١ ge‏ کان Lede‏ کان كا ULM‏ اتہی . ثم أقول : الإشكال المذ کو رلايخنص بهذا 
الكتاب بل يتجه على غيره أيضا. وعن هذا قال المحقى التفتازاى ف التلويح : ذكر فخر الإسلام ا فى هوضع من als‏ أن إخبار غير 
العدل يقبل ف المعاملات منغير انضمام التحرى ولى موضع xT‏ آنه bets‏ التحرى و محمد رحمه الله ذ كر القيد OLS‏ الاس تحسان 
ولم يذكره ف ail‏ الصغير . . وقال ف التوجيه : فقيل يوز أن بكون اذ کو ر كتاب الام تحسان تفسير | لما ذكره فى اللحامع الصغير 
Som b ph‏ + وجوز ز أن boty‏ استحسانا ولا يشتر عل رخصة: و يوز أن یکون نی ALU‏ روايتان انی . وقد ذكرت 
فا مر ف أوائل كتاب الكراهية بعد نقل هذه التوجيبات عن التلويح أن jbl‏ عند من بينبا هو التو جيه الثانى SY‏ هو اللحامم 
dot‏ الإشكال الفارق بين E ais eae‏ ادون العحرى : Lal OY,‏ أقول كذلك : فيحصل به 
التوفيق بين الكلامين فى المقامين فى هذا الكتاب وغيره ر( قوله OY‏ أكبر iM‏ أى يقام مقام اليقين ) قال صاحب العناية : يعنى فيا 
بهو dil‏ من هذا JS‏ وج والدماء : ألايرى أن من تروج af at‏ فأدخاها عليه OL]‏ و أخبره أنبا امر ail‏ وسعه أن يطأها إذا كان 
dat‏ عنده. أو “Glo oe Tole‏ وکا إذا: دحل ر بجل على غير .و یلا شاهر | سيفه فلصاحب المنزل أن يقتله إذا كان اکر 

رأية أنه لص قصد قتله وأخذ ماله. وإن كان أكبر alal,‏ هارب من al‏ لم foun‏ بقظه البق + . وار د ade‏ بعيض cpl‏ حہٹ 
قال : قوله لأن أكبر الرأى يقام مقام اليقين : أى فى كثير هن الأحكام حى يجب به شىء كالتوجه إلى جهة التحرى + و يحرم به 
شىء كالصلاة إذا توضأ ole‏ أخير بنجاسته غير ثقة . وأكبر رأيه أنه Gale‏ فيجعل أكبر الرأى دليلا ششرعيا أيضا فما نحن فيه 

بل فیا هو diel‏ منه كالفروج والدماء . وقال فى الحاشية : من قال فى تفسير قوله يقال elie‏ اليقين : يعنى فيا دو أعظ کالفروج 
والدماء فقد سا انى . أقول : نسبة السهو إليه فى تفسيره المذكور سبو عظم . فإنه سلك فى تفسيره الد كور مسلك الدلالة وإثبات 


. وقوله ( لأن أكبر الرأى يقوم مقام اليقين ) يعنى فيا هو أعظر من هدا كالفروج والدماء؛ ألا ترى أن oy Fe‏ امرأة فأدشعلها 
عليه إنسان وأخيره أا jal‏ أنه وسعه أن يطأها إذاكان ثقة عنذه أو كان أكبر رأيه أنه صادق . وكذا إذا دحل Jory‏ على غيره ايلا 
شاهرا سيفه فلصاحب ازل aba, of‏ إذا كان أكبر زأيه أنه لص | قصد قتله وأحذ ماله tay.‏ كان أكير أيه أنه هار ب من لص 
م يعجل بذاك . وقوله ( إلا أن يكون مثله لايملك مفل ذلك ) res‏ ف يد فقير لايملاك شیا : أو كتاب فى يل جاهل ل ر ن فى آبائه 
من هو أهل لذلك فحينئذ يستحب له أن يتنه . وقوله ( وإن كان الذى أتاه بها ) أى OVE LY‏ هذا كله مبنى على قوله ومن 
عم ale‏ أنها لفلان فر أى sol‏ يبيعها : ce‏ أن SM‏ باللخارية إذا كان عبدا أو أمة وقال لأر وهبتها tbe‏ أو بعتها منك فليس 


Ju)‏ المصئف : وإن كان الذى atl‏ بها عبدا الخ ) أقول : قوله عبدا حبر CUS‏ وأناه lbh . gill dle Ly‏ فى أثام gcd pas‏ وهو الشخص 


eles والبأء فى بها ب‎ ٠ أو من الحارية الى أتت بالحارية‎ ٠ أقدم على الشراء من العبد الذى أل بالحارية‎ git 


~ dV ى‎ 
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أذن له وهو ثقة قبل . و إن لم بک ثقة بعتبر أكبر الرأى : وإنلم يكن له رأى لم يشيرها لقيام الحاجر فلا بد 
من دليل . قال ( ولو أن امرأة أ 17 shag‏ زوجها الغائب مات عنبا أو طلقها ثلاثا أو كان غير ثقة وأتاها 
بکتاب من زوجها بالطلاق : ولا تدرى أنه كتابه أم . إلا أن کر el,‏ أنه حدق ) يعنى بعد التحرى 
( فلا بأس Ob‏ تعتد” ثم تتزوج) oY‏ القاطع طار رئ ولا pie‏ وكذا لوقالت لرجل طلقنى زوجى وانقضت 
عدت فلا بأس أن يتزوجها : وكذا إذا ar‏ المطلتّة الثلاث انقضت عددتى وتروجت يزوج pl‏ ودخل 3 
5 م طلقى وانقضت Jule‏ فلا Sly. apt‏ زوء جها الروج الأول : وكذا لو قالت جارية كنت erat OG dal‏ 
oy‏ القاطع طارئ . ولو أخبر ها عبر أن أصل النكاح كان فاسدا أوكان gail‏ حون تزوجها مرتدا أو Label‏ 
2 ارضاعة م يقبل قوله حى يشبد بذاك رجلان أو رجل ales‏ . وكذا إذا أخيره عبر أناك تز وجا وهی 
مرتدة أو kel‏ من الرضاعة d‏ يزوج اکا أو أر بع شواها حى يشبد يذلك عدلان : لأآنه nol‏ بفساد 
مقارن والإقدامعلى ااعقد يدل على aoe‏ واد فساده cus‏ المنازع بالظادر . بخلاف ما إذا كانت المنكوحة 
صغيرة فأخبر الزروج أنبا ارتضعت من أمه أو أخته حوث يقبل قول الواحد فيه OF‏ القاطع طارئ » والإقداع 
الأول لايدل على اتعدامه فلم 
لاتعبر عن نفسها فى يد رجل يدع آنا له Laid‏ كبرت لقيها رجل ی باد انحر فقالت أنا > Joa‏ لم سنعه 
أن يتزوجها لتحم oar‏ وهو ذو اليد حلاف ماتقدم aly) JB.‏ باع المسلم خرا وأخذ نمنها وعايه دين AB‏ 
یکره لصاحب الدين أن يأخذ منه وإن كان البائع نصرانيا فلا بأس ter C4‏ أن البيع ف الوجه الأول قد 


بطل » tl OY‏ - ليله لج ل دل ملك المشرى فلا .يحل أله م ن البائع . 


ثبت المنازع فافيرقا . (es‏ هذا الحرف :يدور الفرف E.‏ 


EE OE نحن فيه بالأولوية "كا ى: قوله تعالى - فلا تقل ما أف‎ SH 
ذلك القائل فى شأن الإمام الرباف , محمد رحمه الله تعالى : فإنه أيضا قال فى الأصل فى هذا القام : وأكير الرأى موز العمل فما هو‎ 
مرأة فأدضلها عليه نان وأخبره نما مرت الخ كا تقل عه فى الباية‎ CIF أكبر من هذا كالفروج وسفك الدماء » فإن من‎ 
ماقاله‎ deb والكفاية ومعراج الدراية . ولا حى أنه أيضا مثل ماقاله صاحب العناية ىكو نه من تلك الدلالة بالأولوية » بل ذلك‎ 
الأمور وهو الدماء والفروج جاز‎ al والكفاية بعد نل ذلك عن محمد : فعلم مبذا أن فيا هو‎ GL ماني لماه رمن هذا قال فى‎ 
قوله لأن القاطع طارئ والإقدام ش‎ il إذا وقع لمكن تداركه فا دون ذلك أو‎ lla العمل بأكبر الر أى عند الحاجة : مع‎ 
احلا فى إفساد التكاح بعد الصحة من هذا الوجه. فوجه‎ gins اعترض عليه بأنه إن ؟ قبل‎ GM ل انعدامه فلم يثبت‎ le الأول لايدل‎ 
ذلك إذاكان‎ ob بخبر الواحد . وأجيب‎ Sly آخر فيه يوجب عدم القبول : وهو أن الملك لاز وج فيها ثابت والملك الثابت للغير‎ 


Glas م فية : فا م يظهر له دليل‎ gles المنانى للملك وهو الرق”‎ OY : حتى يسأل عن ذلك‎ ate أن يقبلها منه ولا أن يشتر يبا‎ pou 
له الشراء. وقوله( وإن م يكن له رأى لم يشتر ها لقيام الحاجر ) بالراء المهملة : أى المانع‎ AV للتصرف فى حق من رآه فى يده‎ 
٠ على أن القاطع إذا كان طارئا ولا منازع للمخبر به يقبل قول الواحد‎ ely ) أخير ها ثقة‎ af ر٥ا فلا بد من دليل . وقوله ( ولوآن‎ 

Of‏ كان ثقة لايحتاج إلى غير ه » وإن لم يكن لابد من انضمام أكبر رأى الح مر له ن وإذا ظهر ذلك سبل تطبيق الفروع عليه . وقوله 
oY)‏ القاطع طارئ فيه ) و الإقدام الأول لايدل على انعدامه فلم يثبت nel cles‏ ض عليه بأنه إن قبل خير الوانحد ف إفساد 
التكاح بعد الصحة من هذا الوجه. فوجه آخر فيه يوجب عدم ا أن الملك لاز وج فيها ثابت والملك الثابت لاغير فيا 
لايبطل عر اأو احد . وأجيب ob‏ ذلك إذا كان ثابتا بدليل موجب وملكه فيها ليس كذلك بل باستصحاب الخال وخبر الواحد 
أقوى منه والباق واضح . قال ( وإذا باع المسلي خمرا !الخ ) کلامه واضح . وروی عن محمد رحمه الله أنه قال : هذا إذاكان القضاء 

( ۸ - تكملة فتح القدير ٠٠١ yee‏ ) 


م ا س 


بى أقوات الأدميين و الام إذاكان ذلك فو tl‏ يضر الاحتكار بأهله وكذلاك gill‏ . فأما إذا كان pad‏ 
فلا بأس به ) والأصل فيه قرله عليه الصلاة والسلام « الحالب مرزوق والحتكر ملعون » ولأنه تعاق به حق 


في ابو جه GE‏ صح البيع ay‏ مال متقوام ى حق الذى فلكه البائع فيا DEY‏ منه . قال (و يكره الاحتكار 
woe wot 1‏ 


العامة ن de‏ الامتناع عن البيع إنطال حقهم وتضديق الأمر wile‏ فيكرة إذا کان “pea‏ مم ذلاك ob‏ كانت 
Sul‏ صغيرة . حلاف ما إذا 1 یضر ob‏ كان المصر كبير ا لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره . وكذلاك 
3 عل هذا التفصيل 0 oy‏ الى عليه الصلاة و والسلام : ہی عن لی wld!‏ وعن تلى 1 ار ols‏ « . قالوا هذا 
ادا ¢ بابس oth‏ عل التيجار سع ر البادة . فإك ليس ن فهو مکروه a‏ الو و جهنل ay‏ غادر tat 9 ` er‏ 
الاحتكار JM‏ ات debi‏ والشعير والتبن والقت قول gl‏ حنيفة رحه الله ri Sg.‏ يوسف رهه الله : 
كل ما sl‏ بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان lad‏ أو فضة أو ثوبا . وعن محمد رحمه'الله أنه قال 

لا احتكار فى الثياب + فابو يوسف اعتبر حقيقة الضرر إذ هو المؤثر فى الكراهة : وأبو حنيفة اعتبر الضرر 
المعهود المتعارف . ثم المدة إذا قصرت لايكون احتكار | لعدم cy pall‏ وإذا طالت يكون احتكارا Sa‏ وها 
oy pall Gad‏ م م قيل : gb jade,‏ بعين يوما لقوله عليه الصلاة والسلام « من احتكر طعاما أر بعين ALS‏ 


فد بر ی من الله وبرئ نه » وقيل بالشېر Ea oy.‏ نه قليل عاجل : والشهر وما فوقه كثير Jet‏ > وقد 
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ف موضع .و ads‏ تاوت + ف eu‏ ان يعر بص العزة وبين أن يبر بص القشحط والعياذ od‏ 
ary‏ المدة للمعاقية ؛ فى ادنيا seb Lal‏ إن قلت المدة . و والحاصل أن التجارة ف الطعام غير ba past‏ . قال os)‏ 

احتكر tle‏ ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس تمحتكر ) أما الأول فلأنه الم شر plat:‏ به حق العامة ؛ 
ألا ترى أن ن له أن لايزرع LISS‏ له أن ans‏ . وأما Ak Gel‏ كور قول dag ul‏ . لأن Go‏ العامة إنما: 


تعلق يما مع ف ال مير وتجلب إلى فتائياب, مل 1 ag‏ : يكره لإطلاق ls‏ رويئا . وقال محمد : كل 


ثابتا بدليل وجب وملك الروج فيها فى الحال ليس بدايل هوجب بل باستصحاب الال : وبر الواحد أقوى هن استصحاب 
الحال . كذا ئى العناية وكثير من الشروح . وقال بعض المتأخرين بعد ذكر هذا الاعتراض : والحواب فيه St‏ . لأنه سبق 
ى فصل الأكل والشرب أن الحل والحرمة من باب الديانات ٠‏ فيقبل قول الواحد فيبما إذا لم تتضمن الدرمة زوال الملك . كا إذا 
أخبر واحد عدل بحل طعام فيو كل أوحرهته فلا يؤكل . OY‏ الحرمة GIG‏ الملك . وأما إذا تضمنت زوال اللاك فلا يقبل ولا 
بثبت به الحرهة » كا إذا أخبر عدل لاز وجين bagel‏ ارتضعا من فلانة DY‏ الحرمة المئبدة لاتتصور مع بقاء ملك النكاح فاف حل 
الحواب وبى الإشكال انہی کلامه . أقول ate:‏ ساقط جدا . OY‏ الذى ثقرر فى فصل لاک و والشرب هو أن حبر الواحد 
العدل يقبل فى باب الحل والحرمة إذا لم يضمن زوال الملك , وأءا إذا تضمن زواله فلا يقبل بناء على أن بطلان الملك لايثبت عبر 
الواحد : وذلك كلام جمل لم يفصل فيه أنه إذا تضمن زوال الملك الثابت بدليل موجب لم يقبل . وأما إذا تضمن زوال الملك 
الثابت باستصحاب الحال فيقبل . فنشأ الاعر اض bale‏ نظرا إلى ظاهر إحال Sle‏ هناك فأجيب عنه بأن المراد من زوال اللاك 
هناك زوال اللاك الثابت بدليل موجب لا زواله ولو کان باستصحاب الحال » OV‏ خپر الواحد أقوى من استصحاب الخال لكون 
الاستصحاب حجة دافعة لامثبتة ٠ Sel‏ بحلاف خر الواحد فكان التو اب المد كور هاهنا تفصيلا للإخمال الواقع هناك ف الظاهر 


و الاقتضاء sh‏ اضی Op ٠‏ كان بقضاء القاضى بأن قضى عليه بذا المن غير عالم بكونه ثمن الحمر طاب له ذلك بقضائه . وقوله 
(ویحره الاحتكار ر ) الاحتكار افتعال من حکر : أى حبس : والمراد به حبس الأقوات je‏ بصا للغلاء . وقوله ( فإن ليس فهو 
مكروه ف الوجهين ) يعنى فى الإضرار وعدمه . 


64م ب 

Clee‏ منه إلى المصر فى الغالب فهو نز لة فناء المصر حرم الاحتكار فيه لتعلق حق العامة به » بخلاف ما إذا 
كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر لأنه لم يتعاق به Go‏ ألعامة . قال ( ولا ينبغى لاسلطان أن 
يسعر على الناس ) لةو له عليه الصلاة والسلام « لاتسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق » ولأن 
الأن حق العاقد فإليه تقديره . فلا ينبغى للإمام أن يتعر ض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على مانبين . 
وإذا رفع إلى القاضى هذا الأمر يأمر الحتكر ببيع مافضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة ى ذلك 
he‏ عن ن الاحتكار ٠‏ فإك رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على مايرى زجرا له ودفعا للضرر عن الناس ١‏ 
39 كان أر باب الطعام يتحكمون و plats‏ ن عن القيمة تعديا فاحشا و عجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين 
إلا بالتسعير ited‏ لابأس به بمشورة من أهل الرأى والبصيرة . فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك و 43 
بأكثر منه أجازه القاضى ٠‏ وهذا ظاهر عند أو deg‏ لأنه لايرى الحجر على ار وكذا عندها > إلا أن 
يكون الجر على قوم و . ومن باع منهم با الإمام صح لأنه غير هكره على البيع + وهل يبيع 
القافيى على المحتكر طعاءه من غير رضاه . قيل هو على الاختلاف الذى عرف ف بيع مال المديون + وقيل 
ast‏ بالاتفاق OY‏ أبا حنيغة يرى الحجر لدفع ضرر عام . وهذا كذلك . قال ( ويكره بيع ااسلاح فى أيام 
الفتنة ) معناه من يعرف أنه من fal‏ اافتنة أنه تسبيب إل المعصية وقد بيناه ق السير » وإن كان لاب )= 1 

من أهل الفتنة لابأس بذلك لأنه عتمل أن لايستعمله ف الفتئة فلا يكره بالشك . قال ( ولا بأس يديع العصير 
من يعلم أنه يتخذه LA‏ )لأن المعصية لاتقام بعينه بل بعد تغييره : OE‏ بيع السلاح فى أيام الفتنة OY‏ المعصية 

تقوم بعينه . قال ( ومن أجر ddd bu‏ فيه بيت نا رأو كنيسة أو ببعة ة أويباع فيه الحمر بالسواد فلا بأس 4( 
وهذا عند أى حنيفة . وقالا: لايابغى أن يكريه tl‏ ء من ذلك لأنه إعانة على المعصية . وله أن الإجارة 0 
على متفعة ة.البيت Lik,‏ نجس الآجرة تجرد التسلم > ولا معصية فيه : kl,‏ ا معصية بفعل المستأجر وهو عتار 

فيه فقطع نسيته عنه Lo} gs‏ قيده بالسواد ec’‏ لامكو زمن SMAI‏ البيع والكنائس وإظهاربيع الحمور والحنازير 
فكان جو ابا شافیا قد اضمحل به الإشكال كا GEV‏ ( قوله وإن كان لايعرف أنه من fal‏ الفتنة لا بأس به لأنه يحتمل أن لايستعمله 
فى الفتنة فلا يكره بالشك ) قال بعض المتأحرين : قوله لأنه fact‏ أن لايستعمله فى الفتنة ولو Wool‏ ضعيفا فلا يكره بالشلك 
لوجود هذا الاحتال فليس الشاك على معناه المصطلح ey‏ : أقول : ليس هذا بشرح صمح »> OV‏ كون احمال أن لايستعمله 
فى الفتنة ضعيفا ىحق من لم يكن معروفا بكونه من أهل الفتنة ممنوع . كيف وأمور المسلمين محمولة على بالقلا وا 
لاضع أ عات الله E‏ هذه المسئلة . فى حق من لم يكن كن معروفا بكونه من أهل الفتنة إن لم يكن Slot‏ أن 

ala‏ فى os gil ted‏ وأرجح فلا أقل من أن يكون مساويا لاحمال خلافه . فالشك على معناه المصطلح عليه قطعا : ولو كان 
احال أن لاستعمله فى الفتنة ضعيفا ٠ر‏ جوحا كان احّال أن يستعمله ف الفتنة قويا راجحا : فينبغى أن يكون السلاح من مثله 
فى أيام الفتئة مكر وها . وجواب المسئلة على حلافه . و بالحملة لا وجه للشرح المذكور أصلا ( قوله وله أن الإجارة ترد على منفعة 
البيت وهذا جب aa pl‏ .ولامعصية فيه وإتها المعصية بفعل المستأجر وهومختارفيه فقطع نسبته عنه ) أقول : ينتقض هذا 


التعليل All‏ كور م قبل i‏ لى عدنيفة رهه الله a‏ هذه ale‏ إعسائل Soars‏ هذ كورة a‏ الذخيرة والمحيظ وفتاوى قاضيخان وسائر 


اث 


وقوله ( ويتعد ون عن القيمة تعديا فاحشا ) OL‏ ببيعوا قفيزا بمائة وجو يشارى مسين فيمنعون منه دفعا pall‏ )30 المسلمين apy.‏ 
(يرى الحجر لدفع ضرر عام ( ow‏ كالطبيب fal‏ والمكارئ المفلس 


ces ا‎ 


فى الأمصار لظهور شعائر الإسلام فا . BOE‏ السواد , قالوا : هذا كان فى سواد الكوفة . لأن غالب 
أهلها fat‏ الذمة . فأما Gal gn‏ فأعلام الإسلام فيا ظاهرة فلا يمكنون فيا أيضا . وهو الأصح . قال ( وهن 
ee‏ يطيب له الأجر عند gl Sy. Race Ul‏ يوشت ومحمد : يكره له ذلك ) iY‏ إعانة على 
لى المعصية > وقد صح wil oly‏ عله الصلاة والسلام لعن ف فق pal‏ عشرا حاملها والحمول ad]‏ » له أن 
9 فى شربها وهو فعل فاعل تار : وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به + والحديث 
محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية . قال (و ach ALY‏ بناء بیو ت «كة . ويكره بيع أر (ad‏ وهذا عند 


المعتيرات من غير بیان حلاف فى شی ء مہا من أحد تمن أتمتنا . منبا أنه إذا استأجرالذى هن المسلم بيعة ليصلى bed‏ فإن ذلك لاوز 

قال فى المحيط والذخيرة . لأنه استأجر ها ليص! ile yc hb‏ معصية عندنا وطاعة فى زعبه . وأىّ ذلك اعتبر نا "كانت الإجارة 
باطلة oY‏ الإجار ted‏ ماهو طاعة أومعصية لاوز اتبى . وما أنه إذا استأجر lel‏ من المسلم بيتا ليجعله مسجدا يصل فيه المكتوبة 
أو النافلة » فإن هذه الإجارة لامو ز فى قول علمائنا . وعند الشافعى جوز . قال فى beth‏ : وهذا لابا وقعت على gale‏ طاعة : 
اذام الذار ليصلى فيا طاعة » ومن مذهينا أن الإجارة على ماهو طاعة لاوز وعنده تجوز . وكان هذا la pis‏ لو استأجر 

رجلا للأذان أو الإمامة jue‏ عندنا لأنه طاعة . وعند الشافعى تجوز فكذلك هذا انى . وما أنه إذا استأجر ed‏ من ذى بيتا 
acy‏ فيه لايجوز . قال فى الحيط والذخيرة : لأن صلاميم طاعة عندهم معصية Vike‏ وای ذلك کان مم جز الإجارة انى , إذ 
yey‏ أن التعليل اذ کور فى الكتاب من TIS‏ حنيفة فى مسئلتنا يقتضى أن لاتبطل الإجارة فى تلك المسائل أيضا . فإن الإجارة. 
إنما ترد على متفعة idl‏ ولهذا يجب الأجر يمجرد التسلم > ومتمعة Call‏ ليس بطاعة ولا معصية : وإتما الطاعة والمعصية بفعل 

المستأجر وهو مختار فيه : فقطع نسبة ذلك الفعل عن الموجر فينبغى أن تصح الإجارة فيها أيضا عنده مع أن VW‏ ليس كذلك كا 


.عرفت ls.‏ قلت : إن الإجار Ohya a‏ وردت ile‏ 1 عة Calla‏ إلا أن Aaall A nne be‏ لأجل ar‏ أو المعصية تأثير | 0 فى بطلان 


ْ الإجارة قلت 


wens RG :‏ فيه steal‏ والحاصل أن الفرق بين تلاك المسائل ومسئلتنا هاده SENS‏ والدايل مشكل 
جدا فليتأمل . ثم إنه ذكر فى الذخيرة والمحيط : إذا gill ated‏ من السام دارا لسکا فلا باس بلك ce‏ 8 وقعتٍ على أهر 
مباح فجازت : وإن شرب فيها الحم رأوءبد فيها الصليب أو أدخخل فيا الحنازير لم يلحق السام فى ذلاف شىء . OV‏ المسلم لم يئاجر ها 
ها إتما أجر لاسكنى فكان pe‏ لة ما او أجر دارا من فاسق كان مباحا وإن كان قد يعصى ۳ : ولو امل فيا بيعة أو كنيسة أو بيت 
نار يمكن من ذلك إن كان فى السواد . قال شيخ الإسلام : وأراد بهذا إذا استأجر ها الذى YS‏ ثم أراد بعد ذلك أن يتخذ 
كنيسة أو بيعة فيها . فأما إذا استأجرها فى الابتداء ليتخذها بيعة أو كنيسة لايجوز إلى هنا لفظ الذخير ة والحيط . قال بعض المتأ<رين 
بعد نقل ذلك عن صاحب المحيط : ولاخفاء فما بينه وبين «اذكره المصنف من الناى . أقول : إن SI‏ بينهما ماوع . إذ جوز 
أن يكون بناء قول شيخ الإسلام فأه! إذا استأجرها فى الابتداء ليتخذها بي سة لاوز عا لى قول أف فى يوصف ومحمد فى هذه 
المسكلة » لكون مختار نفسه KL, Lag‏ يلزم التنانى Ly‏ . أن لو قال ay‏ عند أىحنيفة أو قال لايجوز عندهم جميعا وليس 

ليس . وذكر أحد القولين فى aL‏ الحلافية بدون بيان الحلاف ليس بعزيز فى كلام الثقات : وعن هذا د الا 
المتون يذ كرون قول Jl‏ حنيفة فى کشر من المسائل SILT‏ بدون بيان الخلاف. ثم الك راح ينون الحلاف الواقم فى ذلك . و كيف 
لايكون مراد شيخ الإسلام Md ga‏ بور ما ذكرناه : وقد صرح محمد ary‏ الله فى الحامع الصة غير بأنه لا بأس عند أى تحنيفة أن 
thy ety‏ ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو day‏ أو ply‏ الحمر فيه بالسواد . وهل يليق بمثل شيخ الإسلام أن يغفل عن مسئلة 
الجامع الصغير . ثم قال ذلك البعض : ثم كلام المصنف صريح فى أن إجارة البيت ليباع فيه الحمر مع كونه معصية إنما صحت 


وقوله (وليس الشرب من ضرورات (bet‏ لان الْشُرم نب قل دو وجا بدون الخمل . وبالعكس فلا يكون الحمل مستلز ما للمعصية 5 


a ب‎ 


أنى حنيفة . وقالا : لا بأس ببيع أرضها أيضا Was.‏ رواية عن أي حنيفة لد نا ملوكة للم لظهور الاختصاص 
اله شرعى a le‏ كارا . ولف حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « ألا إن مكة حرام لاتباع رباعها ولا 
تورث ) ولأا حر ة 6 رة لأا فناء الكعبة . وقد ظهر آية ة أثر التعظم فیا > لايتفر صيدها ولا تل خحلاها 
ولا بعضد شوكها . فكذا ف حق البيع : حلاف البناء لأنه حالص ملاك البانى . و؛ بكره إجار ما أيضا لقوله 
عليه الصلاة والسلام « من اجر أرض <a‏ فكأ أكل الربا » ولأن أن زاضى مكة تسمى السوائب عإ لى عهد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من احتاج إليها سكنها ومن استغنى عنما أسكن غير د( ومن وضع درهما عند 
يقال dh‏ منه ماشاء يكره له ذلك ) لآنه ماكه قرضا جر به نفعا وهو أن deh‏ منه ماشاء حالا فحالا. ونبى 
رسول الله عايه الصلاة والسلام عن قرض جر نفعا : وينبغى أن يستودعه ثم يأخذ منه ماشاء جزءا فجزءا 
لأنه وديعة وليش بقرزض . حى لو هلك لاشىء على AEN‏ والله أعلم . 


عند أنى.حنيفة اتخال فعل Job‏ مختار . وقد صرح صاحب الحيط بأن صم 1 لعدم كون بيع الحدر معصية لاذى كشربه . لأن 
خطاب التحريم غير نازل فىحقه. ولا خفاء فيا بيابما أيضا من التنائى انى . أقول : كون كلام المصنف صرجا فما ذكره 
ماوع ghd‏ أن يكون قول المصنف ial fy‏ بفعل المستأجر ودو شار فيه حار جا مرج التغليب . فإن فى المسثلة المذكورة 
صورا : إيجار الببت لأنيتخذ فيه بيت نار وإيجاره SV‏ يتخذ فيه كنيسة ٠‏ وإ يجار ه لأن يتخذ فيه بيعة . وإيجاره OV‏ بباع فيه اللحمر :” 
ولا شاك أن SKI‏ بيت الناز واتخاذ الكنيسة SHEL,‏ البيعة معصية للذعى أيضا لكون الكفار مخاطبين بالإبمان بلا حلاف . واغاذ 
تلك الأ ور يناف OEY!‏ فكانت معصية قطعا » وإن لم يكن بيع اللحمر معصية الكافر بناء على القول Sb‏ خطاب التحريم غير نازل 
فى حق الكفار فيجوز أن تكون الصور الثلاث الأولى مغلبة على صورة بيع الحمر فى قول المصنف:» وإنما المعصية بقعل المستأجر 
وهو محتار فيه قطعا فقطع نسبته عنه » فكأنه قال ely:‏ المعضية فى jis ps pel al‏ فيه ققطع dyad‏ 
ذلك الفعل عن cetyl‏ . وأما ف غير صورة انخاذ المعصية وهى صورة بيع الذى اللحمر فالأمر بين ء فحيائذ لارتحقق التناق بينه 
وبين ماصمرح به صاحب الحيط كا لايخى Pe‏ إنه او سل دلالة كلام المصنف على كود بيع الحمر أيضا معصية SW‏ فلا ضير فيه . 
لآن فى نزول خخطاب التحربم فى حق الكفاز قولين من مشاعمنا ء Be‏ نازل وعند بعضهم نازل كنا عرف فى أصول 
الفقه فى فصل أن الكفاد مخاطبون بالشرائع ثم أم لاء فيجو ز أن يكون مبنى كلام death Cale‏ عل القول الأول gery‏ كلام 
المصنف le‏ ل اقول الثانى ولكل وجهة هو موليها ( قوله وقالا : لا بأس ببيع ارتا وهو رواية عن أنى حنيفة لأنبا مملوكة لم لظهور 
الاختضاص الشرعى بها فصار کااہناء ) قال ق الكانى بعد ذكر هذا التعليل : وقوله عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل 
من ر بع؛ دلول على أن عقار مكة عر ضة للتملليك والمّلاك il‏ . وأصل هذا على Sle‏ كر فى غاية البيان وغيرها ماروى الطحاوى 
فى شرح الآثار بإسناده إلى أسامة بن ز يد أنه قال« يار سول الله انزل فى دارك عكة ؟ قال عليه الصلاة والسلام : وهل ترك نا عقيل 
من رباع أو دور » و كان عقيل ورث أبا طالب وطالب abs das‏ جعفر ولا على" لأنبما كانا ملین » وكان عقيل وطااب 
كافرين » وكان عر بن اللحطاب من أجل ذلك يقول : لايرث الموئمن الكافر . فى هذا الحديث مايدل على أن أرض »كة ملاك 
وتورث لأنه قد ذكر فيبا ميراث عقيل وطالب مما ترك أبو طالب فيا من رباع ودور انتهبى. ثم إن بعض المتأخرين بعد أن ذكر 
ما فى الكاى وأصله المزبور على التفصيل المذكور قال : ولا نى عليك أن هذا الحديث لايدل على مير اث الأرض قطعا لاحمال 
وقوله (ومن وضع در ۳| عند يقال يأخذ همه ماشاء ) واضح . ولكن فى لفظ الكتاب اشتياه » وذلك OY‏ عند لاوديعة ١‏ فلا فرق 
dt‏ بين صورة ة الوديعة و القرض . ويحوز أن عل قو له doh‏ منه:ماشاء حار جا مرج الششر ط : يعنى وضعه بشرط أن ich‏ منه 


ماشاء . و آما إذا وضعه ولم بشر ط شيئا فهو وديعة إن هلاك لم يضمن البقال شيئا . 


2 هد 
) مسائل متفرفة ( 


قال ( ويكره الت تعشير والنقط ى المصحف )للقول ابن game‏ د ر SF‏ اللد عنه : جر دوا القرآن ٠‏ ودروى: 
جرّدوا المصاحف . و التعشير والنقط ترك التمجر بد . ولآن التعشير bie” de‏ الآى والنقط dat‏ الإعراب 
اتكالا عليه فيكره . قالوا : فى زماننا لابد eel‏ من دلالة . فرك ذلك إخلال بالحفظ وهجران القرآن فيكون 
حسنا . قال ( ولا بأس بتحلية المصحف ) لما فيه من تعظيمة . وصار كنقش المسجد وتزيينه بماء الذهب 


وقد ذ كرناه من قبل . قال ( ولا بأس few ob‏ أهل الذمة المسيجد الحرام ) وقال الشافعى : يكره ذللك . وقال 


جريان الإرث على الأبية دون الأراضى ألايرى إا لى عة هذا الخديث أيضا لو كانت الأراضى موقوفة والأبنية ble‏ ملو ALAS‏ 
إذ قد ذكر فيه أنه عليه الصلاة 


أقول»: SVL‏ على من له أدنى تمييز أن الحديث المذكور يدل على مير اث الأرض أيضا قطعا. 
والسلام قال « وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور»والرباع جمع ربع وهو الدار Laas‏ حيث كانت والحلة والمنزل . كذا egg‏ 
وغيره : ولا شلك أن كلا من الدار والحلة Silly‏ امم لما يشمل البناء والعر صة الى هى الأرض . فكان معنى قوله عليه العبلاة 
والسلام «وهل ترك لنا عقيل من رباخ أو دور ما ترك لنا شيا من البناء والأرض » وإذا كان وجه عدم تركه شيا من ذلك 
استيلاء على كل من ذلك بالإرث من Jl‏ طالب sss SHAT‏ ی فى شرح - الآثار دل الحديث المد كور قطعا على مير اث الأرض 
أيضا . UL,‏ لا يدل على ذلك او كان لفظ الحديث : وهل Shao ew alg‏ ال this‏ كنا ترى > بل لاعال Mol‏ 
لأن يكون كذلك . إذ او كان كذلك لما تم جوابا عن قول أسامة يارسول الله انزل نى دارك بمكة : فإن عدم ترك عقيل بيتا 
.. باستيلائه على الآبنية وحدها لايفتضى عدم تركه آرضا أيضا حى لايمكن de ye dda pil‏ داره laid‏ . وهذا مع وضوحه كيف 
خي على ذلك pall‏ . والعجب أنه قال نف جاشية: ahs‏ 3 هذا المقام : الرباع جمع ربع وهو الدار بعينبا ٠ J jlly ala Aly‏ کا 
فى القاموس اننهى . وقال فى fol‏ كتابه : ولا خی عليك أن هذا الحديث لايدل على مي اث الأرض قطعا SEY‏ جر SW ob‏ 
على الأبنية دون الأراضى : وم يلاحظ أنه على ذلك كيف يم wl ye‏ النى صلى الله عليه وسلم بقوله « وهل ترك لنا عقيل من 
رباع أو دور» والله المادى إلى سواء السبيل ٠‏ وهو جس ونع الوكيل . 
( مسائل متفرقة ) 
( قوله ولا بأس بتحلية المصحف لما فيه من تعظيمه ١‏ و صار AAS‏ المسجد وتزيينه بماء الذهب وقد ذكرناه من قبل ) قال 
قال صاحب العناية : يعنى فى فصل القراءة من الصلاة . وقد سبقه صاحب التباية إلى التفسير ذا الوجه . أقول : هذا سبو من 
الشارحين المذ كورين OY‏ المصنف ماذكره فى فصل القراءة من السلاة لاصرغا ولا ane)‏ بل انما ذكره فى oT‏ باب مايفسد 
الصلاة وما يكره فما من كتاب الصلاة فى فصل أوله : ويكره استقبال القبلة بالفرج فى الخلاء يظهر ذلك بالنظر إلى abe‏ 


ا 


files (‏ متفرقة ) 
التعشير : جعل fil gall‏ المصحف . وهوكتابة العلامة عند phe‏ عفر UT‏ . واختلف فى تفسيرقوله : gaye‏ القرآن . 
فقيل المراد doa‏ المصاحفتف فيكون دليلا على كراهة bai‏ المصاحف . وقيل هو Jay se‏ القرآن وحده وترك الأحاديث 3 وقالوا 3 


بموتمنين عليها . وقوله ( وقد ذكرناه من قبل ) يعنى فى فصل القراءة من الصلاة . 


سا اك اس 

مالك : بک ره فى كل مسجد . للشافعى قوله تعالى ‏ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عأمهم 

اولان الكافر لا يلو عن جنابة GY‏ لايغتسل اغتسالا يرجه عنها : والحتب جنب المسجد : وأا حنج 
مالك » والتعليل بالنيجاسة عام فينتظم المساجد كلها . ولنا ماروى« أن النى عليه الصلاة والسلام أنزل dy‏ 
ثقيف ob‏ مسيعحدهة وهم كفار) oY,‏ الحسث ة ف slael‏ قلا يوادى إلى تلو بث المسجد . والاية عمولة عل 
الحضور استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كا كانت عادہم فالحاهلية . قال ( ويكره استیخدام الخصيان ) 
oy‏ الرغية ا الناس على . هذا الصنيع وهو مثلة عرمة . قال( ولا بأس خصاء ا ply ely‏ اء 
الجمير على الخيل ) oF‏ الأول منفعة Wg Rangel‏ ناس . وقد صح vil oly‏ عليه الصلاة والسلام ركب البغلة ) 
فلوكان هذا الفعل حرام لما ركبها لما فيه من فتح بابه . قال ( ولابأس بعيادة الو دی والنصرانی) لأنه نوع بر 


( قو له للشافعى قوله KC] Sle‏ المشركون نجس فلا يقر بوا ا مسجد الحرام بعد عامهم هذا الشريعة ى حل دلالة الآية على 

عى الشافعى :خض الله تعالى المسجد الحرام بالذكر فدل على أن النبى عن الدخول حاص فىحقه » لأن Sl pad CUD‏ 
فى ell‏ ىء أو pat‏ الثى ء فى الحكم م ke]‏ زيد طبيب اه . أقول : i dU‏ ف الشىء 
أولحصر الشى ء فى الحكم ليس GL . meer‏ فى أن الكفار . هل يجوز فم أن يدخلوا المسجد Pl‏ 0 لاء 
لاق orl‏ نجس أم لا : وكلمة إنما فى الآية المذكورة إنما هى فى قوله تعالى ‏ إتما المشر كون نجس .لا فى قوله تعالى - فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ؛- فتأثير الحصر الذى تفيده كلمة إنما هو فى VALLI‏ دخات (ye‏ كلمة SVU‏ الا الأخرى 
فلا يتم التقريب ( قوله ولأن الكافر gt‏ عن جنابة BY‏ لايغتسل اغتسالا إخرجه عنها : والمحنب ينب المسجد ) أقول : لايذهب 
عليك أن هذا الدليل او تم" لدل على أن لايدخل الكافر شيا من المساجد + و مدهب الشافعى أنه لايجوز دخول الكافر المسجد الحرام 
دون سائر المساجد ٠‏ فل م يكن هذا الدليل ملاثما لمذهبه ٠.‏ وإ ماکان مناسبا لمذهب مالك كنا GY‏ ( قوله ولآن االحبث فى فى اعتقادهم 
فلا يادى إلى RE‏ ار : ظاهره أن هذا دليل آنحر ولا وجه لله : فح التعبير حذف حرف التعليل 
. ليكون إشارة إلى دفع أن يقال كيف $b FT‏ مسجده وقد وصفهم الله Sha‏ بكونبم أنجاسا انتبى . أقول : لبس ذاك بشىء ؛ 
إذ لا شك ئى te‏ أن يكون هذا دليلا oT‏ سقليا انا . فإن الحبث إذا كان ئی اعتقادهم sty‏ إلى نلويث المسجد فلا يكون 
فى دخولم المسجد بأس BEY‏ : فقول ذلك البعض ولا وجه له SA‏ بحت AMT‏ + وكونه دليلا مستقلا على أصل المدعى 
لایناف أن يتضمن الحواب عن أن يقال.: كيف Jf‏ النبى عليه الصلاة والسلام وفد ثقيف فى مسجده وهم كفار وقد وصفهم 
الله تعالى بكو نهم Ld‏ كنا حكى ( ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام TL‏ ف مسجده وضرب لم خيمة > قالت الصحابة ؛ قوم أنجاس » 
فقال عليه الصلاة والسلام ليس على الأرض من أنجاسهم شىء » وإنما أنجاسهم على أنفسهم ۾ ومن عادة المصنف أنه يجعل كثير Cal‏ 
علة النص دليلا مستقلا عقليا على أصل المسئلة إفادة لفائدتين معا » وما نحن فيه أيضا من ذلك القبيل . نعم يرد على ظاهر هذا 
الدليل أنه تعليل فى مقابلة النص وهو قو له تعالى ‏ فلا يقر بوا المسجد ol del‏ بعد عامهم هذا . والتعليل ى مقابلة النص غير ضيح على 
ماعرف فى علم الأصول . فأجاب المصنف عنه بقوله والآية محمولة على الحضور اسثيلاء إلى آخره ( فوله ؤيكره اسشخدام 
الحصيان ) قال العنى : واللصيان بض اللداء 3 gat‏ كالثنيان مح gt‏ 6 وتبعه بعض التأخعرين. أقول : ماذكراه لبس بصحيح » 


oh’: اق » بم من قال‎ alg Bh عبادة‎ SOM مهما‎ AS ) لنضارى‎ Hy sill ota ph ولا‎ das 
وم من قال : هم أبعد عن الإسلام من الببود والتصارى ؛ ألا ترى‎ ٠ , به لأنهم من أهل الذمة »> وهو المروى عن محمد رحمه الله‎ 


( قال المصئف : ولأن الكافر ley‏ عن جنابة ) أقول : هذا pat‏ المسجد الحرام ( قال المصدف : والآية حمولة على الحمضور 
استيلاء واستعلاء ) .أقول : أى عنى منعهم أن يدخلوها منتولين وعلى أهل الإسلام مستعلين » وأيضا البى تكوينى لاتكليق . 
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ged‏ . وما نبينا عن ذلك . وقد صح ٠‏ أن الى عليه الصلاة والمبلام عاد Us a‏ مرض بجواره » . قال 
( ويكره أن يقول الرجل ی دعائه : أسألك ععقد pall‏ م Shake Moa Celie‏ : هذه . ومقعد pall‏ 

ولا ريب فى كراهية الثانية لأنه من calls‏ د . وكذا الأول ay‏ بوهم تعاق عزه بالعرش وهو محدث والله تعالى 
جميع صفائه قديم . وعن أنى يو سف ر مه الله ail‏ لا باش به واد ai 42a)‏ الليث ر الله ay‏ فا ر عن 

aes » tlie اللهم ]3 نی أسألك : ععقد العز من‎ ١ عليه الصلاة والسلام . روى أنه كان من دعائه‎ . ist 
وده الأعلى وكلماتاك العامة ۾ ولكنا نقول : هذا خبر واحد فكان‎ atl الرحمة من كتابك : وياسملك‎ 
أنبيائلك ورسلك ) لأنه لاحق للمخلوق‎ ge hose الاحتياط ف الامتناع )19 ود تقول انسل فى دعائه حق‎ 
وكل لمو ) لأنه إن قامر بها فالميسر حرام‎ pte قال ( ويكره اللعب بالشطر نج والنرد والأربعة‎ . SLT على‎ 
فهو عبث ولمو . وقال عليه الصلاة والسلام « هو المؤمن باطل‎ + pli Loy: لكل قمار‎ fs بالنص وهو‎ 


إلا i ell‏ 9 لفرسه :ومناضاته عن قو سك .وو ملاعبته مع أهله 2 قال يعدن الاس : يباحاللعب بالشطر ‘Ga i‏ 


— عامة المعتير ات من كتب اللغة أن مع خصئ هو حصبان بكسر الحاء وخصية . . قال فى be‏ الصحاح : والرجل 
حص والجمع خصيان بالكسر وخصية oil‏ . وأماكون الخصيازبالهم جمع خصى فلم يسمع من act‏ اللغة قط ( قوله وكذا الأولى 
لأنه يوهم تعلق عه بالعرش وهو محدث : والله تعالى مجميع صفاته قديم ) قال بعس LU‏ و رد عليه أن حدوث تعلق صفته 
تعالى بشىء Gale‏ لايوجب حدوث تلك الصفة لعدم توقفها على ذلك التعلقى : ob‏ صفة الع ثابتة له تعالى Vol‏ وأبدا . وعدم 
تعلقه بالعرش الحادث مثلا قبل خلقه لايستلز م انتفاء عزه ولا نقصانا فيه :كا أن هدام تعاق كمال قدرته بدا نام e‏ 
قبل خلقه لایو جب عدم قدر ته أو نقصا فيه . و بالحماة التعلقات الحادثة مظاهر لے غات لااد لما : فالأولى فى تقرير الدليل أن يقال 
كنا قال GIL‏ لأنه بوهم تعاق عزة بالعرش وأن oye‏ حادث “lly.‏ صفته القدعة حيث جعا ل لزوم کون oe‏ حادثا ْ 
eS‏ ی غین الإیپام فتأفال.. ب .إلى هنا كلامه Jal.‏ : إن صاحب IS‏ . وإن جعل لزوم BIS‏ ره حادثا داحلا ی حيز الإيهام 
إلا أنه ali) le‏ أن oie‏ حادث بتعلقه بالمحدث Cam‏ قال" ay:‏ يهم تعلق عزّه بالعرش وأن oe‏ حادث لتعلقه بالمحدث : والعز 
صفته القدعة لم يزل موصوفا په ولايزال موصوقا به انبى . فكان مدار ما قاله صاحب الكانى أيضا لزوم تعلق ose‏ بالمحدث فلم 
يكن فرق ey‏ وبين ما قاله المصنف نى ورود ما ذكره ذلك القائل :فلا معنى لقوله فالأولى فى تقرير الدليل أن يقال كما قاله 
صاحب الكاق Als‏ ير ذلك القائل قول صاحب SIS‏ لتعلقه با محدث فكون علة قو له وإن عزه حادث تعلقه بالحديث ظاهر وان 
لم بصرح به »إذ لاشى ء » يصاع OY‏ يكون علة له سواهء :وعن هذا ترى کل من بین وجه الكر اهة فى الدعاء المذكورمن مشاخنا جعل 
المدارلزوم تعلق عزّهبالحادث ,قال ف الحيط : وأما بالافظ الأول فلأنهَ يوهى تعلق je‏ هبالعرش وأنعرّمحادث إذ تعلق SILL‏ والله تعالى 
متعال عن صفة الحدوث انى . وقال فخر الإسلام sald | td‏ الصغير : وإن كان من العقد وهوالمعروف هذا الدعاء فإنه يكره 
أيضا لأنه يوه تعلق عزه بالعرش وأن عزّه حادث إذ تعلق بلمحدث والتعالىعز يزم د يزل موصوفا بهو لايزال موصوفا بهانهى . إلى غير 
ذلك من عبارات المشايخ العظام ىهلا المقام . ثم أقوله oe‏ ما أورده ذلك البعض : الظاهر ol‏ ماهر بوا ae‏ هاهنا ليس Chad‏ 
مطلق تعلق عزہ تعالى با محدث » إذ قد تقرز فى عام أصول الدين of‏ ظهور المحدثات كلها وبروزها من كم العدم إلى دائرة الو.جود 
أنه لايباح ذبيحة الجوس ونكاحهم BIE‏ الهو د والنصارى : و احتافوا ف عيادة الفاسق . والأصح أنه لابأس به BY‏ مسلم » 
والعيادة من حةوق المسلمين : وكلامه واضح . 


( قال المصدف : لأنه إن قامر مها فالميسر رام بالنص »وهو اسم لكل قمار » وإن م يقامر فهو .عبث وهو ) أقول : ولذلك لم يعزر لو 
+ قال با مقامر لأن آبا يوسف قال فى رواية : لابأس LHL call:‏ نج » كذا فى الحيط السر ee‏ ىباب التعزير » وى صعة التعليل كلام SEV‏ 


0 ( قوله الم والمؤمن باطل إلا الثلاث ) كذا بالأصل و الحفو ظ٠‏ إلا ی ثلاث أه مصححه , 


ت 

لا فيه من dts‏ اللدواطر وتذكية الأفهام ‏ وهو Se‏ عن الشافعى رحمه الله . لنا قوله عايه الصلاة 
والسلام ومن لعب بالشطر نج وار دشير Lis‏ امس | of ok‏ دم etl‏ ) ولانه نوع لعب يصد عن 
ذكر الله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما لقوله ate‏ الصلاة والسلاء وما SUL‏ عن ذكر الله فهو ميسر » 
٤‏ إن قامر به تسقط عدالته dolls ٠‏ يقامر لاتسقط GY‏ متأول فيه . وكره glo‏ يوسف ty‏ الاتسلى علبي 
را م 5 وم ار أب و حنيفة رهه الله به يأسا ليشغلهم عم 2 فيه . قال( ولا oak‏ بقبول هدية ا التاجر 
وإجابة دعو ته واستعارة دابته . وتکره كسوته الثوب وهديته sell‏ اهم والدثائير ) وهذا استحسان . وف 
القياس : كل ذلاك باطل ai‏ تبرع Lally‏ ليس من ٠‏ أهله . وجه الاستيحسان « أنه عليه الصلاة والسلام قبل 
هدية سلمان رضى الله عنه حين كان عبدا Ja‏ هدية بريرة رضى الله عم اوكانت (AIK‏ وأجاب رهط 
من الصحابة رضى الله عنهم دعوة Jl dys‏ أسيد وكان عبدا : ولآن نى هذه الأشياء ضرورة لاجد التاجر بدا 
منها » ومن , ملاك Elle Lyd‏ ماهو من ضروراته : ولا ضرورة ف الكسوة وإهداء ارام 8 J‏ أصل 
القياس . قال ond)‏ | كان فق بده لقيط لا أن له فإنه جوز قبضه dbl‏ والصدقة 4( وأصل هذا أن التصرف 
على الصغار أنواع ثلاثة : نوع هو من باب الولاية لا ملكه إلا من هو و لى كالإنكاح والشراء و البيع لأموال 
القنية » OF‏ الولى هو الذى قام مقامه بإنابة الشرع . ونوع oT‏ ماكان من ضرورة حال الصغار وهو شراء 
مالا بد للصغير منه و day‏ وإجارة LEY‏ » وذلك جائز ممن يعو له و Gay‏ عليه كلاخ والعم والأم واللتقط 
]13 کان حجر م dee‏ وإذا ملك هوألاء هذا النوع فالولى” أولى به : إلا أنه bin‏ ى ge‏ الولى أن يكون 
الصبى ؛ ی حیجره 6 و نوع الث ماهو نفع مخض ' كقبول: الهبة والصدقة و القبيض + > فهذا علكه الملتقط والأخ . 


بحسب تعلق , إرادة الله تعالى وقدرته بذلك : والحدوث إما هو فى التعاقات دون أصل الصفات . ولا نقضان ى ذلك أصلا 
بل هو كمال عض AY‏ . فكذا الحال فى die‏ عزه تعالى ؛ وما مرادهم عا هر بوا عنه إيهام تعلق oe‏ تعالى بالمحدث Wai‏ خاصا ٠‏ 
وهو أن يكون ذلك المحدث Lage‏ ومنشاً ا يو مه كلمة ومن » فىقوله «معقد oll‏ من عرشلك » إذ الظاهر المتبادر Kya‏ 
فى بادى* الرأى أن تكون لابتداء الغاية حى قال بعضهم : إن جميع Clee‏ من راجعة إلى معنى ابتداء الغاية : ولا شك أن التعلق 
بالمخدث على الوجه الخاص المذكور غير By gate‏ عزه تعالى ولا ى صفة من صفائه تعالى أصلا » وكيف لايكون مرادهر هذا 
ولا dle‏ أنه لاينبغى أن ى على أساطين الفقهاء ماتقرر ف Je‏ أصول الدين من جو از تعلق صفات الله بامحدثات تعلق إفاضة ؛ 
ألاترى أن الحدثات كلها مظاهر صفات الله تعالى » وإنما الحال تعلق صفة الله تعالى بمحدث تعلق استفاضة منه فهو المهروب عن 
إيرامه فما نحن'فيه بلا ريب ( قوله قال ومن کان ی يده لقيط لا أب له فإنه يجوز قبضه المبة والصدقة له ) قال فى النباية fel:‏ 
قال ( ومن كان ی يده لقيط لا أب له الخ ) ذكر فى الذباية أن قوله لا أب له ليس بشرط لازم فى حق هذا Ta‏ »لاله ذكر 
فى كتاب الحبة فى صغيرة لحا زوج م هی عنده يعوا وما أب فوهب طا أنها لو coded‏ أو قبض ها أبوها أو زوجها أن ذلك جااز فلم 
يمتنع Ha‏ قبض ازوج ها بقيام الأب » لأنه لما كاننفعا حضا کان تحقيق معناه ئی فتح باب الإصابة من كل وجه : من وجه الولاية 
ومن وجه العول والثفقة ومن وجه العقل والقييز » فثبت أن عدم الأب ليس بلازم » كذا ذكره فخر الإسلام رجه الله I gal ge‏ 
القتية ما يكون للأسل لاللتجارة . وقول ( وإجارة الصغار) فى أكثر النسخ وهو رواية اقدوری رجه اله » وق يعض : وإجارة. 
الأظآر وكلامه واضح . 
US - ٩ (‏ فتح pill‏ حش = ٠٠١‏ ) ٍ 


کک 
والعم .والصبى بنفسه إذا كان يعقل . لأن اللائق بالحكمة فتح باب alte‏ نظرا للصبى فيملك بالعقل والولاية 
petty‏ وصار بمنزلة:الإنفاق . قال ( ولا يجوز للملتقط أن يراجره > ويجوز للأم أن salty‏ ابنها إذا كان 
فى حیجرها ولا يجوز لام ) OY‏ الأم تملك إتلاف منافعه باستتخدامه » ولاكذلك الملتقط والعم ( ولو أجر 
all‏ ى نفسه لامجو ز) لأنه مشوب بالضرر ( إلا إذا فرغ من العمل ) OV‏ عند ذلك تمحض نفعا فيجب المسمى 
وهو نظير العبد المحجور يئاجر نفسه وقد ذكرناه . قال ( ويكره أن يجعل الر جل ق عند و ورون 
الداية » وهو طوق الحديد الذى عنعه من أن رك رأسه » وهو معتاد بينالظلمة لأنه عقربة ة أهل النار فيكره 
كالإحراق بالنار ( ولايكر ه أن يقيده ) GY‏ سنة المسلمين ف السفهاء وأهل الدعارة فلا يكره ف العبد تحرزا 
عن إباقه وصيانة لماله . قال ( ولا بأس GALL‏ يريد به التداوى ) OV‏ التداوى cle‏ بالإجماع + وقد ورد 


أن قوله لا أب له ليس بشرط لازم id‏ هذا SAU‏ لآنه ذكر فى كتاب الحبة فى صغيرة لحا زوج هى عنده yap‏ ولا أب فو دب ها 
آنا أوقيضت أوة قيض الما أبوها أوزوجها أن ذلك جار زفام yas wwe ae‏ الزوج لما pla‏ الأب ails‏ ما کان نفعا عضا کان jut‏ 
معناه 3 ib‏ فتح باب الإصابة 4 نكل وجه: من وجه الولاية ومن وجه العول والنفقة ومن وجه العقل eels‏ : فثيت أن عدم الأب 
J‏ س بالازم : كلاذ کر ه فر الإسلام ee!‏ . وقد abl‏ كلمة fle‏ ر الشراح أيضا على أن عدم الأب ليسم ن بلازم ف حكم هذه 
المسثلة » ley‏ هو قيد اتفاق 3 fle s‏ ذلك كلهم Tale‏ در فى كتاب المبة من أن الصغيرة لو كانت عند زوجها يعوا وها أب فقبضس 
زوجها اهبة ها فإنه جوز لكونه فعا مضا فجاز قبض المبة ها مع قيام الأب > غير أن صاحی الكفاية والعتاية ذكراه ب بطريق النقل ` 
عن SLM‏ ومن عداتها ذكروه من eel Le‏ ; أقول : قول الكل ليس بصحيح عندى : إذ الثابت مما ذ كر وه فى كتاب احبة إا 


هو أن عدم الأب ليس بلازم 2 جواز vet‏ وچ الصغيرة أطبة u‏ إذا كانت Y. Ub gas odie‏ أن عدم الأب ليس بلازم فيا كن 


وقوله( ولا جوز للملتقط أن يوكاجره) هذا يناقض قوله وإجارة الصغار ظاهرا فليم من لهعلى الروايتين فالأول على رواية القدورى 
كنا مر والثانى على رواية الجامع الصغير . ومثهم من غير لفظ الكها ب إلى لفظ الأظآركا مر. ومنهم من وفق 5 فحمل جواز إجارته 
على le‏ إذا مقف تالضر رورة بدليل وقوعه فالنوع الذىفيه تعداد الضرورة وعدم جوازها علن إن ماإذا لم یک كن فيه ضرورة . وقوله 
ذكرناه gu‏ باب إجارة العبد . وقوله ( ويكره أن fet‏ فى عنق عبده الراية ) راية الغلام غل" يجعل فى Gee‏ الغلام علامة يعلم 
بها أنه آبق . قال فى النباية : وأما.الداية بالدال فغلط » كذا فى المغرب . قالوا : هذا كان فى زمانهم عند قلة الإباق » أما نى 1 
فى زماننا فلا بأس به لغلبة الإباق حصو صا ف امنود . وقوله ( يريد به التداوى ) احبر از عا لو أراد به التسمين فإنه لايباح . وقوله 
وقد ورد بإباحته: أى بإباحة os shal‏ الحديث . قال صلی الله عليه وسلم « تداو وا abe‏ الله Of‏ الله تعالى ماخلق داء إلا وقد خلق له 
دواء » إلا السام واطرم » والأمر بالتوكل .مول على التوكل عند اكتساب الأسباب » ثم التوكل بعده على الله تعالى دون الأسباب » 
قال الله ٠‏ تعالی مريم ‏ وهزى إلبك pele‏ النخلة . مع قدرثه عق أن يرزقها من غير هد » كذا ذكره فخر الإسلام رخمه الله , 


(ولا جوز ذلا ا (a‏ يعنى BOIS Oly‏ حجر 0 . وقوله ( ولو al at‏ نفسه اجوز ) قال ف ) النباية : el‏ . وقوله وقد 


( قال المصلف ولا يجوز الملتقط أن يؤاجره) أقول :ذكر المصئف وباب اللقيط أن هذه الرواية هى الأصح . وقال IST‏ الدين : ينافض قوله 
وإجارة الصغار ظاهرا rds‏ من حمله على الرو أيتين» و متهم من غير لفظ الكعاب إلى لفظ الأظآ رکا مر »ومنهم من وفق eee‏ فحمل جواڑ 
إجارته على ١ا.إذا‏ تحققت الضرورة بدليل وقوعه فى النوع الذى فيه تعداد Boy pall‏ وعدم جوازها على ما إذا لم يكن فيه ضرورة انى . 
و قال العلامة الكاكى : أو نقول : المراد بقوله وإجارة الصغار تسليمهم الصئاعة حى يكون من جنس ما لابد للصغار منه انى . وقد مر أنه 

جوز فى كتاب اللقييط ( قؤله فالأول على رواية القدورى كا مر ) أقول : فى. كتاب اللقبط ( قوله pel VG‏ از عا لو أراد به التتسمين 
فإنه لايباح ) أقول : سبق من المصئف فى فصل الوطء و النظر والمس أنه يجوز الحقنة للهزال الفاحش عل ما روى عن أن يوسف SY‏ أمارة 
المرض + فإنه يدل على أن steal‏ تلك الرواية » ويجوز أن يقال : المراد هاهنا إرادة جرد السمن بلا قصد التداوى. » وفيما سبق ليس كذاك 


we (Wie 


بإباحته الحديث . ولا فرق بين الرنجال والنساء إلا أنه لابنبغى أن يستعمل الحرم كالحمر ونحوها OV‏ 
الاستشفاء با حرم حرام . قال ( ولا بأس برزق القاضى ) لأنه عليه الصلاة والسلام بعث عتاب بن أسيد 
إلى مكة وفرض له : وبعث عليا إلى ell‏ وفرض له » و لاله ow gt‏ لمق المسامين فتكون تفقته ف عام 
وهو مالبيت SUM‏ . وهذا OY‏ الحبس من أسباب النفقة كما فى الوصى والمضارب إذا سافر بمال المضاربة ٠‏ 
رهذا فما يكون كفاية : فإن كان شرطا فهو حرام لأنه abrasion!‏ على الطاعة : إذ القضاء طاعة بل هو أفضاها . 
م القاضى إذا كان فقيرا : فالأفضل بل الواجب الأخذ لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به ٠‏ إذ 
الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته : وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ماقيل رفقا ببيت المال . وقيل 
الأحذ وه والأصح صيانة للقضاء عن الموان ونظرا أن يولى بعده من احتاجين . bya‏ انقطع زمانا يتعذر 
إعادته 0 تسميته رزقا يدل على أنه بقدرالكفاية : وقد جرى الرسم بإعطائه فى أول اسئة OY‏ الحراج بوخد 
فى أول السنة وهويعطى منه ء وق زماننا المتراج tty,‏ فى آخرااسنة والمأخوذ من الدراج حراج اأسنة المساضية 
هو الصحيح : ولواستوق رزق سنة وعزل قبل LR‏ ؛ قيل هو على احتللاف معروف ق نفهة المرأة إذا 


فيه » وهو جواز قبض الاتقط الهبة أو الصدقة تاقبط الى فى يده لنحقق انفرق بن زوج الصغيرة وسائر من lye‏ ف جواز vat‏ 
al‏ لها عند وجود الاب LT‏ مر فى نفس الكتاب ف كتاب dad‏ متصلا بالمسكلة J‏ استشبدوا ببا حيث قال : وفما وهب الصغيرة 
يوز قبض زوجها ها بعد الزفاف لتفويض الأب أمورها إليه دلالة « يخلاف ماقبل الزفاف ويلك مع حضرة الأب > لاف الأم 
وکل من يعولها غيرها حيث لاعلكونه إلا بعد موت الأب أو غييته غيبة منقطعة فى الصحيح OY i‏ .تصرف هو“لاء للضرورة | 
لابتفويض الأب ومع حضرة الأب لاضرورة انهى تأمل ترشد . وقال بعض التأحرين : وقوله لا أب له : أى لا أت له ' 
معر وف لا أن لا يكون أبوه حيا :وهو بيان للواقع فإن Lal‏ لايكون إلا كذلك لأنه فى الشرع مولود طرحه أهله فى الطريق 
حوفا من العيلة أوفرارا من المة فلا يكون له أب معروف . فلا وجه لما قاله صاحب tll‏ من أن قوله لا أب له ليس بشرط 
لازم فى Gm‏ هذا SAI‏ » لأنه ذكر فى كتاب SAM‏ صغيرة لها زوج هی عنده يعوا ولها أب فوهب ا أنها او قبضت أو قبض ها 
أبوها أو زوجها أن ذلك جائر ٠‏ فلم der ct‏ قبض الزوج ها بقيام الأب ٠‏ وذلك لأن وضع الممسئلة نى اللقبط SY‏ الصغار مطلقا . 
J!‏ هنا كلامه . أقول : ليس هذا أيضا بصحیح » فإن مداره الغفول LE‏ تقرر ف كتاب اللقيط من أنه إذا ادعاه مد ع آنه ابنه يقبل 
قوله ويئبت نسبه »نه فجاز أن يظهر له أب بعد الالتقاط فيصير كسائر الصغار الذين هم أب فيتمشى ماذكره صاحب العناية وغيره 
من جواز قبض الزوج له بقيام OW‏ فما إذا كانت صغيرة مزوجة وكانت عند زوجها يعوها : فلا وجه لنى وجه ها قاله صاحب 


وقوله( إلا أنه لا ينبغى أن يستعمل الحرم كالحمر ونحوها لأن الاستشفاء بحرم حرام ) قي لإذالم يعم أن فية شفاء فإنعلم أن فيه شفاء 
ولیس له دواء one rT‏ يخوزله الاستشفاء به . ومع قول ابن مسعود رضن الله عنه : إن اهم يجعل شفاءكي فيا حرم عليكم . 
face‏ أن عبدالله قال ذلك ف داء عرف له دواء غير الحرم » لأنهيستغنى JULY‏ عن الخرام yt‏ 5 يقال : تتكشف sien‏ 
الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال . قال ( ولا بأس برزق القاضى الخ ) إذا قلد السلطان رجلا القضاء لابأس أن 
يعين له رزقا بطريق الكفاية لا أن بشتر ط ذلك فى ابتداء التقليد و لأن النى عليه الصلاة والسلام بعث عتاب بن أسيد رضى الله عنه 
إلى مكة وفرض له أربعين أوقية فى السئة » والأوقية بالتشديد أربعون درها 1 وتكلموا فى أنه صلی الله عليه وسم من ای مال رزقه 
و تكن يومئذ الدوناوين ولا بيت المال؛ فإن الدواوين وضعت فى PAS‏ رضى الله عنه » فقيل إنما رزقه من الى؟؛ وقيل قن 
المال الى أخذه من نصارى OL‏ ومن الحزية الى أخذها من مجوس هجر. وقوله ر على اختلاف معروف EG‏ الرأة ) يع .. 
على قول محمد رجه الله يجب رد" حصة gh‏ من السنة » dey‏ قول I‏ رسف رمه الله لالجب . قأسوا على نفقة الروجة Ad‏ 


5-2 Aas 
ماتت فى السنة بعد استعيجال نفقة السنة . والأصح أنه يجب الرد ". قال ( ولا بأس بأن تسافر الأمة وأم الولد‎ 
» الأجانب فى حق الإماء فما يرجع إلى النظر والمس” بمنزلة المحارم على ماذكرنا من قبل‎ OY ) بغير حرم‎ 
. وأم الولد أمة لقيام الملك فيها وإن امتنع بيعها‎ 


(كتاب إحياء الموات ) 


UA‏ بناء عل لىأنوضع المسئلة فى اللقيط لانى الصغار مطلقا : ولا معنى لحمل قوله لا أب له فى مسئلة الحامع الضغير على بيان الواقع 
بان يكون المراد لا أب له معروف لا أن لايكون له أب فى الحياة » لأنه إن كان المراد لا أب له معروف حين الالتقاط فهذا مع 
كو نه بعيدا من all‏ جدا لاحتياجه إلى التقييد مرتين يصير De‏ اللغو من الكلام فى هذا المقام لايليق بشأن الإمام الربائى محمد 
ذلك الممام . وإنكان المراد لا أب له معروف Shel‏ : أى لا حین الالتقاط ولا بعده فلا يصح أن يكون بيانا SW‏ : إذ لايلزم 
أن ن لايكون الاقيط إلا كذلك فإنه قد يكون له أب معروف بعد الالتقاط ob‏ اد عى أحد أنه ابنه وشاع ذلك فإنه re‏ ف الشرع 

كا هر . ولا فرق بينه وبين سائر الأولاد الذين يحتاج ثبوت نسبهم إلى دعوة الأب كما نى المولود من ne 2b. add‏ 
وله wy‏ له قید احيرازى عن اللقيط الذى كان له أن حاضر فإنه لاجو ز من كان فى يده مثل ذلك اللقيط أن يقبض اطية أوالصدقة 
له على وجب هامر فى كتاب ASL‏ من أن زوج الصغيرة تملك قبض المبة ها بعد الزفاف مع حضرة الأب لتفويض الأب أمورها 
إليه دلالة . GE‏ الأم وكل من يعوطا غيرها حيث لابملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبتهغيبة هنقطعة ف الصحيح : OY‏ ترف 
هؤلاء للضرورة لابتفويض الأب . ومع حضرة الأب لا ضرورة اتهى . إذ لا شاك أن الملتقط داحل فى كلية قوله وكل من يعوها 
غيرها . فلزم أن ANY‏ قبض Jbl‏ للصغيرة الى كانت فى يده وعوله ها لاينبى فتبصر . والته الموفق للصواب . 


les )‏ إحياع الموات ( 


قال جمهور الشراح : مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجوز أن تكون من حيث أن فى مسائل هذا الكتاب مايكره وما 
لايكره انبى . وقال الشارح العينى ) بعد نقل قولم المذ كور : وهذا ليس بشىء . لأنه قل كتاب من الكتب إغلو عا يكره وما 
لایکرہ اہی . أقول : بل ماذكره نفسه فى الرد علييم ليس بشىء ٠‏ لان ماذ کروا فى ترتيب الكتب ب السابقة واللاحقة من المناسبات 
ملحوظة فيا ذكروا هاهنا من المناسبة بين هذا الكتاب وكتاب الكر اهية . ولا ريب أن الحيثية المذكور رة هاهنا مع ملاحظة تلك 
المناسيات تقتضي ذكر هذا الكتاب عقيب كتاب الكر اهية دون غيره . إذ لو غير ذلك لفات بعض من eer‏ السابقة 


استعجلت نفقة السنة قات الروج فى نصف الدئة ردت نفقة مأ به بى عند محمد حلافا aw ys GY‏ . وقوله (ولا AL‏ ں أن تسافر الأمة 
إلى ol‏ ( قيل هذا كان 3 ف الابتداء . أما الان فيكره ذاك لغلبة jal‏ الفسوف . وقوله ) على .\ pe‏ ا ٠‏ ن قبل ( إشارة إلى ماذ كر 
‘ من قبل فصل الاستبراء بقونه وأما 8 بها والمسافرة فقد قيل بباح کا فى لحارم 07 


مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يوز أن تكون من حيث أن فى مسائل هذا الكتاب Sule‏ 0 وما لايكره» ومن محاسنه 


( كتاب إجياء الموات ) 


44 
قال ( الموات مالاينتفع به من الأراضى لانقطاع الماء ace‏ أولغلبة الماء عليه أوما أشبه ذلك ما يمنع 
.الزراعة ) سمى بذلك لبطلان الانتفاع به . قال ( فا كان منها عاديا لامالك له أو کان مملوكا فى الإسلام 
لايعرف له ملك بعينه وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح لايسمع الصوت فيه 
فهو وات ) قال رضى الله عنه : هكذا ذكره القدورى » ومعنى العادى ماقدم خرابه . والمروى عن محمد 
رجه الله أنه bats‏ أن لايكون مملوكا مسلم أو ذى مع انقطاع الارتفاق بها ليكون ميتة Wh.‏ » فأما الى هى 
مملوكة لسا أو ذم لاتكون مواتا » وإذالم يعرف مالكه يكون لجماعة المسلمين » ولو ظهر له مالك يرد عليه 
ويضمن الزارع نقصانها : والبعد عن القرية على ماقال شرطه أبو يوسف » OV‏ الظاهر.أن مايكون قريبا من 
القرية لابنقطع ارتفاق أهلها ae‏ فيدار الحكم عليه . ومحمد رحمه الله اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها 


حقيقة وإن كاك قرا bis. 4, all oe‏ > 0,5 الإمام المعروف lt‏ زاده رهه الله 3 و هس ae Vl‏ السرخحسى 


أو اللاحقة وليكن هذا all‏ على ذكر مناك فإنه ينفعاك فى مواضع شى ( قوله الموااتمالا ينتفع به من الأراضى لانقطاع الماء عنه 
أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة ) قال بعض الففسلاء : هذا تغريف بالأعم .لصدقه على ماله مالك معروف » 
لكن لاينتفع به لأحد الأمور المذكورة » ولك أن تقول : هذا تفشير المعنى اللغوى انى . أقول : توجيهه الذى ذكره بقوله 
ولك أن تقول إلى آخره ليس بتام .:فإن” قيد أن لايكون له مالك معتبر ى معناه اللغوى أيضا . قال فى الصحاح : والموات بالفتح 
مالازوح فيه . وإلموات Lad‏ الأزض الى لا مألك لها من الآدميين ولا ينتفع ببا dad‏ . وقال فى القاموس : والموات كغراب 
اموت وكسحاب| مالا روح فيه وأرض لا مالك ها oI‏ فعلى تقدير أن حمل ما فى الكتاب على تفسير المعنى اللغوى يكون تفر ا 
بالأعم أيضا WY.‏ : أصل المعنى اللغوى الموات مالا روح فيه . والذى ذكره ئى الصحاح والقاموس ثانيا هو معناه العرى I‏ 
الشرعى فلم يكن فيد أن لايكون له مالك معترا فى معناه اللغوى . لأنا تقول : الظاهر المتبادر من أن يذكر معنى اللفظ فى كت 
اللغة بلا إضافة إلى العرف أو الشرع أن يكون ذلك المعنى معناه اللغوى » سا من قيد أيضا فى قوله فى الصحاح : والموات أيف 
الأرض الى لا مالك ها . وإن ْم يكن الأمر كذلك فما نحن فيه بل كان معناه اللغوى هو الذى ذكر أولا : فلا شك أن مالا روح 


النسبيب للخصب فى أقوات الأنام ومشروعيته بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهى له ؛ وشروطه ستذكر فى أثناء 
الكلام . وسببه تعلق البقاء المقدركا مر غيرمرة . وحكه تملك الى ما أحياه . قال ( الموات ما لاينتفع به من الأراضى ) شبه ما 
لاينتفع به.من الأراضى لانقطاع الماء عنه أو لغلية الماء عليه أوما أشبه ذلك ob‏ غلب عليهالرمال أوصار سبخة باميت م نالحيوان 
الذى بطلت منافغه فسمى مواتاء وإحياواه عبارة عن جعله نحيث ينتفع به . قوله ( فا کان منبا عاديا ) ليس المراد به مايقتضيه ظاهر 
لفظه من أن يكون منسوبا إلى عاد : OY‏ عادالم tlhe‏ جميع أراضى الموات . ولكن «راده ماقدم خرابه کا ذكر ف الكتاب . وقوله 
( أو كان ملوكا فى الإسلام لايعرف له مالك بعينه ) قول بعض المشايخ رحمهم الله . وقال بعضهم : الأراضى المملوكة إذا اتقرض 
أهلها gd‏ كالاقطة ..وقوله ( وإذالم يعرف مالكه ) من تتمة قول محمد رحمه الله . وقوله ( فيدار SH‏ عليه ) أى على القرب 


( قال الصف : الموات مالاينتفع به من الأرافى ) أقول: تعريش بالآعم لصدقه على ماله مالك معروف لكن لاينتفع به لأحد الأمور 
المذكورة » ولك أن تقول : هذا تفسير Sell‏ اللغوى ( قال Cael‏ : ومعنى العادى ماقام خرابه ) أتول : لاأن يكون منسويا إلى عاد » 
وينسب كل J‏ قديم إلهم لتقدمهم . قال عليه الصلاة و السلام gale i‏ الأرض لله ورسوله › ثم هو بعد می لک » ol gy‏ سعيد بن منصور 
وأبوعبيد ٤‏ كذا فى شرح الكاكى > وى كلامه تناقض ظاهر . والظاهر أن مراده من قوله لاأن يكون.منسوبا إلى عاد انتساب الملكية 
( قوله فيدار Sil‏ عليه : أى عل القرب ) أقول : أى القرب مرجع .لفسير عليه حكى : أى مذکور حكا لانفهامه من قوله قريبا » 
كقوله تغالى ‏ اعدلو | هو أقرب التقوى = . 


ل هلل ~— 
رحمه الله اعتمد على ما اختاره gf‏ يوسف رحمه الله ( ثم من أحياه بإذن الإمام ملكه . وإن أحياه بغير إذنه 
لم يملكه عند Ul‏ حنيفة an,‏ الله » Wy‏ : بملكه ) لقوله عايه الصلاة والسلام ومن أحيا أرضا ميتة فهى له » 
od,‏ مال مباج سبقت بده ad]‏ فيملكه کا فى الطب والصيد . ولأنى حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة 
والشلام 7 ا للمرء إلا ماطابت نفس إمامه به » وما روياه SF‏ أنه إذن لقوم لانصب لشرع ٠‏ ولانه 
مغنوم لوصوله إلى يد المسلمين BEL‏ اليل والركاب فليس لأحد أن عتص به بدون إذن الإمام كنا فى سائر 


فيه أعم من الأرض الى لاينتفع بها بل من مطلق الأرض : فعلى تقدير أن حمل ما نى الكتاب على تعر يف gall‏ اللغوى يكون 
تعر يما QSL‏ وهو ليس بأقل قبحا من التعريف بالأعم ٠‏ وببذا الذى ذكرنا gly‏ أنه يشكل أيضا ماذكره تاج day pill‏ 
وصاحب الكفاية فى شرح هذا المقام حيث قالا : قوله الموات مالا ينتفع به من الأرض تعديد لغوى ٠‏ وزيد عليه فى الشرع أشياء 
Yl yal‏ فىقوله فا کان عاديا لامالك له أو کان مماوكا فى الإسلام لايعرف لسهالك بعينه وهو بعيد عن القرية . يحيث إذا وقف 
إنسان 0 أقصى العامر فصاح لايسمع سيو ته فهو موات pl‏ 3 تأمل Ca‏ ) قو )4 ولأف دزيفة قو له ale‏ الصلاة والسلام » ليس 
للمرء إلا ماطابت نفس إمامه به » ) أقول : لقائل أن يول :إن اعتير عموم هذا الحديث ياز م أن لابملك أحد شيئا من SY‏ بغير 
إذن الإمام مع ظهور خلافه : إذ لاا شك أن کل أحد يستبد نى ele‏ بالبيع والإجارة والحبة والإرث والوصية ونحوها من أسباب 
الك من غير توقف على إذن الإمام ون م wm‏ عمومه لايم المطاوب هاهنا . فإن قات : مومه غير معتبر بل هو #تص Le‏ تاج 
فيه إلى رأى الإمام . وما ذكرنا من أسباب املك لايحتاج فيه إلى shy‏ الإمام . مخلاف مانحن فيه . قلت : كون الملك فا حن فيه 
ما che‏ فيه إلى ر أى الإمام Jal‏ المسئلة فياز م المصادرة على المطلوب ( قوله وما روياه يحتمل أنه إذن لقوم لانصب لشرع) تقريره : 
أن المشروعات على نوعين : أحدهما نصب الشرع : والآحر إذن بالشرع . فالأول كةو له عليه الصلاة والسلام « من قاء أو رعف 
فى صلاته فلينصرف » Vy‏ كقوله عليه الصلاة والسلام : « من قتل قتيلا فله سابه» أى للإمام ولاية أن OSL‏ للغازى بهذا القول 
 :‏ فكان ذلك من sill‏ صلى الله عليه وسلم إذنا لقوم معينين و تحريضا على القتال لانصب شرع > فكذلك فى يومنا هذا من قتل قتيلا 
لايكون سلبه له إلا أن Oat‏ الإمام به . فيجوز أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام « من أحيا أرضا ميتة فهى له من ذلك القبيل ؛ 
وحاصله أن ذلك الحديثيحتمل التأويل . وما ذكره أبوحنيفة رحمه الله مفسر LAY‏ التأو بل فكان راجحاء كذا فى العناية وغير ها 
قال تاج الشريعة : فإن قلت : مارواه عام حص منه الحطب والحشيش . وما روياه لم *ص فيكون العمل به أولى . قلت : ماذكر 
لبيان أنه لايجوز الافتيات على رأى pL‏ والخطب والحشيش لايحتاج فيهما إلى رأى الإمام فلم يتناو مما عموم الحديث فلم يصر 
مخصوصا : والأرض مما che‏ فيها إلى رأى الإمام لأنها صارت من الغنائم Gleb‏ اليل وإيضاع الر كاب كسائر الأموال فكان 
ماقلنا أولى انى . واقتنى أثره صاحب الكفاية والعيى . أقول : كل من السوكال والحواب ليس بسديد . أما الأول فلآن كون | 
ها رواه عأها حص منه الحطب والحشيش إنما يقتضى كون العمل بما روياه أولى لكونه ممالم pat‏ أن لو Gat‏ الحطب والحشيش 
ما رواه بكلام موصول به ؛ إذ يصير العام الذى حص منه البعض حيتئذ ظنيا كنا عرف فى عل الأصول . وأا إذا خص الحخطب 


مرجع A‏ يفهم .من قوله قريبا . وقوله ( ثم من أحياه ) واضح . وقوله (وما fart ols‏ أنه إذن لقوم لانصب لشرع ) تقريره 
أن المشروءات على نوعين : laud‏ نصب الشرع As‏ إذن بالشرع . فالأول كقوله صلی الله عليه وسلم ومن hal‏ برعل 
3 صلاته فلينصرف » Vy‏ كقوله صلى الله عليه وسل « من قتل قتيلا فله سابه » أى للإمام أن يأذن لاغازى بہذا القول : فكان 
ذلك منه عليه الصلاة وإلسلام إذنا لقوم معينين : فيجوز أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام « من أحيا أرضا مواتا فهى له؛ ٠ن‏ 
. ذلك القبيل . وحاصله أن ذلك يحتمل التأويل » وما ذكره أبو حنيفة رحمه الله مفسر لايقبله فكان راجحا : وفيه وجه آحر وهو أن 
قوله عليه الصلاة والسلام « من أحيا أرضا ميتة فهى له» يدل على السبب فإن الحكم إذا ترتب على مشتق د ل على علية المشتق منه 
للك الحكم » زليس في مانع كونه مشروط بإذن FLY‏ . وقول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ليس للمرء إلا ماطابت به تقس إمامه » 


—Vi- 

اغنام . ويجب فيه العشر OY.‏ ابتداء توظيف الحراج على المسلي لايجوز إلا إذا سقاه اء اللتراج . لآنه din‏ 
يكون إبقاء ciel‏ على اعتبار الماء . فلو أحياها one Genus: ge‏ فقد قيل الثانى oe get‏ الأول 
ملك استغلالها لا رقيتها » فإذ اتركها كان الثانى أحق بها . والأصح أن الأول es‏ من ai Se‏ ملكها 
بالإحياء على مانطق به الحديث + إذ الإضافة فيه بلام القليك وملكه لايزول ASL‏ . ومن أحيا أرضا ميتة ثم 
أحاط الاحياء VI Lil pt‏ بعة من أر ins‏ نفر على لتعاقب ؛ فعن عمد أن oe‏ الأول ag‏ ض الرابعة 

لتعينها لتطرقه وقصد الرابع J‏ إبطال aim‏ . قال ( و بملك sil‏ بالإحياء كما يماكه امام ) لأن الإحياء سببالملك : 
إلا أن عند أ حنيفة رخه الله إذن الإمام. من شرطه فيستو يان فيه كنا فسائرأسباب الملك حى الاستيلاءعلى أصانا 


والحشيش من ذلك gale‏ مفصول عنه فلا ياز م أولوية العمل بما روياه » إذ يصير العام حينئذ منسوخا فى القدر الذىتناوله الخاص 
ويصير قطعيا فى الباق كسائ ر القطعيات كما تقرر فى علم الأصول أيضا » ولا شك أن تخصيص الحطب والحشيش مما رواه ليس 
بكلام.مو صول به بل إثما هو دليل آنحر مفصول عنه . وأما الثانى OM‏ كون الأرض مطلقا ما يحتاج فيه إلى رأى الإمام Jal‏ 
المسكلة d‏ يقل به OLLI‏ ف الأرض الموات ء فبناء wl ght‏ عليه يوكدى إلى المصادرة.. فإن قيل : نما بو“دى إلى المصادرة لولم 
Juss‏ عليه بقوله WV‏ صارت من الغنائم الخ . قلنا : کو ہا من الغنائم دليل آحر ie‏ لأ حنيفة مذ كور فى الكتاب بعده : 
والكلام الآن فى تمشية الدليل النقلى » فبالمصير إلى ise‏ كن طبارم حاط الدليلين ولا نی مافيه ( قو له يجب فيه العشر 
o‏ : فى هذا التعليل شو Sage‏ الس ء فى الكتاب أن السام والذى مستويان 

إحياء الأرض الموات » والتعليل المذكور Le]‏ يتمشى فى LUG‏ دون الى تأمل ( قوله والأميح أن الأ hed‏ 
الى لاہ ملكا ااحياء عل مانطق به الحديث . إذ الإضافة فيه بلام الةايلك وملكه لايزول بالترك ) قال فى العناية : ولقائل أن 
يقول : الاستدلال بهذا الحديث على مذهيهما صميح ld,‏ على مذهب أن حتيفة ففيه نظر . لأنه حمله على كوله إذنا le BY‏ فكيف 
يصح الاستدلال به ..والحواب أنه وإن كان إذنا لكنه إذا أذن له الإماء كان شرعا + ألايرى أن من قال له الإمام من قتل قتبلا 
فله سلبه ملك سلب من قتله انہی pels.‏ ض بعض الفضلاء على الحواب حيث قال : فيه حث : فبينهما فرق أوجود دلالة القليك 
فى لفل الإمام هنا » حلاف الإذن ف الإحياء فإنه SLY‏ م أن يكون بلفظ المليك انى al Jil.‏ الى د کرم لبن ا ٤‏ أن 
لام المليك مذ كورة ف كل من من الحديثين الوارد دين ف المقامير : ن : فإذا كان كل منبما محمولا على الإذن فجعل وجود لفظ المليك 


ال سسس سس سیم سسا 


ا أو ملاک الرقبة فذهب u re aie‏ اقاس i‏ امد am y etic‏ حه الله إل الأول قباسا a be‏ ال مو ضع هباح 
فزن له الانتفاج به : فإذا قام عنه و أعر ض بطل حقه . وعامتهم SW‏ | استدلائلا بالحديث . فإنه أضاف بلام المليك فى قو له فهی 
له وملكه لايزول بالير ك' . ولقائل أن يقول : الاستدلال هذا الحديث على مذهبهما CoP?‏ » وأما على مذهب أن حنيفة ره الله ففيه 
نظر . لأنه حمله على كونه إذنا لا شرعا فكيف يصح الاستدلال به . والاواب أنه ون كان U3]‏ له لكنه إذا أذن له الإماغ كان 

شرعا بألا Ne a ai‏ لابه ملك يمانت نوق . وقوله (.لتعينها لتطرقه ) لأنه حين سكت عن الأول 
SU,‏ والثالث صار SUI‏ طريقا له : فإذا أحياه الرابع فقدا أحيا طريقه من حيث المعنى فيكون له فيه طريق . قال ( ويملك GH‏ 
بالإحياء ) ) المسلم والذى ف تملك م أحياه سو اء لاستو اهما ف السبب : 3 والاشتواء ء ق السبب وجب الاستواء SAIS‏ کا فى ple‏ 


د 


( قله وأما على مذهب أب حنيفة ففيه نظر ۽ لأنه dle‏ على كونه إذنا ) أقول : ل يحمل عليه » بل قال ce:‏ أن يكون إذنا > لگن 
الاحّال كاف ف إير اد السؤال ( قوله لكنه إذا أذن له الإمام كان شرعا ۽ vl‏ رى أن من قال له الإمام ؛ من قعل قتيلا فله سلبه » ملك 
سلب من (abs‏ أقول Leal 6 esas:‏ فرق لوجود دلالة القليك ف لفظ الإمام هنا 03 os‏ الإذن فى الإحياء فإنه لايلزم أن 298 


. القليك‎ deal, 


الا 
قال ( ومن حجر أرضا dy‏ يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره ) OY‏ الدفع إلى الأول 
كان ليعمرها ve‏ المنفعة للمسلمين من حيث العشر أو الل اج : فإذا لم حصل يدفع إلى غيره Mat‏ 
للمقصود » 5 OV‏ التحجير ليس ere‏ به . oY‏ الإحياء ke}‏ هو العمارة والتحجير الإعلام : مى به 
لام كانوا يعلمونه نوضع الأححجار حوله أو يعلمونه حجر ant‏ عن إحيائه فبى غير تملوك is‏ كان هو 
الصحيح . وإنما شرط ترك ثلاث سنين لقول عمر رضى الله عنه : ليس تحجر بعد ثلاث سنين حق . ولأنه 
إذا أعلمه لابد من زمان يرجع فيه إلى وطنه وزمان بی أموره فيه ثم زمان يرجع فيه إلى مايحجره فقدر ناه 
بثلاث سنين » لأن ما دونها من الساعات والأيام والشبور لاينى بذلك : وإذا لم حضر بعد انقضائها فالظاهر 
أنه تركها , قالوا : هذا كله ديانة » فأما إذا أحياها غيره قبل مضىّ هذه المدة ملكها لتحقق الإحياء die‏ دون 
الأول وصار كالاستيام فإنه يكره : ولو فعل يجوز العقد . ثم التحجير قد يكون بغير الجر Ob‏ غرز Wye‏ 
أغصانا يابسة أو نى فى الأرض وأحرق مافيها من:الشوك أو حضد مافيها من الحشيش أو الشوك وجعلها Ub gm‏ 


شرطا فى إذن الإمام فى أحد المقامين دون الآخر نحكم عت لم يسمع ذلك من أئمة الشرع ( قوله ومن حجر أرضا ولم يعمرها ثلاث 
سنين أحذها الإمام ودفعها إلى غيره ) والأصل فى ذلك أن المشايخ اختافوا فى كون التحجير مفيدا للملك . هنهم من قال يفيد ملكا 
kit‏ إلى ثلاث سنين © ومنهم من قال لابفيد . وهو مختار المصنف أشار إلبه بقوله هو الصحيح . قيل وكمرة الحلاف تظهر فيا 
ذا جاء إنسان آحر قبل ge‏ ثلاث سنين وأحياه . فإنه ملكه على الثانى وم عاكه عل الأول . وجه الأول ماروى عن عر رضي الله 
عله : ليس لمتحجر حق بعد ثلاث سئين . یی احق بعد ثلا ثسنين فيكون له الحق SWE‏ سنين : والمطاق ينصرف إلى الكامل . 
والحق الكامل هو الملك > ووجه peal‏ ماذكر فى الكتاب .. والحواب عن Patel‏ أن ذلك مغهوم وهو ليس بحجة . كذا 


0 3 العناية . وأورد عليه بعض الفنضلاء وأجاب re‏ ل قال : وأنت ne‏ بأن المصئف het‏ عا لى الترك ثلاث سنن li‏ الطريق . 


وجوابه أن بوت الق Calla‏ بل بالإجباع col‏ . أقول : جوابه ليس بسديد . إذ لولم يكن ثبوت الحق فى ثلاث سنين 
بالحديث بل بالإجماع لا قال المصنف وإنما شرط'ترك ثلاث سنين لقول عمر رضى الله عثه : ليس المتحجر بعد ثلاث سنين حق : 
of‏ حاصله الاستدلال يمفهوم الحديث المذكور على ثبوت حق المتحجر قبل ثلاث سنين ١‏ إذ هو المقتضى اشتراط ترك ثلاث 
سئين » ومدار ما أورده على أن استدلال المصنف 5 م ذلك الحديث ليس بتام لعدم كون المفهوم digs‏ عندنا فلا يدفعه الو اب 
الربور ( قوله لآن الدفع إلى الأول كان ليعمرها فتحصل المنفعة للمملمين من حيث tall‏ أو الخراج . فإذا لم تحصل يدفعه إلى 
غيره تحصيلا المقصود ) أقول : لقائل أن يقول : لو ثم هذا التعايل لاقتضى ) أن adsl‏ الإمام اا إلى الغير بعد الإحياء أيضا 
إذالم يررعها ثلاث سنين تحصيلا Bath‏ المساسين من حيث العشر أو لحر اج وتخليصا لا عن التعطيل . فإن قلت : ye‏ الإنسان 
بالإحياء ولا يملكها مجر د التحجير بل يصير أحق بالتصرف ed‏ من الغير :.والإمام لايقدر أن يدفع مملوك أحد إلى غير ه لانتفاخ 
المسلمين ويقدر أن يدفع غير مملوك البد لذلك . قلت : فحينئذ باز م المصير إلى التعلبل الثانى الذى ذكره بقوله و لأن التحجير ليس 


أسياب املك حى الاسثيلاء » فإن الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاء على أصلنا كالمسلمين ( قوله ومن حجر أرضا ) تموز أن 
OK‏ من الحجر يفت ابم وسكونه ء ومعنی الأول أعلم بوضع الأحجار حوله AY‏ كانوا يفعلون ذلك : ومعنى GUN‏ أعام 
حجر الغير عن إحيائها فكان التحجير هو الإعلام : فإذا حجر أر ضا dy‏ يعمرها ثلاث seu‏ أخذها الإدام ودفعها إلى غيره ٠‏ 
والأصل ف ذلك أن المشايخ رحمهم الله اختاقوا فى كوله مفيدا للملك ؛ نمم من قال : يفيد ملكا Uys‏ إلى ثلاث سنين . وقيا 
Lay‏ وهو تار المصنف رحمه الله » أشار إليه بقوله ( هو الضحيح ) قيل و ثمرة الحلاف تظهر فا إذا جاء إنسان aT‏ قبل مض 
ثلاث سنين وأحياه » فإنه ملكه على ltl‏ ول يملكه على الأول . وجه الأول ماروى عن تمر رضى الله عنه : ليس لمتحجرحق بعد 


— VY — 


£ 


ل Ol‏ عليها من غير أن يتم المسناة لهنع الناس من الدخول » أو حفر من بثر ذراعا Syd Gell‏ 
الأخير ورد الخبر . ولو كرما وسقاها فعن محمد أنه إحياء . ولو فعل أحدهما يكون تحجيرا : ولو حفر 
أنبارها Gey dy‏ يكون تحجيرا . وإِن سقاها مع حفر الأمبار كان إحياء لوجود الفعلين : ولو حوطها أو 
سنمها بحيث par,‏ الماء يكون إحياء لأنه من حلة البناء . وكذا إذا بذرها ..قال ( ولا يجوز إحياء ماقرب من 
العامر ويترك مرعى لأهل القرية و«طرحا لحصائدم ) لتحقق حاجتهم إليها حقيقة أو دلالة على مابيناه . فلا 
يكون مواتا gh‏ حقهم بها بمنز ل الطريق والنهر. وعلى هذا قالوا : لايجوز للإمام أن يقطعمالاغنى بالمسلمين 
عنه كالملح والآبارالى يستى الناس منها لما ذكرنا . قال ( ومن حفر بكرا فى برية فله حر بمها ) ومعناه إذا حفر 
فى أرض موات بإذن ele‏ عنده أو بإذنه وبغير إذنه عندهما OY‏ حفر Al‏ إحياء . قال ( فإن كانت للعطن 


فحر ھا ار يعوا ل 8 ن در lel‏ ( لقو له عليه اأإصلاة والسلام اهن حفر بكرا فله ثما حو al lA‏ عر rs)‏ ذراعا عطنا لماشيته 4 


ell روه 3 ويتحول‎ eel VS oy ٠. wile كل الحو الب . والصحيح أنه كل‎ Cs الار بعول‎ 8 J 


Me 


بإحياء Sle‏ به فلا يكون التعليل الأول مفيدا للمدعى بدون الثانى مع أن أساوب تحريره یی ذلك کا تری ( قوله لتحقق park‏ 
إلا حقيقة أو دلالة على مابيناه ) قال Gale‏ الشرام فى حل هذا ااتعلنل : لتحقى arly‏ إلا حقيقة : أى عند محمد رحمه الله . 
أو دلالة : أى عند أى يوسف رجه الله . وقال صاحب معراج الدراية بعد نقل ذلك : أراد بقوله على مابيناه قوله ومد sel‏ 
اقطاع ارتفاق أهل القرية Ye‏ حقيقة الخ. واقتى أثره صاحب العناية والشارح العبنى . أقول : لم يصب هولاء الثلاثة من الشراح 
rele‏ مراد المصنف يقوله على مابيناه على ماذكروا . إذ الظاه رأن مراد المصئف بقوله المزبور جموع ماذكره فيا ءر بقوله 
والبعد عن القرية على ماقال شرطه أبو يوسف : لأن الظاهر أن مايكون قريبا من القرية لابنقطع ارتفاق أدلها عنه فيدار SU‏ عليه . 
ومحمد اعتبر اتقطاع ارتفاق Lal‏ القرية عنما حقيقة وإن كان قريبا من القرية cot il‏ 5 قوله على a oly be‏ رال 1 
جموع قوله لتحقق خاجهم إلا حقيقة أو دلالة فيحسن : وأما على ما ذكره هؤلاء pill‏ اح فيصير قوله ال بور SIGE‏ قو له 
لتحقق pr‏ إلا حقيقة فقط ٠‏ ولا حي مافيه من الركاكة . أما أولا فلأنه كان ينيغى إذ ذاك أن يقدم قوله على مابيناه على قو له 
أو دلالة كنا لايشابه على ذى فطرة سليمة . وأما ثانيا فلأنه يازم tim‏ أن بقصر حوالة البيان على صورة حقيقة الحاجة Wall‏ مع 
yy ys‏ بيان صورة دلالة الحاجة إلا Lal‏ : وذلك ما po‏ ورة فيه بل لا وجه له ( قوله GOV‏ الأراضى al haus‏ 


ثلاث سنين نلق الحق بعد ثلاث سنین فيكون له الحق فى ثلاث سنين : والمطاق ينصرف إلى الكامل » والحق الكامل هو الملك . 

ووجه الصحيح ماذكره فى الكتاب : والحواب عن استدلالم أن ذلك مفهوم وهو ليس بحجة . وقوله ( من غير أن يم المسناة ) هو 
ما ogy‏ للسيل ليرد" الماء . وقوله (وف الأخير) يريد حفر AM‏ ( ورد الخير ) وهو»! روى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
ومن حفر بثرا مقدار ذراع مهو متحجر » . وقوله ( لتحقق حاجمم ليها حقيفة محقيقة ) يعنى عند محمد رخه الله ( أو دلالة ) عند 
أى يوسف رحمه الله . وقوله ( على مابينا ) إشارة إلى قوله ود اعتبر اتقطاع ارتفاق أهل القرية Yo‏ خقيقة الخ . وقوله ( لايجوز أن 
بطع الإمام ) يقال أقطع اللطان رجلا أرضا ۽ أى أعطاه إياها وخصصه ما . وقوله لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لتحقق حاجتهم 
إليبا . العطن : مناخ الإبل ومبركها . قوله ( قيل الأربعون من كل الحوانب ) ب coe‏ يكون ق کل جانب عشرة أذرع لظادر 
قوله صل اله عليه وسلم ومن حفر Lea‏ حوها أربعون ذراعا عا لداش » نه بظاهره يمع ابخوائب الأريع . والصتديح 
أنه من کل جائب : OF‏ القصود من الحرم دفع الضرر عن صاحب البثر الأولى كى FAY‏ عر ac‏ أحد بثر ا أخدرى فيتحول إلا 


( قوله lolly‏ عن استدلالهم أن ذلك مفهوم » وهو ليس محجة ) أقول : وأنت خبير Ob‏ المصنف استدل على الثرك ثلاث سنين بهذا 


الطريق , وجوابه أن ثبوت GAL‏ ليس بالحديث بل بالإجماع . 
٠١ (‏ - تكلة فتح القدير حئى - ٠١‏ ) 


¥ 

إلا حفر دو نا ( وإ كانت للناضح فحر بمها ستول ذر اعا 35 وهذا عندكما Ane ys‏ ای .حنيفة ار يعون ذراعا ( 
Lb‏ قو له عليه الصلاة والسلام ١‏ حرم العين خسمائة ذر راع 8 وحريم بثر العطن أر بعون ذراعا.. وحرم بثر 
الناضح Gye‏ ذراعا ( ay,‏ قل ole‏ فيه إل أن we‏ دابته للاستقاء 3 وقد يطول الرشاء ودر العطن للاستماء 


منه بيده فقّلتالحاجة فلا بد من التفاوت . وله ماروينا من غير فصل ٠‏ والعام المتفق على قبوله والعمل به 


إلى ما حفر دونها ) أقول : كان الظاهر أن يقال : فيتخول الماء بالفاء > لأن سبب حول الماء إلى ماحفر le] Ue go‏ هو رخوة 
الأراضى لاغير : إذ لوكانت فيها صلابة لم يتحول الماء إلى «احفر دونها قطعا فلا بد من أداة التفريع . ثم أقول : لقائل أن 
يشول : إن هذا التعليل تعليل فى مقابلة النص > OY‏ قر له عليه الصلاة والسلام « من حفر برا ali‏ مما حوهها أر بعون ذراعا a‏ ظاهر 
فى كون الأربعين من كل ابلدوانب الأربعة » على أن يكون من كل جانب عشرة أذرع كما صرح به ف الكاق وعامة الشروح : 
وقد تقرر فى de‏ الأصول أن التعليل فى مقابلة النص غير ٤ ce?‏ فكيف يم الاستدلال إا ذكره على كون الصحيح أنه من كل 
جانب Sey.‏ ن الحواب Ob‏ القصود من الحريم دفع الضرر عن صاحب البثر : والضرر لايندفع عنه pons‏ رة أذرع من كل جانب ٠‏ 
فاو Syd‏ كن الأربعون من كل جانب لزمه احرج وهو مدفوع بال > فكان ST‏ هذا التعليل هو الاستدلال بالنص الدال على دفع 
الحرج وقد اكتى فيه le‏ يدل على لزوم الضرر الموادى إلى الحرج 3 ويرشدك إليه تشر در صاحب الكاق هاهنا حيث قال : : 
والصحيح أن اراد به أربعون ذراعا من كل الحوانب : OV‏ المقصود دفع الضرر عن صاحب البثر الأول لكى لاعفر أحد تى acm‏ 
' بكرا أخرى فيتحول إلا ماء بئره » وهذا الضرر ر لايندفع بعشرة أذرع من كل جانب : فإن الأراضى تختلف صلابة ورخاوة . 
فر بما حفر حر يمه أحد بثرا أخرى فيتحول ماء البثر الأولى إليه فيتعطل عليه منفعة بثره » $y‏ مقدار أر بعين ذراعا من كل جانب 
يندفع هذا pal‏ بيقين انب فتدبر( قوله وله مار وينا من غير فصل والعام المتفق على قبو له والعمل به أولى ote‏ من الحاص abst‏ 
فى قبوله والعمل به ) يريد بقوله ما روينا قوله عليه الصلاة والسلام « من حفر بثرا فله ما حوها أربعون ذراعا ؛ وبقوله من غير 
فضإ ل ؛ أى فن غار فصل نين !ل ن والناضنح » وريد بالعام Gael‏ على قبوله والعمل به قوله عليه الصلاة والسلام « من حفر بكرا 
فله ما حوطا أر بعون ذراعا» pips‏ أولى عنده » أى عند ألى حنيفة رحمه الله » ويزيد بالخاض انختلف نی قبوله والعمل به حديث 


الز هرى وهو قو له ددري العين خسمائة ذراع : وحريم بثر العطن أ ربعون ذراعا Ease‏ بثر التاضح ستون ذراعا , كذا و ی العناية 
وغيرها . أقول : هذا الدليل المد كور من قبل أنى حنيفة منقوض يا إذا كانت البثر عيناء فإن حر ها خسمائة ذراع بالإجاع كا 
سيأ مع أن ما رواه من قوله عليه الصلاة والسلام « من حفر بثرا فله تما حوها أربعون ذراعاه لايفصل ذلك أيضا » وإن كون 
العام ill‏ على قبوله والعمل به أولى عنده من الخاص الختلف فى قبوله » والعمل به يقتضى أن يكون حر يها أربعين ذراعا عنده . 
فليتأمل فى الفرق » 

ماء بكرو ء وهدا الضرر لايندفم بعشرة أذرع «من) كل جائب بيقين » فان الأراضى حتاف ف الصلابة والرخاوة » وقمقدار 
أربعين ذراعا من كل جانب يتيقن بذفع الضرر . والناضح:البعير . وقوله ( وله ما روينا ) يريد يه قوله عليه الصلاة والسلام من 
حفر بثرا فله #ا حوطا أربعون ذراعا من غير فصل » يعنى بين العطن والناضح . fel y‏ 3 بأنه مقيد بقوله عطنا لماشيته » فيكون 
قد قصل بين العطن والناضح . وأجيب بأن ذكر ذلك الافظ اتغليب لإ لاتقييذ » فإن الغالب فى انتفاع الآبار ف الفلو ات هذا الطريق 
فيكون ذكر العطن ذكراحميع الانتفاعات "كا فى Jods‏ - وذروا البيع - قيد بالبيع لما أن الغالب فى ذلك البؤم البيع » ومكذلك : 
قوله تعالى ‏ إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظلما - والوعيد ليس بمخصوص بالأكل » ولكن الغالب من أمره الأكل فأخرجه على 
adel‏ الغالب ٠‏ والدليل على ذلك ها روى أبو يوسف amy‏ الله قال : حدثنا أشعب بن سوار عن الشععى أنه قال : حريم البثر 
J‏ بعون ذراعا من هاهنا وهاهنا وهاهنا وهاهنا Jou‏ عليه أحد فى > ac‏ ونی مائو . وقوله ( والعام المتفق على قبوله والعمل به ) 


Vo —‏ — 
أولى عنده من الخاص الختلف نى قبوله والعمل به » ولأن القياس Sh‏ استحقاق الحرم OY‏ عمله فى مرضع 
الحفر والاستحقاق به : ففما gail‏ عليه الحديثان تركناه و فما تعار ضا فيه حفظناه : ولانه قد gies‏ من العطن 
بالناضح ومر ن بثر الناضيح باليد فاستوت الحاجة فما .و : بمكنه أن يدير البعير حو ل البثر فلا che‏ فيه إلى ز يادة 
Blas‏ : قال ( وإن كانت عينا فحر يها خسمائة ذراع ) لما روينا ‏ ولآن الحاجة فيه إلى زيادة «سافة . لآن 
العين تستخر ج للزراعة فلابد من موضع oye‏ فيه المساء Oo‏ حوض يمع فيه الماء . ومن we ge‏ تجرى فيه 
إلى المزرعة فلهذا يقدر بالزيادة ٠‏ والتقدير lead‏ بالتوقيف . والأصح أنه خسمائة ذراع من كل جانب كا 
ذكرنا فى العطن » والذراع ao‏ وقد بيناه من قبل : 


فيه ee‏ أن 0 laa‏ ف cae re‏ ركنا القياس a‏ هذا القدر 5 وفيا وراء NI‏ بعين تعار ضا 5 لان العام يفيه 
wots‏ يشبته فتساقطا ٠ ball Wand‏ كنأ : 3 شح تاج dns pall‏ وغيره 5 أقول 8 فيه oy 2 os‏ المتعار ضين سنن الدليلين 5 
يتساقطان إذا لم يكن لأحدهما رجحان على الآخر : و أما إذا كان لأحدها رجحان على الآحر فيجب العمل tl‏ اجح وترك الأخر.. 
والأمر فا نحن فيه كذلك OY‏ العام إنما ينى ما وراء الأر بعين بطريق المفهوم وهو غير pane‏ عندنا + Oly‏ سام أنه gi‏ ذلاث يمنطوقه 
فإعا بنشيه بطر يق الإشارة واللخاص يقبته بطويق العيارة 5 وقد تقرر 9 علم الأصول أن عبارة ull‏ ارجح على إشارته cig.‏ التعارةن 
فازم أن لاسقط الخاص بل وجب أن يعمل به ويرك القياس لظهو ر أن بنرك القياس فى مةابلة النص . قال تاج الشريعة : فإن 
قلت : كيف يتعارضان وقد ذكر القبول فى أحدها والاختلاف فى الآخر ؟ قلت : يعنى به صورة المعارضة ٠‏ كا يقال إذا 
ye lv‏ المشہور 2 ne‏ الواحد ترجح المشهور وعدم التعارض معلو م انہی . واقتى أثرهوصاحب الكفاية والشارح el‏ 7 أقول * 
الجواب ليس بصحيح. إذ لو كان المراد بتعارضهما هاهنا صورة التعارض الى لاتناق رجحان أحدها على الآآخعر لا تم قول 
الصنف وفما تعار ضا فيه حفظنام ¿ ولا بت اح قوم os‏ شرح ذلك وفيا وراء الأ ربعين تعار ضا فتساقطا فعملنا بالقياس: إد : 
التساقط والعمل بالقياس إنما يتصور 2 Sues:‏ ا ران القوة ولم يوجد امخلص. dll,‏ صورة التعارض مع Samy‏ 
أحدها على ul‏ فيجب العمل بالراجح وثرك الآخر والقياس ٠‏ وقد عرف ذلك کله 8 فى أصول الفقه , م ثم أقول : : الظاهر 
فى الحواب أن يقال : مدار هذا الدليل على التننتل عما GSS‏ الدليل السابق من كون العام المتفق على قبوله أولى من الخاص 
J wakes‏ قبوله: en‏ او سم عدم رجحات أحدهما على الآخر وتساقطهما فيا تعار ضا فيه وهو ما وراء الأربعين حفظنا القياس فيه 
وهو يكفينا فما نحن فيه تأمل ترشد (قوله ولأنه قد يستى من بثر العطن بالناضح ومن بثر الناضح باليد فاستوت الحاجة فيهما ) 


يريد قؤله عليه الصلاة والسلام ( من حفر بارا » لأن كلمة «من» تفيد العموم ( أولى عنده ) Sl‏ عند أنى حنيفة ره الله ( من اللحاص 
الحتلف 3 قبوله والعمل به ) يريد به حديث الزهرى : «حريم العين خمسائة ذراع ¢ وريم البثر العطن أر بعون ذراعا 2 وحريم بار 
الناضح ستون ذراعا » . ورد عموم الأول ob‏ معناه: من جفر LA‏ للعطن فله ما Lym‏ أربعون ذراعا » وهو Gals‏ بالعطن كنا 
ترف . وأجيب بأن عطنا لس صفة لبر حى يكون غصصا 2 jy‏ هو بیان الحاجة الأر pm‏ ن ليكون دافا مقف القياس - 6 
فإنه أن استحقاق | £ oY.‏ عمل الحافر ف مو ضع الحفر واستحقاقه بالعمل » فى موضنع الحفر استحقاقه لکنا تركناه به 6 
ob‏ قبل : فات رکه فى الناضح أيضا لحديث الز هری لئلا یاز م Ws, Soul‏ : حليئة فيه uP Jae‏ بالعموم فيجب المصير إلى مابعده وهو 
القياس فحفظنام . وقولە اروا إشارة إلى قو a‏ عليه الصبلاة والسلام « حرم العين خمسياءة ذراع 4 وقوله (والذراغ هى المكسرة ) 
نى أن يكون ست قبضات وهو ذراع العامة » LE]‏ وصفت بذلك YY‏ نقصت عن ذراع اللاك وهو بعض الأكاسرة بقبفة . 


وقوله LL)‏ بينا ) إشارة إلى oS dle‏ ی کتاب الطهارة من قوله بذراع الكرباس توسعة على الناس فإنها فى المكسرة . 


( قوله إشارة إلى ما ذكره فى كتاب الطهارة ) أقول : فى باب الماء الذى يجوز به الوضوء » وفيه رد على العلامة الكاكي حيث قال فى شرح 


—~V4— 
لايتحول‎ Sol لصلابة بها و ىأراضينا رخاوة فيز‎ peel وقيل إن التقدير فى العينْ والبثر با ذكرناه فى أر‎ 
أراد أن فر 3 حر يها مئع منه ) کی لايؤدى إلى تفويت حقه‎ yay فيتعطل الأول . قال‎ SUSE الماء إلى‎ 
: به فایس لغيره. أن يتصرف قو ملكه‎ oe مر‎ HE ضرورة‎ om وهذا لأنه بالحفر ملك‎ oa والإخلال‎ 
فيه قيل له أن بأنذه‎ i فإن احتف آخر بارا ىحر يم الأول لاذول أن يصاحه ويكبسه تبرعا. ولوأراد أخذ‎ 
إزالة جناية حفره به كنا فى الكناسة يلقيها ف دار غيره فإنه يو خد برفعها : وقيل يضمنه النقصان ثم‎ OY بكبسه‎ 
القاضى الخصاف . وذكر طريق‎ ol :و هذا هو والصحيح ذكر هق‎ one بكسه بنفسه کا إذا هدم جدار‎ 
غير متعدء إن كان بإذن الإمام فظاهر . وكذا إن کان‎ Vad معرفة النقصان»وما عطب فى الأول فلا ضهان‎ 
ف الحف ر جيرا وهو بسبيل منه بغير إذن الإمام وإنکان لاعلكه‎ Sat حنيفة أنه‎ GV عندهما . والعذر‎ aid) يغير‎ 
بدونه: وما عطب فى الثانية.ففيه الضمات لأنه متعد” فيه حيث حفر قملات غيره .وإن حفرالئانی شرا وراء حريم‎ . 
الأول فذهبماء اليثر الأول فلا شىء عليه .لأنه غير متعد" فى حفرها : وللثانىالحر يم من اللحوانب الثلاثة دون‎ 
Fall pe الحانب الأول لسبق ملك الحافر الأول فيه ( والقناة ها حريم بقدر مايصاحها ) وعن محمد أنه‎ 
نهر ف التحقيق‎ GY فى استحقاق الحرم > وقيل هو عندهما . وعنده لاحريم ها مالم يظهر الماء على الأرض‎ 
لى الأرض هو عازلة عين فوارة فيقدار حر عه #مسيائة‎ fe قالوا : وعند ظهور الماء‎ . ath lL فيعتير‎ 
OY ) ذراع ( والشجرة تغرس فى أرض موات ا حرم أيضاحى لم يكن لغيره أن يغرس شجرا فى حريمها‎ 
به ورد الحديث. قال‎ ٠ يحتاج إلى حريم له يحد فيه نمره ويضعه فيه وهو مقدار بخمسة أذرع من كل جانب‎ 
العامة إلى كونه نرا‎ do|L ( ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه الماء ونجوز عوده إليه م جز إحياوه‎ ley) 
قهر‎ OY » وإن كان لاوز أن عرد لبه فهو كالمو ات اذ م يكن و لعامر ) لآنه ليس نى ملك أحد‎ ( 


ay‏ : هذا التعليل ery acid‏ صمرحوا أن 1 راد من ي بر العطن Ana a poe‏ پالید »و 53 من بثر الناضح مايستى 4,4 بالبعبر فکیف 

يتم أن يقال er:‏ ن شر بر العطن بالناضح os y‏ ډار ر الناضح Add‏ $ ولان سام ذلك فهو على الندرة فكيف د مم أن يقال : فاستوت 
uy‏ فما( al gi‏ وقيل ol‏ التقديرق sell‏ والعين 3 د كر sab‏ 32 أر eel‏ لصلابة مها وف أراضينا byl)‏ فیزاد کی لايتدول الماء 
إلى الثانى فيتعطل الأول ) أقول : قيه إشكال » إذ المقادير ما لامدخل فيه لارأى أصلا : وإنما مدارها النص من الشارع كما صروا 
به واتفقوا ade‏ والذی ثبت بالنص فا تن فيه ماذ كر فيا قبل لاغير ء فتصير الز بادة عليه عملابالرأى فيا هومن المقادير وهولا جور 
فليتأمل فى الدفع ( قو له وما عطب ف الثائية فيه الضمان » لأنه متعد فيه حيث حفر فى ملك غيره ) أقول : فى التعليل قصور 
لأنه لايتمشى فيا إذا حفر الأول بغير إذن الإمام على أصل ألى dace‏ فإنه Jat‏ الحفر هناك تحجيرا كما مر OWT‏ وبمجرد 
التحجير لاتصير البثر الأولى ولا حرعها ملكا الجر فلا يصدق هناك على abel‏ أن يقال إن GUI‏ حفر فى ملك غيره » فالأولى 

ف aed‏ أن يقال : لأنه متعد” فيه حيث حفر 3 or‏ غيره 6 إذ لاشك أن الح شت بالتحجير ھا شر out‏ بالا ياء 2 5 ay lb‏ 


ان أن عفر ی حر ھا عنعمنه ) كلاءه واضح. وقوله ( أن يطمه ) أىيصلحه ويكبسه من باب : أعجبنى زيد وكرمه فى کون 
الغطل للتفسير ols‏ إملاحه كيسه : قوله ) وذكر طريقة معرفة النقصان ( ودر أن يفوم الأول قبل حفر الثانية و Cea ola‏ 


lags‏ ا . والقناة + el. Ms ye‏ تحت الأرض تسمى بالفارسية كاريز . وقوله ( به ورد الحديث ) يريد به ماروی«آن ر حا 


قوله وقد by‏ أن الوجه فى أن الحمسمائة تعتبر من كل جانب » ولكن لم يذكر بیان الذراع انى فتأمل ( قال المصنف : والقئاة له حرم 
بقدر ما يصلحه ) أقول : وف غاية البيان تفصيل حسن فى هذا المقام ذر اجعه . 


VY —‏ 
الماء يدقع فهر غيره وهو اليوم ف بد الإمام . قال ( ومن كان له عبر ف 3 one‏ فليس له حريم عند 
Jl‏ حتيفة إلا ان يقم بينة على ذلك . وقالا : له مسناة oh phe git ll‏ عليها طينه ) قيل هذه المسكلة 
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بناء على أن من حفر نرا فى أرض موات بإذن الإمام لايستحق الحرم عنده. وعندها يستحقه OY‏ الور 
لاينتفع به إلا eth‏ لحاجته إلى المشى لتسييل الماء : ولا بمكنه المشى dale‏ فى بطن المر و إلى إلقاء الطين . 
ولا ae‏ النقل إلى مكان بعيد إلا حرج فيكون له الحرم اعتبارا بالبئر . وله أن القياس يأباه على ماذكر ناه . 
وفى البئر عر فناه Vb‏ : والحاجة إلى الحرم فيه فوقها إليه فى النهر : لأن الانتفاع بالماء فى sell‏ مكن بدون 
الحريم : ولا يمكن فى البثر إلا بالاستقاء ولا استقاء إلا Cth‏ فتعذر الإلحاق . ووجه البناء أن باستحقاق 
الحرم تثبت اليد عليه اعتبارا تبعا لار : والقول لصاحب اليد : وبعدم ا اليد . والظاهر يشبد 
لضاحب الأرض على مانذكره إن شاء الله تعالى . وإن كانت مسئلة مبتدأة فلهما أن الحريم ى يد صاحب 
tl‏ باستمسا كه الماء به Mids‏ لاعلاف صاحب الا رض نقضه . و له أنه A atl‏ رض صورة ومعى Lal,‏ 


ص ور ٥‏ ة فلاستو اما ‘ ومع من حيث صلا حبته للغرس والزراعة 5 والظاهر شاهد لن بده 6 هو al‏ به . 


الإمام أن يأحذها من يل اجر ويدفعها إلى غيره إلا إذا حجر أرضا ds‏ يعمرها ثلاث سكين ott 7 he‏ التعليل مبذا الو جه 
فى الصورة المذكورة Lad‏ على أصل tact‏ الثلاثة Lad‏ ( قوله وله أنه أشبه بالأرض صورة ومعنى : أما صورة فلاستوائهما » 
ومعنى من حيث صلاحيته الغرس والزراعة ) قال صاحب العناية : وقوله لاستوائهما يشير إلى أن الحلاف فا إذا لم تكن المسناة 
مرتفعة عن الأرض » فأما إذا كانت المسناة أرفم من الأرض فهى لصاحب الأبر : لأن الظاهر أن ار تفاعه لإلقاء طينه oll‏ , وتبغه , 


غرس شجرة فى أرض فلاة فجاء آحر فأراد أن يغرس شجرة أخرى يجنب شجرته : فشكى صاحب الشجرة الأولى إلى انى صلى 
الله عليه وسلم » ؛ فجعل له الى عليه الصلاة والسلام من الحرم LA‏ أذرع وأطلق للآخخر فما وراء ذلك » وهو حديث مشهور ذكره 
شيخ الإسلام فى ) مبسوطه ( قوله ومن كان له نېر فى أرض غيره )ذكر فى شرح الطحاوى :لو أن iy‏ لرجل وأرضا على شاطئ . 
اهر لآخر فتنازعا ف المسناة : فإن كان بين الأرض وبين النبر حائل كالحائط ونحوه فالمسناة لصاحب الأرض بالإحاع ؛ وإن م يكن 
بينهما حائل قال أبوحنيفة رمه الله : هى لصاحب الأرض ولصاحب الہر فيها حق : حى أن صاحب الأرض إذا أراد رفعها : 
أى هدمها كان لصاحب yell‏ ملعه من ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : المسناة لصاحب الهر . وذكر فى كشف 
الغو امض أن الاختلاف فى نہر كبير لاعتاج إلى كربه فى كل حين » أما الأنبار الصغار الى يحتاج إلى كر بها فى كل وقت فلها 
حرم بالاتفاق » هكذا ذكره فى النباية »> وظاهر كلام المصنف ينافيه .وقوله ( فيكون له حرم اعتبارا بالبار ) oa‏ يمع الاحتياج 
Of‏ استحقاق الحرم للحاجة وهىموجودة نی الہر ANE AS‏ والعين فيتعدى bapa SL‏ إليه( وله أن القياس oll‏ على ماذ كر ناه) 
يعنى قوله ولآن القياس ch‏ استحقاق الحرم إلى آنخره : وف البثر عرفناه بالأثر فكان الحكر معدولا به عن القياس فى الأصل فلا 
pes‏ وقوله ( والخاجة إلى الجريم فيه ) أى فى Ol gel‏ عا يقال هب. أنه على حلاف القياس فلياحق به بالدلالة . ووجهه 
أن GLY‏ بالدلالة el‏ يكون للأعلى بالأدنى أو ccs glad‏ و الأمر فما نحن فيه ليس HIS‏ فإن الحاجة إلى الخريم فيه : أى ف البئر 
cae‏ القليب فوق الحاجة إليه فى النبر ء لأن الانتفاع بالماء فى اہر مکن بدون الحريم : ولا يمكن فى البثر إلا بالاستقاء» ولا 
استقاء إلابالحربم فتعذر الإلحاق . وقوله ( ووجه البناءء إلى قوله: والقول لصاحب اليد ) من جهبما. وقوله ( ولعدم استحقاقه 
إلى آخره )من جهة of‏ حنيفة رحمه الله » وقوله ( أما صورة فلاستوائهما ) يشير إلى أن اللحلاف فيا .إذا لم تكن المسناة مر تفعة 


( قال المصئف : oF‏ الانتفاع بال ماء فى اللہر مكن بدون.الحرم ) أقول :إلا أنه يلحقه. yan‏ الحرج فى نقل الطب والمثى فى وسطه ( قوله يشير 
إلى أن الحلاف الخ) أقول : لا Ge‏ عليك ماف الإشارة من الحغاء » ولك أن تقول :اراد بالاستواء هوالاستواء صورة » | بأن لاہ رشع الحرم 
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كائنين تنازعا gh pans‏ باب ليس فى يدها والمصراع JW‏ معلق على باب أحدهما يقضى للذى ف يده 
ماهو أشيه بالمتنازع فيه : والقضاء فى مو ضع GU‏ قضاء ترك . ولانزاع فما به استمساك الماء إتما المزاع 
فيا وراءه ما يصلح | للغرس . على أنه إن كان مستمسكا به ماء نبره فالآخر دافع به الماء عن أرضه ٠‏ والمسائع 
من نقضه تعلق Ge‏ صاحب il‏ لا ماكه . كالخائط لرجل ولآخر عليه جذوع لايتمكن من نقضه وإن كان 
Kl‏ ( وفى المامع الصغير نهر لرجل إلى جنبه مسناة و 0 خاف المسناة أرض تلزقها وليست المسناة ى يد 
أحدهما فهى لصاحب الأرض عند أنىحنيفة . وقالا : هى لصاحب sell‏ حريما GU‏ طينه وغير ذلك . 
قوله وليست المسناة فى بد أحدهما معناه: ليس لأحدها ع غرس ولا طين gle‏ فيتكشف ذا اللفظ. 
مو ضع الحلاف . أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك فصاحب الشغل أولى ay.‏ صاحب يد . ولو كان عليه 
Np‏ رى من غرسه فهو من مواضع الليلاف أيضا . وثمرة الاحتلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض 
عنده اوعندها لصالحب الر . وأما إلقاء الطين فقد قيل إنه على CPE‏ . وقيل إن لصاحب النبر ذللك tle‏ 
محش . وأما للروز فقاد قبل يمنع صاحب ابر عنده . وقيل wt‏ للقسرورة , قال الفقيه أبو جعفر 


آنحذ بقوله فى الغر سو بقوهما فى إلقاء الطين ao‏ 0 به سف أن حر عه مقدار نصف النهر من كل جانب . 
at oe‏ نقدار بطن ye gill‏ كل حاب اوها ار فی ll,‏ 7 

gl‏ . أقول : ليس هذا بشرح سديد oy.‏ الإشارة إلى ماذكره UC}‏ يتصور أن لو كان ااراد باستوائهما af‏ قوله صورة 

لاستوائهما استواءهما فى الارتفاع والالخفاض : أى الاستواء المكانى . ولا يذهب على ذى مسكة أن المراد بذلك إنما هو الاستواء 

فى الحقيقة الأرضية . كيف لا والاستواء بالمعنى الأول قد يتحقق بين الذبر edly‏ أيضا كما لخبي thle‏ فلو كان المراد ذاك لاختل . 

.....التعليل الم كور ر تبصر ( قوله وثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس-لصاحب الأر ض عنده وعندهما لصاحب JI‏ ) قال بعض الفضلاء : 
فيه حث . إذ Pa‏ کون oS be‏ ثمرة نا تقدمه .يل sng‏ أن يدعى الك نال . أقول :)4-9 لكلامه هذا أصلا . 
فإنه ام يكن لصاحب all‏ حرم غنده بل كان طرفا انبر لصاحب الأرض وكان لصاحب الهر حرم عندهما ظهر. منه أن ولاية 
الغرس فى مقدار ذلك الحرم لصاحب الأرض عنده ولصاحب النبر عندهما . إذ لاشلك أن ولاية aol‏ ; فى ٥‏ وضع oh‏ يستحق ذلك 
ll‏ ضح وهذا ما لاسيرة به + فكيف got‏ على مثل ذلك القائل . 


عن الآر ض :فأما إذا كانت المسناة أرفع من الأرض فهى لصاحب المر . لأن الظاهر أن ارتفاعه لإلقاء طينه . وقوله ( يقضى لاذى 


.ف یله مادو أشبه بالمتنازج فيه ) هوالموءود بقوله على le‏ تل كره . وقوله ( والقضاءق #وضع اللاف لقا هن كان له : عار 
ea‏ غيره plas‏ رك لاقضاء ملك ٠‏ فلوأقام صاحب Sl‏ البينة بعد هذا على أن المسناة ملكه تقبل بينته » واو كان قضاء ملك 
لما قبلت gaall OY aig‏ ى عليه ف clad Gale‏ ملك لايصير مقضيا له Lad‏ . وقوله Vo)‏ نزاع فما به استمساك الماء ) جواب عن 
قو Ld‏ إن atte‏ يد صاحب الور بإمشاك الماء وهو واضخ ese‏ والمانع نع من نقضه ( جواب عن قوذما ids‏ لاعلاك صاحب 
١‏ يت وذكر lt‏ الصغي لأنه يبن بها موضع اللحلاف . وقوله ( ليس لأحدهما عليه ) أى على | المسناة بتأويل 
الحرم . 

من الأرض لاالاستواء فى الأزضية ( قوله هو الموعود بقوله غلى ما نذكره ) أقول : فيه te‏ 6 بل الموعود قوله وله أنه atl‏ بالأرض 
( قال المصئف : وثمرة الاختلاف الخ ) أقول : فيه بحث ٠‏ إذ لايظهر كون ماذكرة ثمرة لما تقدمه » بل لايبعد أن يدعى المكس 
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) فصول J‏ مسائل الشرب ( 


) فصل 2 المياه ( 

Joss} ,‏ جل نهر أو بثر أو قناة فليس له أن يمنع شيئا من الشفة . والشفة الشرب لبنى آدم Cp lilly‏ 
اعلم ol‏ المياه أنواع : منها ماء البحار : ولكل واحد من الناس فيا حق الشفة وسى الأراضى ١‏ حى إن 
من أراد أن يكرى نرا ما إلى أر ae d i‏ من ذلك : والانتفاع ele‏ البحر كالانتفاع بالشمس والقمر 
Su el shi‏ عع من الانتفاع a‏ على ای وجه شاء 5 ul,‏ ماع الاودية العظام كجيحول also, O prem y‏ 
والفراث للناس فيه حق الشفة على الإطلاق وحق ge‏ الأراضى . فإن أحيا واحد أرضا ميتة وكرى منه ليرا 
ليسقيها . إن كان nau‏ بالعامة ولايكون النهر فى ملك أحد له ذلك YY‏ مباحة ف الأصل إذ قهر الماء يدفع 
فهر One‏ ن Oy‏ كاك يضر بالعامة فایسن له ذلك oy‏ دفع الضرر عنهم وأجب. وذاك 3 أن يكيل الماء إلى 

٠‏ هذا اتانب إذا اتكسرت ضفته فيغرق القرى والأراضى . وعلى هذا نصب الرحى عليه لأن شق النهر الرحى 
( فصل فى المباه ) 
لما فرغ من ذكر إحياء الموات ذكر هايتعلق به من مسائل الشرب . لأن إحياء الموات يحتاج إليه » وقدام فصل المياه على . 
فصل الكرى OY‏ المقصود هو الماء . كذا فى الشروح . أقول : يرد على ظاهره أن يقال : إذا كان الشرب ما يحتاج إليه إحياء 
الموات كان اللائق ea‏ مسائل الشرب على مسائل إحياء الموات cle‏ عكس ما الكتاب . والمواب أن إحباء الموات لأصالته 
5S)‏ فزوعه کا يدل ale‏ تر an‏ الكتاب به ف العنوان يستحق التقديم لاممالة . وإتما مقصود الشراح هاهنا Oly‏ ګر د وجه تذبيله 
بمسائل الشرب لتحقق المناسبة والتعلق بينبما من جهة احتياج أحدها على الآخر دون بيان الترتيب بينهما فيم المطلوب UE‏ ذكروه 
( فصول ى مسائل الشرب ) 
( فصل فى Coll‏ 
لما فرغ من إحياء الموات ذكر مايتعلق به من مسائل الشرب . لأن إحياء الموات يحتاج إليه : وقدم فصل الياه على فضل 
الكرى لأن المقصود هوالماء . والشفة أصلها شفهة أسقطت اذاء تخفيفا ٠‏ و المراد مها هاهنا الشرب بالشفاه , وجيحون: لمر حوارزم . 
وسيحون : Ae‏ ودجلة نهر بغداد : والفرات لمر الكوفة : وضفة النبر بالكسر والفتح : حافته . وأنث ثلاث فى قوله ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام « الناس شر كاء فى ثلاث» OY‏ الفصيح ف الكلام إذا م يذ كر المعدود أن يذكرعلى لفظ المالث نظرا إلى لفظ ِ 
الأعداد ١‏ ومثله قوله عليه الصلاة والسلام « من صام رمضان وأتبعه بست من شوال a‏ الحديث . والضنوم إنما يتحقق فى الأيام 
لافى Su‏ . ولكن لالم یذ کر المعدود. وهو LI‏ أنثه . وقوله غليه الصلاة والسلام ١‏ شر كاء » يريد به الإباحة فى الماء الذى 
ل يحرز نحو الحياض والعيون والآبار والأنبار . وأما الکلا وهو مالا ساق له فإما أن ينبت فى أرض شخص أو ألبته فیا SIS‏ 
الأرض وسقي : فإن كان الأول كان مباحا للناس إلاأن أحدا لايدخل She‏ إلا بإذنه : فإنلم يمد فى غير ذلك الموصع ؛ فإما أن | 
خر ج له صاحب الأرض أو يأذن له بالدخول . وإن SUIT‏ فهو أحق به > ولیس لأحد أن ينتفع بشىء منه إلا برضاه BV‏ 
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كشقة للسى به . والثالث إذا دحل الماء ف المقاسم فحت الشفة ثابت . والأصل فيه قو له عليه الصلاة والسلام 


فى ثلاث : الماء . lily . Wy‏ » وأنه easly‏ الشرب » والشرب خص منه الأول وبى 


« التاس شركاء 
. ولا يملك المباح بدو نه کالظی إذا تكنس فى أرضه . 


الثانى وهو الشفة » ولآن البثر ولحو ها ماو ضع لاإحراز 
ولأن ئى إبقاء الشفة ضرورة لأن الإنسان لايمكنه استصحاب الماء إلى كل مكان وهو محتاج إليه لنفسه وظهره ؛ 
فلو منع ae‏ أفضى إلى حرج عظم . وإن أراد رجل أن يسى بذلك أرضا أحياها كان لأهل ابر أن عنعوه 
عنه Al‏ بهم أو لم يضر لأنه حق خاص لي ولاضرورة . ولأا لو bel‏ ذلك لانقطعت منفعة الشر ب . والرابع 
الماء 541 ف الأوانى aly‏ صار ملوكا له بالإحراز وانقطع حق غيره عنه کا 
بيت فيه شببة الشركة نظرا إلى الدليل وهو bang gle‏ . حى لو سرقه إنسان ف مو ضع يعزً وجو ده وهو يساوى 
نصابا لم تقطع يده . ولو كان البثر أو العين أو الحوض أو النبر فى »لك رجل له أن نع من يريد الشفة من 
الدخول فى ملكه إذا كان جد ماء حر يقرب من هذا الماء فى غير dod the‏ وإن كان لاعد يقال لصاحب 
النهر : إما أن تعطيه الشفة أو تتركه atl‏ بنفسه بشرط أن لايكسر ضفته . وهذا مروى عن الطحاوى . وقيل 
ما قاله صحيح فما إذا احتفر فى أرض as gle‏ له : أما إذا احتفرها فى أرض موات فليس له أن يمنعه . لأن 
الموات كان مشتركاء الحفر لإحياء حق مشيرك فلا يقطع الشركة فى الشفة : ولومنعه عن ذلك وهو PLE‏ على 
نفسه أو ظهره العطش له أن يقاتله بالسلاح لأنه قصد إتلافه بمنع حقه وهو الثفة » والماء فالبثر مباح غير 
ملوك » علاف الماء الحرز ى الإناء حيث يقاتله بغير السلاح لأنه قد ماكه . وكذا الطعام عند إصابة 
المخمصة ؛ وقيل UG‏ وعو ها الأو لى أن يقاتله بغير السلاح بعصا لأنهار تكبمعصية فقام ذلك مقام التعز ير له ؛ 


8 الصيك المأخوذ . إلا aj!‏ 


: . (قوله إلا أنه بقيت فيه شببة الشركة نظرا إلى الدليل : وهو ما روينا » حى او DOLD pe‏ موضع ju‏ وجوده وهو يساوى 

تضابالم تقطع بده ) واعتر ض ale‏ بأنه على هذا ينبغئ of‏ لايقطع نى الأشياء كلها » لأن قوله تعالى ‏ هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض خيعا - يورث الشببة بهذا الطريق . وأجيب ob‏ العمل بالحديث يوافق العمل بقوله تعالى - دوالذى نلق SI‏ ما الأرض 
جیما = ولا ازم بالعسل به إبطال الكتاب »فلاف قوله تعالى ‏ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا - فإن العمل به على الإطلاق 
بيبطل قو له تعالى ‏ الرانية oll Aly‏ والسارق والسارقة ‏ وغير ذلك » فدل على أن المراذ غير Sale‏ عليه اللخصوصات . كذا فى العثاية . 
أقول : فى هذا الحواب نظر » لأنه daly‏ يازم بالعمل بالحديث المد کور على الإطلاق إبطال دليل شرعى آخر + فإنهم حکوا 
ob‏ الماء ارز فى الأوانى يصير ملو كا بالإحراز وينقطع حق الغير عنه : وهذا So‏ شرعى لابد له من دليل opi‏ لا حالة» فاو 
عملنا بالحديث المذكور على الإطلاق لر م إبطال ذلك الدليل الشرغى الدال على أن الماء الحرز فى الأوانى ملك حاص لن أحرزه 
لا شركة فيه لغيره من الناس ؛ فذل على أن المراد بالحديث المذكور غير ما دل عليه حصو ص الدايل pill‏ عى الدال على أن الماء 


حصل بكسبه والكسب للمكنسب . وأما الثار فن أوقد نارا فى أرض فليس eT‏ فا حق فلهم أن ينتفعوا بناره من حيث 
الاصطلاء بها وتجفيف الثباب وأن يعمل بضوئها : وأما إذا أراد أن يأخذ الحمر فليس له ذلك إلا برضاه : OY‏ ذلك فحم أو حطب 
قد أحرزه الموقد ليس مما تنبت فيه الشركة . وكلامه واضح . وقوله ( إلا أنه بقيت فيه شببة الشركة نظرا إلى الدليل ) يريد به قو له 
عليه الصلاة والسلام « التاس شر كاء ی ثلاث »وقوله ( حي لو ab pe‏ إنسان لم يقطع ) pel‏ ض عليه بأنه على هذا ينبغى أن لابقطع 
ی الأشياء كلها : لأن قوله تعالى ‏ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جيعا - يورث الشببة ببذ! الطريق . وأجيب Sb‏ العمل بالحديث 
يوافق العمل بقوله تعالى ‏ هو الذی خلق لكر الآية . ولا یاز م بالعمل به إيطال الكتاب . نخلاف قوله تعالى ‏ هو الذى خاتی لكم - 
op‏ العمل به على الإطلاق يطل قولة تعال اراي والر فى + والسارق والمار ةك غير ذلك + ib‏ عل Sale ba SIAN‏ 


—A\ -- 

والشفة la]‏ كان SL‏ على الماء كله بأ ا صغيرا . وفيا يرد هن الإبل والمواشى كثرة يتقطع الماء بشر بها 
ds‏ لامنع منه ا¿ pyro‏ لاترده فى كل وقت ghey‏ اا وهو N‏ . وقيل له أن 
اعارا سي 0 والمشاجر والحامع تفويت حقه . ولم أن List‏ الماء منه للو alae‏ اجات 

ف الصحيح ¿ ul oF‏ بالوضوء والغسل فيه كما قيل يوئدى cot‏ وهر مدفوع : وإن أراد أن بسى شجرا 
أو a‏ | ی داره خملا جر اره له ذلك ش الأصح : لآن الناني ى يتوسعول فيه ویعدون all‏ م ن الدناءة : وليس له 
أن يسقى أرضه وتخله وشيجره من la ye‏ الرجل و بره وقناته إلا بإذنه نصا . وله أن wes‏ من ذلك oY‏ الماء مب oe‏ 
دحل ف المقاسم انقطعت شركة الشرب بواجدة . لأن نى Sli]‏ قطع شرب صاحبه : Vy‏ المسيل حق صاحب 
اهر : والضفة تعلق بها sim‏ فلا بمكنه التسبيل فيه ولا شقالضفة : op‏ أذن له صاحبه ف ذلك أوأعاره فلا بأس به 
لأنه حقه فتجرى فيه الإباحة كالماء احرز فى إنائه . 


( فصل ف كرى Cle‏ 


قال رضى ae al‏ : الأمبار ye : a‏ غير مماوك لأحد وم دحل ocala‏ ف المقاسم بعد كالفرات ونحوه ‘ 


المحرز فى الأوانى ملك مخصوص 058 كا قيل فى الآية المذكورة : فينبغى أن لايور ث شيبة فما او مرق إنسان Fel‏ زا ف الأول 
م لاتور ا ay‏ المذكورة . فالحق ی الو اب عن ذلك vel ne‏ مادکره تاج اثر عة محيث قال : : ob‏ قلت : : فعلي هذا ينبغى 
أن لايقطع السارق نظر ١‏ إلى قوله eed Me‏ الأرضن حميعا ‏ قلت : مقابلة المع مع بالجمع تقتضى اا Jo‏ 
قوله تعالى - حرمت عليكم أمهاتكم “وق وله تعالى ‏ و أحل لک م ماوراء ذلكم - ولا يجوز الرائد على الأربع ؛ فكذا معنى الآية وال el‏ 
gle‏ لكل واحد منک م ماوقع فى ده لكل الأشياء » وفيا من فيه أثبت الحديث اله a,‏ للناس عاما اه . 
( فصل فى كرى الأنبار ( 

قال حماعة من الشر اح : لمافرغ من ذكر مسائل الشيرب احتاج إلى ذكر NIMES Hye‏ ني كان الشرب منها » ولكن 

لما كانت مرئنة الکر ی أمرا زائدا غلى الہر إذ ال ر يوجد بدون ءوانة الكرى NS‏ العام حر ذكرة انی . أقول : في هكلام , 


عليه الصو صات . وقوله ( وقيل له أن بمنع اعتبارا cul er gor‏ ذكر فى المسوط DoS Ty,‏ ,على أن له أن بمنع ded‏ 
هذه الصور ۽ oY‏ الشفة مالايضر يصاحب vel‏ والبثر : فأما pauls‏ و slats‏ بطع فله esol‏ ذلك . وقوله (دثم أن يأخذوا منه ) أى 
من Syd‏ الصغير de‏ من وضع المسثلة فيه , وقوله J)‏ الصحيح ) إشا. 5 اختلاف المشايخ رحمهم له فإن منهم من قال ؛ 
لايأخذون ا عله ر اا لآن الشركة تثبت ف حق الشفة لا غير . والصحيح جوازه دفعا للحخرج . وقوله ( له ذلك. 
فى الأسح ) احثر از عن قو ل cae‏ المتأخرين من aT‏ بلخ إذ قالوا : ليس له ذلك إلا بإذن صاحب الأبرملا بظاهي الحديث . وقوله 
( لآن الماء مى دنعل فى المقاسم ) أى مى , دحل ف قسمة رجل بعيئه . وقوله ( بواحدة ) أى بالكلية . 
( فصل فى كرى CM‏ 

لمافرغ من ذكر مسائل الشر ب احتاج إلى ذ كر مو'نة كرى الأنبار الى كان tl‏ منها : ولكن لما كانت مائة الكرى 

أمرا زائدا على الم إذ اير بوجد بدون ءوثنة الكرى IIS‏ العام آخر ذكره . ووجه الحصر ف الثلاثة ظاهر ادال Mel‏ 


رفصل فى كرى الأتبار) 
US — ١١ )‏ فتح القدير ١١ gm‏ ) 


كم 
وهر oo Sle‏ ماؤه فالقسمة إلا أنه غام » ونر ملوك دحل ماه فى القسمة وهو خاص . والفاصل بينهما 
استحقاق الثفة به وعدمه . فالأول كريه علىالساطان من بيت مال المسامين OF‏ منفعة As Sl‏ فتكون موانته 
pale‏ 6 ويصرف إليه من مون اعراج والدزية دون العشور والصدقات OY‏ الثانى للفقراء والأول للنوائب : فإن 
لم يكن فى بيت المال شىء فالإمام يجبر الناس على كريه إحياء لمصاحة العامة إذ هم لايقيمونما بأنفسهم : وى 
مثله قال عمر رضى الله عنه : : لوتركتم لبعتم أولادكر» إلا أنه يخرج له من كان يطيقه ويجعل مئنته على المياسير 
الذين لايطيقونه بأنفسهم . وأما الثانى فكريه على أهله على بيت المال > GH! oY‏ فم والمنفعة تعود pl‏ على 
الخلصوص واللحلوص » ومن أنى منهم بجبر على كريه دفعا للضرر العام وهو ضرر بقية الشركاء وضرر SY‏ 
خاص ويقابله عوض فلايعارض به ؛ ولوأرادوا أن بحصنوه dar‏ الانبثاق وفيه ضررعام كغرق الأراضى وفساد 
الطرق يجير الآى » وإلا فلا لأنه موهوم بخلاف الكرى لأنه معلوم . وأما الثالث وهو اللخاص من كل وجه 
فكويه على أهله لما by‏ ثم قل يجبر OM‏ ف الثانى . وق ل لايجبر لأ نكل واحد من الضرر ين خخاص . ويمكن دفعه 
عنهم tk‏ جوع على الآى با أنفقوا فيه إذا كان بأمر القاضى فاستوت اللنهتان » OIE‏ ما تقدم 6 ولا يحبر دق 


Ul‏ أولا فلأن المصنف لم يفرغ من ذكر مسائل الشرب » بل هو فى أثناء ذكر مسائلها بعد » كيف وقد قال فما قبل فضول 
فى مسائل الشرب وهو الآن شرع فى الفصل الثانى من تلك الفصول . وأما ثانيا فلأن اهر العام dep Lal‏ بدون مونة الكرى » 
بل له مئنة من بيت المال المسلمين كنا صرح به المصنف فيا بعد حيث قال : فالأول كريه على الاطان من بيت مال المسلمين OY‏ 
int‏ الكرى لم فيكون pele lye‏ . لا يقال : مرادهم أن البرالعام يوجد بدون ye‏ الكرى على أهله لا أنه يوجد بدونها .طلقا 
يشير إليه قول المصنف فيا بعد : وأما الثانى فكريه على أهله لاعلى بيت المال فلا يضره, وجوب موئنة النبر العام على السلطان . 
VY‏ تقول : موانة النبر العام وإن كانت على السلطان فى الظاهر 'حيث كان ضرفها من يده إلا أنبا فى الحقيقة على أهلها أيضًا وهم 
عامة المسلمين ‏ يرشد إليه قول المصلف OF‏ منفعة الكرى لمر فتكون مونته oye‏ فى تعليل قوله فالأول كريه على السلطان من بيت 
مال المسلمين , ولان سلم أن موانة النهرالعام على السلطان نفسه فلا يجدى نفعا أيضا > إذ لايلزم حينقذ أن يوجد النهر بدون Wty‏ 


يكون عاما من كل وجه أو خاصا كذلك » أو عاما من وجه belt‏ من وجه . أما الأول فكالفراث وسيحون وجيحون ودجلة 
وأما الآخران فقد فصل المصنف any‏ الله Lay‏ باستحقاق الشفة وقد تقدم ذلك فيها . وقوله ( إلا أنه خرج له ) أى للكرى من کان 
بطيقه : أى الذى يقدر على العمل( ويجعل موالته ) أى tga‏ من بطيقه على المياسير الذين لايطيقونه بأنفسم كا يفعل ذلك فى تجهيز 
الحيوش فإنه يخرج م نكان يطيق القتال ويجعل موانته على الأغنياء . وقوله ( ويقابله عوض ) يعنى حصة من الشرب فلا يعارض به ؛ 
أى فلا يعارض الضرر العام بالضرر المخاص » بل يغلب جانب الضرر العام فيجعل ضررا : وجب السعى فى إعدامه وإن بى الضرر 
الحاص . وقوله ( خيفة الانبثاق ) يقال بلق السيل موضع كذا : أى خرقه وشقه . وقوله (لما بينا ) إشارة إلى قوله لآن الحق للم 
والمنفعة تعود إليهم على الحلوص . ثم فيل : يجبر الآنى كا فى الثانى وهو قول أى بكر الإسكاف رحمه الله : وقيل لايجبر وهو قول 
Jl‏ بكر بن أى سعيد البلخی رحمه الله . وقوله ( فاستوت اللحهتان) بعنى فى rat‏ « بحلاف ماتقدم وهو الإجبار DWI SS‏ > 
فإن من ألى من أهله يمير عليه هناك oY‏ إحدى اهتين عام والأخرى خاص » فيجبر الآلى دفعا pall‏ 5 العام عن غيره . وقوله 
( ولا جير لق الشفة ) جواب هما يقال إن فى كرى ol‏ اللحاص إحياء حق الشفة العامة فيكون ف الترك ضررعام » فينبغى أن 
MW‏ على الكرى دفعا للضررعن Sal‏ الشفة وهوقول بعض التأحرين من Late‏ رحمهم الله وى ظاهر الرواية لايجبر الآتى GE‏ 


AY = 

الشفة كما إذا امتنعوا جميعا ومؤنة كرى المر المشيرك عام من أعلاه esl Gallas‏ رجل رفع bags‏ 
عند أى حنيفة رحمه الله . وقالا: هى ele‏ جميعا من أوّله إلى آخره بحصص الشرب والأرضين : لأن لصاحب 
الأعلى حقا ف الأسفل لاحتياجه إلى تسييل مافضل من الماء فيه . وله أن المقصد من الكرىالانتفاع بالسى 
وقد حصل لصاحب الأعلى فلا pail ae jl‏ غيره : وليس على صاحب السيل عمارته کا إذا كان له ewe‏ على 
سطح غيره : كيف وأنه يمكنه دفع الماء عن أرضه Ly‏ من أعلاه: ثم إما يرف عنه إذا جاوز أرضه كا 
ذكرناه . وقيل إذا جاوز فوهة ‘Oye‏ وهو Ley ye‏ عن محمد رحمه الله . والأول أصح OY‏ له رأيا LENS‏ الفوهة 
من أعلاه وأسفله: فإذا جاز الكرى أرضه حى سقطت عنه مؤثته قيل له أن بف الماء ليسى أرضه MY‏ 
الكرى ف‌حقه ؛ وقيل ئيس له ذلك مالم يفرغ شركاوه نفيا لاختصاصه . وليس على أهل ااشفة من الكرى 

ووو apa‏ راكب املع 


الكرى مطلقا فلا ينبت كون مئنة الكرى أمرا زائدا على النبر فلا بم وجه التأخير الذى ذكروه هاهنا . ثم أقول : ماذكروه هاهنا 
مع كونه غير تام فىنفسه مستغنى عنه بالكلية با ذكروه من قبل عند قول المصنف فصول فى مسائل الشرب : فصل فى اماه :فام 
قالوا هناك : لما فرغ من إحياء الموات ذكر مايتعلق به من مسائل الشرب OV‏ إحياء امو ات يحتاج إليه : وقدم فصل المياه على فصل 
الككرى لأن المقصود هو الماء انى فتأمل ( قوله وله أن المفصد من الكرى الانتفاع بالسى وقد حصل لصاحب الأعلى فلا يلزعه 
إنفاع غيره) قال صاحب النباية : والصواب نفع غيره + لآن الإنفاع فى معنى النفع غير مسموع » كذا وجدت بخط الإمام تاج 
الدين الزرانوجى : إلى هنا كلامه . واقتى أثره جماعة من الشمراح ولم يزيدوا على ذلاك شيا . وقال صاحب الغاية : استعمل الإنغاع 
فى معنى التفع وهو ضد dat pall‏ يسمع ذلك فى قواذين الاخة وجاء أرجعته فى لغة هذيل بمعنى رجعته ووز على قياسه أنفعته EAE‏ 
تفعته .. ولكن الاذة لاتصح بالقياس » وجو ز آن يكون ذلك ہوا من الکاتب بن يكون فى الأصل انتفاع غيره من باب الافتعال ام 
كلامه . وقال الشارح العينى بعد نقل كلام eV ya‏ الشراح على الر تيب المذكور: قلت : لاياز م أن تكون الممزة هنا لتعدية لكون 
ail‏ «تعديا بدون الحمزة ٠‏ بل يجو زأن تكون للتعريض من باب أبعته OB‏ باع متعد» ولما قصدوا منه التعريض أدخلوا الهمزة 
عليه على قصد أن يكون المفعول معرّضا لأصل الفعل» فإن معنى أبعته عر ضته ابيع وجعلته مننسبا إليه » وكذلك هاهنا يكون المعى 
فلا يلزمه أن جعل غيره مع رضالائفغ ولا منتسبا إليه انہی . أقول : ليس هذا ce cots‏ إذ مآ له أيضا إثبات اللغة بالقياس » وهو 
غير صميح على ماصرحوا به ولو صح ذلك لكان قياس ما فى الكتاب على أرجعه بمعنى رجعه أولى وأحسن من قياسه على أباعه 
بمعنى and ye‏ لابيع كنا GAY‏ على ذى فطرة سليمة . ش 


أهلالشفة كما لو امتنع جميع آهل النبرعن كريه فإنهم IBY‏ ون على الكرى لتق أهل الشفة . وقوله (ومؤنةكرى الهرالمشرك ) ظاهر 
وقوله ( فلا يلزمه إنفاع غيره ) قال فى الهاية : الصواب نفع غيره OY‏ الإنفاع فى معنى النفع غير مسمو . وقوله ( لام 


لايحصون ) يعنى فكانوا مجهولين . 


( قال المصنف : فلا يلزم إنفاع خيره ) أقول : الصواب نفع غيره » OY‏ الإنفاع ف معى النفع غير مسموع . 


NE ددا‎ 


( فصل ف الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ) 


قال ( و تصح دعوى الشرب pe‏ أرض أستحسانا ( ay‏ قل Ele‏ يدوك الارض إرثا. وقد ace‏ الارض 
وہ الشرب له وشو ومرغوب فيه فيصح فيه الدعو وف ) وإذاكان مهبر J‏ رجل عرف E‏ ص غيره فار اد صاحب 
الأرض أن لامجرى النهر فى أرضه ترك على حاله ) iV‏ مستعمل له بإجراء مائه . فعند الاختلاف يكو ن القول 
( فصل فى الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ) 
لمأ قرب المراغ من بيان مسائل الشرب ختمه بفصل يشتمل على مسائل شى من مسائل الشرب ( قوله وتصح دعوى 
الشرب a‏ أرض استحسانا . لأنه قد ملك د ا ارثا وقد تباع Vi‏ دض ae‏ ى الشرب له وهو ه لو فيه فيصح- فيه 
والشرب عهول جهالة لاتقبل الإعلام : ووجه الاستحسان ماذكره فى الكتاب كذا فى العناية وغيرها . أقول : فيه إشكال. 
OY‏ ماذكره فى الكتاب لايدفع ذلك الو جه اذ كور لاقياس فى المبسوط : إذ لاشلك أن المامروط ينتى بانتفاء الشرط » فإذا انتى 
الإعلام اللى هو شرط doe‏ الدعوى فى دعوى الشرب حهالته جهالة لاتقبل الإعلام انتى صعة دعو ى الشرب قطعا فلا يتصور i?‏ 
دعوادعا ذكره ف الكتاب من کو نه ما وکا بدون الأ رض ار ٹا وياقيا بعد ay‏ الأ رض وهرغو با فيه Vig‏ يازم أن يتحقق ال مشر وط 
يدون أن يتحقق الشرط : فكيف يصلح ماذکره قالات أن Jha E‏ ف فى مقابلة ذلك الوجه المذ كور لاقياس 
فى المبسوط : على أن هاذكره فى الكتاب لو كان مصححا لدعوى الشرب مع جهالته لكان مصححا لدعوى غيره أيضا من 
الأعيان امجهولة مع كونها باطلة قطعا . نم يصلح ماذكر فى الكتاب أن يكون وجه الاستحسان فى مقابلة وجه آخر لاقياس مذ کور 
Slat‏ المسوط ومنقول عنه أيضا فى : النهاية ومعراج الدراية 3 وهو أن المدعي يطلب'من القاضى أن يقضى له بالملك فما يدعيه إذا 
ie‏ :بت ادغو idl ol‏ والشرب ele Jee‏ بغير A‏ رض فلا لسم مع القاضى. فيه الدعوى on 3 ple‏ المسلمين 3 ake ol‏ كر 
USI: ca‏ يدفع هذا الوجه peasy‏ جو ابا ee‏ غلل جه الانتحنات امن sg‏ ثم أقوك, الوچه الأول من ذيننك الوجهين لاقياس 
9 ق tits‏ هذه ون کان مذكورا ى المسوط والکاق وكثير ر من شروح هذا. الكتاب gi gles‏ النقل عن المبشوط ف. wa‏ وبطريق 
الأصالة re‏ البعض إلا أنه منظور فيه عندى 4 eed‏ إن أر als | aol‏ 3 ذلك e az ll‏ والكمرب حول جهالة he oy‏ الإعلام أن الشرب 
مطاقا Rite‏ ل جهالة لاتقبل الإعلام ذهو ماوع ‘ فإنه إذا اد گی ps‏ اننا دم ف الشمر مغلا صر الشرب هناك معلو .\ نص عليه 
فى الأصل ؛ فإنه قال فى باب الشبادات فى الشرب من الأصل : وإذاكان نهر لرجل فى أرضه فاد عى رجل فيه شرب يوم 
opel re}‏ وأقام على ذلك شاهدين عدلين تقبل هذه الشہاده ويقضى له بذلك استحسانا © ey‏ شهادة قامت على شرب معلوم من 


) فصل فى الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ) 
لما قرب من فراغ بیان مسائل الشربختمه بفصل بشتمل على مسائل شى من مسائل الشرب ( يجوز دعوى الشرب بلا 
أرض استحسانا ) قال فى المبسوط : ينبغى فى القياس أن لايقبل منه ذلك OY‏ شر ط dae‏ الدعوى إعلام المدعى فى الدعوى والشهادة » 
والشرب مجهول جهالة لاتقبل الإعلام ؛ ووجه الاستحسان ماذكره فى الكتاب. وةوله ( ترك على حالة ) معناه لم يكن له ذلك. 


:( فصل ف دعوى الشرب ) 
( قال المصنف : لأنه قد ملك بدون الأرض إرثا ) أقول : قد ملك بالإرث ما لابملك بالييع كالقصاص و الممر ( قال المصنف : وإذا 
كان aot‏ ارجل الخ ) أقول : أى ماؤء ذكن امحل وأريد الال ( قال المصنف : لأنه مستعمل اه بإجراء مائه ). أقول : الضسير فى قوله 


—Ace —‏ 
قوله ۰ فن لم يكن يده dy‏ يكن جاريا فعليه البيئة أن هذا النبر له : أو أنه قد کان راه له فى هذا ال ر بسوقه 
إلى أرضه ليسقيها فيقضى له لإثياته بالحجة ملكا له أو حقا مستحقا فيه : وعلى هذا المصب فى نمر أو على سطح 
أو اليزاب أو الممشى ودار one‏ فحكم الاختلاف فا نظيره فى الشرب ( وإذا كان ربين قوم واختصموا 
ف الشر ب كان الشرب بينهم على قدر 1 راضييم ) لأن المقصود الانتفاع بسقيها فيتقدر بقدره . خلاف الطريق 
oY‏ المقصو د التطرق وهوف الدار الواسعة والضيقة على عط واحد . فإن كان الأعلى منم لايشرب حى يسكر 
الور يكن له ذلك لما فيه من إبطال حق الباقين واكنه يشرب حصته . فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى gl‏ 
خی یشرب بحصته أو اصطلحوا على أن يسكر كل رجل هنهم فى نوبته جاز . SAVOY‏ له . إلا أنه إذا OSE‏ 
من ذلك بلوح لايسكر بما ينكبس به gill‏ من غير تراض لكونه إضرارا بهم ٠‏ ولیس لأحدم Su Ol‏ ی Lip ae‏ 


و ween‏ عليه رحى slo‏ إلا 9 رضا أص دا a oy 4s‏ سر al BRD‏ وشغل دو ضع مشرك a ell‏ إلا ان 1 كوك 
أرض i Lele‏ تصرف فى للك dedi‏ ولا ضرر فى حق غيره. 


sll, easy oie‏ ولا بالماء 4 Ss‏ جر ey‏ 4.4 وضعها ف 


غير a)‏ د ٠‏ والش بادة عا لى الشرب cr‏ غير aa wes A)‏ وة إذا كان AN‏ لش ب ar Le gles‏ والشرب معلوم orl‏ شبدوا له شرب دوم 
cP‏ ثلاثين x‏ م و هو و معاوم 5 هنا aj‏ الأصل J ol a,‏ رادوا بذلك sf‏ ل الشرب قل يكو ل مهولا فهو sles‏ 3 ولكن لاجدی شا 
فيا نحن فيه . إذلاشاك ت أن المراد بصحة دعوى pill‏ بغير i‏ رض استحسانا ف مسئلتنا هذه صعة دعو ى اأ لشرب المعاوم : فإك دعو 


الشرب ل والشهادة عليه لاتصح أصلا : تصن عل عليه فى الأصل أيضا : فإنه قال فيه : وإن شبدوا أن له شرب يوم heed‏ 
عدد الأيام لا تقبل هذه الشبادة لأنم شهدوا بشرب مجهول لايمكن القضاء به لأنه لايدرى أن له شرب يوم من الشبر أو من السنة 
أو من الأسبوع وجهالة المشبود به نع من قبول dat MI‏ لأنه لمكن القضاء بها انہى ( قو له فإن لم يكن فى يده ) قال فى العناية 
ally‏ : يعنى بأن لم يكن سنس بإجراء als‏ يد آرم تك ارهق طرق النبر انى . أقول : فى call‏ الأول خلل She‏ 
لايم على الفطن أنه على تقدير أن يكون هراد المصنف بقوله AON‏ يكن فى يده هو المعنى الأول : أى بأنلم يكن مستعملا بإجراء 
مائه فيه باز م أن gah‏ قو اه ولم يكن جاريا . إذ يكون عدم الحر يان dtm‏ مندر جا ی مضمون قوله فان م يكن ی بده : فيكون قوله 
ولم یکن جاريا مستدركا Sh Wat‏ ا ال نهر 
علامة أن يكون هذا النبر له : وجريان مائه فيه علامة أذيكون له غر اه فى Sia‏ فیکون قو له فإنلم يكن فى بده إشار ة إلى انتفاء 
العلامة الأولى . وقوله ولم يكن جاريا إشارة إلى انتفاء العلامة الثانية . ويصير معنى مجموع كلامه فإن لم يوجد شىء من العلامتين 
فعلى المدعى البينة أن هذا النہر له أو أنه كان له راه فى هذا pM‏ فينتظم السياق واللحاق كنا ترى . لايقال : تجوز أن يكون مراد 
قوله ( فان م يكن فى يده )"يعنى Job‏ يكن مستعملا بإجر ائه ماءه فيه أو لم تكن أشجاره فى طرق St‏ فعليه : أى فملى المدعى البينة 
أن هذا الہر له إن كان يدعى رقبة النبر أو أنه قد كان ole‏ فىهذا gl‏ يسوقه إلى أرضه ليسقيها إن كان يدعى الإجراء فى هذا 
النهر : فإذا أقامها يقضى له لإثباته بالحجة هلكا له : يعنى فى الأول أو حقا مستحقا فيه : يعنى ف الثانى » فإن الثابت بالبينة العادلة . 
CIS‏ معايئة و قوله dod)‏ الاحتلاف فا أى.اخحتلاف المدعين. ف الامو ر المذكورة (نظيره) sl‏ نظير الاختلاف فى الشرب 
وقوله OV)‏ المقصود الانتفاع بسقيها فيتقدر بقدر ه ) glee‏ ض لأنهم قااوا قد استو وا فى إثبات اليد على الماء الذى فى yell‏ » والمساواة 
فى اليد توجب المساواة فى الاستحقاق . وأجيب Ob‏ إثبات اليد على الماء bef‏ هو a‏ بالماءء وانتفاع من له عشر قطاع 
لايكون مثل انتفاع من له قطعة واحدة فلا يتحقق التساوى فى إثبات اليد .وقوله )26 يكن له ذلك ) أى لم يكن لصاحب الأعلى 
السكر (لما فيه ) أى فى السكر من إبطال حق الباقين ولكن يشر ب محصته يعنى من غير سكر .وقوله (إلا أنه إذا تمكن من ذلك ) 


له.عائد إلى ابر مرادا به Gall‏ الحقيق على طريقة الاستخدام ( قوله لايكون مثل انتفاع من له قطعة واحدة .الخ ) أقول : أى لايكون له 


~A — 


ومعبى الضرر بالہر be‏ بيناه من کسر ae‏ 4 وبالماء أن بتغير عن سنه الذى كان جر ى عليه 4 والدالية واأسانية 
نظير cel‏ 4 ولا يتتخذ عليه جسرا ولا قنطرة dps‏ طريق حاص بين قوم 4 حلاف ما إذاكان لو احد نر خاس 
del,‏ من نب رخخاص بين قوم فأراد أن يقنطرعليه ويستوثق منه له ذلك أوكان مقنطرا مستوثقا فأراد أن ينقض ذلك 
ولا يزيد ذلك itd‏ الماء حيث يكون له ذلك لآنه يتصرف ی حالص ملكه beady‏ ورفعا . ولاضرر بالشركاء 
jel‏ زيادة الماء 5 wets‏ أن eager‏ فم ay al‏ 1 سر ضفة cle Jy 519 yl‏ د ف ell dal‏ 35 وكذا 
إذا كانت القسمة بالكوى : وكذا إذا أراد أن يوأخرها عن فم النهر فيجعلها نى أربعة أذرع منه لاحتباس الماء فيه 
فيز داد دخول الماء فيه > Code‏ ما إذا أراد أن يسفل كواه أو يرفعها حيث يكون له ذلك فالصحيح OV ٠‏ 
daa‏ المناء peg‏ باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتبار التسفل والترفع وهو العادة فلم يكن فيه تغيير 
مو ضع القسمة ؛ ولوكانت القسمة وقعت بالكوى فأراد أحدهم أن يقسم بالأيام ليس له ذلك SY‏ القديم يرك 
على قدمه لظهور الحق فيه : ولو كان اکل ٠نیم‏ کوی مسياة فى ہر خاص ليس لواحد أن يزيد كوة وإِن كان 
لايضر بأهله OY‏ الشركة خاصة . CK‏ ما إذا كانت الكوى ف cl‏ الأعظم لأن لكل هنهم أن يشق abe‏ 
ابتداء فكان له أن يزيد فى الكوى بالطريق الأولى ( وليس لأحد الشركاء نى النهر أن يسوق شربه إلى أرض له 
أخرى ليس ها ف ذلك شرب ) ay‏ إذا تقادم العهد يستدل به على أنه حقه ( وكذا إذا أراد أن سوق شربه 

صاحى العناية والنهاية تفسير مجموع قول المصنف » فإن لم يكن فى يده ولم يكن جاريا على أن يكون 5 WL‏ بأن م يكن مستعملا 

بإجراء مائه فيه ناظرا إلى قوله ولم يكن جار یا ؛ وأن يكون قوهما أو م تكن أشجاره ى طرف النہر ناظرا إلى قوله فان لم يكن فى يده 

على طريقة Gall‏ والنشر الغير المرتب . لأنا نقول : مع كون اللف والنشر الغير المرتب فى مثل هذا المقام من قبيل الإلغاز فك الكلام 
لابستقم حينئذ كلمة أو فى قوهما أولم تكن أشجاره فى طرف sell‏ فإنها لأحد Gy AM‏ فيازم أن يكون معنى كلام الصنف : 

فإن انتفت | Cooke‏ العلامتين فعليه CRI‏ وليس بصحيح » فإنه إذا انتفت إحداهما ووجدت أخر اها CA‏ عليه البرئة : وهذا قال 


يعنى إذا اصطلحوا على السكر ليس لمن يسك رأن يسكر ا يتكبس lag‏ كالطين fo yey‏ أمكنه أن يسكر بلوح أو باب خشب 
لكونه إضرارا بهم فيمنع مافضل عن السكر عنم إلا إذا رضوا بذلك .فإن لم يكن اواحد مم الشرب إلا بالسكر ولم يصطلحوا 
على شى ء يبدأ أهل الأسفل Se‏ يروواءثم بعد ذلك ألأهل لأعلى أن يسكر وا لأن فى السكر إحداث شىء فى وسط النهر المشيرك ٠‏ 
فلا جوز ذلك ما Ge‏ حق جميع الشركاء. » وحق أهل الأسفل ثابت مالم يرووا فكان له أن يمنعوا أهل الأعلى من السكر» وهذا 
ow‏ قول ابن مسعود رضي الله عنه : أهل أسفل dl‏ أمراء على أهل أعلاه حى يبرووا OV‏ لم أن يمنعوا أهل الأعلى من السكر 
وعليهم طاعته ف ذلك . ومن Hed‏ طاعته فهو أميرك . وقوله ( والدالية والسانية نظير الرحى ) الدالية : جذع طويل:مركب 
تر کیب مداق الأرز وق رأسه مغر فة كبيرة يسى بها . والسانية : البعير يستبى من البثر . والحسر : اسم لما يوضع ويرفع ما 
يكون متخذا من الحشب CII‏ . والقنظرة : مما يتخذ من الحجر والآجر موضوعا لايرفع » وكل ذلك يحدثه من يتخذه ف ملك 
مشتّرك فلا يملك إلابر ضام سواء کان منهم أومن غيرهم . وقوله (وكذا إذاكانت( القسمة بالكوى ) الكوة :.ثقب البيث والجمع ' 
كواء بالمد» وكوى مقصور » ويستعار لمفائح الماء إلى المزارع والحداول فيقال كوى الہر » ومعناه ليس له أن يوسع الكوة . 
١‏ وقوله ( وكذا إذا أراد أن ba ety‏ عن فم النبر فيجعلها فى أر بعة أذرع منه ) أى من فم النهر » وهذا تقديراتفاق والعبرة للاحتباس . 


plist ٠‏ مثل انتفاع” من له الخ ( قال المصدف وكذا إذا كانت القسمة بالكوى ) أقول بكسر الكاف قال الزیلمی : أى ليس له توس 
hs‏ ليس Cr‏ 
فم النبرلأنه يحبس الماء فز ذلك الموضع فيدخل في كونه أ كثر ما كان دحل قبله eal‏ . وقال الأكل وغيره : معناه ليس له أن يوسع الكوة 


ع لغ 

. ی أرضه الاو حى یہی إلى هذه الأرض الأخرى ( ay‏ ستورق زيادة على حقه :إذ الأرض الأول تنشف 
بعض الماء قبل أن تسى الأرض الأخرى: وهو نظير طريق مشترك أر اد ated‏ أن يفتح فيه بابا إلى دار أخرئ 
سا كنا غير سا كن هذه الدار الى يفتحها فى هذا الطريق . ولو أراد الأعلى من الشريكين فى الهر الخاص وفيه 
كوى bas‏ أن يسد بعضا دفعا لفيض الماء عن أرضه كى BY‏ ليس له ذلك لما فيه من الضرر بالآخر : وكذا 


إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة OF Lyi‏ القسمة بالكوى تقدمت إلا أن يتراضيا لأن الحق هما : وبعض 
التراضى لصاحب الأسفل أن ينقض ذلك . وكذا لورثته من بعده لأنه إعارة الشرب ٠‏ فإن مبادلة الشرب بالشرب 
باطلة + والشرب مما يورث ويوصى بالانتفاع بعينه . بحلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك حيث لانجوز 
العقود إما للجهالة أو للغرر : أو لأنه ليس بال متقوم حى لايضمن إذا سى من شرب غيره : وإذا بطلت العقود 


فالوصية بالباطل باطلة : وكذا لايصلح مسمى فالتكاح حى يجب مهر الال . ولا فى الحلع حى رد 


المصنف : ولم يكن جاريا بكلمة الواو إشارة إلى انتفائهما معا ( قوله والشرب ما يورث ويوصى بالانتفاع بعينه . لحلاف البيع 
والصدقة والهبة والوصية بذلك حيث لاتجوز العقود إما للجهالة أو للغرر : أو لأنه ليس يمال متقوّم حى لابضمن إذا سى من 
شرب غيره ) ذكر المصنف فى باب البيع الفاسد من كتاب البيوع أن الشرب وز بيعه تبعا للأرض باتفاق الروايات › ومقردا 
فرواية » وهو اختيارمشايخ بلخ لآنه حظ من الماء ولمجذا يضمن بالإتلاف وله قسطمن امن علىماذكر فى كتاب الشرب oil‏ . 
فتوهز بعضهم أن قوله هاهنا حی لايضمن إذا سى من شرب غير ه يناقض قو له هناك وهذا يضمن بالإتلاف مناقضة ظاهرة . أقول : 
ليس ذاك بشبىء لأن بناء كلامه فى المقامين على الروايتين : فا ذكره هاهنا على رواية الأصل وهو تار شيخ الإسلام خواهر زاده؛ 
وما ذكره هناك على ما قاله الإمام فخر الإسلام البزدوى . وقد أفصح عنه ضاحب الخلاصة حيث قال : رجل له ثوبة ماء ف يوم 
معين من الأسبوع فجاء رجل gud‏ أرضه فى نوبته  SS‏ الإمام على البزدوى أن غاصب الماء يكون ضامنا » وذكر فى الأصل 


وصورة هذا إذا كانت الألواح الى فيا الكوّة فى فم النبر فأراد أن يوئخرها عنضفة الهر فيجعلها فى وسط الهر ويدع فوهة BN‏ 
بغير لوح : ومعنى قوله يسفل كواه : أى جعلها أعمق مما كانت وهى فى ذلك الموضع أو يرفعها إلى وجه BM‏ وقوله ( وهو 
نظير طريق مشتر ك ) يعنى من حيث أنه يزيد فى الشرب ما ليس له منه حق.فى الشرب ويزيد من المارة من ليس له حق فى المرور 
وقيد بقوله (ساكنها غير ساءكن هذه الدار ) لأنه لو کان ساكن الدارين واحدا کان له أن يفتع بابا إلى دار أخرى. وقوله ( وكذا 
إذا أراد أن يقسم الشرب مناصفة بينبما ) بأن يقول لشريكه اجعل لى نصف الشبر ولك نصفهء فإذا كان فى حصى سددت مابدا 
لى Gee‏ وأنت نى حصتك فتحها كلها فليس له ذلك بعد ماكانت القسمة بينبما بالكوى 6 لأن الانتفاع بالماء فى القسمة الأولى 
مستدام وق الثانية ى بعض المدة ء ور عا يضر ذلك بصاحب السفل . وقوله ( لأنه إعارة ) لآن كل واحد منهما معير لصاحبه نصيبه 
من الشرب من الشبر لتعذر جعل ماتراضيا عليه مبادلة » فإن بيع الشرب بالشرب وإجارئه به باطل ٠‏ وإذا كانت عارية فللمعير 
أن يرجع Se‏ شاء. وقوله ( والشرب مما يورث ويوصى بالانتفاع بعينه ) بناء على أن الورئة خلفاء الميت فيقومون فقامه فى أملاكه 
وحقوقه » وعدم جوازبيعه وهبته لايسثازم عدم جواز ذلك ؛ ألا ترى أن الفصاص والدين واللحمريملك بالإرث وإن ل يملك با بیع 
ونعوه » والوصية أحت الميراث. وقؤله ( بعينه ) احتراز عن الإيصاء ببيع الشرب "كا سنذكره . والجاصل أن الشرب بغير 
الأرض لابملك بشىء من العقود » فإذا مهاه فى النكاح صح النكاح ووجب مهر امل » وإذا مماه فى الخلع صح AY‏ وعليها رد 


لکن yey‏ أن ما ذكره الزيلعى أوجه وأولى ( قال teal‏ :. حى لايضمن إذا سى من شرب غيره ) أقول: ذكر المصئف فى باب 
cel‏ الفاسد من بيوع هذا الكتاب أن pill‏ ب يجوز بيعه مفردا فى رواية وهواختيار نان بلح لأنه حظ .من الماء وعدا يضمن بالإتلاف » 
وله حظ من الثن على ماذكر فى كتاب الشرب انى . قيل قوله حى يضمن إذا سى من شرب غيره يناقض قوله ولخذا يضمن بالإتلاف 


~hA— 
ماقبضت مزالصداق لتفاحش الحهالة . ولا يصلح بدل الصلح:عن الدعوى لأنه لايملك بشىء من العقود . ولا‎ 
حال حياته . وكيف يصنع الإمام ؟ الأصح أن يضمه‎ GUT الشرب ف دين صاحبه بعد موته بدون أرض‎ 3 
إلى أرض لاشرب لها فيبيعها بإذن صاحبما ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع الشرب وبدونه فيصرف التفاوت إلى‎ 
قضاء الدين : و إن م يجد ذلك اشترى على تركة الميت أرضا بغي شرب ثم غضم الشرب إليها وباعهما فيصرف من‎ 
ماء ) أى ملأها ( فسال‎ ae الأرض ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين ( وإذا سى الرجل أرضه أو‎ of القن إلى‎ 
» من مائها ف ار رجل فغرقها أو نزت أرض جاره من هذا المماء لم يكن عليه ضمانما ) لانه غير متعد فيه‎ 


( كتاب 420( 


أنه لايكون ضامنا . ثم قال : : وة aks‏ فتاوى الصغرى ١:‏ رجل أتلف. شرب رجل بأن يسى ii‏ ر dnd‏ بشر باغيره :قال الام اليزدوى: 
ضمن . 7 وقال الإمام م خواهر زاده pea:‏ و عليه الْفدى وف Scat‏ وأفصح ane‏ صاحب Rice!‏ أيضا هاهنا حت قال : 3 Ss‏ 3 


: فر الإسلام أنه يضمن انی‎ skal Oly من شرب غر ه لاضن على رواية الأصل‎ Aad dg شرب إلسان بأن لسع‎ call 


( كتاب الأشربة ) 


قال ھور él pil;‏ 5 ر الأشربة بعد الشر ب tac‏ شعينا عرق واحد لفلا a‏ ددع : و وھا an‏ الفضلاء “J‏ جرادم 


مأقبضت من pall‏ . وإذا جعله بدل الصاح فالمدعى على دعو sa‏ كن عن قضاص . OB‏ كان فعلى القاتل الدية وأرش Gal Lt‏ 
وقوله (و الأأصح ح ) إشارة إلى وجو د الاختلاف . فإن العلماء رحمهم الله اختافوا ف كيفية قضاء الدين من قيمة الشر ب : فم من 
Je .‏ السبيل ؛ ف ذلك أن يقال للمقومين إن العلماء لو اتفقوا على جواز بيع الشرب بم يشر ى هذا الذرب » وقال بعضهم : يضم 
٠‏ هذا الشرت a ST‏ فنالا Sale sil rtd‏ من هذا الشرب وينظر , بكم يشر ی spies‏ ب وبكم يشترى بدو ذالشرب فيكون 
فضا ل مابينهما قيمة الشرب ومنهم من يقول يتخذ حوضا ويجمع ذلك ALU‏ فيه ىكل نو بة ثم يديع بع الماء الذى مه شمن ملو م ميقضى 
دينه بذلك . واختار المضنف ر جه ماذكره فى الكتاب . وقوله (أو عر ها ) قال ف الصحاح رت MW‏ ض : أى أ ا 
وقوله (لأنه غير Uae‏ فيه ) يلوح إلى أنه إذا كان متعديا ضمن ٠‏ وعدم التعدى Ue]‏ يكون إذا 


سی أرضه سقيأ alta ge‏ 03 ف العادة 
وكان ذلك ف نو a‏ . وقيلإن كانجار ه تقدم إليه بالأحكام ضمن dels.‏ يتقدم لم 


يضمن اعتبارا بامخائط المائل « ily‏ تعالى أعلم . 
) کتاب الأشربة ( 


ذكر الأشربة بعد الشرب لأنهما شعبتا عرق واحد لفظا ومعنى : وقدم الشرب لمناسبته لإحياء المواث . 


مشاقصة stl 3 als‏ . لايقال : المزاد بإثلاف ill‏ ب a]‏ بالكلية وسق 
شرح الكاز هناك . وف الكفاية : هذا على رواية الأصل » و اخجيار فخرالا 
هذا لامناقضة فيه أصاد لابتناء الكلامين على إا 
يشترى هذا الشرب ) قول : فلعلهم 


الأرض عن شرب غيرة لايسثلزمه لأنهم صر سو! | le‏ فليراجم 
إسلام أنه يضمن ؛ انى كلام صاحب الكفاية . ثم أقول : فعلى 
ردايتين » فاندفع اعثر اض صاحب. القيل ( قوله لو انفقوا على جواز 
| جوزو ابيعه ی صورة موت صاحبه مديونا استحسانا على خلاف القياس . 


) كتاب الأشربة ( 


( قوله ذكر الأشربة بعد الشرب Leg‏ شعبتا عرق واحد لفظا ومعنى ) أقول 


بيع الشر ب بكم 


al‏ ق اللفظى ظاهر وهو pil‏ ب مصدر شرب ؟ 


~~ 
سمى بها وهی جمع شراب لما فيه من بيان YRS‏ . قال ( الأشربة الحرمة أربعة : الحمر وهى عصير العنب 
إذا غلى واشتد” وقذف بالزبد . والعصير إذا طبخ حى يذهب أقل من ثلثيه ) وهو الطلاء المذكور ف الجامع 
الصغير ( ونقيع المر وهو السكر ء و نقيع Gy‏ إذا اشتد" وغلى ) Ud‏ الحمر فالكلام فيا فى عشرة مواضع : 


eae‏ فقال : العرق اللفظى ظاهر وهو الشرب مصدر شرب : والعرق المعنوى لعله الأرض » فإن ,كلا منبما 
ج »نه إما بالواسطة أو بدونها انبى . أقول : حمل مرادهم بالعرق المعنوى هاهنا على الأرض ely‏ على خروج الشرب Kon‏ 
xg ty eit‏ الأشربة ما بالواسطة تعسف جدا لاتقبله الفطرة السليمة . والصواب al oS‏ و septal‏ 
لفظ الشرب الذى هو مصدر شرب » فإنكلا منيما مشتق من ذلك المصدر . ولا بد نى الاشتقاق من التناسب بين المشتق والمشتق منه 
فى اللفظ والمعنى Lat bale yc‏ كذلك » وهذا معنى کونہما شعبى عرق واحد لفظا ومعنى » ويرشد إليه ماذكر ى غاية البيان 
حيث قال : ذكركتاب الأشربة بعد الشرب لناسبة بينبما فى الاشتقاق وهو اشتر اك الافظين ف المحى الأصلى والحروف الأصول اه . 
ثم إن من محاسن ذكر الأشربة بيان حرمتها » إذ لاشبرة فى حسن تحريم مايزيل العقل الذى هو ملاك معرفة الله تعالى وشكر إنعامه . 
فإن قيل : ما باله حل" للأتم السابقة مع احتياجهم أيضا إلىالعقل ؟ أجيب بأن السكر حرام فى جميع الأديان » وحرم شرب القليل 
ن الحمر علينا كرامة لنا من الله تعالى لثلا نقع ف المحظور Ob‏ يدعو شرب القليل منها إلى شرب الكثير ونحن مشود لنا بالجيرية . 
فإن قيل : هلا حرمت علينا ابتداء والداعى المذكور موجود ؟ أجيب إما بأن Bol tt‏ بالحيرية لم تكن إذ ذاك » وإما لتدريج الضارى 
ثلا ينفر من الإسلا م : كذا فى العناية . أقول : فى كل من وجهى الحواب SO‏ نظر . أما فى وجهه الأول فلأن الشهادة بالجيرية 
hols‏ تكن ى Yep loa‏ أن نف خيرية هله EW‏ كانت لى الابتداء والانتباء كا لاعخى على أحد » وهى كافية فى الكرامة 
فلا يتم التقريب . وأما فى وجهه النانى فلن نفرة الضارى بالحمر : أى المعتاد بها من الإسلام بتحريم stl‏ يوجد بتحربهها فى أ 
وقت كان : فإنها إذالم تحرم فى ابتداء الإسلام كان الضارى بها على حاله فى ابتداء الإسلام أيضا : : فإذا حرم بعد ذلك لزم أن ينفر . 
ae‏ على مقتض وصور ل ناا حا ل ا eae‏ ار Re‏ 1 
Stl‏ متحقق فى كثير من المنكر ات الى نبى عنها فى ابتداء الإسلام .مع أنه لم يعتبر ذلك فى مقابلة ظهور 0 
أيضا ينبغى أن 5 كذلك : فالوجه الوجيه نى Ol gh‏ عن السؤال ee‏ ماذكره صاحب النباية حيث- قال Ob:‏ فيل : 
حرمت jal‏ فى ابتداء الإسلام مع و جود هذه SL‏ ؟ قلنا : أباحه الله تعالى فى ابتداء الإسلام ليعاين الفساد فى اللحمر 0 
رم علیہم عر فوا من ادق لديهم .وليس الحبر كالمعايئة انبى ( قوله می بها وهى جمع شراب لما فيه من بیان حکھا ) oe‏ 


ن محاسنه بيانحرمتها ؛ إذ لاشببة ى حسن تحر يم ple‏ يل العق ل ya sil‏ ملالكمعر فة الله تعالى وشكر إنعامه . فإن ‘a‏ .ما باله حل" EW‏ 
السالفة مع احتياجهم إلى ذلك . أجيب بأن السكر حرام يع الأديان وحرم شر بالقليل علينا من الحمر كرامة لنا من الله تعالى لثلا 
فى الحظو ر ونحن مشبود لنا بالخيرية . فإن قيل : هلاح E‏ الداع المذ كور موجود . أجيبإما بأن الشرادة La tL‏ تکل 
إذ § ذاك وإما لتدريج الضارى لثلا ينفر من الإسلام (وسمى هذا GUS‏ بها ) أى بالأشربة ( وهى جمع شراب ) اسم لما هو حرام 
منه عند Jal‏ الشرع لما فيه من بيان حككها . قال ( الأشربة الحرهة أربعة الخ ) الأشربة الحرمة أربعة : الحمر »> وهى عصير العنب 


والعرق المعنوى لعله الأرض فإن كلا مهما مرج منه Lj‏ بالواسطة أو Yow‏ ( قوله ومن محاسته بيان Ym‏ إلى قوله إلى ذلك ) أقول : 

الضمير فى حر مها راجع إلى 29 & وضيير باله إلى «ما» ف قوله مايزيل SUT,‏ بقوله ذلك إلى العقل و المعنى ما بال gil “Ul‏ يزيل 
العقل حل للأمم السالفة ی احتياج الم السالفة إلى المقل ( قوله فإن قيل : هلا حرمت ابتداء ) أقول : يعنى هلا حرمت لتا 
أبتداء ( قوله أجيب إما ob‏ الشجادة بالكيرية: لم تكن إذ ذاك ) أقول : الشبادة وإن تأخرت وجودا لكا عامة لأول هذه الأمة وآخرها 
( قال المصيش : می بها وهی حع شراب لما فيه من بیان حكها ) أقول ؛ أى بيان حكر أنواعها » ولعل ذلك تمهيد المذر ail pad‏ الكتاب 


(ve will ct تكلة‎ yy ) 


~4din 
أحدها فى بيان مائيها وهی النىء من ماء العنب إذا صار مسكرا وهذا عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل‎ 
مر » وقوله عليه الصلاة‎ Kine وقال بعض الناس : هو امم لكل مسكر لقوله عليه الصلاة والسلام « كل‎ . dai 
العقل وهو موجود‎ Balt مشتق من‎ GV, والسلام « الخمر من هاتين الشجرتين » وأشار إلى الكرمة والننخلةء‎ 
. فى كل مسكر. ولنا أنه اسم خاص بإطباق أهل اللغة فما ذكرناه ولهذا اشر استعماله فيه وى غيره غيره‎ 


هذا الكتاب بالآشربة : أىأضيف إلا » والحال أن الأشربة جع شراب » وهو اسم فى اللغة لكل مايشرب من المائعات سر اء 
ار ل اسم لما هو حرام منه وکان مسكرا لما فيه : أى فى هذا الكتاب من Sky‏ حکھا : 
الأشربة UF‏ می كتاب الحدود لما فيه من بیان حكي الحدود » وکا سمى كتاب Nea ae Cored‏ : 
ا 9 زيادة فى حل الألفاظ . قال بعض الفضلاء : فن تفسير قوله من 
yi‏ : أ يان حكم أنواعها » وقال : ولعل ذلك تمهيد العذر لعنوانه الكتاب بصيغة الحمع : يعنى Ley‏ عذون 0 
Sol‏ أنواعها كما فى الببوع »أو لإضافة الكتاب إلى الأعيان» والفقه يبحث عن أفعال المكلفين » فوجهه حينئذ أن SAI‏ وهو 
الحرمة هاهنا وصف للأعيان لا للأفعال فلذلك عنون بالأعيان ويعلم منه حال الأفعال » والتفصيل فى كتب الأصول حصو صا 
التلويح فى أوائل القسم الثانى » إلى هنا كلامه . أقول : ليس لتوجيبه الذى ذكره لإضافة الكتاب إلى الأعيان معنى at‏ لأنه 
إن أر اد أن الحكم وهو الحرمة هاهنا وصف للأعيان حقيقة لا للأففال فهو ممنوع » إذ قد تقرر فى كتب الأصول سما ف التلويح 
J‏ أوائل القسم الثانى أن إضافة الحل والحرمة إلى الأعيان كحرمة الميتة واللحمر والأمهات ونحو ذلك مجاز عند كثير من الحققين 
من بابك إطلاق | سم امحل على الحال » أو هو مبنى على حذف المضاف : أى حرم أكل الميتة وشرب الحمر ونكاح الأمهات لدلالة 
العقل على الحذف اه الأظهر على تعيين المحذوف . وأما عند بعضهم وإن كانت إضافة الحل والحرمة إلى الأعيان حقيقة 
لوجهين مفصلين فى عله » إلا أن كون إضافتهما إلى الأفعال حقيقة ممالم ينكره أحد قط » بل من يقول بكون إضافتهما إلى الأعيان 
Ue] dim ٠‏ يقيس إضافبسا إلى الأعيان على إضافهما إلى الأفعالى كونها حقيقة » ويستمد بذلك فى توجيه مذهبه » فلا جال للقول 
بأن الحرمة وصف للأغيان حقيقة لا للأفغال على كلا المذهبين . وإن أراد أ أن الجرمة هاهنا وصف للأعيان jt‏ ا لاللأفعال ey‏ 
قو له فلذلك عنون بالأعيان » لأن كون الحرمة وصفا للأعيان از | لايقتضى أن يعنون الكتاب بالأعيان ¢ بل رعاية جانب الحقيقة 
ف العنوان أولى وأحسن بلا ريب » فكان الذى ينبغى أن يعتون بالفعل of‏ يقال كتاب شرب الأشربة حنی يراعى کون الفقه باحثا 
غن أفعال المكلفين بلا كلفة أن يقال ويعلم منه حال الأفعال . وبالحملة توجيبه المذكور ليس بتام على كل حال ( قوله أحدها 
فى بیان ماهينها) وقع فى بعض النسخ مائيتهاً بدل ماهينها . قال فى غاية البيان : المائية بمعنى الماهية » وهی ما به الشى ء هو هو 
كماهية الإنسان وهىحيوان ناطق cdl‏ . قلت : وى نسخة tle‏ هاهنا إيهام لطيف لما فى قوله وهى النىء من ماء العنب تبصر 
ثقف ( قوله ولنا أنه امم خاص بإطباق أهل اللغة فما ذكر ناه ) أقول : لمانع أن يمنع إطباق أهل اللغة على أنه اسم خخاص للنىء من 
ماء العنب إذا صارمسكرا ؛ ألا يرى أنه قال فى قاموس اللغة : الحمرما أسكر من عصير العنب أو عام . وقال : والعموم صح 
YY‏ حرمت وما Rll‏ مر عنب اا و ا 


ر مهما الله . وقوله ( فيا ذکرتام إشارة 1 3 ء من ماء العنب , ae ae ( oon‏ ف غير sag‏ ء من ماء العنب إذا صار 


بصيغة 555 يعى نما Ogre‏ بها OY‏ فيه بيان ct‏ أ نواعها كا فى البيوع » أو لإضافة الكتاب إلى الأعيان » والفقه يبحث عن أفعال 
المكلفين 03 olde der‏ الى تم وعو الحر de‏ هنا وصف oles‏ لاللأفعال فلذاك عون بالأعيان ¢ ويعلم مله حال Alera}‏ والعفصيل 
رك كر عر سنن Wg‏ الق الثاف ( قال المصنف : وهوالىء من ماء العنب ) أقول ل : ذكر eal‏ الراجع إلى الخمر. 


AY‏ ب 
ولأن حرمة tl‏ قطعية وهى فى غيرها ظنية » 


ماء العنب وغيره » وأن العموم أصح عند صاحب القاموس ( قوله ولأن حرمة الحمر قطعية وهى فى غير ها ظئية ) قال صاحب 
غاية البيان : بيانه أن النىء المسكر من ماء العنب خر قطعا ويقينا لثبوت ذلك بالإجماع فيترتب عليه الحرمة القطعية : فأما سائر 
الأشربة فى تسمينها مرا شببة » لأن فيها خلافا بين آهل العلم » وأدنى درجات الاختلاف إيراث الشمة فكيف تبر تب الحرمة الثابتة 
قطعا على ما فيه شببة » OV‏ بالشببة لايثبت القطع واليقين اننبى . أقول : فى هذا البيان خلل : فإنه جعل فيه مدار كون الحرمة 
فى غير الى المسكر من ماء العنب ظنية اختلاف العلماء فى تسمية ذلك خمرا وليس بسديد : إذ المصنف بصدد ببان بطلان ذلك 
الاحتلاف وإثبات أن غير النىء المسكر من ماء العنب لايسمى خرا ٠‏ فل وكان مدار ظنية حرمة غير ذلك اختلافهم فى تسميته خر | 
ازم المصادرة على المطاوب . فكأنه قال : الحمر هى النىء من ماء العنب إذا صار مسكرا : وغيره ليس at‏ كنا زمه بعض 
الناس : OV‏ حرمة الحمر قطعية وحرمة غير النىء من ماء العنب ظنية : لأنا خخالفنا فى كون غير ذلك خمرا وقلنا: إن اسم الحمرا 
dh Ge pat‏ + من داء العنب لايطاق على غير ذلك » فأورث خلافنا فى ذلك شببة فى كونه خرا فلم تكن حرهته قطعية . وفى ٠.‏ 
هذا مصادرة كما ترى . وقال صاحب العناية فى بيان هذا المقام : يعنى أن حرمة اللحمر ثابتة بالإجماع فتكون قطعية » وما هو 
قطعى YOUN‏ بقطعى ؛ وكون النىء من ماء العنب A‏ قطعى بلا حلاف فيثبت به » ODE‏ غيره فإن فيه اختلافا بين العلماء » 
وأدنى درجات الاختلاف إيراث الشببة فتكون الحرمة قطعية وما يدل عليها ظنى coil‏ .أقول : وفيه أيضا خلل.أما أولا فلما مر آ نفا 
من استاز امه المصادرة على المطلوب » فإن الظاهر من قوله فإن فيه اختلافا بين العلماء فى مقابلة قوله وكون الى“ من ماء العنب خمرا 
قطعى بلا حلاف أن يكون مراده باختلاف العلماء فى غير الى“ من ماء العنب اختلافهم فى کو نہ A‏ فيئول إلى ٥اذ‏ کر ف غاية 
البيان . وأما ثانيا فلأن قوله فتكون الحرمة قطعية وما يدل عليها ظنی کلام غير صعيح لا ارتباط با قبله » OF‏ مدلول ماقبله أن 
غير النىء من ماء العنب نما وقعت فيه شببة باختلاف العلماء فى حقه » فاللازم منه أن تكون حرمته ظنية » فإن أراد بقوله فتكون 
الحرمة قطعية فتكون حرمة غير الى ء من ماء العنب قطعية لم يكن التفريع صحميحا قطعا » وإن أراد به فتكون حرمة الحمر قطعية لم ١‏ 
يصح قوله والدايل علا ظنى » إذ لاشك أن دليل حرمة الحم قطعى كا أفصح عنه فى صدر بيانه حيث قال : يعنى أن حرمة 
الحمر ثابتة بالإجماع فتكون قطعية » وما هو قطعى لايثبت إلا بقطعى . فالحق فى شرح كلام المصنف هاهنا «اذكره تاج الشريعة 
وصاحب الكفاية حيث قالا : يعنى فلا يصح أن يصرف تحريمها إلا إلى عين تلبت الحرمة فى تلك العين قطعا » وغير الى ء ليس 
بتلك المثابة لمكان الاجنهاد فيه تى . فإنهما لم يريدا oY VE‏ فيه الاجتهاد فى تسميته خمرا حى يازم المصادرة على المطلوب » بل 
أرادا به dole WI‏ عدم حرمته كنا أشار إليه المصنف فيا بعد حيث قال فى العصير إذا طبخ حى يذهب أقل من atl‏ بعد بیان 
أنه حرام عندنا . وقال الأوزاعى : إنه مباح » وقال فى نقيع el‏ بعد بيان أنه حرام . وقال شريك بن عبد الله إنه مباح » وقال 
فى نقيع الزبيب بعد بیان أنه حرام إذا اشتد وغل » Slay‏ فيه حلاف الأوزاعى . ثم إن بعض الفضلاء طمن فى هذا التعايل الم كور 


مسكرا غير لفظ اللحمر كالمثاث والطلاء والباذق وا لنصف : وقوله ( ولأن حرمة pth‏ قطعية ) يعنى أن حرمة اللحمر ثابتة بالإجماع . 
فتكون قطعية 0 وما هو قطعى لايثبت إلا بقطعى » وكون الى ء من ماء العنب A‏ | قطعى بلا حلاف فيثبت بو 2 حلاف one‏ 
فإن فيه احتلافا بين العلماء رحمهم الله . وأدنى درجات الاختلاف إيراث الشبهة فتكون الحرمة قطعية وما يدل BB de‏ .. 


باعتبار اللير To‏ لن الحمر قد يذكر » صرح به ی القاموس ( قال Call‏ : ولأن حرمة pl‏ قطعية وهى فى غيره (tb‏ أقول : هذا 
التعليل ينبفى أن يكون BY‏ حنيفة > وإلا فعندها إذا اشتذ fly‏ يقذف بالزيد هو خر مع lel‏ ظنية ابوت الاختلاف المورث للشية فينتقض 
تعليلها لو عللاه به فليتأمل ( قوله daly‏ درجات الاختلاف إر اث الشبهة فتكون الحرمة قظعية ) أقول ؛ لايقول الحصم بقطعية حرمة غير 
انيه ؛ ألا cy‏ أنهم لايكفرون مستحله فلا يتوجه عليهم الإلزام » وهذا كالربا فإن حرمته قطعية » وحرمة بيع الحفن بالحفن متفاضلا 
مثلا ليست بقطعية ( قوله وما يدل عليها gb‏ ) أقول : الواو إلحال . 


۹۴ س 


وإنما مى خمرا لتتخمره لالخامرته العقل . على أن ماذ کرم SLY‏ کون الاسم خاصا فيه . 
من قبلنا حيث قال : لايقول الخصم بقطعية حرمة غير النىء : ألا يرى rl‏ لايكفرون مستحله فلا يتوجه عل ارام وها 
كالربا فإن حرمته قطعية وحرمة بيع الحفن بالحفن متفاضلا مثلا ليست بقطعية انى . أقول : ليس هذا بشبىء . لأن عدم قول 
eat‏ بقطعية حرمة غير الى ء sles‏ العنب GLY‏ توجه الإلزام عليهم + بل بذلك يتوجه الإلزام عليهم OF‏ حرمة الحمر قطعية 
52 لاا الكتاب أن الله سييحانه وتعالى سمى اللحمر فى bm ye Sats‏ والرجس ماهو ترم العين . وقد جاءت السنة 
متواترة أن coll‏ صلى الله عليه وسلم حرم اللحمر وعليه انبقد pla)‏ الأمة : وما ثبت ببذه الأدلة القطعية قطعى جز ما + ISB‏ 
لم يقل wall‏ بقطعية حرمة غير النىء من ماء العنب تعين أن لايكون غير النى ء خرا إذ لاشاك أن قطعية da dl‏ ليذم س 
لايجتمعان ی حل واحد : فقد توجه عليبم Sel JY‏ قوم إن كل «سكر خمر : وتنظيزه الذى ذكره a) gas‏ وهذا کارا ايم 
لامجدى tas‏ لآن علة الربا عندنا الكيل مع, الحنس أو الوزن مع ابحنس ٠‏ وعند الشافعى الطعي فى Cake gall‏ والمنية فى الأثمان . 
فى بيع الحفنة. بالحفنة متفاضلا لايو جد الربا عندنا لعدم وجود ale‏ فلا يحرم ذلك البيع . وأما عندالشافعى فيوجد فيهالربا اوجود 
علته فيحرم فكون حرمة الربا قطعية يصير حجة عإ ل شاف هناك أيضا لمثل ماقلنا هاهنا فلا فائدة فى التنظير Moot‏ ( قوله و إثنا 
مى خرا لتخمره لا نخاهرته العقل ) قال بعض الفضلاء : ولك أن تقول هذا منع لايضر انى . أقول : ليس هذا بسديد + إذ 
ates‏ هذا منع بل يجوز أن يكون معارضة : يعنى إنما سمى خخ ٠ E a ceay‏ وهذا gpl‏ لم يوجد فى غير 
الى ء هر ن اء التب فلم يكن غر خر ٠‏ و يشير al‏ تفسير تاج الشريعة وصاحب الكفاية هاهنا حيث قالا : أى لتشدده و قوته فإن 
فا شد َة وقوة.ليست la‏ حی میت آم اللحبائث انہی . ولئن سلم أن ذاك منع لامعارضة فلا وجه لقوله لايضر 6 OB‏ اللقصود 
بهذا الكلام te]‏ فو wl sh‏ عن Saal‏ العم على کون الحمر اسا لكل مسكر بقوله ولأنه مشتق من Balt‏ العمّل وهو موجود 
فى كل مسكر . فإنه إذا منع قوله لأنه مشتق من jolt‏ 9 العقل تسقط هذه المقدمة من الاستدلال المذكور فلا ينم دايل الخصم علينا 
وهو عين الفمرر له إن صاخب الان قال ى شرح كلام Gall‏ ذا : وقوله و وإئما سمى يعنى غير الى cee‏ 
| لتخدرة : أى اضير 4G jy‏ درا كا هيمر لا ola SAA‏ عن قوم می A‏ تخامرنه العقل ceil‏ . أقول : هذا شرح فاسد لايطابق 
: المشروخ أصلا » إذ حينئذ لايظهر الحواب عن قو فم المذكور ولا boy‏ بةقول المصنف فيا بعل be‏ ل آنا اذ كرتم لاناق كون 
الاسم Lobe‏ فيه . ولعه‌ری إن هذا الشرح عجيب من مثل ذلك الشارح ٠‏ وكان انا أن حمل ils”‏ غير ف قوله يعنى غير الى ء 
عل السو من قم الاس الأول اولا قوله كالدمر فى قواه أى.اصيرورته مرا كاللحمر OB ٠‏ التشبيه بالحمر يقتضى أن يكون المشبه 
غير الحمر وهو غير الى ء ء من ماء العاب . والصواب فى شرح هذا المقام أن يقال : يعنى إنما سمى الى ء من ماء العنب خرا لتخمره : 
أى لتغيره واشتداده وهذا المعنى غير موجود فى غيره فلم يكن خمرا لا تخامر .نه العقل : أى ليست النسمية yal‏ ته العقل : أى سيره 
العقل حى يوجد وجه النسمية ف غير الى ء من ماء العنب أيضا فيكون خمرا itd ٠‏ ينتظم الارتباط بالسباق واللحاق GAYLE‏ 
وقال tele‏ من ن ال راح ف andi‏ قول المصنف لتخمره : أى لصيرورته خرا . أقول : هذا تفسير SE‏ عن التحصيل مود إلى 


وقوله (وإتما می ) يعبى غير الى ء ( خمرا لتخمره ) أى لصيرورته هرا کالحمر لا امرته « جواب عن by‏ می خمرا 
نخامرته العقل . ولئن سامنا أنه sate‏ تق منها لکن لایناف malar‏ بالنى* من من ماء العنب بلدواز أن يكون المشتق مخصوصا » OB‏ النجم 
GM‏ من pd‏ إذا ظهر » ثم هو حاص بالريا : وكالقارورة nha‏ تق من القرار ولا بستعمل ف الكوز وإن وجد فيه الةرار وأنظاره 


wlth ds)‏ ؛ يع غير الىء را لتخمره الخ ) أقول : فيه بحث ٠‏ فإنه حينئذ لاير تبط الحواب لمجاب عنه : OF‏ تقرير كلامهم 
فيه كليا كانت pel‏ مشاتقة من lal‏ 3 ¢ فكا ل ما يوجد فيه معى الخامرة فهو خر ٠‏ لکن المقدم حق والتالى مثله فليتأمل ( قال 
المنف : وإما مى خرا لتخيره ) أقول : ولك أن تقول : هذا منع لا يضر . 7 


۳ 


فإن مشتق 0 ive‏ و هو ر » f‏ هو ul‏ م خاص للجم المعروف لو لكل ماظهر وهذا کشر 
إأرسالة . su,‏ 86 ف حق ثبوت Gull 09 2 ine‏ ذ كر E‏ الكتاب قول Jl‏ حنيفة رحمه الله وعندهثما 


إذا اشعن” 17 . ولا يشترط القذف بالزيد لآن الاسم يثبت به . وكذ! المعى للم وهوالمؤثر فى الفساد 
Le‏ سم و هو امو ار 


إلى تعليل الشىء بنفسه كا يشبد به التأمل الصادق ( قوله فإن النجم مشتق من النجوم م وهو الظهور : ثم هو اسم حاص للنجم 
المعروف لا لكل ماظهر ) قال صاحب العناية ى شرح هذا ET‏ إذا ظهر ثم هو حاص L Sl‏ انبى + 
وتبعه العينى . أقول : هذا شرح غيز صحيح لايطابق المشروح ٠‏ لأن النجم إنما كان اسما خحاصا الحنس الكوكب موضوعا له لظهوره ٠‏ 
ثم صار hb allele‏ وضع واضع معين . بل لأجل الغلبة وكثرة استعماله ثى فرد من أفراد جنسه كما هو حال سائر الأعلام 
الغالبة على ماتقرر فى موضعه . والظاهر أن مراد المصنف بقوله ثم هو اسم حاص لانجم المعروف أنه:اسم خاص للظاهر الفصو ص 
ودو جنس الكو و کب لا أنه علم خاص اشخص معين من أفر اد eee prion‏ ريا OV‏ معنى الظهور إنما لوحظ ف Ai ye‏ 
کون النجم اسا هو eg‏ لحنس الكو كب EY‏ رتبة كونه عاما لشخص «عين من ذلك الحنس وهو الثريا » فإن كونه علما له 
إأدا لدان مجر د الغلية وكترة الاستعمال فيه لاالملاحظة معتى فيه . My‏ يقال للأعلام | الغالبة أعلام اتفاقية : وهذا كله مما لاسيرة به 
عند هن له در & بالعاو م الأدبية . وكأن صاحب العناية إا “hel‏ يلظ المعروف فى قول المصئف اسم خاص لانجم المعروف . إلا 
أن راده بالنجم المعروف الاس goat‏ ص المعروف بإطلاق BI‏ النجم عايه من بين مايوجد فيه معنى الظهور ii‏ وهو جنس 
الكو كب تأمل ترشد ( قوله والثانى أريد به بيان الحكر ) قال J‏ فى غاية البيان والعناية : Se‏ إذا أسكر كثيره كان SOR‏ 
الإسكار حم الحمر فى الحرمة وثبوت Shad‏ أقول : فيه بحث OV.‏ حاصله تفسير الحكم فى قوله والثانى أريد به بیان 
Se‏ باحر مة وثبوت الحد عند إسكار كثيره وليس بتام . لأن قوله ale‏ الصلاة والسلام « الحمر من هائين الشجرتين » 
Per‏ كقوله عليه الصلاة والسلام a‏ من قريش » على ماتقرّر فى موضعه ٠‏ فلو كان المراد منه بيان الحكم call‏ 
المذككور فى eld‏ الأمرحين از زم أن لايصح الحصر والتخصيص باتين الشجرتين مشيرا بهما إلى الكرمة والنخلة . لأن المعنى 
المذكور فما وهو الحرمة وثبوت UI‏ عند إسكار الكثير يتحقق ى غير تينك الشجرتين أيضا ١‏ فإن نبيذ العسل والتين ونبيذ 
الخنطة والذرة والشعير وإن كان حلالا عند Jl‏ حنيفة J‏ يوسف إذالم يصل مزتبة الإسكار وكان من غير gh‏ وطرب ٠‏ إلا 
أنه إذا أسكر كثيره صار حراما بالإجماع . ويثبت به Uhl‏ على القول الأصح كا سيجىء فى الكتاب . والحق أن المراد بالحكم 
الذى أريد بيانه بالحديث الثانى هو حرمة قليله وكثيره . وهذا call‏ لايتحقق فى dowd‏ من غير تنك الشجرتين فيصح الحصر 
المستفاد من ذلا الحديث بلا غبار . وعبارة صاحب الکای ى تفسيرالمراد بالحكم ها هنا إن لم 7 تكن صرنحة ئى حرمة القليل والكثير 
be.‏ » إلا آنا Ula‏ لاتنافيها بل تساعدها حيث قال : والمراد بالثانى بيان Sui‏ وهو الحرمة لا بيان الحقيقة + واقتى أثره تاج 
الشريعة وصاحب الكفاية ( قوله OV‏ الاسم يثبت به » وكذا المعنى الحرم وهو tl‏ فى الفساد بالاشتداد ) أقول : فيه نظرء OY‏ 


كثيرة Sy.‏ يري به E‏ سكن خر» روى عن يحبى بن معين رحمه الله أنه قال : الأحاديث GIS‏ ليست 
يثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحدها قوله عليه الصلاة والسلام « لا نكاح إلا بول وشاهدى عدل « والثانى ١‏ من مس" 
ذكره فليتوضاً» والثالث « كل مسكر IEP UGH‏ يحبى بن معين إماما حافظا متقنا حی قال أحمد بن حنبل رحمه الله كل عديك 
لايعر فه حى بن معين Ct tld‏ . وقوله ( والثانى ) يريد به الحمر من هاتين الشجرتين ( أريد به بیان الحكم ) يعنى إذا أسكر 
كثير ه كان حكه فى So IGN‏ انر فى الحرمة وثبوت الحد » إذ هو اللائق بمنصب الرسالة لكونه مبعوثا لبيان الشرائع 


( قال المصئف : فإن التجم مث مشتتق من الظهور ) أقول : أى من النجوم الذى بممنى الظهور » فى كلامه مسايمة ( قال المصنف : والحديث 
الأول cab‏ فيه GE‏ بن معين ) أقؤل: مع أنه مك ان أن Ole‏ عنه ما أجيب به الحديث Gl‏ ( قال المصنف : وعندها إذا اشتد ) أقول : 


cor‏ ثبت الامم إذا افعد » sly‏ الاسم الشر ( قال اليف + OF‏ الاسم يغبت به ) أقول : أى بالاشعداد »لکن tl‏ حنيفة رجه الله 
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بالاشتداد . ولألى aay dace‏ الله أن الغليان بداية الشدة وكاها بقذف بالزيد وسكونه . إذ به يتميز الصاف من 
الكدر = وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية HIS‏ وإكفار المستحل وحرمة البيع . وقيل يوخذ ف حرمة 
الشرب ogee‏ الاشتداد احتياطا . والثالث أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه : ومن الناس 
من أنكر حرمة عينها وقال إن السكر منها حرام : لأن به at‏ الفساد وهو الصداعن ذكر الله . وهذا كفر 
لأنه جحود الكتاب فإنه تعالى سهاه رجسا والرجس ماهو عرم العين . وقد جاءت السنة متواترة و أن النى عليه 


Vag‏ الاسم ثبت به مصادرة على المطلوب OV.‏ مدعاهما ثبوت هذا الاسم يعجر د الاشتداد بدون اشتر اط القذف بالز بد ولا 
وكذا gall‏ الحرم وهو الموثر نى الفساد بالاشتداد يشعربكون <رمة اللحمر معلولة . وهذا يناق ما صرح به فما بعد دن أن عينها 
حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه . وقد شرح الشارح الكا كى قولالمصئف هذا ما هو أظهر فى المنافاة حيث قال :.وكذا 
gall‏ الحرم وهو الإسكار jad‏ بالاشتداد وهو المؤثر فى الفساد : أى الإسكارمؤثر فى إيقاع العداوة والصد عن ذكر الله تعالى اه . 
إذ Ge‏ أن هذا إنما يلام قول من قال UL‏ معلولة بالسكر كما ذكره المصنف فيا بعد بقوله ومن الناس من أنكر حرمة عيلها : 
وقال : السكرمنه حرام لأذبه يحصل الفساد وهو الصد عن ذكر الله تعالى فتأمل ( قوله ولأنىحايفة أن الغليان بداية الشدة و كاها . 
ada,‏ الزيد وسكونه إذ 4 pass‏ الصاف من الكدر: وأحكام الشرع قطعية فتناط “Sd alt‏ وإكفار المستحل وحرمة البيع ( 
أقول : لقائل أن شول : الكلام هذا oe‏ 3 5 ثبوت el‏ الحمر لاق “a>‏ ترتب الأحكام الشرعية عليه ذفيجوز أن يثبت 
اسم الحمر فى بداية الشدة ويشترط ترتب الأحكام الشرعية عليه بكالها فلا يم التقريب . ويمكن أن يقال : الكلام هاهنا فى Tie‏ 
ثبوت اسم الحمر فى الشرع لا فىحد ثبوته فى اللغة فقط » فإذا ثبت اسمها الشرعى يلزم أن يترتب عليها الأحكام الشرعية بلا تراخ 
فيه فيع التقربب تدبر ( قوله والثالث أن Ue‏ حرام غير معلول بالسكر ) قال بعض الفضلاء : فرق ما بين السكر والإسكار فلا 
يخالف هذا القول لما مر من قوله وكذا المعنى الحرم اننهى . أقول : ليس هذا بى ء : لأن السكر لازم الإسكار ومطاوعه فلا ٠‏ 
قران فى التحقيق ‏ فالتعليل بأحدها يوكدى إلى :التغليل بالآخر : وجرد الفرق. بينبما فى المفهوم لايجدى شيئا فقهيا هاهنا کا 
لايخ » كيف ولا شلك أن مراد المصنت بيان كون حرمت لعينها غير معلولة بشىء ما أصلا . لا أنبا غير معلولة بالسكر ولكنها 
معاولة بشى ء آخر كالإسكار : لأن ماذكره فيا بعد من لزوم الكفر وجحود كتاب الله تعالى UE]‏ يتر تب على ادعاء كونها معاولة 
بما بناق كو نها حرمة العين مطلقا لا على ادعاء كونها معلولة SIL‏ فقط : وإتما قال غير معلول بالسكر لكون الواقع فى كلام 


لا لبيان الحقائق . وقوله (وقيل tty‏ فىحرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطا ) يعنى وى الحد ينف بقذف الز بد احتياطا أيضا . 
وقوله ( وهذا ) أى إنكار حرمة عينها ( كفر ) من المنكر وإن كان قليلا لحرمة السكر منه ( لأنه جحود الكتاب ) يعنى قوله تعالى 
- يا أا الذين آمنوا إنما الحمر والميسرء إلى قوله تعالى : فهل cil‏ منّهون ‏ وقد ذكرنا دلالته على ذلك فى « الإشراق شرح مشارق 
الأنوار» على أحسن مايكون فليطلب منه ثمة . وقوله ( وقد جاءت السنة متواترة ) معناه جاء عن الننى صلى الله عليه وسلم فى اللحمر 
أحاديث كلها تدل على حرمة الحمر » وكل واحد منها إن لم يبلغ Ue‏ التواتر فالقدر المشترك منها متواتر » كشجاعة على رضى.الله 


تعالى ee‏ هذه المقدنة إن كان المراد الاسم الشرعى »> وكيف لا وفيه المصادرة > وإن كان اللغوى ae‏ الاستلزام : أى استلزام ثبوت 
الغوى ثبوت الشرعى ( قال المصئف : ولأ حنيفة أن الغليان بداية الشدة وكااه بقذف الزبد الخ ) أقول : فمل هذا'يكون تعريف الحمر 
يالىء من ماء العئب إذا صار مسكرا تعريفا بالأعم عند أي حنئفة . ويقال : المطلق ينصرف إلى الكامل » وكال الإسكار بقذف الزيد » 
فالراد بالسكر عنده هو الكامل فى الإسكار » يفهم ذلك من تقرير دليله ( قال المصنف : والثالث أن عيئها حرام غير معلول بالسكر ) 
آقول : فرف ما بين السكر والإسكار » فلا مخالف هذا القول لما مر من قوله وكذاالمعنى ا حرم ( قوله قد ذكرنا دلالته على ذلك فى ا[لإشراق 
شرح مشارق الأنوار ] أقول : وف شرح حديث « إن الله حرم الحمر الخ 0 


—46— 
الصلاة والسلام حرم الحمر ؛ وعليه انعقد الإجماع OV yc‏ قليله يدعو إلى كثيره وهذا من Gal gt‏ الحمر > وما 
تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار cate‏ مخلاف سائر المطعومات . ثم هو غير معلول عندنا (ge‏ لايتعدى حكمه إلى 
سائر المسكرات » والشافعى رخه الله aes‏ إليها » وهذا بعيد لأأنه حلاف السنة المشبورة وتعليله لتعدية الاسم » 
والتعليل فى الأحكام SY‏ الأسماء . والرابع أا dad‏ نجاسة غليظة كالبول لثبوتها بالدلائ ل القطعية علىمابينا . 
واللحامس أنه يكفر مستحلها لإنكاره الدليل القطعى . والسادس سقوط تقوّمها فى حق السام حى لايضمن 
متلفها وغاصبها ولايجوز بيعها OY‏ الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها.وقال عليه الصلاةوالسلام 


ما روى ابن عباس من قوله صل الله عليه وسلم « حرمت الحمر لعينها والسكر من كل شراب ۾ وقالوا :ولا كانت حر ما 
لعينها لايصح التعليل OV‏ التعليل حينئذ يكون WEE‏ لانص انّبى . أقول : لقائل أن يقول : إن كان تعليلها وتعديتها إلى غير ها منافيا 
Ye deh‏ باز م من تعليلها وتعديتها إلى سائر المسكرات الخالفة لكتاب الله تعالى أيضا فإنه alow‏ رجسا » والرجس ماهو شرم العين 
UF‏ مر » والسئة المتواترة وإجماع الآمة أيضا على مامر من قبل ٠ ٠‏ وذلك يوئدئ إلى جحو د تلك الآدلة القطعية » وحاشى للشافعى 
من ذلك » وإن لم يكن تعليلها وتعديتها إلى غير ها منافيا الحرمة عينها بل كانت حرمة عينها BU‏ بتلك Do‏ القطعية وحرمة عين 
غير ها ثابتة بتعدية حرمة عينها إلى حرمة عين غير ها بطريق القياس لم يم القول بأنه حلاف السنة المشورة » OY‏ مدلول السنة 
المشهورة KE]‏ هو حرمة عين االحمر » والفرض أن ote‏ إلى غير ها لايناق حرمة عينها . ثم أقول GAL:‏ عندى هاهنا أن تعليلها 
بالإسكار Sly‏ حر مة عينها SY ١‏ قليلها ليس يمسكر فيازم أن لايكون قليلها حر اما على مقتضى التعليل بالإسكار © ويازم منه 
أن SY‏ ن Lue‏ حر امأ ؛ لكن الشافعى لم يقل بتعليلها بالإسكار » و أما تعليلها ما هو غير منفك عن عينها بل هو لازم BAAS‏ | 
ونحوهاء فالظاهر أنه SLY‏ حرمة عينها » والشافعى إنما قال بتعليلها BBL‏ فعدى حكقها إلى غيرها من المسكرات حى 
أوجب “UL‏ بشرب قطرة من الباذق قياسا على الحمر كما صرح به فى I‏ والشروح فن أين يازمه WIA‏ لاسنة الشبورة 
( قوله والرابع أنها dad‏ نجاسة غليظة كالبول لثبو”ها بالدلائل القطعية على مابينا ) أقول : فيه شىء وهو أن الثابت بالدلائل 
القطعية على مابينه فما مرآ نفا إنما هوحرمتها » فإن استاز مت حرمتها القطعية كونها نجسة نجاسة غليظة فا معنى جعل كونها جسة 
نجاسة غليظة موضعا رابعا مبحوئا عنه بالأصالة وإن لم ستاز مه فا معنى الحوالة على نلك الدلائل المارة . نعم soy‏ من تلك 
الدلائل وهو كتاب الله تعالى يدل صراحة على كونها نجسة » فإنه سهاها رنجسا 6 والرنجس هو القذر على مانص عليه فى عامة 
كتب اللغة » إلا أنه Gy‏ الكلام فى صيغة الجمع فى قوله لثبوتها بالدلائل القطعية على مابيناه » فالأولى هاهنا نخرير صاحب 
الكاق حيث قال : وهى نجسة نجاسة غليظة كالبول والدم EY‏ ميت رجسا بالنص القطعى انبى ( قوله والسادس سقوط 
تقوّمها فى om‏ السام حى لايضمن متلفها وغاصبها »> ولا يجوز بيعها لأن الله تعالى لما Gane!‏ فقد أهانها والتقوم يشعر Che jus‏ 


عنه وجود حاتم » ويسمئ هذا التواتر بالمعنى . وقوله ( وهذا من خخواص” المحمر ) يعنى دهاء القليل إلى الكثير . قال فى المبسوط : 
مامن طعام وشراب إلا ولذثه فى الابتداءهء ولا يزيد على اللذة فى الالماء إلا الحمر » فإن.اللذة لشار بها تز داد بالاستكثار ما . 
وقوله ر لأنه حلاف السنة المشبورة ) يعنى ماروى ابن عباس رضى الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم ا حرمت الحمر لعينها 
والسكرمن كل شرابولماكانتحرمبها لعينها لايصحالتعليل ممعنى الخامرة لتعدية اسمها إلى غير ها . وقوله ( حى لايضمزمتافها ) 


( قال المصيف : و الشافعى يعديه إلا ) أقول : أنث الضمير الزاجع إلى سائر لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه ( قال المصنف : والتعليل 
فى الأستكام لافى الأسماء ) أقول : فإن JS‏ + الشافعى أيضا يعدى SL‏ كا اعترف به المصنف 5 نفا فا و جه هذا الكلام ؟ قلنا :إا يعدي 
ایک بواسطة تعدية الأسماء فليتأمل . ْ 
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« إن oll‏ حرم a‏ حرم بيعها وأكل ثمنها » واختلفوا فى سقوط ماليما . والأصح أنه مال لان الطباع 
ميل dl‏ وتضن” جا . ومن كان له على مسلم دين فأوفاه تمن خمر لايل" له أن يأحذه : ولا للمديون أن 
بواذيه ae ey‏ بيع باطل وهو غصب ف يده أو aul‏ على بحسب ما اختلفو افيه AL‏ ف بيع الميتة . ولو كان 
الدين على ذى فإنه يديه من تمن dolls Gel‏ الطالب يستوفيه OY‏ بيعها فا بيهم جائز . والسابع حرمة 
الانتفاع ما oy‏ الانتفاع بالنجس حرام :و a‏ واجب الاجتناب و ف الانتفاع بهاقراب .و الثامن أن عد شار بها وإن 1 
يسكر منها لقوله عليه الصلاة والسلام و من شرب ot)‏ فاجلدوه: فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه » 
فإن عاد فاقتلوه » إلا أن حك م Jal‏ قد UL gi Gentil‏ مشروعا » وعليه انعقد gla]‏ الصحابة رضى 
الله ore‏ : وتقديره ذكر te oli‏ : .والتاسع أن الطبخ لايؤثر فیا el ay‏ من 7 da‏ 
لا لرفعها بعد بوا : إلا “acy ail‏ فيه مالم تشكر dee‏ ما قالوا » dl oY‏ بالقايل قف بىء cals‏ 
لما ذكرنا وهذا قد طبخ . والعاشر جواز يلها وفيه حلاف الشافعى وسال كره من بعد إن شاء الله تعالى » هذا 
هو والكلام اہر وأما العصير إذا طبخ حى ward,‏ أقلمن ' ثلثية وهوالمطبوخ Gol‏ طرءخةو يسمى اأباذق و الصف 
وهو ماذؤهب نصفه بالطبخ. ٠‏ فكل ذلك حرام عندنا إذا غلى و اشتد و قذف بالزيد : أوإذا اشتد على الاختلاف . 


ع 


اقول : لقائل أن يقول: : هذا التعايل est‏ بالسرقين فإنه لجس العين مع dle ail‏ متقوام جور رمك Gute‏ ما هر ف فصل البح 
من کتاب الكراهية حيثث قال :ولا بأس Co‏ السرقين ويكره te‏ العذرة 2 وقال الشافعى 5 . با جوز pall ex‏ قين أيضا ay‏ 
س العين فشابه العذرة + وجلد الميتة قبل الدباغ . ولنا أنه منتفع به لأنه gh‏ فى الأراضى لاستكثار الريع فكان مالا والمال 
9 ابيع حلاف العذر ق ا ہی فتأمل ( قو له والسابع حرمة يه 5 لأن الانتفاع بالنجس حرام ( أقول :: انتقاض هذا 
7 التعليل بالسرقين أظهر ما مر 1 نفا فتدبر ر قوله وأما العضير إذا طبخ حى يذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ dol‏ طبخة و يسمى 
: الباذق ) قال i‏ 3 القاموس. الباق بكس الذال. و فتحها : : ماطبخ من wae,‏ العنب dal‏ طبدخة فصار شديدا . وقال ؟ wall‏ : 
الباذق من عصير العنب : al abl‏ طبيخة فصار شديدا . وقال ؟ Sia‏ :هو تعر يب باذه:وهو الخدر ولقل صاحب النباية 
م 2 امغر وها 3 الفائق dy‏ يتكلم le‏ لى شی ء منهما fe on‏ قول : فما yo‏ 3 الفائق نظر 3 pl oy‏ على مامر هى الى ء 
tle cr‏ العنب إذا صار مسكرا 6 ty‏ ليس ہیی ء قطعا ‘ والباذق اسم لما طبخ من ععصير العنب di‏ طبخة فليس حمر 
الاممالة > وهذا قال المصنت : وأما العصير إذا طبخ ف مقابلة قوله وأما اللحمر فكيف spats‏ أن يكون الباذق تعر یب باذه 
بمعنى اللحمر » اللهم إلا أن يكون ماذكر فى الفائق مبئيا على ماقاله بعض الناس من أن اللحمر اسم لكل مسكر لاعلى ماهو 
Gaal‏ عندنا من كوا اسيا خاضا للتىء من ele‏ العنب إذا أسكر ر قوله والمنصف وهو ماذهب نصفه بالطبخ ) قال فى غاية 
البنان: قوله والمنصف يجوز أن يكون باانصب وهو الأو جه عطفا على قوله الباذق : أى يسمى العصير الذاهب أقل من ثلثيه 
Ju‏ على إباحة wel‏ . وقد اختلفوا. فيبا ‘ فقيل cle:‏ 3 وقيل لابياح . إلا لغر ض ob ot‏ كانت عند شر يب ديف 
pill ale.‏ ب ladys‏ إذاكانت عند صالح فلا ay cle‏ للها : وقوله ) اا حرمه ة الانتفاع 5 ) Ly‏ التداوى بالاحتقان وس 
الدواب والإقطار و ف الإحليل وقوله ) إلا أن حكم القتل قد ou ( geet‏ بقوله صلى الله عليه وعم J‏ لاحل دم ادرى” مسلم إلا 
بإحدى معان ثلاث « الحديث وقوله ) على ماقالوا ( قال شيخ الإسلام al ge‏ ز ool‏ رهه الله 2 م یذ کر ویول أنه إذا شرب بعل 
الطبخ ولم يسكر هل يجب عليه الحد.؟ ثم قال : وجب أن لاحب عليه الحد لأنه ليس نخمر لغة : OB‏ اللحمر لغة هو الى“ من ماء 
العنب وهذا ليس بى ء . وقوله ( والمنتصف ) قيل جوز أن يكون yore‏ بأ عطقا على قوله الباذق : أى يسمى العصير الذاهب أقل من 
ثلثيه الباذق ؛ ويسمى المنصف أيضا لأنه قال : الأشربة الحرمة أربعة: وهى الحمرء والعصيرالذاهب أقل من ثلثيه » ونقيع CL‏ 


¥ ~ 
ل الأوز زاعي : إنه ماح . وهو قول بعض المعتزلة لأنه مشروب طيب وليس حمر . وإنا أنه رقيق Ve‏ 
lis‏ لدع عليه اشاق میحر م شر مه دفعا slau‏ المتعلى به . و \s‏ ني انعر وھد السك ر وشر الى we‏ 
i - 3 es .‏ ر ad‏ 


ماء jel‏ : أى الرطب 


الياذق و دسمى المنصف أيضا 8 Lad‏ على ھا أن أب الايث pa‏ 8 شرح الجامع الصغير الذاهب أقل م" شه بالمخصف 5 
Lau! a‏ أنه Pye As‏ رالاشربة ار ae‏ 5 على omy Jj‏ هھ pols‏ والعصير ال اهب ul‏ م ناث مك و تيع الجر ر Ns‏ رانب . فاو كات 
wo “ a7‏ 3 . 
المنصف غير الباذق الذى هو المطبوج الذاهب أقل من ثلثيه كانت ea OY)‏ خسة . و يجوز أن يكون المنصف بالرفه GY‏ 
as ١‏ تن 


نوع من الذاهب أقل من الثلثين GV‏ أعم من أن يكون منعها أو غيره . وهذا جعل شيخ الإسلاه واهر زاده الباذق قسما 
والمنصف تسيا انى . وقال صاحب Jalal‏ بعد نل مضمون Gl‏ غاية البيان: والأول أوجه معنى وهذا أوجه لفظا. SY‏ 
اوكان منصويا لقال أيضا انبى . أ ل : لعل الأول لاوجه له أصلا فضلا عن أن يكون أو جه فإنه يصير معن ىكلام المصنف عل 
ذلك التقدير العصير الذى طبخ “il‏ طبخة يسمى باسمين + أحدها الباذق والآخر المنصف . وهذا يقتضى أن يكون الباذق 
والمنصف متحدين ف المعنى وهو العصير المطبوخ أدنى طبخة . مع أن تحر ير المصنف Gly‏ ذلك . أما VST‏ فلانه فسر المنصف 
بقوله وهوماذهب نصفه بالطبخ . ولا عى أن هذا أخص من العصير المطبوخ Gal‏ طبخة لتناول ذلك ماذهب أقل من نصفه 
بالطبخ فكيف يتصور الاتحاد ف المعنى . و أما ثانيا فلأنه قال : فكل ذلك حرام عندنا إذا غلى واشتد الخ . ولا ge‏ أن لفظ كل 
يقتضى التعدد بحسب gall‏ لابحسب الاسم فقط . فالحق أن قول المصنف والمنصف مرفوع لاغير فهومعطوف على المطبوخ 
فى قوله وهوالمطبوخ Gal‏ طبخة . والمعنى : أن العصير المطبوخ الذاهب أفل من ثاثيه على قسمين : أحدهما المطبوخ Sal‏ طبخة 
المسمى بالباذق ‏ والآخرالمنصف وهو ماذهب نصفه بالطبخ . وكل واحد منبما حرام عندنا إذا غلى واشتد وقذف بالزيد . 
أو إذا اشتد” على الاحتلاف . وأما حديث أن المنصف لو كان غير الباذق لكانت الأشر Aa‏ خسة وقد pam‏ وها فى الأربءة 
فعلى طرف العام لأن الأربعة الى حصروا الأشربة الحرمة فيبا lel‏ هى أصول الأشربة الحرمة وأقسامها الأولية : والباذق 
والمنصف ليساكذلك : بل إا هما قسمان من أحد تلك الأصول . والأقسام الأولية ودوالطلاء العام للباذق والمنصف . ثم إن 
بعض الفضلاء أورد على قول صاحب العناية وهذا أو جه لفظا لأنه لو كان منصو با لقال أيضا حيث قال فيه حث : فإن المسمى. 
بالباذق غير المسمى بالمانصف فكيف يكون اقام مقام قو له أيضا انبى. أقول : هذا ساقط جدا GY‏ كون المسمى بالباذق غير 
الم مى بالمنصف Ue]‏ يتصور على تقدير أن يكون قو اه والمنصف مرفوعا : وأما على تقدي ر أن يكون منصوبا كا هو محل كلام 
صاحب العناية فلا جال OY‏ يكون المسمى بأحدهما غير المسمى بالآدر : بل مقتضى معنى sl‏ كيب على ذلك التقدير إنما هو 
تعداد الاسم دون المسمى كا EV‏ على من له دراية بقواعد العربية . ثم أقول : يمكن أن يناقش ى قول صاحب العناية BY‏ 
لوكان منصوبا لقال أيضا بوجه آخر وهو أن الواو العاطفة فى قوله والمنصف على تقدير أن يكون منصوبا معطوفا Le‏ لى الباذق 
تغنى غناء كلمة أيضا فلا نسلم أنه لو كان #نصوبا لقال أيضا ر( قوله وأما نقيع yall‏ وهو السكر وهو النىء من ماء القر : 

الرطب ) قال Cole‏ الغاية : وتفسير صاحب المداية المر بالر طب فيه نظر aT POY‏ 


ونقيع الز بيب لر GSS‏ غير المنصف لكانت الأشربة LA de tl‏ . ويحوز أن يكون مرفوعا لاله نوع من الذاهب أقل 
من ثلثيه wl‏ أعم من أن يكون منصفا أو غيره : والأول (gee ax gl‏ وهذا am gf‏ لفظا » BY‏ لو کان منصوبا: لقال أيضا . 
وقوله ( وهو الىء من ماء pil‏ : أى الرطب ) lel‏ فسر العر بالر طب لان المتخذ من: العر اسمه نبيذ pie‏ خلال 


( قوله لكانت الأشربة الحرمة (dak‏ أقول : كيف تكون خسة JG‏ مهما من أقسام المسمى بالطلاء ( قوله لأنه أعم من أن يكون منصفا أو 
غيره ) أقول :فيندفم لزوم كوا خسة ( قوله لأنه لوكان منصوبا لقال أيضا ) أقول:فيه حث » فإن المسمى بالباذق غير المسمى: بالمنسف 
فكيف يكون المقام مقام قوله أيضا ( قوله Le]‏ فسر المرب را رظب ال لخ ) أقول + رد على الإتقانى © وفيه نظ ae‏ ا 
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فهر حرام مکروه . وقال شريك بن عبد الله : إنه مباح لقوله تعالى ‏ تتیخذون منه سكرا ورزقا حسنا - 

bole‏ به ٠‏ وهو با حرم لايتحقق Wy.‏ إحماع الصحابة رضى يراه 
محمولة على الابتداء إذ كانت الأشربة مباحة كلها ; وقيل أ راد به التو لتو بيخ ¿ معتاه و الله أعلم : E‏ 
سكرا.وتدعون رزقاحسنا . وأما نقيع اازبيب وهو النىء من ماء الزبيب فهو حرام إذا اشتد وغلى Bh‏ 
فيه حلاف الأوزاعى : وقد بينا gall‏ من قبل . إلى أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة اللحمر حى PRY‏ 
مستحلها ويكفر مستحل dl‏ > لأن حرمها اجهادية وحرمة اللحمر قطعية » 

أن ينقع الرطب لاعالة حى يسمى نقيعا . وقياس كلامه هنا أن يقول فى نقيع الزبيب : أى نقيع العنب وليس Sab‏ ان 
وقال حمهور الشراح دفعا لذلك النظر : وإنما فسر المر بالرطب OV‏ المتخذ من القر امه نبيذ all‏ لا السكر »> وهو خلال على 
قول أنى حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله على ماسيجىء اننهى . أقول : فما قاله جمهور الشراح أيضا نظر » SY‏ الذى كان اسمه 
pil bi‏ وكان حلالا عند أنى حنيفة وأى يوسف رحمهما الله K]‏ هو ما اتخذ من المّر وطبخ أدنى طبخة كما صرح به فى عامة 
المعتير ات : وسيجىء لكاب قر لوال ف الس ان رار fst‏ )13 طبخ كل واحد منهما Bab Gol‏ حلال وإن 
اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ab‏ أنه لايسكره من غير لهو وطرب » وهذا عند GT‏ حنيفة uly‏ يوسف . وعند محمد والشافغى 
حرام oil‏ . والذى ذكر هاهنا Ut‏ هو نقيع القر إذا لم يطبخ كا أفصح عنه بقوله وهو الىء من ماء لمر أوهو المسمى بالسكر 
لاغير . ولا شلك أنه ليس حلال عند أثمتنا أصلاء فلا حاجة إلى تفسير Al‏ بالرطب ( قوله فهو حرام مكروه ) قال عامة 
الشراح : أردف الحرام بالكراهة إشارة إلى أن حت لسع de joel”‏ اران pak V octane‏ يكار ومسا غر ها al ASN‏ 
أقول : فيه Le‏ أما أوّلا فلأنه لوكان مقصود المصنف بإرداف الحرام بالمكزوه الإشارة إلى ماذكر وه لأر دفه بذلك فى كل 
واحد من الأقسام الثلاثة المذ كورة بعد اللحمر ؛ إذ ليست حرمة شى ء منها كحرمة الحمر » ولو اكتى بإردافه بذاك فى واحد 
eee‏ ن تلك :الأقسام لكان a pall‏ أحق بذلك کا eV‏ . وأما انیا فلأن المصنف سيص رح بأن حرمة هذه 
الأشربة دؤن حرمة اللحمر حى لايكفر مسة وح عي سات الع ee‏ 
به التو بيخ oles ae‏ : تتخذون منه سكر | وتدعون رزقا بحسنا ) قال الشرا ح : أى cil‏ لسفامتكم تتخذون منه سكرا حر اما 
pais NE ROUEN o‏ الابتداء aM Ob‏ مكية 
و حرم اللحمر وقع بالمدينة فكيف يتصور أن يكون معنى UY‏ قبل حرم الحمر تتخذون منه سكرا حراما والحمر وقنثل ممالم 
يو صف بالحرمة فأين السكر الحرام فليتأمل(قوله إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الحمر حتى لايكفر مستحلها ويكفر 
مستحل الحمر : OF‏ حرمتها اجتهادية وحرمة الحمرقطعية ) أقول : .لقائل أن يقول : من هذه الأشربة نقيع si‏ وهوالسكرء 
وقد قال فى إثبات حرمته : ولنا إجماع الصحابة رضى الله تعالى cope‏ وقد تقرر فى عام الأصول أن إجماع الأمة سها إجماع 
على قول أنى tie‏ وأنى يوسف رحمهما الله على ما سيجىء . قوله ( فهو حرام مكروه ) أردف الحرام بالكراهة إشارة إلى 
أن حر مته ليس تكحرمة ا حمر OV‏ مستحل الجمريكفز ومستحل غير ها لايكفر. وقوله ( ويدل عليه مارويناه من قبل ) يعنى قوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ اللحمرمن هاتينالشجرتين» وأشار إلى الكرمة والنخلة . وقوله ( والآية محمولة على الابتداء إذكانت الأشربة 
ks‏ عه رمو بالملدينة » وهذا على تقديرأن يكون المراد بالآية الامتنان كما قال الخصم . وقيل أراد به التوبيخ» 
ومعنا al‏ لسفاهتكم تتخذون منه سكرا حراما وتدعون رزقا حسنا . وقوله ( وقد by‏ المعنى من قبل ) يريد به قوله ولنا أنه. 


. مطرب الخ‎ Aas 


أقول : فالمغرب : السكر بفتحتين : عصير الرطب إذا اشئد » و فالطلبة : السكر بفتح السين والكاف »هو الىء من ماء المّر . وقال فىديوان الأدب : 
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ولا “ad we‏ يشر بها حى يسكر :وجب pe‏ ب قطرة من Walt gs patel‏ خفيفة 3 ly y‏ وغلاظة sald‏ ‘ 
ونجاسة الحمر غليظة رواية واحدة 8 ونجور بيعها 35 ويضمن متافها علد Jl‏ حئيفة ناد فا هوا فہما ay‏ مال 
متقوم » وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقومها . يلاف الحمر : غير أن عنده يجب قيمتها لامثلها على 
ماعرف ٠‏ ولا ينتفع ما يوجه من الوجوه لا رة . وعن JI‏ يو سف أنه جوز بيعها ذا کان wa lil‏ بالطبخ 
أ كثر من النصف دون الثلثين ( وقال ى الجامع الصغير : وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به ) قالوا : هذا 
الحواب على هذا العموم والبيان لايوجد نىغيره : وهو نص على أن مايتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة 
حلال عند ألى حنيفة . ولا يحد شاربه عناءه وإن سكر منه : ولا يقع طلاق السكران منه eu dpe‏ ومن 
ذهب عقّله بالبنج وابن الرماك . وعن محمد أنه حرام ونحد شار به ویقع طلاقه إذا سكرمنه كنا سائر الأشربة الحرمة 


الصحابة دليل قطعى JS‏ جاحده . فكيف يم القول هاهنا Sb‏ حرمة هذه الأشربة لايكفر مستحلها لكون حرمتها اجبادية 
لاقطعية ؟ ويمكن أن جاب عنه ob‏ نقل الإجماع قد لايكون بالتواتر + فلا يفيد مثل ذلك الإجماع القطع لعدم القطع فى طريق نقله 
إلينا ا تقرر هذا أيضا فى عام الأصول : فيجوز أن يكون الإجماع المنقول فى حق حرمة السكر من ذلك القبيل ويكون هذا 
باعثا على وقوع الاجدّباد فى paddle‏ قوله لأنه مال متقوّم وما شہدت دلالة قطعية بسقوط تقوّمها خلاف pad)‏ ) أقول : فيه 
نظر , أما St Vii‏ صرحوا بأن معنى تقوم المال إباحة الانتفاع به شرعا . ,وسيجىء التصريح عن قريب ob‏ هذه الأشربة 
ما لاينتفع ببا بوجه من الوجوه فكيف يتصور التقوم فيا . وأما ثانيا فلأن الدلالة القملعية إنما تعتبر فى حق وجوب الاعتقاد دون 
وجوب العمل ؛ ألا ترى أن خبر الواحد من السنة يوجب العمل ولا يوجب عام اليقين بل وجب غلبة الظن على المذهب الصحيح 
ut!‏ عند الحمهور كا le ba‏ الأول . وما نحن فيه من العمليات» فيلبغى أن يكتى فيه عجر د غابة الظن »كيف لاوقد 
اكتن da js ats ay‏ هذه الأشربة د هى tai‏ اجادية لاقطعية ما صرح Tas‏ نفار قواه ولا ينتفع مها يوجه من أأوجوه لأنها 
محرمة ) أقوك : فى التعليل ta‏ إذ لايلزم من حرمة تناول الشىء عدم الانتفاع به ؛ ألا يرى أن السرقين نجس al‏ حرم 
التناول قطعا مع أنه ما ينتفع به حيث يلى فى الأراضى لاستكثار الريع ولهذا يجوز بيعه كنا مر فى فصل البيع من كتاب الكراهية 
وكذا الدهن النجس على Lym pole‏ به وقد مر هنا غير مرة نظير هذا الكلام فى هذا الكتاب فتدبر ( قوله وعن Uf‏ يوسف أنه 
يجوز بيعها إذاكان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف دون الثلثين ) أقول : لايذهب عليك أن حق هذه الرواية أن تذكرقبل 
قوله ولايتتفع بها بوجه من الوجوه لأنبا منشعب جواز بيع هذه الأشربة . وقوله ولا ينتفع با إلى o oT‏ مسئلة مستقلة دحلت 


( وقوله غير أن عنده ) يعنى عند ألى حنيفة رحمه الله ( جب قيا لا مثلها ) كما .إذا أتلف dead‏ الذنى على ماعرف أن السام 


هو مر القر SI‏ فالثر بمعنى الرطب فيه Lah‏ ( قال المصنف : ووز بيعها ويضمن متلفها الخ ) أقول : المراد بالمواز ما يارتب عليه 
المُرات المطلوبة لاما يقابل الرمة ( قال Cod‏ : وما oat‏ له (ded Ue‏ أقول. : ف te‏ لأن الحرمة تثبت بالشبية( قال المصنف: 
غير أن عنده يجب Yad‏ لامثلها ) أقول :لايقال :ينبغى أذ جب الال بدليل جواز البيع . لأنا نقول : البيع جوز مع الكراهة » فلوأو جنا 
المثل لكان مأمور! بإثيان فعل مكروه وهو تسلم الحرام » وهذا لامجوز » ومع ذلك لو أدى المثل مخرج عن العهدة أيضا تأمل . قال العلامة 
' الكاكى : إن المسلم ممنوع عن التصرف ف ارام فلا يكون مأمورا بإعطاء المثل » حى لو أعطى حرج عن العهدة » إلا أنه مكروه انبى . 
وفيه سحت » إلا أن يؤول يحب aces‏ ( قوله إن المسلم ممنوع عن التصرف ف الحرام ) أقول : فينبغى أن لاجوز بيعها ؛ لكن المراد 
بالحواز فى قوله وتحوز بيعها ليس ما يقابل الحرمة »> بل “رتب المرات المطلوبة كا فى البيع oy SU‏ ( قوله OLS‏ أن العموم المذكور الخ ) 
اقول : قعليل لقوله وأورد رؤاية els!‏ الصغير الخ . 1 ٠‏ : 
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( وقال فيه أيضا : وكان أبو يوسف يقول : ماكان من الأشربة يبى بعد مايبلغ عشرة أيام ولا يفسد SB‏ 
أكرهه ع م رجم إلى قول أنىحنيفة ) وقوله الأول مثل قول محمد إن كل مسكر جرام > إلا أنه تفرد بهذا 
الشرط . ومعنى قوله :يبلن : يغل ويشتد . ومعبى قوله ولا يفسد : لاخمض ce‏ بقاءه هذه المدة 
من غير أن حمض دلالة قوته وشدته فكان AT‏ حرمته . ومثل ذلك يروى عن ابن عباس رضى الله عا ٠‏ 
و أبوحنيفة يعتبر حقيقة الشدة على ULI‏ الى ذكرناه فها يحرم أصل شربه وفيا يحرم السكر منه على مانذ كره 
إن شاء الله تعالى . وأبو يوسف رجع | إلى قول أن حنيفة فلم يحرم كل «سكر . ورجع عن هذا الشرط ail‏ 
) وقال فى اخيتصر ` : ونير cis yi‏ إذا طبخ كل dol‏ مهما ade bi‏ .علال وإن اشتد إذا شرب 
منه مايغلب على ظنه أنه لايسكره. من oe‏ لو ولا طرت واا عند ألى حنيفة ly‏ يوسف . وعند عمد 
والشافعى حرام » والكلام فيه كالكلام .فى اثلث العنى . ونذكرة إن شاء. الله تعالى . قال ( ولا بأس 
بالحليطين ) لما روی عن ابن زياد أنه قال : سقانى ابن عمر رضى الله عنه شربة ماكدت أهتدى إلى منزلى 
فغدوت إليه من الخد فأخبرته بذاك فقال : ماز دناك على عجوة وزبيب وهذا نوع من اللاليطين وكان مطبو La‏ 
OY‏ المروى عنه حرمة نقيع !ازييب وهو اانىء منه » وما روى: أنه ale‏ الصلاة والسلام نبى عن المع بين 
Se‏ واازبيب . والزبيب والرطب : والرطب والبسر» #مول على حالة الشدة . وكان ذلك فى الابتداء . قال 
( ونبيذ العسل Golly‏ ونبيذ dled‏ والذرة والشعير حلال oly‏ لم يطبخ ) وهذا عند Jl‏ حنيفة و wine as JI‏ 
رحهما الله إذا كان من غير هو وطرب لقوله عليه الصلاة وااسلام « الحمر من هاتين الشجرتين : وأشار إلى 
الكرمة وإلنخلة » حص التحريم lap‏ . والمراد بيان الحكم ٠‏ ثم قيل يشترط الطبخ فيه لإباحته . وقيل لايشرط 
وهو المذكور | 
أن الین کا ترئ (قوله ولا أت باللتطن .لما ازوى عن اين زباد آنه قال : سقانى ابن عمر شربة ماكدت أهتدى إلى أهلى . 
فغدوت إليه من الغد وأخبر ته بذلك فقا : ماز ذناك على عجوة وز بيب ) وابن عمر كان معر و فا بااز هد والفقه بين الصحابة . 
فلا بظن به أنه کان يسى غير ه ما لايشر به أو يشر ب ماکان حر اما . كذا فى الکائی والشر a‏ ل bala‏ كلام مل وجهين:: 
أحدها أن تقليد الصحانى فيا لم يعلم اتاق the‏ الصحابة عليه ولا خلافهم في . ولم تكن BOLL‏ مما لايدرك بالقياس لاب 
WS yl gil de‏ عرف عام الأصول ؛ والظاهر أن ماعن فيه من ذلك fat‏ فكيف 0 أن يكون فعل ابن عر أو قو له 
فى الرواية المزبورة دايلا على حل الحليطين . وثانييها أن قول ابن زياد ماک كدت أدتدى إلى أهلى يشعر بإسكار الشر ay‏ الى سقاه 
ابن عمر إياها. والسكر من کل شراب حرام بالاتفاق فكيف يستدل بذلك على الحل . ويمكن أن جاب عن الثانى بوجهين . 
أحدهما ما أشار إليه تاج الشريعة بقوله وإتما قال ماكدت أهتدى إلى أهلى على سيل المبالغة فى بيان التأثير فيه لاحقيقة السكر 
فإن ذلك لاحل انى . وثانيهما أن وجه الاستدلال عرد أن يسى ابن تمر ابن زياد تلك الشر بة . فإنها لو كانت حدر اما لما أقدم 
ابن تمر مع كال زهده وفةهه على أن يسقيه إياها . وأما تأثير ها فى الشارب بعد أن شرا بحيث يصل إلى مرتبة الإسكار لع 
له حد مقدر ١‏ إذ هو ase‏ باختلاف الطباع والأوقات . والشارب أن 58 5 عنه مهما أمكن. فإن وصل إلى تلك المرتبة 
فى الرواية اللذ كور ة UB‏ هو فى الغفلة. والعهدة فى ذلك على الشارب لا السانى تأمل تفهم( قوله وقيل لايشتر ط وهو المذكور 
وقول PR‏ فى الحامم الصغير 0 لا بأس بالخابطين ) الخليطان ماء المر ay ly‏ إذا خلطا فطبخا بعد ذلك أدنى 
طبخة ويترك إلى أن يغلى ويشتد.. والعجوة : الذر الذى يغيب فيه الضرس بهودته . وقوله ( مول على الشدة وكان ذ لك 
فى الابتداء) gw‏ أن sell‏ عن الجمع le‏ والربيب كان فى الابتداء فى وقت كان بين المسلمين ضيق وشدة فى أمر الطعام لثلا 
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فى الكتاب OY‏ قليله لايدعو إلى كثيره كيفما كان . وهل عدي المتخذ من الحبوب إذا سكر منه؟ ة 


H a 
is 
i 


al من قبل . قال وأ :والأصح نه حد .فإنه روئ عن محمد فيمن سكر من الاشر به‎ dm MSS وقد‎ : UA 


تجتمعون عليه یز مانا اجماعهم على سائر الأشربة + بل فوق 
ذلك : وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد فهر على هذا . وقيل إن ised‏ من لبن الرماك لايحل عند أنى حنيفة 
اعتبارا بلحمه إذ هو متولد منه . قالوا : والأصح أنه يحل OV‏ كراهة aad‏ لما فى إباحته من قطع 


“ust‏ من غير تفصيل . وهذا OV‏ الفساق 


مادة اللدهاد أو يا فلا يتعدى إلى 1 . قال ( وعصير العنب إذا طبخ حى ذهب ثلثاه وب al‏ حلال 


ی الكتاب لأن قليله لايدعو إلى كثيره كيفما كان ) أقول:: هذا التعليل منظور فيه . OV‏ مجر د أن لايدعو قليله إلى كثيره 
لايقتضى أن لايشتر ط الطبخ فيه لإباحته Vi.‏ ترى أن elds‏ والز بيب مما يشير ط الطبخ فيه الإباحته بلا اختلاف , مع أن 
قليل ذلك Lad‏ لايدعو إلى كثيره كيفما كان : فإن دعاء القايل إلى الكثير من خواص اللحمر كا صرّح به فها مر . والأظهر 
فى التعليل هادنا ماذكر فى غاية البيان حيث قال فيها : وى رواية لايشترط . لأن حال هذه الأشربة دون نقيع Al‏ والز بد 
فإن نيم JS] Ca hyo‏ مما هو أصل pase‏ شرعا. فإن أصل الحمر شرعا القر والعنب على ما قال الننى صلى Seals oh‏ 
« اللحمر من هاتين الشجرتين» وقد شرط أدنى طبخة فى نقيم الزبيب والأر فيجب أن لايشترط Gal‏ طبخة هذه الأشربة 
ليظهر نقصات هذه الاش ربة عن نيع المر و الز بيب eel‏ 6 له وهل نحد ف المتخذ من الحبو ب إذا سكر منه ؟ قيل : لابحد ) 
أقول : قد مرت هذه المسثلة هر ة أثناء بيان مسكلة الجامع الصغير فما قبل حيث قال : وهو نص على أن مايتخذ من الحنطة 
والشعير والعسل والذرة حلال عند أ فى حنيفة . ولا as‏ 5 ريه عنده وإن سكر فالتعرض لا مرة أخرى يشبه التكرار . فلعل 
المقصود بالذات هاهنا ذكر قوله قا! ol molly‏ هد .وما قبله توطئة له. نعم يتجه أن يقال.: لو ذكرأيضا هناك i‏ قالوا 
و الأصح أنه aes‏ لاستغنى عن الإعادة bale.‏ بالحنية ( قوله وقد ذكر نا الوجه من قبل ) قال صاحب الغاية : هو إشارة إلى 

قوله لأن قليله لايدعو إلى كثيره . وقال :و يجوز أن يكون إشارة إلى المعنى المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم « الحمر من 
هاتين الشجر تبن » يعنى أن هذه 0 ليست عتخذة ما هو أصل اللحمر فلا جرم لايح" السكران ما انهى . وقال صاحب 
LUSH‏ قوله وقد ذ كر نا الو جه من قبل الإشارة إلى ماذكر أن السكر ان منه بز لة النائم ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماكاه. 
واختار صياحب العناية ما ذكره صاحب الغاية أوّلا : ونقل ماذكره ثانيا بقيل. ثم نقل ماذكره صاحب الكفاية بقوله وقيل 
أفول يرد على gM‏ جه الأول أن عدم دعاء القايل إلى الكثير جار فما سوى الحمر من الأشر بة المحر مة : فإن دعاء القليل إلى الكثير 
من خواص الحمر كا صرح به taal‏ فما مر حيث ث قال : و لن قليله يدعو إلى كثير ه وهذا من خواص اللحمر انى مع أنه 
إذا سكر مما سوى الحمر من الأشر بة WAL‏ عد بلا خلاف . فعلم أزه لاتأثير لعدم cles‏ القليل إلى الكثير فى سقوط الخد عن 
السكر ان . ويرد على الوجه الثانى أنه أو کان هر اد المصئف مايستفاد من قوله صلى الله عليه وسل « الحمر من هاتين الشجر تين » 
لقال لما روينا ما دو عادته الست رة فى الحوالة على ماهر من السنة. ثم إن فى كون ذلاك المعنى مستفادا من الحديث المذ كور خفاء 
جدا فضلا عن أن يكون Sable‏ را هناك pats SU.‏ الإشارة إليه هاهنا بقوله وقد ذ کر نا الو جه من قبل : فالاو جه هو الوجه bs‏ 
اثثالث وإن أندره صاحب العناية ف الذكر کا لاع على من تأمل فى سيا كلام المصئف . وراجع كلمات السلف EAT‏ 
الإسلام وغيره ف هذه المسئلة ( قوله قالوا : والأصح أنه gables ya. at‏ سكن من الأشربة أنه يحل" من غير 
#فصيل ( أقول : yy et‏ المصنف هاهنا EY‏ عن ر كاكة . إذ الظاهر أن مراده بقوله وهل عد ف المتخدذ من eg Al‏ إذا 


مه بین | الطعاهين ويرك جاره جائعا بن tpg asl dst‏ بالاخر على جاره : ثم لما وسع الله عا لى عباده العم أباح gob‏ بان 
ب 

النعمتين . وقوله ( قبل “acy‏ ( هو قول الفقيه sl‏ جعفر amy‏ الله . وقوله ( وقد د 5 كر نا الوجه من قبل ) إشارة إلى قوله لن قليله 

ne ١ لى الله عليه وسلى « الحمر م من هاتين الشجر نين‎ leo المستفاد من قو له‎ gall إلى كثيره . قيل وخوز أن يكوك إشارة إلى‎ yeu 


Nas 
فها إذا‎ OWL! وإن اشتد ) وهذا عند ألى حنيفة وأى وساف . وقال محمد ومالك والشافعى : تحرام : وهذا‎ 
قصد به التقوى : أما إذا قصد به التلهى لاحل بالاتفاق . وعن محمد »ثل قوما : وعنه أنه كره ذلك » وعنه‎ 
فيه , لم فى إثبات الحرمة قو له عليه الصلاة والسلام « كل مسكر حمر » وقوله عليه الصلاة والسلام‎ Gig أنه‎ 
منه حرام » ولآن‎ ded الحرة منه‎ Sol وما أسكر كثيره فقليله حرام » ويروىعنه عليه الصلاة والسلام : ما‎ 
) حرمت الحمر لعينها‎ ١ المسكر يفسن العقل فيكون حراما قليله وكثيره >الخمر. وما قوله عايه الصلاة والسلام‎ 
بصدد التفريع‎ OW سكر أنه هل يحد فى ذلك عند ألىحنيفة وأى يوسف . لأن المذكور فما قبل إتما هو قوطما . والمصنف‎ 
وقوله قالوا والأصح أنه تعدا على قوذما . فلا يناسب فى تعليل‎ AY على ذلك وتککیله فيستدعى هذا أن يكون مدار قوله قيل‎ 
أن يقال : فإنه روى عن محمد فيمن سكر من الأشربة أله بعد" من غير تفصيل . فإن مدا اهما‎ ae قوله والأصح أنه‎ 
وأما‎ ١ فى أصل هذه المسثلة حيث لايقول عل المنخذ من الحبوب إذا اشتد" وغلى . فيجوز أن يقول بوجوب الحد إذا سكرهنه‎ 
فلا يكون المروى عن محمد حجة فى حقهما . و عن هذا ترك صاحب الكانئى هذا التعايل‎ La ۲ هما فيقولان مل ذلك كا تقدم‎ 
الفساق جتمعون عليه الخ حيث قال : وذكر فى الحداية ومسوط شيخ الإسلام‎ OF واكتى بما ذكره المصنف بعده بقوله وهذا‎ 
الفساق يجتمعون فى زماننا على شر به كا يجتمعون على سائر الأشربة انی( قوله وعنه أنه كره‎ OV ue الإسبيجاى الأصح أنه‎ 
وقوله‎ ٠ ذلك ) أقول : فيه ضرب إشكال . وهو أنه قد مر فى أول كتاب الكراهية أن كل مكروه حرام عند محمد رحمه الله‎ 
هنا وعنه أنه كره ذلك بعد أن صرح فيا قبل بأنه حرام عند محمد ومالك 6 والشافعى يقتضى المغايرة بين قول محمد بحرمته وبين‎ 
مة‎ AY وه حرام عند محمد ولكن بحر مة ظنية‎ Se قوله بكراهته : فيناق ماتقرر فى أوائل الكراذية . فإن قلت : نعم إن كل‎ 
. كا تقرر أيضا هناك‎ oy SU قطعية فإنه إذا لم جد نصا قاطعا ف حرهة شى ءلم يطلق عليه لفظ الحرام بل يطاق عليه لفظ‎ 
فيجوز أن يكون مدار رواية الحرمة.ورواية الكراهة عنه فيا لحن فيه على قطعية الحرمة فى إحداهما وظنيتها فى الأخرى فلا‎ 
OY يوسف فى حلهء‎ Jl العنبى عند كون اجتباد أى حنيفة‎ CUM ش تناف بين بالمقامين . قلت : لاعجال للقول بقطعية حرمة‎ 
حنيغة‎ Ul فضلا عا وقع فيه اجتهاد مثل‎ WS شاه ' « وها لایتصور فیا وقع فيه اجتباد‎ iS ش قطعية حرمة الشى ء تسقلزم أن‎ 
غامة العلماء أن‎ she y aad tad الحرّمة عند‎ AGA AT الله تعال . وعن هذا قالوا فيا سوى االحمر من‎ Lge وأ يوسف‎ 
قطعية‎ pad | اجهادية وحرءة‎ Ya ym GY حرمة هذه الأشربة دون حرمة اللحمر حى لايكفر مستحلهاء ويكفر مستحل الحمر‎ 
الظواهر » فتحقق‎ lel ها مر من قبل ف الكتاب  مع أن اجتهاد الإباحة فيها إنما وقع من نحو الأوزاع بى وشريك وسائر‎ 
Spats القطعية » فكيف‎ de LV أن الحرمة المروية عن محمد فى حت المثلث العنى إنما هى الحرمة الاجتّبادية الى »دار ها الظن لا‎ 
قوط إن کل مكروه حرام عند محمد أن كل مكروه كراهة‎ oe : المغايرة بينها وبين الكراهة على أصل محمد . ويمكن أن يقال‎ 
حنيفة وأنى يوسف فإن المكروه كراهة التحريم‎ GY التحريم حرام عند محمد « لكن لابدليل قطعى بل بدليل ظنى ؛ خلافا‎ 
ليس بحرام أصلا عندهما بل إلى الحرام أقرب . وأما اللكروه كراهة التنزيه فليس بحرام ولا إلى ايرام أقرب عند أحدء وهذا‎ 
hog: pall كله يظهر مراجعة كتب الأصول» فيجو زأن يكون المراد بالكراهة فى قول المصنف هاهنا وعنه أنه كره ذلك هو الكراهة‎ 
» وهى مغايزة للحرمة على قول الكل فيندفع التنا بين المقامين تأمل ( قوله وما قوله صلى الله عليه وسلم « حرمت اللحهر لعينها‎ 
. النائم ومن ذهب عقله بالبنج ولين الرماك‎ a pe أن هذه الأنبذة ليست بمتحذة ما هو أصل الحمر . وقيل هو إشارة إلى قوله‎ 
الله مذ كور فى النوادر‎ Lagan» محمد رحمه الله مثل قوهما ) أى مثل قول أىحنيفة وأى یو سف‎ go) وباق كلامه واضح . وقوله‎ 


( قوله وقيل هو إشارة إلى قوله. بمازلة النائم ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك ) أقول: وعندى الثالث أقرب والأول أبعد ‏ أما لغظا 
فلمكان قوله من قبل : وأما معي فإن عليه و جوب المد على السكر ان ليس دعاء القليل إلى الكثير 


<3 ae 

ويروى « بعينها قليلها وكثيرها . والسكر من كل شراب » خص السكر بالتحريم ف غير الحدر إذ 
العطف للمغايرة > ولأن المفسد هو القدح المسكر وهو حرام عندنا . 

ويروى « بعينها قليلها وكثير ها : والسكر من كل شراب , قال فى النبابة : ولهما أيضا قوله تعالى  AK]‏ والميسر - 
الآية . بين الله تعالى الحككة فى تحريم الحمر فى هذه UW‏ وهى الصد عن ذكر الله تعالى وإيراث العداوة والبغضاء : وهذ 
المعانى لاتحصل بشرب القليل : ولو خلينا وظاهر الآية لقلنا لاحر م القليل من اللحمر أيضا : ؤلكن تركنا قضية ظاهر الآبة 
فى قليل الخمر بالإجماع : ولا إحماع فيا alte‏ فبى على ظاهر الآية انى . أقول : ينتقض هذا الاستدلال با عدا الحمر من 
الأشربة امحرمة الثلائة » فإن قليلها أيضا حرام عند batt‏ قاطبة وعند مالك والشافعى وأكثر العلماء . مع أن المعانى By 95 AM‏ 
J‏ ف الاية | المزبورة لا تحصل بشرب قليلها SEVIS‏ ( قوله خص السكر بالتحريم فى غير الحمر إذ العطف المغايرة ) أقول: 
الظاهر أن مراده بقوله خص السكر بالتحريم ف غير اللحمر قصر التحريم على السكر ى غير اللحمر على أن تكون الباء 
داخلة على المقصور كنا فى قوم نحصصت فلانا بالذكر على ماتقرر فى موضعه : إذ هو المفيد لمدعاتما هاهنا دون العكس كما 
GY‏ على ذى مسكة . لكن فيه bt‏ وهو أن الاستدلال على مدعاها فى هذا الوجه كما يقتضى حل CUM‏ يقتضى أيضا 
حل الأشر a AVG,‏ الثلاثة غير اللحمر + وهذا ظاهر لزوما ويطلانا : على أن استفادة قصر التحريم على السكر فى غير اللدمر من 
منطوق لفظ الحديث المذكور مشكل : واستفادته من مفهوم الخالفة حلاف المذهب فليتأمل ( قوله ولأن المفسد هو القدح 
المسكر وهو حرام 'عندنا ) فإن قيل : القدح الأخير إنما يصير مسكرا با تقدمه لابانفراده فينبغى أن يحرم ماتقدم أيضا . قلنا : 
لما وجد السكر بشربٍ القدح الأخير أضيف الحكم إليه لكو نه غلة معنى وحكما : كذا ذكره جمهور الشراح . واعترض 
صاحب العناية على الحواب المذكور حيث قال : فيه نظر  OV.‏ الإضافة إلى العلة ايا ومعنى وحكما أولى والمجموع ole‏ الصفةاه 
أقول : إن أراد بقوله والمجموع ode‏ الصفة أن كل واحد من أجزاء الجموع بذ الصفة فليس بصحيح ٠‏ إذ AV‏ أن شيا مما ٠‏ 
قبل الحزء الأخير ليس بعلة اسما ولا معنى Rey‏ » إذ العلة اسا نايضاف إليه Sd‏ > والعلة معنى syle‏ الحكم ‏ والعلة 
IK»‏ اتدل ای وا رای يعلد اعرف كله فى عام | Je‏ > ولا شك أن شيئا ما قبل التزء الأخير ليس بصفة من 

bh هذه المعانى » وإن أراد بذلك أن المجموع من حيث هو مجموع ببذه الصفة ها هو الظاهر فهو لايقدح ى مطلوبنا هنا‎ ٠ 
لاندكر حرمة مجموع الأقداح من حيث هو مجموع عند اشّاله على القدح المسكر » وإنما ننكر حرمة ما قبل القدح المسكر‎ 
وحده ؟ والظاهر‎ So Ld إلى المجموع هن حيث هو مجموع أولى أم إلى‎ SHI BLA] رادو انكر بى الكلام فى أن‎ 
فى بادى* الرأى هو الأول لأن الحزء الأخيز وحده علة ومعنى وحكا لا اسها.على ماهو المشهور ف كتب الأصول + والحكم إا‎ 
ء‎ LI ذهب امحققون إلى أن‎ : Fal يضاف إلى العلة اسا : لكن الفاضل التفثازانى قال فى التلويح فى مباحث العلة من باب‎ 
مضافا إلى ابلتزء الأخير كالمن الأخير فى أثقال السفيئة والقدح‎ SA ويصير‎ ١ الحكمء‎ yd الأول يصير منز لة العدم فى حق‎ 
الأخير فى السكر اہی . وحينئل يصير الحزء الأخير علة اسا أيضا : أى ها أنه علة معنى وحكما فينتظم أمر إضافة الحكم إليه‎ 


ولنا,: أى لعلمائنا الثلاثة على القول il yl‏ لحمد» وق بعض السخ وما : أى date GV‏ وألى يوسف .. وقوله (ولأن المفسد ) Saal‏ 
( هو القدح المسكر وهوحرام عندنا ) لاماقبله . فإن قيل القدح.الأخير ليس Kane‏ على الفراده بل بما تقدم فينبغى أن بحرم ما تقدم 
أيضا . أجيب بأن الحكم يضاف إلى العلة معنى وحكا : وفيه نظر OY‏ الإضافة إلى العلة اسما ومعنى وحكها أولى والجموع هذه 
الصفة . والأولى أن يقال الحرام هو المسكر : وإطلافه على ماتقدم fle‏ وغل القدح الأخي رحقيقة وهومر اد فلا يكون SIAL‏ مرادا 


( قوله والأولى أن يقال : الحرام هو المسكر » وإطلاقه على ما تقدم مجاز ) أقول : إطلاقه على ما تقدم على القدح .الأخير مجال بلا شهة ow‏ 
وأما إطلاقه على امجحموع من القدح الأ حير وما تقدمه فليس. بمجاز والكلام فيه ( قوله وعلى القدح الأخير. حقيقة وهو مراد فلا يكون الجاز 
مرادا ) أقول.: ويقرب ما.ذكره الشارح ما قاله الإمام القرتائى فى .شرح pall‏ الصغير . لايقال : القدح الآخير. مسكر Ue‏ تقدمه 2 7 


4 
Lely‏ خرم القليل هنه لأنه يدعو لرقته و لطافته إلى الكثير فأعطى حكه . والمثلث لغلظه لايدعو وهو فى نفسه 
st elle‏ عا | الإباحة . : والحديث الأو! ل غير 0 عل alle‏ . 5 ھر عمو ل عل القدح الأخير إذ هرو 


وحده بلا غبار . ثم قال حب العناية : والأولى أن يقال : الحرام هو المسكر وإطلاقه على ماتقده jhe‏ وعلى المد الأخير 
حقيقة وهو هر st‏ يكون sa‏ مرادا انب . أقول : ليس هذا بشىء فضلا عن أن يكون أولى . إذ ليس الكلام هاهنا 
2 اطلاق bal‏ المسكر على فى ء وعدم إطلاقة عليه حى eel Le‏ بر .جحان a jth | le Atl‏ شیا بل إا الكلام هنا ت 
أن المفسد للعقل هو القدح المسكر : أى المزيل للعقل سواء أطلق عليه لفظ المسكر حقيقة أم لا دون غيره من الأقداح المتقدمة 
فكان الحرام هو القدح ازيل للعقل لاغير . وبالحملة مدار الاستدلال هاهنا ois fe‏ وهو إزالة العقل دون اللفظ ‏ فلما ورد 
السوثال بأن القدح الأخير لايز يل العقل باتفر اده بل يما تقدم فكان لما تقدم من الأقداح مدخل أيضا فىإزالة العقل فينبغى أن 
as‏ رم أيضام aa,‏ أن يقال إن لفظ المسكر Kk]‏ يطاق على ما تقدم مجازا leg‏ د الأخير حقيقة شيئا دفع ذلك السوكال 
أصلا : وإعا يتمشى ذلك ف ol ght‏ عن استدلال الخصم بقوله صلى الله عليه وسل ء كل مسكر خمر ١‏ وعله قول المصنف . ثم 
هو محمول عل القدح الأخير إذ هو المسكر حقيقة . وقصد بعض الفضلاء أن يرد على صاحب العناية قو له المذ كور :وجه pel‏ 
فقال : إطلاقه على ا على القدح الآخير وما تقدمه حاز بلا شة . و أما إطلاقه على المجموع من القدح الأخير adm‏ وهو 
مراد فلا يكون الحاز al ja‏ انی 5 أقول : وهذا aul‏ ليس بشى . لآن إطلاقه على ماتقدم على القدح الأخير إذا كان ازا 
بلا شبرة كيف يتصور أن يكون إطلاقه على المجموع حقيةة . فإن المجموع مشتمل على فاتقدء على القدح الأخير أيضا ».ولا 
ثلث أن إطلاق ball‏ على المجموع المركب مما هو حقيةة فيه وما هو ماز فيه لايكون حقيقة OY.‏ الحقيقة هى الكلمة المستعملة فيا 
وضعت له : والمجموخ ارکب مما وضعت له ومام توضع له ليبس مما و ضعت له قطعا . ولو سل أن يكون إعللاقه على المجمو ع 
من حيث هو مجموع حقيقة فلا يضرنا . إذ لايلزم من كون الجموخ من حيث هو جموع مسكرا كون المتقدم على القدح 
الأخير أيضا مسكر | حى يازم كون ماتقدم على القدح الأخير حراما أيضا تأمل تقف ( قوله Uy‏ رم القليل من الحمر BY‏ 
يدعو لرقته ولطافته إلى الكثير فأعطى حكه ) أقول : فيه كلام.. وهو أن هذا التقرير يقتضى كون حرمة اللحمر معللة : وقد 
صرح فا مر بأن الحمر عينه حرام غير معلول عندنا بشىء OY.‏ تعليله حلاف السنة المشهور i‏ وهی قوله صلى الله عليه وسلم 
« حرمت اللحمر لعينها : والسكر من كل شراب ١‏ فكان الذى ينبغى هاهنا أن يقال Ue] ys‏ يحرم Jalil‏ من اللحمر لورود النص 
فيه وهو قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ حرمت الحمر لعينها » الحديث . اللهم إلا أن حمل كلام المصنف هاهنا على التيزل وإلزام 
eal‏ بأن يكون هذا الكلام منه جوابا عن قول الخصم » ولأن المسكر يفسد العقل فيكون حر اما قايله و كثيره فتبصر ( قوله 
والحديث الأول غير ثابت على مابيناه ) قال بعض الفضلاء : وكان على المصنف أن يتعرّض للحديثين الأخير ين اللذين رو اها 
ولم يفعل كأنه اكتى بمعار ضة ما رواه هما انى . أقول : توجيبه ليس بشى ء لأن دلالة الحديثين الأخير ين اللذين رواهما الخصم 


وقوله ( وإنما حرام القليل منه ) أى من اللحمر جواب سوال يمكن تقريره.على هذا الوجه . وهو أن يقال :.لما كان المفسد هو 
الأخير دون ماتقدم وجب أن يكون فى الحمر كذلك . ويجوز أن يكون جوابا عن قول, ولأن المسكر يقسد العقل فيكون حراما 
قليله وكثيره . وهذا واضح . ووجه اللحواب عن الأول أن القياس ذلك . ولكن تركناه لأن الحمر أرقا و لطافتها تدعو إلى 
الكثير فأعطى القليل So‏ الكثير . و المخلث ليس كذلك لغلظه . و على الثانى بطر يق الفرق وهو واضح . وقوله (والحديث الأول ) 
المسكر ما يتصل به السكر »> وهو كالمتخم من الطعام > فإن الحرم هو المعخم pil‏ . قال التفتاز افى فى اللوي : ذهب المحققون إلى أن 
المزء الأول يصير Dine‏ العدم فى سق ثبوت الحكر » ويصير الحكم مضاغا إلى المزء الأخير » كالمن الأخير فى أثقال السفينة و القدح الأخير 
فى السكر الئل قال. المصنضف:و الحذيث الأول غير ثابت على مابيناه ) أقول : وكان على المصنف أن يتعرض الحديثين الأخيرين ول يفعل 


ا 


المسكر حقيقة . والذى يصب عليه الماء بعد ماذهب reels‏ يرف € يطبخ طبخة حکه لسعم 
SEM‏ ن oy‏ صب py ell‏ بده إلا ضعما 3 لاف la‏ إذا صب ell‏ عا لى الحص, رم يطرخ عقن يذهب 


ثلا الكل I‏ يذهب أولا لاطافته . أو يذهب مما فلا Se‏ كناف gl‏ ماء لمن . ولو طبخ 


العنب آنا هو 5 يعصر deb abl ES‏ ف رواية عن gl‏ حنيفة dys‏ رواية عنه لال م لم يذهب ثلثاه 
J‏ 1 


بالطبخ 3 و شر cee YI‏ لان العصير C8‏ فيه wae‏ غير زمر das 53 sles‏ العصر 35 ولو an‏ 3 الطبخ ان المت 
والغر أو بين el‏ والزبيب لال حى يذهب ثلثاه . 


على حرمة قليل ما أسكر كثيره إنما هى بطريق العبارة : ودلالة ما رواه المصنف من قبل أنى حنيفة ly‏ يوسف على حل Selb‏ 
ذلك Le]‏ هى بطريق الإشارة أو الاقتضاء . وقد تقرر نى عام الأصول أن عبارة النص ees:‏ على إشارة النص واقتضائه عند 
التعارض : فإن أراد ذلك القائل معار ضة ما رواه Lab‏ ا معار ضة الموجبة للتساقط و هى المعار ضة بدون الرجحان فى أحد الحانيين 
فليس بصحيح ء وإن أر اد بها shall‏ ضة مع الر جحان فى جانب الحديثين اللذين رواها احص a‏ عفيد بل مل "كا لاح 
( قوله لأن الماء يذهب أولا للطافته Lage ae‏ فلا يكو اذاهب ثلثى ماء العنب ) قال الشراح sl:‏ على القطع والبتات . 
وقال بعض الفضلاء : قوله أى fo‏ الفطم والبتات فيه حث . لأن الحرمة Cu‏ بالشببة انمى ia.‏ : مدار هذا البحث على 
عدم فهم مراد الشراح OW ٠‏ مرادهم pratt‏ : آى على القطع والبتات تقييد المنى فى قول المصنف فلا يكون الذاهب gb‏ ماء 
العنب لاتقييد التي . فالمعنى أن ذهاب ثلثى ماء العنب على القطع والبتات لايكون . لأن ذهاب oth‏ ماء العنب لايكون على 
القطع والبتات . وحاصله أن pled‏ القطعى لم يثبت OY‏ عدم 5 بهما قطعى ..فلما لم يثبت ذهابهما fe‏ القطع والبنات بل 
re‏ أن يكو ن الذاهب أقل منبما ob‏ يذهب الماء أولا للطافته قلنا محر مة شر ب ذلك العصير ابحتياطا بناء على أن الجر مة تلبت 
بالشمة فلا محل Cond‏ اا والفرق بين تعلق القيد ab‏ وبين تعلقه ll‏ 5 ف أمثال هذا المقام أصل as‏ قد نيه عليه 
ف مواضع شى من على البلاغة فكيف خی عل ذلك القائل ( قو له ولو حع فى الطبخ بين العنب والمّر أو بين الغر والزبيب لال 
حى يذهب ثلثاه ) قال صاحب غاية البيان : ولنا فى قوله أو بين sel‏ والزبيب نظر OF ٠‏ ماء الزبيب كاء القر يكتى فيهما 


خا م 


بعى قوله «كل مسکرخر» ليس بثابتلما بيناه من طعن BE‏ بن معين ولثن سلمنا aged‏ فهو محمول على القدح الأخير . وقوله ( والذى 
يصب عليه الماء بعد اش ثلثاه بالطبخ om‏ يرق)لم یذ کر اسه لاختلاف وقع فيه ٠‏ فن مهم من سماه يوسفيا وبعةوبيا OY‏ 
أبا يوسف رجه الله كثيرا ما کان يستعمل هذا » eit‏ من سما Waser yk‏ ‘ قال : لأنه منسوب إلى رجل اسمه حميد , وهل 
يشير ط wal‏ عندهما يعد ما صب الماء فيه dol‏ طبذة ؟ اختلف المشايخ ر حمهم الله فيه » واختاره المصنف amy‏ الله وقو له 
( أو يذهب منهما ) ats‏ تارة يذهب الماء أوّلا للطافته : وتارة يذهب العصير والماء معا ٠‏ فلو ذهبا معا يحل شربه كما بحل 
شرب المثلث : لأنهما لما Lind‏ عا كان الذاهب من العصير أيضا ثلثين كالماء »> لكن لما لم يتيقن بذهاببما معا واحتدل ذهاب 
الماء أولا للطافته قلنا det‏ شر به احتياطا lil ay.‏ ذهب الماء أولا كان الذاهب أقل من ol‏ الغصير. وهو حرام عندنا وهو 
GSU‏ . وقوله ( فلا يكون الذاهب st‏ ماء العنب ) أى على القطع والبتات . وقوله (يكتى بأدلى طبخة فى رواية عن ألى حنيفة 
amy‏ الله ) هئ رواية الحسن عنه وأنكرها لمتقدمون من مشايخنا. 2 فقد روى الحسن بن أنى مالك عن JT‏ يوسف قال : معت 


كأنه اكش معارضة ما رواه Lb‏ ( وله وقوله فلا يكون الذاهب SB‏ ماه العنب : أى على القطع والبئات.) أقول ل : فيه ob + dt‏ 
الحرمة تثبت Ge‏ بااشنبة ( قال الاصئت : واو طبخ cull‏ كاهو ) أقول: J:‏ كائن کالذی هو علب » rt‏ عذلوف وينبغى أن تکون الكات 
زائدة ( قال المصنف : فصار كا بعد المصر ) أقول : أى So shad‏ المصير يعد طبخ العنب كحم النصير. بعد العصر قبل طبخ ane‏ 


وس Sh‏ ف القدير حتق = ۱۰ ) 
هه 


س 1۹1 س 
OY‏ إن كان يكتى فيه Gal‏ طبخة فعصير العنب لابد أن يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا ٠‏ 
وكذا إذا جمع بين عصيرالعنب ونقيع el‏ لما قلنا . ولو طبخ نقيع القروالزبيب Gol‏ طبخة ثم أنقع فيه تمر 
wits jh‏ : إن کان ما أنقع فيه شيئا يسير | lees‏ النبيذ من مثله لا بأس به > وإن كان يتذل النبيك من ales‏ 
م محل كا إذا صب ف المطبوخ قدح من التقيع . والعنى تغليب جهة الحرعة : ولا حا فى شربه OV‏ 
التحريم للاحتياط وهو dell‏ فى درثه . ولو طبخ الحمر أو one‏ بعد الاشتداد حى يذهب ثلثاه عل" oY‏ 
الحرمة قد تقررت فلا ترتفع بالطبخ . قال( ولابأس SLU‏ ف الدياء والحتم والمزفت والنقير) لقوله عليه الصلاة 
والسلام فى حديث فيه طول بعد ذكرهذه الأوعية « فاشربوا فى كل ظرف :فإن الظرف لاحل شيئا ولا محرمه . 
ولاتشربوا المسكر وقال ذلك بعد ما أخبرعن Coll‏ عنه فكان ناسنا diy Le] goal‏ فيه بعد تطهيره» فإن كان 
الوعاء Lage‏ يغسل ثلاثا فيطهر : وإن كان جديدا لايطهر عند محمد لتشرب الحمر فيه حلاف العتيق . وعند 
ens ag oe hig Jl‏ ا sss‏ مسكلة مالا بعضربالعضر . وقيل عن Jl‏ يوسف: : Mc‏ ماء مرة 
بعد أخرى: gee‏ إذا حرج الماء صافيا غير متخير oA‏ بطهارته . قال ( وإذا تخللت حمر حلت el gw‏ صارت 


بأدنى طبخة ‏ وقد صرح بذلك القدورى قبل هذا وهو قوله ونبيذ sel‏ والزييب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال 
وإن اشتد اننبى . أقول : وقول القدورى بعده : ولا بأس بالحليطين أظهر فى ترويج نظر صاحب الغاية من قوله ونبيذ JA‏ 
والزييب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال وإن اشتد » إذ لقائل أن يقول : يجوز أن يكون ف الاجمّاع مالا يكون 
فى الانفراد : فلا يستلزم الحل فى الثانى الحل فى الأول . وقد تشبث.صاحب الغاية فى ترويج نظره بقول القدورى الأول ولم 
بعر ض لقوله الثانى » وكأن صاحب GIS‏ فهم ركاكة فما ذكره المصنف هاهنا حيث غير عبارته فى الصورة الثانية فقال : 
| ولو جمع فى الطبخ بين العنب ly‏ أو بين العنب والزبيب لاجمل مال يذهب بالطبخ منه ثلثاه wl‏ وجل gel‏ لفط افر 
. ف قول المصئف أو بين Al‏ والزبيب بدل لفظ العنب سهوا من نفس المصنف أو من الناسخ الأول ؛ إلا أنه gz‏ نوع قصور 
فى التعليل الذى ذكره هاهنا عن إفادة. المدعى فى الصورة الثانية على كل حال db‏ پتعرض بالزبيب ف التعليل قط . ثم اعام 
أن تاج الشريعة وجه ما وقع فى نسخ المداية هاهنا حيث قال : OB‏ قلت : هذا المعنى لايتأتى فى yall‏ والزبيب على ما قال 


أبا حنيفة يقول : إنها JAY‏ مالم يذهب ثلثاه بالطبخ » وهذا أصح لما ذكره فى الكتاب (٠‏ قال ولا يأس بالانتباذ فى الدباء الخ ) 
جوز pi isi‏ العلم الانتباذ ف الدباء وهو القرع eth‏ وهو جرار حمر أو past‏ عسل فيا الامر إلى المدينة الواحدة حنتمة؛ 
والمزفت وهو الظرف المطلى بالزفت وهو القير. lly‏ وهر ANGRY‏ القؤلة عال الله عليه و ١‏ نبيتكم عن ثلاث : عن 
زيارة القبور فزورها فقد أذن ted‏ فى زيارة قبر أمه ولا #مولوا هجرا » وعن للحم الأضاحى أن تمسكوه فوق ثلاثة أيام 
فأمسكوا ٥ا‏ بدا لكم وتزوّدوا Sing! ME‏ لیتسع به موسعكم على معسر کی ء وعن النبيذ فى الدباء Gly‏ والمرفت فاش ربوا ف كل 
ظرف ٠‏ فإن الظرف لاحل شيئا ولا يحرمه » ولكن LE]‏ ينبذ فيه إن كان فيه خر بعد التطهير على ماذ كر ف الكتاب . قال شيخ 
الإسلام رحه الله ى abe gute‏ : إنها نى عن هذه الأوعية على المخصوص » OY‏ الأنبذة تشتد” فى هذه الظروف أكثر مما تشتد 
فى غير ها : يعنى فصاحبها على حطر من الوقوع فى شرب الحرم . وقوله ( وإذا ME‏ الحمر ) يعنى “fot‏ الحمر حلال Gare‏ 
سواء CA‏ بنفسها أو خلات . وقال الشافعى رحمه الله : إن كان التخلل بإلقاء شی ء فيها كالملح وغيره فهو حرام قولا واحدا » 


والأوجه أن يقال : فصار الطيخ 3 قبل العصر كالطيخ day‏ فى أنه لاحل مالم يذهب ot‏ ( قال المصنف oY;‏ الفر إن كان ro‏ فيه dal‏ 
دابشة الخ ( أقول lin:‏ الععليل ay‏ بام ما ادعاه لظهور أنه لايدل عل eal‏ التائ id é‏ الصحيخ baal:‏ العيب و الزبيب مكان : بين 
yall‏ والزبيب فهى أول الناسخين ga‏ الآخر للأو لين 1 


~\ Vu 
حلا بنفسها أوبشى ء يطرح فيا » ولايكره تخليلها ) وقال الشافعى : يكره التخايل ولا يمل الل الحاصل به إن‎ 
كان التخليل بإلقاء شی ء فيه قولا واحدا » وإنكان بغير إلقاء شىء فيه فله ی الحل الحاصل به قولان . له أن‎ 
والأمر بالاجتناب ينافيه . ولنا قوله عليه الصلاة وااسلام‎ Sl فى التخليل اقترأبا من الحمر على وجه‎ 
يزول‎ bet oY, (( خلكم خل خ ركم‎ po هن غير فصل 3 وقوله عليهالصلاة والسلام‎ ( J+! نعم الإدام‎ ) 
. به والإصلاح مباح‎ cathy . الوصف المفسد وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة‎ 
وبالدباغ والاقتراب لإعدام الفساد فأشبه الإراقة . والتخليل‎ any وكذا الصالح للمصالخ اعتبازا بالمتخلل‎ 
ا‎ il ge la رهط٫‎ Se pl فيختاره من ابتل ره 7 وإذا ضار‎ Sei 3 You لما فيه من إحراز مال ھب رر‎ Jal 
أعلاه وهو الذى نقص منه اللخمر قيل يطهر تبعا . وقيل لايطهر لأنه خر بابس إلا إذا غسل‎ Lb : من الإناء‎ 
قالوا . قال‎ ٠١ فيتخلل من ساعته فيطهر : وكذا إذا صب فيه الحمر ثم ملى* خلا يطهر فى الحال على‎ JL 
فيه أجزاء اللحمر والانتفاع باحرم حرام . وذذا لاوز أن‎ OV ) (ويكره شرب دردئ الحمر والامتشاط به‎ 
وقيل لا تحمل اللحمر إلا » أما إذا قيدت إلالحمر فلا بأس به كا فى الكلب والميتة . ولو ألى‎ . Cl gal 


فى امختصر إنه ES‏ فیہما بأدنى طبخة . قلت : إن هذا ل :+ ان عشام ف المرادر عن Jl‏ حنيفة uly‏ يوسف أنه لاحل مالم 
يذهب ثلثاه بالطبخ انتهبى . واقتنی أثره العينى . قلت : ويوئيده م٠‏ كره فالفعسل الثانى من كتاب الأشربة من الحيط الرها 
حيث قال فيه : وإذا طبخ الز بيب أدنى طبخة فهو النبيذ ويل شربه مادام حلوا » وأما إذا غلى واشتد”,وقذف بالز بد فعلى قول 
أن حنيفة وأنى يوسف Lye,‏ الله نى ظاهر الرواية يحل" الشرب : وعلى قول محمد والشافعى رجهم إلته لابجل . وروى هشام 
J‏ نوادره عن أنى حنيفة وأنى يوسف أنه مالم يذهب الثلثان بالطبخ JAY‏ انہى « والله الموفق ٠‏ 


وإن كان بالنقل من الظل إلى الشمس وعكسه فله قولان . وقال ف الفرق : ما ألى فى الحمر يتنجس علاقاته الحمر > والمتنجس 
لايفيد الطهارة co id‏ وليس فيا إذا تلات بنفسها شى ء من ذلك . ودليله على أحد الوجهين ماذكره فى الكتاب . ولنا قول 
عليه الصلاة والسلام ؛ نعم الإدام الل » هو يتناو الخلل والمتخال لا ممالة » ولأن التخليل إصلاح المفسد بإثبات صفة الصلاح 
من حيث التغذى به وكسر الشهوة وتسكين الصفراء وغير ذلك » وإصلاح المفسدإن م يكن واجبا فلا أقل من الإباحة والمنازع 

٠‏ مكابر . وقوله ( وكذا الصالح للمصالح ) يجوز أن يكون معناه الخلل صالح للنصالح » والصالح لامصالح مباح اعتبارا بالمتخلل 
بنفسه وبالدياغ . وقوله ( والاقئراب لإعدام الفساد) جواب عن SOLAS‏ التخليل ial‏ ابا من الحمر على وجه امول . ووجهه 
لانسلم أنه غلى وجه امول بل المنظور إليه إعدام الفساد وذلك بالإراقة Fhe‏ فبالتتخليل أولى لما فيه من إحراز مال يصير حلالا 
فى الآ ل » وهذا ظاهر وما بعده إلا المكابرة . فإن قيل : فا تصنم بقوله صل الله عليه long‏ « لا ولكن أرقها » حين سأله 
yf‏ طلحة عن تخليل خر أيتامعنده » وما زوى ‘ly‏ صلل الله عليه وسلر هى أن يتعخذ اللعمر خلا, أجيب عن الأول بأن ذلك 
فى ابتداء التحريم قمعا للم أن يحوموا حول الخمور كا حرم الانتباذ ف الأوعية dy SAM‏ مع تصريعه ثانيا بأن الظرف MAM‏ 

3 يوضحه y‏ أنه عليه الصلاة والسلام أمريكسر الدنان وشق الزقاق » وعن الثانى أن المراد بالاتخاذ الاستعمال كا فى النبى عن 

اتخاذ الدواب كراسى » فإن المراة به الاستعمال » ولا نزل قوله تعالى Igy‏ أحبارهم ورهبائهم أزبابا من دون الله قال | 

عدئ بن حاتم : ماعبدنام قط » فقال عليه الصلاة والسلام : أليس كانوا يأمرون وينبون وتطيعونهم ؟ قال نعم » فقاك : هو 

زاك ) فسر الاخاذ بالاستعمال . دردى الهم وغيرها : مايق ف أسفله ¢ ومعناه يحرم شرب 399( pti‏ والانتفاع به ٤‏ 


—\rA— 


اندردىّ فى اليل لا بأس به لآأنه يصير خلا لکن يباح حمل وك لاعكسه لماقانا . قال Voy‏ ند Cagle‏ 
أى شارب الدردی ر إن لم يسكر) . وقال الشافعى : : عد لآنه شرب جزعا من yet‏ ولنا أن قليله gen‏ 
SI‏ كثيره لما فى الطباع من النبوة عنه فكان ناقصا فأشبه غير اللحمر من الأشربة ولا حد فيا إلا بالسكر + 
tall oY‏ عايه الثفل فصاركها إذا غلبعايه الماء بالامز اج (ویکر ه الاحتقان بالهمر وإقطارها فى الإحليل 6 
ا باحر 9 . ولا يجي اليد لعدم الشرب وهو السيب . ولوجعل Bott‏ مرقة لاتؤ كل لتنجسها ما . 
ولاحد an ca idle‏ لأنه أصابه الطبخ . ويكره أكل خبز عيجن عجینه‌بالدمر يام اجر اء الحمر فيه , 


. والأصل أن ماذهب بغليانه بالنار وقذفه بالزيد at‏ كأن لم يكن ويعتبر ذهاب ثابى ما ببى ليحل الثلث 
ut‏ 
ااغلث اثلث فيحل 5 ay‏ اذى يذهب ربدا هر العصير أو ile l.a‏ جه 5 uly‏ ماكان جعل کار“ العصير E‏ دوارق 
فيكون ثانا ثلاثة . وأصل آخر أن العصير إذا صب عليه ماء 5 بل الطبخ ثم طبخ ائه ٠‏ إن كان الماء أمرع 
ذهابا لرقته ولطافته طبخ اليلق بعد ها ذهب دممدار wl‏ فيه دمن المساء Lads oe‏ ثاثاه od‏ الذاهب الأول 


٠‏ بيانه عشرة دوارق من عصير طبخ فذهب دورق بالزبد يطبخ الباق حى يذهب ستة دوارق ويب 


هو Sul, stl‏ العصير ن م بد من ذهات ol‏ العصير . وإث كانا lady‏ دعا تغل الحملة حى مهب ثلثاه 
ere)‏ ثلثه فيحل لاه ذهب الثلثان ele‏ وعصيرا والثاث الباق ماء و فسيار فصار کا إذا صب الماء قيه بعل 


ماذهب من العصير dsl‏ ثلثاه 5 ai las‏ عشرة دوارق من عصير وعشرود دورقا دن ماء 5 فى dom all‏ الأول 


قال pil ar dole‏ : لماكان طبخ العصير من ات Ane‏ تر" الحم Yt ahi‏ ر به er‏ لإبقاء ماھ حال على حله , 
ل ر و 
Js 0‏ عض 6 :1 \ es‏ رفيا تقدم أن ن العصير je‏ ل مالم يذهب ثائاه شرح ute!‏ ل كيفية طبخ ا إلى أن يذهب alli‏ 0 قو al‏ 
oN‏ الى يذهب زيذا هو العصير أو ما ماز جه . وأا ما کان جعل كأن العصبر تسعة 0 ثلا ثلاثة ) أقول : فيه شىء وهو 
وإتما حص OY DULY‏ له تأثير ا فى نحسين الشعر . وقوله لما قلنا إشارة إلى التعليل المستفاد من قو له كا فى الكلب والميتة رولا 
“as‏ شارب الدردى إن لم {st ( poet‏ للثبافين قال 8 ay‏ شرب جز ءا من الحمر فيجب الود 1 tly‏ الخ واضح 5 
) فصل ى طبخ العصير ( 
مسا كان طبخ العصير من أسباب منعه عن التخمرألحقه بالأشر به تعلما لإبقاء ماهو حلال على حله . الدورق : مكيال للشراب 
وهو عن . قوله (وإن کان يذهبان معا تغلى الحملة حى يذهب ثلثاه ) قال فى النهاية : كأن مدا على أن العصير على نوعين : 
A4‏ مالو صب فيه الماء و طبخ يذهب مناغ ألا aso‏ إذا صب فية ol‏ يذهباث معا . ففصل ol Al‏ فيه تفصيلا alel>».‏ : 
أن الماء م می ١ا‏ کان رع bles‏ با فإنه بط بخ حى يبى ثلث العصير ‘ laa Shad bis oly‏ فإنه رطخ بخ حى ue‏ ثلث الكل . وقوله 
( فى الوجه الأول ) we‏ مایذهب فيه الماء Yl‏ 5 وقوله يطبخ حى يبى تسع الحملة 5 قال شيخ الإسلام . : طريق معر فته أن 


) فصل فى طبخ العصير ) 


حم قن ام 

يطبخ حی gt‏ تسع الحملة لأنه ثلث العصير ٠‏ وفى الوجه الثانى حى يذهب ثاثا الحملة لما قلنا . 
والغلى بدفعة أو دفعات سواء إذا حصل قبل أن يصير محرما . ولو قطع we‏ الناز فغلى حى ذهب الثلثان يحل 
لأنه أثر النار . وأصل آخر أن العصير إذا طبخ فذهب بعضه ثم أهر بق بعضه كم تطبخ البقية حى يذهب 
الثاثان فالسبيل فيه أن تأحذ ثلث الحميع فتضر به فى الباق بعد المنضب ثم تقسمه على مابى بعد ذهاب ماذهب 
بالطبخ قبل أن رصب منه شی ء ۳ حرج بالقسمة فهو لال . ail‏ عشرة أرطال عصير طبخ sm‏ ذهب رطل 
al 9‏ ريق i ay aa‏ رطال تأخول ات العصير كله وهر ao‏ وثلث وتضريه فيا بى بعد المنصب هو سكة 
فيكون عشرين م تقسم العشرين ع 2 ana ee al as ra le‏ ثبل أن صنب ونه شىء عيب تسعة 3 
المسائل ولا طريق لحر . 


أن وجه جعل العصير تسعة دوارق على تقدير أن يكون الذاهب زبدا هو العصير غير ظاهر ٠‏ إذ لايكون حينئل فرق بين 
الذاهب زبدا من عشرة دوارق وبين الباق ٠نا‏ فى کو ہا عهسيرا : فإذا جاز اعتبار بعض مہا وهو الذاهب زبدا pd‏ العدم 
بلاأه ر يوجبه فلم لالجوز ز اعتبار بعض من النسعة الباقية منبا أيضا ى So‏ العدم عند ذهابه بالطبخ . والأظهر فى تعليل هذا الأصل 
أن يقال : لأن ne‏ يذهب زيدا جعل كأن م يكن . لأن الز بد ان بعصير فصر كنا او صب فيه دورق من ماءء 0 
كذلك ا يعتبر الماء فكذلك هذا . وشح ae‏ ذلك ماذكره .ا الغاية نقلاءن أصل عمد رحه الله حيث ث قال : 
محمد : فى Jo‏ ل عشرة دوارق عصير تصب فى هدر فنطبخ فتغلى و نمست بااز بد . فجعل يأخذ ذلك الز بد حى حع من ذلك 
الريد قدر دورق 3 ثم يطبخ الباق حى يدق ثلاثة دوارق و ثلث الباق بعد الدورق الذى doh‏ منه » وذلك لآن ما del‏ من . 


ll‏ )3 ز بد فجعل كأنه 0 0 كن oY.‏ الزيد ليس بعصير . وإذالم يكن الزيد عصيرا pins‏ عا اوكا صب فيه دورق من اء ولو 


بعل كل عشرة من الماء والعصير على ثلالة أسبم . لأنك نحتاج إلى أن تجعل pte‏ 3 دوارق عصير على ثلاثة لحاجتك إلى 
الثلث والثلثين فيكون المساء ستة و والعصير ثلاثة و الكل تسعد ت أسيم . فإذا ذهب الماء ألا فقد ذهب سثة من تسعة ۰ وما ذهب 
Jat‏ كأن لم يكن ay‏ ماي العصير لاغير وھ وثلاثة ry‏ سم ie‏ يذهب ثلثاه فقد اذهب مرة ستة bya y‏ ة Aad OLS‏ ذهب ile‏ 


got‏ واحد وهو تسع الكل . وقوله Ss)‏ الو جه te ) SUI‏ وال اح انا وا شوك ردس يذهب Og phe‏ ويبقى 
pnt‏ ة ( ay‏ يذهب بالغليان Gb‏ العصير و ثلثا المساء و 1 لياق ثلث العصير on‏ الماء . wt‏ وما أوصب rie‏ فى العصير بعل 
ها صار مثاثا سواء : وقوله ( عل ) tal yl a‏ . مثاله لو طبخ عصير حى ذهب ثلاثة أغاسه وبى خمساة ثم قطع عله النار فلم 
ر د حى ذهب ane‏ مام الثلثين ool Se‏ بذاك . لاله 9a eles jhe‏ 3 ة النار ٠‏ فإك الذى ن سك من ٠‏ إل رارة بعد ماقطع عله أثر 
تلك النار فهو وما أو صار klk a‏ والتار ته سواء . هذا لحلاف 8 lat‏ + 5 رد قبل أن eas‏ مثلثا 2 غلى واشعد” حى ذهب بالغليان 
4.4 شی we‏ فإنه لاحل oY‏ الغليات بعك ما انقطع عنه rob) tli al‏ ل ن إلا بعك الشدة وحن ل anal‏ صار رما .4 وقوله ) aks‏ عشرة 
أرطال عصير : إلى قوله : فعرفت أن اال ما بد بق منه رطلان وتسعان ) و هذا لأن الرطل الذاهب بالطبخ خ sus‏ داخل فيا 
8 3 وكان الباق Anas andl‏ شىء تسعرة ة أرطال yaa‏ د فنا أن كل رطل من ذلك فى معى رطل nis‏ رطلن . oy‏ الرطل الذاهب 
بالغليان يقسم de‏ ما بى أتساعا . فإذا انصب منه ثلاثة أرطال high‏ فى المع ثلاثة أرطال وثلاثة أتساع رطل فيكون الباق 
مئه ستة أرطال وستة ساخ Adel’ Jeo‏ حى ببى مته الات وهو رطلان وتسعا رطل 7 وقوله (ولا طريق om!‏ ( قبل هو 
أن Jat‏ الذاهب بالغليان من الحرام . لآنه إنما يطبخ يذهب الحرام ويبى الحلال . فثلئا عشرة أرطال حرام وهو ستة أرطال : 


( قوله وما ذهب Le‏ كأتلم يكن لأنه ما بى العصير لاغير rie‏ قوله af‏ : أى لأن الشأن dy‏ « ما » فى قوله ما بى موصولة 


. أعلم‎ als 


ع ۰ — 


( كتاب الصيد ) 


قال : الصيد الاصطياد Gly ys‏ على مايصاد » والفعل مباح لغير ا حرم ی غير الحرم 


كان كذلك لايجتبر الماء وإنما يعتبر العصير وهى تسعة دؤارق » فكذلك هذا » إلى هنا لفظه ( قوله وفما اكتفيئا به كفاية 
وهداية إلى ريج غيرها من المسائل ) قلت : فيه يمام لطيف لكتابيه المسمى أحدهها بكفاية الى والآحر بالحداية . 


) كتاب الضيد ) 


قال صاحب غاية البيان : مناسبة كتاب الصيد بكتاب الأشربة من حيث أن كل واحد من الأشر بة والصيد من المباحات 
الى .تورث المسروز والنشاط فى GoW‏ إلا أن السرور فى الأشربة المباحة أكثر لأنه بأمر يدخل فى الباطن والسرور ف الصيد 
بأمر خارجى فكان الأول أقوى » وصار بالتقديم أولى cecil‏ . أقول : فيه نظر . أما أولا فلأن وضع كتاب الأشر & لبيان 
الأشربة الحرّمة دون الأشرية المباحة . وإلا لذكر فيه كل أشربة dole‏ على التفصيل ٠‏ مع أنه لم يذ كر فيه من الأشربة المباحة 
إلا نبد قليل له مناسية ممع بعض الأشر بة deal‏ وجه ما حى وقع لأجله الحلا من بعض العلماء فى حله على نهم صرحوا فى أول 
كتاب الأشربة ob‏ الأشربة جمع شراب . والشراب عند أهل الشرع اسم لما هو حرام من WSL‏ فا معنى قوله إن 
كل واحد من الأشربة والصيد من المباحات الى تورث السرور . 9 ثانيا OSG‏ ما ذكره هاهنا لا يناسب ماذكره ی أول 
كتاب الأشربة . فإنه قال هناك : ذكر كتاب الأشربة بعد الشرب لناسبة بينهم ا فى الاشتقاق » ولكن قدم الشرب لأنه حلال 
والأشربة فيا الحرام كالحمر انى . فقد جعل هناك وجه تأخير الأشربة عن الشرب حرمتها : وجعل هاهنا وجه مناسيها 
بالصيد إباحتها مع إيراث السرور : فبين كلاميه فى المقامين تنافر لا يذى.. فالوجه الظاهر ى مناسبة كتاب الصيد 
لكتاب الأشربةونى تقديم الأشربة على الصيد ماذ كر ف الششر وح الآخر فراجعها ( قو له الصيد هو الاضطياد يطاق على مايصاد ) 


وثلثا رطل وثلئه حلال وهو ثلاثة أرطال وثلث رطل : والذاهب بالطبخ ذاهب من الحرام . والباق تسعة أرطال والحلال نبا 
ثلاثة أرطال وثلث رطل : والحرام خمسة أرطال وثلثا رطل : فإذا أريق ثلثه فهو من الحلال والحرام حيعا GV‏ لاتعاق للذاهب 
SAY tee‏ اد بالحرام وكان الذاهب هنبما على السواء . فذهب من الحلال ثلثه وهو رطل وتسع رطل فيبى ثلثاه رطلان وتسعا 
رطل . ولو رمت زيادة الانكشاف فاجعل كل رطل تسعا لاحتياجك إلى <ساب له ثلث ولثلثه ثلث وهو تسعة فصارت أرطال 
الحلال ثلاثين سہما وقد أريق all‏ وهو عشرة فييبى عشرون وهو رطلان وتسعا رطل . 


) كتاب الصيد ( 


مناسية كتاب الصيد لكتاب الأشربة من حيث أن كل واحد من الأشربة والصيد مما يورث السرور . إلا أنه قدم الأشر بة 


. الصيد)‎ OLS ( 


مر فى قصل elie‏ ألصيد من كناب اج Ag nee Ses‏ من حيث أن كل واحد من الأشر بة ) أقول : ومن حيث أن الصيد 
~~ 
من الأطعمة » ومناسيها للأشربة غير خفية . ثم كا أن مب حلالا وحراما كذاك مز بالصيود ما هو doe‏ وحرام ( قوله إلا أنه قدم الأشربة ) ١‏ 


داس 
لقوله تعالى ‏ وإذا حللم فاصطادوا . 


يعى 
المصدر على المفعول وهو الممتنع المتوحش عن الآدمى بأصل اللعلقة مأكولا كان أو غير مأكول » كذا فى غاية البيان . وقال 


نى أن الصيد مصدر cal‏ الاصطياد وهوأخذ الصيد : كالاحتطاب وهو أخذ الحطب : ثم يراد يه مايصاد je‏ | إطلاقا لاسم 


فى الخلاصة : وإ نما يحل الصيد خمسة عشر شر طا . خسة ف الصياد : وهو أن'يكون من أهل الذكاة ؛ وأن يوجد منه الإرسال » 
وأن لايشار كه ف الإرسال من JAY‏ صيده : وأن لايترك النسمية ٠ Lule‏ ون لايشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل . وخسة 
ASN‏ : منبا أن يكون معلما : وأن يذهب على سئن الإرسال . وأن لابشاركه فى الأخذ مالا يحل صيده ؛ وأن يقتله جرحا : 
وأن لايأكل منه . وخسة ف الصيد : منبا أن لايكون متقويا بأنيابه أو مخلبه : وأن لايكون من الحشرات » وأن لايكون من 
بنات الماء سوى السمك 6 وأن يمنع نفسه بجناحيه أوقو انمه : وأن يموت بهذا قبل أنيوصل إلى ذبحه och‏ . وذكرت هذه 
الشر وط نى النباية وغاية البيان أيضا نقلا عن الخلاصة . وذكرها صاحب العناية أيضا › وقال : كذا ف الهاية منسوبا إلى الحلاصة. 
وقدح بعض الفضلاء فى واحد من هاتيك الشروط حيث قال : قوله وأن يموت ببذا قبل أن يوصل إلى ذه مستدرك بعد قوله 
وأن رقتله جرحا انى . أقول : لا استدر اك فيه : لأن الشرط الذى أريد بقوله وأن يقتله جرحا ليس عرد قتله بل قتله جرحا 
والمقصود منه الاحتر از عن قتله خنقا ‏ فإنه لاحل أكله ithe‏ كا ستقض عليه : وكذا الشرط الذى أريد بقوله وأن يموت هذا 
قبل أن يوصل إلى aS‏ ليس عر د موته بل موته قبل أن يوصل إلى ذبحه : إذ لو مات بذلك بعد أن بصل المرسل إلى ذبحه م يحل 
أكله إن لم يذه المرسل كا ستعرفه أيضا . ولا شك أن اشتر اط أن يقتله الكلب جرحا لايغنى عن اشتراط أن يموت الصيد 
ct‏ الكلب قبل أن Joey‏ المرسل إلى ذبحه بحو ازأن يقتله CIS‏ جر حا بعد أن يص لالمرسل إلى ذه فحينئذ AIST Je‏ فلا بد 
من بيان الشرط الآخر أيضا على الاستقلال . وطعن صاحب العناية فى حلة ile‏ عن الخلاصة حي قال : فيه تسامح > لأن 
هذا شرط الاصطياد للأكل بالكلب لاغير : على أنه لو gil‏ بعضه لم بحرم کا لو اشتغل بعمل آحر لکن أدركه حيا فذه › 
وكذا إذالم بعت iy‏ لكنه ذه فإنه صيد وهو حلال انّبى . أقول : بمكن أن يعتذرعما ذكره فى علاوته بآن الكلام ى شرائط 


لحر مها اعتناء بالاحير Ye St‏ وحاسنه عحاسن المكاسب . وسببه #تلف باختلاف حال الصائد » فقد يكون الحاجة إليه » وقد 
يكون إظهار الحلادة » وقد يكون الفرح . والصيد مصدر وقد يراد به المفعول » وهو حلال وحرام « oF‏ الصائد إما أن يكون 
. عر ما أولا » فإنكان فهو حرام » وإن لم يكن نأما إن إصطاد ئى الحرم أولا؛ فإن اصطاد فيه فكذلك › وإلا فهوحلال إذا 
وجد خسة عشر شرطا : خمسة فى الصائد : وهو أن يكون من أهل الذكاة : وأن يوجد منه الإرسال » وأن LEN‏ كه فى الإرسال 
من JAY‏ صيده : وأن لايئرك التسمية عامدا » وأن لايشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل حر , وهمسة ف الكلب : أن يكون 
معلما وأن يذهب اعلى سنن الإر سال aly‏ لابشاركه ف الأخذ ما لاحل صيده » وأن يقتله جرحا » وأن لايأكل منه . وخمسة 
ف الصيد : أن لايكون من اشرات وأن لايكون من بنات الماء إلا السمك وأن بمنع نفسه يجناحيه أى قوائمه وأن لايكون متقويا 
بأنيابه أو بمخلبه وأن موت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحهكذا فى الثباية منسوبا إلى الحلاصة وفيه تسامح OY‏ هذا شرط الاصطياد 
للأكل بالكلب لاغير . على أنه لوانت بعضه لم حرم کا او اشتغل بعمل آخر لکن أدركه حيا فذح وكذا إذا ل يمت بهذا لكنه 


ذه alli‏ صيد » وهو حلال » وهو مشروع بالكتاب والسنة والإحاع . آما الكتاب فقوله تعالى ‏ وإذا حللم فاصطادوا ‏ ؛ 


أقول : LE SUL‏ مع الشرب شمبغا عرق و احد.يكنى فيو جه Yel‏ على الصيد لأنه م يدع أحد عدم الكفاية » وما المقصود إبداء وجه آخر 
Seley,‏ فيه ( قوله وأن يموت (lip‏ أقول : قوله وأن يموت بهذا مستدرك بعد قوله وأن يقتله جرحا ( قوله قبل أن يصل إل ذه ) 
أتول :و إلا لايكون صيدا محضا و الكلام ی حله « فوله وفيه تسامح of‏ هذا شرط الاصطياد للأكل بالكلب ) أقول: فيه تسامح بل شرط حل 
الصيد (قولدلاغير )أقول Sus‏ لاغيرة من سباع الطيور ( قوله على أنه لو gal‏ بعضه لم يحرم الخ) أقول:٠راد‏ صاحب الللاصة بان شرائط ` 
حل صيد قتله الكلب dy‏ يكن فيه VT‏ غير ه فليتأمل ( قوله وكذا إذا لم يمت بهذا ) أقول : ناظر إلى قوله وأن موت ذا قبل أن يصل إلى ذعه. 


. a one 

وقوله عر وجل" 38 وحرم Ade‏ صيك ele “all‏ رها ت ولقوله عليه الصلاة والسلام لعدى ابن el‏ اطا 

رضى الله عنه ١‏ إذا أرشلت كلياك العام وذاكرت اسم الله عليه فكل. . وإذاكل منه فلا تا كل lel ay‏ امسات 

على نفسه . وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك إتما ميت على ELIS‏ ولم تسم على كلب غيرك » 

وعلى إباحته أنعقد clay!‏ . ولا نوع اكتساب وانتفاع عا هو محلوق ad gs AUS‏ استبقاء المكاف ومكينه 

من إقامة BNE‏ فکان م احا : اة الاحتطاب . 5 tls ala‏ يه الكتاب فصلان : (Adel‏ ف الصيد باحو 1 وارح 
GEN,‏ فى الاصطياد بالرى . 


حل الصيد المحض وهو الذى لم يدر كه الصياد حيا بل مات جر - آل الصيد كالكلب والبازئ 1 وصار مذبوحا بالذبح 
yl‏ ارى : وما أدركه حيا فذيعه لايكون صيدا عضا بل يصير ملحقا بسائر مايذبح بالذبح الاختيارى فيكون خارجا عن 
محل الاشتر اط . وطعن ae‏ ال لاء فى قول صاحب العناية فيه تسامح . لأن هذا شرط الاصطياد للذ عر بالکاب حيث قال 
فيه تسامح بل شرط حل الصيد . أقول : الظاهر أن ate‏ صاحب العناية بالاصطياد نى قو له ON‏ هذا شرط الاصطياد JSS‏ 
هو الاصطياد الشرعى وهو ماکان حلالا : فيثول معنى قو له شرط الاصطياد إلى شرط حل الصيد : فإن عد هذا تساعا فهو 
من قبيل التسامح فى التعبير بناء على ظهور اراد . ولا يبالى تمثله cette‏ ماذكره صاحب العناية من الأسامح فى كلام صاحب 
الخلاصة : فإنهر pat gall J! sl‏ ر تفهم 3 م فصا ذلك البعفن do‏ ماذكره صاحب العنابة فى علاوته حرث قال : مراد 
صاخب الخلاصة she‏ شرائط حل صيد قتله 8 وم یکس Tad‏ آلة غيره فايتأمل onl‏ . أقول : لايذهب عليك أن كلام 
صاحب الخلاصة مع عدم مساعدته لهذا التقييد وعدم قيام قربئة عايه لايدفع كون مراده هذا المعنى التسامح الذى حاصله 
التقصير فى البيان : فإنه لا وجه لبيان شرائط حل” نوع مخصوص من أنواع الصيد و ترك بیان شرائط سائر أنواعه بلا ضرورة 
داعية إليه ( قوله وقوله عز وجا ل - وحرم عليكم صيد yl‏ مادم حرها ) مد التحر بم إلى غاية فاقتضى الإباحة فما وراء تلك 
الغاية ٠:‏ كذا قالوا . واعت رضن عليه صاحب العناية حيث قال : فيه نظر . لأنه استدلال esate‏ لغاية وهو ليس نحجة اه . 
أقول : لانسلم أن مفهوم الغاية ليس نحجة + با ل هو حجة ة بالأتفاق كنا نص عليه العلامة التفتاز الى ف التاو يح ف باس المعار ضة 
والمرجبح يصدد بيان الخلص لدفع التعارض بين قراءة التشديد وقراءة التخفيف فى قوله تعالى ‏ ولا تقرزبوهن” حى يطهرن = 


فإن dal‏ مرتبة الأمرالإباحة : وقوله تعاللى - وحوام عليكم ,صيد الب ما دمم حرما - ails‏ يدل SES fe‏ إذا زال الإحرام ٠‏ وفيه 
نظر ay‏ استدلال بمفهوم الغاية وهو ليس نحجة : ولو ذكر مكاته  fod‏ لک کے se‏ البحر_ كان أنسب . وأما السئة فقو له 
صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم على ما ذكر فى الكتاب dy‏ برو ندلاف a>‏ ف إباحته فكان إجماعا . وقوله (ولأنه نوع 
اكتساب » والاكتساب ماح كالاحتطاب ) استدلال بالمعقول . ا ; 
( قال الصف : وقوله غز وجل ب وحرم Sle‏ صيد البر ما دمم حرما ‏ ) أقول : مادام cetyl‏ فعل بمدة ثبوت مصدر Ln por‏ 
لفاعل ذلك المصدر » فأنث فى قواك اجلس ما دام زيد انما أبوه مؤقت جلوس لاطب مدة ثبوت قيام أب ز زید ۰ وما الى فى ما دام مصدر رية 
واللضاف اللى هو الزمان apie‏ : : أى مدة دوام قيام ألى ز زيداء كذا فى شرح الرضى dal)‏ وفيد نظر ٠‏ لأنه استدلال مفهوم ألغاية وهو 

ليس (int‏ أقول : ف التلويج : مفهوم الغاية حجة بالاتفاق مع أنه جوز ols‏ يكون المقصود Oly‏ حر sta‏ المحرم المعلومة 4 من قواد لغير 
ا بالإباحة الأصلية ية ٠‏ وقوه تعالى ‏ خلق لكم مافى الأرض lee‏ انى ٠‏ وفيه بحث + إذ الكلام 
فى حل الفعل » ثم لو ثبت الحواز بالإباحة الأضلية لم يحتج إلى الدليل » ولك OF‏ الأصل فى الحل بالذبح هو الذبح الاختيارى و الاضطرارى 
على خلاف الأصل . 00 | 


ب ۳ا 


قال ( ونجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازی وسائر الو وارح المعامة . و فى etl‏ الصغير : 
وكل شىء علمته من ذى ناب من السباع وذى محلب من الطير فلا بأس بصيده : ولا خير فما سوى ذلك 
إلا أن تدرك ذكاته) 


( فصل ف (gst!‏ 

قدم فصل الحوارح على فصل الرى IT SV‏ الصيد هنا حروان sole a JE‏ وللحروان فضل على الحماد والفاضل 
يقدم على اللفضول 6 كذا ف الشروح ( قوله وف cag‏ الصغير : وکل شىء علمته من ذى ناب من السباع وذى خلب من 
الطير فلا بأس بصيده . ولا خير فها سوى ذلك إلا أن ثدرك ذكاته ) قال صاحب العناية : إنما أورد رواية eo!‏ الصغير بقوله 
ولا خير فيا سوى ذلك : أى فما سوى المعلمة من ذى الناب والحلب » فإن رواية القدورئ تدل على الإثبات لاغير » ورواية 
wld‏ الصغير تدل على الإثبات والثى حیعا انتبى . أقول : فيه شى ء . إذ قد صرحوا فىشروح هذا الكتاب وغيرها بأن خصيص 
oil‏ بالذ كر .ى الروايات يدل على نى الحكم Le‏ عداه بالاتفناق : فرواية القدورى أيضا تدل على إثبات جواز الاصطياد عا 
ذكر: ونی جوازه با سوى ذلك فلا يم قوله إن رواية القدورى تدل على الإثبات لا غير : اللهم إلا أن يكون مراده أن 
رواية القدورى ندل بمنطوقها على الإثبات لاغير وإن دلت يمفهومها على الى آيضا. وأما رواية الخامع الصغير فتدل يمنطوقها 
على الإثبات gly‏ معا لكن لايظهر حيقذ ىإيراد رواية الحامع الصغي ركبير نفع VT‏ قال حماعة من الشراح: إنما ذكر . 
فى الجامع الصغير بافظ لابأس مع ثبوت إباحة الاصطياد بالکتاب . لأن قو 7 تعالى - وها علمتم من الموارح ‏ قد خخص »نه 
البعض وهو اللحازير والأسدو الدب . والنص ]13 حص منه البعض يصير Lib‏ فتتمكن فيه All‏ کا عرف فى الأصول فلذلك 
ذكر bal‏ لا بأس انتبى . أقول : فيه نظر : لأن اللدئزير صوص من النص الذ كور بالعقل لأنه جس العين + والعقل يدل 
على عدم جواز الانتفاع بالنجس : وقد عرف فى علم الأصول أن النص الذى خص منه شى ء Jal‏ لايصير ظنيا .مل يكون 
قطعيا بالكو نه ف حكم الاستثناء : وقد أشار إليه المصنف بقوله فما بعد : والحتزير مستئنى لأنه نجس العين ولا يجوز الانتفاع wa‏ 
وأما الأسد و الدب فليسا بداخلين رأسا فى النص UM‏ كور aed‏ صر حوا ob‏ الأسد والدب لايصلحان التعام lags‏ لايعملان 


( فصل ف اللتوارح ) 

قدم فصل اللحوارح على فصل ell‏ لما أن 1 لة الصيد هاهنا حيوان ونى الرى جماد . وللفاضل ثقدم على المفضول . قال 
ists)‏ الاصطراد بالكلب المعلم الخ ) يجوز الاصدياد بالكلب dll‏ والقود المعلم والبازى المعلى وسائر الحوارح المعلمة: وهذا 
بعمومه يتناول الأسد والذنب والدب والحتزير: لكن اللعزير لكو له نجس العين لاوز الانتفاع به . وكان ذلك معلوما لكل 
أحد فلم يستثنه : والباقية إن أمكن تعليمها جاز الاصطياد ما . لكنهم قالوا: لايمكن تعلم الأسد ولدب OY‏ من عاد تما أمهما إذا 
أمسكا صيدا لا يأكلائه فى الحا + والتعلم Ue)‏ يتحقق بنرك الأكل فلا يعلم أنه تر ك عادة أوتعلما » ولأن العام يسك افير 
والأسد لعلو #مته لايفعل. ذلك Lolly‏ لحساسته » ولهذا استثناهما أبو يوسف رحمه onan Gath‏ الحدأة gh ll‏ 
الحساسة ء وإ نما أورد رواية aah!‏ الصغير لقوله ؛ ولا حير فما سوى-ذلك ؛ أى فها سوى المعلمة من ذى الناب والب »> 
Ob‏ روابة الفدورى رحمه الله تدل على الإثبات لاغير ؛ ورواية ابلنامع الصغير ثدل على الإثبات gly‏ جيعا . 


| رفصل ف Cole‏ 
( قوله فإن رواية القدورى تدل الخ ( أقول : تعليل لقوله وإنما أورد رواية الحامع الصغير , 
١١ (‏ - تكلة فتح القدير )1١ - fe‏ . 
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والأصل فيه قوله تعالى ‏ وما Gale‏ من الخوارح مكلبين - . 


لغیر فلم يدئعلا تحت قوله تعالى - وما pale‏ من الجوارح ‏ ولا ی أن تخصيص شىء من 
م يدخلا فى النص المذكور م pat US,‏ صین منه is.‏ سلم کون كل من تلك الثلاثة خصو be‏ من النص المذ كور وكون 
تخصيص كل واحد نپا منه بالكلام المستقل دون العقل فلا نملم کون ذلك النص بعده LB‏ إذ قد تقرر نى عام الأصول أن 
العام الذى أخرج منه البعض بكلام مستقل إنما يصير ظنيا إذا كان الخرج مو صولا بذلك . وأما إذالم يكن موصولا به فيكون 
قطعيا ف الباق ويطاق على مثل هذا الإخراج فى عرف أهل الأصول النسخ دون التخصيص: ولا شك أن مرج تلك التوارخ 
الثلاثة من النص امز بور ليس بموصول بذلك النص فلا يصير ظنيا لا حالة تبصر ( قوله والأصل فيه قوله تعالى وما pale‏ من 
التوارح مكلبين 2( وذلك لأنه عطف على الطيباث فى قو لہ تعالى ‏ قل ol‏ لكر الطیبات ۔ أى أحل لكم الطيبات وصيد مالم 
من الحوارح فحذف المضاف ء كذا فى الكاق والشروح . قال صاحب العثاية بعد ذلك : فيه نظر : OV‏ القران فى النظم 
لاروجب القران فا حكم . والحواب أن ذلك إذانم يدل الدليل على القران وهاهنا قد دل » فإن قو له تعالى ‏ قل “fol‏ لكم الطیبات۔ 
جواب عن قوله تعالى ‏ يسثلونك ماذا أحل للم - فإنلم یکن-وما علمتم من الموارح ‏ مقارنا له لم يكن ذ كره على ماينبغى انہی . 
أقول : نظره فاسد wl yey‏ كاسد . أما الأول فاأن اشر اك المعطوف مع shall‏ عليه فى الحكم السات واجب DAY‏ مقرر 
> فعلم النحو بلا ارتياب » فيلزم فى الآية المذكورة الاشتراك فى So‏ الإحلال ضرورة:ء وقول الأصوليين القران ئی النظم 
لاوجب القران ف الحكم ليس بإنكار لال هذه القاعدة المقررة فى علم النحو: بل معناه أن مجر د المقارنة فى النظم لايوجب: 
امقارنة فى الحكم بدون أن يتحقق أمر مقتض للمقارنة فى الحكم Lal‏ » وفيا نحن فيه قد تحقق ذلك وهو قضية العطف . وأما 
الثانى فلأن لقائل أن يقول : إنما یاز م من أن لايكون ‏ وما علمم من ابدوارع - مقار نا لأحل لكم الطيباتأن لايكون ذكره على 
مايفبغى لوکان۔ وما علمم من الحو ارح - داحلا نحت جو اب قو له تعالى - يسثلونك ماذا أحل هم - ومن يقول إن القران ف اانظم 
لايوجب القران SHE‏ كيف يسلم ذلك » ل يقول : يجوز أن يكون جواب ذلك قل أحل لكم الطيبات - فقط ويكون 
ها بعده كلاما مستقلا مسو قا لبيان حك جدید ولإفادة فائدة أحري . ثم JB‏ صاحب العناية : ووز أن يكون - وما علمم من: 


5 07 
sl R 3 ae 0 
فإذا‎ ٠ فيه أولا‎ al gts شی ء فرح‎ 


(والأصل ف ذلك) أىف جواز الاصطياد بالمذ كو رقوله تعالى - وماعلمتم من الحوارح مكلبين ‏ ولك JY‏ معطو ف على قو له تعالى 
۔ أحل لكم الطيبات ‏ أى det‏ لكم الطيبات وصيد ماعلمم »وفيه نظر OF‏ القران ف النظم لايوجب القران ف الحكم . والخواب 
أن ذلك إذا يدل الدليل على القر ان وهاهنا قد دل »فان قوله تعالى ۔ قل أحل لكم الطيبات_جواب عن قوله - يسألو ناث ماذا أحل 
م - فإنلم يكن وما fale‏ من اللدوارح-مقارنا لهم يكن ذكره على مايثبغى » ويجوز أن يكون وما علمتم من CISA‏ شر طية » 
وجوابه ‏ فكلوا ما أمسكن عليكم - وهوسالم عن fol‏ اض المد كور فالحمل عليه أول . واللخوارح : الكواسب من سباع tht‏ 
والطي ركالكلب والفهد Oly‏ والعقاب والصقر والبازى والشاهين وغير هما قال الله تعالى ‏ أم:حسب الذين اجتر حوا السيثات Me] y=‏ 
قال فى تأويل لأنه فى تأويل آخر هى الى تجرح من ال حراحة »> والمكلبين بمعنى المسلطين فيتناول الكل بعمومه » ولكن لما 
کان التأديب غالبا فى الكلاب اشتق من لفظه . وفيه إشارة إلى نى ماذهب إليه ابن عمر وتجاهد رضى الله عنهم أنه لاجوز 


( قوله لأنه معطوف عل قوله ‏ أحل لكر الطيبات ‏ ) أقول : فيه سامح لأنه معطوف Jo‏ الطيبات ( قوله وصيد ما (ale‏ أقول. : والقرينة 
عل تقدير الصيد قوله تعالى ‏ فكلوا نما أمسكن ‏ فليفهم ( قواه وفيه نظر » OY‏ القران. فى النظم لايوجب القران فى SAI‏ ) آقول : ليس 
ذلك من القران فى النظم » OY‏ قوله تعالى ‏ وماعلمتم من اللموارح. مفرد معطوف على الطيبات بعقدر shall.‏ فيشتركان فى سکم الإسلال 
ضرورة ( قوله ولكن لما كان التأديب غالبا فى الكلاب اشتق من لفظه ) أقول : فإن قيل : ما الحاجة إلى هذا العذر بعد ماذكره المصنف 
من أن انم الكلب فى اللغة يقع:على كل سبع ست الأسد . قلنا.: ليتناول جوارح الطيور » فالمراد بالكلب فى قوله فى الكلاب ها يعم كل 
سبع عقور ذىئابفليتأمل. شْ 
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والجوارح : الكواسب . قال فى تأويل المكليين : المسلطين » فيتناول الكل بعمومه » دل عليه هارويئا من 
حديث عدى رضى الله عنه . واسم الكلب ce tall‏ على كل سبع حى الأسد . وعن ألى ay‏ أنه ای 
من ذلك الأسد والدب لأنبما لايعملان لغرها . الأسد لعلو مته والدب الحساسته > وألحق مهما ie‏ الحدأة 
نمساسته » والحزیر مستننى ay‏ نيجس العين فلا جوز الانتفاع به .م لابد من Sl‏ تعام ¿ oY‏ ماتلونا من all‏ 
ينطق باشتراط التعليم والحديث به وبالإرسال . ولأنه إنما BT par‏ بالتعايم ایکون Mele‏ له فيترسل بإرساله 
وبمسكه عليه . قال ( تعلم الكلب أن يرك الأكل ثلاث مرات : قري أن يرجح وجيب إذا دعوته ( 
وهو مأثور عن ابن عباس رضى الله عنهما » ولآن بدن البازى لاتحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمله فيضرب 
ليتركه 6 ولان آية التعليم ترك ماهو مألوفه عادة : والبازى متوحش متنفر فكانت الإجابة AT‏ تعايمه . وأما 
الكلب فهو ألوف يعتاد ASV‏ 
الموارح ‏ شرطية + وجوابه ۔ فكلوا ما أمسكن عليكم - وهو سام عن الاعتراض المذ كور فالحمل عليه أولى انى . أقول : 
re}‏ تفر يع قله فالحمل علية أولى لى خال AM Gal fel oY:‏ كور لابرد على aI em‏ بالتفسير الأول + بل على الاستدلال به 
على مسكلتئا هذه » ولا gt‏ أن تعين معنى الآية أو رجحان أحد محتمليها لايتوقف على تمام الاستدلال بها » بل الأمر بالعكس ٠‏ 
فا cone‏ تفريع قوله فالحمل عليه أو ول le‏ لى قوله وهو سالم عن الاعتراض المذكور ( قوله والموارح الكواسب » قال ف تأويل ١‏ 
والمكلبين المسلطين » فيتناول الكل بعمومه » دل عليه ما روينا من حديث عدئ ) قال صاحب العناية : واستدل المصنف على 
صعة التأويل بعموم حديث عدئ بن حاتم . أقول : لاصعة لهذا الكلام ؛ » إذ لايذهب على ذى مسكة أن ليس مقصود المصنف. 
يان صعة تأويل دون صعة تأويل آخر » HVS]‏ بين التأويلين كما سيجىءفى الكتاب > وأيضا عموم حديث عدئ لايناف التأويل 
الآحر وهو أن يكون الموارح هی الى تجرح من LL‏ احة بل يوافقه أيضا » فا معنى الاستدلال بعمومه على صعة تأويل دون 
آخر » فالظاهر أن مراد المصنف يقوله دل" عليه ما روينا من حديث عدئ LE]‏ هو الاستدلال على تناول ما فى الآبة الكل بحديث 
Sees‏ دل على تناول الكل ما رويناه من حديث عدئ وبينه بقوله واسم الكلب ف اللغة يقع على كل سبع حى 
الأسدء لکن بی شىء فى كلام المصنف وهو أن المدعى جوار الاصطياد بكل شى ء علمته من ذى ناب من السباع وذى مغلب 
من الطير » فالمراد بالتناول فى قوله فيتناول الكل بعمومه Ue]‏ هو التناول لكل ما فى المدعى . ولا ge‏ أن حديث عدى لايدل 
عليه لأنه لايتناول جوارح الطيور » Ky‏ يتناول جوارح السباع على تقدير أن يراد بالكلب المذ كور فيه كل ذى سبع دوك 
النوع المعين المعروف ر قوله OY‏ ماتلونا من النض ينعلق باشتراط التعليم والحديث بهو بالإرسال ) أقول : فيه نوع شببة » لان کون 
ما.تلاه من الآية ناطقا بالتعلم » وما رواه من الحديث ناطقا بالتعلم وبالإرسال مما لاكلام فيه . وأما كون ما لاه من الآية ناطقا 
باشتر اط التعلد م وكو ن aly gle‏ من الحديث ناطقا pol,‏ اط التعلم كنا هوالمدعى هاهنا وباشتر اط الإرسال أيضا فليس Me] sally‏ 
يدلان على bis‏ المذكور بطريق مفهوم الخالفه » وهو ليس بحجة عندنا فى الأدلة الشرغية كما عرف ر قوله ولأن آية 
التعليم ترك ما هو مألوفه dale‏ والبازى متوحش متنفر فكانت الإجابة AT‏ تعليمه » وأما الكلب فهو لوف عادة يعتاد الاثهااب . 


الاصطياد إلا بالكلب مستدلين bal,‏ مكلبين: . واستدل المصنف aul am)‏ على dg?‏ التأويل بعموم حديث عدى بن حاتم . . وقال : 
واسم الكلب يقع ف اللغة على كل سبع حى الأسد » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فى دعائه « اللهم ساط عليه كلبا من , 

كلابك» فاقتر سه الأسد : وقوله ؤوعن ll‏ :يوست زه الله) متاق git‏ له فيثاول الكل بععومه . وةوله (ولأآن آية تعليمه ترك 
ماهو مألوفه عادة ) 


(قال امت دل عليه ما رر ینا من حديث عدى) أ قول : لكن لادلالة فيه على عبومه جوارح الطيور » حلاف الآبة ( قال المصبف ولأن م 
بدن البازى pall Jee‏ ب ) ,أقؤل : يمني لايمكن تعليمه بتك الأكل إلا بااضرب حالة ety JOM‏ لاتحتمل الضرب > فأما جفة 
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تعليمه ترك مألوفه وهر الأكل والاستلاب . 5 شرط ترك الأكل ثلاثا وهذا عندثما وهو‎ aT فكان‎ 
UNG فإذا تر که‎ ٠ : شيعا‎ Only A Ag: 5 تركه ور‎ Alals Jie رد‎ ja Al 99 لآن فيا‎ . al رهه‎ 4am 5 رواية عن‎ 
مله ضر بت للاختبار وإبلاء الأعذار 3 3 ل السار .وف‎ oy oy وهذا‎ 24 dale صار‎ “i دل على‎ 
Joell أمارة على العلم دوك القليل والتمع هو الكثير وأدناه‎ ch راشو الذى‎ eK بعك ن قصص الأخيار : ولان‎ 
ولا‎ 4 an فى الأصل : لاشيت التعام ما : يغاب على اظن الصائك أنه‎ S لی ماذ كر‎ le 4 حشفة‎ Jl ر ا . وعنك‎ a 
ا ر لاتعرف اجسادا بل نصا وسماعا ولا 0 فيفو وض إل رأى المبتل ره 3 هو أصله‎ oy بالثلاث‎ jas 
بعل مام‎ ٠ Lalas دصر‎ 3 ay Jey eee على الرواية الأولى عنده حل ما اصطاده ثالثا‎ a. جلما‎ is 
ف سكوت المولى .وله‎ fa} وقبل التعليم غير معلم ¿ فكان الثالث صيك كلب جاهل وصار كالتصرف المباشر‎ sul 
الإذن رتحقق دوت‎ oy ¢ المسعلة‎ ol wos a صيد جارحة معامة‎ nM فكان‎ oc تعليمةه‎ a أنه‎ 
فإنه‎ sy فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو الأكل والاستلاب ) قال صاحب النباية : ولكن هذا الفرق لا يتأتى فى الفهد‎ 
ف الميسوط انہی . واقتى أثره صاحب الكفاية‎ lis”. فالمعتمد هو الأول‎ . el ثم الحكر فيه وف الكاب سو‎ fs ٠١ متو حش كاليازى‎ 
ale “al 2 Agall ف‎ a3 هذا الفرق لايتأق‎ oy. ومعراج الدر اي وزعم ا العناية أنه ليسم ن بوار ردحيت ث قال : : قبل فيه نظر‎ 
ثم الحكم فيه ونی ۽ الكلب سواء 0 فالمعتمد هو الأول 3 وايس بوارد لأنه إنما ذكرهفرقا بين الكلب والبازى‎ ١ : بازى‎ NS” متوحش‎ 
oy: عذر بارد وتوجيه كاسد‎ lite: فالمعتمد هو الأول 3 إل هنا لفظه . أقول‎ beg أريد الفرق‎ BEE : تريح‎ ANS, لاغير‎ 
All هو‎ babe والظاهر أن المراد بالكلب فى المدعى‎ : WT اسم الكلب فى الاغة. يقع على كل سبع كنا ذكره المصئف فيا مر‎ 
ball ف التعليل أيضا هو‎ ot kb ص : وإلا يلزم أن يرك بيان حال تعلم سائر السباغ بالكلية‎ pal العام لكل اكت‎ . 
.ا معتير ات حى السو ط‎ dale هو الأول 53 ذ کر فی‎ an 5 ul عموما © والذى :نفيك الفرق ونا هو التعليل الأول درك‎ 1 
لاكانتذوات الئاس كلها‎ al, ثم إن بعض الفضلاء بعل أن ثليه لا قاله صاحب الى اة 4 نال رکا که قال 4 : واعل الأولى أن جاب‎ =o 
فيه وى الكلب سواء فالمعتمد‎ SHI ثم‎ ٠ الفهد والأر فإنه منوحش كالبازى‎ EGY قيل فيه نظر . لأن هذا الفرق‎ 
فالمعتمدك‎ lag وإذا أريد الفرق‎ Law وذلك‎ ney الكلب والبازى‎ om إا ذكره فرقا‎ ay هو الأول . ولیس بوارد‎ 
هو الأول . وقوله روق بعض قصص الأخبار ) قيل أراد به حكاية موسى مع الحضر عليبما الصلاة والسلام حيث قال‎ 
حو‎ poll ر هه الله ف جنس‎ dam JJ jel وقوله ( كا هو أصله فى جنسها ) أى‎  كنيبو‎ ea ف الكرة الثالثة هذا فراق‎ 
علامة‎ A أن ترك‎ ol ) ارح ماء اليك المعينة : وقوله ) وله أنه آبة تعليمه عنده‎ J : التقادم وتقدير ماغلب‎ dom 9 حبس الغريم‎ 


الكلب فتستماه ( قوله قيل فيه نظر ) أقول : القائل صاحب الهاية وصاحب الكفاية وصاحب معر اج الدراية ( قوله وليس 07 ay‏ 
إنما ذكره فرقا بين البازى والكلب ) أقول GEV:‏ عليك ما فى ذكره من البعد والركاكة » فإن كلا الدليلين لإثبات الفرق بين الكلب 
والبازئ ؛ وإذا. مم الكلب فى الأول. لسائر ذواث الناب فى الثانى يكون كذلك » ولعل الأولى أن يجاب بأنه لما كانت ذوات الئاب كلها 
جنسا واحدا وكان أكثر ما يستعمل مها فى الصيد ألوفا مع أن فى طبع غيره الإلف أيضا على ماتراه ف الذتب والأسد وغيرها إذا ر من 
صغره ف البيت. GRE ٠‏ جوارح الطيور جعل الكل gulls daly ey‏ : يعنى أدير حكم التعلم على جنس الكلب تيسيرا کا ی 
نظائر ه فليتأمل ( قال المصنف : فيضرب ليتركه )أقول : فإن قيل : وجوب ترك الأكل لصيرورة إلكلب معلما إنما هو OY‏ آية التعلم 
ترك ماهو Ih‏ اوفه عادة » فلا بد من ملاحظة الدليل الثافى فى إتمام الأول فيفوت استقلاله . قلنا : بل يغبت ذلك بقوله تعاب فكلوا ا 
أسكن ‏ أى لم يأكلن » إذ يعلم . منه أن ترك الأكل شرط فى حل أكل الصيد فلا تمس الحاجة إلى تلك الملاحظة » وفيه عحث » إذ لادلالة 
يمل كون الإمساله شرطا التعلم كا GAY‏ على المتأمل وإلا لعم فى الطير ( قال المصئف : كا فى مدة المياز) أقول : Garay‏ هذا على مذهيهما 


AVIV 
لما روينا من حديث عدى رضى الله عنه . ولآن الكلب أو البازى آلة والذبح‎ ) AST حل‎ Dd الصيد وجرحه‎ 
وإمرار السكين فلا بد من الأنسمية‎ old pa إلا بالاستعمال وذلك فيهما بالإرسال فتزل‎ UV لاعصل عجر د‎ 
Cot! عنده . ولو تركه ناسيا حل أيضا على مابيناه : وحرمة متروك التسمية عامدا فى الذبائح . ولا بد من‎ 
فى ظاهر الرواية ليتحقق الذكاة الاضطرارى وهو الحرح فى أى موضع كان من البدن بانتساب ما وجد من‎ 
إذ بهو من‎ . cA! الآلة إليه بالاستعمال . وفى ظاهر قوله تعالى  وما علمم من الخوارح - مايشير إلى اشيراط‎ 

, أخذ باليقين‎ aay : عل ر ح الكاسب بنابه وعابه ولا تناق‎ Jens فى تأوبل‎ ELA بمعنى‎ CAL 


جنسا واحدا وكان أ كر ما يستعمل منها فى الصيد ألوفا 5 ‘ab sol‏ غيره الإلف أيضا على ما تراه فى الذئب والأسد وغير ها 
إذا رف من صغره فى البيت ٠‏ بحلاف جوارح الطير 0 الكل i‏ فى So‏ واحد فى التعام ga:‏ أدير pe‏ التعام على جنس 
الكلب تيسيرا كنا فى نظائره فليتأمل اه . أقول : ليس هذا أيضا بسديد . إذ بعد ما تقرر أن الفهد والغر ما لايتأى فيه WY‏ 
بل هما «توحشان كالبازى لايكون جعل أنواع الكلب كلها فى حكم واحد . وإدارة حكم التعليل على جنس الكلب من باب 
التيسير بل يكون من ياب التعسير والتشديد. بل يلزم إذ ذاك أن لحمل 1 توحش و وهو غير ميسر MAY‏ . ثم أقول : 

بى شىء فى التعايل الأول أيضا ail yay‏ قد ذكر فى عامة المعتير ات أن شمس AE‏ انس خسبى قال ناقلا عن شيخه شم الأنمة 
aga : SL LL‏ خصال ينبغى لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه . وعد منها أنه لايتعلم بالضرب . ولكن يرب الكلب بين يديه 
إذا أكل من الصيد ds‏ بذلك : فقد ظهر منه أن تحمل بدن الفهد الضرب oie‏ شيئًا فى حق تعليمه . وقد كإن مدار الفرق 
بين الببزى والكلب ف التعليل الأول هو أن بدن البازى لايحتمل الضزب وبدن الكلب يحتمله . فيرد عليه أن جرد احمال 
بدل الكاب الضرب ay‏ المدعى فى حق القهد إذ هو غير موثر فى حق تعليمه فتأمل ( قوله وف ظاهر قوله تعالى ‏ وما علمم ش 
من الخوارح ‏ مايشير إلى اشاراط Sls Cot!‏ هو من Cot!‏ بمعنى الحراحة فى Jaret pol‏ على الخارخ الكاسب aly‏ وليه . 
ولاتناىء وفيه أحذ باليقين) وذلك OY‏ النص إذا ورد فيه اختلاف GUM‏ » فإنكان بينهما تناف يثبت أحدهما بد ليل يوجب 


ri ا‎ 


تعليمه عند الثالث : لأنه إها يحكم بكونه معلما بطریق تعيين إمساكه الثالث على صاحبه Sng at ie ti‏ عماس 
وقد أنحذه بعد إر tales‏ . وقوله ( فظاهر الرواية ) يريد رواية الزيادات فإنه قال . لو قتل الكلب أو البازى الصيد 

من غير جرح JAY‏ ؛ وأشارق الأصل إلى أنه بعل » والفتوى على ظاهر الرواية . وقوله ( فى تأويل ) يعنى غير ما أوّلناه أولا 
E‏ والحوارح الكواسب ف تأويل : وذلك مايكون جارحا حقيقة بنابه ومخلبه فيحمل على الخارح الكاسب eat gu:‏ 
فى الآية بين التأو يلين لعدم lil‏ بينبما » وذلك لأن الأصل أن Gall‏ إذا آور د وفيه اختلاف المعانى : فإ نكان بينهما تناف حمل ` 
.على أحدها:بدليل يوجب الترجيح 6 وإن لم يكن Mere‏ ما تناف 4 ثبت المحمیع Mal‏ بالمتيقن کا فى فوله تعالى ولا عل هن أن ٠‏ 
يكتمن ماخلق الله فى أرحافهن ‏ قيل أريد به الحبل :وقيل الحيض » والصحيح أنهما مرادان لأنه لاثناى هاهنا ء وفيه نظر لن ٠‏ 
الجر حإماأن يكو نمشركا بين الكسبو الخرحالذى نحص لبه 3 راحة أو يكو نحقيقة فى أحدهمامجاز ISI‏ والمشتر ك لاثمو مله : 
والجمع بين الحقيقة والجاز عندنا لاجوز » لاف قو له تعالى ‏ ماخاق الله فى أرحامهن - فإنه لفظ عام يتناول ابلميع بالتواطو. 
وقوله ( وفيه) أى فى ابرح الكاسب أخذ باليقين . 


( قوله وفيه نظر) أقول : سبق إلى هذا النظرنظر الإتقاف ( قوله والحرح الى ) أقول ph‏ أن يقال والمرح اللى ( قوله المع بين 

الحقيقة والمجاز. لا يحوز عندنا الخ ) أقول. : ويمكن ol‏ يحاب عن هذا النظر حمل قوله على الخارج الكاسب .على SEN‏ . أما على طريقة '٠‏ 
ذكر السبب وإرادة المسيب » فيكون المراد اشتراط ابرح والكسب » أو على طريقة الاستعارة التبعية فية بأن يشبه الحمل عل اجرح 
المستلزم الكسب للكسب بالحمل على كلا المعنين » فيستعار الثافى للأول ثم يشتق منه الفعل .» ولا Ge‏ عليك أولوية.الحمل على المرح من الحمل على 
الكسب لانطواء الأول على الثاني بدون المكس « ويحتمل أن يجوز المصتف ab‏ بين نعنيى ISAM‏ فى هذه الصورة كا جوز فى الت على : 


A‏ سه 
وع نألى يوسف أنه لايشترط رجوعا إلى التأويل الأول.وجوابه ماقانا . قال( فإن أ كل منه الكلب أوالفهد ل يو كل 
وإن أكل منه البازى أكل ) والفرق مابيناه فى دلالة التعلم وهومؤيد بما روينا من حدييثعدى رضى الله عنه 


وهو حجة على مالك والشافعى ف قوله القديم فى إباحة ما أكل الكاب منه ( ولو أنه ole‏ صيودا 2 يأكل Aye‏ 


ترجيحه لا الجميع : وإن لم يكن بينهما تناف cat,‏ الجميع أخذا بالمتيقن کا نى قوله تعالى ‏ ولا بحل شن أن يكتمن ماخلق الله 
فى أرحامهن_قيل أريد به الحبل . وقيل الحيض : والصحيح أنبمامر EUs otal‏ بينبما فكذاهاهنا SY‏ بين الكسب والحراحة؛ 
كذا فى عامة الشروح . قال صاحب الغاية : فأقول على ما قالوا يلز مه عموم المشترك فى موفيع الإثبات وهو فاسد انى اه . 
وذكره صاحب العناية على وجه البسط والتوسيع حيث قال : وفيه نظرلآن الح ر ح إما أن يكونمشتركا بين الكسب واب رح الذى 
يحصل به الحراجة أويكون حقيقة فى أحدهما ile‏ ف الآخر Atl‏ لاعموم له والجمع :بين الحقيقة والجازعندنا لاوز يلاف 
قوله تعالى ‏ ماخلق الله فى أرحامهن ‏ فإنه لفظ عام bh dk took) Satis‏ إلى هنا كلامه . أقول : بمكن ate Gl ght‏ بأن هراد 
المصنف من قوله تحمل على الحارح الكاسب بنابه وتخلبه أنه جمع فى الاعتبار والعمل بين كلا عتملى النص المذكورمن التأو يلين 
لعدمالتناق بينبما وفيه أخذ بالمتيقن إذ يوجد فى اهمون كل واحد منبما. فأ مهما oly‏ فى pal‏ الشر يفكان gels‏ ذا ت الاعتبار 
والعمل: ولیس مراده أن كلا التأو يلين ير ادان معا بلفظ النص المذ كور حى لزم موم المشترك فى OLY‏ أو المح بين 
الحقيقة والمجاز : و صاحب العناية لز عمه أن مرادهم هو الثانى قال فى تفسير قول المصنف فيحمل على الحارخ الكاسب : عى 
مجمع فى معنى AM‏ بين التأويلين » وكان حق التفسير أن يقال : يعنى مجمع ف الاعتبار والعمل بين التأويلين كما نببت عليه 
wT‏ . وقال صاحب معراج الدراية هاهنا : OB‏ قيل فيه جمع بين الحقيقة والجاز أوعموم المشترك لأن الدوارح إما أنتكون 
حقيقة ف الكواسب أو مجازا . قلنا : لا كذلك » بل الحوارح أخص من الكواسب » فلو كان المراد بالكواسب الموارح ' 
. لايازم ذلك انتبى . أقول :جوابه ليسبسديد » OV‏ كون col‏ أخص من الكواسب BAY‏ لزوم الحذور المذكور 
ف السوال + إذ لاشك أن مفهؤ م الأخص يغاير مفهوم الأعم وإلا يازم أن يكون الشىء أحص من نفسه » وهو ظاهر البطلان » 
ولاريب أن الافظ الواحد لابطلق على المعنبين المتغاير ين سواء كان أحده.ا أحص من الآخر أم لا إلا بطريق الاشتر اك أو بطريق 
الحقيقة والجاز فيازم أحد الحذورين المذكورين فى I yell‏ قطعا على تقدير إرادتهما معا من لفظ واحد ( قوله وهو satya‏ بما 
روینا من حديث عدى ) أقول : فى كلامه هذا ركاكة 6 OV‏ ضمير هو فى قوله وهومتيد إن كان راجعا إلى الفرق كاهو 
الظاهر من أسلوب تحريره : يرد عليه أن حديث عدئ لايفيد الفرق المد كور أصلا : فإنه إنما يدل على أن Jota‏ ما أكل 
. مته الكلب : ولا يدل على أن يو كل ما JST‏ منه البازى ٠٠‏ وإفادة الفرق be]‏ تكون بالدلالة عليهما معا وإن كان راجعا إلى 
مضمون قوله فإن JST‏ نه الكلب أو الفهد لم يكل كان حق قوله : وهو tye‏ بما رويناه من حديث gue‏ أن يذ كر عقيب 
قوله op‏ أكل منه الكا ب أو الفهد لم يؤكل : ولما وسط ay‏ قوله وإن IST‏ منه البازى أكل . وقوله والفرق مابيناه ف 
دلالة التعلم كان الكلام قلقا كا GAY‏ ( قوله وهو حجة على مالاك والثنافعى فى قوله القديم فى إباحة ما JST‏ الكلب منه ) فإن 
قل : روى أبوثعلبة الحشبى رضى الله pace‏ أنه صلى الله عليه وساي قال له ف صيد الكلب : كل وإن أكل مئه » وذلك دليل 


وقوله ( رجوعا إل التأويل الأول ) يعنى ماسبق من الكواسب . وقوله ( وجوابه ماقلنا) يعنى قوله لامنافاة بينهما > وفيه أحذ 
باليقين . وقوله(و هوحجة على مالك والشافعى رحمهما الله فقو له القديم فى إباحة ما أكل الكلب منه ) يعنى حديث عدى رذى الله 
عنه . فإن قيل : روي أبوثعلبة الحشنى رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال له فى صيد الكلب : «كل وإن IST‏ منه » وذلك 


ما سيجىء.ق الوصايا » .معلل هناك بعدم المنافاة أيضا ( قال المصنف : وهو age‏ عا روينا ) أقول : dae‏ مؤيدا لاحجة أخرى لعدم 
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م أكل م من صيلا لايو كل هذا الصيد ) لأنه علامة bl‏ » ولا ما يصيده بعده حتى يصير معلنا على اختلاف 
الروايات كما بيناها ف الابتداء . وأما الصيود الى أخذها من قبل فا أكل منها لاتظهر الحرمة فيه لانعدام 
امحلية وما ليس بمحرز OL‏ كان ف المفازة ob‏ لم يظفر صاحبه بعد تثبت الحرمة فيه بالاتفاق » وما هو محرز 
ف بيته يحرم عنده خلافا هما . هما يقولان إن الأ كل ليس يدل على انهل فيا تقدم : لأن الحرفة 


واضح لما . أجيب بأنه خبر واحد لابعارض قوله تعالى فكلوا مما أمسكن © عليكم - Of‏ الإمساك عليهم أن لابأكل منه » وحين 
أكل are‏ دل أنه أمسك على نفسه » يئيده قو له عليه الصلاة والسلام فى حديث عدئ « فإن JST‏ منه فلاتأ كل لأنه إنما أمسك 
على نفس » كذا ف العناية أخذا من النهاية . أقول : يرد على هذا ot hI‏ أن قوله تعالى - فكلو | ما أمسكن عليكم ‏ - ie]‏ يدل على 
إباحة أكل مالم يأكل منه الكلب :ولايدل le‏ لى عدم إباحة أكل ما أكل منه إلا بطريق مفهوم الخالفة » وهو ليس scat‏ عندنا 
كا عرف فی فى de‏ الأصول : فلم يتحقق التعارض بین ذلك الحديث وبين قوله تعالى ‏ فكلوا مما أمسكن عليكم ‏ حتى يلزم أن 
يتر ك العمل بالحديث لكونه حبر واحد . لايقال : يحمصل ببذا lhl‏ إلزام الشافعى OY‏ مفهوم الخالفة حجة عنده » وهذا: 
التدركاف ى صعة الحواب. UY‏ نقول : fat‏ إلز امه أيضا . لن من يقول بكون المفهوم حجة لابتكر أن المنطوق أقوىمنه 
فلا بتحفق حك التعا رضن عنده أيضا . والحق عندی ف wl gh!‏ عن أصل الس “ال أن يقال : حديث ألى تعلبة معارض Gad‏ 
عدى ۽ وحدديث عاد «رجح على حديث al‏ ثعارة لأن حديثه يحل ما JST‏ منه الكلب وحديث عدئ يحرمه » وقد عرف 
فى أصول الفقه أن احم ير جح على الحلل عند التعار ض فيجعل ناا له فو جب العمل حديث عدئّ دون خديث أ ثعلبة ( قوله 
ولا مايصيده بعده go‏ يصير معلما على اختلاف الروايات کا بيئاها فى الابتداء) قال صاحب العناية : أراد ماذك al‏ يحل عنده 
ما اضطاده WE‏ الخ . أقول oh yo i‏ الضف call La 0 53 Ue‏ لمن بطع OF‏ رالمان انول عل 
عنده ما اصطاده ثالثا الخ روايتين لاغير : رواية عند أىحنيفة وم هی حل ما اصطاده ثالث » ورواية عند أ يوسف ومحمد 
وهى عدم حل ذلك . وقد قال المصنف هاهنا على اختلاف الروايات "كا بيناها بصيغة ابلبمع » انكف ad‏ أن hey‏ 
ماذهب إليه الشارح المذكور؟ فالصواب أن مراد المصنف بقوله هاهنا على اختلاف الروايات كما بيناها فى الابتداء وهو الإشارة 
إلى ماذكره فيا مر بقوله ثم شرط ترك الأكل ثلاثا وهذا عندهما وهو رواية عن أنى حنيفة إلى آخر ماذكره فى تلك المسثلة » 
فخينئذ تتحقق الروايات وتنتظم صيغة الجمع GAY‏ ( وله هما يقولان إن الأكل ليس يدل على ابلهل فيا تقدم لأن الحرفة 


دليل واضح هما أجيب 1 بأنه حبر واحد لايعارض قوله ‘lw‏ - فکلوا ما أمسكن عليكم د - فإن الإمساك pyle‏ أن لابأكل منه ‘ 

وحين JST‏ منه دل على أنه أمسك على نفسه » outyy‏ قوله عليه الصلاة وال لام cated‏ عدى د فإن أكل a‏ فلا تأكل لأنه 

3 أمسك عل نفسه » وقوله على اختلاف الروايات كا baka,‏ ابنداء ) راد ماذكر أنه حل عنده ما اصطاده WE‏ الخ . وقوله 

( وأما الصيود االى: أخذها من قبل ) واضح » وحاصل ذلك ف الحرز الذى لم يو“ كل أن Uf‏ حنيفة SA‏ جهله مسننداء وهما يقولان 

بالاقتصار على ما أكل bode‏ أحرزه امالك So‏ بإباحته باجتباد وقد حصل المقصود به وهو الإحراز فلا يتفض ہاجہاد آلحر 

مثله بعده Sill bly.‏ ¢ وتبدل الاجماد قبل حصول المقصود لأن المقصود هو الأكل » ومثل ذلك ينقض باجاد آخر 

كتبدل اجتهاد القاضى قبل القضاء . وما قال أبو حنيفة أقرب إلى الاحتياط وعليه مبنى الحل والحرمة : ولم يذكر ما إذا باع . 
شيئا من صوده المقدرة والحكم فيه كالذى فبه GILT‏ إذا تصادق البائع والمشترى على جهالة الكلب ؛: 


وفائه بام المذعى ( قوله أجيب بأنه حبر واحد لايعارض قوله تعالى ‏ فكلوا ما أمسكن عليكم ‏ فإن الإمساك الخ ) أقول ؛ فيه حث ٠‏ 
فإنه لادلالة فى الآية على الى عن الأ كل على تقدير انتفاء الإمساك » ومفهوم المخالفة غير معتير فأين المعارهة » والمتطوق أقوى عند 
المعتير ين المفهوم فاد يعحقق المعار ضة أيضنا ( قواه أراد ماذكر أنه يحل عنده Le‏ اصطاده WU‏ الخ ) أقول: فيه حث ٠‏ بل الظاهر أن المراد. . 
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قد تنسى oly.‏ أحرزه قد أمضى الحكم فيه بالاجتهاد فلا ينقض باجتباد مثله » OV‏ المقصود قد حصل 
بالأول» بخلاف غير انحر ز لأنهماحصل المقصود من كل وجه لبقائه صيدا منوجه لعدم الإحراز فحرمناه احثياطا . 
وله أنه aT‏ جهله من الابتداء : لان الحرفة لاينسى أصلها .فإذا JST‏ تبين أنه كان ترك الأكل dal cpt‏ + 
وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود لأنه بالأكل فصا رکتبدل اجماد القاضی قبل القضاء ( واو أن صقرا فا 
من صاحبه فکٹ حينا ثم صاد لایو کل صيده ) لأنه ترك ما صار به عالما فيحكم alge‏ كالكلب إذا اکل من 
الصيد ( ولو شرب الكلب من دم الصيد وم ISU‏ منه أكل ) i‏ ممسك للصيد عليه وهذا م من غاية Cam dale‏ 
شرب مالايصلح لصاحبه وأمسك عليه مايصلح له ( ولو أخذ الصيد من المعلم ثم قطع منه قطعة وألقاها إأيه 
فأكلها یو کل ماب ) لأنه لم ببق صيدا فصار كا إذا ألى إليه طعاما غيره » وكذا إذا وثب الكلب فأخذه منه 
وأكل منه لأنه ما أكل من الصيد » والشرط ترك الأكل من الصيد فصار كا إذا افئرس شاته » SD‏ ما إذا 
فعل ذلك قبل أن يحرزه المالك لأنه بقيتفيه جهة الصيدية ( ولو نهس الصيد فقطع منه بضعة فأكلها ثم أدرك 
الصيد فقتله by‏ 1 منه لم يكل )لأنه صيد كاب جاهل حيتأ كل من الصيد ( ولو be al‏ هسه واا 
فقتله Jot dy‏ منه و ois]‏ صاحية 3 مر بتلك البضعة فا كلها يكل الصيد ( joi ay‏ من نفس الصيد فى هذه 
الحالة لم يضره : فإذا أكل مابان منه وهو JAY‏ لصاحبه أولىء بخلاف الوجه الأول لأنه أكل فى حالة الاصطياد 
فكان جاهلا ممسكا لنفسه » ولأن لس البضعة قد يكون ليأ كلها وقد يكون حيلة فى الاصطياد ليضعف بقطع 
القطعة ave‏ فيد ركه » فالا كل قبل الأخذ يدل على الوجه الأول » وبعده على الوجه الثانى فلا يدل على جهله . 
كاتس 7 ا gall‏ اند ارم cng‏ بهذا gh‏ اولان فيا أحرزه الخ أن يكون المذكور هاهنا دليلا تام لحما ١‏ فيرد عليه 
23 أنه لو تم لدل على أن لاتثبت الحرمة عندهما فما كان غير عرز فى المفازة أيضا لر يان هذا الدليل فى ذلك أيضا. مع أنه تنيت ` 
ae‏ فيه بالاتفاق کا صرح به المصنف م من قبل Jaks‏ ( قوله وكذا إذا وثب الكلب فأحذه منه وأكل منه ما أكل من الصيد . 
والشرط ترك الأ كل من الصيد فصار كا إذا افر س شاته ) قال صاحب العناية : وطولب بالفرق بين ما وثب فأحذ من صاحبه 
وأكل وبين ما أكل بعد ما قثل : فإن الصيد كا خرج عن الصيدية بأخذ صاحبه جاز أن رج أيضا بقتله . وأجيب بأنه إذا 
لم يتعرض بالا کل oo‏ أخذه صاحبه دل أنه كان مسکا على صاحبه و انباسه منه : BEG alas:‏ صاحبه سواء . وأما 
13 أكل قبل الأخذ كان ممسكا على نفسه انى كلامه . أقو ل : هذا الحواب لايدفع المطالبة المذكورة OY‏ حاصلها نقض ماذكره 
المصئف فى تعليل مسئلة الوثبة من أنه ما أكل من ن الصيد ما إذا ISH‏ ل بعد ماقتل . فإن ذلك التعليل متمش فى صورة القتل أيضا . 
إذ الصيد كا حرج عن الصيدية بأحذ صاحبه مرج أيضا abi‏ فلم يتحقق الأ كل من الصيد فى الصورتين معا مع أمهما oi‏ 
3 الحم lal fobs.‏ المذكور بيان فرق بينبما من جهة أخرى غير ماذكره المصنف ف التعليل : ولا يذهب عليك أن 
وقوله (ولوأن صقرا فر من صاحبه فكث جينا ثم صاد) يعنى بعد مارجع إلى صاحبهلم sty‏ وأما قبل الرجوع 
إليه فلا 44 فى حرمة ما صاده لانتقاء الإرسال . ومسئلة الوثبة فى الكتاب معلومة : وطوأب بالفرق بين ما وثب 
فأخذ من صاحيةه وأكل وبين ما أكل بعد ماقثل oe.‏ الصيد كا خرچ عن الصيدية Jal,‏ صاحبه جاز أن عر أيضا بقتله , 
وأجيب Sl‏ إذالم ee‏ بالأكل حى أخذه ضا دل أنه كان مسکا على صاحبه وانباسه ta‏ ومن لي ale Bam 5 yet‏ 


ثيوت gual‏ 2 عند غلبة ظن الصائد أنه معلم . وفى رواية أخرى موافقا Ladd‏ ثبوته بتر ك الأكل ثلاث مراث ( قال المصنف : لأن 
الحرفة لاتاسى ) أقول : فيه محث . 1 
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قال ( وإن أدرك ا مرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذ كيه » و إن ترك تذكيته حى مات لم «sty‏ وكذا البازى 
والسهم ( لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل » إِذ المقصود هوالإباحة ds‏ تثبت قبل موته فبطل 
حك البدل » وهذا إذا تمكن من ذيحه . أما إذا وقع فى يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من LAN‏ فوق مايكون 
فى المذبوح لم يكل فى ظاهر الرواية . وعن أ ىحنيفة وأىيوسف أنه يحل" وهو قول الشافعى : لأنه لم يقدر 
على الأصل فصار كما إذا رأى الماء da‏ يقدر على الاستعمال . ووجه الظاهر أنه قدر اعتبارا لأنه ثبت يده على 
المذبح وهو قائم مقام القكن من الذبح : إذ لايمكن اعتباره لأنه لابد له من مدة والناس يتفاوتون فيها على 
حسب تفاوتهم فى الكياسة والحداية ى أمر الذبح فأدير الحكم على ماذكرنا + لاف ما إذا بى فيه من LAN‏ مثل 
gels‏ ف المذبوح لأنه ميت حكما We‏ ترى أنه لو وقع نى الماء وهو بمذه الحالة لم يحرم كما إذا وقع وهو مرت 
والميت ليس عذيح . وفصل بعضهم فيا تفصيلا وهو أنه إن لم يتمكن لفقد الآلة لم يؤكل : وإن لم يتمكن 
بضيق الوقت لم يكل عندنا خلافا للشافعى» لأنه إذا وقع فى بده لم يبق صيدا فبطل حكم ذكاة الاضطرار » 


ذلك لايددفع ورود المطالبة الم كورة على ماذكره المصنف ف التعليل . ولقد أحسن صاحب hI‏ هاهنا فى التقرير حيث قال : 
فوجه الفرق بين هذا وبين ما إذا أكل الكلب من الصيد بعد أن قتله قبل أن يأخذ الصائد حيث لايو JS‏ : وف هذه الصورة 
وهى ما أكل منه بالوثية بعد Lett‏ الصائد يوكل : وتعليل الكتاب هاهنا بقوله OY‏ ما أكل من الصيد شامل للصورتين ومع 
ذلك افير قتا ى الحكم 3 والأوجه فيه هو أن الفرق ic}‏ ينشأ ba‏ مرحيث وجود الإمساك لصاحبه وعدم الإمساك له : فهاهنا 
أى فى مسئلة الوثبة ا م يأكل من الصيد إلى أن أحذه صاحبه قد ثم إمساكه على صاحبه . وهناك لما JST‏ من الصيد بعد قتله 
قبل أن يأخذه صاحبه علم أنه نما أمسكه لنفسه لالصاحبه فخرج به من أن يكون معلما انی . فإنه طعن فى التعليل المذ كور 
فى الكتاب بشموله لاصورتين مع افتراقهما فى ol‏ وبين وجها آخدرفارقا بينهما وعده ton gh‏ لكونه سالما عن ورود المطالبة 
بالفرق ہیما . ثم أقو ل : التحقيق أن المطالبة بالفرق بين تيناك المسئلتين ساقطة عا ذكر فى الكتابء أيضا » لأن المصنف تدارك . 
دفعها بقو له لاف ما إذا فعل ذلك قبل أن يحر زه المالك لأنه بقيت فيه جهة الصيدية » فإن وجه بقاء الصيدية فيه على ماصرح به 
الشراح هو أن الصيد اسم لمتوحش غير محرز فقد زال التوحش بالقتل وبى عدم الإحراز قبل أن يحرزه المالك » فا بى شى ء من 
آثار الصيد ولوازمه ببق So‏ الصيدية فيه « فظهر الفرق بين مسئلة الوثبة وبين ما [ذ1 AST‏ بعد أن قتله قبل أن يأخذه 
الصائد » تأمل ترشد ر قوله وإن أدرك المرسل الصِيْد Le‏ وجب عليه أن يذ كيه وإن ترك تذکیته حتى مات لم JS‏ 6 وكذا 
البازى والسموم ) اعلم أن قوله وإن أدرك المرسل إلى قوله go‏ مات لم بو کل عبارة القدورى فی مختصره » وقوله وكذا البازى 


سواء » وأما إذا أكل قبل الأخذ فقدكان مسكا على نفسه . قال( وإن أدر ك المر سل الصيد Lm‏ وجب عليه الخ ) المرسل إن أدر له 
الصيد Le‏ فلا لو be]‏ أن تمكن من ذبحه MGT‏ فإن تمكن من.ذبحه dy‏ يذبيح حى مات لم بو كل سوا ء كانت ALI‏ فيه بينة أوخفية؛ 
ون ذبح حل" فى قول أعصابنا جميعا » وكذلك حكم البازى والسمم » وذلك لأنه فدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل 
لأن المقصود بالبدل إباحة الأكل ولم يثبت قبل موته والقدرة Je‏ الأصل قبل ذلك تبطل البدجل وإن لم يتمكن من ذبحه لعدم الآلة 
أو ضيق الوقت »ء فإما أن يكون فيه من IAL‏ فوق مايكون ف المذبوح أ لا : فن کان م پو كل ف ظاهر الرواية وعن iis!‏ 
ly‏ يوسف أنهيوة كل و هو قول الشافعى رحه الله لأنه لم يقدرعلى الأصل قبل حصول المقصود بالبدل إذ الفرض أنه لم يتمكن من 
الذبح فصار oe‏ رأى oll‏ و شدر على الاستعمال ووحه ظاهر Aly I‏ أنه 1d)‏ يقدر حقيقة فقد قدر اعتبارا ay‏ نقيت يده 


( قوله أو خفية ).أقول : مراد بالحياة GALT‏ هاهنا ما هو فوق سياة المذبوح لاما هو مثلها أو دونها > و إلا لاتجب الذكاة كا oA‏ 
٠١ (‏ - تكلة نتم القدير حي = ٠ ٠)٠٠‏ 


— AVY — 


وهذا إذا كان يتوهم شاوه : أما إذا شق بطنه وأخرج مافيه ثم وقع 3 ف دك ale‏ حل oY‏ ماببى اضطرات 
اللبوج فلا Wate‏ إذا وقعت شاة ف الماء بعد ماذحت . وقيل هذا al : bab gd‏ عند Jl‏ حنيفة 4 فلا يو كل 
أيضا لأنه وقع : فى بده حيا فلا يحل إلا بذ کاة الاختيار رد إلى chy‏ دية على مان كره إن شاء الله تعالى هذا الذى 
ذكرنا إذا نرك التذكية ٠‏ فلوأنه ذكاه حل ' أكاه عند lise st‏ . وكذا المتردية والنطيمحة والموقوذة والذى 
بيقر الذئب بطنه وفيه حياة خفية أو بينة : وعليه الفتوى لقو تعالى ‏ إلا ماد كيم استشناه مطاما من غير فصل . 
وعند ul‏ ؛ يوسف إذا كان بحال لايعيش مثله لال لأنه لم يكن موته بالذبح . وقال محمد : إن كان يعيش 
فوق مايعيش المذبوح بحل وإلا فلا لأنه لامعتبر ode‏ الحياة Ne‏ إل ماقررناه . 


والسهم زيادة من المصئف . فأقول : هذه الزيادة من المصنف هاهنا أمر زائد مستغنى عنه جدا عندى LT,‏ قولهوكذا البازى فظاهر 

٠‏ لأن قول القدورى وإن أدرك المزسل الصيد حيا يآناول صيد الكلب وصيد البازى . ولیس فيه gh‏ ء يقتضى اختصاصه بالأول 
فلا اجة إلى ذكر قوله وكذا البازی بل لاوجه له. وأما "قو له والسيم فلآن حكم مسئلة السوم سيجىء ی باب الرنى مصلا + 
ألا رى إلى قوله هناك : وإذا مى الرخل عند الرى أكل ماأصاب إذا حرج السبمع فات . وإن أدركه حيا ذكاه oil‏ »فلا حاجة 
إلى بيانه هاهنا ( قوله وقال محمد : إن كان يعيش فوق مايعيش المذبوح يحل : وإلا فلا لأنه لامعتير بهذه الحياة على ماقرر ناه ) 
قال صاحب الزباية والكفاية : أراد بقوله ما قررناه قوله لأن ماببى اضطر اب المذبوح فلا يعتير . وقال صاحب الغاية والعناية : 
أشار بذاك إلى قوله لأنه ميت حكيا . أقول : الحق ما قاله الشارحان الأخيران . لأن قوله OV‏ ما بى اضطراب المذبوح فلا 
بعتبر تعليل هكم أكلماشق بطنه وأخرج مافيه ثم وقع فى يد صاحبه . ولم يفرق أحد فى تلك الصورة بين ما يعيش فوق مايعيش 


“بتفاوتون فیا على سنب قاو م ف الكياسة ZA RLM,‏ الذبح ١‏ فنهم من يتمكن doled‏ > وملهم من من لا يتمكن فى أكثر . 

وما كان كذلك لايدار الحكم عليه لعدم انضباطه فأدير على ماذكر ناه من ثبوت اليد على المذيح ۰ ols‏ تكن WAL‏ فيه فوق 
فاتكون ی المذہوح ہل کانت بمقدار مل یکون فيه dy‏ يذبح حی مات IST‏ لأنه ميت (Re‏ ؛ ألا ترى أنه لو وقع فى الماء وهو 
oi‏ الصفة لامحرم كا إذا وق قع وهو ميت ء والميت ليس بمذبيح : أى لیس عحل cell‏ فلم تثبت يده على الذبح ليقام مقام المكن 
من الذبح . وفصل بعض المشايخ فما إذاكانت BLT‏ فيه فوق ماتكون ف المذبوح فقال : إن كان عدم المكن لفقد الآلة لم يو كل 
لأنه مفرط » وإن كان لضيق الوقت لم يو كل عندنا خلافا للشافعى والحسن بن زياد ومحمد بن مقائل قالوا ؛ لم يقدر على 
الأصل ولم يفرط. فكان حلالا . وقلنا : وقع فى يده وهوحى حقيقة Rey‏ فلم ببق صيدا فبطل S>‏ ذكاة الاضطرار . فإن 
قيل : وضع Mel‏ فيا تون ULI‏ فيه فوق ماتكون فى الذبوح فكيف يتصور ضيق الوقت عن الذبح ؟ أجيب بأن المقدار الذى 
بكون فى المذبوح d je‏ العدم لكون الصيد ف حم ا ا ك قد لايسع الذبح فكان عدم الفكن متصورا ( وهذا) 
أى ماذكرنا من إقامة ثبوت اليددمقام المكن حى لاحل بدون الذكاة فما إذا كان بقاوه متوهما. أما إذا شق الكلب المعلم بطنه 
وأخرج ail‏ ثم وقع فى يك صاحبه ولم يدركه حل > oY‏ ما ہی اضطر اب مذبوح فلا يعتبر كنا إذا وقعت شاة فى الماء بعد 

ماذمحت ( وقيل ) هوقول ألى بكر الرازى ر هذا Lad gi‏ . أما عند أنى حنيفة رحمه الله فلا JS ty‏ هذا أيضا لأنه وقع فى يده حيا 
فلا يحل إلا بنكاة الاختيار ردا إلى اتر دية ) أى اعتبارا بها ( هذا الذى ذكر نا ) أنه لایو کل عنده إذا شق بطنه وأخرج مافيه ٠.‏ 
إذا تر لك التذ كية » فأما إذا ذكاه فقد حل” أكله عنده رحه الله » وكذا AU‏ دية والنطيحة والموقوذة والذى بقر ) أى شق ( الذئب 
بطنه وقيه Ble‏ خفية أو (diy‏ إذا ذبح حل عنده ( وعليه الفتوى لقو لہ تعالى ‏ إلا ماذ كيم اسئثناه مطلقا من غير فضل ) وعند 
أنى يوسف لابد من حياة iy‏ وهی أن يكوق Slt‏ يعيش مثله : Ub‏ إذالم يكن كذلك فلا يحل ast‏ لأنه لم يكن موته بالذبح . 
وقال محمد : لابد من.حياة بينة وهو أن يكون محال بعيش فوق ما يعيش المذبوح : OB‏ كان كذلك حل" أكله وإلا فلا 
ر لان لامعتبر DT ody‏ على ماقرز ناه ) إشارة إلى قوله لأنه ميت حكما » وقيل إلى قوله لأن مابى اضطراب المذبوح فلا يعتير 


= 
( ولوأدركه وم يأخذه » فإن کان فى وقت لوأخذه أمكنه ath‏ لم sD (Joy‏ صار SoG‏ المقدورعايه (وإن 
كان لابمكنه ذ بحه أكل) oY‏ اليد م تثبت به Sey‏ من الذبح لیو جد ( وإن أدركه فذكاه حل له )لأنه إن کان فيه 
حياة مستقرة فالذكاة وقعتموقعها بالإجماع .و إن يكن فيهحياة مستقرة : فعندأى حنيفة رحمه ISSA‏ البح على 
ماذ كرناة وقد وجد. وعندهما CLAY‏ إلىالذيح ( وإذا أر سل كابه لمعل على صيد و أخمل ont‏ حل)وقالهالك : لاحل 
لأنه أخذه بغير إرسال . إذ الإرسال مختص بالمشار إليه . ولنا أنه شرط غير مفيد. OV‏ «قصوده حصرل الصيد إذ 
jab‏ على الوفاء به : إذ لاعكنه تعليمه على وجه doth‏ ما عينه فسقط اعتباره ( ولو أرسله على صيد كثير 
و سمى مرة واحدة حالة الإرسال > فلو قتل الكل محل ode‏ الأسمية الواحدة ) لأن البح بقع بالإرسال على 
مابيئاه . ats Libs‏ ط التسمية عنده والفعل واحد فيكفيه تسمية واحدة. لاف ذبحااشاتين باسمية واحدة . 
لأن GSU‏ تصير مذبوحة بفعل غير الأول فلا بد من تسمية أخرى . حى لو أضجع إحداهما فوق الأخرى 
وذنحهما عرة واحدة تخلان بتسمية واحدة (ومن أرسل فهدا فككن حى يستمكن ثم أحذ الصيد فقتله يكل ) 
OY‏ مكثه ذلك حيلة منه لاصيد لا استراحة فلا يقطع الإرسال ( وكذا اكاب إذا اعتاد عادته . ولو أخذ الكاب 
صيدا فقتله ثم أذ al‏ فقتله وقد أرسله صاحبه UST‏ جميعا ) OY‏ الإرسال plats del‏ وهو HD pe‏ رى 
مهما إلى صيد فأصابه وأصا بآخر ( ولو قتل الأول فجم عليه طويلا من النهار ثم مر به صيد آخر فقتله 
لاي كل الثانى ) لانقطاع الإرسال يمكنه . إذلم يكن ذلك حيلة منه للأخذ وإنما كان dol pal‏ بحلاف ماتقدم 
( ولو أرسل بازيه pail‏ على صيد فوقع على شىء ثم اتبع الصيد فأحذه وقتله فإنه يكل ) Way‏ إذا لى ESE‏ 
زمانا طويلا للاستراحة : وإنما مكثساعة للتكين لما بيناه فى الكلب ( ولو أن بازيا معلما أخل صيدا فقتله 
ولا يدرى أرسله إنسان آم لا لايو كل ) لوقوع الشاك ف الإرسال. ٠‏ ولا تثبت الإباحة بدونه . قال (وإن 
a‏ اكاب ولم جرحه لم يئكل) OV‏ ابرح شرط على ظاهر الرواية على ماذكرناه. وهذا يدلك على أنه AY‏ 
بالكسر . وعن ألى حنيفة أنه إذا كسر عضوا فقتله لابأس بأكله GV‏ جراحة باطنة فهى IIS‏ الظاهرة . 
وجه الأول أن المعتبر جرح ينض سببا لإمبارالدم ولا fat‏ ذلك بالكسر فأشبه Gadel‏ . قال ( وإن شار كه 
كاب غير معلم أو كاب مجومى أو کاب لم يذكراسم الله عليه يريد به عدا لم Sty‏ )لما روینا ق حديث 
عدئ رضى الله عنه ٠‏ ولأأنه اجتمع المبيح والحرم فيغاب جهة الحرمة نصا أو احتياطا ( ولورده عليه الكاب 


ee, 07 


المذبوح وبين مالا يعيش فوق ذلك » بل جعلوا كلبهما ما بى فيه اضطراب المذبوح » وفيا حن فيه فرق محمد بينهم! + وقوله 
لأنه لامعتبر ببذه الحياة تعليل لحك أحدها وهو ما لابعيش فوق مايعيش المذبوح + فكيف يم أن يريد بقوله فى ذيل هذا 
التعليل على ما قررناه مايعمهما معا : علاف قو له ay‏ ميت حكا ay‏ تعليل حل أكل مابی فيه من الحياة مثل مابى ف المذبوح 


وقوله ( ولوأدركه dy‏ يأخذم ) يريد أن المسائل المتقدمة كانت فيا أخذهالصائد وهاهنا أدركه ول يأخذه . وقوله( علىماذ كر (ob‏ 
إشارة إلى قوله لأنه وقع نى يده حيا . قوله ( وإذا أرسل كلبه المعلم على صيد ) يعنى صيدا معينا ( فأخذه غيره حل ) يعنى مادام 
ف وجه إرساله . وقوله ( ولنا أنه) أى شرط التعيين ( شرط غير مفيد OY‏ مقصوده حصول الصيد ) والجميع بالنسبة إلى هذا 
المقصود سواء OB.‏ قيل : قد يكون مقصوده صيدا مغينا : أجيب بأنه متعذر : إذ لايقدر الصائد أو الكلب على الوفاء بذلك 
حيث لإبمكن تعليمه على وجه يأخذ ماعینه فسقط اعتباره . وقوله ( على ما بيناه ) يعنى فى أوائل كتاب الذبائح حيث قال : 
its‏ ط عند الإرسال والرى . وقوله ( وهذا تشترط النسمية عنده ) أى عند الإرسال + وقوله ( فيغلب انب الحرمة نصا ) أى 


NE os 
جرحه معه ومات جرح الأول يكره أكله ): لوجود المشاركة فى الأخذ وفقدها فى الحرح: وهذا‎ dy JU 
فعل المموسى' ليس ءن جنس فعل الكاب فلا تتحقق‎ OV : بنفسه حيث لايكره‎ ce Al ماإذا رده‎ OME 
الككاب الثانى على الأول اكنه أشد على الأول‎ o's, المشار كة وتتحقق بين فعلى الكابين لوجود امجانسة( ولو م‎ 
الثانى أثر ق الكاب المرسل:دون الصيد حيث از داد‎ fab OV ) اشتد على الصيد فأخذه وقتله لابأس بأكله‎ o> 
يصر تبعا‎ dai به طلبا فكان تبعا لفعله لأنه بناء عليه فلا يضاف الأخذ إلى التبع : لاف ما إذاكان زده عليه‎ 
فيضاف إليهما . قال روإذا أرسلى المسلم كلبه فز جره مجوسى فانز جر بزجره فلا بأس بصيده ) والمراد بالزجر‎ 
كما‎ alte الإغراء بالصياح عليه : وبالاتزجار إظهار زيادة الطاب . ووجهه أن الفعل يرقع عا هو فوقه أو‎ 
on» عليه . قال ( ولو أرسله مجومى فزجره مسلم فانز جر‎ aly والزجر دون الإرسال لكونه‎ » AW فى نسخ‎ 
iY ن٠ الزجر دون الإرسال وغهذا لم تثرت به شبهة الحرمة فأولى أن لايثبت به الحل » و كلل‎ OV ) م يؤكل‎ 
فتنتظم الإشارة إليه هاهنا‎ CHAM فوق مايق ف المذبوح مما لايعيش فوق مايعيش‎ LAT oad لافوق مايبى فالمذبوح وما لايبى‎ 
والزجر دون الإرسال لكونه‎ SY بقوله على ماقررناه تدبر تفهم( قوله ووجهه أن الفعل يرفع با هو فوقه أو مثله كما ى نسخ‎ 
قال بعض الفضلاء : لك أن تقول : لاتمس الحاجة إلى الرفع بل تكنى المشاركة فى إثبات الحرمة أوشبهها اننبى . أقول : ليس‎ (ade بناء‎ 
المضئف فى تعليل المسثلة‎ ad] الحكم »وقد أشار‎ ITE والتبع لايعد مشاركا للأصل‎ ad هذا بوارد لأن الإرسال أصل والزجر‎ 
لفعله لأنه بناء عليه فلا يضاف‎ bg السابقة حييث قال : لأن فعل الثانى أثر ف الكلب المرسل دون الصيد حيث از داد به طلبا فكان‎ 
المشاركة فى إثبات الحرمة أو شببها بل لابد من أن‎ ae انتبى . ولان سلم مشاركة الز جر للإرسال فلا نلم كفاية‎ gal الأخذ إلى‎ 
يكون اللاحق وهو الزجر هاهنا أقوى من السابق أو مساويا له حى يرفع به السابق . وأما إذا كان أدلى منه فلا تأثير له فى لمتكم‎ 
وقد أشار إليه المصنف نن تعليل المسئلة اللاحقة حيث قال : لأن الزجر دون الإرسال وهذالم تثبت به شبهة الحرمة » فأولى أن‎ 
وأجيب بأن الخزاء‎ ol pl به الحل.اتهى.. قال فى الغناية : ونوقض بحرم إذا زجر كلب حلال فإنه يجب عليه‎ GRY 
هو دونه وهو الدلالة فوجب بالزجر بطريق الأولى انى . أقول: لقائل أن‎ eel tl عليه‎ ce gt فى الحرم بدلالة النصن فإنه‎ 
يقول : هذا الحواب لايدفع النقضن. المذكوز بل يقويه : فإنه إذا ثبت بدلالة النص وجوب الحزاء على الحرم إذا زجر كلب‎ 
. حلال عند إرساله تقرر أن ينتقض به الأصل الذى ذكروه من عدم اعتبار الزجر عند الإرسال لكون الزجر دون الإرسال‎ 
بالنص وهو قوله صلى .الله عليه وسلم « ها اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال » . وهاهنا ثلاثة فصول : أحدها‎ 
وفيه الحرمة لما رويناه . والثانى ما اشتركا فيه فى الأأخذ دون الحرح . وفيه الكراهة‎ « cola ما اشترك فيه الكابان فى الأخذ‎ 
المعلم تفرد بالحرح . والثالث مالم يشتركا فى شی ء لکن الثانى أشد : أى حمل على الأول حبى اشتد‎ OY ١ جهة الحل أرجح‎ OY 
على الصيد : وفيه الإباحة لأن الثانى لم يشار ك الأول ى شي ء من الصيد : وإتما أثر فى الكلب المرسل دون الصيد فكان فعله تبعا‎ 
لفعل الأول لأنه ناء عليه فلا يضاف الأخذ إلى التبع . قال ( وإذا أرسل المسلم الخ ) الأصل فى هذا أن الفعل يرفع بالأقوى‎ 
والمساوى دون الأدنى + فإذا أرسل المسلم كلبه وزجره : أى أغراه الجومى حل أكله لعدم اعتبار الزجر عند الإرسال لكون‎ 
ف اشير م.بدلالة النص‎ ol LOL الجر دونه لبنائه عليه . ونوقض باحر م إذا زجر كلب حلال فإنه بيجب عليه الحزاء. وأجيب‎ 
فز جره مسلم فاتزجر لم یو کل‎ eee هودونه وهوالدلالة فوجب بالزجر بطريق الأو( وإذا أرسله‎ el bale فإنه أوجب‎ 
يثبت به ) أى بالزجر ( شببة الحرمة ) يعني فى الصورة الأولى مع أن الحرمة‎ dy )أى ولأن الرجر دون الإرسال‎ E 


الحرمة أو Meg?‏ ( قوله ونوقض بحرم إذا ز جر كلب حلال فإنه يحب عليه اإلزاء ) أقول : ولو م يعتي الزجر لم يجب ابلئزاء . 


— ۵ = 

ذكاته كالمرتد” cel‏ وتارك التسمية عامدا فىهذا, يمنزلة ا لجو مى ( وان م ؛ dod ley‏ فز جره سام cage‏ 

الصيد فلا بأس بأكله ) oY‏ الزجر مثل الانفلات ١‏ لأنه ن کان دونه من حيث أنه بناء عليه فهو فو قه or‏ 
حيث أنه فعل المكلف فاستويا فصلح ناما ( واو أرسل السام كلبه على صيد و می فأدركه فضر به ووقذه ثم ضر به 
فقتله WS ye JT‏ إذا أرسل كابين فوقله Waal‏ م oY (ste als‏ الامتناع و بعل cut!‏ لايدخل 
cll ee‏ فيجعل عفوا ( ولوأرسل رجلا نكل واحد منهما US‏ فوقذه أحدها وقتله الآخر أ كل ) لما بينا ( والملك 
للأول) لأن الأول أخرجه عن حد الصيدية إلا أن الإرسال من الحم رول الصيد» والمعتير فى الإباحة واكرمة 
حالة الإرسال فلم يحرم . بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثانى بعد اللحروج عنالصيدية يجرح الكلب الأول . 


( فصل فى الرى ) 


‘ فرماه أو أرسل کایاً أو باز ا عليه فأصاب صيدا‎ Awe wen 4b حسا‎ all Ot) 


وعكن أن يقال : المراد من الحواب المذكور أن الأصل الذى ذكروه إتما هو على موجب القياس . ووجوب الحزاء على 
ارم فى الصورة المذكورة إنما ثبت بدلالة النص على حلاف القياس بناء على أن القياس يبر ك بالنص ؛ وهذا لايقدح فى كلية 
الأصل المذ كور ded‏ على القياس تفكر ) قوله وإن ل alwys‏ أجل فز جره jl en‏ جر isl,‏ الصيد فلا بأس بأكله oy‏ الزجر 
مثل الانفلات ) قال جمهور الشراح : يعنى من حيث أن كل واحد غير مشروط ى حل الصيد : لاف الإرسال انى . 
أقول ; : ليس هذا الشرح سديك عندى 6 إذلم يكن الكلام فما سبق فى كون الفعل الغير المشروط ded‏ الصيد مر ذوعا Le‏ هو 
الآى » فالوجه هاهنا أن يقال : يعنى أن الزجر مثل الانفلات فى القَوّة والضعف ». وتعليل المصئف ob]‏ بقوله لأنه إن كان 


( فصل (sd‏ 
لمافرغ من oly‏ حك الآلة الحيوانية شرع ى بیان Se‏ الآلة الحمادية » وقد مر وجه تقديم الأول » 


أسرع ثبوتا لغلبة الحرمة على الخل دائما فأولى أن لایثبت به الحل : يعنى بز جر رامسم ٠‏ وقوله ( لأن الزجرمئل.الانقلات ) يعنى 
من حيث أن كل واحد غير by pie‏ فى حل الصيد لاف الإرسال . وقولەرلانە إن كان دونه ) يعنى أن الانزجار إن كان 
دون الانفلات من حيث کواه بناء عليه فهو ذوقه من حيث كو نه فعل المكلف فاستويا فص لح الزجر ناما وهو متأخر فيجعل 
eb‏ . وقوله ( وقذه ) أى جرحه جراحة أنخنته . وقواه OV)‏ الامتناع عن الحرح بعد الحرح ) دايل المسئلة : وهو يشير إلى 
الحواب عا يقال الضر بة الثانية الى قتل الكلب بها الصيد LE]‏ حصلت بعد الإلخان الذى أخرجه من الصيديق: فكان الواجب أن 
لامعل أكله OY‏ الصيد يعد الإنخان ملحن بالدواجن فيحل بالذبح لا بشرب الكلب . وجوابه أنه تعذر رفعه + وما تعذر رفعه 
تقرّرعفوه . وقوله( جرح الكلب الأول )يعنى أنه لايو كل OV‏ الصيد بعد أن حرج عن الصيدية كانت ذكاته بعد الذبح ف المذبح . 
لاجرح الكلب فجرح الكلب فى مثله يوجب و : ولما اجتمع فيه الموجب للحل والحرمة غلب الحرمة ؛ والله pel‏ . 
( فصل ف الرى) 

لمافرغ من بيان So‏ الآلة اليو انية شرع فى بیان حكم DY‏ الحمادية . والحس : الصوت الى ( ومن “مع حسا فظنه حس 

صيد فرماه أوأرسل كلبه أو بازيه فأصاب صيدا ) ظبيا مثلا » فإن تبين أن المسموع حسه آدى أو بقر أو شاة م يحل oll‏ 


(ut Nid dead) 


— ۳ 

é‏ تبين deve onal‏ المصاب)أئ صيد كان ay‏ قصد الاصطياد . وعن أفيو سف اة ye‏ هن ذلك pal‏ ر 
لتخليظ الحرم ۽ ألا ترى أنه لاتنبت الإباحة ىشىء منه COE‏ السباع لأنه ladles ity‏ وز فرخص منها ما 
لااو كل dade‏ لان الإرسال فيه ليس للإباحة . ووجه الظاه ر أذاسم الاصطياد et‏ بالا كو ل فوقع الفعلاصطيادا 
وهو فعل Tacs‏ ی 'نفسه ۰ وإباحة ost‏ تر جع ) إلى امحل فتثيت بقدر مايقياه لحما وجلدا . وقد لاتثيت pel‏ 
شبله : وإذا وقع 'اصطيادا صار کا gyal‏ إلى صيد فأصاب one‏ ) 15 تان al‏ بحس oT‏ أو حيوان obi‏ 
لاحل المصاب ) OY‏ الفعل ليس باصطياد ر والطير الداجن الذى os gh‏ البيوت lat‏ لى silly‏ الموثق بمزلته ) 
لما by‏ (ولو رى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولا يدرى وحشى هو أو غير وحشى حل الصيد ) OV‏ 
alll‏ فيه التو حش ( ولو ری إلى بعير فأصاف صيدا ولا يدرى ناد هو أم لا “de‏ الصيد ) OY‏ الأصل فيه 
الاستئناس ( ولو رى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صدا حل فى رواية عن J‏ يوسف ) BY‏ صيد sya dys‏ 
عنه لاحل لآنه لا ذكاة فہما ( ولوری فأصاب المسموع Aum‏ وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد يحل" ) لأنه لامعتبر 
بظنه مع تعينه BB)‏ سمى الرجل عند الربى أكل ما أصاب إذا جرح السهم فات ) لأنه ذابح بالرى لكون 


( قو له والظى الموثق بز لته ) قال أكثر الشراحمنهم صاحب العناية : أى منز لة الآدى . أقول : هذا التفسير ليس نجيد :إذ الظاهر 
أن الظى الموثق fe‏ لة الحيوان الأهلى دون الآدى: إذ لامناسية بين الإنسان والحيوان: مخلاف الحيوانين . فإن قلت : المراد بكون 
لفل الموثق يمنزلة الآدى مجردكونه غير صيدكالآدى لاالاشتر اك ى جميع الأو صاف فلا محذورى جعله إعنزلة الآدى. قلت : 
لو كان مراد المصنف هذا المعنى لقال . والطير الداجن الذى يأو ى البيوت والظبى الموثق je‏ لته إذ لافرق بينهما فى مجردكونبما 
غير صيد . ولا فصل بینہما فقال pally‏ الداجن‌الذى يأوىالبيوت أهلى و الظر ى الوذ ثق منز لته عام أنالمراد ليس عرد أن لايكون 
صيدا بل الاشتر اك فى بعض الأحوال أيضا. فالوجه فى تفسير قول المصنف silly‏ الموثق منز ad‏ ماذ كر ه صاحب الغاية حيث 


المصاب مغلا قوط zie! ay bun‏ یی ek Ghats di‏ وصار كأنه ری إلى آدى (Ale‏ به bel‏ صيدا 
فإنه لايو كل ( وإن تبين أن e‏ صيد حل" المصاب isl‏ صيد “كان ) المسموع حسه : GAL‏ سواء کان مأكول el‏ 
أوم يكن ay)‏ قصد الاصطياد . وعن أنى يوسف أن المسموع حسه إذا ظهر de‏ يرا م يحل sale!‏ المصاب لتخليظ التحريم ؛ 

آلا ترى أنه لاتثبت الإباحة فى شى ء مئه the Oe‏ السبا ) لأنه أى الاصطياد ( يوكثر فى جلدهاء وزفر حص منها ) أىمن 
حلة المسموع حسه ( مالا يكل لحمه : OY‏ الإرسال فيه ليس للإباحة ) فكان هو والآدى سواء ( ووجه الظاهر أن اسم 
الاصطياد لايختص بالا كول ) وما هوكذلكفالم أ كول وغيره بالنسبة إايه سواء فإذا قصد بفعلهالاصطياد و قم الفعل اصطيادا ٠‏ 
إذ الاصطياد فعل مباح فى نفسه يفيد إباحة المصاب بشرط قبوله الإباحة حنى لولم يقبلها كا إذاكان ye‏ الى تلبت الإباحة 
ولكن لايخرج الفعل عن كونه اصطيادا مباحا .. وإذا قتلها » فإ ن كان مما يحل تناوله تثبت إباحة تناو له لغير السباع من els‏ 
والطيور . وإن کان مما JAV‏ تناو له تثبت إباحة جلده فثبت أن فعله وقع اصطيادا: وإباحة التناول و غير ه ما يتعلق بالحل ليس 
عخرج له عن ذلك : وإذا وقع اصطيادا كان كأنه ری إلى صيد فأصاب غيره . وقو له ( وإن تبين أنه حس (aT‏ قدمناه ABT‏ 
وقوله ( لأن الفعل ليس باصطياد ) إذ الاصطياد عبارة عن تحصيل متوحش : وعلى هذا فالداجن الذى يأوى البيوت أهلى . 
والظى الموثق : أى المشدود بالوثاق pe‏ لته: أى pe‏ لة الآدى لما ty‏ أن المعل ليس باصطياد » ثم إذا جهل توحش المقصود 
برميه يعتبر فيه الأصل : وعلى هذا تخرج المسئلتان المذكور تان ف الكتاب . وقوله ( وفى أخرى عنه لاحل لأنه لا ذكاة فيهما ) 


( قال المصنف : OY‏ الإرسال فيه ليس للإباحة ) أقول : الأظهر أن يقال : لأن الرى OF‏ الفصل فصله a‏ والظبى الموثق 
المشدود منزلته : أى ماز لة الآدى ) أقول : ولعل الأولى : أى de‏ الأهلى . 


س ۷ 
السهم aT.‏ له فتشترط التسمية عنده : وجميع البدن محل هذا النوع من الذكاة . ولا بد من الخرح ليتحقق 
معى الذكاة عل ما ol‏ 2 قال ) وإذا yal‏ كه alS 5 Lo‏ ( وقد بيناها بوجو هپا 35 والاختلاف فيا 3 الفصل 
الأول فلا نعيده . قال ( وإذا وقع reall‏ بالصيد فتحامل حى غاب عنه ولم يزل ف طلبه حى أصابه ميتا أكل . 
وإن قعد عن طلبه ) ثم أصابه ميت لم يكل : اا روى عن النى عليه الصلاة والسلام y‏ أنه كره IST‏ الصيد إذا 
غاب عن lll‏ وقال : لعل هوام الأرض قتاته » ولآن احمّال الموت بسبب آخر قانم فا ينبغى أن يحل AST‏ 
oY‏ الموهوم فى هذا كالمتحقق لما روينا . إلا أنا أسقطنا اعتباره مادام فى طلبه ضرورة أن لايعرى الاصطياد 
قال : أى الى المقيد يز لة الطير الداجن الذى يأوى البيوت انى ( قوله وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حبى غاب عنه Ay‏ 
أصابه ميتا أكل . وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتالم يوأ كل ) قال الزيلعى فى شرح الكيز : وجعل قاضيخان 


om طليه‎ 3 J 


يشير إلى أن کون ماتبين حسه من الصيود من شر طه أن يكون حل أكله مشر وطا بالذبح . co‏ لو مع حسا فظنه صيدا فر ماه 
فأصاب ظبيا ثم تبين أن المسموع حسه سمكة لم یو کل الصيد: ولو سمع حسا و ظنه آدميا ورماه فأصاب المسموع حسه وهو صيد 
حل" لأنه لا معتبر بظنه مع تعين كو نه صيدا . فإن قيل : Galle‏ بين هذه المسئلة وبين الى تقدمت . وهى أن من سمع حسا 
ab‏ صيدا فر ماه قأصاب صيدا ثم تبين أنه حس آدى 3 حيوان Jal‏ لاحل المصاب مع أنه لم يقصد رى الآدى وق هذه dM‏ 
قصد gy‏ الآدى ور الآدنى ليس باصطياد وقد حل المصاب . والقياس إما شمول الحل أوشهول عدمه أو انعكاس اللدواب 
فى المسئلتين : وذلك أنه لما حل المصاب مع pil‏ ان ظنه بأنه آدى a‏ إذا اقثر ن.ظنه بأنه صيد أولى : أو لأنه لم يقع فعله اصطيادا 
نظر؟ إلى قصده فلا يحل المصاب هاهنا : وحل هناك لذلك . أجيب بأن الفرق ما أشار إليه بقو له لآنه لامعتبر بظنه مع تعينه : 
أى تعب نكوته صيدا . وبيانه أن فى المسثلة الأولى أصاب سهمه غير المسموع حسهوالمسموع حسه ليس بصيد فكان فعله متوجها 
إلى غير الصيد نظرا إلى فعله الذىتوجه المسموع حسه وهو ليس بصيد فلم يكن فعله اصطيادا وحل الصيد Ll]‏ يعصل بوجود فعل 
الاصطياد فلم يل أكله لانعدام فعل الاصطناد . وأما هاهنا فسبمه أصاب عين المسموع حسه وعيئه صيد فكان الفعل واقعا 
على الصيد وهو الاصطياد محقيقته » فلما و جد الاصطياد يحقيقته لم sins‏ ظنه ذلك احالف لفعله الذى. هو اصطياد محقيقته: 
والظن إذا وقع الفا لحقيقة فعله كان الظن لغوا فيحل أكل المصاب لوجود فعل الاصطياد . وقوله ( على مابيناه) يعنى فى فصل . 
الموارح بقوله ولا بد من الحرح فى ظاهر الرواية الخ. وقوله ر فتحامل ) التحامل فى المشى أن يتكلفه على مشقة وإعياء يقال 
تحاملت فى المشى . وقوله ر حى أصابه ميتا أكل ) قيل إذا وجده وفيه جراحة سهمه لاغير 6 وأما إذا وجده وفيه جراحة 
أخرى فليس له أن يأكله ترك الطلب أو لم يرك کا سيجىء » لأنه gb‏ لو ته شيئان : أحدهما يوجبالحل » والآخر يوجب 
الحرمة فيغلب الموجب للحرمة . وقال الشافعى : يو كل GY‏ ظهر لموته سبب وهو ماکان معه من الرثى : والحكي ge‏ ظهر 
عقيب سبب محال عليه : كما لو نجرح إنسانا فلم يزل صاحب فراش خی مات يجعل قاتلا . قلنا : لما وجد فيه جرح غيره 
كان القتل منه موهوما : والموهوم ف هذا كالمتحقى لقوله صلى الله عليه وسلم « لعل هوام" الأرض قتلته » قاله حين أهدى رجل 
إليه عليه الصلاة والسلام صيدا فقال ه من أبن لك هذا ؟ قال كنت رميته بالأفس وكنت فى طلبه حتى حال بينى وبينه ظلمة 
لايل ثم وجدته الوم ميتا و فيه مز راق : وهو الرمح الصغير : فقال عليه الصلاة والسلام : لا أدرى لعل هوام الأرض tales‏ 
الحديث » وهو كا يدل على جر مة ذلك يدل على حرمة ما إذا قعد عن طلبه ثم وجدة مينا . وقوله ( ولآن احتمال الموت ) دلبل 
( قوله ثقآرا إلى فمله الذى "وجه إلى المسموع حسه وهو ليس بصيد) أقول : فكان ظنه هنا أنْضا الفا لحقيقة فعله فلا يمعبر الظن فلا يكون . 
مله صيدا ( قواه کا لو جرح إنسانا فلم بزل صاحب فراش سى مات re‏ قاتلا ) أقول : ل يظهر فيما ذكره ,الموت سهب آخر. غي . 
الحرح » Soe‏ المسئلة المذكورة ( قوله وهو كا يدل على حرمة ذلك الخ ) أقول : فى دلالته على التحريم كلام » ثم قوله على حرمة 
ذلك : أى حرمة مافيه جراحة أخرزى ( قوله OY‏ الموهوم كالمتحقق لا روينا ) أقول : فل يكون هذا دليلا مستقلا : 


۱۲۸ 
Vy « MSE‏ ضرورة فا إذا قعل عن طايه لإمكان التحرز عن توار يكون یساب domo oly sy All, 3 ale‏ على 
مالك ی‌قوله إن ماتوارى de‏ إذا لم يبت يحل فإذا بات ليلة لم محل ( ولو وجد به جراحة سوى جراحة سهمه 
لايخل ) لأنه موهوم بمكن NOM‏ عنه فاعتبر ye‏ : إخلاف وهم الموام . واللحواب فى إرسال الكلب ف هذا 


فى قتاواه من شرط حل الصيد أن لابتوارى عن بصره فقال : لأنه إذا غاب عن بصره رعا يكون موث الصيد يسبب آخخر فلا 
يحل لقول ابن عباس رضى الله عنبما : كل ما أصميت ودع ما أنميت » والإصاء : ما رأيته » والإماء : ماتوارى عنك . وهذا 
نص على أن الصيد يحرم بالتوارى و إن لم يقعد عن طلبه اننبى . أقول : ليس الأمر كا زعمه الزيلعى : فإن الإمام قاضيخان لم 
محل فى فتاواه من شرط حل الصيد عدم التوارى عن بصره بخصوصه 6 بل جعل من شرط ذلك أحد الآمرين : عدم التوارى 
عن بصره : وعدم القعود عن طلبه حيث قال : والسابع يعنى الشرط السابع أن لايتوارى عن بصره أو لايقعد عن طلبه فيكون 
ف طلبه : ولا يشتغل بعمل آخر حى ode‏ ؛ لآنه إذا غاب عن بصره رأ يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل لقول ابن 
عباس رضى الله عنهما : كل ما أصميت ودع ما أنميت . والإصماء : ما رأيته » والإماء : ما توارى عنك الى . و لا شك أن 
قوله والسابع of‏ لايتوارى عن بصره أولايقعد عن طلبه نص على آذالصيد لاحر م بمجرد التوارى عن بصره إذا لم يقعد عن طابه ؛ 


معقول على ذلك . فإن قبل : هذا الاحمّال باق إذا كان فى طلبه أيضا . أجاب بقوله إلا أنا أسقطنا اعتباره مادام فى طلبه ضرورة 
أن الاصطياد لايعرى عن ذلك »ولا ضرورة فما إذا قعد عن طلبه لإمكان الاحتر از عن توار يكون بببب عمله . وقوله ( والذى 
رويناه حجة على مالك فى قوله إن ما توارى عنه ما إذالم يبت يحل ) يعنى وإن رأى فيه أثر سبع + واحتج على ذلك بأنه سمع أهل 
العلم كذلك وكأنه بی الأمز على الغالب . لأنه إذا بات عنه قعد عن طابه غالبا . ووجه كون ما رويناه حجة عليه أنه كره أكل 
الصيد إذا غاب عن الرانى . فإن قيل : إن كان ماروى عنه عليه الصلاة والسلام من كراهته JST‏ الصيد إذا غاب عن الرائى حجة 
علية » فتقوله عليه الضلاة والسلام « لعل هوام" الأرض قتلته ٠‏ حجة له على مامر من قصته + فإنه عليه الصلاة والسلام قاله لمن 
حال بينه وبين الصنيد ظلمة الليل . فابلدواب أن الأصل أن مصوض السبب غير معتير » واعتبار قتل الهوام عند الغيبة موجود 
فيكون حراما . وقوله ( ولو وجد به جراحة ) قدمناه والحلاف فيه . وقوله (لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه OY‏ الصيد قد 
يلو عن رض الغير فاعتبر Lye‏ » بخلاف وه الحوام فإن الاحتر از عنه غير ممكن لأت الصيد لابد أن بقع على الأرض والأرض 


( قال المصنف ily:‏ رويئاه حجة على مالك فى قوله إن ما توارى عنه إذا لم يبث يحل » فإذا بات ليلة لاحل ) أقول وجل قاضيخان 
فى فتاواه من شراط حل اليد أن لايتوارى عن بصره Ua‏ : لأنه إذا غاب عن بصره ر ما يكون موت الصيد بسبب آخر » فلا بحل لقول 
أبن عباس : كل ما أصميت ودع ما أنميت.. والإصاء مارأيثه » والإنماء ما توارى عنك » وهذا نص على أن الصيد حرم بااتوارى وإن لم 
يقعد عن طلبه » و al]‏ أشار صا حب المدايةأيضابقولهوالذى ر ويناه حجة على مالك AE‏ و إن توارى تعنه إذا لم يبت ليلة حل فإذا بات لامعل * 
وهذا يشير إلى آنه إذا توارى ae‏ لاجمل عندنا. و إن لم يقعد ge‏ طلبه فيكون مناقضا لقوله فى أول المسئلة :و إذا وقع الصيد بالسوم فتحامل 
Se‏ غاب عنه dy‏ يزل فى طلبه حتى أصابه مثا أكل » وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميقا لم يؤكل فبى الأمرغلى الطلب وعدمه لاعلى التوارى 
وعدمهء وغل هذا أكثر كتب فقه أصحابنا . ولول ما ذكره عل ما إذا قعد عن طلبه كان يسثقم ولم يتناقض » ولكنه خلاف الظاهر ٠‏ 
كذا فى شرج الز يلعى . أما نص عبارة قاضيخان فهى : والسابع أن لايتوارى غن بصره » أو لايقعد عن طابه » فيكون فى طلبه ولا يشعغل 
يعمل آخير حى مجاه » لأنه إذا غاب عن بصره الخ انہی : ونحن نقول : ليس فيه جعل عدم التوارى شرطا ane gaat‏ كا ترى ء وما.يدل 
عليه تعليله الى ذكره من كونه شرطا مخصوصه فأمره سهل » إذ المراد إذا غاب عن بصره وهو قاعد عن طلبه بقريئة وضع المسئلة » وأما إذا 
م يقعد فغيه.ضرورة فليتأمل . وراجع الباية فإنه ذكر حدیث أبن عباس رضی الله عہما ( قوله ووجهكون ما رويناه حجة عليه أنه كره 
أكل الصيد الخ) أقول :فيه بحث ( قواه فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم » لعل هوام الأرض قتلته » -حجة له على ما مر ) أقول:فيه bs‏ 5 
لأنه حنجة عليه حيث أحله وإن رأى فيه أثر سبع » فإن احال قتل الهوام مع أنه لاجراحة فيه إذا كان مخرما ففيما إذا وجدت المراحة 
أولى أن يكون Le‏ 0 والظاهر أن يول : فکراهته صلل الله عليه وسلم لصيد من حال cay‏ وبين صيده ظلمة الليل. حجة له . 


1954 
Ol yh‏ الرنى فى حميع ماذكرناه . قال ( وإذا ری صيدا فوقع فى الماء أو وقع على سطح أو جبل Sore‏ 
منه إلى الأرض لم Al ) JS‏ دية وهى حرام بالنص . ولأنه احتمل الموت بغير الرى إذ الماء مهلك : 
وكذا السقوط من عال : يويد ذلك قوله عليه الصلاة و السلام لعدى رضى الله عنه « وإن وقعت رميتك 
فى الماء فلا تأكل ٠‏ فإنلك لاتدرى أن الماء قتله أوسبماث » ( و إن وقع على الأرض ابتداء أكل ) لأنه لايمكن 
الاحيراز عنه 6 وف اعثياره ate‏ باب الاصطياد خلاف ماتهدم “Se ay‏ التحرز ae‏ . فصار الأصل أن سلب 
ار de‏ والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز ا هو سلب 4a gel‏ تر جح dad ago‏ احتياطا . ols‏ كان le‏ 
لامكن التحرز عنه جرى وجوده رى عدمه Cad SOY‏ بسب الوسع : فما يمكن التحرزعنه إذا وقع على 
شجر أو حائط أو اجرة 3 وقح على الاأرض أو رماه وهو على جيل فير دی من مو ضع إل مو ضع یر دی 
إلى الأرض : أو رماه فوقع على رمح او اوا قصبة قائمة أو على حرف آجرة SEY‏ أن حد هذه 
الأشياء قتله > وما لابمكن الاحر ازعنه إذا وقع على الأرض كا ذكرناه ٠‏ أو على »اهو فى معناه كجبل أو 
ظهر بيت أو ded‏ موضوعة أو صر ة فاستقرعليها : لأن وقوعه عايه وءلى الأرض سواء . وذكر فى المنتى : 
لو وله على soe‏ فانشق بطنه لم يكل لاحهال اموت بسبب آخر .و تصحه su‏ اليد وحمل مطاق المروى 
فى الأصل على غير حالة الانشقاق : وحاه شمس got aE‏ رحه الله على ما أصابه حد الصخرة فانشق 
بطنه يذلاك » وحمل المروى ف الأصل ibe‏ أنه م Aa‏ من الأجرة الامايصييه من الأرفى أو وقع y Yale‏ وذلك 


بل إنما يحرم بالتوارى عن بصره والقعود عن طلبه معا . وأما قوله لأنه إذا غاب عن بصره ر عا يكون موت الصيد يسبب 
eT‏ فلا fe‏ فالظاهر أن المراد به أنه إذا غاب عن بصره وقعد عن طلبه بقر يئة سياق كلامه . وأما إذا لم يقعد عن طلبه فبعذر 
فيه للضرورة لعدم إمكان التحر زعن توارى الصيد عن بصر الرى : فكان فى اعتبار عدم التوارى مطلقا حرج عظم والخرج 
مدفوع بالنص : وقد أشار إليه المصنف بقو له : إلا أنا أسقطنا اعتباره مادام وطلبه ضرورة أن لايعرى الاصطياد عنه : ولا 
ضرورة فما إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرزعن تواريكون بسيب عمله . وذكر ف الشروح HSH,‏ , أنه صلى الله عليه وسلم 
مر بالر وحاء على gla‏ وحش عقير فتبادر أصعابه إليه - فقال che‏ الله عليه وس : دعوه فسيأتى صاحبه : فجاء رجل فقال : 
هذه Susy‏ وأنا فى طليها وقد Uber‏ لك : فأمر رسول الله foo‏ الله عليه وسلم أبا بكر فقسمهاابين الرفاق cecil a‏ )19538 
وقع على الأرض ابتداء أكل ) قال فى العناية Mth‏ من النباية : يعنى إذا م يكن على الأرض مايقتله كحد الرمح والقصبة 
المنصوبة على ماسيجئء الى . أقول : هذا lil‏ مستغى عنه بالكلية هاهنا + إذ الظاهر أن الوقوع على نحو حد الرمح والقصبة 
المنصوبة ليس بوقوع على الأرض . وهذا جعل المصنف الأول قسها SEY‏ فما سيجىء : وعد الأول مما يمكن التحرز عنه 
والثانى ما لايمكن التحرز عنه فلا تمل أن يتناول قو له هاهنا وإن وقع على الأرض ابتداء ما وقع على نحو حا الرمح والقصبة . 
المنصوبة حى يحتاج إلى أن يقال : يعنى إذا لم يكن على الأرض مايقتاه كحي الرمح والقصبة المنصوبة على ما سيجىء , 


س 


لاعلو Ye‏ فلا يجعل مهرما إذا لم يقعد عن الطلب . قال ( وإذا رى صيدا فوقع فى الماء الخ ) كلامه واضح » وهو فى Sl‏ 
مقيد ob‏ لايكون الدرح مهلكا فى الحال على ما سيأ . وله (وكذا السقوط من عال ) وهو فى بعض النسخ من علو ؛ وهو لغة 
SSI 3‏ مضموما ومفتونحا ومكسورا . وقوله ( وإن وقع على الأرض ابتداء أكل ) يعنى إذا م يكن على الأرض مايقتله كحد . 
ارمح والقصبة المنصوبة على ماسيجىء ١.وقوله‏ وذكر فالمنتى ) یرید بیان ماوقع من الاختلاف بين رواية الأصل وهى قوله 
أو 5,22 فاستقر غليها وبين رواية sell‏ وصصح الحا كم ر واية المنتتى وحمل المطلق المر وى ف الأصل من قوله فاستقر ale‏ على غير حالة 
به حك الصخرة فانشى بطنه لذلك وحمل المر وى ف الأصل علأنه . 
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كانت الحراحة لاتنغمس فالماء أكل » وإن انغمست لايو كل‎ OB » عمو وهذا أصح . وإن كان الطيرمائيا‎ 
الصلاة والسلام‎ bed كا ذا وقع ف الماء . قال (وما أصابه المعراض بعر ضه لم يكل » و إن جرحه يو كل) لقو‎ 
وما أصاب بعر ضه فلا تأكل » ولأنه لابد من ارح ليتحقق معنى الذكاة على‎ Sb ot فيه « ماأصاب‎ 
. ماقدمناه . قال ( ولا يكل ما أصابته البندقة فا بها ) لأنها تدق” وتكسر ولا تجرح فصاركالمعراض. إذا‎ 
` لاحمال أنه قتله‎ o> إذا كان ثقيلا وبه‎ abs قالوا 3 تأو‎ : a> > وكذلك إن رماه مجر 3 وكذا إن‎ é م حرق‎ 
وره حدة غل لتعين الموت بال رح ولو کان الجر فيا وجعاه طويلا‎ Lane. orl بثقله 2 وإن كان‎ 
٠ دقا‎ als ay بمروة حديدة ولم تبضع رضعا لا عل‎ ole) يقتله جر حه » ولو‎ GY كالسهم وبه حدة فإنه يحل‎ 
العروق تنقطع: بثقل الجر "كما تنقطع بالقطع فوقع ااشاث‎ OY » وكذا إذا رماه بها فأبان رأسه أو قطع أو داجه‎ 
أولعله مات قبل قطع الأوداج » ولو رماه بعصا أو بعود حى قتا لا يحل لآنه يقتله ثقلا لا جرحا » اللهم إلا إذا‎ 
لة السييف والرمح . والأصل فى هذه المسائل أن الموت إذا‎ pe BY لا بأس به‎ died كان له حداة بضع بض‌ما‎ 
كان مضافا إلى الخرح بيقين كان الصيد حلالا : وإذا كان مضافا إلى الثقل بيقين كان سراما » وإن وقع الشاك‎ 
› ولا يدرى مات بالحرح أو بالثقل كان حراما احتياطا » و إن رماه بسيف أو بسكين فأصابه بحده فجرحه حل‎ 
إذكان ابرح مدميا يمل بالاتفاق » وإن لم يكن مدميا فكذلك عند بعض المتأخر ين سواء‎ ٠ ومات بالممرح‎ 
يشرط الإدماء‎ reer Ae 9, الدم‎ dale أو‎ Jal det eee قل‎ esl oy ‘ أوكبيرة‎ a صخر‎ dot | كانت‎ 
شرط الإنبار 6 وعنك بعصم إن كانت كبيرة‎ ( Js الدم وافرى الاو داج‎ ar لقوله عليه الصلاة والسلام وما‎ 
يكن مدميا فكذلك عند بعض المتأحرين سواء كانت ادر احة صغيرة أو كبيرة » لأن الدم قد حتبسأضيق المنفذ أو‎ daly قوله‎ ( 
ظاهرهذا التعلي لأنه قد تقرر فى كتاب الذبائحأن المقصود بالذيح هوإخراج الدم النجس » وأن‎ dle فلظ. الدم) أقول : يرد‎ 
الحرح فى أئ موضع كان من البدن ذبع اضطرارى يصار إليه عند العجز عن الذبح الاختيارى وهو اللخرح . فما بين اللبة‎ 
غلظ الدم لايقتضى حل أكل الجروح بالرى بدون الإدماء » بل يقتضى حرمته بناء على عدم حصول المقصود بالذبح . ويمكن‎ 
الحواب بأن معنى هذا التعليل أن الدم قد يحتبس لضيق المنفذ أو غلظ الدم فلا يمكن إخراجه فى اعتبار الإدماء حرج 6 فاكتى‎ 
دلالة الحديث المذكور على شرط الإنهار بناء على عدم القول يمنهوم‎ CA الأوداج فكل » شرط الإنهار ) أقولٌ : لمانع أن‎ 


لم يصبه من الآجرة إلا مايصيبه من الأرض لو وقع عليه وذلك عفو كا إذا وقع على الأرض وانشق بطنه . وى اللحملة فليس 
ف المسئلة روايتان » وهذا: أى ما فعله ثيمس الأنمة أصح OF‏ المذكور ف الأصلمطلق فيجرى علىإطلاقه » وحمله على غير حالة 
الانشقاق يحوج إلى الفرق بين الحبل والأرض ف الانشقاق » فانه لو Gil‏ بوقوعه على الأرض IST‏ وقد ذكرنا أنه فمعناه . 
وقوله BLT)‏ وقع ) أى غير المائى ( فىالماء ) وقوله (وها أصابالمعراض بعرضه) yal gall‏ سهملا ريش له يمضى عرضا 
فيصيب بعر ضه لامحد ٠ه‏ » والبتدقة طينة مدورة ير بها . وقوله ( إذا لم يخزق ) بالزاى المعجمة خزق المعراض : أى نفذ » 
وبالراء المهملة خطأ . وقوله ( وكذلك إن جرحه ) يعنى إذا رماه حجر فجرحه » فإن كان ثقيلا وبه حدة » قالوا لای کل 


( قال المصئف : لقوله عليه الصلاةو السلام » la‏ أمبرالدم els‏ الأوداج فكل « شرط الإہار الخ ) آقول : قال الإتقای : وها ضحيف whe‏ 
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حل بدون الإدماء : ولو ud‏ شاة وم يسل منه الدم قيل لاتحل وقيل تحل . ووجه القولين دحل فیا ذكرناه . 
وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه » Ob‏ أدماه حل وإلا فلا : وهذا يويد بعض ماذكرناه . قال ( وإذا 
ری صيدا ee‏ عضوا منه أ كل الصيد ) لما بيناه ( ولايئ كل الو ول اي رحمه الله كاد إن ماث 
الصيد منه AY‏ ميان بذ كاة الاضطرار فيحل المبان والمبان منه كنا إذا أبين الرأس بذ كاة الاختيار مخلاف ما إذا 
لم يمت لآنه ما أبين بالذكاة Uy.‏ قوله عليه الصلاة وااسلام « ما Gul‏ من AN‏ فهو مرت » ذكر الحى ٠طلقا‏ 
فينصرف إلى الحى حقيقة وحكا : والعضو المبان ببذه الصفة OY‏ المبان منه حى حقيقة لقيام الحياة فيه . وكذا 
کا ay‏ تتوهم سلامته بعد هذه tlds]‏ وهذا اعتبره الشرع حيا : حتى لو وقع فى الماء وفيه حياة ode‏ 
الصفة يحرم . وقوله أبين بالذكاة قانا حال وقوعه لم بقع ذكاة لبقاء ااروح فى الباق ء وعند زواله 0 
فى الان لعدم الحياة فيه ء ولا تبعية إزواها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الآ صل : لآن المبان من الى 
حقيقة وحكا JAY‏ . والمبان من الى صورة URRY‏ بحل وذلك بأن ge‏ فالمبان منه حياة بقدر مايكون 


الالفة تدبر تفهم . وطعن فيه صاحب الغاية بوجه آنحر حيث قال : وهذا ضعيف عندى لأنه كما شرط الإنهار شرط فرى 

الأوداج أيضا . وف ذكاة الاضطرار لايشترط فرى الأوداج : فكذا لايشترط الإنهاراتبى . أقول : ليس هذا بسديد . لأن 
عدم pl‏ اط فرى الأوداج فى ذكاة الاضطرار للعجز عنه ولزوم الحرج فى اشتراطه ؛ ¿ وهذا غير متحقق لى الإنبار إذ لاعجر 
عن cot!‏ بلا ریب » ثم إن الحرح لاينفك عن IGM‏ فى الغالب فلا حرج فى اشر اط الإنبار على رأى ذلك البعض فافترقا 
( قوله ولنا قوله صلی الله عليه وسام « ما أبين من الحى فهو هيت» ذكر الى مطلقا فينصرف إلى الى حقيقة وحكيا » والعضو. 
المبان مبذه الصفة ) قال الشراح : يعنى أنه ذكر الحى Villas‏ والمطلقينصر NS‏ الى حقيقة Roy‏ والعضو 
لاحيّال أن قتله بثقله » وإن كان خفيفا وبه حدة meee SST‏ نش رين a e ARSE‏ 
إلا إذا كان gtd‏ عزيزا نادرا إيذانا بأنه بلغ فى الندرة حد الشذوذ . وقوله (قيل لابجل ) هو قول st‏ القاسم الصفار . ووجهه 
أن الدم النجس لم يسل فلا يكون بمعنى الذبح . وقيل يحل > وهو قول أذ ى بكر الإسكاف لوجود الذكاة بين اللبة واللحيين » 
والدم قد متيس لغاظه أو لضيق المنفذ . وقوله ( وهذا يويد بعض ماذكر ناه) يزيد به قول أنى القاسم الصفار فإنه شرط سيلان 
الدم . قال ( وإن رى صيدا الخ ) إذا قطع بالرى عضوا من , الصيد أكل الصيد لما بينا أن الرى مع CAN‏ مبيح وقد وجد ولا" 
يكل العضو إن أمكن حياته بعد BLY!‏ وإنلم يمكن أكلا . وقال الشافعى » وهو مذهب ابن SF‏ ليل إن مات الصيد منه أكل 
wy‏ ميان بذ كاة الاضطرار وكل ما كان كذلك >“ SLM‏ ( والمبان منه كنا إذا أبين الرأس بذكاة الاختيار ) وذلك oY‏ قطع 
أ عضو كان فى ذكاة الاضطرار كقطع الرأس فى ذكاة الاختيار ١‏ والرأس [Sty‏ فى ذكاة الاختيار فكذا الغضو المسان 

فى ذكاة الاضسطر Wy) I‏ قوله عليه الصلاة والسلام « ما أبين من الى فهو ميت 8 ) ووجه الاستدلال أنه ذكر GH‏ مطلقا ؛ 

والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل : والكامل هو الى حقيقة Rey‏ » والعضو المبان od,‏ الصفة : ge‏ أبين من الحئ حقيقة 
وحكا # أما نحقيقة فلقيام الحياة به aly‏ فلأت ينوخ ان بيعل ادا SDAA‏ : ولحذا : أى ولكوئه حیا (Rm‏ اعتيره 
الشرع حى أو وقع ف المء وفيه حباة هذه الصفة م يكل باز أن يكون موته بوقوعه فى الماء . وقوله ( أبين بالذكاة) . 
ذكره ليجيب عنه بقوله قلنا وتقريره سلمنا أن ما أنين بالذكاة يكل ولكن ن لا ذكاة هاهنا لأن هذا الفعل وهو إبانة العضو ` 


لأنه كا شرط الإہار شرط فرى الأوداج gy. a‏ ذكاة الاضطرار كا الايشتر ط فری الأوداج فكذا لا wet. Melb ty‏ 
وفيه نحث » إذ لاملازمة Laps‏ 6 وعدم اشير اط الأول فق ذكاة الاضطرار بدلیل ولا دليل ف (Beg eds), Jul‏ 
هذا التسليم لايلزم أن يكون مسبوقا بالمنع ليرد د أنه لاو جه له . ش 
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2 المذبوح فإنه حياة صورة لا id, 3 i>‏ لو وفع 3 الماء وه هذا pail‏ دون الحياة أو ا ن جبل أو 
سطح لايحرم فتخرج ale‏ المسائل . فنقول : إذا قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو ثلثه مما بلى el al‏ أو أقل من 
صف الرأس بحرم الميان des‏ امان ay ave‏ توم cla,‏ الحياة فى الباق ( ولو odd‏ بنصفين أو قطعه آثلاثا 
والأكثر مما بى العمجز أو قطع نصف رأسه أو أكثر مه يحل SLM‏ والمبان منه ) OV‏ المبان منه حى صورة 
للا کا 5 إذ لايتوهم ela,‏ الحياة بعك هذا اجرح 5 والحديث Jala ols‏ السماث وما Aya ol‏ فهو ميث + 
إلا أن ميتته حلال بالحديث الذى رويناه ( ولو ضرب عنق شاة فأبان رأسها يحل لقطع الأوداج ) ويكره هذا 
الصنيع لإبلاغه النخاع OL ys‏ ضربه من قبل القغا . إن مات قبل قطع الأوداج JAY‏ . وإن لم يمت حى قطع 
الأوداج حل واو awe oe‏ فقطع بدا أو رجلا وم انه 0 ol‏ کان يتوم الالتئام والاندمال فإذا مات حل 
أكله.) oY‏ ماز لة سائر أجزائه + وإن كان لايتوهم بأن بى متعلقا يجلده حل ol pula‏ لوجود BUY‏ معنى والعبرة 
ولا بد منها فى إباحة الصيد حلاف النصرانى والييودى لأنهما من أهل الذكاة اختيارا فكذا اضطرارا .قال ( ومن 
رف صيدا فأصابه ds‏ رثخنه dy‏ ګر جه عن جار الامتناع فرماه ادر فقتاه فهو لای ويؤكل ( ary‏ هو الال 0 
وقد قال عايه اام اة والسلام ) الصيد من ya nea‏ وإن کان الأول ul ola, asl‏ فتاه فهو للاول dy‏ يوذكل ( 
ody, Old‏ الصفة : أى cul‏ من الحى حقيقة وحكما . أقول : المقدمة القائلة أن المطلق ينصرف إلى الكامل شائعة فى ألسنة الفقهاء 
وكتب أصحابنا لكلا مخالفة فى الظاهر لما تقرر فى أصول أتمتنا من أن حك المطلق أن يجرى على إطلاقه . كما أن المقيد St‏ 


حال وقوعه ليس بذ كاة لبقاء الروح فى الباق على وجه يمكن الحياة بعده إذ الفرض ذلك cpl gs‏ يعتبر ISS‏ إذا ماتمنه؛ 
أو یکون على وجه لابمكن الحياة بعده : وهمذا لو وجده وفيه من الحياة فوق ما نى المذبوح لابد من ذ حه وعند زوال الروح 
وإن كان ذ كاة بالنسبة إلى الضنيد . لكنه ليس بذ كاة بالتسبة إلى المبان لعدم تأثير ه فى موته لفقد الحياة فيه Sign‏ . فإن قيل : 
فليكن ذكاة لامبان بتبعية الأكثر إذا مات من ذلاك القطع . أجاب بقوله ولا تبعية : يعنى الأقل يتبع الأ كار إذا لم يتفصل عنه. 
وهاهنا قد انفصل فزالت التبعية . والأصل المذكور فى الكتاب ظاهر . وقوله ( والأكثر مما إلى العجز ) fed‏ از LE‏ إذا كان 
الأكتر ما بن الرأس فإنه يو كل FEM‏ لاغير ٠‏ وهذالأن الأو داج هن القلب إلى الدماغ . فإن أبان الثلث مما بلى العجز لم يقع 
الفعل ذكاة لعدم قطع الأوداج : وإما وقعت aye‏ . والحزء مبان عند ذلك . وأما إذا أبان الثلث ما يلى الرأس فقد وقع الذ كاة 
بقطع الأوداج نفسه : وحينئذ م يكن الحزء مبانا . والباق ظاهر . وقوله ( ولا يكل صيد المجوسى ) مبناه ماتقدم أن غير أهل 
الكتاب من الكفار ليس بأهل للذكاة الاختيارية ولا بد منها فى إباحة الصيد . قال ( ومن رى صدا فأصابه dy‏ يشخنه الخ ) اعلم 
أن الرجلين إذا رميا صيدا فذاك ينقسم إلى قسمين : إما أن يرهياه معا أو متعاقبا . والأول على أوجه : فإنه إذا رمياه معا UB‏ 
أن يصيبا معا أو يصيب أحدهما أولا op.‏ أصاب فإما أن يئخنه قبل إصابة الثانى أولا . والثانى كذلاك فإنه إما إن ر ماه GW‏ قبل 
إصابة السبم الأول أو بعدتها . فإن كان الثانى فإما أن يشخنه الأول أو م يشخنه : والأول بوجوهه والوجه الأول من الثانى غير 
مذكور ف الكتاب ..وأنا أذكر ذلك URS‏ للإفادة . فإن رميا معا وأصابا معا فقتلاه فهو Lad‏ جميعا . ويو' كل لأن كل واحد 
uty bes‏ إلى صيد «باح فيحل تناو له اعتبارا بحالة الرى : فإنه كان صيدا حال رميهما فيقع فعل كل واحد منهما ذكاة وأصابت 
الرفيتان معا فاستويا ف السببية » وذلك يوجب المساواة فى الملك + وإن رمياه معا فأصابه سم أحدها أولا atts‏ : أى أضعفه 


( قوله فإن أصاب ٠‏ فإما أن يشخنه قبل إصابة Gul‏ أو لا Sally‏ كذلك ) أقول , يعى إذا ر ميا متعاقبا ( قوله اعتبارا تحال الرمى ) أقول: 
اعتبار Je‏ الر ى هنا ليس لأنه لو اعتبر حالة الاتصال مم بحل فإنه فى تلك الالة أيضا صيد باح ٠‏ بل لكون المنظور عند الثلاثة :ذلك 
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الرى الأول بال ينجو منه الصيد لأنه حيئذ يكون الموت مضافا إلى الرى الثانى . وأما إذا كان الأول Jt‏ 
لاايسلم نه اأصيد ae ot‏ فيه من الحياة إلا بقدر nl‏ ف المذبوح a‏ 51 إذا oul‏ رأسه بحل oy‏ اموت 
لايضاف إلى الرى الثانى OY‏ وجوده وعدمه بمنزلة . وإن كان الرعى الأول Ske‏ لابعيش منه الصيد إلا أنه 
بى فيه من الحياة أكثر مما يكون بعد الذبح بن كان يعيش يوما أو دونه + فعلى قول ألىيوسف ELEY‏ بالرى 
Sei‏ . لآن هذا القدر من الحياة لاعبرة بها عنده . وعند محمد حرم OY‏ هذا القدر من الحياة معتبر عنده على 
ماعرف من مذهبه . فصار الحواب فيه وابلحواب فيا إذا كان الأول Se‏ لايسلم منه الصيد سواء فلا نحل . 
قال ( lily‏ ضامن لقيفته للأول غبر ماأقصته جراحته ) ai‏ بالرى أتلف صيدا le‏ کا له لأنه Sle‏ بالرى 
المشخن وهو منقوص غراحته . وقيمة المتلف تعتبر يوم الإتلاف . قال رضى الله عنه : تأويله إذا عا أن القتل 
حصل بالثانى ob‏ كان الأول جال يجوز أن يسلم ااصيد منه والثانى Sle‏ لايسلم الصيد منه ليكون لقتل كاه 
مضافا إلى الثانى وقد قتل حيوانا مملوكا للأول هنقوصا بالحراحة فلا يضمنه كملا . 5اإذا قتل عبدا مريضا 


على تقييده فتأمل ف التوفيق ( قوله قال رضى الله عنه : تأويله إذا عل أن القتل حسمل بالثائى ob‏ كان الأول حال يجوز أن يسام 
الصيد aie‏ الخ ) أقول : لقائل أن يقول : تأويل المسثلة هاهنا ما ذكره بعد أن" Wil‏ مرة فيا قبل بقوله وهذا إذا كان الرى الأول 
محال ينجو منه الصيد يرى مستدركا : OV‏ مجموع التأويلين متعاق عسئلة واحدة مذكورة فى مختصر القدورى وهى قوله وإن 
كان الأول أنه فر ماه GW‏ فقتله لم يو كل . والثانى ضامن لقيمته للأول غير مانقصته جراحته الى . فاما أوّل المصنف قوله 
ل يو كل بما إذا كان الرى الأول She‏ ينجو منه الصيد تعين أن يكون أيضا قو له والثانى ضامن لقيمته للأول غير ما نقصته جر احته 
في إذا كان الرى الأول نحال ينجو ate‏ الصيد . لأن قوله والثانى ضامن لقيمته للأول فرع قوله لم يؤكل » فا هو شرط 
فى الأصل شرط ف الفرع أيضا . و إذا علم أن a!‏ الأول كان بال ينجو «نه الصيد fe‏ أن لقتل حصل باارى SW‏ فلا حاجة 
إلى التأويل الثانى . ثم أقول : تى الحواب : إن كون الرى الأول بحال ينجو منه الصيد إنما يقتضى أن لايحصل القتل بالرى الأول 
bea‏ ولا gars‏ أن حصل القتل os IL‏ الثاني وحده jk‏ أن east‏ من اجماع الرميين : إذ قد يكون فى حالة الاجماع 
وأخرجه عن حيز الامتناع ثم أصاب سهم الآخر فقتله فهو للأول . وحل أكله عندنا . خلافا لزفر. هو يعتبر حالة الاتصال 
والسوم Ju‏ أصابه وهو غير ممتنع sles‏ کا لو ری شاة . وحن نعتير لاحل حالة الإر سال لان الإصابة با حل تبيحه وطمذا تعین 
النسمية حالة الإرسال والإرسال قد حصل مما واحل صيد فلم يتعلق Sut‏ حظر . ؤلاملك حالة الاتصال oF‏ الك يتصل 
Jab‏ : وسم الأول أخرجه عن حيز الامتناع فلكه قبل أن يتصل به الثانى . وإنلم يثخنه فهو لثانى وهو ظاهر . و إن رماه. 
الثانى بعد ما رماه الأول قبل أن يصيب dyer‏ وهو الأول من القسم الثانى فحكه حكم مالو olay‏ معا Lab ja‏ وحل أكله . وأما 
المذكور ف الكتاب فقد أمعن المصنف فى بيانه : ونشير إلى بعض ألفاظه إن حى . فقوله ( هذا ) إشارة إلى قوله ولم كل . 


لذليل ساقهم إايه كا يذكره ( قوله هو يعتبر حالة الاتصال ) أقول : يعنى الاتصال Jah‏ ( قوله le‏ صيد ) أقول : الواو حالية 
( قوله وللملك حالة الاتصال ) أقول : عطف على قوله الحل ف قوله ونحن نعتبر الحل ( قوله وسم الأول أخرجه ) أقول: الواو We‏ 
( قوله وإن لم پخنه ) أقول: معطوف على قوله فانخنه : أىأضعفه الخ ( قوله Kod‏ حكم ما لو رمياء مما هو هما وحل (AST‏ أقول 

لا بد هاهنا من تفصيل » فإن ما ذكره إذا أصاب السبمان معا » وأما إذا أصاب الثانى بعد إصابة الأول فإما أن aT‏ الأول أو ل يلخن 
(فال Uy deal‏ إذا كان الأول بحال لايسلم منه الضيد بأن لايبى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبى فى المذبوح ) أقول : الأظهر أن يقول ٠  :‏ 
فإن ل يبق فيه من الحياة إلا بقدر ما يبى فى المذبوح يحل الخ . وإن ہی فيه أكثر مما يبى ف المذبوح الخ فإن ما دكره J yay‏ بأن ll ga‏ 

تفصيل لقوله أما إذاكان الأول .حال لايسلم منه الصيد كا لايح . 


15ل 


وإن de‏ أن Sali‏ صل من المراحتين أو لايدرى . قال فى الزيادات : atl SU yaa‏ جراحته ثم يضمنه 
نصف قيمته جر bey‏ بجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمه . أما الأول فلأنه جرح حيوانا مملوكا للغير وقد 
نقصه فيضمن ما نقصه أولا . وأما الثانى فلأن الموت حصل بالحراحتين فيكون هو متافا نصفه وهو مملوك 
لغيره فيضون نصف قيمته جر وحا بالمراحتين : OV‏ الأولى |١‏ كانت بصنعه والثانية ضمنها مرة فلا يضهنها ثانيا . 
وأما الثالث فلأن بالربى الأول صار محال Je‏ بذكاة الاختيار لولا رى الثانى » فهذا بالرمى الثانى أفسد عايه 
نصف اللحم فيضمنه . ولا يضمن اانصف الآنحر لأنه ضمنه مرة فدخل ضمان الاحم فيه : وإن كان رماه 
الأول ثانيا فابمواب فى حكم الإباحة OL ALIS‏ فيا إذا كان one sh‏ > ويصير BEIT‏ رى صيدا على قمة 
جبل ath‏ ثم رماه ثانيا al gi‏ لايحل لأن الثانى حرم . كذا هذا . قال ( ويجوز اصطياد مايوؤكل لحمه ٠ن‏ 
الحيوان وما لا يكل ) لإطلاق ماتلونا : والصيد لايختص بأ كول اللحم .. قال قائلهم : 

صيد الاوك أرانب وثعالب ٠‏ وإذا ركبت فصيدى الأرطال 


5 صيده ساب للانتفاع جاده أو شعره أو ررشه أو لاستدفاع شره وكل ذلك مشروع‎ oY, 


مالا يكون فى حالة الانفراد ومراد المصنف بالتأويل الثانى التقييد عا ge‏ كو نالقتل حاصلا نالربى SUI‏ وحده . والمقصود منه 
الاحتر ازعما ذكره بقوله وإن عام آنامزت حصلمن He‏ احتين أو لايدرى »ولا يفيد التأويل الأول هذا التقييد OF‏ القيد الذى.. 
ذكره أولا أعم تحققا من القيد الذى ذكره انيا لتناوله صورة أن يحصل القتل من مجموع الرميين كا يآناول صورة أن 
feat‏ بالرىى-الثانى وحده» ونما المقصو د منالتأويل الأول الاحتراز عا إذا كان الرعى الأول محال لایسام منه الصيد ob‏ لايق 
فيه من الحياة إلابقدر مايبى ف المذبوح :و عا ]13 كان الرمى الأول محال لايعيش منه الصيد إلا أنه gy‏ فيه من الحياة أكثر مما 
ole re ee eae |‏ 
id ۰‏ علم أن ارت opel Al ae‏ ارلا قال ف esi‏ الخ ) بيان SH‏ الضمان وم يذكر Se‏ الحل . 
ae,‏ أنه لم OY Ys ty‏ إحدى الرميتين تعلق بها حظر والأخرى تعلق بها الإباحة :و إنما لم يذ كره المصنف لأنه يعلم من Shed‏ 
اللحم + وإتما كان حكم صور ه الحهالة وهى أن لايدرى أن الموت حصل leek‏ كصورة العلم بذلك . لأن كل واحد من 
dl‏ احتين سبب للقتل ظاهرا فيضاف إلہما. فيل كان الواجب أن سقط ae‏ ضان نقصان الحراحة لدخوله نحت Oe‏ نصف 
القيمة : وهو فاسد oY‏ ضهان نقصان الجراحة Le]‏ هو سيب قبل سبب Noo‏ نصف القيمة SS‏ يدخل فيه . وقوله (وإن 
كان رماه الأول ثانيا ) يعنى أن ما تقدم كان فا إذا كان الراتى الثانى غير الراى الأول . وهذا فا إذا رماه الأول ثانيا . قوله 
( فالحواب فى & الإباحة الخ ) يعنى SY‏ حكم الضمان ants SLY OY s‏ اماك AmB‏ بفعلة anit‏ « والباق واضح . 


JU)‏ المصنف pe ols:‏ أن الموت حصل من gaol At‏ أو لايدرى ) أقول: هذا يوم أن بين geld‏ فرقا : أعى بين ما إذا حصل 
٠‏ القتل GL‏ و حده أو يبما وليس كذلك » بل لافرق بينبما لأنهى الموضعين يضمن الثاف جميع قيمته" غير ما نقصته جراحة الأول ؛ إلا أنه 
بين فالمسئلة الأولى جميع الحاصل » و فالثانية بين طر يق الفمان نقل ذلك عن قاضيخان : أى عدم الفرق بين المسئلتين »إلى آخر ما ذكره 
الإمام لزيلعى فر اجعه ( قال المصنف : قال قائلهم : ٠‏ 
صيد الملوك أرانب وثعالب ‏ وإذا ركبت فصيدى الأبطال) 
أقول : البيت Bi‏ العبسى وهو ale‏ » وعم كانوا يأكلون الثعالب وما هو شر مها » فإن كان استدلاله بها Gb‏ تحريم IST‏ الثعلب 
: حلاف بين علماء .المسلمين » فقد ذهب الشافعى وغيره إلى القول alt‏ » وإن كان استدلاله بصيد الأبطال فقتل الأبطال لايسمى صيدا 
إلا بقرينة فهو Slt‏ ¢ وذلك Bae rae‏ 3 ولا پصلح الاستدلال ايل نالصي اا يمأكول اللحم . 


—\fou 


( كتاب الرهن ) 


الرهن لغة : حبس الشىء بأى سبب كان . وفى الشريعة : جعل الشىء عبوسا Gt‏ يمكن استيفاوه هن 
الرهن كالديون 4 وهو مشروع بقوله تعالى ‏ فر هان مشوضة ‏ و با روى أنه عليه الصلاة والسلام اشرى 
من ودی طعاما ورهنه به درعه ) وقد اتعقد عل دای ay, 3 clay‏ عل 5 wilt 42s‏ الاستيفاء pas‏ 


) كتاب الرهن ) 


مناسبة كتاب الر هن لكتاب الصيد من حيث أن كل واحد من الرهن و الاصطياد سبب لتحصيل المال كذا فى الشروح . 
أقول : يرد على ظاهر هذا التوجيه أن المناسبة المذكورة متحققة بين ماذكر ف كثير من الكتب السابقة واللاحقة فلا تكون 
ya‏ جحة لإير اد كتاب الرهن عقيب كتاب الصيد.و الخو اب أن المر اد أن هذه المناسبة مع ملاحظة المناسبات المذكورة أن الكتب 
السابقة واللاحقة تقتضى إير اد كتاب الرهن عقيب كتاب الصيد. وإلا باز م تفويت تلك المناسبات فتكون مرجحة مع تلك 
الملاحظة » وقد نبت على هذه النكتة غير مرة فى نظائر هذا المقام فلا تغفل . ثم من اسن الرهن حصول النظر لكل من جانى 
الدائن والمديؤن كا فصل ف النباية ومعراج الدراية . وسببه ماذكر فى سائر المعاملات من تعلق البقاء المقدر بتعاطيه . وأما 
تفسيره لغة day phy‏ ور كنه وشرط جوازه وشر ط“لزومه ودليل مشر وعيته وحكله فيجى كل ذلك فالكتاب شيئا فشيثا 
صراحة أوإشارة فتنبه له فى dad ya‏ إن شاء الله : الى ( قوله الرهن فى الاغة حبس الشىء بأى سبب كان . وق الشريعة 
جعل الشىء محبوسا نمق يمكن اسأيفاوه من الر هن كالديون ) قال بعض الفضلاء : هذا تعريف الرهن التام أو اللازع» وإلا 
فى انعقاد الرهن لايلزم الحبس بل ذلك بالقبض Col‏ . أقول : ليس هذا بسديد » إذ لاشك أنه يتحقق بانعقاد الرهن 
معنى جعل الشى ء محبوسا بحق ٠‏ إلا أن للعاقد الرجوع عنه مالم يقبض الر تين الرهن فقبل القبض يوجد معنى الحبس : ولكن 
لايازم ذلك إلا بعد القبض» والمأخوذ من التعريف المذكور ف الكتاب لارهن UE]‏ هو نفس الحبس لا لزومه » فيصدق هذا 


) الرهن‎ OLS ) 


وجه مناسية AS‏ الرهن لكتاب الصيد من حيث كونبما سببين لتحصيل امال . ومن محاسنه حصول النظر للحانب الداثن 
والمديون . وسببه‌ماذ كر نا غير مرة . وشرط جوازه وتفسيره و مشر وعيته وحكه مذكور ف الكتاب » وسنذكره شيئا فشيثا . أما 
تفسيره فا ذكره ( الرهن لغة حبس الشىء بأئّ سبب كان . وف الشريعة جعل الى ء محبوسا يحق يمكن استيفاوكه نه ) أى 
استيفاء الحق من الرهن بمعنى المرهون (كالديون ) وهو احثراز عن yell OUI‏ وعن الرهن عن اللخدود والقصاص . وأما 
مشروعيته فبقوله Lbs‏ - فرهان مقبوضة ‏ وهوخع رهن كعباد فى مع عبد» وما روى « أنه صلى الله عليه وسلم اشير ى من 
ودی طعاما ورهنه درعه , . وبالإجماع فإن الآمة اجتمعت على جوازه من غير ASS‏ ؛ وبالمعقول وهو أله عفد وثيقة لحانبه . 


( کثاب‌الرهن ( 
( قال المصلف : وف الشريعة Jae‏ الشىء Ke gat Leyes‏ استيفاؤه من الرهن كالديون ) أقول ؛ هذا تعريف الرهن العام أو اللارم .. 
وإلا فغى. انعقاد الرهن. لايلزم المبس > بل ذلك بالقبض » والكاف ف قوله كالديون مقحم إن كان الرهن بالأعيان المضموئة بأنفسها رهيا 
بالدين » و إلا فلا إقحام . 0 1 ْ 


ات 
بالوئيقة ی طرف الو جوب و asi‏ 2 قال( الر هن يتعقك بالإجاب والقبول ویم aah‏ ( قالوا : الر كن 


. بالمترع كاطية والصدقة‎ od عجرده لأأنه عقد تبرع‎ Ole 


التعريف على الرهن قبل تمامه وازومه أيضا بلاريب . ثم إن الإمام النسى لما قال ف الكثز : هو حبس شىء 5% يمكن استيفاوه 
منه كالدين . قال الزيلعى فى شرحه : هذا حلاه فى الشرع : ثم قال : وقوله كالدين إشارة إلى أن الرهن لاوز إلا بالدين 
لأنه هو المحق الممكن استيفاه من الرهن لعدم تعينه انى . أقول : فيه نظر . لأن الظاهر المتبادر من الكا ف فى قوله كالدين 
أن يجوز الرهن بغير الدين أيضاء فإن م يكن فى قوله كالدين إشارة إلى جواز الرهن بغير الدين أيضا فلا أقل من أن لايكون 
فيه إشارة إلى احصار ماجوز الرهن به فى الدين فلا وجه لقول الزيلعى قوله كالدين إشارة إلى أن الرهن لاوز إلا بالدين 
( قوله الرهن ينعقد بالإجاب والقبول )قال فى العناية : ر كن الرهن الإيجاب وهو قول الراهن رهنتك هذا المال بدين لاك على 
وما أشببه : والقبول وهو قول المر نهن قبلت BY‏ عقد والعقد ينعد بالإيجاب والقبول . وعلى ذلك عامة المشايخ انى . وأورد 
بعض الفضلاء على قو له لأنه tie‏ والعقد ينعقد بالإيجاب والقبو OLS‏ قال : هذا منقوض بعقد التبرعات : وقال : إلا أن بخص 
العقد فالصغرى يما سوى التبرّع . أقول : ليس شى ء من لير اده وتوجيبه بمستقم . أما الأول فلأن من يقول من المشايخ بأن 
انعقاد الر هن لايكون إلا عمجمو OEY‏ والقبول يقول ob‏ الأمركذلك ى سائر عقد all‏ عات Lad‏ واختلاف المشايخ فى أن 
القبول هل. هو ركن LEYS‏ أم لا ؟ ليس مختص بعقد الرهن بل يعر سائر التبرعات أيضا من العقو د كاطبة والصدقة كما مر 
فى أوائل كتاب المبة . فلا انتقاض بشىء على أصل من يقول دن المشايخ بأن القبول ر كن نى كل عقد : وقول القدورى 
الر هن ينعقد بالإيجاب والقبول وتعليل صاحبالعناية ob]‏ بقو له لأنهعقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول gee‏ على أصل eM‏ 
المشايخ . وأما قول سائر المشايخ فقد ذكره المصنف بقوله قالوا : الركن الإيجاب بمجرده لأنه عقد تبرع فيم بالمتبرع . 
وأوضحه Cole‏ العناية ئى شرحه .وأها الثانى فلأنه او خص العقد فى الصغر ى يما سوى التبرع gall le‏ لأنه أى الر هن عقد 
غير تبرع « وكل عقد غير تبرع ينعقد بالإيجاب والقبول . ولا شك أن الصغرى تصير حينئذ كاذبة إ5لم يقل أحد بأن عقد 
الرهن ليس بعقد تبرع ٠١‏ بل أطبقت op lal”‏ على أنه عقد تبرع فلا dee‏ للتخصيص با سوى التبرع ( قواه قااوا : الركن 
الإيجاب عجر ده لأنه عقد Ex‏ فيم بالمتبرع كاطبة والصدقة ) قال صاحب العناية ى حل هذا التعليل : لأنه عقد تبرع : وكل 
ما هو كذلك يم بالمتبرع : فالر هن يم بالمتبرع . UT‏ أنه عقد تبر ع فلأن الراهن لم يستوجب بإزاء ما أثبت لامر هن من اليد شيا 
الاستيفاء فيعتبر بالوثيتقة فى طرف الوجوب . وتقريره أن للدين طرفين : طرف الوجوب وطارف الاستيفاء » لأنه يحب أولا 
فى الذمة ثم يستوق SLM‏ بعد ذلك » ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذى مختص بالذمة وهى الكفالة جائزة » فكذا الوثيقة الى 
تختص بالمال» بل بطريق الأولى لأن الاستيفاء هو المقصود والوجوب وسيلة إليه . قال ( الرهن ينعقد بال .يجاب والقبول ) ر كن 
الرهن الإيجاب ٠١‏ وهو قول الراهن زهنتك هذا المال بدين لك على" وما أشببه . والقبول : وهو قول المر ”بن قبلت > BY‏ عقد 
والعقد ينعقد بالإيجاب والقبؤل . وعلى ذلك عامة المشايخ ( قالوا ) أراد به شيخ الإسلام خواهر زاده ( الركن بالإيجاب يمجرده 
لأنه عقد تبرع » وکل ماهو كذلك م gall‏ ) فالرهن يم بالمتبرع ء أما أنه عقد تبرع فلأن الراهن لم يستوجب بإزاء ماأثبت 
opt pall‏ من اليد شيا عليه . ولا نعنى بالتبرع إلا ذلك . وأما أن كل ماهو كذلك ي بالمتبرخ فكالهبة والصدقة . وفيه نظر لأنه 
استوجب عليه صير ور ته مستوفيا لدينه عند الطلاك . والحواب أن المراد بالاستيجاب مايكون ابتداء والرهن ليس كذلك , 
وسيجىء التفصيل ف الورق SW‏ ( قوله لأنه عقد > والعقد ينعقد بالإجاب والقبول ) أقول : منقوض بعقد cle yell‏ . إلا أن مخص 
العقد ى الصغرى Le‏ سوى ABBE» corey ٠ sill‏ من الشارح ( قال المصنف : لأنه عقد تبرع فيم بالمتبرع كاطبة ) آقول : أى أول كتاب 
اخبة أنها تضم بالإيحاب و القبول 6 وعلله المصنف بأنه عقد والعقد ينعقد Cle yl‏ و القبول فامتأمل ( قوله ما أثبت gall‏ تبن من اليد شيئا 
عليه ) أقول : ضمير عليه راجع إلى المرتمن ( قوله وفيه نظر لأنه استوجب عليه صيرورته الخ ) أقول: ضمير لأنه راجع إلى الراهن * 


~ \¥V = 

cy ختص بالمال‎ ay الله تعالى . وقال مالك : : يار م شس العقد‎ ele S| شرط اللزوم على مانييته‎ ally 
ولأنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة . ولنا ما تلونا : والمصدر المقرون برف الفاء فى محل‎ ne حابن تمان‎ 

6 الامر‎ ay دراد‎ el jd 
بالتبرع إلا ذلك . وأما أن كل ما هو كذلك يتم بلمتبرع فكالبة والصدقة : وقال : فيه نظر . لأنه استوجب‎ ga ولا‎ > ale 
أقول:‎ . til مايكون ابتداء والر هن ليم ن كذلك‎ lee عليه صير ور ته مستوفيأ لدينه عند الملاك . واللتواب أن المر اد‎ 
or gl ابتداء فقد استوجب عليه شيئا ف البقاء وهو صر وره ة‎ Sie Al يتوجب شيئا عل‎ dol راهن‎ Woy فى الحواب بحث:‎ 
or at! صار‎ Cum كل وجه . بل كاك فيه معی | المعاوضة من وجه‎ cr تبرع‎ Ade فلم يكن الرهن‎ ٠ SU مستو فيا لدينه عند‎ 
الراهن واحدة . بل لابدان يتوقف 5 لى قبول للر. من أيضا حى‎ wlth evo مستوفيا لدينه عنك هلاك الرهن 3 بده فينيغى أن‎ 
الرهن قبل القبيض جائز ا وبه ازم :وهو أيضا اختيار‎ ae ual ها نبينه ) قال 2 العناية : كأنه تفسير لقول القدورى ويم‎ 
شيخ الإسلام > وهوالف أرواية عامة الكتب . قال محمد : لايجو زالرهن إلا مقبو ضا . وقال الحاكم فى الكاق : لايجوز الرهن‎ 
Aim ولا يجوز إلا مقبوضا مغرغا حوزا . وقال الكرخى فى محختصره : قال أبو‎ : 0 part غير مقبوض . وقال الطحاوى ق‎ 
ضا: إلى هنا 8 العناية 8 وقصد بعض الفضلاء دفع‎ gute إلا‎ oA Jl! والحسن بن زياد : لاجوز‎ tax و‎ Aw 9 aly وزفر‎ 
VAAN عالفة ما فى الكتاب لرواية عامة الكتب فقال : سيق فى كتاب المبة أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال« لانجوز‎ 
مقبوضة » والقبيض ليس بشرط اواز فى المبة فليكن هنا كذلك فليتأمل انى . أقول : هذا قياس مع الفارق» إذ قد دعت‎ 
0 الحواز .بدون‎ gi الضرورة هناك إلى صرف نی الحواز عن ظاهره ؛ إذ الحواز قبل القبض ثابت هناك بالإجماع : فحملنا‎ 
هنا فلا‎ Ll, : إلامقبوضة» على نىثبوت حكم الهية. وهوالملك للموهوب له‎ AAI القبض فى قو له عليه الصلاة والسلام « لانجوز‎ 
sah oe والاستشناء ؛‎ go ye بالقبض کنا هو‎ I ضروزة ولا حال للحمل عل تی ثبوت الملك للمرتهن بدون القبض وٹیو‎ 
بحال أصلا فبى نى الحو ازهاهنا على ظادره . قوله ( ولنا ما تلو نا . والمضدرالمقرون حرف الفاء‎ Se pall م الرهن ثبوت الملك‎ Le 
بزو - أى فليحررها‎ al i اء يراد به الأمر) نظيره قوله تعالى فضرب الرقاب حأ‎ hl Jad 


قوله (و والقبض شرط الاز وم ) كأنه تفسير لقول القدورى ويم بالقبض فيكو ن الرهن قبل القبض ile‏ | وبه يلزم + وهو أيضا 
اختيار شيخ الإسلام وهو مخالف لرواية عامة الكتب . قال محمد : لايجو زالر هن إلا مقبو ضا . وقال SUI‏ الشبيد فى الكاق : 
لامجوز الرهن غير مقبوض . وقال الطحاوى ف مختصره: لايجوز الرهن إلا مقبوضا مفرغا محوزا . وقال FS‏ ل شتصره : 
قال gl‏ حنيفة وزفروأبويوسف ومحمد والحسن بن زياد : لايجوز الرهن إلا مقبوضا . وقال مالك : يلزم الرهن بنفس العقد 
لأنه يختص بنفس المال من الحانيين فصار كالبيع : ولأئه عقد وثيقة فلايكون القبض شر طا كالكفالة Wy)‏ ماتلونا ) من قوله 
تعالى ‏ فر le‏ مقبو ضة - والمصدر المقرون 2 رف الفاء فی محل امز اء یراد به الأمر كا فى قوله تعالى فن كان مريضا أو على 
سفر Sad‏ من أيام ol‏ أى فليصم » و کا فى قوله تعالى - ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مؤامنة ‏ أن فليحرر فيكون 
اتقديره والله أعلم : اذا كم على مفر df‏ فارهنوا ولزنبنواء لكن ترك كونه معمولا به یق ذلك حيث | يحب 
الرهن على المديون ولا قبوله على الدائن بالإجماع فوجب أن يعمل ى شرطه وهو القبض SUT‏ فى قوله صلى الله عليه وسلم « اللبنطة 
dahl,‏ مثلا ثل ۲ بالنصب : أى بيعوا » فلم يعمل الأمر فى نفس البيع OF‏ البيع مباح فصرف إلى د شرطه وهو الماثلة فى أموال 


pods‏ عليه Sy ney‏ راجعان إل المرئين ( قوله وهو alle‏ لرواية عامة SN‏ . قال محمد: : لايجوز الرهن إلا مقبوضا ) أقول سبق 
ى كتاب الطمبة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال « لاتجوز الحبة إلا ge‏ » والقبض ليس بشرط الحواز قاطبة فليكن هنا كذك: فليتأفل 
( قوله کا فى قوله تعاللى فن كان منکم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أ غرب) أتول os‏ اشير oe‏ 
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53 دن إمضائه‎ As عليه‎ pt لايستوجب عقابلته على المرمن شيئا ودا‎ cal عقد تبرع لا أن‎ ayy 


ر تعالى ‏ فعدة م ن أيام أخر- بتقدير فصوم عدة من أيام أخر : أى فليصم عدة من أيام أخر: فكان المصدر فيا تلو نا هاهنا 
أيضا وهو قوله تعفر هان مقبوضة  gal‏ الأمر : أى فارهنوا وار ېنوا . ثم ثم لما كان gas‏ الأمر وم يعمل مو جب الأمر 
= د هو الوجوب والازوم Ged‏ نفس الرهن حيث لم يجب الرهن على المديون بالإجماع وجب أن يعمل به فى شرطه وهو 
لقہض كا قلنا فى قوله عليه الصلاة والسلام « الحئطة بالحنطة مثلا بعشل » بالنصب : أى بيعواء فام يعمل الأمر ف نفس البيع oY‏ 
ليع cle‏ غير واجب فصر ف إلى شرطه وهوالممائلة ف أموال الرباء فكذا هنا . هذا زبذة ماذ كر ف جملة الشروح ف شرح 
هذا المقام . ثم إن كثير ا من الشراح استشكاوا كلام المصنف هاهنا ء فال صاحب النهاية : فى تسميته الرهان بالمصدر نظرء 
لأن الرهان جمع رهن كالنعل والنعال والحبل والحبال » كذا فى كتب اللغة » ولآن قوله مقبوضة بالتأنيث “dle‏ على أنه مم 
وليس بمصدرء ولو محل «تمحل بتصحيح ماق الكتاب بقوله تقديره فرهن رهان مقبوضة فكان المصدر محذوفا فجعل 
الحذوف مز لة الثابت فقال والمصدر المقرون Cre‏ الفاء: والرهان ما كان مصدرا على قول صاحب الكتاب كان إرادة 
المر هون به جائزة كالر هن يراد Peo ya Wa‏ أنث المرهون بتأويل السلعة أو العين فقيل مقبوضة بالتأنيث كنا يؤنث الصوت 
بتأويل الصيحة لكان وجها بعيدا » إذ فى الأول ورود الإلباس وف الثالى gu‏ المصدر محقيقته والله أعلم » » إلى هنا لفظ النهاية , 
وقال صاحب غاية البيان : وقد مى صاحب MAI‏ هان مصدرا کا ترى» وكذلك كردي الإسلام علاء الدين الإسبيجالى , 
ف شرح الكاثى Wy.‏ فيه نظر ay.‏ حلاف ماثبت Gul BG‏ اللغة كالحمهرة وديوان الأدب وغيرهما » لأنهم قالوا : اا رهان 
جمع رهن : وجمع الرهن رهون ورهان ورهن بضمتين + والرهينة معى الرهن أيضا Yar y‏ رهائن . نعم الر ان مقتنا 
من قوم راهنه على كذا : أى خاطره مراهئة ورهانا من باب المفاعلة» ولكن ليس ذلك مما حن فيه 6 ولو كان المصدر هو 
اراد of‏ الآبة لم ae‏ فى صفة الر هان إلى تاء التأنيث فافهم :إلى هنا لفظه . وقال صاحب الكفاية : فى تسميته الرهان بالمصدر نظر 


aay TT i‏ عنقا من اورجه : الأول ماقيل إنالمصئف جعل الرهان مصدرا وهو CA‏ رهن . والثانى. أنه جوز أن يكونث 
الأمر للإباجة بقرينة الإحاع فينص رف إلى الرهن لا إلى اأقبضن .والثالث أن القبض إن كان 5 مرظا للجواز أو للزوم وسام ذلك 
فقد ار تفع el jl‏ ولا حاجة إلى الدليل . والرابع أن A‏ مر وكة الظاهر : OF‏ ظاهرها يدل على أن الرهن KE]‏ يكون فى السفر 
كا قال به مجاهد والضحاك وقد ترك . ومتروك الظاهر لايصلح حجة cally.‏ عن الأول أنه ما gas‏ منه العجب BY‏ 
جمع رهن والرهن مصدرفجمعه كذلك ؛ وإسناد a‏ مقبوضة ‏ إلى ضمير المصدر عازعقلى كا فى : سيل مفعم . وعن الثانى أن الأمر 
فى الوجوب حقيقة كنا عرف ٠‏ والإجماع لايصلح diy JB‏ المجاز OY‏ الباز هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له بقرينة والإجماع 
لم يكن حال استعمال هذا اللفظ » وإعمال الحقيقة فى الرهن غير ممكن فصر ف إلى القبض . وعن الثالث أن الدليل لإلزام مالك 
رحمه الله حيث لاجعلا شرط الازوم ANY‏ وذلك أن الله تعالى وصف الرهن بالقبض كا وصف التجارة Sk‏ اض › 
والتراضى وصف لازم فالتجارة فكذا القبض فالرهن . لايقال : هذا استدلال مفهوم الصفة » وهو ليس بصحيح < Ll‏ 
OY‏ ذلك مذهب الحمهور من أصحابنا فيجوز أن يكون المصنف قد اختاره + وإما OV‏ عدم الصحة i]‏ يكون إذا لم تكن الصفة 
مقصودة » وقد دك رنا آنا أن الوجوب انضرف إليها . وعن الر ابع بأنا لانسلم أن متروك الظاهر بدليل ليس OY » int‏ 
النتصوص ص المرولة متروكة الظاهروهى عامة الدلائل » هذا ماسنح لى فى هذا الموضع والله أعلم . وقوله ( ولأنه عقد تبرع ) دليل 

معقول على اشر اط القبض وهو واضح . 


( قواه الأول ماقيل ) dal‏ : القائل هو الإتقانى والكاكى ( قوله ولا حاجة إلى الدليل ) أقول : كيف لاحتاج إلى الدليل وهى مسئلة 
فرعية لاتسلم إلا عن دليلها من الكتاب أو rom‏ و الإجماع أو اليا س (قوله والواب عن الأول أنه Le‏ يقغى منه العجب ay‏ جمع رهن 
والرهن مصدر فجبعه كذلك ) أقول : فيه بيحث » فإن الذى م جمع على رهان هو الرهن sae,‏ المرهون » يدل عليه توصيفه مقبوضة ومجازى 


4م18 
ف الوصية وذلك بالقبض » ثم EN‏ فيه بالتدخلية فى ظاهر الرواية St pasa‏ عقد مشروع فأشبه قبض ابيع . 


لأن الرهان aa‏ رهن كالنعل والنعال Joly‏ والحبال» وقوله مقبوضة بالتأنيث دال على أنه مع وليس بمصدر» وإغا قال : 
والمصدر المقرون OY‏ تقديره والله أعلم فرهن رهان مقبوضة ppl‏ . وقال صاحب معر اجالدراية :وف النهاية : فى تسميته الرهان 
بالمصدر نظر» لأن الرهان حع رهن كالنعل'والنعال هكذا فى كتب اللغة » ويدل عليه قوله ‏ مقبوضة ‏ بالتأنيث فدل أنه جمع 
لامصدر . وقال فى الفوائد الشاهية : جوز أن يكون الرهان مصدرا من باب المفاعلة كالقتال والضراب» ومقبوضة صفة 
لموصوف محذوف وهو فرهان مرهونة مقبوضة» وأنثالمرهون بتأويل السلعة أو العين كا Citys‏ الصوت بتأويل الصيحة» 
ووز أن يكون الرهان مصدرا ععنى المفعول وأنث المرهون لما ذكرناء و>وز أن يكون الرهان قائما مقام مصدر محذوف 
وهو فرهن رهان مقبوضة فيكون مصدرا تقديرا لاتحقيًا » إلى هنا كلامه . وأما صاحب العناية فعد ما استشكلوه أمرا هينا 
وتعجب منه حيث قال : قيل إن المصنف جعل الرهان مصدرا وهوحع رهن » ثم قال : والحواب عنه أنه مما يقضى منه 
العجب BY‏ جمع رهن والرهن مصدر فجمعه كذلك» وإسناد مقبوضة إلى ضمير المصدر jhe‏ عقلى کا ی : سيل مفعم انهى . 
أقول : منشأ عمازفتة هذه الغفول عما ذكر فى كتب اللغة وكتب التفسير » OV‏ كون الرهان جمع رهن أمر مقرر» وأما كونه 
حع رهن معى المصدر فكلا بل هوجمع رهن بمعتى المرهون . قال ف المغرب : والرهن المرهون والجمع رهون ورهان ورهن. 
وقال فى القاموس: الرهن ماو ضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك والجمع رمان ورهون ورهن بضمتين.وقال ى الصحاح : 
الرهن معروف « وابلتمع رهان مثل Jo‏ وحبال . وقال فتفسير القاضی : رهان ورهن كلاهما حم رهن بمعنى مرهون» 
وكذا نی سائر التفاسير .ثم إنكون إسناد ‏ مقبوضة ‏ إلى ضمير رهان محازا عقليا حلاف الظاهر لايصار إليه بلا ضرورة داعية 
إليه وهى منتفية فى الآية المزبورة»إذ يصح المعنى ويحسن جدا حمل الرهان على جمع الرهن بمعنى المرهون كما حمل عليه المفسرون 

ويكون الإسناد إذ ذاك حقيقيا » فا معنى العدول عنه و بناءاستدلالنا elles‏ الآية على ماهوءخلاف الظاهر وخلاف ماعليه فحولك ‏ 
المفسرين . ثم إن تمثيله اغبا زالعقلى الذى ذهب إليه هاهنا بسيل مفعم قبيح جداء فإن al‏ اسم مفعول أسند إلى الفاعل كا عرف 
ى موضعه وليس مما أسند إلى المضدر » لاف مانحن فيه على ماذهب إليهء فالمناسب فى المثيل ale‏ أن يقول SUE‏ شعر شاعر 
على ماذكر فى كتب عام البلاغة . ثم أقول : التوجيهات الى ذكرت فى سائر الشروح لتصحيح ما فى الکتاب كلها Lal‏ حلاف 
الظاهر وخلاف ماعليه جمهور المفسرين» فالإنصاف أن المْسك بمثلها لايفيد القطع. ولا الإلزام على الحم « ولكن الأقرب 
والأشبه.من بينها أن يكون التقدير فرهن رهان مقبوضة»ء على أن يكون المصدر oy all‏ بالفاء محذوفا كما فى قوله تعالى فعد ة 
من أيام أخر ‏ فإن التقدير فيه : فصوم Te‏ من أيام أخر تأمل ترشد ( موله ثم يكتى فيه بالتخلية فى ظاهر الرواية > لأنه vad‏ 
كم عقد مشروع فأشبه قبض المبيع ) قال بعض الفضلاء : هذا منقوض بصوزة الصرف ء فإنه لابد فيه من القبض بالبراجم 
ولا يكتنى بالتخلية مع جر يان الدليل إلا أن يغبت رواية كفاية التخلية فيه وكونها مختار المصئف sell‏ أقول : الحواب عن 


قوله ( ثم يكتى فيه بالتخلية ) يريد بها رفع CW‏ : ووجه ظاهر الرواية واضح . وقوله ( لأنه ) أى قبض PM‏ 


الاستعمال أيضا » ولعل الأولى أن يقال : التقدر فرهن رهان كا فى قواه تعالى ‏ فعدة من أيام أخر ‏ وذلك مراد المصئف » ويؤيد 
ما ذكر ناه ما قاله القاضى فى ”فسيره رهان ورهن CF IS‏ رهن معنى مرهون انتبئ . وما قاله الإمام عمر النسى فى تفسيره رهان جمع رهن 
وهو gull‏ المقبوض بالدين توثيقا له . وماقااه الشيخ النسى أيضا فى تفسيره : ثم الرهن مصدر والمصادر قد تجعل أمماء ويزول عنها عمل 
الفمل > فإذا قال : رهنت عند زيد رهنا لم يكن انتصابه انتصاب الصدر بل انتصاب المفعول به > كا يقال رهئت زيدا ثوبا » ولأ 
جعل اسا جمع كا يجيع الأساء رهن :ورهان انى » وهكذا :ى التفسير الكبير . ( قال المصنف : لأنه قبض Se‏ عقد مشروع فأشبه قبض . 
peal‏ ) أقول : متقوض بصورة الصرف » فإنه لابد فها من القبض بالبراجم ولا يكتى بالتخلية مع جريان الدليل » إلا أن يثبت رواية 
كفاية التخلية فيه وكو Up‏ تار المصنف . 
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oF 3‏ \3 فى دو سف رحمه الله أنه cay‏ 3 المنقول إلا بالنقل ues ay‏ مو جب لاضمان Upc elds‏ الغصب . لاف 
الشراء al‏ اقل للضبيان من البائع إلى المشرى وليس كوجب ارتداء والأول أصح 8 قال( وإذا en Anand‏ عوزا 
مفرغا متمير ا مالعقد فيه ( لرجو دالقبض بکاله فلزم العقدر ومام يمضه فالراهن seh ٠‏ إدشاء سلمهو إنشاعر جع 

عن الر هن ) لما ذ كرنا أن اللزوم بالقيض إذ المقصو د لاحصل قبله . قال رو إذا سامهإليه فقيضهدخلق ضانه ) 


هذا النقض هين . فإن التعليل المذ كور على مو جب القياس وازوم Atl‏ فى الصرف Cut Le]‏ بالنص وهو قواه صلى الله عليه 
وسلم « بدا بيد W‏ كا تقرّر ىله . والقياس يتر ك بالنص fe‏ ماعرف . لاف ما تحن فيه فإنه لم يرد فيه نص (patty‏ حقيقة 
القبض وعدم كفاية التخلية فعمانا فيه بمو جب القياس ( قوله و عن yh‏ سف أنه لايثبت إلا بالنقل لأنه قبض موجب لضان 
ابتداء ميزلة الغعصب ) قال صاحب العئاية : فيه نظر : لأن القبض بعقد التبرع لم يعهد موجبا للضمان و بين التيرع والضمان مثافاة: 

ولا بد من الضمان فى الرهن عند الحلاك فينتى التبرع انى . أقول : هذا النظر فى غاية السقوط : OV‏ جهة التبرع ف الرهن غير 
جهة الضمان فيه : OB‏ جهة التبرع فيه من حيث أنه fast‏ محبوسا فيد المر ن بلا اسثيجاب شى ء عليه بمقابلة ذلك ٠»‏ وجهة 
الضمان فيه عند الملاك من حيث أنه Oy‏ فيه لامر ہن يد الاستيفاء من و جه فيتقر ر عند SUL‏ فيصير المر من بذاك gine‏ فيا لدينه 
امم لى بيانه . والمنافاة بين coll‏ والشمان KE]‏ تلز م أن لوكانا من جهة واحدة وليس فايس . والعجب من صاخب 
pas ital‏ عليه هذا gall‏ مع ظهور bee‏ سيأنى فى الكتاب من تفصيل دايلنا العقلى على مسثلة أنه إذا سلم M‏ راهن المرهون 
إلى المر مين دحل فى ضمانه ( قوله فإذا قيضه المر ہن عو زا مفرغا مميزا تم العقد فيه ) قال صاحب العذاية و فى شرح هذا المقام : 


( قبضص مو جب للات ان ابتداء ) ay‏ م یکن مضمو نا عل اثر اهن قبل القبضص حى تقل الضيان منه or MI‏ - وکل قبض هذا شأنه 
لايكتق فيه بالتخلية كا ف الغصب » فإن المغصوب لايصير مضمونا بدون النقل فكذلكالمر هون . وفيه نظر OY‏ القبض بعقد التبرع 
0 يعهد مو Lm‏ لضان omy‏ التبرع والضان منافاة 2 ولا بل من الضيان re}‏ الرهن Ae‏ اللاك فینتی cal‏ فل" يتعقك yl‏ هن إلا 
des : dy all wt Vb‏ ذلك ily.)‏ الكتب ur‏ والحيط LA ney‏ ) حلاف الشراء ) جو انب عن قباس وجه الظاهر بأن 
القبض ف الشراء ناقل للضمان من البائع إلى المشترى لكون المبيع بعد المد قبل التشلم إلى المشترى مضمونا على البائع بالعن . 
وبالتسام aA all Jay ad}‏ إليه فلم يكن مضمونا على القَابض ابتداء . وقوله ) 4 والأول ( أى وجه الظاهن ) oy Cz ar‏ الر هن 
تو هة دهة الاستيفاء 3 وحقيقة الاسايفاء شت بالتخلية بأن ل 1 راهن une‏ ن اأرمبن و ده ENING‏ جهته a}:‏ الحقيقة أقوى من 
الدهة 2 وما شت به الأقوى شت ay‏ الأدنى ٠.‏ وأما الو صف all‏ كور 0 وجه غير الظاهر وهو كوك القبيض 3 الشراء تاقلا 
لاضمان وف الرهن مثيتا له ابتداء فلا يكاد ببين . وقوله ( فإذا قبضه المر تبن الخ ) قد ثبت أن القبض منصوص عليه + وقد تقدم 
ئى افبة أن المتصوص cae‏ بشأنه وذلك يقتضى الكمال : والكامل فى القبض هر أن يكون الرهن عوزا مفرغا متميزا فيجب 
ذلك . وقوله محوزا احتراز عن رهن Al‏ على رءوس النخل بدو Ue‏ . وقوله pol (le ea)‏ از عن.عكسه 5 وقوله (١متميزا)‏ 
jo‏ عن الشيوع ف الرهن » فإن قبضه المرمن على هذا الوجه ثم العقد و لزم 6و إن يقبضه فالر اهن بالخيار بين التسليم وعلمه 


)5 لأنه لم يكن مضمونا على الراهن قبل العقد ) أقول: الأولى أن يقال قبل القہض ( قوله وما ثبت به الأقوى يثبت به (Gol‏ أقول : 

م لايجموز أن عتا الأدفى لضعفه إلى مايقويه ويؤكده ( قوله فلا يكاد يبين ) أقول : فيه te‏ ( قواه محوزا ge Noel‏ رهن الترعلى 

رءوس النخل بدو ما . وقواه مفرغا SH ped‏ عن عكسه . وقوله متميز! احتراز عن الشيوع فى الرهن) أقول : تمال صدر الشريعة ف شر حه 

الوقاية : فقبض محوزا : أى مقسوما غير شام مفرغا : أى غير مشغول للق الراهن حى لايخوز رهن الأرض بدون النخل والشجرة 

بدون الثر. » ودار فيها. متاع الراهن يدون المعاع ميزا : أى إن كان متصلا عق الراهن خلقة aS‏ على الشجر يجب أن ميز 
ويفصل. عنه » فالمفرغ والمميز يتعاق با محل فيجب فراغه عما حل فيه ۽ وهو ليس مرهون : سواء كان اتصاله به خلقة أو مجاورة » 
Gls jal,‏ بالحاصل Ble‏ فجت انفصاله عن عل غيل ae‏ کن اتصاله هة نح لو كات اتساله PAN Sos‏ كرفي 
المتاع الذى فى بيت الراهن انتهى فتأمل التغاير بين التفسير ين ش 


- ١41١ 
الرمن‎ oy, . لايغلق الرهن » قالما ثلاثة : لضصاحيه غنمه وعليه غرمه» . قال :و معتاه لايصير مضمونا بالدين‎ « 
‘ بعل الوثيقة دز داد معی الصيانة‎ oy وثيقة بالدين فببلا که لاسقط الدين اعتبارا لاك الصاتك 5 وهذا‎ 
وهوضد الصيانة 5 وانا قوله عليه‎ Syl بعر هن‎ fs 4 ot إذا‎ ial اقتضاه‎ la يضاد"‎ SSL والسقوط‎ 
فرس الرهن عنده « ذهب حمّك» وقوله عليه الصلاة والسلام « إذا ےی‎ Gaile الصلاة والسلام للمرمن بعد‎ 
الرهن فهو با فيه معناه : على ما قالوا إذا اشتببت قيمة الرهن بعد ما هلك . وإجماع الصحابة والتابعين رضى‎ 
بصير ماوكا له . كذا ذكر الكرخى عن الشلف‎ Sb والسلام «لايغلق الرهن » على ما قالوا الاحتياس الكلى والمّكن‎ 
قد ثبت أن القبض منصوص عليه وقد تقدم ى المبة أن المنصوص معتنى بشأنه وذلك يقتفى الكامل : والكامل القبض هوأن‎ 


يكون الرهن عو زا مفرغا متميزا فيجب ذلك الى . أقول : لقائل أن يقول : هذا البسط والتقرير يقتضى أن لايثبت القبض 


بالتخاية فى باب الرهن : بل يجب أن يضح لمر مين يده حقيقة على المر هون : إذ لا شاك أن الكامل فى القبض هو الثانى 6 وهذا 


لما ذكرنا أن اللزوم أوالحواز باللقيض : إذ المقصود وهو الاستيفاء لامحصل قبله : أى قبل القبض . فإذا قبضه المر مهن دخل 
فى ale‏ . وقال الشافعى : هو أمانة فى يده لايسقط ببلاكه شىء من الدين لقوله صلى الله عليه وسام « لايغاق الرهن » قاطا 
cl‏ هذه الألفاظ ثلاثا «ولصاحبه غنمه» : أى زوائده Maced , do yb ale yn‏ كه . قال: ومعناه لايصير : أى الر هن مضمو نا 
بالدين .ولان الرهن وثيقة بالدين ليز داد به الصيانة : فلو سقط الدين هلا كه عاد على موضوعه بالنقض . ولنا قوله صلى الله عليه . 
وسلم للمر تبن بعد Gaile‏ فرس الرهن عنده « ذهب حقك » وحقه الدين فيكون ذاهبا . لا يقال : المراد به ذهبحقك من 

الإءساك أو من المطالبة بر هن آحر » لأن الأو ل مشاهد فلا فائدة ف الإخبار عنه : والثانى ليس بحق له ولأنه ذكر الحق فى أوّل 
الحديث متكرا « أن رجلا رهن فرسا عند رجل GE‏ له عليه فنفق الفرس عند المرتبن فاختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
للم تبن : ذهب حقك » فذكر الحق منكرا : ثم أعاده معر فا . وى ذلك يكون الثانى عين الأول . كذا فى النهاية . وفيه نظرء 
oY‏ أحدهها كلام الراوى والاخركلام النى عليه الصلاة والسلام .ومثل ذلك ليس من القاعدة المذكورة . إلا إذا de‏ أن المنكر 
كان واقعا من hl‏ هن ى-حضرة النبى صلى الله عليه وسلم وم يعلم ذلك ء و قو له عليه الصلاة:والسلام « إذا عى الرهن فهو .عا فيه» 
معناه على ما قالوا: إذا اشتببت قيمة الرهن بعد ماهلك : يعنى إذا قال الراهن لا أدرى كم كان قيمته My‏ مين كذللك قال : 
يكون الرهن عا فيه > حكى هذا التأويل عن Gl‏ جعفر. وقوله ( مع اختلافهم فى كيفيته )يعنى أنهم اتفقوا على أن الرهن 
مضمون لكاهم اختافوا فكيفيته . وروی عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه أنه مضمون بالقيمة . وروى عن ابن مر وابن 
مسعود EW Lil‏ الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين » وهكذا روى عن على" رض الله عنه فى بعض الروايات. 
وروی عن ابن عباس أنه فضمون بالدين . واختلافهم على هذا الوجه إجماع منهم على أنه مضمون. فالقول بككونه أمانة خرق 
slag‏ والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام «لايغلق الرهن» على ماقالوا : الاحتباس الكلى : أى يصيرمملوكا له » كذا ذكره 
ot Xl‏ عن اسلف كطاوس وإبراهم وغيرهما . وقال مالك رجه الله : وتفسير ذاك فما يرى أن يرهن الرجل الرهن بالشنء 
dy‏ الرهن فضل عما رهن به » فيقول الراهن للمرتهن إن جثتك يحقك إلى أجل بسميه له وإلا فال رهن لك بم فيه ء فهذا CoA‏ 
ولا محل : وهذا الذى یہی عنه فإن جاء صاحبك بما فيه بعد الأجل فهو له : وقوله له غنمه وعليه غرمه قال الطحاوى فى شرح 
الآثار ؛ ذهبوا فى تفسير قول سعيد بن المسيب : يعى أن Uf‏ حنيفة وأبا يوسف ومحمدا إلى أن ذلك ف البيع إذا بيع الرهن بثمن 


( قال المصيف : وقوله عليه الصلاة والسلام , إذا عى الرهن فهو بأ فيه » ) أقول : الباء المقابلة والمعاوضة .. 
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ولأن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس : OV‏ الرهن ينبى' عن الحبس hall‏ قال الله تعالى 
- كل نفس بما"كسبت رهينة ‏ وقال قائلهم : 
وفارقتك برهن لافكاك له يرمالوداع فأمسى الرهن قد غلقا 
والأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ على وفق WY‏ ولا 
موصلة إليه وذلك ثابت له بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الححود GUE‏ جحود المرثمن الرهن : وليكون 


ن الرهن وثيقة لحانب الاستيفاء وهو أن تكون 


خلاف ماتقرر ف ظاهر الرواية وخلاف ماهو الختار نى عامة المعتبرات (قوله لأن الرهن يى“ عن الحبس el‏ قال الله تعالى 
- كل نفس ما كسبت رهيئة ‏ وقال قائلهم : 
وفارقتاك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد ladle‏ ) 

قال فى العناية : قيل الدوام إنما فهم من قوله لا فكاك له لامن bd‏ الرهن . وأجيب بأنه لما دام وتأبد gy‏ انفكاك دل أنه wae‏ 
عن الدوام 3 إذ لو لم يكن مو جا لذلك مادام ہنی مايعير ضه 0 بل كان الدوام lsh eas‏ مارو جبه فثاٹ أن الاخة تدل على 

إنباء الرهن عن الحبس الدائم انبى . أقول : السوكال والحواب JOSE‏ لتاج الشريعة . لكن الحواب ليس بتام عندى OY‏ 

قوله إذ لولم يكن Lim ga‏ لذلك لما دام 0 parle‏ ضه pull ra‏ ضه إذا كان مناقضا لدوامه يازم من ۳ ذلك دوامه سواء 

كان ما يوجب دوامه نفسه أوأمرا خارجا عنه وإلا يلزم ارتفاع النقيضين معا . وما نحن فيه كذلك » إذ LEY‏ أن فكاك 

اارهن یناف ويناقض دوامه فیازم من نفيه نحقق دوامه ون كان دوامه مما لم يوجبه نفسه بل كان سبب خارج : فلم يثبت 


قيه نقص عن الدين غرم الراهن ذلك النقص : وإن بيع بفضل عن الدين أخذ الراهن ذلك الفبضل . وقوله ( لأن الثابت للمرمين 
يد الاستيفاء ) دليل معقول على المطلوب . وتقريره : الثابت yall‏ تبن يد الاستيفاء . ويد الاستيفاء هوملاك اليد والحبس»لآن 
الرهن لغة Gah‏ عن الحبس الدائم» قال الله ثعالى ‏ كل نفس بماكسبت رهينة ‏ أى محبوسة بوبال ما اكتسبت من المعاصى . 
وقال زهير : ش | | 
:وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسبى الرهن قد We‏ 
أى Co yl‏ الحبوبة قلبه يوم الوداع واحتبس قلبه عندها على وجه لابمكن فکاکه» ولیس فيه ضمان ولا هلاك كما ترى يدل 
على الحبس الداثم , قيل الدوام إنما فهم من قوله لافكاك له لامن لفظ الرهن . وأجيب بأنه لما دام وتأبد بثنى الفكاك دل أنه 
عن الدوام.» إذ لولم يكن موجبا لذلك لما دام gu‏ مايعترضه بل كان الدوام يثبت بإثبات ما يوجبه » فثبت أن اللغة تدل 
على إنباء الرهن عن الحبس الداثم » والأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ على وفق الأنباء فيكون لفظ الرهن ف العقد الشرعئ 
منبثا عن الحيس GY lull‏ الفهوم ولا مقتضى لاعدول عنه » ولتكن هذه القضية عندك»ولأن الرهن وثيقة يجانب الاستيفاء » 
ومعناه : أن يكون الرهن موصلا إليه : أى إلى الاستيفاء . وذلك : أى كونه موصلا إليه ثابت بملك اليد والحبس ليقع الأمن 
عن جحود الرهن Ble‏ جحود المر ممن الرهن . ومعناه : أن الحبس يفضى إلى أداء الحق لأن الراهن gh‏ إن جحد الدين 
أن جحد ge all‏ الرهن » OV‏ قيمة الرهن قد تكون أكثر من الدين وليكون عاجزا عن الانتفاع به فيحتاج إلى إيفاء الأقل 
اتخليص الأ كر أو لضجره عن المطالبة » وهذه أيضا قضية تدل على اليد والحبس فتضم إلييما . قوله( وإذاكان كذلك) 
( قوله بل كان.الدوام يغبت بإثبات ما يوجبه ) أقول Gey:‏ أن الرهن يدوم بإدامة الراهن . وإذا فك يول الدوام > ومعنى الانفكاك 
له sla]‏ » على الرهنية والاحتباس قلا يثبت دلالة لفظ الرهن وإنباؤه عما ذكره من الحبس All‏ من البيت فايتأمل ( قوله OF‏ قيمة الرهن 
تد يكون الخ ) أتول : ليس tla‏ محل كامة التقلبل » والأظهر أن يقول : يكون WT‏ من الدين. فى الأكثر » إلا أن عمل على التحقيق 


— (ty 
عاجزا عن الانتفاع به فيتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو لضجره . وإذا كان كذلك يثبت الاستيفاء من وجه‎ 
إلى الربا . يلاف حالة القيام لأنه بنقض هذا الاستيفاء بالرد على‎ woty وقد تقرر بالملاك . فلواستوفاه ثانيا‎ 
الراهن فلا يتكرر . ولا وجه إلى استيفاء الباق بدو نه لأنه لايتصور . والاستيفاء بقع بالمالية . أما العين فأمانة‎ 
نفقة المرهون على الراهن فى حياته وكفنه بعد مماته . وكذا قبض الرهن لأينوب عن قبض الشراء إذا‎ GIT حب‎ 
SAE ضمان : وموجب العقد ثبوت يد الشتيفاء وهذا‎ Gad العين أمانة فلا تنوب عن‎ OY اشتراه المرتهن‎ 


فى البيت A‏ بور إنباء لفظ الرهن نفسه عن الحبس Chall‏ : بل جاز أن يكون انفهام ذلك من ogi‏ فكاكه تدبر تفهم ( قوله وإذا 
كان كذلك يثبت الاستيفاء من وجه وقد تقرر بالاك فلو استوفاه ثانيا يكدى إلى الر با ) يعنى إذا ثبت أن الرهن يدل على اليد 
والحبس ثبت الاستيفاء من وجه : OY‏ الاستيفاء Ue]‏ يكون باليد والرقبة وقد حصل بعضه » وتقرر باطلاك لانتفاء احمال 
النقص : فاو لم يسقط الدين واستوفاه GE‏ ادى إلى NSS‏ الأداء بالنسية إلى اليد وهو ريا » كذا فى العناية وغيرها . أقول : 
pu‏ أن يقول : نعم لواستوفاه ثانيا ool‏ إلى الربا ولكن إذا لم يستوفه ثانيا أصلا يدى إلى ضياع بعض حقه وهواستيفاء الرقبة 
والتأدتى إلى ضياع حق المسلم محذور شرعى أيضا فا الوجه فى ترجيح اختيار هذا احذور على اختيار مهذور الربا فتأمل ف الدفع 


أى إذا ثبت أن الرهن يدل على اليد والحبس ثبت الاستيفاء منوجه » OY‏ الاستيفاء إنما يكون باليد والرقبة وقد حصل بعضه» 
وتقرر بالهلاك لانتفاء احهال النقض : فلوم سقط الدين واستوفاه LIU‏ أدّى إلى تكرار الأداء بالنسبة إلى اليد وهو ربا + بحلاف 
ما إذا كان الرهن قا نما لأنه ينتقض هذا الاستيفاء: أى للدين بالحبس بالرد على الراهن فلا يتكرر الأداء . فإن قيل : فاجعل 
الملاك كالرد فى نقض الاستيفاء فإن الحلاك لم يتعين لتقر ير الاستيفاء , ألا ترى أن المبيع إذا هلك قبل التسلم فإنه لايق راستيفاء 
القن بل ينقض الاستيفاء به . أجيب بأن النقض Ee]‏ يتحقق فيا أمكن رد" العين إلى المالك كالمن فا ذكرتم » ولا يمكن ذلك 
فى هلاك الرهن , فإن JS‏ فليستوف je Ml‏ الدين على وجه لايئدى إلى الربا وهو أن يستوى رقبة لايدا . أجاب بقوله ولا 
وجه إلى استيفاء الباق وهو ملك الرقبة بدون ما استوفاه من اليد لأنه غير متصوّر. وقوله ( والاستيفاء بقع بالمالية ) جواب غا 
يقال لو كان JL‏ هن استيفاء لكان إما لعين الدين أو لبدله ء لا سبيل إلى الأول لآن الرهن ليس من جنس الدين » واستيفاء 
الدين لايكون إلا من جنسه» ولا إلى الثانى OY‏ الرهن ببدل الصرف والمسام فيه جائز والاستبدال بهما غير جائز . ووجه 
الحواب UT‏ تختار الأول . وقوله ليس من جنس الدير . قلنا : ليس من جنسه من حيث الصورة أو المالية 6 والأول مسلمء 
وليس الاستيفاء من حيث الصورة بل هو من حيث الصورة أمانة »حى كانت لفقة المرهون على الراهن فى حياته و كفئه بعد 
ماته : وكذا قبض الرهن لاينوب عن فيض الشر اء إن اشر اه المر مهن لما ثقدم فى الهبة أن قبض BUM‏ لاينوب عن قبض الغمان 
مخلاف العكس ٠»‏ والثانى ممنو ع فإنه من جنس الدين مالية والاستيفاء يقم مها .وقوله ( وموجب العقد) جواب غا قال الشافعى 
رمه الله : الرهن وثيقة بالدين وبعد الوثيقة بز داد معنى الصيانة والسقوط بالهلاك يضاد ما اقتضاه العقد.. ووجهه أن موجب 
العقد ثبوت يد الاسئيفاء كا ذكرنا » وذلك يحقق الصيانة TAY‏ » وفراغ ذمة الراهن من ضروراته كما فى الحوالة فإنها 
توجب الدين فى ذمة الحال عليه لصيانة حق الطالب » وإن كان فراغ ذمة الحيل من ضروراته فلا ينعدم به مقنضى العقد OF‏ 
الاعتبار بالموضوعات الأصاية لاالاوازم الضمنية . ونوقض بنقض Sled‏ وهو أن المستأجر بعد الفسيخ محبوس عند المستأجر 
بالأجرة المعجلة jie‏ المرهون»ء حى إذا مات الآجر كان المستأجر أحق به من سائر الغرماء ' ثم إذا هلك لم يكن مضمونا , 
يحمل SLUG Lyte lal‏ ( قوله لأنه ينتقض هذا الاستيفاء : أى للدين بالحبس بالرد عل الراهن ) أقول. : قوله بالرد متعلق بقوله 
ay‏ ( قوله Ob‏ الملاك ل يتعين اعقر بر الاستيفاء ) أقول : امالك فا نحن فيه هو ما يستوق منه.» وف التنويز ليس ذلك فكيف يتنور بهءولك 
أن تقول JT:‏ جوابه La‏ فليتأمل ( قوله واستيفاء الدين لايكون إلا من جنسه ) أقول : يمن و استيفاء عين الدين ( قوله لما تقدمفالهبة ) 


SHE 
من ضروراته كما فى الحوالة . فالحاصل أن عندنا حكم الرهئ صيرورة الرهن‎ dali الصيانة وإن كان فراع‎ 
على هلين‎ od محتبسا بدينه بإثبات يد الاستيفاء عليه وعنده تعلق الدين بالعين استيفاء منه عيئا بالبيع‎ 
حملة : منبا أن الراهن #نوع عن‎ ced! الأصلين عدة من المسائل الختلف فيا بيننا وبينه عددناها ىكفاية‎ 
مو جبه وهو‎ SLY لأنه‎ aia يفوت موجيه وهو الاحتياس على الدوام ن وعنده لا يمنع‎ ay: clei الاسترداد‎ 
حكه‎ OY ) تعينه للبيع وسيأتيك البواق ف أثناء المسائل إن شاء الله تعالى . قال ( ولايصح الرهن إلا بدين مضمرن‎ 
ثبوت يد الاستيفاء : والاستيفاء يتلو الوجوب . قال رضى الله عنه : ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالأعيان‎ 
المضمونة بأنفسها : فإنه يصح الرهن بها ولادين . ويعكن أن يقال : إن الواجب الأصلى فيا هو القيمة ورد‎ 
قوله وبدحل على هذا اللفظ الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها فإنه يصح الرهن بها ولا دين ) يعنى يرد على هذا اللفظ : أى‎ ( 
على لفظ القدورى وهو قوله ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها : أى الإشكال بصحة‎ 
الرهن بالأعيان المضمو نة بأنفسبا » وهى مامحب مثله عند هلا كه إن كان مثليا » وقيمته إن كان قيميا 6 كالمغصوب والمقبوض‎ 
على سوم الشراء ونحوهما فإنه يصح الرهن بتلك الأعيان ولادين فيها . وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بقوله : ويمكن أن‎ 
بقال إلى آندره : كذا قاله الشراح قاطبة » غير أن صاحب غاية البيان بعد أن وافق سائر الشراح نى شرح هذا امحل على الوجه‎ 
ععة الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها بل صرح بصحته‎ oY المد كور قال : قلت لاير د على القدورى الاعتراض رأسا لأنه‎ 
الكرضى : ونما اقتصر هاهنا على الدين لأن الغالب فى الرهن أن يكون بالدين » واكتى به هاهنا اعيّادا على‎ pat شرحه‎ of 
تمييز فضلا عن مئل ذلك الشارح أن يقول : إن القدورى‎ Gal آخر »إلى هنا لفظه . أقول: لاينبغى لمن له‎ ae jad ماذكره‎ 
لم ينف فمختصره صحة الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها بعد أن رأى ما فى لفظه وهو قوله ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون من‎ 
أداة قصر الصحة على الرهن بالدين وهى النى والاستثناء ء وإنما يصح ما قاله الشارح المز بور أن او كان افظ القدورى فى تصره‎ 
ويصح الرهن بالدين : ولما كان لفظه فيه ولا يصح الرهن إلا بالدين لم ببق له تال . وقوله بل صرح بصحته ف شر حه حتصر‎ 
ويدخل على هذا اللفظ . وأما‎ al gay الكرخى لايجدى شيئا فى دفع الإشكال الوارد على لفظه فى حتصره : وقد تداركه المصنف‎ 
فإن عجر د خصيص الشىء بالل كر‎ : ob) على القصر الادعالى فبمعزل عن مساعدة هذا الفن‎ paral حمل القصر الواقع فى هذا‎ 


وأجيب بأن يد المستأجر بعد فسخها ليست بيد استيفاء: لأن يد الاستيفاء هى الى كانت له قبل الفسخ » وإثما قبض العين 
المستأجرة لاستيفاء المنفعة لالاستيفاء الأجرة من المالية فلذلك لم يصر مستوفيا بالحلاك فى يده . وأما اختصاصه به دون الغرماء 
فلأنه كان خصو صا به قبل الفسخ لاستيفاء المنفعة و بعد الفسخ gy‏ الاختصاص نى حق استر داد الأجرة . وقوله ( فاللحاصل الخ) 
واضم . قال ( ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون الخ ) قيل ذكر مضمون للتأكيد OV‏ كل دين مضمون : وقيل هو احتراز 
عن ذين سيجب کا لو رهن بالدرك وهوضمان Gl‏ عند استحقاق المبيع : لأن حكه : أى حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء کا 
تقدم والاستيفاء يتلو الوجوب » وأما صحته بالدين الموعود فسيجىء الكلام فيه . وقوله ( ويدحل este‏ يشكل على هذا اللفظ 
.أى الذى يدل على الحصر Shy der‏ الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها كالمغصوب والمقروض على سوم الثمراء . وقيل قوله 
بأنفسها احتراز عن غيرها . والحاصل أن الرهن إما أن يكون بالدين أو بالعين . والأول صحييح بكل حال » والثانى إما أن 
يكون بعين مضمون أو لاء والثانى غير صحيح كا فى الودائع والعوارى والمضاربات والشر كات ؛ والأوّل إما أن تكون بنفسها 
وهو GAL‏ عند هلاكه المثل إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمياء أو يكون مضمونا بغيرها وهو المضمون بغير المثل أو القيمة 
كالمبيع فى يد البائع فإنه مضمون بالمن . وإذا ظهر ذلك فقوله ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون يشكل عليه الأعيان المضمو نة 
بنفسها © فإن الرهن بها eo‏ ولا دين if‏ . وأجاب المصنف بقوله : ويمكن أن يقال على ما اختاره بعض المشايخ أن الموجب 
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العين مخلص على ما عليه ATT‏ المشايخ وهو دين وهذا تصح الكفالة بها » ولين كان لايحب إلا بعد الملاك 
ولكنه حب عند الملاك بالقيض السابق » ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه 
فيصح كنا فى الكفالة » libs‏ لاتبطل الحوالة المقيدة به ببلاكه » مخلاف الوديعة » قال ( وهو مضمون بالأقل 
من قيمته ومن الدين 4 فإذا هلك فى يد bl‏ ہن و قيمته والدين سواء صار المر مهن مستتو فيا لديئه ‘ Oly‏ كانت 


فى الروايات الواقعة ف هذا الفن يدل على ئی SLI‏ عما عداه كنا صرحوا به : فا ظنك بدلالة أداة pail‏ على . ذلك ( قوله Nib‏ 
تصح الكفالة بها ) قال فى العناية : وأعترض Ob‏ صعة الكفالة بها LY‏ م dee‏ الرهن »؛ ا لو قال 
ماذاب لك على فلان فعلى" دون الرهن . وأجيب بأن قوله ماذاب لك إضافة للكفالة لاكفالة . ويصح أن يقال : قولك دون 
الرهن تريد به دينا ما Adri)‏ سبب eer‏ أودينا انعقد ذلك » فإن كان الأول فليس كلامنا فيه » وإن كان SWI‏ فهو ممنوع 
ails‏ عين مانحن فيه انى . أقول : الاعتراض bal‏ لتاج الشريعة » Lady‏ وجه صعة . وأما قوله ويصح أن يقال إلى آخخره 
ھن عند صاحب العناية نفسه يزيد به الحواب عن الاعتراض AM‏ كور بوجه آخر « وليس له وجه صعة إذ المراد هو الأول قوله 
فليس كلامنا فيه ليس بشى ء » OV‏ عدم كون كلامنا فيه لايضر بغرض السائل بل بعينه : فإن مقصوده القدح فى قول المصنف 
ولهذا تصح الكفالة بها ob‏ صعة الكفالة لاتدل على صعة الر هن ١‏ لأن الكفالة تصح بدين سيجب ولم ينعقد سبب وجوبه . ولا 
يصح الرهن بذلك بلا حلاف فيجو ز أن تصح الكفالة بالعين المضمون بنفسه أيضا الذى كلامنا فيه . ولا يصح الرهن به فام م 
الاستدلال بصحة الكفالة به على dee‏ الرهن به . ولا حى .أن عدم کون كلامنا فى الدين الذى 1 ينعقد سيب وجوبه لايدفع 
الاعير اض بهذا الوجه Ley.‏ يدفعه ما أشارإليه تاج الشريعة من منع صعة الكفالة بدين سيجب ولم ينعفد سبب وجوبه ٠‏ 1 
قو له ماذاب لك على فلان فعلى ” إضافة الكفالة إلى ذلك الدين لاعقد كفالة به منجزة . وهراد المصنف بالكفالة فى 
ولهذا تصح الكفالة به هى الكفالة المنجزة فم الاستدلال ( قوله وهذا يعتير قيمته يوم القبض ) أقول : هذا التذوير ee‏ 
قول أنى يوسف 2 فإن المعتبر عند Gf‏ حنيفة قيمته يوم المخصومة وعند محمد قيمته يوم الانقطاع کا مر تفصيله ی صدر AS‏ 
الغضب » مع أن صعة الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها على قول أنمتنا جميعا فلا يم التقريب إلا على قول Jl‏ ف يوست + ولیت 
شعرى للم بتعرض لهذا أحد من الشراح ( قوله وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن ع الدين ) قال ple‏ اح : وقع ف بعض 
aol‏ فيها هو القيمة»؛ورد” العين مخلص والقيمة دين ( ولهذا تصح الكفالة بها ) أى بالعين المضمون بنفسه . وقوله Hay‏ 
كان لالجب القيمة إلا بعد هلاك العين لكن عند الخلاك يب بالقبض السابق : وهذا يعتبر قيمنه يوم قبض الغاصب المغصوب من 
المالك فيكون رهنا بعد وجود سببه ) جواب عا اختاره بعض آخر من المشايخ . وتفريره أن سبب وجوبه قد انعقد فكان. 
كالموجود فصح الرهن کا صعت الكفالة . واعترض ob‏ صعة الكفالة لاتستازم dae‏ الرهن » Ue‏ تصح بدين سيجب "ما لو 
قال ما ذاب لك على "ab OG‏ دون الرهن . وأجيب بأن قو له ماذاب لك إضافة للكفالة لاكفالة » ويصح أن يقال قولك دون 
الرهن يريد به bus‏ ما انعقد سبب وجوبه أو دينا انعد ذلك » فإن كان الأول فليس كلامنا فيه » وإن كان الثانى فهو 
1 منوع فإنه عون ماحن فيه . وقوله ( ولهذا ) يجوز أن يكون توضيحا على كل فن التخريحين . أما على الأول فتقريره ولكون ٠‏ 
الموجب الأصلى فيا الفيمة لاتبطل الحوالة المقيدة بالعين المضمون بنفسه بلا كه » فلو أخال عن الغاضب فهلاف المغضوب لم تبطل 
الحوالة لأن الموجب do‏ ىا كان القيمة “كان هلاك العين كلاهلاك لقيام القيمة فى ذمته » ورد العين كان مخلصا ولم يحصل . 
وأما على الثانى فتقر يره ولكون سبب وجوب القيمة قد انعقد جعلت كالمو جو د فبهلاك العين لاتبطل الحوالة؛ حلاف الو ديعة Of‏ 
اسلدوالة tale‏ لاتيطل ببلا Shaw geal YS‏ للقيمة و لاسبب للوجوب . قال( وهو Opera‏ بالأقلمن قيمته ومن الدين ee‏ ( 


ار وف أواخر الصاح Lal‏ ( توله وإن كان الثال فهو منوع ) قول : فيه حث » فإن الكفالة بالأول henge?‏ دون ol‏ 


)14 -تكلة فتح القدير. حنى - ٠١‏ ) 


- 141 

قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة فى OY (ob‏ المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك بقدر الدين ( وإن كانت 
Jal‏ سقط من الدين بقدره ورجع المر or‏ بالفضل ) oY‏ الاستيفاء بقدر المالبة . وقال زفر : الرهن مضمون 
بالقيمة » < ی لو هلك الرهن و ail Ne And‏ ن ألف وحمسياثة والدين ألف رجع اأرا اه“ ن على المرمن Swat‏ . 
لحد رث fh be‏ رضى الله ae‏ قال gulls jaa shunt‏ ۾ ولان الزيادةعلى الدينمرهونة ة لكوم احبوسةبهفتكون 
مضمونة اعتبارا بقدرالدين . وهدهرنا مروى عن عمر وعبك الله بن مسعود رضى الله عنهم > ولأن يد المر من 
بد الاستيفاء فلا تو جب الضيان إلا ASL‏ المستوق كنا 3 حقيقة الاستيفاء » والزيادة «رهونة به ضرورة ة امتناع 
حبس الأصل بدونها ولا ضرورة GS‏ الضمان . والمراد بالتراد فما يروى حالة ‘eel‏ فإنه روى عنه أنه قال : 
المرمن oul‏ ف الفضل . قال ( وللمرمن أن يطااب الراهن بديئه ae?‏ به ) atm OY‏ باق بعد الرهن واأره 

نسخ القدورى بأقل من قيمته ومن الدين : و ليس بصحيح OF‏ معنى المعر ف واحد مما ومعنى المنكر ثالث patel yc‏ هذا بقول 
ال رجل مررت del‏ منز يد و مرو يكون لع غبر هما ولوقان مررت بالأعلم من زيد وعمرو يكوك الأعلم واحد Ml gc bata‏ اد 
هاهنا واحد من القيمة والدين وهوأقلهما لا أمر ثالث . ثم إن تاج الشريعة من الشراح بين وجه الحتلاف gall‏ بين المعرف 
و المنكرحيث قال : والمعنى فيه أن كلمة «من» فى قوله الأقل منبما التبعيض والأقليصلح om‏ : إذ الأقل مع منبمامعر فئان : لاف 
أقل منهما لأن أقل نكرة وها معرفة والمعرفة لاتتناول الذكرة انى كلامه . أقول : ليس هذا بسديد » إذ لانسام أن yall‏ فة 
لاتتناول التكرة تناول الكل للجزء كا هو مقتضى من التبعيضية » نعم إن المعر فة والتكرة لايتحدان OY‏ مداول المعر فة شى ع بعينه 
ومدلول النكرة شى ء لا بعينه » وها متضادان فلا يتحدان . وأما کون pal‏ بعضا من - المعين فلا استحالة فيه ؛ بل gle al “gh‏ 
مستعمل ؛ ألا ترى إلى قولنا واحد منهما أو جزء منبما أو بعض منہما يكون كذا فإنه صحيح بلا ريب وشائع «ستعمل » مع أن 
كلمة اعد وجزء وبعض نكرة > وكلمة هما فى منهما معرفة ومن للتبعيض » على أن الوجه المذكور للفرق بين أن 0 اسم 
التفضيل معرفا وبين أن يكون :منکرا day Le)‏ يتمشى فيا إذاكان مدخول كلمة «من) معرفة ولا يتمشى فما ذا کان مدخوطا نكرة » 
إذ لابلزم إذ ذاك تناول المعرفة لاذكرة مثلا cis)‏ العبارة فما تمن فيه أقل من قيمة ودين ازم أن لايكون فرق ف all‏ بين 


الرهن مضمون بالأقل أىما هوالأقل من قيمتهيوم القبض ومن الدين . ووقع فى بعض نسخ القدورى : بأقل من قيمته ومنالدين 
ولیس بصحيح cae OY‏ المعرف واحد منهما ومعى المنكر ثالثء وكلامه واضح . وقوله ( يراد ان الفضل ) ge‏ أن التراد” 
Le]‏ يكون من النانيين . وقوله ( كا فى حقيقه الاستيفاء ) مثل ما إذا أوفاه ألى درهم فى كيس وحقه فى ألف فإنه يصير ضامنا 
قدر الدين » والزيادة على قدر الدين أمانة فكذا هذا . وقوله ( ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها ) لآنا لو لم جعل الزيادة 
مرهونة أددى إلى الشيوع أو لعدم انفكاكها : عنه . وقوله ( ولا ضرورة فىحق الغمان ) OY‏ بقاء الرهن مع عدم الضمان OSE‏ 

ol‏ استعار ال راهن الر هن من all‏ من »فن الرهن باق ولاضان على المر ہن کا سيجبىء . وقوله ( والمراد “al JL‏ فما روىحالة 
ابيع ) يق توفيقا بين حدينى على رضى الله cae‏ فإنه روى عنه«المر هن أمين ف الفضل » فيجب حمل الأول على حالة البيع ؛ : 
يعنى إذا باع المر نهن الرهن بإذن الراهن يرد“ ما زاد على الدين من ثمنه إلى الراهن » ولو كان الدين زائدا يرد الراهن زيادة الدين 
فتوجه السؤال إلا أن بخص الكفالة المقيس أيفا Le ye‏ انعقد سبب وجوبه ( قوله ووقع فى بعض نسخ القدورى بأقل من قيمثه ومن الدين 
وليس بصحيح OF‏ ممنى المعرف راحد مهما » ومعنى المنكر ثالث )"أقول : إذ تكون من حينئذ تفضيلية لوجوب استعبال الأفعل بأحد 
الأثياء Goal‏ ¿ وتكزث ف OL Coal‏ لعدم جواز cot!‏ بين من و حرف التعريث وهوضعه كتب النحو ٠‏ وفيه بحث إذ.قد حذف من 
من اللفظ » وهاهنا أيضا كذلك » والقرينة على الحذف شبرة المذهب » فن الملفوظة للبيان كا فضله صدر الشريعة فشرح الوقاية ولمكان حرف 
التعريف هنا(قو'ه OM sag‏ التراد Le]‏ يكون من المانيين ) أقول :فير جع كل مهما على صاحبه بالفضل عند الملاك( قوله أو لعدم انفكاكها عنه ) 
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لزيادة الصيانة فلا ane‏ به المطالبة : والحيس جزاء الظلم : فإذا alee gb‏ عند اأقاضى خسه 
التفصيل فيا تقدم ( وإذا طلب‌المر ن دينه يمر بإحضار اإرهن ) لأن قبض الرهن قبض استيفاء فلا يجوز ان 
يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء لأنه يتكرر الاستيفاء على اعتبار افلاك فى يد gC‏ وهو محتمل ( وإذا أحضر 
yl‏ الراهن lady‏ الدين إليه أولا ) ليتعين حقه كما تعين دق الراهن Rae‏ للتسوية كنا تسام المبيع والثن يحضم 
المبيع م سام Obs) yj cal‏ طالبه بالدين فى غير الباد اذى وقع العمّد فيه . إن كان الرهن مما لاحل له ر 1 
فكذلك OF ) LAI‏ الأماكن كلها فى حق الاسام كمكان واحد فما ليس له حل ومؤنة : وهذا لایشرط 
بیان مكان الإيفاء فيه فى باب السام بالإجماع ( ون كان له حمل ومؤثة يستوق دينه ولا يكلف إحضار الرهن ) 
oF‏ هذا نقل والواجب عليه التسللم cae‏ التخاية لا النقل من «كان إلى »كان لأنه يتضرر به زيادة الضرر ولم 
يلتزمه ( ولو سلط اثراهن العدل على بيع المرهون فباعه ينقد أو نسيثة جاز ) لإطلاق الأمر ( فاو طالب ce M‏ 
بالدين لايكلف المر من إحضار ارهن ) لأنه لا قدرة له على الإحضار ر وكذا إذا أمر المرنين ببيعه فباعه وم 
يقبض الثن ) لأنه صار te‏ بالبيع بأمر الراهن : فصار كأن الراهن رهنه وهو دين ( ولو قبضه IS:‏ إحضاره 
لقيام البدل مقام ادل لذن oil‏ ينوك قفن GH‏ هو المرتمن لأنه هو العاقد فتر جه الحقوق إليه : 


Ne 


تعر يف الأقل وتنكيره وليس كذلك قطعا . وذكر بعض القضلاء وجها eT‏ للفرق بين المعرف والمنكر حرث قال : إذ تكون 
من ف المنكر تفضيلية وجو ب استعمال الأفعل بأحد الأشياء الثلاثة : وتكون ف المعرف للبيان لعدم جواز الجمع بين من وحرف 
التعريف وموضعهكتب النحو . ثم قال : وفيه حث . إذ قد تحذف ومن» من الامظ وهادنا أيضا كذلك » والقرينة على الحذف 
Calla ct‏ أقول : الق ف الفرق ما قاله ذلك البعض و بحثه ساقط ٠‏ إذ قد تقرّر فى de‏ النحو أنه لاوز استعمال امم 
النفضيل بدون أحد الأشياء الثلاثة » إلا أن يعلم المفضل عليه ویتعین کا فى قواه تعالى - بعلم الس وأخنى - وقوه تعالى ‏ وأ كر 
لله أكير ‏ وفها نحن فيه لايتعين المفضل عليه ولا بعلم على تقدير أن ينكر اسم التفضيل : ولم ad‏ كلمة من تفضيلية و 
کو نه معلوما بقريتة شبرة المذهب غير مسموع » لأنه OW‏ بصدد بيان المذهب فى هذه المسئلة dy‏ يبين من قبل فى موضع Fh‏ 
فن أين حصلت الشبرة » كيف ولو تحققت الشبرة فى مسكلتنا هذه بحيث جاز با ترك مالابد هنه فى استعمال صيغة التفضيل 
لاستغنى عن ذكرها وبیانہا هاهنا بالكلية ( قوله لأنه she‏ دينا بالبيع بأمر الراهن فصار كأن الراهن رهنه وهو دين )قال بعض 


وقوله ( كا oly‏ على التفصيل فيا تقدم ) يعنى فى فصل الحبس من أدب القاضى . وقوله ( وإذا or Mlb‏ دينه ) 
واضح . وقوله ( تحقيقا (de gail‏ قيل ga NOV‏ وإن كان لاستيفاء الدين SF‏ الوضع لكن فيه شببة المبادلة » فن حيث أله 
أستيفاء لحقه قلنا ob‏ قبض الدين لايتوقف على إحضار الرهن فلم يجب على M‏ تبن تسليمه : وباعتبار شببة المبادلة يتوقف قيض 
الدين على إحضار الرهن عند وجوب تسليمه . وقوله a pat aY)‏ زيادة الضرر dy‏ يلزمه ) يعنى المر من » وم يعتير هناك 
Ube‏ تكرار الاستيفاء على اعتبار الملاك لأنه موهوم» فلا يظهر فى مقابلة ضرر متيقن وهو تأخر حق eM‏ 6 بحلاف الفصل 
الأول . وقوله ( لإطلاق الأمر ) يشير إلى أنه لو قيده بالنقد لايصح بيعه نسيئة . وقوله ( لأنه لا قدرة له على الإحضار ) ay‏ 
الر هن بيع بأمر الراهن فلم يبق له قدرة على إحضاره . وقوله ( وكذا إذا أمر المرهن ) يعنى لايكلف إحضارالرهن ۾ لأنه : أى 
الرهن صار دينا بالبيع بأمر الراهن» فصار كأن الراهن رهنه وهو دين » لأنه لما باعه بإذنه صار كأنهما تاا الرهن وصار 
gall‏ رهنا بعراضيهما ابتداء لابطريق انتقال حكم الرهن إلى Sill‏ ؛ ألا تزى أنه لو باع الرهن بأقل من الدين لم يسقط من دين 
oe Sl‏ شی ء فصار كآنه رهنه ولم يسلم إليه بل وضعه على يد غدل. وقوله ( إلا أن الذى يتولى قبض Al‏ هو المر من ) اسكثناء 
من قوله فصاركأن الراهن رهنه وهو دين جواب عما يقال لو كان الأمر كذلك لما IS‏ للمر هن أن يقبض المن من المشرى 


أقرل : معطوف علي قوله لأنا لو م نجعل الزيادة ( قال ull‏ : فصار كأن crn gal‏ وهو دين ) أقول : فيه حث» فإن. امقيس علبه 
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و قا يكلف إحضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء جم قل حل لاحمال الملاك: م إذا yw ae yee‏ 
بإحضار ه لاستيفاء الدين لقيامه مقام العين . وهذا مخلاف ما إذا قتل رجل العبد الرهن tke‏ حى قذى به 
بالقيمة على عاقلته فى ثلاث سنين لم يبر الراهن على قضاء الدين حى يحضر كل القيمة + OV‏ القيمة خلف عن 
اإرهن Sie‏ بل من إحضار كلها 1 لايد دن إحضار كل ne‏ الرهن وما صارت قيمة بشعله 3 وفيا تقدم صار 
دينا ps‏ الراهن فلهذا افيرقا ) 9 aa‏ ضع الرهن عل 39 العدل وامر ان بو دعه غيره كل م جاء المر مين يطلب 
دينه لايكلف إحضار الرهن ( ay‏ م يكن عليه حيث وضع على One uu‏ فلم يكن تسایمه ف قدرته ر ولو وضحه 
خر الراهن عل قضاء الدين ( oY‏ إحضار الرهن لیس على المر من eet ' ay‏ شتا 0 وكذلاك إذا غاب العدل 
الفضلاء : فيه حث . فإن المقيس عليه وهو رهن الدين غير صعيح فكياف يثبت SHI‏ فى الفرع قياسا عليه انبى . أقول : 
لاينى على الفطن أن مراد المصنف بتعليله المذكور ليس إثبات SAI‏ فيا نحن فيه بطريق القياس على رهن الدين حى يتوجه 
البحث المذكور : بل مراده به بيانأن حكر الرهن gu‏ ف الدين الذى We she‏ عن العين المبيع بأءر الراهن » لأن الأصل كان 
صا حا OV‏ يكون رهنا فكذا خلفهتبعا .و إن لم يصلح الدين لارهنية أصالة فكي من شى ء يثبت ضمنا وتبعا ولايثبت أصالة وقصدا . 
فقوله فصار كأن الراهن رهنه وهو دين إشارة إلى معنى الحلفية لا إلى القياس . وهذا مع ظهوره لكل «تأمل متقن قد صرح به . 
أكثر الشراح حيث قالوا : فإن قيل: لو رهن الدائن ابتداء لايصح لأنه لايكون محلا لارهن . قلنا : نم ؛ ولكن يببى حكم الرهن 
كا لو كان الرهن نى بد عدل لكن له ذلك . ووجه ماذكر أن ولاية القبض باعتبار کو نه عاقدا والحقوق ترجع Ad]‏ . وقوله 
( وكا يكلف إحضار الرهن لاسأيفاء الكل يكلف لاستيفاء جم ) قيل إذا ادعى الراهن هلاك الرهن ؛ وأما إذالم يداع فلا 
حاجة إلى ذلك » وإليه أشار بقوله لاحمال الاك . وقوله ( ثم إذا قبض المن ) يعنى إذا باع الرهن وقبض المن : فإذا قبضه 
وجب إحضاره لاستيفاء جم لقيامه مقام العين . وقوله( وهذا مخلاف ما إذا قتل ) إشارة إلى قوله وكذا إذا أمر ار نهن ببيعه إلى 
آخره . ney ails‏ ار ہن على الإحضار 5 بل ير الراهن على ela VI‏ بدون إحضار شىء حلاف la‏ إذا قتل رجل Le‏ الرهن 
خطأ حى قضى بالقيمة على عاقلته فى ثلاث سنين . فإن الراهن pet‏ على قضاء الدين حى محضر المر نهن كل القيمة . لأن القيمة 
خا 0 العدن ghar! 0 wuts‏ كم a wy‏ حصا كا i] ne‏ هن فإن قل : لا 8 القسمة هادنا کال ae‏ وام 
, 2 . ل 3 eu‏ "ال اا “ا ر و 7 3 ف 
ليست ى يد المرمن فيجبر الر اهن على القضاء كما كان مة. أجاب بقوله وما صارت قيمة بفعله حى تاتقل إإيها الرهنية فصار 
كاارهن ف يد عدل . لاف ما تقدم فإن الرهن صار دينا بفعله فكأ:بما تفاسنا : وجعل yell‏ رهنا ابتداء كا مر فافترقا . وف 
الدين حى يحضر ye MN‏ كل القيمة : وفها نحن فيه إخلافه حيث يكلف Al‏ نهن بإحضار الرهن عندكل نجم ON Ma ty‏ هن 
الدين وهو کا ترى متعسف , , 1 


وهو رهن الاين غير et‏ ء فكيف يثبت الكي فى الفرع LL‏ عليه فليتأمل ( قال المصنئف : لاستيفاء الدين ) أقول : يعن المنجم لثلا 
يلزم sa‏ ار ( قوله وقوله وهذا Soke‏ ما إذا قتل » إشارة إلى قوله وكذا ) أقول : ولعل الأولى أن dae‏ إشارة إلى بيع العدل أو SAM‏ 
الرهن بأمر الراهن . قال العلامة الكاكى إشارة إلى قوله يكلف لاستيفاء نجم قد حل » يخلاف مسئلة الققتل حيث لايكلف jg ll‏ بإحضار 
الرهن عند كل نجم يؤديه انہی . هكذا cals‏ فى شرخ الكاكى » ففيه de‏ ظاهر حيث لايطابق المشروح ( قوله أجاب بقوله وما صارت ' 
قبمة بفعله حى تنتقل إليها الرهنية ) أقول : لايقال : الأصوب أن يقال حى ley Jat‏ مكانه » فإنه ل يكن رهنية gall‏ فى المسئلة المتقدمة 
بطریق الانتقال كما حققه OF‏ بين المن والقيمة فرقاءولا يلزم من عدم الانتقال الأول عدم الانتقال فى الثانى ( قوله وجعل ool‏ رهنا ) 
أقول.: الظاهر أن يقال وجعلا ( قوله وى الهاية جعل قوله وهذا إشارة إلى قوله AG‏ لاستيفاء نجم » إلى قوله : وخوكا رى متعسف ) 
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بالرهن ولا يدرى أين هو ) لما LU‏ ( ولو أن الذى أو دعه العدل جحد الرهن وقال هو مالى لم يرجع MM‏ مهن على 
الراهن بشىء حى يثبت كونه رهنا ) لآنه لما جحد الرهن فقد توى المال والتوى على المر yo‏ فيتحقق استيفاء 
الدين ولا لك المطالبة به . قال ( وإن كان الرهن فى يده ليس عليه أن يمكنه من البيع حنى يقضيه الدين ) لأن 
حكله الحبس ell‏ إلى أن بقضى الدين على ما بيناه ( ولو قضاه البعض فله أن pat‏ كل All‏ حى يستوق 
البقية ) اعتبارا بحبس المبيع (كإذا هاه الديق فيل له سام الرهن إليه ) لأنه زال GUI‏ من التسلم لوصول الحق 
إلى مستحقه ( فلو هلك قبل التسام استرد الراهن ماقضاه ) لأنه صار مستوفيا عند اللاك بالقبض السابق » فكان 
iu‏ استيفاء بعد استيفاء فيجب رده ( وكذلك لو elit‏ الرهن له حبسه مالم يقبض الدين أو يبرئه : ولا بيبطل 
فى الدين لكونه بدلا عن المقبوض وهو قد كان Le‏ لذاك فيثبت هذا SUN‏ فى خافه تبعا لا مقصودا انی ( قوله فلو جلك 
قبل التسلم استر د الراهن ماقضاء لأنه صار مستوفيا عند IDL‏ بالقبض السابق » فكان الثانى استيفاء بعد استيفاء فيجب رده ) 
قال فى العناية : وطواب بالفرق بينه وبين ما إذا ارمهن عبدا بألف در هم وقبضه وقيمته مثل الدين ثم وهب go A‏ المال لاراهن 
أو dy ol ysl‏ يرد عليه الرهن حى هلك عنده من غير أن aac‏ إياه فإنه لاضمان عليه استحسانا وإن ثبتت يد الاستيفاء لامر نهن 
بقبضه السابق وقد تقرر بالهلاك. فصير ورته مستوفيا ببلاك الرهن dal‏ الإبراء بمازلة استيفائه حقيقة. وفى الاستيفاء حقيقة بعد 
الإبراء يرد المستوق فيجب أن يكون هاهنا كذلك . وأجيب بأن الرهن عقد استيفاء باليد والحبس كا تقدم » وذلك الاستيفاء 
يتقرر بالهلاك مستندا إلى وقت القبض . فالقضاء بعد الحلاك استيفاء بعد استيفاء فيجب الرد : وأما الإبراء فليس فيه استيفاء 
شى ء ليجب رده : وإنما هو إسقاط : وإسقاط الدين بمن ليس عليه cS al‏ . أقول : فى خائمة هذا الحواب خلل OY‏ قوله وإسقاط 
الدين of‏ ليس عليه لغو لغو من الكلام هاهنا لأن الإبراء فى مادة التقض من الراهن : ولا شك أن الراهن من عليه الدين فكان 
الإبراء فيها. of‏ عليه الدين فلم يكن لغوا بل كان إسقاطا صعيحا فلا مساس لقوله وإسقاط الدين ممن ليس عليه لغو بما نحن فيه . فإن 
قلت : مراده أن يد الاستيفاء لما ثبت للمرتبن بعقد الرهن وتقرره ADIL‏ مسندا إلى وقت‌القبض صار المرتهن بالهلاك مستوفيا 
دينه من وقت‌القبض. فصار الاستيفاء مقدما على الإبراء ف الحكم فلم يكن الراهن مديونا وقت الإيراء لسق و طدينه بالقبض السابق فلم 
يكن الإبراء : فما نحن فيه إسقاط الدينممن عليه من هذه الحيثية فلهذا قال : وإسقاط الدين ممن ليس عليه لغو. قلت : لوكانهذه At dl‏ 
اعبار فما تحن 4 dale‏ النقضن وكان ad al pM‏ لعو بناوعل ذلك لاوجب فيه الشيافعل ارين فرت الاشارفاء له بيده بقيضة 
السابق وتقرره SOUL‏ وكون الإبراء لغواعلى الفرض مع Yall‏ نهب عايه الضمان فيه وهومدارالتفض والمطالبة بالفرق بينمسئلة 


وقوله (لما قلنا ) إشارة إلى قوله لم يقبض شيا . قال ( وإن كان الرهن فى يده الخ ) إذا كان الرهن فى يد . 


4 


orl‏ فهو ير بين أن يمكن الراهن من بيعه وأن لايمكن . لأن حكمه الحبس الداثم إلى أن يقضى الدين على مابيناه 
وذلك حقه فله إسقاطه ٠‏ وكلامه واضح . وقوله ( فلو هلك ) أى الرهن ( قبل الرد استرد الراهن ماقضاه )لما ذكره 
فى الكتاب وهو واضح ٠‏ وطولب بالفرق بينه وبين ما إذا ارهن عبدا بألف دره, وقبضه وقيمته هثل الدين ثم وهب المر نهن 
الال اراهن أو أبرأه dy‏ يرد ya Male‏ حى هلك عنده من غير أن ob) ane‏ فإنه لاضمان عليه استحسانا : وإن ثبنت يد 
الاستيفاء لامر مين بقبضه السابق وقد تقرر باهلاك فصيرورته مستوفيا ببلاك الرهن بعد الإبراء dpe‏ استيفائه حقرقة : وش 
الاستيفاء حقيقة بعد الإبراء يرد المستوق فيجب أن يكون هاهنا كذلك . وأجيب بأن الرهن عقد استيفاء باليد والحبس كا تقدم 
وذلك الاستيفاء يتقرّر باهلاك مستندا إلى وقت القبض : فالقضاء بعد الملاك استيفاء بعد استيفاء فيجب الرد , وأما الإبراء ' 
أقول : لايكلف ghar Vb ye ll‏ ف مسئلة pal. Seal‏ بعدم قدر ته له ا مضی ثلاث سین ولا جر الراهن Lidl‏ على الايفاءو فا ا ۰ 
يكلف ge ll‏ فيجبر الراهن:إذا أحضر » لعل مراد الإمام النغناقى هذا ( قوله وطولب بالفرق ) أقول : نقض إحالى ( قوله فإنه Obs‏ 
عليه استحسانا ) أقول : نجىء المسثاة فى أواخر كعاب الرهن . : ١‏ 


—\or_ 


سقط 


الرهن إلا بالرد على الراهن على وجه القسخ ) لأنه gs‏ «ضمونا ما gs‏ القبض والدين ( ولو هلك ؤيده 
الدين إذا كان به وفاء بالدين) لبقاء الرهن ( وليس للمر من أن ينتفع بالرهن لاباستتخدام ولا بسكنى ولا ليس » 
إلا أن يأذن له المالك ) لأن له حق الحبس دون الانتفاع ( وليس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن . وليس له 
أن يواجر ويعير ) لأنه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه فلا يملك تسليط غيره عايه . فإن فع لكان متعديا . ولا 
يبطل عقد الرهن بالتعدى . قال ( وللمرمن أن يحفظ الرهن بنفسه وزو جته وولده وخادمه (Shes Gill‏ قال 
رضى الله عنه : معناه أن يكون الولد فى عياله أيضا . وهذا ae OY‏ أمانة فى بده فصار كالوديعة (وإن 
حفظه تون Me a‏ أو أو aes‏ ضمن ) وهل يضمن الثانى فهو على ALT‏ > وقد by‏ جميع ذلك بدلائله 
فى الو ديعة ( وإذا تعد sls‏ تين فى الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته ) لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة . 
والأمانات تضمن بالتعد ی ( ولو رهنه le‏ فجعله ی خنصره فهو ضامن ) ai‏ متعد بالاستعمال ay‏ غير 
مأذون فيه » وإنما الإذن golly Ball‏ واليسرى ق ذلك سواء OY‏ العادة فيه delet‏ ( ولوجعله قوبقية a‏ الأصابع 
كان رهنا بما فيه ) لأنه لايلبس كذلك عادة فكان من باب الحفظ . وكذا الطياسان إن ابسه لبسا معتادا ضمن ٠‏ 


الكتاب وبين ذلك فلا يم ثم الحواب . فالحق فالحواب عن المطالبة المذكورة ماذكره صاحب النہاية حيث قال : قلت إن Ole‏ 
الرهن Cats‏ ياعتبارالقبض والدين حيعا SY‏ ضهان الاستيفاء فلا Ginn‏ ذلك إلا باعتبار Guill‏ وبالإبراء عن الدين انعدم أحد 
Opal‏ وهو الدين » والحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينعدم بانعدام إحداهما . ألا يرى أنه لو رد الرهن سقط الضمان لانعدام 
القبض مع بقاء الدين » فكذا إذا أبرأ عن الدين يسقط الضمان لانعدام الدين مع بقاء القبض وهذا حلاف مالو استوف الدين حقيقة 
Sea oF‏ الدين لاق بالاستيفاء بل يتقرّر 6 فإن ما هو المقصو د حصل بالاستيفاء.» وحصول المقصود بالشى ء يقرره ويبيثه ) 
ole ea =‏ شق ليجب ربده ولا هو إسقاط « وإسقاط الدين من ليس عليه غو . وقوله ( على وجه الفسخ ) احتراز 
عا إذا رداه على وجه العازية فته لايبطل الرهن. وقوله (لأنه) أى الزهن ge)‏ مضمونا مادام القبض والدين ن باقيا ) ألا تری 
أنه لو رد الرهن سقط الضمان لفو ات القبض وإن كان الدين باقيا » وإذا أبرأه عن الدين سقط الضمان وإن كان القبض باقيا » 
OY‏ العلة إذا كانت ذات وصفين يعدم الحكم بعدم أحدهما . فإن قيل : فينبغى go VOT‏ مضمو نا بعد قبض الدين إذا هلك الرهن 
قبل التسليم وليس كذلك کا مر.فكان.الكلام متناقضا . أجيب ob‏ بقاء Sel‏ الحبس باحمال استحقاق الموادى يوجب بقاء 
الفمان : وفيه نظر OY‏ الاحمال لايوجب التحقيق لاسما إذا لم ينشأ عن دليل . وقوله ( ولو هلك ف يده . يعنى إذا حبسه بعد 
التفاسخ فهلك سقط الدين إذاكان به وفاء بالدين ابقاء الرهن . وقوله ( وليس (Ge yell‏ معناه انتفاء جواز الانتفاع بالرهن 
والإنفاع به . قال ( ولام رتهن أن يحفظ الرهن.بنفسه الخ ) كلامه واضح والعبرة فى العيال للمساكنة لا لانفقة » ألا ترى أن المرأة 


( قوله وإذا أبرأه عن الدين سقط Shall‏ وإن كان القبض باقيا ) أقول : نيه te‏ > فإنه ذكر قبيل هذا إلكلام أنه إذا هلك الرهن ف يد 
gel!‏ بعد الإبراء يكون الإبراء لذوا لكون الدين منستوق مستندا إلى القبض وليس معنى الفمان إلا ذلك » لكن التعويل على ماذكره هاهنا 
يدل عليه كلام المصنف فى أواخر الكةاب ( قوله وكان الكلام متناقما ) أقول : ولك أن تقول : الدين باق بعد القضاء لكنه لايطالب به 
لعدم الفائدة » وإلى ذلك أشار صاحب الهاية » وسيجىء ما ذكره فى آخر كتاب الرهن :من الهداية » وطذا لم يعد شبادة من شبد بألن 
وقفى خسهائة منها على ما مر فى فصل الاختتلاف فى sh‏ فراجعه ( قوله أجيب بأن بقاء احمّال الحبس باحتال استحقاق المؤدى يوجب 
بقاء الان ) أقو ل Gl Gels‏ بعدم انمكاس العلة وذلك هو غرض القائل وجوابه تعميم الدين يجهته أيض' كا سيجىء فى آخر كتاب ارهن 
من المصئف( قوله معناه انتفاء جواز الإنفاع بالرهن والانتفاع به ) أقول: سبق من الشار حين تخطئة المصنف فى هذا اللفظ فى فصل كرى 
of. Neh‏ قيل lef:‏ أنكروا فيه استعمال الإنفاع فى معى ple, Valley Cal‏ لاما من أن راد منه فيه المعبي الدى أريد مئه ها , 


[ه أده 

وإن وضعه على عاتقه لم يضمن ( ولو رهنه سيفين أو ثلاثة فتقلدهالم يضمن فى الثلاثة وضمن ف السيفين ) 
OY‏ العادة جرت بين الشجعان بتقلد السيفين فى الحرب ولم تج ربتقاد الثلاثة » وإن لبس خاتما فوق حاتم » إن كان 
هو ممن يتجمل بابس CEE‏ ضمن » وإن كان لايتجمل بذلك فهو حافظ فلا يضمن . قال ( وأجرة البيت 
الذى bie‏ فيه الرهن على المرتمن وكذئك أجرة النافظ وأجرة الراعى ونفةة gall‏ على الراهن ) والأصل أن 
مايحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن سواء كان فى الرهن فضل أو لم يكن : OV‏ العين باق على 
Kus‏ : وكذلك منافعه AT LE‏ له فيكون إصلاحه وتبقيته عليه لما أنه tye‏ ماكه كا فى الوديعة » وذلك مثل 
النفقة فى مأكله ومشر به وأجرة الراعى فى معناه لأنه علض الحيوان : ومن هذا الحنس كسوة الرقيق وأجرة Bo‏ 
ولد الرهن وس البستان وكرى النهر وتلقيح تخيله وجذاذه والقيام ables‏ . و كل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد 
لمر نين أو “at‏ جزء منه فهو على oo Ml‏ مثل أجرة الحافظ : لأن الإمساك حق له والحفظ واجب عليه فيكون 
بدله عليه » وكذلك أجرة البيت الذى Bit‏ الرهن فيه : وهذا فى ظاهر الرواية . وعن أبىيوسف أن AS‏ 
المأوى على الراهن منز لة النفقة لآنه سعى فى تبقيته : ومن هذا القسم جعل الآبق فإنه على al cM‏ محتاج إلى 
إعادة الاستيفاء الى كانت له ليرده فكانت مرئنة الرد فيلزمه . وهذا إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء . وإن 
كانت قيمة الرهن أكثر فعليه بقدر المضمون وعلى الرأهن بقدر الزيادة عليه لأنه أمانة فى يده وارد لإعادة 
اليد > ويده فى الزيادة يد المالك إذ هو كالمودع فا فلهذا يكون على امالك . وهذا لاف أجرة البيت Gall‏ 
ذكرناه فإن كلها تجب على GM‏ : وإن كان فى قيمة اأرهن فضل OV‏ وجوب ذلك بسبب الحبس ٠‏ وحق 
اليس فى الكل ثابت له . فآما الحعل إنما يازعه fo‏ الضمان فيتقدر بقدر المضهون ومداواة الحراحة والقرووج . 
ومعالحة الأعراض والفداء من ULL‏ تنقسم على المضمون والأمائة والخراج على الراهن نخاصة لأنه من مون الملك 
والعشر هما حرج مقدم على حق المر عبن لتعلقه بالعين. . 

وإذا بى الدين حكما بى ضمان الرهن = ولاك الرهن يصير مستوفيا فتبين أنه استوثى مرتين فيلزمه رد أحدهما » وأما الإيراء ٠‏ 
فيسقط الدين فلا ja‏ الضمان بعد انعدام Jol‏ المعنيين ء إلى هنا لفظ النهاية . وسيجىء من المصنف فى آحر كتاب الرهن ما يطابق 
ذلك فى الفرق بين تينك المسئاتين فتبصر . قال تاج الشريعة : فإن قلت : ينبغى أن لاي الرهن مضمونا بعد قبض الدين إذا 
هلك الر هن قبل التسلم . لأن حك الرهن لم يبق . قلت : بى احيّال استحقاق الحيس LEY‏ أن يستحق الموادئ وحينقذ يظهر 
اب حيث قال بعد ذكر Spell‏ والمحواب : 


أنه ما استوی adm‏ فكان له استحقاق الحبس انى . ورد صاحب العناية هذا الحو 
فيه نظرء لأن SUEY‏ لايوجب التحقيق لاسما إذا لم ينشأ عن دليل انبى . أقول : الل ف ابدواب عن أصل Syl‏ أن 
إذا ارمبنت ؤسلمت الرهن إلى الزوج لم يضمن ٠‏ والابن الكبير الذى لايكون ف نفقته إذا OS le‏ الأب Crs‏ الأب عن J nhl‏ 
J pul‏ على الابن لم يضمن . قال ( وأجرة الراعى و نفقة الرهن على الر اهن ) فإن أى فالقاضى يأمر المرمين بأن Gay‏ عليه ٠‏ 
فإذا wi‏ الدين فللمر بن أن حبس الرهن حى: يستوق النفقة »2 وإن هلك الرهن بعد ذلك لا شىء على الراهن فى قول زفر . 
المر نهن ) كجعل الآبق ( أو لرد” جزء منه ) كداواة اراح . وقوله ( والحفظ واجب عليه فيكون بدله عليه ) قال ف شرح 
شيئًا على الحفظ لايصيح بخلاف الو ديعة . و قو له ( لتعلقه بالعين ) يعى ONE‏ حق abl‏ مهن : 


وتر 


الطحاوى : لو شر ط الراهن للمر مهن 


ay 0‏ عات الحيوان ( أفول : أى ot gd! GLE‏ من قبيل : زيد del‏ = 


) :ال الص د 


oy 
dole ملكهء يلاف الاستحقاق ¢ وما أدذاه أحدها ما وجب على‎ GUY وجوبه‎ OF Gul ولاببطل الرهن فى‎ 
ولاية‎ OY >» القاضى رجع عليه كأن صاحبه أمره به‎ jal AVI فهو متطوع : وما أنفق أحدها مما يجب على‎ 
القاضى : وقال ابو يو سف‎ yl كان‎ Oly إذاكان صاحبه حاضرا‎ ery أنه‎ dan Ji وعن‎ . dale القاضى‎ 
. ل + وهی فرع دسئلة الجر 3 والله أعام‎ un إنه يرجع فى الوج‎ 
باب مايجوز ارتمانه والارتمان به وما لايجوز)‎ ( 
) قال ( ولا جوز رهن المشاع‎ 


يقال : الدين لاسقط بالقضاء كا سقط بالإبراء لقيام الو جب ر بل ge‏ على Ale.‏ 3 ولكن لايطالب به لتعذر 
الإسيفاء ا شرع به الضف ف آخر كتاب الرهن أثناء الفرق بين مسثلة إبراء المر نهن الراهن عن الدين ومسئلة استيفاء لمرن 
الوهن ¢ فإذا بی الدين بعد قضاء مثله E‏ ی حکم الرهن أيضا le‏ 0 يسلم إل geo aly J‏ دضيمو ا اللاك إلى أن 2م إلى الراهن 4( 
تأمل تقف eel‏ 3 والله الموفق للصواب 
( باب ماجوز ارعبانه والارمبان به وما (Saf Y‏ 
٠‏ لماذكر مقدمات مسائل الرهن ذكر فى هذا الباب تفصيل مائموز ارتهانه والار تبان به وما لايجوز إذ التفصيل NEL‏ يكون 
بهد الإحالر قوله ولاجوز رهن المشاع ( قال صاحب العناية : رهن‌المشاع القابل للفسمة وغيره فاس“ تعلق ved 13} Shall a‏ . 


فإن حقه يتعلق بالرهن من حيث المالية لامن حيث ٠ sl‏ والعين مقدم على المالية ۽ فكذلك sigh‏ بالعين يقدم على مايتعلق 
بالمالية , فإن قيل : لما كان العشر lila‏ بالعين كان استحقاقه كاستحقاق جزء من الأرض لكون كل واحد منبماعينا ورد 
gad! sie ale‏ لإن C29‏ المسئلة فيا إذا bd yl orl‏ عشرية مم مع شجر أو زرع فما dst‏ العشر والاستحقاق ف جزء من 
الأرة ض يبطل الرهن لظهور الشيوع فيه فكذا نى استحقاق العشر . أجاب بقوله ( ولا يبطل الرهن ف الباق OV‏ وجوبه ) أى 
وجوب العشر( SY‏ ملكه ) فى جميع مارهنه » ألا ترى أنه لو باعه جاز : ولو أددى العشر من موضع آخز جاز فصح الر هن 
فى الكل ثم خرج جزء معين فلم يتمكن الشيوع ك الرهن لا مقار نا ولا طارثاء لاف الاستحقاق LUM OY‏ المستحق ملك الغير 
فلم يصح الرهن فيه » وكذا فيا وراءه لأنه مشاع ( قوله وما أداه أحدها ما ما وجب على صاحبه )يعنى من أجرة ap yl ney‏ 
متطوع ) لأنه قضى دين غيره بغر أمره ( وما أنفق أحدهما مما يجب على الآحر ) فإن كان بغير أمر القاضى فكذلك:وإن كان 
بأمره رجع عليه کان" صاحبه أمره به لعموم ولاية القاضى .وقد قيل : إنه مج رد أمر القافى بالنفقة لايصير دينا على الراهن 
مالم عله دينا عليه بالتنصيص › ؛ لأن أمره هاهنا ليس للإلزام » » فإنه LY‏ مه شی ء منها بالاتفاق فيكون الأمر بذلك gee‏ ددا بین 
الإنفاق حسية وديناء فعند الإطلاق ثبت الأدنى . وقوله (وهى فرع مسئلة الحجر ) ذهب ألى حنيفة أن القافى: لايل على . 
الخاضر وعندهما يلى عليه . يعنى عند ألى يوسف ومحمد لما نفذ حجر القاضى على LI‏ كان Mall‏ حال غيبته pao y‏ ته وعند 
أي حنيفة ba J‏ عليه أمر القاضى حال حضوره يصير .محجورا عليه وهو لايراه GE‏ چال غيبته OY‏ فيا ضرورة . 
( باب مایجوز sled‏ والارمبان به وما لالجوز ) 

. وما لا يجوز إذ التتفضيل إغا .يكوك بعد الإحمال‎ ale ب هذا الباب تفصيل مائجوز ار‎ rer 

قال (ولايجوزرهن المشاع الخ ) رهن الالال igs eee‏ تماق به الضمان إذا قبض دكن باطل لايتعاق به ذلك 


( قوله ألا يرى أنه لو باعه جاز ) أقول : يعنى لو باع الجميع فى غير الرهن جاز البيع قبل al‏ العشر . 
ش ( بإب مايجوز ارتبهانه VL,‏ مان به وما لايجوز) 


ف 
وقال الشافعى : يجوز » ولنا فيه وجهان : أحدهما يبتتى على حكر الرهن » فإنه عندئا بوت يد الأستيفاء ) 
. 2 1 
وهذا لابتصور فها يتناو له العقد وهو المشاع oes,‏ المشاع يقبل ماهو الحكم عنده وهو تعينه للبيع 3 


وقيل باطل لايتعلق به ذلك : ul‏ بصحيح OY‏ الباطل منه هو فيا إذا لم يكن الرهن مالا أو لم يكن المقابل به مضمونا »وما 
نحن فيه ليس كذلك بناء على أن القبض شرط تام العقد لاشرط جوازه » إلى هنا لفظه . أقول : إن قوله'بناء على أن القبض 
شرط هام العقد لا شرط جوازه حشو مفسد » إذ الظاهر أنه علة لقو له وما نحن فيه ليس كذلك » وليس بصحيح BY‏ لاشك أن 
يكون رهن المشاع dle‏ يكن الرهن مالا » وكذا الشيوع فى الرهن لايقتضى أن لايكون المقابل به مضمونا oe‏ 
کان المقابل به مضمونا أيضاكا AY‏ . ثم لا شاك أنه ght elu‏ ء من ذلاك على كون القبض شرط تام عقد الرهن لاشرط 

جوازه : بل ذلك al‏ مقرر سواء كان القبض شرط تمام عقد الرهن أو شرط جوازه GAY‏ على ذى مسكة » فلا وجه 
fad‏ قوله بناء على أن القبض + ele‏ العقد لا شرط جوازه al gal dle‏ وما كن فيه ليس كذلك . وزعم بعض الفضلاء أن 
قوله بناء على أن القبض رط تام العقد الخ علة لقوله OY‏ الباطل منه هوفيا إذا لم يكن الرهن مالا أو لم يكن المقابل به مضمونا 
حيث قال ئی بیان قوله oly‏ على أن القبض شرط تام العقد لا شرط جوازه: oe Ge‏ أن ادك بكرت الباطل para‏ فا د کر 
بناء على أن القيض شرط elk‏ العقد SN‏ رط جوا زه 3 فإنه إذا کان 5 برط djl ght‏ يصح الحصر انى . أقول : ليس هذا أيضا 
بصحيح BY‏ مع کون لقصل بقوله وها نحن فيه ليم ale‏ المي ل ال ل سي 
ذلك ea‏ بناء أن بکون اباطل من الرهن EE‏ عل أن ا 0 العقّد لاشرط 

انتفاء ذلك ا لذا انعد العقد بضفة النساد Lif‏ وا لذ يتارم Poll‏ ط الانعقاد » ونما هو فى pate‏ 
أن يكون الرهن مالا وأن يكون المقابل به مضمونا لا غير » ويدل على ذلك كله ماذكر فى الذخير ة والمغنى ونقل عنما als‏ 
وغيرها غوهو أن الباطل من الرهن مالا يدون متعقيدا أصلا كالباطل من البيوع ‘ والفاسد منه مايكون منعقدا “SI‏ ن بو صف 
الفساد كالفاسد من الببوع » وشرط انعقاد الرهن أن يكون الر Vasa‏ والمقابل به مضمونا 3 فى كل موضم كان الرهن مالا 
والمقابل به مضمونا » إلا أنه بفقد بعض شرائط الحواز ينعقد الرهن لوجود شرط الانعقاد لكن بصفة الفساد لانعدام بعض شر ط 


وليس بصحيح لأن الباطل منه هو فيا إذالم يكن الرهن مالا أو لم يكن المقابل به مضمونا وما نحن فيه ليس كذلك بناء 
على أن القبض شرط olf‏ العقد لاشرط جوازه . وقال الشافعى رحمه الله : هو جائز dy‏ یذ کر له فى الكتاب دليلا oY‏ أصل 
دليله » ومعظمه قد ع فى ضمن ذكر دليلنا على ماسيظور » ودليلنا موقوف على مقدمة هى أن العقود شرعت لأحكامها » فإذا 
فات الحكم كان العقد غير معتير : وتقرير الوجه الأول من كلامه.حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء على ماتناوله العقد لما بينا 
أنه وثيقة لحانب الاستيفاء » وثبوت يد الاستيفاء فا تناو له العقد وهو المشاع غير wate‏ لأن اليد تثبت على معين والمرهون من 
المشاع غير معين والمعين غير غير المعين فتكون اليد ثابتة على غير المرهون وفيه فوات حكمه . وأدرج المصنف رحة الله دليل . 
الشافعى رحمه الله بين الوجهين وهو قوله وعنده المشاع بقبل ماهو SLI‏ عنده وهو تعينه للبيع > فيكون تشریر كلامه . 

الرهن تعينه للبيع والمشاع غين يجوز بيعه » Sod‏ الرهن يوز ف المششاع ؛ وإذا كان SI‏ متصورا كان العقد مقيداء وتقرير 
انال أن دونب ارين : أى موجت حکه : : يعلى الازمه.هو اميس الدائم لأنهلم يشرع إلا مقبوضنا بالنص وهو قوله تعالى 
pty JB)‏ أن القيض قرط مام العقد ) أقول: Sw‏ أن الحكر بکون Lanne ch bil‏ فيما ذكره she‏ القبغن الخ » فإنه 
إذا كان شرط الحوازم يمح الحصر ( قوله لاشرط جواذه ). أقول:: : حالف لما قدمت يداه.( قوله وتقرير الوجه الأول من كلامه حكم 
الرهن cg‏ يد الاستيفاء الخ ) أقول : مقغضى ظاهر هذا التقرير بطلان رهن المشاع فتأمل » فإنه يجوز أن يقال المر اد حكم الرهنالصحيح: 
ثبوت يد الاستيفاء . | ْ 

٠١ (‏ - تكلة فتع القدير حنى = ٠١‏ ) 


— (6% — 

GUL,‏ أن موجب الرهن هو atl‏ الدام : ay‏ م شرع إلا مقبوضاً بالنص : أو بالنظر إلى المقصود 
منه وهو الاستيثاق من الوجه الذى بيناه ٠‏ وکل ذلك Glen‏ بالدوام ٠‏ ولا يفضى إليه إلا استحقاق اليبس 
ولو جوزناه ف المشاع يفوت الدوام لأنه aN‏ من المهايأة ا إذا قال رهنتك يوما ويوما لا : وطذا 
age‏ فيا عتمل القسمة وما لا حتملها ‏ حلاف المبة حيث جوز فیا لا حتمل القسمة : aul OY‏ 

فى AAI‏ غرامة القمسة وهو فيا يقسم . ul,‏ حكم المبة الملك والمشاع يقبله : وهاهنا oti‏ ثبوت يد الاستيفاء 
ale ite‏ وإن كان لامحتمل القسمة . ولا جوز من شريكه a‏ لايقبل حکه على الوجه الأول . وعلى 
الوجه الثانى يسكن يوما bags ct os‏ بحكم الرهن فيصي رکأنه رهن يوما و یوما لا . والشيوع اأطارئ on‏ بشاء 
الرهن فى رواءة الأصل » وعن al‏ لى يبوسف أنه لايمنع oy‏ حكم البقاء de!‏ من م الابتداء فأشيه الحية . 
الأول أن الامتناع لعدم الحلية i,‏ يرجع | إليه : فالابتداء والبقاء سواء كالحرمية فى باب‌النكاح ٠‏ بخلاف اهبة 
oY‏ المشاع يقبل UK‏ وهو الملك » واعتبار القبض ف الابتداء لني dal all‏ على مابيناه » ولاحاجة إلى اعتباره 


مواق درل كل فرعم ل يكن ارهن Sb NM‏ كن المقابل به مضمونا لابتعقد الرهن أصلا انتبى فتدبر ( قوله والثانى أن 
مو جب الرهن هو pad‏ الدائم لأنه لم يشرع إلا مقبوضا) أقول : لقائل أن يقول : إن أراد يقوله dai]‏ يشرع إلا مقبوضا أن 
tie‏ الرهن لم يحز إلا مقبو ضا يكون هذا القول منه مناقضا لما ذكره فى صدر كتاب الرهن من أن القبض شرط لزوم الرهن 
لا شرط جوازه » وإن أراد بذلك أنه لم يلزم إلا مقبوضا لايم التقريب إذ المدعى هاهنا عدم جوازرهن المشاع لاعدم لزومه 
فتأمل فى الدفع ( ( قوله أوبالنظر إلى المقصو د منه وهو الاستيثاق من الوجه الذى بيناه ) قال صابحب الهاي : وهو قواه وليكون 
عاجرا عن الانتفاع فيتسارع إلى قضاء الدين سلداجته ولف جره انهى als.‏ أثره ی هذا التفسير حماعة من الشر اح مهم 
صاحب العناية حيث قال : يعنى مامر من قوله وليكون عاجزا عن الانتفاع فيتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو لضجره . 
أقرل : عال المصئف فيا مرّكون الرهن وثيقة مانب الاستيفاء بعلتين حيث قال : ليقع الأمن من الحو د عخافة جحو د المر نون 
الرهن » وليكون عاجزا عن الانتفاع فيتسارع الدائن لاجته أو لضجره انتبى . فليت شعرى cl tle ym fale‏ على حملهم 
قول المصئف هاهنا من الوجه الذى oly‏ على العلة الثانية فقط دون وع العلتين كا هو الظاهر » أو على العلة الأول لتقدمها 


- فرهان مقبوضة_أو بالنظر إلى المقصو د وهو الاستيثاق من الوجه الذى بيناه : يعلى مامر من قوله وليكون عاجز | عن الانتفاع 
فبتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو لضجره ( وكل ذلك ) أى كل مامر من قوله لم يشرع إلا مقبوضا بالنص أو بالنظر إلى 
المقصود ( يتعلق بالدوام ) أما تعلقه بالدوام بالنظر إلى المقصود فظاهر » فإنه لو تمكن من الاسر داد Ley‏ جحد الرهن والدين 
حميعا فيفوت الاستيثاق . وأما بالنظر إلى النص فلأنه متا وجب القبض ce yale‏ بقاء » Jab Glib oY‏ فالابتداء واليقاء فيه 
سواء كا محرمية CSS‏ » وقد علمت أن So‏ الرهن عندنا ثبوت يد الاستيفاء وهو لايكون إلا بالقبض والقبض فيا تحن فيه 
يقتضئ الدوام فكان clas‏ ا حبس لازما بحكم الرهن ويفوت ف المشاع ‏ والداعى إلى هذا التوجيه تخليص الكلام عن عن التكرار 
فإته قال : cu Adel‏ على Sm‏ الرهن Stl se‏ أن موجب الرهن فلو كان الموجب مفسيرا بالحكم کا هو المعهود تكرر كلامه 
وقوله ( ولا بقضی إليه.) أى إلى دوام atl‏ من le‏ الدليل: عى ثبت أنه لابد من الدوام » ولا يفضى ad)‏ إلا استحقاق 
الحبس ولا استحقاق للحبس ف المشاع لأنه لابد من المهايأة» فكأنه يقول له رهنتك يوما دون يوم » ولا شك عدم استحقاقه 
الحبس سوى يوم فيفوت الدوام الواجب نحققه (وهذا ) col‏ ولآن الدوام يفوت ف المشاع تساوى ما يحتمل القسمة وما لامحتملها ' 
فى الرهن » بخلاف TA‏ على ماذ كره فى الكتاب (وقوله ولايجوز ) أى الرهن ( من شريكه ) على الوجهين جميعا . أما على الوجه 
الأول فإنه لايقبل aR‏ . وأما على الثانى فلأنه يفوت به دوام الحبس كا تقدم . وصورة الشيوع الطاری“ أن يرهن الجميع ثم 
يتفاسنا فى البعض » أو أذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن كيف شاء فباع نصفه وأنه يمنع بقاء الرهن فى رواية الأصل »> وكلامه 


— (0۵ 


فى حالة البقاء وهنا يصح ear ll‏ فى بعض المبة » ولايجوزفسخ العقد ى بغض الرهن . قال ( ولا رهن ثمرة 
عل رعو س النخيل دول التخيل 4 ولا زدع الأرض دول الأرض: ولا رهن النخيل والأرض oy ( Le yo‏ 
المرهون متصل با ليس عرهون خلقة فكان ؤمعنى الشائع ( وكذا إذا رهن الأرض دون النخيل أو دون الزرع 
أو النبخيل دون 2( OY‏ الاتصال يقوم بالطرفين » فصار الأضل أن المرهون إذاكان متصلا با ايس بمردرل 
م alse‏ لاعکن yes‏ المرهون وحده . وعن ألى حنيفة أن رهن الأرض يدوك ا oy‏ اجر ام 
. للنابت فيكون استثناء الأشجار عواضعها > لاف ما إذا رهن الدار دون البناء OY‏ البناء امم للمبى فيصير 
راهنا جميع الأرض وهى مشغولة elle‏ الراهن ( ولو رهن النخيل بمواضعها جاز ) لأن هذه جاورة وهي لامع 
الصحة ( ولو كان فيه تمر يدخل فى الرهن ) لأنه تابع لاتصاله به فيدخل تبعا تصحيحا للعقد : بحلاف البيع لان 
8 رهن الدارمن غير ذ كر ay‏ ليس بتابع رو il Am‏ وكذا pms‏ الزرع والرطية ف رهن الأرض ولا يلل 
فى البيع لما ذكرنا Belg‏ ( ويدخل البناء والغرس ىر هن الأرض والدار والقرية ) لما ذكرنا ( ولو رهن الدار 
Lal‏ جاز . ولو استحق بعضه» إن كان الباق يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بی رهنا صته وإلا بطل كله ) 
فى الوعاء المرهون » ويمنع تسلم الدابة المرهونة الحمل عليها فلا يم حبى اتی الحمل لآنه شاغل لها » بحلاف 
ماإذا رهن الحمل Lys‏ حيث يكون رهنا تاما إذا دفعها إليه » OV‏ الدابة مشغولة به فصار كا إذا رهن متاعا 
فى دار أو فى وعاء دون الداروالوعاء » لاف ما إذا رهن سرجا على دابة أو اماما فىرأسها ودفع الدابة مع 
السرج واللجام حيث لايكون bay‏ حى يز عه منهأ 9 يسلمه إلبه ay‏ من توابع الداية مز لة الغرة real‏ 1 
قالوا يدخل فيه من غير ذكر . قال ( ولا يصح الرهن بالأمانات ) كالودائع والعوارى والمضاربات 


فى الذكر هناك . والعجب من صاحب العناية أنه قال ى شرح قول المصنف وكل ذلك بتعاق بالدوام :أ كل مامر من قوله إلا 
مقبوضا بالنص أو بالنظر إلى المقصود ويتعلق بالدوام » وقال : أما تعلقه بالدوام بالنظر إلى اللقصود فظاهر » فإنه لو مكن من 
الاستر داد ر عا جحد الرهن والدين حيعا فيفوت الاشتيثاق انهى . فقد جعل مدار الاستيثئاق فالبيان هو العلة الأولى على 


واضح . قال ( ولا رهن ثمرة على رعوس النخيل دون النخيل ) هذا مغطوف على قوله ولا يجوز رهن CAN‏ وعلته علته » 
فإن الأصل الحامع أن اتصال المرهون بغير المرهون بمنع جوازالرهن لانتفاء القبض نى المر هون وحده لاختلاطه بغيره . وقوله 
ر غلاف المتاع فى الدار) يعنى إذا رهن دارا مشغولة بأمتعة الراهن لم يصح الرهن YAS‏ لما لم تكن تابعة لادار بوجه لم تدخل 
فى رهنها من غير ذكر فانتى القبض ؛ ألا ترى أنه لو باع الداربكل قليل وكثير هو فيا أو منها لم تدحل الأمتعة» حلاف ما لو 
باع النخيل بكل قليل وكثير هوفيها أومنها فإنه تدخل المار فتدنحل ف الرهن لاتصالها بها خلقة . وقوله ( واو استحق بعضه ) يعى 
بعض الرهن at‏ رهزدارا أو أرضا فاستحق بعضباء LB‏ أن يكو نالباى غير مشاع Ob‏ كان المستحق جزءا معينا غير مشاع أو 
كان مشاعا » Of‏ كان الأول صح الرهن لأنه تبين أن الرهن من الابنداء كان ما ببى وهو غير مشاع وكان جائزا › وإن كان 
الثانى تبين أن الرهن من الأول مشاع وهومانع . وقوله Gey‏ قالوا يدخل فيه من غير ذكر ) يعنى قال المشايخ رحمهم الله : 
إذا رهن دابة عليها بحام أوسرج دخل ذلك فى الرهن من غير ذكر تبعا. وقوله ( ولا.يصح الرهن بالأمانات ) قد تقدم ذكره . 


( قال المصنف : لأن الشجر. امم النابت ) أقول: يعنى اسم النايت الخالط للآرض » إذ المشاجرة هى ANA‏ 


ع jot‏ — 
(ومال الشركة ) Goal oY‏ باب الرهن قبض مض مون فلابد من Oke‏ ثابت ليقع القبضص مضدونا ويتحقق استيفاء 
الدين مه ) وكذلك لايصح بالأعيان المضصمو نة بغيرها كالمبيع 3 3 البائع ) لان الضان ليس بواجي Ab‏ إذا 
هلك العين لم يضمن البائع شيعا لكنه يسقط القن وهو Go‏ البائع فلا يصح الرهن . فأما الأعيان المضمونة بعينها 
وهو أن يكون مضمو نا با ثل أو بالقيمة عند هاا که مثل الملغصوب وبدل الجلع والمهرويدل الصلح عن دم 
العمد يصح الرهن بها ؛لأن الغمان متقرر » فإنه إن كان قانما وجب تسليمه»وإن كان هالكا تجب قيمته فكان 
رهنا يما هر O gana‏ فيصح .قال 0 والرهن بالدرك باطل والكفالة بالدرك جائرة ( والفرق أن الرهن للاسكيشاء 
ولا أستيفاء قبل الو جوب قوق إضافة العليك إلى Ola}‏ 3 المستقبل لاوز : اما lassi‏ فلاليزام المطالية ؛ و el call‏ 
الأفعال يصح مضافا إلى المآ ل کا فى الصوم والضلاة: Wiby‏ تصح الكفالة ما ذاب. له على فلان ولا يصح. 
الرهن » فلوقيضه قبل الوجو ب فهلك عتده يبلك أمانة GY‏ لاعقد حيث وقع باطلا » يلاف الرهن بالدين 
الموعود وهو أن يقول رهنتك هذا لتقرضنى ألف درهم وهلك فى يد المرمن حيث et,‏ مى من المال 
OY » ach tic‏ الموعود جعل كالمو جود باعتبار الحاجة . 
خلاف مافسر به مراد المصنف فيا قبل تبصر (قوله حلاف الرهن بالدين oye hl‏ وهو أن يقول رهنتك هذا yt‏ ضى آلف 
درهم وهلك ف يد eo‏ حيث يبلك با مى من المال (ach bie‏ قال فى غاية البيان : فيه تسامح . لأنه يبلك بالأقل من قيمته 
. وما get‏ أله من القرض ؛ ألا ترى إلى ما قال الإمام الإسبيجانى شرح الطحاوى : ولو أخذ الرهن بشرط أن يقرضه كذا 
فهلك فى يده قبل OF‏ يقر ضه هلك بالأقل من قيمته ونما سمى له من الفرض cecil‏ . وقال تاج الشربعة : فى شرح قول المصنف 
حيث يبلك ما سمى من.المال بمقابلته : هذا إذا ساوى الرهن الدين قيمة » وإنما GUT‏ جريا على العادة إذ الظاهر أن يساوى 
٠‏ الرهن الدين انهى . of ily‏ صاحب العناية . أقول : فيه قصور بين » OB‏ ماذكر فق الكتاب كنا يتمشى فما إذا glee‏ 6 قيمة 
الرهن الدين الموعود وهو ماسم له من القرض يتمشى أيضا فما إذا كانت قيمة الرهن أكثر من ذلك الدين فلا وجه لتخصيصه 


وقوله ( والرهن بالدرك باطل ) قد تقدم غير مرة أن الدرك هو رجوع المشترى cel‏ على البائع عند استحقاق المبيع : وصورة 
الرهن بذلك أن يبع شيئا ويسلمه إلى pall‏ ى فيخاف المشترى أن يستحقه أحد فيأخذ من البائع رهنا al‏ لو استحقه أحد وهو 
باطل حتى SEN‏ المرہن حبس الرهن : إن قبضه قبل الوجوب استحق المبيع أولا . وأما الكففالةبذلك فهى جائزة » والفرق 
ماذكره فى الكتاب . وذكر ف فائدة ضمان الدرك مع استحقاق رجوع المشترى على البائع عند استحقاق المبيع ضمن البائع دركه 
أو لا ay.‏ إذالم يضمن لايقدر المشعرى على الرجوع إلا.إذا قضى القاضى بنقض البيع » وأما إذا ضمنه فإنه يرجع عليه قضى 
القاضى بنقض البيع بينهما أو لم يقض ء وهذا بناء على أن المبيع إذا استحق لم ينتقض البيع بينهما بدون رضا البائع أو قضاء 
القاضى : لأن.احمال إقامة البائع البينة على النتاج أو gb‏ من جهة المستتحق قائم » أما إذا قضى القاضى ثبت العجز وانفسخ العقد . 
وقوله ( حلاف اارهن بالدين الموعود ) متصل بقوله يلك أمانة» و صورته ماذكر فى الكتاب . وقوله (لأن الموعود ) يعنى من 
الدين جعل كالموجود باعتبار الحاجة . فإن الرجل chit‏ إلى استقراض ثى ء و صاحب المال لايعطيه قبل قبض الرهن فيجعل 
الدين المي عود موجودا احتيالا للجواز دفعا للحاجة عن المستقرض . فإن قبل: فايجعل المعدوم فى الدرك موجودا للاشتراك 
ف الحاجة , أجيب Ob‏ المعدو م جعل وجو دا إذاكان على شرف الوجود © والظاهر من حال ad‏ إنجاز وعده»والدرك ليس. 
( قوأه إن قبضه قبل الوجوب ) أقول : وذلك : أى الوجوب بعد الحكم برد Gl‏ ينسخ البيم ( قوله وذكر فى فائدة مان المرك) ٠‏ 
أقول : هذه الفائدة ذكرها العلامة الكا كى Ve‏ على فصول الاستروشى ( قوله OF‏ احتال إقامة البائع adh‏ على النتاج والتلق من جهة 
المستحق قائم Lic‏ إذا قضى القاضى ثبت المجز وانفسخ العقد ) أقول : والأقرب hel‏ إجازة المستحق البيع . 
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ولأنه مقبوض هة الرهن الذى يصح على اعتبار وجوده فيعطى له حكه كالمقبوض على سوم الشراء فيضمنه . 
قال ( ويصح الرهن برأس مال الا Ayal att‏ واا ) وقال زفر : لايجوز OY‏ حكه الاستيفاء.وهذا 
استبدال لعدم المجانسة » وباب الاستبدال فيها مسدود . ولنا أن المجانسة ثابتة فى المالية فيتحقق الاستيفاء من 
حيث المال وهو المضمون على مامر . قال ( والرهن بالمبيع باطل ) لما بينا أنه غير مخ مون بنفسه ( فإن هلك 
ذهب بغير شى ء ) لأنه لااعتبار للباطل فى قبضا بإذنه( وإن هلك الرهن بثمن الصرف ورأس مال السل مجلس 
العقد * م الصرف والسلم وصارالمرمن مستوفيا Real‏ )لتحقق القبيض Re‏ ( وإن افترقا قبل هلاك الرهن بطلا 
لفوات القبض حقيقة وحكما ( وإن هلاك الرهن بالممسلم فيه بط ل السام اكه ) ومعناه : أنه يصير مستوفيا 
Leal‏ فيه فا م Get‏ السام ( ولو تفاسا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا برأسالمالحى بحسه ) لآنه بدله 
بصورة المساواة . فالحق أن يقال فى البيان : هذا إذا ساوى قيمة الرهن ماسمى له من القرض أو كانت قيمته أكثر من ذلك : 
وأما إذاكانت قيمة الرهن أقل من ذلك فيلك بقيمة الرهن » إذ قد تقررر فيا مر أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين 
ولكن المصنف ذكر هاهنا قوله جيث يبلك عا سمى له من القرض فى صورة الإطلاق جر'يا :على ماهو الظاهر الغالب من كون 
كذلك oF‏ الظاهر عدم الاستحقاق ؛ OB‏ املسم العاقل لايقدم على بيع مال غيره . وقوله GV)‏ مقبوض بجهة الرهن الذى يصح 
على اعتبار ر وجوده ) أى وجود الدين وللمقبوض يجهة sll‏ حك فا الف i gle‏ عل Ap ge‏ يعي له) أى 
للذى قيض يجهة الزهن ( حكم الرهن ) حى يبلك بما مى من المال يمقابلته» ويجب على المقرض.إيفاء ماوعده » وهذا إذا 
ساوى قيمة ما استقر ضه» وإنما أطلق جريا على أن الظاهر الغالب نى الرهن أن يساوى الدين . فإن قيل : قياس هذا بالمقبرض 
على سوم الشراء غير صميح» لأن الواجب فيه القيمة وفها نحن فيه الموءود . فالحواب أن النساوى بين المقيس والمقيس عليه 
فى جميع الوجوه ليس بلازم « واعتباره به من حيث أنه يبلك مضمونا لاأمانة . وأما الفرق بينهما من حيث وجو بالقيمة 
والموعود فباعتبار أن ضمان الرهن ضهان استيفاء الدين وحيث جعل الدين موجودا فيتقدر بقدره» وضمان المقبوض على سوم 
الشراء ضبان مبتدأ يجب بالعقد إذ ليس لابائع على المشبرى شى ء قبل البيع فيجعل مضمو نا بالقيمة عند تعذر le]‏ المسمى كفضمان 
الغصب . وقوله ( فيضمنه ) أى فيضمن المر تبن ماقبض رهنا عن الدين الموعود. قال ( ويصح الرهن برأس مال السام الخ ) 
قال زفر رحه الله : حكم الزهن الاستيفاء وهو واضح ( وهذا) أى أخذ الرهن عن هذه الأشياء ليس باستيفاء لعدم الموانسة 
فكان استبدالا “وباب الاستبدال فيها مسدود . قلنا : هو استيفاء لوجود الحانسة من حيث المالية » فإن الاستيفاء فى AM‏ 
إنما هو من حيث المالية . وأما عين الرهن فهو أمانة عنده » كا لو كان الرهن عبدا CAE‏ كان كفنه على الراهن » والأعيان من 
حيث المالية جنس واحد.. فإن قيل : لو كان كذلك لصح الاستبدال فى رأس المال فى الصرف والسلم لوجود الجانسة من 
حيث ILM‏ فالنو اب أن هذا غاط : لأنا LE‏ اعتبر نا التجانس من حيث المالية فى الرهن لقيام الدليل على كونه مضمونا من 
احيث ث المالية »وعلى تعذر تملك العين لكو نه أمانة وفى الاستبدال لايكتى بذلك لاحتياجه إلى تملك العين أيضا . وقوله ( لفوات 
القبض بحقيقة وحكا) أما حقيقة فظاهر ‘ IKE LL y‏ فان ye Ml‏ إنما يصير قابضا بالهلاك وكان بعد التفرق . وقوله (.يكون ذلك 
رهئا برأس المال حى يحبسه ) بالرفع لكون حى نمعتى الفاء على sels‏ ف . وقوله Vy‏ بدله) أى OY‏ رسن ع المال يدل add‏ 
فيه » وبدل الشىء يقوم مقامه كالرهن بالمغضوب إذا هلك فإنه رهن بقيمته » وهذا الذي ذكره جواب الاستحسان . وق 


( قواه وهذا إذا ساوى قيمة ما استقرضه) أقول : فيه بحث فإنه إذا كان المسمى jl‏ من قيمته لهلك Le‏ مى أيضا ( قوله وإنما أطلق جريا 


. مبتدأ يحب بالعقد ) أقول : الأضوب. وغمان.المبيم‎ ales على أن الظاهر الغالب ) أقول : نو (قوله وغان المقبوض على توم الشراء‎ ٠ 
' أقول : لانتفاء ابيع و إن وجد القبض هته‎ (geal le وقم فى غيره من الشر وح ثم فقول يجب بالعقد بحث (قوله عند تعذر‎ ley obs 
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٠‏ فصاركالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته( ولوهلك الرهن بعد ere‏ يبلك بالطعام fol‏ 48( 
لأنه رهنه به »ون كان عبوسا بغيره كن باع عبدا وسا م cl‏ وأخذ gel‏ رهنا 6 تقايلا البيع له أن amt‏ 
ell oY ce ix)‏ بدله › ولو هلاك المرهون By alle‏ | لما بينا ؛ وكذا لو اشئرىعيدا شراء فاسدا وأدى 
ثمنه اله أن out‏ ليستوف القن + ثم أو هلك المشترى فى بد المشترى يبلا بقيمته فكذا هذا . قال ( ولا يجوز 
رهن LT‏ والمدبروالمكاتب وأ أم الولد) oY‏ حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء » ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء 
لعدم المالية فى الحر وقيام المانوق الباقين : و 9 الرهن بااكفالة بالنفس + وكذا بالقصاص ف النفس 
وما دوا لتعذر الاستيفاء » يلاف ما إذا كانت bd‏ خطأ 


& 


أكثر من ذلك ( قوله ولو هلك المرهون يبلك بالمّن لما بينا) قال مهور الشراح : يريد به قوله لآن 
المن بدله . أقول : ليس هذا بتفسير سديد + لآ نكون القن بدل العبد المبيع لايقتضى أن يكون هلاك المرهون ek‏ دون المبيع : 


aad‏ الرهن مساو دة للدين أو 


القياس : ليس له أن سه OY‏ ذلاث الرهن كان بالمسلم فيه وقد سقط . ورأس SLU‏ دين آخرواجب سبب آخر هو والقيغن 
فلا يكون رهنا به نا او کان له على آحر عشرة دراه ودنائير فرهن بالدنائير رهنا ثم أبرأه المرتين عن الدنانیر فإنه لايكون 
رهنا بالدر دام . والحوابأن الدراهم ليست بدلا من ae‏ السلم . وقوله ( ولو هلك الرهن الخ ) أى أو هلك الرهن 
ی ید رب ؛ السلم بعد التفاسخ هلك بالطعاء م المسلم فيه حی م Se‏ ارب السام مطالية المسلم إ إليه بالطعام ay‏ رهن به: nee‏ کان 
محبوسا بغيره : : أ بغير المسلم فيه وهو رأس المال . وقوله ( هلك (plas‏ يشير إلى أنه لم يبلك برأس SLM‏ فعلى ارهن وهو 
رب السام أن يعطى مثل مام الذى كان على pall‏ إليه ويأخذ رأس المال : OV‏ بقبض الرهن صارت ماليته مضمونة بطعام 
السلم + : وقد يم ى حكم الرهن إلى أن هلك فصار ,هلاك الرهن مستوفيا طعام السام .واو استوفاه حقيقة قبل الإقالة * ثم تقايلا أو بعد 
٠.‏ الإقالة “sy dag)‏ المنبتوق واس رداد رأس SLU‏ فكذلك هاهنا » وهذا OY‏ الإقالة فى باب السلم لاتحتمل الفشخ بعد ثبو تا » 
فهلاك الرهن لايبطل الإقالة . فإن قيل : ذمة رب السام اشتغلت مالية الرهن من الدراهم بقدر مالية الطعام وله Je‏ لى المسلم ad!‏ 
دين من جنس مالية الرهن وهو رأس المال فوجب القصاص ولا sh‏ على المسلم إليه رد الطعام . أجيب Gh‏ لانسام أن مالية 
الرهن هاهنا من الدراهم ؛ فإن تقدير مالية الأشياء بالنقود ليس at‏ » وإنما جاء الشرع بتقديره بها تيسيرا فلا يقتضى الحجز على 
التقدير بغيرها » وا جعلا الرهن بالطعام مع علمهما ail,‏ عقد استيفاء كان ذلك Logie‏ تقدير المالية بالطعام تحقيقا لغرضهما : 
فكان الرهن من لس الطعام ديزا « فعند هلاكه اشتغلت الذمة بالطعام دون الدراهى ۰ فلا يكون ماعليه deal‏ إليه من ن جنس 
ماله le‏ لى المسلم al]‏ حى Lath‏ قصاصا . بل يلزمه رد مثل الطعام المسلم فيه لأنه استوق rai‏ فيه : والإقالة متقررة لماعر 
aT‏ أنها لاتتمل الفسخ . وقوأه (لما بينا ) يريد به قوله لأن المن بدله . وقوله ae Sal yy‏ له أن يحبسه ) يعنى ST‏ نه ثم 
ol‏ فسخه للمشترى أن يحبس العبد لاستيفاء gel‏ » لأن العبد هناك منز لة الرهن عند المشترى لاستيفاء ai‏ من البائع . فإن هلك 
المشترى بعد الحبس ف يده هلك بقيمته. قال (ولا يجوز رهن A‏ والمدبر الخ ) كلامه واضح . وقوه ( وقيام المانع فى الباقين) 
يعنى حق الحرية : وهذا أو طرأت هذه التصرفات أبطلته : فإذا كانت مقارنة منعته . وقوله ( ولا جوز بالكفالة بالنفس ) 
لمعنيين : أحدهما ماذكره فى الكتاب أن استيفاء المكفول به من الرهن غير ممكن . والثانى أن المكفول به غير مضمون فى نفسه» 
فإنه لوهلك لم يجب شى ء وهما جاريان ف القصاص ف النفنس وما دونه . وأما لو رهن عن بدل الصلح فيهما فإنه صميح لأن البدل 


( قوله حى gad‏ لرب السلم مطالبة المسلم إايه ) أقول : فيه بحث © فإنه لم تبق ذلك بالتفاسخ قبل أن يبلك الرهن ( قوله ولا 
يلزم على المسلم إليه رد الطعام.).أقول : :وله على المسلم إليه متعلق بقوله رد الطعام . ثم أقول : الصواب أن يقال : ولا يلزم على رب 
السام دد الطعام إذ الكلام فيه کا لاخ ( قوله وقوله لا بينا يريد به قوله (day gel OY‏ أقول : بل ر يد به قوله لأنه رهن به وإن 
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pall المبيع غير مضمون على‎ oF ) استيفاء الأرش من الرهن ممكن ( ولا يجوز الرهن بالشفعة‎ oY 
بلنانى والعبد المأذون المدبون) لأنه غير مضمون على المولى ؛ فإنه لو هلك لامجب عليه شىء‎ ١ ولا بالعبد‎ ( 
شىء ٠.ضمون ( ولا يجوز السام أن‎ able BY والمغنية > حی لو ضاع لم يكن مضدونا)‎ UW ولا بأجرة‎ ( 
pbb Ld ير نه دن مسلم أو ذى) لتعذر الإيفاء والاستيفاء فى حق المسلم > ثم الراهن إذا كان‎ UE يرهن‎ 
بالغصب منهء لاف‎ ee مضمون عليه لان كا إذا غصبه » وإِن كان المرمن ذميا لم يضمنها للمسلم كنا‎ 
» عندهم فلا جوز رهنها وار مانا فما بيهم‎ She الميتة فليست‎ Ll. ما إذا جر ی ذلك فما بینم لامها مال ف حقهم‎ 
كا لايجوز فيا بين المسلمين محال ( ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا أوخلا أو شاة مذبوحة ثم ظهر العبد‎ 
ثم ظهر أنه حر ) وهذا كله على ظاهر اارواية ( وكذا إذا' صالح على إنكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم‎ bay 
تعبادقا أن لادين فالرهن مضمهوك ) وعن أ واف حلافه : وكذا قياسه فيا تقدم من حاسه . قال (وبحور‎ 
قيام‎ oY » منه‎ gall علك الإيداع > وهذا أنظرق حق‎ ay ) الأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير‎ 
فى هذا‎ ) OMA Ze المر هن بحفظه أبلغ خيفة الغرامة ( ولوهلاث يبلك «ضمونا والوديعة ملك أمانة والوصى‎ 
, ألا يرى أن رأس المال ى المسئلة الأو لی کان بدل الطعام المسام فيه مع أن هلاك الرهن بعد التفاسخ هناك كان بالمبيع دون الن‎ 
والصواب أن مراد المص: نف بقوله لما بينا زنما هو الإشارة إلى قوله لأنه رهنه به وإن كان محبوسا بغيره : يعنى أن هلاك المرهون"‎ 
عا هو الأصل حين انعقاد الرهن وإن كان المرهون عبوسا قبل الاك بغيره أيضا لقيامه مقامه» وبهذا يم كو ن المسثلة الثائية‎ 


مضمون بنفسه » بحلاف ما إذا كانت اللحناية معطأ »-لأن ( استيفاء الأرش من الرهن ثمكن > ولو صالح عنها على عين ثم رهن 
بها day‏ يصح لأنه غير مضمون » فإنه إذا هلك ينفسخ الصلح فكان كالمبيع. وقوله ( ولايجوز بالشفعة ) صورته أن يطلب 
الشفيع الشفعة ويقضى القاضى بذلك فيقول للمشترى أعطنى رهنا بالدار المشفوعة . وقوله (حى لو ضاع ) يعنى الرهن لم يكن 
مضمونا لاه لايقابله شى ء مضمون : آلا ترى أنهما لو رفعا الأمر إلى القاضى قبل الرهن فإنه لابأمر المستأجر بتسام gigs dl‏ 
( فالرهن مضمون ) Ge‏ بالأقل ومن قيمتهمن قيمة الرهن( لأنه رهئه بدين واجب ظاهرا ) ألا ترى أن البائع والمشترى لو 
اختصما إلى القاضى قبل ظهور الحرية والاستحقاق فالقاضى يقضى Gel‏ ووجوبالدين ظاهر! يكنى لصحة الرهن ولصيرورته 
مضمونا . وقوله ( ثم ظهر أنه ) أى العبد المقتول ( حر ) وقد هلك الرهن فإنه يبلك بالأقل من قيمته ومن قيمة الرهن . وقوله 
( ثم تصادقا أن لادين فالرهن مضمون ) يعنى فى ظاهر الرواية: وجهه ماذكرنا أنه قبض يلل مضموون al‏ فكا نكالدين 
الثابت حقيقة . وعن ull‏ يوسفرحمه الله خلافه: يعنى ليس عليه أن يرد شيئا لأنهما لما تصادقا أن لادين فقد تصادقا على لام 
lel‏ وتصادقهما حجة فى حقهما والاستيفاء بدون الدين لايتصور . وقوله ( وكذا قياسه فا تقدم من جنسه ) يعنى أن الرزواية 
فن al‏ سف محفوظة ف مسئلة الصلح غنإنكار والمشايخ قالوا القياس يقتضى أن يكون حكم المسائل الباقية مسكلة العبد والخل . 
رالشاة كذاك . وقوله (لابنه الصغير ) احتر.از عن الابن الكبير . فإنه لايجوز للأب أن يرهن عبده بدين نفسه إلا بإذن الابن . 


کان محبوسا بغير ه ( قال المصنف :لأن الاستيفاء من الأرش مكن ) أتول : تأمل فى تصحيحه » وذلك بتقدير المضاف :أى من رهن 
لأرش » ولو قال : OF‏ استيفاء الأرش من الرهن لكان بعيدا من التكلف ( قوله والثانى أن المكفول غير مضمون به فى نفسه الخ ) 
ول :ولا يبعد أن يدعى أنطواء التعايل الأول على الاق » OB‏ تعذر الاستيفاء جوز أن يكون لعدم' مضمونية ما يقابله » إذ الاستيفاء تلو 


وجوب على ما مر مرارا: 


~V~ 


اباب لما ty‏ . وعن ألىيوسف وزفر أنه لايجوز ذلك مما » وهو القياس اعتبارا يحقيقة الإيفاء . و 

الفرق Jo‏ الظاهر وهو الاستحسان أن حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عوض يقابله فى الحال . 

هذا نصب حافظ ماله اجزا مع بقاء ماكه فو ضح الفرق ( وإذا جاز ارهن يصير المرمن مستوفيا دينه لو 7 
فى يده وبصير الأب) أو الوصى ( موفيا له ويضمنه للصى ) لأنه قضى دينه بماله ء وكذا لو ساطا M‏ ن على 
بیعه لأنه توكيل بالبيع وها يملكانه.قالوا : أصل هذه المسئلة البيع »فإن الأب أو الوصى BY‏ باع ٠ال‏ الصبى من 
غريم نفسه جاز وتقع المقاصة ويضمنه wal‏ عندثما . وعند أ يوسف cy‏ المقاصة : وكذا وكيل البائع 
بالبيع والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته من حيث وجوب ‌الضمان ( وإذا رهن الأب متاع الصغير هن نفسه أو 
من ابن له صغير أو عبد له تاجر لادين عليه جاز) لأن الأب لوفور شفقته أنزل pe‏ لة شخصين و أقيمت عبار ته 
مقام عبارتين فى هذا العقد كما فى بيعه مال الصغير من نفسه فتولى طرف العقد ( ولو ار aie‏ الوصى من نفسه أو 
ee‏ سا ان ب ee‏ ا و 
كا لايتو لاهما ف البيع »وهو قاصر الشفقة فلا فلايعدل عن الحقيقة ق حقه GUL]‏ له بالأب »و الرهن م من aul‏ الصغير 


نظير ا للمسئلة الأولى تأمل تفهم ( قوله وكذلك لو سلطا المر :بن على بيعه ) قال صاحب الغاية ؛ أى كا أن الأب “he gly‏ 
يضمئان ‘gall‏ إذا هلك عبده الذىر هناه عند المر نهن فكذلك يضمنان إذا سلطا المر تمن على بيعه فباعه انى . أقول: ليس هذا 
بشرح صحيح » إذ يأنى عنه جدا قول المصنف فى التعليل لأنه تو كيل بالبيع وهما بملكانه . والضواب أن مرا المصئف هاهنا ye‏ 
. أن الأب والؤصى كا جوز مما أن يرهنا بدين عليبما عبدا للصغير كذلك يجوز ما أن يسلطا اأرتهن على بيع ذلك العبد » 
فحينئذ ينتظم التعليل المذكور وبظهر وجه ترك المصنف قيد فباعه بعد قوله و كذلك لو سلطا المرتهن على بيعه ؛ إذ لو كان مراده 
ما زعمه الشارح المزبور لكان ذكر ذلك القيد مما لابد منه : بل كان عليه أن يزيد على ذلك القيد شيئا oT‏ وهو أن يقول وأخذ 
ad‏ لنفسه بدل ذينه على الراهن 6 إذ لو جعل ثمنه رهنا موضع عينه ولم يتلفه لايضمنان شيئا ual‏ لأنهما يملكان ر هن مال ‘gral‏ 
بدين عليبما ويملكان التو كيل ببيع ماله » فن أين يلزءهما الضمان بمجرد تسليطهما المرمبن على بيعه وبيع المر تمن إياه إذا لم Caley‏ 
المرتهن ننه بلحفظه بدل البيع ( قوله وهو قاصر الشفقة فلا يعدل عنالحقيقة فى faim‏ ماقا له بالأب ) قلت : قوله إلحاقا لهبالاب 


وقوله ( لما بينا ) إشارة إلى قوله وهذا أنظر ى حق الصبى ؛ فإن هلك الرهن فى يد المر تمن هلك يما فيه ويضمن الأب والوصى 
للصغير قيمة الزهن إذا كانث مثل الدين » وإنكانت القيمة أكثر ضمنا مقدار الدين دون الزيادة لأنهما فيها ودع وهما الولاية 
- على ذلك .وقوله ( وعند أنىيوسف لا تقع المقاصة ) Get‏ دين الغريم على الأب كما كان ويصير للصغير gel‏ على المشعرى , 
وقوله(وإذا رهن الأب متاع ابنه الصغير ) يريد بيان جواز أن يكون الأب راهنا be yay‏ بالنسبة إلى مال واحد وهو أن يكون 
له دين على ابنه الصغير فيأخذ شیا رهثا من متاعه فيكون راهنا من جهة ابنه ومر ېنا لذاته.وقوله ( أو عبد له تاجو لا دين عليه ) 
قيد بذلك OY‏ الشببة على ذلك التقدير : أما إذا كان عليه دين فلا شاك فى جوازه وذلك لأنه يجوز من الوصى فلأن يجوز من 
الأب cul‏ فلو رهن الوصى من عبده ولا دين عليه لم يجز : وذلك Jad UV‏ رهنه من غبده الذى لادين عليه ف الموضعين 
كرهنه من نفسهء إلا أنه لو رهن الأب من نفسه جاز فكذا إذا رهن هن عبده.» والوصى لو رهن من نفسه لم جز فكذا من 
عيده » وهذا بناء على أن بيع الأب مال ولده من نفسه جائز : وإن لم يكن فى ذلك «مفعة ظاهرة بأن باع عثل القيمة من نفسه 
فكذا جازرهنه وإن كان الرهن يصير مضمونا بالقيمة . وأما بيع الوصى من نفسه فلا يجوز عنده, جميعا ثل القيمة فكذار هذه 


( قال المصئف : وعن ol‏ بوسف وزفرأنه لاحوز ذلك منبما وهو القياس ) أةول : فينبغى أن يكون هذا رواية ظاهرة عن زفر فلا يناسبه 
كلمة عن ( قوله لادين عليه فى ااوضعین ) أقول : ي : بعى الأب والوصى ( قوله وإن كان الرهن يصير مضمونا بالقيمة ) أقول : بل بأقل من 1 


HE 

وغبده التاجر الذى ليس عليه دين يمنزلة الرهن من نفسه . لاف ابنه Sil‏ وأبيه وعبده الذى عليه دين 
Yay‏ ولاية له عليهم » OME‏ الوكيل بالبيع إذا باع من هولاء لأنه متهم فيه ولا dee‏ فىالرهن لآن له 
UR‏ واحدا ( وإن استدان الوصى لليتم فى كسوته وطعامه فرهن به متاعا gil‏ جاز ) OF‏ الاستدانة سجائزة 
للحاجة والرهن يقسع إيفاء للحق فيجوز ( 0 el jel‏ فار من أو , رهن ) لأن الأولى له التجارة aad‏ 
JU‏ اليم فلا جد بدا من الار Ole‏ والرهن ela] ay‏ واستيفاء (وإذا رهن الأب متاح الصغير فأدرك 0 
ومات الأب ليس للابن أن يرداه حى يقضى الدين ) لوقوعه لازمامن جانبه إذ تصرف D5 SW‏ تصرفه 
بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه (و لوكان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به مال الأب) لأنه مضطر فيه 
لاجته إلى إحياء ملكه فأشبه معير الرهن (وكذا إذاهلك قبل أن يفتكه) لأن الأب يصير قاضيا دينه بماله فله 
أن يرجع عليه ( ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغیر جاز ) لاشهاله على أمرين جائزين OB)‏ هلاك 
ضمن الأب حصته من ذلك للولد ) لإيفائه دينه من ماله بهذا المقدار » وكذلك الوصى : وكذلك اد أب 
الأب إذا لم يكن الأب أو وصى AW‏ ( ولو رهن ‘ge J‏ متاعا لليتم دين استدانه عليه وقيض Ge abl‏ ثم 
استعاره الوصى اللحاجة اليتم فضاع فى يد الوصى فإنه خرج من الرهن وهلك من مال اليم ) OY‏ فعل الوصى 
علة للمنثى دون الننى تأمل تقف ( قوله ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشمّاله على أمرين جائزين ) قال 
صاحب العناية : يريد به رهن الأب والوصن متاع الصغير لدين على نفسه ورهنهما ذلك لدين على الصغير » وعلى هذا 
المعنى y‏ أى حمهور الشراح هاهنا . أقول : فيه بعد عا يتحمله كلام المصئف » فإن الذى ذكره المصنف فا قبل إنما هو رهن 
الأب متاع الصغير لدين على نفسه أو لدين علىالصغير دون رهن الوصى إياه » فالظاهر أن الضمير فى قوله ولو رهنه بدين على 
نفسه وبدين على الصغير راجع إلى الأب فقط » فدرج رهن الوصى أيضا فىبيان مراد المصنف tale‏ لايناسب سياق كلامه , 
وأيضا قال المصنف فيا بعد : وكذلك الوصى و كذلك الحد أب الأب إذالم يكن الأب أو وصى الأب . ولا يى أن هذا العف 
والنشبيه يقتضی أن نک قر ل ولو وهه بان عل pall iin seas‏ عضر فنا ات > فدرج الوص فى مضمونه لايناسب 
GUL‏ كلامه . فالحق فى شرح هذا المقام ماذكره صاحب العناية حيث قال : أراد مهما رهن الأب متاع الصغير بدين نفسه وبدين 
على الصغير انہی . ثم قال صاحب العناية فى بيان وجه قول المصنف لاشّاله على أمرين جائزين : وذلك لأنه لما ملك أن يرهن 
بدين كل و احد منبما على الانفر اد ملك بدينهما لن كل ما جاز أن يثبث لكل واحد من Mal jot‏ ركب جاز أن يثبت JOG‏ دون 
العكس yl‏ . أقول : فى هذه الكلية منع ظاهر ؛ ألا يرى أن إنسانا أو فرسا يطيق تحمل كل واحد من أجزاء البيث المركب من 
الأحجار والأشجار مثلا ولا يطيق حمل الكل قطعا » وإن رجلا شجاعا يطيق مقابلة كل واحد من آحاد العسكر على BM‏ اد 


من نفسه على ما ذكره فى الكتاب وهو واضح » فالضمير فى قوله من ابنه الصغير وابنه الكبير وعبده للوصى . وقوله SV)‏ 
.له حكنا واحدا ) يريدكونه مضمونا بالأقل من القيمة والدين » سواء رهئه عند هولاء أو عند أجنى . وقوله (وإذا رهن الأب 
مئاع الصغير ) يعنى سواء كان لنفسه أو للصغير , وقوله ( ومات: الأب ) قيد اتفائى » لأنه لو گان حيا كان الحكم كذلك :م 
٠‏ إذا قضى الابن دين المرممن » فإن ”كان الرهن لنفسه فذاك » Oy‏ کان اوالده فله أن يرجع Slag‏ والده لأنه مضطر فيه على ماذكر 
فى الكتاب yal iy.‏ لاشمّالة على أمرين جائرين ) يريد به رهن الأب والوصى متاع الصغير بدين على نفسه ورهنهما ذلك بدين 
على الصغير > وذلك لأنه لما ملك أن يرهن بدين كل واحد منهما على الائفراد ملك بدينهما » لأن كل ماجاز أن يثبت لكل 


الدين و القيمة . لايقال : بى كلامه على الأعم الأغلب وهو مساواة الدين الرهن لأنه ممنوع كا سبق ( قوله فإن كان الرهن لنفسه ) أقول : 
۲١ )‏ - تكلة فتح القديرحنى ¬ )١1١‏ 


س 1۷ س 

كفعله بتفسه بعد البلوغ لأنه استعاره لحاجة الصى : والحكم فيه هذا على ما نبينه إن شاء الله تعالى ( والمال دين 
على esl‏ ) معناه هو المطالب به ( 7 ار جع MA:‏ على ay ( sal‏ غير “aca‏ ف هذه الاستعارة إذ هى لحاجة 
الصبى ( ولواستعاره لاجة نفسه ضمنه للصى ) لأنه متعد إذ ليس له ولاية الاستعمال فى حاجة نفسه ( ولو 
غصبه الوصى بعد ما ر هنه فاستعمله Geld‏ نفسه حى هلك عنده "ge Sb‏ ضامن لقيمته ) GY‏ معد فى حق 
ال مر مين بالغصب والاستعمال 3 gall rey‏ بالاستعمال 3 حاحة سةك¿ gett‏ 4 الدين of‏ كان قل حل 
OB (‏ كان قيمته مثل الدين أداه إلى ot‏ ولا يرجع على اليم ) aid‏ وجب للیتې fe ale‏ ما وجب له على 
اليثم فاقيا قصاصا ) وإذ كانت قيسته اقل ( من الدين ) أدى lb‏ القرمة إلى المرمن وأدى الزيادة دن مال 
ell‏ ) لأن المضمون عليه قدرالقيمة لاغير ( وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين أدى قدر الدين هن القيمة 
oe MS‏ والفضل لليتم : وإن كان لم يحل الدين فالقيمة رهن ) لأنه ضامن oP yall‏ بتفويتحقه الحر م فتكون 
رهنا ٠ Oke‏ ثم bl‏ حل الأجل كان wl sd!‏ على التفصيل oils sll‏ 2 واو أنه غصيه 4 dol Alaniwl‏ 
الصغير حى هلك ق بده بف منه لمق pl‏ مين ولا يضمنه لق الصغر) oy‏ استعماله اة الصغير ليس بتع“ 3 
وكذا الأخذ oY‏ له dol ay,‏ مال «idl‏ وهذا قال فى كتاب الإقرار : إذا أقر الأب ge gilt‏ بغصب مال 
الصغير a LY‏ شى ء لأنه لايتصوّرغصبه لما أن له ولاية AE‏ فإذا هلك فى يده يضمنه ye all‏ 


ولا يطيق مقابلة مجموع العسكر معا : وهذا فى الأمور الخارجية . وأما فى الأحكام الشرعية فك أنه جوز لرجل أن يجامع کل 
واحدة من الأختين منفردة عن الأخرى ملك نكاح أو يماك كين ولا جوز له أن جمعهما معا ف الجماع بشىء هن hd‏ 
السببين » ولعل ساثر الشراح و صاحب LS‏ تنو ا لعدم صدة الكلية فقالوا فى البيان والتعليل : وذلك لآنه لما ملك أن يرهن 
بدي نكل واحد منبما على الانفراد فكذلك يد ينهما ولم يزيدوا على هذا المقدارشيئا . لکن GAY‏ على الفطن المتأمل أن تعليلهم 
0 235 يدون els‏ الكلية wll ae ee‏ المدعى هنا 5 ثم إن en‏ النضلاء Li‏ 3 لاعتلال الكلية الواقعة فكلام صاحب 
العناية قصد الإصلاح حيث قيد قوله لأن كل ما جاز أن ينبت لكل واحد من أجزاء المر کب جاز أن يثبت لاکل بأن قال : 
إذا لم we‏ مانع ها فى الجمع بين OW‏ وسائر مالا وزاب حمع بينهما . أقو ل : هذا التقييد Jo‏ بالمقام > أما أو لافلأن التعليل 
المذ كور لايم إثباتا etal‏ حينئذ» فإن عدم تحقق المانع فما تحن فيه أول المسئلة : إذ لو كان بينا فى نفسه لما احتيج إلى ذ كر 
جواز رهن الأب متاع الصّغير بدين على نفسه وبدين على الصغير بعد أن ذكر فما قبل جواز رهنه إياه بكل واحد Lage‏ وأما 
ثانيا فلأنه لايم ithe‏ قول صاحب العناية دون العكس» فإن مايثبت للكل يجوز أن يثبت للجزء إذا لم ae it‏ مائع سما 
فى الأمور BAL‏ ( قولة ولهذا قال فى كتاب LAY‏ : إذا أقر الأب أو الوصى بغصب مال الصغير لايازمه شى ء لأنه لايتصور 
غصبه لما أن له ولاية (AEM‏ وأورد عليه بعض الفضلاء حبث قال : لم لا يكون إقرارا بالاستعمال فى حاجته فإنه متعد فيه 


واحد من أجزاء ارکب جاز أن يثبت للكل دون العكس . وقوله ( كفعله بنفسه ) أى كفعل اليم بنفسه . وقوله ( والحكم فيه 
هذا ) يعنى لو كان اليم بالا فرهن متاعه بنفسه ثم استعاره من المر مهن فهلك فى يده لم يسقط الدين؛ OY‏ عند هلاك الرهن يصير 
ارهن مستوفيا » ولايمكن أن يجعل صاحب الدين مستوفيا لدينه باعتبار يد المديون. وإذا لم يسقط الدين ببلاكه يرجغ eM‏ 
على الوصى بالدين کا كان يرجع به قبل الرهن ؛ ويرجع به الوصى على el‏ وقد ضاعت العين من مال اليم shel elas‏ 
لحاجة اليم . وقوله ( يضمنه لحق (orl‏ يعنى قدر الدين؛ ولا يضمنه GH‏ الصغير : يعنى قدر الزيادة على الدين . وقوله 


أى لمصلسة نفسه ( قوله جازآن يثبت الكل ) أقول : إذا لم يمنع مانم كا فى الجمع بين الأختين وسائر ما لامجوز الجمع بينهما ( قوله دون 
التكس ) أقول : كا فى الوكيلين والوصيين لايجوز التصرف لكل واحد ( قال المصنف : لما أن له و لاية الأخذ ) أقول : لم لايكون إقرار ا 
هالاستعمال فى حاجته فإنه متعد فيه 9 Wb‏ يفسمنه. , , 


۳ 
يأخذه بدينه إن كان قد حل » ویر جع الوص على الصغير لأنه ليس بمتعد بل هو عامل له. وإن کان لم حل يكون 
رهنا عند المر تمن : ثم إذا حل الدين يأخذ دينه منه ويررجع الوصى علىالصبى بذلك لما ذكرنا . قال ( ويجوزرهن 
الدر اهم والدنائير والمكيل والموزون ) لأنه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلا للرهن ( فإن رهنت بجنسها فهاكت 
هلكت عثلها من الدين وإن label‏ نى الو دة ) لأنه لامعتبر بالحو دة عند (uit ALA‏ . وهنا عند ألى حنيفة 
ogi ae OD 0121‏ 
مكانه Gy)‏ الخامع الصغير : فإن رهن إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو بما فيه ) قال رضى الله عنه : 
معناه أن نكون قيمته مثل وزنه أو أكثر . هذا الحواب فى الوجهين OY : GL‏ الاستيفاء عنده باعتبار 
الوزن وعندهما باعتبار القيمة » وهى مثل الدين الأول وزيادة عليه فى SUN‏ فيصير بقدر الدين مستوفيا 
( فإن كان قيمته أقل من الدين فهو على الحلاف ) المذكور . هما أنه لاوجه إلى الاستيفاء بالوزن لما فيه هن 
الضرر بالمرتبن . ولا إلى اعتبار decal‏ لأنه يئدى إلى الربا فصرنا إلى التضمين . نخلاف nid!‏ اينتقض ell‏ 
و يجعل مكانه م م يتملكه . واه أن ال+ودة ساقطة العبرة ف الأموال الربوية عند المقابلة نجنسما . واستيغاء الحيد 
بالر دىء جائز كا إذا تجوز به وقد حصل الاستيفاء بالإجماع وهذا يحتاج إلى نقضه : ولا يكن نقضه بإيجاب 
ولهذا يضمنه انى . أقول : ليس ذاك بشى ء فإن الاستعمال فى حاجة نفسه ليس بداحل نى حقيقة الغصب ولا أمر لازم له . 
إذ الغصب ف اللغة أذ الشى ء من الغير على سبيل التغلب . وى-الشريعة أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل 
يده كا مر ذلك كله فى صدر كتاب الغصب » ولا شك ی عدم دول الاستعمال فى حاجة نفسه فى شى ء من معنبى الغصب . 
ولا فعدم لزومه لشىء ء منهما فكيف يكون الإقرار بالغصب إقرارا بالاستعمال فى حاجته( قوله وق الجامع الصغير : Ob:‏ 
رهن إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو بما فيه ) قال فى العناية Gly:‏ برواية cl‏ الصغير لاحتياجها إلى تفصيل 


(بأخذه بدينه) أى بأعذ المر بن ماضمنه الوصى alas‏ دينه فصله LE‏ قبله للاستئناف . وقوله ( لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله AY‏ 
ليس تعد بل هو عامل له قال : و تجوز رهن الدراهم والدناثير ) قد علمت أن کل مايمكن الاستيفاء منه جاز أن ير هن بين 
مضمون والدراهم والدتائير على هذه الصفة فيجوز ونا : فإن Chay‏ سما وهلكتث هلكت :عثلها من الدين Oly‏ اختلفا فى 
gh!‏ 32 3 ولا معتير بالحودة لسقوطها عند المقابلة جما عند ألى حنيفة'رحمه الله وقالا : يضمن القيمة من حلاف جنسه ويكوك 
رهنا مكانه + وأ برواية الخامع الصغير لاحتياجها إلى تفصيل ذكره . وقوله ( فهو ا فيه ) يعنى فذلك الرهن باع بمقابلة الدين 
كله . وقوله (فى الوجهين ) يريد به ما يكون قيمته مثل وزنه أو ST‏ على ماذكره ى الكتاب. وقواه ( على اللحلاف المذكور) 
يعى عند oT‏ حنيفة رحمه الله يبلك بالدين > وعندهما يضمن القيمة من حلاف جنسه » وقوله ( ثم يتملكه ) يعنى St‏ راهن يتملك 
الرهن الذى جعل مكان الرهن الأول . وقوله ( واستيفاء dhl‏ بااردیء جائز ) قال فى النباية : هكذا وقع ف النسخ ‘Ns.‏ 
الأصح أن يقال 0 : واسقيفاء الردىء بالحيد جاثز 3 le},‏ قلنا إن هذا أصح اوجهين : : أحدهما أن الاسعدلال بقوله كنا إذا جوز به ِ 
Jol‏ بدل الصرف والسلم يواذن أن الأصح أن يقال : واستيفاء الردىء بالحيد : لأن التجوز Le]‏ يستعمل فما إذا أخذ الردىء 
مكان اليد > ولآن جواز استيفاء الحيد بالردىء لا شبهة لأحد فيه فلا محتاج إلى الاستدلال بشی ء آنحر . والثانى الاستدلال بوضع 
المسئلة . فإن وضع المشئلة فما إذا استوق المر نهن بعشرته قيمة إبريق هى أقل من العشرة لر داءته فكان ارهن مستوفيا الزدىء 
جیده ‘ وأرى أذماق:النسخ At § o‏ مايرومه صاحب النباية رهه الله فليتامل . وقوله (وقد حصل الاستيقاء بالا هماع ¢ 
( قوله والدرام والدنانير ) أقول : والمكيل ais Shalt‏ » وإئما لم يذكرهما اكتفاء SY‏ الدراهم والانائير ( قوله وأق bs‏ 
1 الجامع الصغير لاحتياجها إلى تفصيل ذكره ) أقول: : لای أن رؤاية القدورى أيضا مجتاجة إلى aaa‏ 


ا 
الضان لأنه لايد له من مطالب ومطالب : وكذا الإنسان لايضمن ملك نفسه وبتعذر التضمين يتعذر النقض 
رثل هذه body‏ [! الوق alt Se cay fh‏ فهاكت م علم بال ادح es ape psi‏ 
أن stl‏ لايصح عا لى ماهو المشهور OY‏ محمدا ous ee‏ فى پوس . والفرق محمد أنه قيض 
الزيوف رد من عينها » والزيافة لاتمنع الاستيفاء وقد ثم بالحلاك وقبض الرهن ليستوق من محل آخر فلابد 
من نقض القبض + وقد أمكن عنده بالتضمين : ولو انكسر الإبريق فى الوجه الأول وهو ما إذاكانت 


ماذكره pil‏ . وقال بعض الفضلاءطعنا فيه : لامخى أن رواية القدورى أيضا محتاجة إلى التفصيل pil‏ . أقول : هذا كلام 
لخو » إذ لا نى أن رواية القدورى ليست محتاجة إلى تفصيل AS‏ ا ا » ولیس مراد صاحب 
العناية أن رواية الحامع الصغير ممتاجة إلىتفصيل ما حى يقال : إن رواية القدورى أيضا محتاجة إلى ذلك ٠‏ بل مراده أن رواية 
الجاع الصغر عاج إلى تفصيل كثير زائد عإ لى ما احتاج إليه رواية القدورى كا أتمه المصنف فى مقدار تمام جانی الورقة : 
وقد أشار al}‏ صاحب العناية بقوله إلى تفصيل ذكره فلغا ما قاله ذلك البعض كا EV‏ ( قوله والفرق محمد رحمه الله ) قال 
صاحب الهاية : أى على تقدير أن تكون هذه المسثلة بناء على تلك المسئلة ٠‏ واقتنى أثره فى هذا التفسير جماعة من اراح منهم 


لماعرف أن بقيض الرهن يثبت الاستيفاء ولا ينتقض إلا باارد : والفرض عدمه ٠‏ ولا يمكن نقضهبإ جاب الضمان لأنه لابدله 
من Glee‏ وهو إما أن يكون الراهن أو Ge ll‏ : لاسبيل إلى الأول لكونه متعنتا لطابه مايضره » ولاالمرتون لأنه مطالب فلا 
يكون Ler‏ : ولآنه يلزم تضمين الإنسان ملك نفسه انفسه » وإذا ل يمكن نقضه تعذر التضمين . وقوله ( قيل وهذه فريعة 
ما إذا الخ ) إما يتصور جعلها فريعة تلك بناء على ماروى عيسى بن أبان رحمه الله أن محمدا مع أنى يوسف رحمهما الله ى تلك 
المسثلة .وأما على الرواية المشبورة فلا يتصور OY‏ محمدا فا مع GT‏ حنيفة رحمه الله وق هذه مع أنى يوسف رجه الله . وقوله 
( والفرق محمد ) يعنى على , تقدير أن scat oe‏ ل ا 0 
عينها : أى أن يكون عينها مقام ماله عليه من الدين والزيافة لاتمنع الاستيفاء وقد ثم بالحلاك» Gp calls‏ قبض الرهن ليستوق دينه 
هن محل آحر فكان قابلا ارده بالضيان وأحذ مثل حقه فيأتقض القبض . ووجه البناء ماقيل إن الز يف مقبوض للاستيفاء فيكون 
معز لة المقروض dad‏ الاستيفاء» وهناك المستوق إذا تعذر رده بالحلاك يسقط حقه ولا يرجع بشیء عند Jl‏ حنيفة لمكان 
الحودة » فكذا فى الرهن ؛ وعندهما هناك يضمن مثل المستوق ويقام رد المثل مقام رد الغين مراعاة حقه فى الحودة فكذلك 
d‏ الرهن .. قال شيخ الإسلام رحمه الله فى مبسوطه : ولكن aber‏ هذه المسثلة مبتدأة أولى » لأنه وجد هاهنا لامر تبن Ub BM‏ 
بالاستيفاء من الرهن عند اذلاك لعلمه أن بالهلاك يصير مستوفيا دینه باعتبار الوزن ولم يوجد نم . وقواه ( ولو انكسر 
الإبريق ) كان الكلام فيا مراه هن حيث هلاك الرهن وهاهنا من حيث, انكساره » واو انکسر الإبريق و کانت قيمته مثل وزنه 
قال أروحنيفة وأبو بوسف رحمهما الله : لايجبر الراهن على الفكاك لأنه إن أجبر عليه bald‏ أن يكون مع ذهاب شی ء من الدين 

أو مع كاله وهو نتقصان من جهة الرهن » لأ وجه إلى الأول لأنه : أى المر oe‏ يصير قاضيا دينه بالحودة على الانفراد » فإنه 


( قال المصنف : وقيل هذه فريعة ما إذا استوفى الزيوف مكان امياد الخ ) أقول : فإن قلت : لاأولوية لكون هذه فرع تلك دون 
المكس 6 بل الظاهر أن Lys‏ فرعا أصل واحد.. قلت : بين GAS‏ التفرع فى الشروح فراجعها ( قوله يعنى عل تقدير ee‏ 
المسئلة بناء على تلك المسئلة ) أقول : فيه محث » إذ ينهدم حينئذ أمر البثاء : يعى بناء على قول محمد كا Gay‏ على أولى البعى ٠‏ إلا Lt‏ 
يقال :.المراد كوا بناء عليها على قول أن حنيغة aly‏ يوسف ( قواه وعندها ) أقول : على رواية ee‏ بن OUT‏ ( قوله لعلمه بأن الملاك ) 
أقول : هذا dll‏ بعد تقرير المسئلة والكلام فيه ( قوله فإما أن يكون مع ذهاب شىء من الدين أو مع كاله ) أقول : يمنى أو مع كال الدين . 


6 — 
قيمته مثل وزنه عند Gl‏ حنيفة وألى يوسف AY‏ على الفكاك لأنه لاو جه إلى أن يذهب شىء من الدين لأنه 
يصير قاضيا دينه بالمحودة على الانفراد » ولا إلى أن يفتكه مع النقصان لما فيه من الضرر فخيرناه » إن شاء 
افتكه le‏ فيه وإن شاء ضمنه قيمته من جنسه أو حلاف جنسه وتكون رهنا عند Gp Ml‏ » والكسور للمرمن 
Ohad‏ . وعند محمد إن شاء افتكه ناقصا وإن شاء جعله بالدين اعتبارا لحالة الانكسار بحالة الملاك » وهذا 
لأنه لما تعذر الفكاك be‏ صار Ae‏ الملاك » وف اللاك الحقيى مضمون بالدين بالإحاع فكذا فيا هو 
فى معناه . قلنا : الاستيفاء عند الملاك بالمالية » وطريقه أن يكون مضمونا بالقيمة ثم تقع المقاصة وى جعله 
بالدين إغلاق الرهن وهو حكم جاهل فكان التضمين بالقيمة أولى . وف الوجه الثالث وهو ما إذا كانت قيمته 
أقل من وزنه Ale‏ يضمن قيمته جيدا من حلاف جسه أو-رديئا من جه وتكون bay‏ عنده : وهذا بالاتضاق 


صاحب العناية . أقول ى لم أدر كيف ذهبوا إلى هذا الشرح مع ظهور بطلانه ء إذ قد صرح المصنف sly Ob‏ هذه المسئلة على 
تلك المسئلة لايصح على الرواية المشهورة فى تلك المسئلة» لأن محمدا فيها مع أنى حنيفة وى هذه المسئلة مع Jl‏ يوسف . وذكر 
الشراح أن بناء هذه على تلك ما 'يتصور على ماروى عيسى بن أبان أن محمدا مع ST‏ يوسف ى تلك المسئلة . ولا خي أن 
الفرق لحمد بين المسئلتين إنما يتصور على الرواية المشهورة فى تلك المسئلة دون رواية عيسى بن أبان فيباءفإن قول محمد واحد 
ف المسئلتين على روايته + فالفرق محمد يناق البناء قطعا . والصواب ف شرح هذا Jel‏ أن يقال : أى على تقدير أن لاتكون هذه 


م ينقص من الدين إلا فى مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسر وذلك ربا » ولا إلى الثانى لما فيه من الإضرار بالراهن SY‏ 
op‏ قبض الرهن سلما عن العيب وبالانكسازصارمعيبا فيصل إليه حقه ناقصا إذالم يسقط شى ء مندينه وذلك ضرر به لاعالة 
فخیر ناه بين أن يفتكه عا فيه : أى بالدين الذى فى المكسور وهو جميعالدين ؛ وبين أنيضمن المرتهن قيمته من جنسه أو حلاف 
جنسه مصوغا فتكون رهنا عند المرمبن وعلكالمكسور بالضمان . وقال محمد : إن شاء افتكه ناقصا » Ly‏ شاء جعله بالدين اعتبارا 
لحالة الانكسار حالة الاك : وهذا لآنه لما تعذر الفكاك مانا : يعبى لا تقدم أنه لا وجه إلى أن يذهب شى ء من الدين ولا أن 
يفتكه مع النقصان بق أن يفتكة انا وهو «تعذر فصار بمنزلة الحلاك ى تعذر الفكالة وف الحقيى من SH‏ مضمون بالدين 
بالإماع . فكذا فما هو نى oles‏ . وقانا : الاستيفاء عند هلاك الرهن استيفاء بالمااية » وكل ما هو استيفاء عند الملاك بالمالية 
فطريقه أن يكون ٠ضصمونا‏ بالقيمة لفوات عينه » ثم تمع المقاصة بين الدينين وهو مشروع » وى جعله مضمونا بالدين إغلاق 
الرهن وهو الاختياس الكلى OL‏ يصيرالرهن مماوكا Ge MT‏ ودو حكم جاهلى فكان التضمين بالقيمة أولى . وق عبارته تسامح » 
والحق فكان التضمين بالقيمة واجبا أو صوابا أو الصحيح أو .ما شاكل ذلك . وقوله ( وق الوجه الثالث وهو ما إذا كانت 
قيمته أقل من وزنه ) OL‏ يكو الوزن phe‏ 8 كالدين وقيمته Ald‏ وجود عشره فيه يضمن قيمته جيدا من حلاف جنسه احترازا . 
عن الربا أو رديئا من جنسه » ويكون المضمون رهنا عنده إلى أن يحل الأجل ويكون المكسور له 6 وهذا بالاتفاق . وأما 
عندهما فظاهر كنا إذا كانت قيمته مثل وزنه ى حالة الانكسار على مامر»وكذا عند محمد amy‏ الله SY‏ يعتير الانكسار بالملاك » 
والملاك عنده بالقيمة : يعنى ى هذا الفصل» وهو ما إذا كانت قيمة الإبريق أقل من وزنه لابالدين فكذا الانكسار » وإعا 
قدم الوجه الثالث على الثانى لاحتياج الثانى إلى زيادة بیان فيه طول »وق الوجه الثانى وهو ما إذا كان وزنه عشرة كالدين وقيمته 
أكثر من وزنه اى عشر yh‏ 52 وصناعة فيه عند digo Ul‏ رخه الله يضمن جميع قيمته ويكون رهنا عنده . وعند at‏ يوسف ` 
رحمه الله يضمن خسة أسداس قيمته ويلك dad‏ أسدلس الإبريق ويفرزسدسه حذرا عن طريان الشيوع ؛ فإن الطارى” منه فيه 


( قوله وى عبارته تسامح . والحق فكان التضمين بالقيمة واجبا أو صوابا أو الصحيح أو ماشاكل ذلك ) أقول : فيه حث ( قوله احترازا ` 
عن الربا الخ ) أقول : فيه بحث ء بل التقييد بالميد للإيذان بأنه لايلزم الربا فى خلا الحنس وإن ضمن بالميد فليتأمل » OB‏ مراده تعليل . 


oe Ge 

أما عندهها فظاهر . وكذلك عند محمد لأنه يعتبر حالة الانكسار بحالة الملاك واهلاك عنده بالقيمة . وى ax gl‏ 
ll‏ وهو ما IB]‏ كانت قيمته ATT‏ من وزنه اثثى عشر عند ألى حنيفة يضمن خميع قيمته وتكون رهنا عنده » 
oy‏ العيرة للوزن ols‏ لاللجودة والرداءة 5 ola‏ “كان باعتبار الوزن كاه مضمونا مجعل كله مضدو نا ‘ وإن 
كان بعضه فبعضه . وهذا OF‏ الحودة تابعة للذات . ومتى صار الأصل مضمونا استحال أن يكون التابع 
أمانة ٠‏ وعند أى بو سف يضمن خسة ice‏ قيمته 3 ويكون Aaa‏ أسداس الإبريق له Noa‏ و سدسه بشرز 
حى لايبى الرهن شائعا و يكون مع قيمته خسة أسداس المكسور رهنا ؛ فعنده تعتبر الحو دة والرداءة : وتجعل 
زيادة القيءة كزيادة الوزن كأن وزنه اثنا عشر : وهذا oY‏ املو دة متقومة في ذاما حى تعتبر عند المقابلة . 
حلاف جنسما : وق تصرف gh‏ يض وإن كانت لاتعتبر عند المقابلة يجنسها سمعا فأمكن اعتبار ها : وف بيان 


المسكلة بناء علي تلك المسئلة كا هو مقتضى الرواية المشرورة فا . بل كانت مسئلة مبتدأة كا هو الأصح كنا ذكره شيخ الإسلام 
فى مبسوطه ونقل عنهعامة الشراخ هاهنا . ويفصح عا ذكر نا ye‏ صاحب الكاق فى هذا المقام حيث قال : وقيل هذه المسئلة 
We?‏ استوق ا لايك وو il‏ روف عنده مم PEE‏ دينه ولا شی ء عليه 
ف قول Jl‏ حنيفة . وقال gl‏ يوسف : يضمن مثل ماقبض ويأخذ مثل حقه .وقول محمد أولا كقول أنى حنيفة وآخرا كقول 
أن يوسف : كذا ذكره عیسی بن Soul‏ والأصح أن هذه المسئلة مبتدأة bast OY‏ مع sl‏ حنيفة ؛ ف تلك المسئلة ى المشمور 
كالمقارن كا تقدم. وعند محمد amy‏ الله أن التقص بالانكسار إن كان درهما أو درهمين yet‏ الراهن على الفكاك بقضاء جميع 
الدين » وإن كان أكثر من ذلك يخير الراهن بين أن يجعل الرهن للمر مهن بدينه وبين أن يستر ده بقضاء حميع الدين ووجه قول . 
أى حنيفة رحمه الله أن pall‏ ة فى الأموال الربوية لاوزن لا للجودة والرداءة :فإن كان الرهن باعتبار الوزن كله مضمونا كا إذا. 
. كان وزن الرهن مثل وزن الدين جعل الرهن كله مضمونا من حيث القيمة » وإن كان بعضه مضمونا كما إذاكان وزن الرهن أكثر 
من وزن الدين فبعضه مضمون وهومقدار الدين لا الزائد عليه : وتنقسم الحودة على المضمون والأمانة » فحصة المضمون مضمو نة 
وغيرها أمانة وهذا do LOY‏ تابعة الذات . ومبى صار المي مضمو نا استحال أن يكون التابع أمانة » وى مسكلتنا کان كله 
مضمواة من حيث الوزن OV‏ الفرض أن وزن الرهن مثل وزن الدين فيكون كله «ضمونا اق اثلا يكون حكم البيع 
Whe‏ لمكم الأصل . والفرق بين هذا وبين حالة الاك أن حالة الملا كحالة استيفاء فيقع الفضل أمانة » و هذه الخالة ليست كذلك 
عنده بل هى Dye‏ الغصب SE‏ نما على خلاف ر ضا الراهن فيكو ن مضمو نا بالقيمة كالمغصوب : لکن غلاف جنسه . ووجه قول 
Ji‏ يو سف رحمه الله أن الضمان والأمانة يشيع الوزن والحودة OV.‏ الحو دة متقومة WIRE‏ بدايل اعتبار ها عند المقابلة( بخلاف 
جنسها وق تصرف المريض ) فإنه إذا باع قابا وزنه عشرة وقيمته عشرون بعشرة لم يسلم للمشرى ويعتبر خروجه من الثلث . 
وإهدارها عند المقابلة بالحنس ثابت بالنص لالكونما هدرا فى ذاتبا فكانت زيادة القيمة بالدودة كاازيادة فى الوزن فأمكن 
اعتبارها : ويصير خسة أسداس الإبريق مضمونا لو دته وصنعته وسدسه أمانة: فالتغير بالانكسار فما هو أمانة لايعتير وفيا 
هو مضمون يعتير . وحالة الانكسار ايست عالة الاستيفاء عنده أيضا فيضمن قيمة خسة أسداسه من حلاف جسه , وو جه وول 
محمد رحمه الله أن الوزن مضمون والحودة أمانة للمناسبة : لأن الحو دة تابعة لاوزن لاتنفصل عنه > و صفة الأمانة ف المر هوب 
كذلك فيجعل الأصل فى مقابلة الأصل والتبع بمقابلة التبع ١‏ وإذا ظهر ذلك Of‏ زاد النقصان على الدرهمين وقع النقصان 
تقييد Obs‏ اليد بكو نه حلاف OB Candie‏ المرتمن ماك عشرة دراه لغمانه ثمانية إن ضمن قيمته جيدا من جنسه ( قوله مخلاف جنسها ) 
أقول : اثلا يلزم الربا > فإنه إذا ضمن بجنسه يملك or sll‏ عشرة درام بمقابلة اثثى عشر ( قوله فيضمن قيمته خسة أسداسه من خلاف 
جنسه ) أقول : حذرا عن الربا . 


۷ لد 


قول محمد نوع طول يعرف فى موضعه من المبسوط والزيادات مع جميع شعبها . قال ( ومن باع عبدا على أن 
يرهنه المشترى شيعا بعينه جاز استحسانا) والقياس أن لايحوز : وعلى هذا القياس وألاستحسان إذا باع شيا 
على أن يعطيه كفيلا معينا حاضرا ف ا مجلس فقبل . وجه القياس أنه صفقة ف صفقة وهو مني عنه . ولأنه شرط 
لايقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهما » ومثله يفسد البيع . وجه الاستحسان أنه شرطملاتم للعقد . لأن الكفالة 
والرهن للاستيثاق aly‏ يلام الوجوب : فإذا كان الكفيل حاضرا ف المجلس والرهن معينا اعتبرنا فيه gall‏ وهو 
ملام فصح العقد : و إذا لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حى افترقا لم يبق معنى الكفالة والرهن 
للجهالة فبى الاعتبار لعينه فيفسد : ولوكان غائيا فحضر فى المجلس وقبل صح ( ولو امتنع pall‏ ى عن تسام 
الرهن م nt‏ عليه ) وقال زفر : بجر oY‏ الرهن إذا شرط ف البيع صار حقا من حقوقه كالوكالة المشروطة 
gall‏ فياز مه بلزومه . ونحن نقول : الرهن عقد تبرع من جانب الراهن على مابيناه ولاجبر على التبرعات 
( ولكن البائع ILL‏ إن شاء رضى بثرك الرهن و إن شاء فسخ البيع ) لأنه وصف مرغوب فيه وما رضى إلابه 
فيتخير بفواته ( إلا أن يدفع المشترى il‏ حالا ) J yaad‏ المقصود ( أويدفع قيمة الرهن رهن ) OV‏ يد الاستيفاء 
ومع ألىيوسف ف هذه المسئلة: والفرق od‏ أنه قيض الزيوف: إلى آآخر كلامه تبصر( قو له فإذا كان الكفيل حاضرا ltl‏ 
bene ly‏ اعد رناافيه الع )فال تاب cae chs GUSH‏ العرط وهو اة أقول:: ليس هذا نديد إذ لايساغلة 
تحرير المصنف قطعا: فإنه قال بعد قو له اعتبر نا فيه المعنى وهو ملام فيصير معنى كلام المصنف على ماذ كر ه الشارح الم كور . 
وهو أى معنى الشرط الذى هو الملاءمة ملاثم ولا حاصل له كا GAY‏ . فالحق أن مراد المصنف اعتير نا فيه gall‏ : أى معنى 
الشرط الذى هو الاستيثاق » وهو أى هذا all‏ الذى هو الاستيثاق ملام : أى ملام للعقد لكو نه مو كدا موجب العقد فصح 
العقد : وهذا gall‏ صحيح مطابق لقوله فى وجه الاستحسان أنه شرط ملام للعقدء لأن الكفالة والرهن للاستيثاق » وأنه ملام 
لاوجو ب (قولهو إذا لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حى افير قالم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة ) أقول : 
فيه شى ء » وهو أن التعليل بقوله للجهالة قاصرعن إفادة تمام المدعى فإنه إنما يتمذى فما إذا لم يكن الرهن والكفيل معينا لا فيا 
إذا كان الكفيل غائبا: إذ الغيبة لاتقتضى الحهالة jl yd‏ أن يكون معلوما معينا ولا يكون حاضرا فى املس » بل هو المراد بقوله 
أو كان الكفيل غاثبا حيث جعله قسما لكون الرهن والكفيل غير معين > اللهم إلا أن يقال : إن DY‏ المد كورة فى التعليل تعم 
الحهالة من نحيث الذات والخهالة من حيث المكان » وإن الحهالة الثانية تتحقق فيا إذا كان الكفيل غائيا لكن فيه مافيه تأمل , 
ثم إن صاحب العناية قال فى شرح هذا المقام : يعنى أن جو از العقد استحسانا معو جو د الشرط إثما كان باعتبار النظر 0 olin‏ : 
وإذا كان الرهن غير معين والكفيل غائبا فات معناه وهو الاسترثاق» OY‏ المشترى ريا يأتى بشى ء يساوى pte‏ حقه أو يعطى 
كفيلا غير ملء»وليس نى ذلك من التوتق شى gabe‏ الاعتبار لعين الشرط فيفسد العقد انبى . أقول : وفيه قصور . أما أولا 


فى المضمون وهوالعشرة بالالكسار » والاتكسار عنده MW‏ > وق هذا الفصل عند الملاك يصير مستوفيا ديئه : فكذلك عند 
الانكسار يكون مضمو نا بالدين ويتخير. الراهن كما ذكر ناء وإن م يزد على الدرهمين وقع النقصان فى الأمانة والرهن والمضمون 
باق على حاله فيجير الراهن على الفكاك كما لولم ينقص منه شىء . del‏ أن الدرهم والدرهمين ليسا at‏ فاصل فى ذلك » و إثما 
الفاصل نقصان مقدار الصناعة كائنا ما كان» وإثما وقع الدر همان هاهنا باعتبار أن الزيادة فى المسثلة مفروضة بذلك.. قال ( ومن 
باع عبدا على أن يرهنه المشترى شيثا بعينه الخ ) كلامه واضح . وقوله dy‏ ببق معنى الكفالة والرهن للجهالة ) يعنى أن جواز 
العقد استحسانا مع وجود الشرط Le]‏ كان بالنظر إلى معناه »> وإذا كان الرهن غير معين والكفيل غائبا فات معناه وهو 
الاستیثاق » لأن المشترى ربا بای بشىء يساوى عشر حقه أو يعطى كفيلا غير ملىء » ولیس فى ذلك من النوئق شىء فبى 
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cl وهو القيمة .قال ( ومن اشترى ثوبا بدراهم فقال للبائع أمسك هذا الثوب حى أعطياث‎ gall على‎ Cus 
heal عا ينی عن معی الرهن وهو ابس إلى وقت الإعطاء > والعبرة فى العقود‎ Gl a ) فالثوب رهن‎ 
حوالة والحوالة فى ضد ذلك كفالة. وقال زفر : لايكون رهنا ومثله عن‎ fro حى كانت الكفالة بشرط براءة‎ 
أفى يوسف » لأن قوله أمسك يحتمل الرهن ويحتمل 'لإيداع » والثانى أقلهما فيقضى بثبوته بخلاف ما إذا قال‎ 
أن‎ de أمسكه بدينك أو بالك : لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن . قلا : لما مده إلى الإعطاء‎ 
: مرادهة الرهن‎ 
حی يئدى باق الدين) وحصة كل واحد‎ wats ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدها م يكن له أن‎ 
محبوس بكل الدين فيكون بوسا بكل جزء من‎ AN OF منهما مايخصه إذا قسم اللدين على قيمتهما :وهذا‎ 
كالمبيع فيد البائع »> فان ھی لكل واحد من أعيان الرهن شيا من‎ she مبالغة فى حمله على قضاء الدين و‎ al perl 
فلأنه تر ك ذ كر كون الكفيل غير معين فى تصوير المدعى حيث قال : وإذا كان الرهن غير معين والكفيل غائبا فات معناة مع‎ 
فلأن قوله فى التعليل أو يعطى كفيلا غير ملىء لايفيد ماسبق‎ LIE أن كون الكفيل غير معين داخل أيضا فى مسثئلة الكتاب . وأما‎ 
لاتقتضى عدم تعينه فيجوز أن يحين المشترى‎ Gall له وهو قوله فالمدعى والكفيل غائبا لما ذكر ناآ نفا أن غيبة الكفيل عن‎ 
يقد رعلى أن يعطى كفيلا غير ملىء بعد أن عين الملىء للكفالة . والحق فى تعليل فوات‎ Ga SS الكفالة رجل مليئا غائبا عن املس‎ 
المعنى عند كون الكفيل غائبا أن يقال لدواز أن لايقبل الكفالة عند حضوره » ولعل المصنف برك تل هذه العمورة جام عل‎ 
ne erate مخض فى‎ WE من فو لواو‎ els ظهوره أو‎ 
) ا 0 ( فصل‎ 
: التعدد عن الإفراد اننهى . أقول‎ ob قال فى العناية أحذا من النهاية : وجه الفصل كون الرهن متعدذا > ولا خفاء فى‎ 
إذ لاتعدد فى الرهن ف شى ء‎ cane لايذهب عليك أن هذا الوجه إنما يم بالنظر إلى المسثلة الأولى من هذا الفصل دون المسائل الباقية‎ 
مهن فى بعض منها وف الراهن فى بعض آخدر منها . فالأولى أن يقال : وجه الفصل كون الرهن أو المر نهن‎ Md التعدد‎ yo منبا‎ 
قبل‎ cpt الاعتبار لعين الشرط فيفسد العقد . وقوله ( ومن اشترى ثوبا بدراهم فقال لابائع أمسك هذا الثوب حى أعطيّك‎ 
فهو‎ EE أنه وغيره سواء » ولو قال أمسكه بدينك أو قال أمسكه رهنا حن أعطيك‎ ol pally . يريد به ثوبا غير المشتری‎ 
حكم الرهن هو الحبس الدائم إلى وقت الفكاك : فإذا صرح بهذا علم أن‎ OV ) رهن بلا حلاف . وقوله ( عام أن مراده الرهن‎ 
/ مراده الرهن‎ 
) فصبل‎ ( 
pad التعدد عن الإفراد . قوله (وصار كالبيع فى يد البائع ) ف أن‎ jal وجه الفصل كون الرهن مثعددا ولا حفاء نن‎ 
الرهن شيئا‎ abel فإذا سمى لكل واحد من‎ Gall حصة أحدها من القن فى ابيع لابتمكن من أخذه حى يو'دى باق‎ cool إذا‎ 
. ) فصل ومن رهن عبدين‎ ( 


( قوله وجه الفصل كون الرمن متعددا ) أقول : أو الراهن أو المرتهن . 
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SLU‏ الذى رهنه به . فكلا ابلدواب ى Aly‏ الأصل :وف اازيادات : له أن يقبضه إذا أدى ماسمى له . وجه 
الأول أن العقد متحد لايتفرق بتفرق التسمية كما فى المبيع . وجه الثانى أنه لاحاجة إلى الاتحاد oY‏ أحد العقدين . 
لايصير مشروطا فى الآخر ؛ ألا يرى أنه لو قبل الرهن فى أحدهما جاز . 


أو الراهن متعددا كما أشار إليه BEY‏ البيان » فحينئذ ينتظم وجه الفصل جميع المسائل المذكورة فى هذا الفصل كا ترى ( قوله 
ألا يرى أنه لو قبل الرهن نى أحدهما جاز ) قال صاحب الهاية والعناية : وحاصله أن الصفقة تتفرق فى باب الرهن بتفرق 
النسمية » فكأنه رهن كل عبد بعقد على حدة » بحلاف البيع فإنها لاتتفرق فيه بتفرق التسمية» بدليل الندلق باعل غا الف 
كل واحد Lye‏ خمسمائة فقبل المشترى العققد فى أحدهما دون الآخر لم Gt‏ كا فى حالة الإمال » وهذا OV‏ الببع عقد نارك 
والهلاك قبل القبض يبطله فبعد ما نقد بعض Gill‏ لو تمكن من قبض بعض اعقود عليه أدى إلى تفر يق الصفقة قبل Ob oli‏ يبلك 
مايق فينفسخ البيع فيه » يلاف الرهن فإنه بالهلاك يتہى حكم الرهن لحصول المقصودء كا أن يالافتكاك يى Sm‏ الرهن؛ 
فلو تمكن من jl‏ داد البعض عند قضاء عض الدين لم يود ذلك إلى تفريق الصفقة لأن أكثر مافيه أن يبلك مابى cord‏ حكم 
الرهن فيه انى . أقول : فيه CA‏ » وهو أن حاصل كلامهما الاستدلال على أن الضفقة تتفرق فى باب الرهن بتفرق النسمية 
ولا تتفرق فى باب البيع بذاك بدليلين : أحدهما GU]‏ وهو أنه لو رهن عبدين بألف وسمى لكل واحد مهما شيثا من الألف فقبل 
المر نهن الرهن فى أحدها دون الآخرجاز » وإن باعهما بألف وسمى لكل واحد منبما شيا من الألف فقبل المشترى العقد 
فى أحدهما دون الآخر م جز . وثانيهما لى وهو ماذكراه بقوهما » وهذا OV‏ البيع عقد تمايك الخ 6 والأول منهما سالم والثانى 
منظور فيه عندى »إذ لاشك أن الحذور تفريق الصفقة الواحدة دون تفريق الصفقة yall‏ ف الأصل » وأن الكلام هنا فى إثبات 
أن الصفقة تتفرق بتفرق النسمبة فى بابالرهن ولا تتفرق بذلك فى باب البيع : فالتأدى إلى تفريق الصفقة ى باب البيع على تقدير 
أن يتمكن المشترى من قيض بعض المعقو د عليه بعد مانقد بعض el‏ إنما يكون محذورا عند ثبوت عدم تفرق الصفقة بتفرق 
النسمية فى باب البيع وم يغبت بعد ء بل هو أول من قصد إثباتههاهنابةو هما ء وهذالآ3البيع عقد تمليكالخ فابئناء الدليل عليه مصادرة 
على المطلوب : فالوجه الظاهر فى aL‏ الفرق بي بانى الرهن و ابيع ف تفرق أحدها بتفرق التسمية دون الآخر ما ذكره صاحب 
الكائى حرث قال : OV GILL,‏ ضم الردىء إلى الحيد متعارف ف البيع غير متعارف ف الرهن: فلو تفرق البيع بتفرق 
القسمية كان للمشرى أن يقبل فى أحدهما فيقبل الحيد فيتضرر به البائع » ولو تفرق الرهن بتفرق التسمية لم يتضرر به الراهن ؛ 
ولأن فى البيع إذا جمع بيهما او تفرقت الصفقة تصير الثانية شرطا فى الأولى وهو شرط فاسد والبيع يفسد به > أما الرهن فلا 


كا لو رهن عبدين بأ لف كل عبد بخمسمائة ثم قضاه BL‏ فكذلك الدوات فى رواية الأصل . وف الزيادات له أن يقبض 
إذا أدى ماسمى »> ووجه كل واحد مهما ماذكر فى الكتاب . وقوله VA)‏ يرى ) توضيح لذلك » فإنه LL‏ مكن المرمن من 
تفريق القبول فى الابتداء وجب أن يتمكن الراهن من تفريق القبض نى LOM‏ . وحاصله أن الصفقة نتفرّق فى باب الرهن 
يتفرق النسمية فكأنه رهن كل عيد بعقد على حدة . حلاف البيع فإنها لاتتفرق فيه بتفرق التسمية » بدليل أنه لو باعه عبدين 
بألف كل واحد منهما Blane‏ فقبل المشترى العقد نى أحدهما دون الآخر لم يجز كنا فى حالة الإخال » وهذا OV‏ البيع عقذ تمليك 
والملاك قبل القبض يبطله ؛ فبعد مانقد بعض Hl‏ اوتمكن من قبض بعض المعقود عليه أدى إلى تفر يق إلصفقة قبل العام Ob‏ يبلك 
مابى فينفسخ البيع فيه » حلاف الرهن فإنه بافلاك Sm ois‏ الرهن Arak‏ المقصود به » كنا أن بالافتكاك یتہی حكم الرهن 


( وله وهذا OY‏ البيع الخ ) أقول : قوله وهذا : أى وجه الفرق بين البيع والرهن حيث لايتمكن المشترى من قيض حصة الم بنقده 
IG‏ ل »ويعمكن الراهن بأداء حصة أحد الرهنين من Sel‏ داده بأنه لايلزم تفريق الصفقة قبل الام الرهن على تقدير اتحادها بحلاف البيع 
فلا حاجة إلى الانحاد فيه ( قوله فإنه باملدك ينبى ) أقول 1 ای بالملاك فى يد لمرن . 


1 ) ٠١ = gm فسح القدير‎ US - yy ( 


(Vs‏ س 
قال ( فإن رهن عينا واحدة علد رجلين بدين لكل واحد Lage‏ عليه جاز » وجميعها رهن عند كل واحد 
منهما ) لأن الرهن أضيف إلى حميع العين فى صفقة واحدة ولا شيوع فيه » وموجبه صيرورته Least‏ بالدين : 
وهذا ما لايقبل الوصف بالتجزى فصار محبوسا بكل.واحد منها » وهذا بحلاف RAL‏ من رجلين حيث لاجوز 
يفسد بالشرط الفاسد لأنه تبرّع كاطبة انى . ثم قال صاحب AI‏ والعناية : فإن قيل : هذا فى حالة الإحمال موجود . قلنا : 
نعم » ولكن حصة كل عبد من الدين فيها غير معلوم بيقين » وربما كان أحد العبدين أكثر قيمة مثل أن يساوى أحدهما ألفا 
Wy‏ ألفين ورهنهما بثلاثةآ لاف أحدهما Ay all‏ بألفين ولم يبين هذا من ذاك وأراد الراهن فكاك الذى قيمته ألفان فأدى 
ألفا وهو يقول هذا الذى رهنه بألف og My‏ يقول بل هو رهن بألفين فكان ذلك جهالة تفضى إلى المنازعة » فأما عند التفصيل 
فحصة كل عبد معلومة بالنسمية لاجهالة هناك تفضى إلى المنازعة فلهذا يمكن فكاك البعض بقضاء بعض الدين انى . 'أقول : 
فى ابحواب بحث . أما أولا فلأنهلم PAV‏ قيمة كل واحد من العبتين فيصلا فى قطع المنازعة فى حالة الإجمال » واولا ذلك 
لما كان فى قول المصنف فى صدر مسئلة الإحمال وحصة كل واحد مايخصه إذا قسم الدين على قيمتهما فائدة > وأما ثانيا فلأنه 
إذا كان العبدان متساويين ف القيمة لايوجد هناك جهالة تفضى إلى المنازعة مع أن جواب مسئلة JAY!‏ تعم هذه الصورة 
أيضا . قالأولى: ف دفع النقض بحالة الإحمال أن يقال OY:‏ تفرق الصفقة Le]‏ يتصوّر فبا إذا كان فى كلام العاقد مايتحمله كا 
فى حالة التفصيل فإن تفرق التسمية فيا تتحمل تفرق الصفقة » لاف حالة الإحمال إذا لم يوجد فيه شىء يتحمله ٠»‏ فإذا تعين 
الحمل فيا على تفرق الصفقة فيا وإنلم ياز م التأدى إلى تفريق الصفقة قبل تمامها فى باب الرهن على تقدير أن يحمل عليه ى حالة 
الإحمال أيضا تأمل ( قوله فإن رهن عينا ؤاحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز » وجميعها رهن عند كل واحد مما 
لأن الرهن أضيف إلى حميع العين فى صفقة واحدة ولا شيوع فيه ) قال صاحب العناية أخذا من الهاية : قيل هو منقوض عا إذا 
باع من رجلين أو وهب من رجلين على قول أى يوسف ومحمدءفإن العقد lag‏ أضيف إلى جميع العين فى صفقة واحدة aby‏ 
الشيوع حى كان المبيع والموهوب بينهما نصفين “كا لو نص على المناصفة . وادواب أن إضافة العقد إلى اثنين توجب الشيوع 
فيا يكون العقد مفيذا للملك كاهبة والبيع > Of‏ العين الو Sol‏ لايمكن أن تكون ملو كة لشخصين على الكال فتجعل شائعة فتقسم 


فلو تمكن من استر داد البعض عند قضاء بعض الدين لم يود ذلك إلى ثفريق الصفقة » OY‏ أكثر مافيه أن مهلك ماب فينهى حكم 
الرهن فيه . فإن قيل : هذا ى حالة الإحمال موجود . قلنا :نم « ولكن حصة كل عبد من الدين فيا غير معلوم بيقين : فر بما 
كان أحد العبدين أكثر قيمة مثل أن يساوى أحدها WE‏ والآخدر ألفين ورهنبما بثلاثة آلاف أحدهما بألف والآخمر بألفين by‏ 
يبين هذا من ذاك وراد الراهن فكاك الذى قيمته ألفان فأدى ألفا ويقول هذا الذى رهنته بألف orally‏ يقول بل هذا رهن 
بألفين » فكان ذلك جهالة تفضى إلى المنازعة . فأما عند التفصيل فحصة كل عبد معلومة بالتسمية لاجهالة هناك تفضى إلى 
المنازعة » فلهذا نمكن من فكاك البعض بقضاء بعض الدين . قال ( فإن رهن عينا واحدة عند رجلين الخ ) صورة المسئلة ظاهرة » 
ولم يتعرض لكونهما شريكين فى الدين أو غيره » ولا لکون الدينين من جنس واحد أو من جاسين مختلفين بأن يكون دين 
أحدهما درام ودين AM‏ دانير OY‏ الكل J‏ ذلك سواء.. وقوله ga NOV)‏ أضيف إلى جميع العين ى صفقة واحدة ولا شيوع 
فيه ) قيل هومنقوض إا إذا باع من رجلين أو وهب من رجلين على قول أنى يوسف ومحمد رحمهما الله » فإن العقد فما أضيف 
إلى جميع العين ف صفقة واحدة وفيه الشبوع حى كان المبيع والمودوب بينهما نصفين كا لو نص على المناصفة . والحواب أن 
إضافة العقد إلى اثنين توجب الشيوع فيا يكون العقد مفيدا للملك كافبة والبيع فإن العين الواحدة لابمكن أن تكون ملو كة 
لشخصين على JIN‏ فتجعل شائعة تنقسم عليهما الجواز » والرهن غير مفيد للملك وإنما يفيد الاحتباس » و يجوز أن تكون العين 


-) قوله فلو YS!‏ من اتر داد ) أقول : أى فلو تمكن الراهن . 


.]لاا س 
عند Ul‏ حنيفة ( Ob‏ نايا فكل واحد منهما فى نوبته كالعدل Ged‏ الآخر ) قال ( والمضمون على كل واحد 
مهما حصته من الدين ) Sul As oy‏ ضير كل واحد lap‏ مستو فيا سدصبته 6 إذ الاستيقاء le‏ يتجزأ 5 قال 
( فإن أعطى أددهما ays‏ کان کله رهنا فى يد الآخر) OY‏ جميع العين رهن IOUS‏ واحد منبما من غير تفرق 


علييما للجواز » والرهن غير مفيد للملك Ley‏ يفيد الاحتياس . ولجوز أن تكون العين الواحدة محتبسة لحقين على i JINI‏ 
الشيوع فيه تحريما للجواز لكون القبض LY‏ منه ف الرهن والشيوع CH‏ عنه : إلى هتاكلامه . أقول : هذا السؤال والحواب 
على التقرير المذكور ليسا بصحيحين فى حق المبة : إذ لافرق على قول أنى يوسف ومحمد بين الرهن Sadly‏ عدم حقق الشيوع 


فشىء من صورق رهن عين واحدة عند رجلين Lanes‏ منبما . LE,‏ الفرق بيابما على قول أىحنبفة » ألا يرى إلى مامر 
فى كتاب المبة من أنه إذا وهب اثنان من واحد دارا جاز لأنهما سلماها جملة وهوقد قبضها حلة فلا شيوع + وإن وهب واحد 
من انين لايجوز عند أنى حنيفة ؛ وقالا : يصح OV‏ هذه أشبيت الحملة منبما » إذ القليك واحد فلا بتحقق الشيوع كما لو رهن 
من رجلين . وله أن هذا هبة النصف من كل واحد » ولهذا اوكانت فيا لابتقسم فقبل أحدهما صح » لأن املك يثبت لكل واحد 
Ly‏ ى النصف فيكون المّلياك كذلك لأنه حكه » وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيوع > خلاف الرهن Re OY‏ الحبس Sty‏ 
لكل واحد منہما كلا » ولهذا لو قضى دين أحدهما لايسترد شيا من الرهن انہى . فلا معى لنقض ما نحن فيه باهبة de‏ قول 
ألى بوسف ومد أصلا » ولا للجواب عنه على قولمما Le‏ ذكر نى اللحواب المذكور من الفرق GAVE‏ ( قو له وإن أعطى 
. حدما دينه کان كله رهنا فى يد الآعر » لأن يع call‏ رهن فى يد كل واحد منهما من غير تفرق ) قال فى العناية أخذا من 
؛ النباية : Ga fel‏ عليه Ob‏ المرتهن الذى أستوق حقه انى مقصوده من الرهن وهوكونه وسيلة إلى الاستيفاء الحقبى بالاستيفاء » 
| فينبغى أن يكون الرهن فيد الآخر من كل وجه من غير نيابة عن صاحبه » وذلك يقتضى أن pau)‏ د الراهن ماقضاه إلى الأول 
من الدين عند الهلاك لكن يسترده . وأجيب بأن اران كل واحد منبما باق مالم يصل الرهن إلى sal‏ كا ذكرنا » فكان كل 
واحد مثبما مستوفيا دينه من نصف مالية الرهن فإن فيه وفاء بدينهما » فتيين أن القابض استوحفه مرتين فعليه رده ما قبضه 
ثانيا اتبى . أقول : هذا الحواب غير شاف فى دفع الاعتراض المذكور لأن السائل بسط مقدمة وهى أن الم نهن الذى استوق 
حقه من الرهن cogil‏ مقصوده من الرهن وهوكونه وسيلة إلى الاستيفاء الحقيئى ففرع عليبا قوله فينبغى أن يكون الرهن ف بد 


الواحدة محتبسة لحقين على الكال فيمتنع الشيوع فيه تحريا للجواز لكون القبض لابد منه فىالرهن والشيوع ينع عنه » وهلا هو 
gay dite BY Ol hl‏ الله عنه فى جعل ذلك شائعا مانعا عن المبة دون الرهن وقد تقدم . وقوله ( فكل واحد مهما ى نوبته 
كالعدل فى حق الآخر ) يشير إلى أن ارتبان كل واحد منهما باق مالم يصل الرهن إلى الراهن . وقوله ( لأن جميع العين رهن 
ی يد کل واحد منہما من غير تفرّق ) اعترض عليه M Ob‏ ہن الذى od gel‏ حقه pl‏ مقصوده من AN‏ وهو كونه وسيلة 
إل الاستيفاء SalI‏ بالاستيفاء » فينبغى أن يكون الرهن فى يد الآخر من كل وجه من غير نيابة عن صاحبه » وذلك يقتفى 
أن لايستر د الراهن ماقضاه إلى الأول من الدين عند اللاك لكنه يسّر ده . وأجيب بأن ارتبان كل واحد منبما باق مالم صل 
الرهن إلى الراهن “كا ذكرنا » فكانكل واحد منهما مستوفيا دينه من صف مالية الرهن » فإن فيه وفاء بديثهما ء فتبين أن 
( قوله لكون القبض. لابد منه فى الرهن والشيوع بمنع عنه الخ ) أقول : وكذلك ف المبة فلم يحصل col gl‏ على قولمماء وكان المراد ذلك 
( قال المصئف : فإن تبايآ فكل واحد منهما فى نوبته كالمدل فى حق الآشر ) dat‏ : هذا إذا كان ما لايتجزأ.نظاهر ء وإن کان ما يتجزأ 
وجب أتيحبس كل واحد مهما إلنصف ».فإن دقع أحدها كله إلى الآخر وجب أن يضمن الدافع عند أب حنيفة خلافا هما »وأصل المسئلة 
الوديعة فيما إذا أودع رجل عند رجلين شيئا يقبل القسمة » فدفع أحدها كله إلى الآخر . قيل الدافع يفن عتده خلافا مما » كذا فى شرح 
الزيلعي » وقد نص عليه المصنف في كتاب الوديعة حيث قال : وكذا المؤاب في المرجنين . 


~\Wwye 

وعلى هذا حيس البيع إذا أدى أحد ou pA‏ حصته من GA‏ . قال ( وإن رهن رجلان بدين Legale‏ 
رجلا رهنا واحدا فهو جائز والرهن رهن بكل الدين ور ن أن Awl‏ خی ستوق co‏ الدين ) لان 
قيض الرهن fat‏ فى الكل من غير شيوع OW)‏ أقام الرجلان كل و احد Lage‏ البينة على رجل أنه رهنه عبده 
الذى ی بده وقبضه فهو باطل ) لأن كل واحدميها eer eal‏ أله رهه کل العبد . ولا وجه إلى القضاء لكل 
واحد منهما بالكل : لأن العبد الواحد يستحيل أن يكو ن كاه رهنا هذا وكاه رهنا اذلك ى‌حالة واحدة . ولا 
إلى القضاء بكله لواحد بعينه لعدم الأولوية. ولاإلىالقنضاء لكل واحد منهما بالنصفلأنه يئدى إلى الشيوع فتعذر 
العمل بهما وتعين الہاتر . ولا يقال : إنه يكون رهنا هما كأنہما ارتمناه معا إذا جهل التاريخ بينهما + وجعل 
فى كتاب الشبادات هذا وجه الاستحسان . لأنا نقول : هذا عمل على خلاف ما اقتضته الحجة OY‏ كلا منهما 
Call‏ ببينته حبسا يكون وسيلة إلى alte‏ فى الاستيفاء ء وببذا القضاء يثبت حبس يكون وسيلة إلى شطره 


الآخر من كل وجه » ولا عى عليك أن تلك المقدمة صادقة » وأنها تقتضى أن لايكون ارتهان الذى استوف حقه باقيا بعد استيفاء 
حقه : لأن مقصوده من الرهن قد انہی باستيفاء حقه »> فا وجه بقاء ails sl‏ بعده . MAL y‏ بقاء اران كل واحد منهما مالم 
يصل الرهن gal MS‏ غير مسلم عند السائل : بل دو يقول : لا معنى ابقاء ذلك بعد استيفاء أحدهما حقه إذا كان الرهن فى يد 
الآخر » ويستند فى ذلك إلى المقدمة الى بسطها فى أول كلاءه فلا يشفيه الحواب الم كور( قوله فإن أقام الرجلان كل واحد 
منهما البينة أنه رهنه عبده الذئ فى يده وقبضه فهو باطل ) قال صاب العناية : وهو أحد الوجوه فى هذه المشثلة ٠‏ وها أن 
العبد إما أن يكون فى أيديهما أولا فى يد واحد أو فى يد أحدها . فإن كان فى يد tod‏ فهو أولى به OV‏ تمكنه من القبض 


القايض استوق حقه مرتين فعليه رد ما قبضه ثانيا . قال ( وإن رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهنا الخ ) هذه عكس المسكلة الى . 
تقدمت وهی واضحة . ومن شعبها ما FISH]‏ يد رجل ادعاه رجل أنه رهنه عبده بدين له عليه وقبضه وأقام على ذلك بينة 
وادعاه آحر كذلك وهو أحد الوجوہ قیہا  lay‏ أن العبد إها أن يكون نی أيديبما أولا فى يد واحد أو فى ید أحدهها » فإنكان 
ف يد أحدههما فهو أولى به OV‏ تمكنه من القبض دليل سيق odie‏ كما فى el pill‏ وقد تقدم » إلاأن يقم الآخر بينة أنه الأول فإنه 
صريح ف السبق وهو يفوق الدلالة : وإن لم يكن فى يد واحد منهما فهو المذ كور ف الكتاب أولا وكلامه فيه واضح . وإن كان 
ف أيديبما فإن عام الأول lage‏ فهو أو ed‏ وإن لم du‏ فهو مسئلة الكتاب على ble‏ فما من القياس والاستحسان . قال محمد 
رحمه الله فى الأصل : وبه أى بالقياس نأخذ » ووجهه ماذكر فى الكتاب . والفرق بينه وبين الرهن من رجلين أن حق كل واحد 
منبما نة يثبت فى جميع الرهن + حى إذا قضى دين أحدهما فهو رهن كله عند الآخر حى يقضى دينه اوجود الرضا من كل 
واحد منهما بثبوت حق صاحبه فى الحبس معه ؛ وهاهنا كل واحد منبما غير راض بذلك . وقد أشار المصنف رحه الله إلى هذا 
فى الوجه الأول بقواه : لأنا تقول هذا عمل غلى خلاف ما اقتضته الحجة الخ . وباق كلاءه واضح والله تعالى أعام . | 


( قال المصيف : . لأنه يؤدى- إلى الشيوع فتعذر العمل ما و تعين البائر ) أقول : هذا إذا م پۇ رخا فان ارخا كان صاحب التاريخ الأقدم 
أولى » لأنه أثبته فى وقت لاينازعه فيه أحد » وكذا إذا كان الرهن ays‏ أحدها كان صاحب اليد أولى OY‏ تمكنه على eel‏ دليل على 
منبقه کدعیی لكان امرأة أو شراء Qe‏ من واحد . كذا فى شرح الزيلعى » وإذا أرخ أحدها ففيه تفصيل مذكور فى غاية البيان ( قواه 
هذه عكس المسئلة المتقدمة وهى واضحة ومن شعہا ) أقول : الضمير فى شعبها راجم إلى المسثلة ( قوله وهو أحد الوجوه ) أقول ol:‏ 
“كونه فى يد رجل ( قوله وجملها أن العبد إما أن يكون فى أيديهما أو لای يد HoT‏ ) أقول:لا فرق بین أن يكون فى أيذمهما وأن لا يكون 
فى يد و احد منیا فإنه لاتقبل البيئة فى حال Mile‏ اهن على الحتار Lat y‏ بعدها ( قوله وإن كان ف أيدييما فإن علم الأول مما فهو أولى 
الخ ) أقول : وهذا التفصيل لابد an‏ ف المسئلة الأو لى ء فإن كوا عسئلة الكتاب على تقدير جهل التازيخ ( قوله قال محمد نى الأصل و به 
أى بااقياس نأعذ ). أقول : يعى فى المسئلة الأولى ( قواء اوجود الرضا من كل واحد مهما ) أقول : تعليل لقوله يثبت فى جميع الرحن . 


۳ 
فى الاستيفاء : وليس هذا عملا على وفق الحجة : وما ذكرناه وإن کان قياسا لکن محمدا أخحذ به لقوته . وإذا 
وقع باطلا فلو هلاك بلك أمانة {bul OY‏ ن لاحكم له . قال ( ولو مات الراهن والعبد فى أيديبما ct‏ كل 
واحد laps‏ البينة على Laie gle‏ كان ف يد كل واحد bape‏ نصفه رهنا يبيعه بحقه استحسانا ) وهو قول أنى حنيفة 
ومحمد : وق القياس : هذا باطل . وهو قول أل يوسف OY‏ الحبس للاستيقاء حكم أصلى aad‏ الرهن فيكون 
القضاء به قضاء بعقد الرهن وأنه باطل للشيوع كما فىحالة الحياة . وجه الاستحسان أن العقد لايراد لذاته Key‏ 
يراد «Xt‏ : وحكمه فى JE‏ الحياة الحبس والشبوع يضره . وبعد الممات الاستيفاء fox‏ فى الدين والشيوع 
Jay‏ « وصار IS‏ إذا eal‏ اارجلان نکاح al, al‏ أو ادعت أختان النكاح على رجل وأقاموا البيئة ile‏ 
فى gdh ltl Ie‏ بالميراث بيهم بعد اا لأنه يقبل الانقسام : والله ua‏ 

) باب اأرهن يوضع على دك العدل ( 


قال 0 وإذا Lass‏ عا لى وضع 1 رهن id‏ ) يك العيك جاز . وقال مالك : لاوز at‏ قوله فى بعض النسخ ay‏ 


دليل سبق عقده کا فى الشراء وقد تقدم › إلا أن يقم PM‏ بينة أنه الأول فإنه po‏ بح فى السبق وهو يفوق الدلالة > Poly‏ يكن 
فى يد واحد منبما فهو المذ كور فى الكتاب ألا وكلاءه فيه واف » وإن كان فى lead‏ فإن علم الأول منهما فهو أولى : وإن 
لم يعلم فهو مسئلة الكتاب على ماذكر فيها من القياس والاستحسان . قال محمد فى الأصل : وبه أى بالقياس نأخذ . ووجهه 
»اذ كر فى الكتاب البى . أقول : فى تحريره المذكور نوع اتلال واضطراب» فإنه ذكر التفصيل ف الشق الثالث بقوله فإن 
de‏ الأول منهما الخ ٠‏ وترك هذا التفصيل فى الشق الثانى وهو مالم يكن فى يد واحد منهما » مع أن هذا التفصيل مما لابد منه فى ذاك 
الشق أيضا » وأيضا إن أراد بمسئلة الكتاب فى قوله وإن لم يعلم فهو مسئلة الكتاب قول المصنف وإن Ore JI ut‏ كل واحد 
منهما البينة يلزم التناى بينه وبين قوله فيا قبل و[ dal‏ يكن فى يد أحدهما فهو المذكور فالكتاب ألا > وإن أراد بها قول المصنف 
واومات sal‏ والعبد و ف أيديبما كاهو الظاهر لم يم قوله بعاده . قال محمد ف الأصل :و أى بالقياء ist,‏ » فإن محمدا 
deb ue]‏ بالقياس فى المنثلة الأولى لا فى المسئلة الثائية » فكان حق قوله از بور أن يذكر صلا ببيان المسئلة الأولى كا لايق . 


( باب الرهن يوضع على يد العدل ) 
لمافرغ من الأحكام الراجعة إلى تفس الراهن oe My‏ ذكر فى هذا الباب الأحكام الراجعة إلى نائبهما وهو العذل اا أن 
wh)‏ الرهن يو ضع le‏ لى بد العدل ) 
لما فرغ من الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن My‏ ن ذكر مايرجع إلى نائبيما وهو العدل الأن حكم النائب يقفو حكم 
الأصل 03 والمراد بالعدل هاهنا من رضى الراهن والمر من ل بو ضع الرهن ف بده ورضيا ببيعه الر ه سارل ارتو كيل 
الراهن yall al lst asd ٠ aw‏ > 3 مسائل 3 la‏ 3 العهاية عن شيخ الإسلام والعرتاٹی رحمهما الله i‏ قال laail las)‏ على 
دضع 0 fe‏ 0 دامح : aaa‏ قوله فى بعض النسخ ) إشارة إلى أن فى بعضها ليس LUIS‏ فإنه 


وباج ارهن يرمع عل (Jae ae‏ 
( قوله ورضيا ببيمه الرهن عند'حلول الأجل ) أقول : الرضا ببيعه الزهن عند حلول الأجل ليس لازم ف البدل 6 8 أن يقال : 
سواء رضيا ببيعه الرهن ن آم لا . قال suey!‏ : قال Put‏ الشبيد فى ISH‏ : وليس المدل بيع الرهن مالم يسلط عليه لأنه مأمور Ba‏ 
فحسب cell‏ ( قوله وهو وکیل الراهن ببيعه ) أقول : غير مسلم كليا . ش 
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: بد العدل يد المالك Jul! ou WA y‏ عليه عند الاستحقاق فاتعدم القبص . ولنا أن بده le‏ لى الصورة يد المالك 
فى الحفظ إذ العين أمانة » وثى حق المالبة يد المرمن | oY‏ يده يد ضهان والمضمون هو المالية فيزل مبزلة 
الشخصين خحقيقا لما قصداه من الرهن : وما يرجع العدل على امالك فى الاستحقاق لآنه نائب Sas‏ حفظ 
العين كالمودع . قال ( وليس Ge yal‏ ولا للراهن RONG SAIS el eck oh:‏ 0 
حق المرنهن به استيفاء فلا علاك أحدها إبطال Ge‏ الالحر ( فاو هلك فى يده هلك فى ضمان المر ہن ) OY‏ بده 
فى حق المالية بد oe‏ وهى المضمونة ( ولو دفع العدل إلى الراهن se MT‏ ضمن ) لأنه مودع الراهن ف o>‏ 
العين وهو ع ie A‏ ف حق ال adi‏ و أحدهما xl‏ عن الآخر و يضمن بالدفع إلى الأجنى (وإذا ضمن 
العدل قيمة الرهن بعد مادفع إلى , أحدهما وقد استبلكه المدفوع عليه أو هلك فى بده لايقدر أن جعل القيمة ر هنا 


فى يده ) لاله يصير er‏ ومقتضيا Loy‏ تناف . لكن يتفقان عل أن يأخذاها منه و bay lade‏ عنده 


حكم النائب بقفو حكم الأصل . ثم إن المراد بالجدل هاهنا من رضي الراهن والمر من بوضع الرهن ف يده . وزاد عليه صاحيا 
LUI‏ والعناية ela‏ حيث قالا: ورضيا ببيعه الرهن عند حاول الأجل . أقول : لعل هذه الزيادة منهما بناء على ها دوالحارى 
بين الناس فما هو الغالب ٠‏ وإلا فرضاهما ببيعه الرهن عند حلول الأجل ليس بأهر لازم فى معنى العدل . وعن هذا قال ا لجاک 
الشبيد فى IE‏ : ليس للعدل بيع الرهن مالم يساط عايه لأنه مأمور بالحفظ فحسب coil‏ ( قواه وإثما يرجع العدل على SYN‏ 
فى الاستحقاق لأنه نائب عنه فى حفظ العين كالمودع ) قال صاحب العناية : يشير إلى دفع ما عسی أن يقال کا أنه ائب عن 
الراهن فهو نائب عن Ml‏ ن فى حق المالية والضان OK]‏ من حيث AMM‏ فل ا عليه : وذلك لأن العدل يضمن 
المستحق ضمان الغصب » والغضب Ue]‏ يتحقق بالنقل والتحويل. : وذلك يتعلق بالعين دون المالية على أنه سوال ساقط OY ٠‏ 
الخصم ليس بقائل به انى كلامه . أقول : هذه العلاوة البى زادها cial‏ المذكور من عند نفسه ليست بشىء ؛ فإن عام . 
قول اللصم بذاك لايقنضى سقو ط السوكال المتجه على أصلنا : إذ لايازم أن يكون توجه السؤال من قبل الخصم » وعن هذا تراهم 
٠‏ يقؤلون : لين للسائل مدهت »ولو سلم ذلك abel‏ أن يورد السو وال المذ كور علينا بطريق الإلز ام le‏ هو مسام عندنا لابطريق 


کا مر فى أول هذا الكتاب» فإن ثبت ذلك عنده كان عنه روايتان . وقوله ( وهذا يرجع العدل عليه ) isl‏ على الراهن 
الاستحقاق . يعنى إذا هلك الرهن فى يد العدل ثم استحق وضمن العدل قيمته يرجع ae‏ 0 
يد الراهن لما رجع › وهو كالمودح إذا ضمن قيمة الوديعة بعد اللاك بالاستحقاق فإنه يرجع على المودع OY‏ يده يد «ودعه . 
وقوله ( ولنا) ظاهر . وقوله ( لآنه نائب عنه فى حفظ العين كالمودع ) يشير إلى دفع ماعسی أن يقال : کا أنه نائب عن 
الزاهن فهو نائب عن المرمبن فى حق.المالية » والضان KE]‏ يكون من حيث المالية فلم لايرجع عليه ؛ وذاك OF‏ العدل . يضمن 
للمستحق ضمان الغصب ٠‏ والغصب إنما يتحقق بالنقل والتحويل : وذلك يتعاق بالغين دون المالية على أنه سوكال ساقط OF‏ الخصم 
ليس بقائل به . فإن قيل : القيض شرط ولم يوجد من GM‏ حقيقة وهو ظاهر ولا OF URS‏ ذلك إما أن يكون هن حيث 
أمره بذلك » وذلك غير ععيح لأن الأمر إنما يصح إذا GY‏ حقا مستحقا للآمر » و بعقد الرهن لم يدير القبض حقا له حى كان 
لاراهن أن يمنعه منه » وإما أن يكون من حيث موافقة الراهن إياه فى الوضع على يد العدل » ولا تأثير لذلك لأنهما لو اتفقا على 
قيض الراهن لم يتم » فكذا او اتفقا على قبض العدل GLb.‏ أنه قابض من حيث أمره العدل بالقبض وهو حق مستحق له 
ie‏ الرهن » وتمكنه من المنع لايدل على انتفاء حقه لأنه فسخ Adal‏ » والراهن يتفرد به لكونه غير لازم > والقبيض حقه مادام 
العقد باقيا . وقوله ( لانقدر أن Jag‏ القيمة ) أى العدل لا يقدر أن: يفعل ذلك لما ذكره .. 


( قوله على أنه سؤال ساقط » pat OF‏ ليس بقائل به ) أقول : فيه بحث . 


~ {Va — 


أو عند غيره ولو تعذر اجماعهما يرفع أحدهما إلى القاضى ليفعل كذلك : ولو فعل ذلك ثم قضى الراهن الدين 
وقد ضمن العدل القيمة بالدفع إلى الراهن فالقيمة سالمة له لوصول المرهون إلى الراهن ووصول الدين إلى المر مين 
¡ ولا يجتمع البدل والمبدل فى ملك واحد ( وإن كان ضما بالدفع إلى المر مين فالراهن dl‏ القيمة منه )لأن العين 
' لوكانت قائمة فى يده يأخذها إذا أددى الدين » فكذلك يأحذ ما قام مقامها : ولا جمع فيه بين البدل والمبدل . 
قال ( وإذا وكل الراهن المر تمن أوالعدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة ) لأنه توكيل 
ببيع ماله ( وإن شرطت فى عقد الرهن فليس لاراهن أن يعزل الوكيلوإنعز له لم ينعزل ) لأنها لما شرطت فى ضمن 
عقد الرهن صار وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه ؛ ألا ترى أنه لزيادة الوثيقة فيلزم بلزوم أصله : ولأنه 
تعلق به <ق oe NM‏ وق العزل إتواء حقه وصار كالوكيل de path‏ بطلب المدعى ( ولو وكله بالبيع مطلقا 
حى ملك البيع بالنقد والنسيئة م نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نميه ) لأنه لازم بأصله : فكذا بؤصفه لما ذكرنا » 
وكذا ذا je‏ له المر تېن لاينعزل da‏ يوكله وإثما وكله Of yy age‏ ماتالزاهن لم ينعزل) OY‏ الرهن لايبطل و ته 
ولأنه لو بطل إنما يطل لحق الورثة وحق المرتهن مقدم . قال ( ولاوكيل أن يببعه بغير محضر من الورثة كما يبيعه 
فى حال حياته بغير محضر منه » وإن مات op Ml‏ فالوكيل على وكالته ) لأن العقد لايبطل 

التحقيق بما هو مقرر عنده . فالحواب GLI‏ عنه ها أشار إليه المصنف لاغير ( قوله ولو فعل ذلك ) قال فى النباية والعناية : أى 
جعل القيمة فى يد العدل ر هنا . وقال بعض الفضلاء : فيه حث : .بل المراد إذا جعلت القيمة رهنا برأيبما أو برأى القاض عند 
العدل الأول أوعند غيره كا ذكره العلامة الزيلعى اننبى . أقول : إن كان وجه بحثه عدم تحقق العموم فيا ذكر فى الهاي والعناية 
لما جعلت القيمة رهنا برأيهما : أى برأى الراهن oe Mls‏ » مع أن الحكم فيه أيضا كذلك فهو ممنوع ؛ لآنه Ke]‏ لايتحقق العموم 


وقوله ( ولوتعذراجټاعهما يرفع)فال في النباية : أى يرفع العدل أحدهما إلى القاضى :وش عض 'لشروح: يرفع الأمر إلى القاضى 
أحدهما إما الراهن أو oe ll‏ وهو أظهر( واوفعل ذلك )أىجعل القيمة يد العدلرهنا ثمقضى الراهن الدين والحال أنالعدل ضمن 
القيمة بالدفع إلى الراهن » فالقيمة سالمة له : أى للعدل » لأن كل ذى حق وص ل إلى حقه : الر اهن إلى الرهن والمرمن إلى الدين » 
فلو أحذها أحدهما اجتمع البدل والمبدلق ملك شخص واحد » فإنالقيمة بدل الرهن من حيث العين فى حق الراهنو بدله من حرث 
Ge Ml Ged UL‏ وإن كان ضما بالدفع إلى المر ن فال راهن يأخذ القيمة OY cas‏ العين لو كان SUG‏ يده أخذه إذا 
أدى الدين » فكذا مايقوم مقامه » ولا جمع فيه بين البدل والمبدل » وهل يرجع العدل بعد ذلك على المرعبن ؟ ينظر إن كان 
العدل دفعه على وجه العارية أو الوديعة وهلك فى يد المر تبن لايرجع » وإن اسمبلك يرجع عليه لأن العدل" slob‏ الفيان ملكه 
وتبين أنه أعار أو أودع ملك نفسه » فإن.هلك ف يده لم يضمن » وإن استبلكه ضمن ؛ وإن كان العدل دفع إلى oe ll‏ رهنا 
بأن قال هذا رهنك خذه بمحقلك واحبسه بدينك رجع العدل عليه بقيمته استهلكه الر مهن أو هلك عنده لآنه دفع إليه على وجه 
الضمان . وقوله ( وإذا وكل الراهن Coe AM‏ كلامه واضح . وقوله ( فليس yal‏ أن يعزل الوكيل ) يعنى بدون رضا المرمين 
وقوله ( ألا ترى أنه ) أى أن عمد الوكالة ( ازيادة الوثيقة فيازم بلزوم أصله ) أى عقد الرهن. وقوله ر لأنه ) أى عقد الو كالة 
( لازم بأصله فكذا بوصفه )وهو الإطلاق لما ذكرنا أنه صار elim‏ حقوقه . وقوله ر لأن العقد) أى عقد الرهن ( لايبطل 


(قوله قال فى النباية : أى يرفم العدل أحدها إلى القافى » إلى قوله : وهو الأظهر ) أقول : قال الإتقالى : وذلك ليس بشىء OV ٠‏ 
المدل هو الضامن القيمة » فيعيد أن ,رفع الضامن لمطالبة نفسه الحصم إلى gill‏ انى . وفيه بحث ( قوله ولو فعل ذلك : أى جعل ٠‏ 
القيمة فى يد dul‏ رهبا ) أقول + وفيه خث © بل المراد إذا جعلت القيمة رهنا بر أيها أو برأى القافى عند العدل الأول أو عند coupe‏ 
كنا ذكره العلامة الزياعى .2 5 ش ٠‏ 


NE 
) فيبق بحقوقه وأو صافه‌روإن‌مات الو کیل انتقضتالوكالة ولايقوم وارثه ولاوصيه مقامه‎ rho ولا‎ bay 
الوكالة لا يجرىفيها الإرث: ولأن الموكلر ضى برأبه لابرأىغيره . وعن أنىيوسفإن وصى الوكيل يملك بيعه‎ OY 
الوكالة لازمة فيملكه الوصى : كالمضارب إذا مات بعد ما صار رأس المال أعيانا عاك وصى المضارب‎ OF 
لازم لكن عليه : والإرث يجرى فا له بخلاف‎ Ge بيعها لما أنه لازم بعد ما صار أعيانا . قلنا : التوكيل‎ 
المضارية لأنها حق المضارب ( وليس للمرتمن أن يبيعه إلا برضا اراهن ) لأنه ماكه وما رضى ببيعه ( وليس‎ 
للراهن أن يبيعه إلا برضا المر تمن ) لأن المر تين أحق عاليته من الراهن فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع . قال‎ 
أجبر على بيعه ) ما ذكرنا هن‎ CHE الوكيل الذى فى يده الرهن أن يبيعه والراهن‎ Gly حل الأجل‎ ob ( 
) أجبر على الخصومة‎ eo الوجهين فى ازو مه ( وكذلك الرجل يوكل غيره بالحصومة وغاب الموكل فأنى أن‎ 
الموكل يبيع بنفسه فلا يتوى حةه . أها.المدعى‎ OY للوجه الثانى وهو أن فيه إتواء الحق : بحلاف الوكيل بالبيع‎ 
ola, شرط‎ ely بنفسه . فاو لم يكن التوكيل مشروطا فى عقد الرهن‎ day من لايملك‎ als لايقدر على الدعوى‎ 
اعتبارا بالوجه الأول + وقيل يجبر ر.جوعا إلى الوجه الثانى . وهذا أصح . وعن أ يوسف رحمه الله‎ AY قيل‎ 
أن الجواب ف الفصلين واحد ؛ ويئيده إطلاق الحواب ف اللنامع الصغير وف الأصل ( وإذا باع العدل ارهن‎ 
وان لم يقبض بعد ) لقيامه مقام ماکان مقو ضا : وإذا توى‎ bay مقامه فكان‎ eu Oy فقد حرج من اارهن‎ 
كان مال المر من لبقاء عقد الرهن فى القن لقيامه مقام المبيع المرهون : وكذلاك إذا قتل العبد الرهن وغرم القاتل‎ 
gd امال فى حق المستحق‎ ole كم‎ seb امالك لايستحقه من حيث المالية وإن كان بدل الدم‎ OY قيمته‎ 
Sabb عد فدفع به لأنه قائم مقام الأول لحما ودما . قال ( وإن باع العدل الرهن‎ abd) عقد الرهن : وكذلك‎ 
Lie فى عبار ة الكتاب‎ jab لذلك بل محتص ما جعلت القيمة رهنا برأى القاضى او كان لفظ جعل فى عبارة النهاية والعناية ولفظ‎ 
مقام‎ LEW للفاعل وكان الضمير المستثر فيه راجعا إلى القاضى » وأما إذا كان مبنيا للمفعول وكان لفظ القيمة فعبارة النباية والعناية‎ 


يمو lage‏ ولا بموث أحدهما ped‏ بحقوقه ) الى هى الحبس والاستيفاء والوكالة ( وأوصافه ) الى هى الازوم وجبر الوكيل وحق 
بيع ولد الرهن وحق صرف al pall‏ بالدئانير » كذا فى النهاية.وقوله (وإذا مات الوكيل انتقضت الوكالة )يعنى والرهن باق 
كا كان 6 لأن الرهن أو كان فى يد المر op‏ فات لم flag‏ العقد به > OSG‏ لاببطل بموت العدل أولى . وقوله ( والإرث يحرى 
فيا له) أى لا فيا عليه ؛ ألا ترى أن الميت إذا کان عليه دين لا يجب على OMG)‏ تضاؤه » وإن كان له دين على غيرة ورئوه 
وقوله ( أجبر على بيعه ) يعنى حبس أياما حى يبيعه » فإن لج بعد ماحبسه أياما ذكر فى اازيادات أن القاضى يبيع عليه وهو على ۰ 
قوطما ظاهر . Ul‏ على قول أنى حنيفة رضى الله عله فقد احتلف المشايخ رحمهم الله فيه » قال بعضهم : لايبيع قياسا على he‏ . 
المديون » وقال آ<رون : يبيعه OV‏ جهة البيع تعينت . وقواه ( لما ذكرنا هن الوجهين ) أحدهما أنه وصف من gh‏ صافه والآنر أن 
فيه el gl‏ حقه . وقوله ( قيل لايجبر اعتبارا لاوجه الأول ) ذكر فى المبسوط أنه ظاهر الرواية . وقوله ( أن OLLI‏ فى الفصلين ) 
أى فیا كان شرو طا فی الرهن وفيا لايكون كذلك ( واحد) أى يجبر فیا ( ويوكيده إطلاق الحواب فی الحامع الصغير ) حيث 
قال فيه : إذا ألى الو كيل يحبر من غير فصل بين أن يكون »شرو طا ف العق دأو لم يكن » وكذلك ذكر فى الأصل مطاقا . وقوله 
) فقد خرج من الرهن ) GY‏ ضار ملكا لامشتری وه که لايكون رهنا ( وإذا توى کان مال المرتهن ) بنصب هال على ٠اعتصح‏ 
صاحب الہاية dy.‏ بعض النسخ من مال Ge dl‏ . وقوله ( وغرم القاتل قيمته ) يعبى تكون القيمة رهنا مقام العبد المقتول 
oy‏ المالك وهو المولى يستحقه : أى هذا الضمان من حيث المالية ؛ وإن كان مقابلا بالدم حى لايزاد على دية 21 ( فأخذ حكم 
Ole‏ المال ى حق المستحق ) وهو المولى-فييق عقد الرهن . 


ا 
المر مين القن ْم استحق الرهن فضمنه العدل كان بانخيار . إن شاء ضمن الراهن قيمته . وإن شاء ضمن 
oe Ml‏ اذى أعطاه و 3 له أن يضمنه غيره ) وكشف هذا أن المرهون المبيع إذا استحق إها أن يكون 
هالكا أوقائما . قنى الوجه الأول المستحدق ALU‏ إن شاء ضمن الراهن قيمته لأنه غاصب فى حقه . وإن شاء 
ضمن العدل لأنه “date‏ فى حقه بالبيع والتسالم . فإن ضمن الراهن نفد البيع وصح الاقتضاء لأنه ماه بأداء 
الضمان فتبين أنه أمره بليع ملك نفسه ON gs‏ ضمن البائع day‏ البيع ai Lal‏ ماكه بأداء الضمان فتبين أنه باع للك 
.نفسه . وإذا ضمن العدل فالعدل بالخيار . إن are‏ على ou‏ بالقيمة لأنه وكيل من جهته عاء ل له فير جع 
عليه عا aah‏ من العهدة ونفك البيع وصح الاقتضاء er! a‏ لمزم عليه بشىء ٠ن‏ دينه . وإن شاء رجع على 
المر نهن بالقن لأنه تبين أنه أحذ GH‏ بغير دق لأنه ملك العبد بأداء الضمان و ند بيعه عليه فصار الأن له . وإتما 
ol” ai‏ إليه على حسبان أنه ملك الراهن : فإذا تبين أنه ملكه لم يكن راضيا به فله أن , رجع به عايه . وإذا رجع 
بطل الاقتضاء فير جع Ge Ml‏ على الراهن بدينه . وى ااوجه الثانى وهو أن يكون قابا فى يد المشترى فاللمستحق 
أن يأخذه من يده BY‏ و جد عين ماله . م pal‏ ى أن (re!‏ على العدل GY ou‏ العاقد فتتعاق به حقوق العقد ‏ 
وهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع - وإنما “st‏ اه ليسلم له المريع ولم يسام . ثم العدل ttl‏ إن شاء رجع على 
الراهن بالقيمة ay‏ هو الذى أدخله ف هذه العهدة فيجب عليه تخايصه . وإذا رجم عايه صح قيض المرمن لأن 
المقبوض سلم له : وإن شاء ر ر جم على الأر ہن ay‏ إذا انتقض العقد بطل القن وقد LS aad‏ فيجب نقض قرضه 
ضرورة + وإذا رجع عليه وانتقض قبضه عاد حقه الدين کا کان فیر جع به على الراهن . ولو أن المشترى ساي 
القن إلى المرتهن لم يرسجع على العدل BY‏ فى الب يع عامل للراهن ٠‏ وإئما يرجع عليه إذا قرض dy‏ يقبض فى الضمان 
على الموكل : ولو كان التوكيل بعد عقد 0 غير شر by‏ فى العقد فا لمق العدل من العهدة يرجع به على 
الراهن قيض القن المرمن أم | iad‏ يتعلق بهذا التوكيل <ق ort‏ فلا رجوع . كما ى الوكالة المفردة 
عن الرهن إذا باع الوكيل و دفع القن إلى من أمره الموكل ¢ aad‏ عهدة لاير جع به على المقتضى . علاف الوكالة 
المشروطة ف العققد لأنه تعاق به حق المر من فيكون البيع لحقه : قال رضى الله عنه : هكذا ذكر ااكرحى . وهذا 


الفاعل فيتحمل العموم للصورثين bee‏ كا uty‏ عل الفطن oly‏ كان وجه Ae‏ عدم ae‏ العموم فا ny)‏ ف النبابة والعناية لا 
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وقواه( ولیس له أن يضمن غيره) أى. ليس للعدل أن يضمن المر نهن غير sl‏ الذى أعطاه وكلامه مكشوف يكشفه و[یضاحه‌شکر 
الله سعيه سوى ألفاظ وضمائر نوضحها زيادة إيضاح . فقوله ( وصح الاقتضاء ) أى صح قبض المرمبن المن إمقابلة دينه. وقوله 
( وإن ضمن البائع) أى العدل . وقوله ( فلا يرج دع Ge dl‏ عليه ) أى علىالراهن بشى ء . وقوله (فإذا تبين أنه ملكه ) أى ملك 
العدل . وقوله (لم يكن راضيا به ) أى بأداء القن إلى المر تبن . وقوله ( فله ) أى فللعدل . وقوله ( بطل الاقتضاء ) أى بطل قبض 
oe SM‏ . وقوله (إنما (olf‏ أى إنما gal‏ المشترى gel‏ إلى العدل ليسام المشارى ابيع ول يسام . وقوله gra)‏ على الراهن 
بالقيمة) أى بان . وقوله(لآن المقبوض سار له ) أى pall itl OF‏ من العدل سلم للمرمهن . وقوه( وإن شاء على المرتين) أى 
وإن شاء العدل رجع على oe M‏ بالمن الذى أد"اه إليه. وقول( فير جع به) أى فيرجع المرمهن بحقهالذى هودينه على الراهن . وقوله 
(لايرجع به على المقتضى ) dest‏ القابض. وقوله (فيكون البيع (Aad‏ فإذا وقع البيع Aid‏ سم لمجا زأن يلزمة الضمان uty, Way‏ قول 


( قال المصئف : ثم استحق الرهن فضمنه المدل كان dal‏ باللا OL‏ إلى قوله : وايس لم أن يضمن غيره ) أقول : والظاهر أن يكون | 
yy )‏ تككلة فتح القديز جنق- ٠١‏ ) | 
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يوئيد قول من لايرى جبر هذا الوكيل على البيع . قال ( وإن مات العبد المرهون فى oe Moy‏ ثم استحقه رجل 
فله الخيار : إن شاء ضمن الراهن : وإن شاء ضمن المرتهن ) لأنكل واحد مهما متعد” فى حقه بالتسلم أو 
بالقبض ( فإن ضمن الراهن فقد مات بالدين ) لأنه لكه بأداء الضمان فصح الإيفاء ( وإن ضمن المر من يرجع 
على الراهن le‏ ضمن من القيمة وبدينه ) أما بالقيمة فلأنه مغرور هن age‏ الراهن . وأما بالدين فلأنه AB‏ 
اقتضاوه فيعود حقه كا کان . فإن قيل : لما كان قرار Skall‏ على الراهن برجوع Ge MM‏ عايه والملك 
فى المضمون ab‏ لمن عليه قرار الضمان فتبين أنه رهن ملاك نفسه فصا ركا إذا ضمن ااستحق الراهن ابتداء . 
قلنا : هذا طعن أنى خازم القاضى . والحواب عنه أنه يرجع عايه بسبب الغرور SSIS platy ya ally‏ 
أو بالانتقال من المر نهن إليه كأنه وكيل عنه والملك بكل ذلك متأخرعن عقد الرهن : لاف الوجه الأول لأن 
المستحق يضمئه باعتبار القبض ااسابق على الرهن فيستند الملك إليه فتبين أنه رهن ملك نفسه . وقد Wye‏ 

الكلام RUSS‏ المنتهى 


جعلت القيمة رهنا فى يد غير العدل الأول فأمره هين » فإنه لما كان عدم التفاوت بين أن جعلت القيمة بعد الضمان رهنا فى يد 
العدل الأول وبين أن جعلت رهنا فى يد غيره ظاهرا اكتى بذ كر الأول روما للاختصار. 
من لايرى جبرهذا الوكيل على البيع : أى الوكيل الذى لم تكن وكالته مشروطة ف العقد حيث فرق بين الوكالة المشروطة ف العقد 
وبين الوكالة الى بعد العقد فقال ف الوكيل الذى كانت وكالته بعد عقد الرهن : ير جع الوكيل بالعهدة على الراهن لاعلى sed‏ لأنه لم 
بتعلق ببذا التوكيل حق المر ہن( وقوله متعد فى حقه بالتسام أو بالقيض )يعنى الراهن بالتسليم op My‏ بالقيض فكان كالغاصب 
:. وغاصب الغاصب وقوله ( فلأنه انتقض basal‏ أىقبضه لأنالرهن لم يكن ملكالراهن حى يكون ېلا كه مستوفيا. وقوله( طعن 
oh :‏ خمازم ) يعنى هذا السوال gab‏ به أبوخازم LU‏ المعجمة على محمد بن الحسن رحمهما الله وأبو خازم هو عبد الحميد بن 
عبد العز يز القاضى gel‏ باد 0 وقولە( والغروز بالتسلم 53 53 (ols‏ بغی بقوله لان كل “ate laces daly‏ ق حقّه بالتسلم . 
وقوله Ny‏ بالانتقال من المرتمن Cad‏ أى إلى ال ee‏ وکیل عنه ) أى كأن المر ہن وکیل نمنالر اهن من حيث انتقال الملك 
دنه إليه كانتقال الملك من الوكيل إلى الموكل ر والملك (EUS JS‏ أى بكل واحد من التسلم والانتقال( متأخر عن عقد الرهن ) Ul‏ 
بالتسلم فظاهر : لأن gla‏ كان بعد العقد فتبين أنه رهن غير ملكه . وأما بالانتقال فلأن المر تين غاصب سق المستحق » 
فإذا ضمن ملك المضمون » ولكن لما كان قرار الضيان على الراهن انتقل إليه فيملكه من جهة المر نهن والمر مهن ملكه من حين. 
القبض لأنه صار غاصبا به فيملك الرهن بعد ذلك من جهته فيكون ملك الرهن متأخرا عن عقد الرهن فكأنه رهن غير ملكه » 
ولا يشكل إذا استحق رأس مال المضاربة وضمنه المضارب فإنه يرجم على رب امال والمضاربة نافذة وإن كان الملك متأخرا . 
عن عقد المضاربة LL‏ ذكرثم أن الرجوع بالغرور والغرور بالتسلم أو بالانتقال من المر تمن إليه » و كل ذلك متأحر عن العقد OY‏ 
: للغار to‏ غير لأزم »او كل ماهو كذلك فلبوامه عكر الاببداء وقد تقدم نمار كأنه أنشأ العقد بعد الرجوع فيتقدر › لاف 
الرهن فإنه عقد لازم ليس لدوامه Som‏ الابتداء . وقوله ( مخلاف الوجه الأول ) يعنى ما إذا ضمن المستحق الراهن لأن المستحق 
يضمنه باعتبار القيض السابق على الرهن فيستند المللك إليه وتبين أنه رهن ملك نفسه. وقوله ( وقد طولتا الكلام فيه فى كفاية 
opel‏ ) قيلمراده مسثلة المضاربة والفرق بينها وبين مسئلة الرهن . وقيل يحتمل أن يكون ما لو كان الرهن عبدا فأبق وضمن . 
الشتحق op Ml‏ قيمته ورجع لون على الراهن بتلك القيمة وبالدين ثم ظهر العبد فإنه لاراهن لقرار الضمان عليه ولا يكون 


اسيق abe‏ تضسين المشترى أيضا لأنه متمد بالأحذ plots‏ لكن لم يذكروه (قوله لأن المضار بة عقد غير لازم ) أقول : تعليل لقوله 
ولا يشكل إذا استحق رأس مال المضاربة ٠,‏ 


1۷4 - 
( باب التضرف ف الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره) 


قال ( وإذا باع الراهن seen)‏ إذن المر ae‏ فاليم موقوف ) اتعلق حق الغير به وهو المر من فيتوقف على 
إجازته . وإنكان الراهن يتصرف ف ملكه کن أو صى بجميع ماله تقف على إجازة اأورثة فها زاد على الثلث 
sha‏ تی حقهم به ( OB‏ أجاز God‏ جاز ) OV‏ التوقف adh‏ وقد رضى بسقوطه ( وإن قضاه الراهن دينه جاز 
أيضا ) لأنه زال SLU‏ من النفوذ والمقتضى موجود وهو التصرف الصادر من الأهل فى انحل ( وإذا نفذ 
البيع بإجاز ة المر تين ينتقل حقه إلى بدله هوالصحيح) OY‏ حقه تعلق بالمالية والبدل ood‏ الميدل فصا ركالعيد 
المديو ن المأذو ن إذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل eed‏ رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا فكذا هذا 


( باب التصرف فى الرهن والحناية عليه و وجنايته على غيره ) 
لما كان التصرف ف الر هن والحناية عليه وجنايته على غيره متأحر | طبعا عن كؤله lia‏ أخره وضما ليوافق الوضع الطبع 
)42 )4 وإذا باع الراهن الرهن بخير إذن المر عبن فالبيع موقوف ) ا“تلفت عبارة محمد فيه . d‏ فى موضع قال : : بيع المرهون ن لأس 
وف مو ضع قال : : جائز . والصحبح أنه جائر موقوف : وقوله فاسد S past‏ على الم لجز ٠‏ فإن القاذى Ok waits‏ إذا و هم إليه 
وطلب المشترى pla‏ . وقوله جائز حمول على ها إذا أجازه وسلمه . كذا ف العناية وغيرها هن الشروح .قال jae‏ الفضلاء : 
ويجوز أن يقال قوله فاسد محمول على المبالغة فى التشبيه . فإنه كالفاسد فى عدم ترتب FSH‏ الفعل : أوأنه مجاز على سبيل 
المشارفة فإنه على شرف أن يفسد إذالم يجزه اننهى . أقول : GAY‏ على ذى فطرة سليمة أن هذين التأوياين ليسا بتأويل فقهى بل 
هما من قبيل التأويل اللغوى الذى فيه نوع إلغاز وتعمية فلا يناسب أصعاب هذا الفن سما فى موضع الكشف والبيان ( قوله لتعلق 
رهنا لأنه لما استحق بطل الرهن لما قلنا إن الملك بقع لاراهن فيه ءن وقت التسلبم SA‏ الرهن وعقد الرهن كان سابقا على ذلك . 
١‏ ( باب التصرف ؛ ف اأرهن والخنناية عليه وجنايته على غيره ) 
التصرف فىالرهن والحناية عليه وجنايته على غيره LE]‏ تكون بعدكونه رهنا فكان متأخرا طبعا فأخره وضعا.قال ( وإذا 
باح الراهن الرهن الخ ) إذا باع الراهن الرهن بغير إذن op‏ سواء علم بالبيع وم بأذن da‏ يعلم cay‏ فقد اختلف عبارة محمد 
رحمه الله فيه . فی موضع قال بيع المرهون فاسد »وق مو ضع قال le‏ . والصحيح wil‏ جائر موقوف.. وقوله فاسد محمول 
على مالم يجز » فإن القاضى يفسده إذا oe ye‏ إليه فيه وطلب المشترى التسلم . وقوله tle‏ محمول على ما إذا. أجازه وسلمه ذلك» 
OY‏ من تصرف ف مال له تعلق به حق الغير جاز موقوفا كن أوصى arnt‏ ماله تقف على إجازة الورثة فيا زاد على الثلث + 
فإن أجاز المرتهن ثم العقد ازوال المانع بإسقاط حقه راضياء وكذا او قضاه الراهن دينه فإن أجاز ينتقل حقه إلى بدله لما ذكر 
فى الكتاب . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز ا روى عن ul‏ يوسف رحمه الله أنه إن شرط عند الإجازة أن يكون المن رهنا 
كان رهنا gal OY CMY]‏ ملك gel‏ بتفوذ البيع بإجازة ارهن يسبب جديد فلا يصير رهنا من غير شرط »> و OL‏ فسخه 
( باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره ) 
( قوله ؤقوله فاسد محمول على مام بجر ) أقول: وبحوز أن يقال :قوله فاسد محمول عل LA‏ فالتشبيه » فإنه كالفاسد فى عدم تر تب 
احم ف الفعل » أو أنه fe gle‏ سبيل المشارفة ¢ فإنه على شرف أن يفسد إذا م يجزه : وقوله جا حمول على أنه ليس يقفاسد ولا 
باطل فى امال , 


3 ا 
x é Oly)‏ المرمن اليم وفسخه انفسخ 3 رواية ٠‏ حى لو افتك” الراهن ofl‏ لاسبيل المشر ی عليه ( لان 
الح قالثابت للمر من عير لة الملك فصاركامالك له أن jet‏ وله أن يفسخ ( وفى أصح الروايتين لاينفسخ بفسخه ( 
ay‏ لو ثبت حدق الفسخ Ie] al‏ يثبت ضرورة صيانة حقه . وحقه ف الحبس -لايبطل باتعقاد هذا العقد فبى 
موقوفا ‘ ol‏ شاء المشرى phe‏ حی tha‏ الراهن Pull‏ إذ العجز على شرف الزوال 5 وإن شاء رفع الامر إلى 
القاضى و للقاضى أن coma‏ لفوات القدرة عل الاسام وولاية الفسخ إلى القاضى لا إليه . وصار. كا إذا op!‏ 
العبد pth‏ ى قبل dull‏ | فإنهرتخير المشر ى UL‏ ذ كرنا كذلك هذا .) ولو باعه الراهن من رجل 3 باعه lea‏ ثانيا 
من one‏ قبل أن يجيزه المر نهن فالثانى «وقوف أيضا على Sled‏ ته ) لأن الأول لم ينهذ والموقوف EN‏ توقف 
لار مين هذه العقود جاز البيع الأول) والفرق أن المر op‏ ذوحظ من البيع ay Gui‏ يتعلق حقه ببدله فيصح 
المنفعة لابدل العين » وحقه فىمالية العين لا فالمنفعة فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع فنفذ البيع الأول 
فو ضح الفرق . قال ) ولو أعتق الراهن عبد ارهن نفل ane‏ ( وف بعض أقوال الشافعى dau‏ إذا كان pall‏ 
مسرا oy ٠.‏ § تنفيذه إبطال on‏ المرمن فأشيه ابيع . علاف ما إذا كان ٥و‏ سرا حيث ينفلك على all 5 en‏ 
لأنه لابيطل حقه معنى بالتضمين . ومحلاف إعتاق الستأجر OV‏ الإجارة تبى ٠‏ دتما إذ GAN‏ يقبلهاء tel‏ مالايقبل 


فإنه ياتقض عا إذا أعتق الراهن عبد الرهن فإنه Lis‏ عتقه كا سيأق فى الكناب مع جر يان هذا التعليل هناك أيضا . فااوجه 
فى التعليل هاهنا أن يقال لانعدام القدرة على التسلم اتعلق حق الغير به وهو ار تبن فيتوقف على إجازته ؛ ألا يرى. أن Laval‏ 

' إنما فصل بين هله المسئلة aay‏ الإعتاق بانعدام القدرة على التسليم حيث قال فى pl‏ تعليل المسئاة : مسئلة الإعتاق دن قبل 
فى الانفساخ Totals)‏ ذكره فى الكتاب . وقوله ( وولاية الفسخ إلى القاضى لا إليه ) oe MSL Veet‏ . لأن هذا الفسخ ' 
باع الراهن الرهن وم جره المر ن 3 acl,‏ ديعا iy Sub Wit‏ كالول . oll oy‏ قوف wey‏ عن التو قف 8 فاو أجاز AY‏ 0 
الببع الثانى جاز الثانى كالأو J‏ . واو أجاز الأول جاز الأول . وهذا OV‏ حق Ml‏ ہن يتعلق ely‏ + ألا ترى أنه قد يرهن led‏ 
فأيبها أجاز oy Me‏ وسامه إايه نفذ ويأخذ el‏ ويكون ردنا عذده : وإما حص إجازة البيع الثانى لبيان الفر ق بينه وبين العقود 


الباقية المذكورة . فإنه بإجاز مها يصح العقد الأول ودوالبيع وم تصح دى . وبإجازة البيغ الثانى لايصح البيع الأول وإن كان 


lal‏ ويصح دو. والفرق مادکره 8 الكتاب ع والأصا 2 ذلاك أن من تعاق حه بشیء وتبدال بإجاز ته إلى غيره فإن كان 


البدل هما تعاق به <قه تعلق به حقه . وإن کان عن غيره لم يتعاق . فعلى هذا إذا باع الراهن الرهن Se Me Sled y WU‏ كان 
امن bay‏ عنده KE‏ ذا حظ من العقد الثانى لتعلق حقه ably‏ فيصح تعبينه . وإذا آجر بعد ابيع أو رهن و ملم أو وهب و سم 
jel,‏ هذه العتود جاز البيع الأول وسماه آولا لوقوعه قبلها . لأن هذه العقود بعضها لابدل فيه كما فى اطبة والرهن و بعضما 
وإن كان فيه بدل لکن ليس عا تعاق به حقه كما فى الإجارة فإنه فيها بدل عن المنفعة وحقه فى مالية العين دون المنفعة ء وإذالم 
يكن له منها حظ لم يصح تعيننه و كانت إجازته إسقاطا لحقه فنفذ البيع الأول . وسكت المصنف رحه الله عن اشتر اط التسليم . 


ف الرهن واغبة اعمادا على كونه le gles‏ قال ( واو أعتق الراهن عبد الرهن ai‏ عتقه الخ )إذا أعتق الراهن عبده المرهون AB‏ 


عتفه pw ge‏ 1 كان او معسر ا 5 وللشافى ر aul am‏ اقوال dy‏ النفوذ و غلل هبه والفصل بين الوسر والمعسر. قال 6 المعسر 2 


فى تنفيذه إبطال ge‏ المر عبن فلا يجوز كاابيع . بل أولى لآنه آسر ع نفوذا من العتق حيث جاز من المكاتب دون العتق . و انا UST‏ 


TE 
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الرهن فلا يبى . ولنا أنه Chie‏ أعتق ملك نفسه فلا ياغو بصرفه بعدم Sr MOS)‏ كنا إذا أعتق العبد 
المشترى قبل القبض أو أعتق GMI‏ أو المغصوب . ولا خفاء فى قيام مللك الرقبة لقيام المقتضى . وعارض ارهن 
لابنى' عنز ally‏ . م إذا زال ملكه ف الرقبة بإعتاقه يزول مللك المرتهن فى اليد بناء عليه كإعتاق العبد المشيرك : 
بل أولى OY‏ ملاك الرقبة أقوى منملاك اليد . فلما لم يمنع الأعلى wey‏ الأدنى بالطريق الأولى . واءتناع التفاذ 
فى البيع واهبة لانعدام القدرة على التسام : وإعتاق الوارث العيد الموصى برقبته لايلغو بل يخر إلى أداء 
السعاية عند Jl‏ حايفة ٠‏ وإذا نفذ الإعتاق بطل الرهن لفوات عله )¢( بعد ذلك ( إن كان الراهن مو سره والدين 
حالا طولب بأداء الدين ) ay‏ او طولب بأداء القيمة تقع المقاصة بقدر الدين فلا فائدة فيه ( وإن كان الدين 
موكجلا ألمت منه قيمة العبد وجعلت رهنا مككانه حى نحل الدين ) OV‏ سبب ااضمان متحقق . وق التضمين فائدة 
فإذا حل" الدين اقتضاه عقه إذا كان من جنس حقه ورد الفضل ( وإن كان معسرا سعى العبد ىقيمته وقضى 
به الدين إلا إذاكان COE‏ جنس (ade‏ لأنه لما تعذر الوصول إلى عين حقه من جهة Gall‏ يرجع إلى من 
ينتفع بعتقه وهو العبد لآن اللحراج بالضمان . قال رضئ الله عنه : وتأويله إذا كانت القيمة أقل »ن الدين ؛ أما 
إذا كان الدين أقل نذكره إن شاء الله تعالى ( ثم يرجع عا سعى على مولاه إذا أيسر ) لأنه قضى دينه وهو مضطر 


أصعابنا وامتناع النفاذ ف البيع والهبة لانعدام القدرة على السام تدبر ( قوله وامتناع التفاذ فى البيع والمبة لانعدام القدرة على الأسلم ) 
لان يد المرتهن مانعة عن التسلم والبيع “كما يفتقر إلى الماك يفتقر إلى القدرة على lal‏ . وهذا لاينفذ بيع الآبق وامستأجر » 


مخاطب أعتق ملك نفسه + و كل من فعل ذلك صح كا إذا أعتق العبد المشترى قبل القبض أو الآبق أو المغصوب SB‏ 
المرهون فى فوات يد المالك وى انتفاء القدرة على التسامم إن eb‏ فكان المقتضى متحققا والمانع منتفيا فثبت الحكم , أما ed‏ 
المفتضى فلأنه تصرف صدر عن أهله 3 ولا نراع فيه مضاف إلى s ale‏ لأنه لا حفاء فى قيام ملك الرقبة لقيام مقتضيه وهو 
السبب الو جب لماه قبل الر هن . وأما انتفاء المانع فلأن عار ض النهى لاينبى* عن زواله OV‏ موجب عقد الرهن إما ثبوت يد 
الاستيقاء للمر مون 7 هو عند نا أو هو حق ابيع 573 هو مذهب الحم على ماتقدم 3 وشىء دل ذلك لايز يل ملك العين ae‏ 
العين على كان على ملك الراهن ٠‏ وإذا كان باقيا على ملكه وقد أزاله بالإعتاق صح : ويزول ملك المرمهن فى اليد بناء 
عليه كا إذا أعتق أحد الشر يكين نصيبه لأن ملك الرقبة أقوى من ملك اليد فلما لم بمنع الأعلى وهو حقيقة الماك للشر يلك عن صحة 
العتق فلأن لاإعنع الأدنى وهو يد المر تمن أولى . فإن قيل : ليس المائع منحصر ا فيا يزيل املك بل مجرد تعلق GAT‏ مانع وذ منع 
الثفاذ فى البيع والمبة . أجاب بقوله وامتناع التفاذ »و معناه نحق المر تبن إنما صلح مانعا فى البيع والهبة لإعدامه قدرة البعاقد على 
التسام المشر وط بصحة العقدين »و ليس ذلك عو جو د ف الإعتاق فلا يصلح مانعا . وقوله ( وإعتاق الوارث ) جواب عما تمسلك 
به الشافعى ره الله ق بعض المواضع واداعى أن إعتاقه لغو . وصورته مريض أو sf)‏ برقبة عبده لشخص ولا مال له غيره 
ثم عات وأعتق الوارث المد لم ينفذ Gh‏ الموصى له فكذا يجب أن يكون نى الرهن ء ووجهه أن ذلك لايلغو بل يوئخر إلى أداء 
السعاية عند Ul‏ حنيفة ر حه الله . وأما Lace‏ فلا إشكال لأنه يعتق فى الخال . وقوله (وإذا نفذ الإعتاق ) ر اجع إلى أول الكلام : 
يعنى فإذا ثبت تحقق المقتضى وانتفاء a CU‏ الإعتاق 6 وإذا نفد الإعتاق بطل الرهن لفؤات عله وما بعده ظاهر . وقوله.. 
( إلا إذا كان COE‏ جنس حقه ) يعنى إلا إذا كان الحاصل من السعاية ONE‏ جنس حق المرمن فإنه لايقضى به دينه بل 
يبدل به جاس حقه و يقضى به dud‏ .. وقوله ( لأنه لما تعذر الوصول ) دليل وجوب السعاية على العبد . وقوله ( نذكره ) يعلى 
( قوله أجاب بقوله وامعناع النفاذ » إلى قواة : وايس ذلك Gage ge‏ الإعتاق فلا يصلح مائعا ) أقول : وأيضا الإعتاق لا ha‏ الرد 


و الفسخ ٠‏ فكذا التوقف Lage‏ فليتأفل . 
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فيه بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه » بخلاف المستسعى فى الإعتاق لأنه woh‏ ضمانا عليه : لأنه إنما يسعى 
لتحصيل العتق عنده و ALR Pate‏ : وهنا يسعى فىضمان على غيره بعد تمام إعتاقه فصار كعير الرهن . ثم 
أبوحنيفة أوجب السعاية و فى المستسعى المشترك فى حالى اليسار والإعسار . وق العبد المرهون شرط الإعسارلان 
الثابت ue or eyed‏ الملك bi ail,‏ من cr are‏ الثابتة للشريك السااكت لت فوجب السعاية هناءقى حالة واحددة إظهار 
النقصان رلته حلاف Al‏ رف قبل القبضص إذا res‏ المشر ى حيث لاسعی للبائع إلا رواية عن si.‏ فى يوسف 
والمرهون يسعى a oy‏ ا بائع فى ابس ay ae‏ ؛ البائع a ovis 4 ak Y‏ ق ولايستوق من Ae‏ وكذلك jas‏ 
A>‏ ی اليس بالإعارة من “ay‏ رك A tits ae 9 ١‏ ملكا 5 ولا بيبطل aa‏ بالإعار 5 من الراهن حى 
يمكنه الاسترداد . فلو أوجبنا السعاية فيهما لسؤينا بين الحقين وذاك GAY‏ (ولو أقر المولى برهن عبد بأن قال 
( له رهنتك عند فلان وكذبه العبد ا جب اا غ خلافا أزفر . هو بعتبر : بإقراره بعد العتى . 
وحن نقول أ" بتعلق الم فى حال يلك ااتعليق فيه لقيام ملكه فيصح . ee‏ بعد BY gill‏ حال اتقتطاع 
0 . قال ( ولو one‏ الراهن صح تدبيره MINE‏ ) أما علد | ٠ alls‏ وكذا عنده BY‏ التدبير wey‏ الیم 
لى أصله ( ولوكانت أمة فاستو لدها الى راهن هن صح الاستيلاد بالاتفاق ( ay‏ يصح ‘nad! ob‏ ن وهو مأ ا للأب 
3 0 الابن فيصح بالأعلى ( وإذا سحا be‏ من الرهن) لبطلان الحلية ٠‏ إذ لايصحاستيفاء الدين منهما ( فإن 

كان الراهن موسرا ضمن قيمتهما ) على التفصيل الذى ذكرناه ف الإعتاق ( وإن كان معسرا استسعىالمر هن 1١‏ 
وآأم الولد on‏ الدين لان كسما مال المولى : بحلاف المعتق حيث يسعى فى الأقل من الدين ومن القيمة لأن 
| كسية حقه : وامحتبس os‏ لیس إلا قدر القيمة فلا aly‏ عليه ٠‏ و«ق المر من بقدر الدين فللا تلز مه الزيادة 
ولا يرجعان بما يؤديان على المولى بعد يساره abot aed‏ من مال المولى :والمعتق يرجع So BY‏ ملكه عنه 
. وهو مضطرعلى pele‏ .وقيل الدين إذاكان Mente‏ يسعى المدبر فقيمته قنا لأنه عوض الرهن حى حيس مكانه 
فيتقدر بقدر الع وض . حلاف" la:‏ إذا كان gee ay Vie‏ به الدين > ولو أعتق الراهن pall‏ وقد eat‏ عليه 
3 بالسعاية أو يض لم يسع إلا مدر القيمة oy‏ كسبه بعل العتق al‏ )وما أداه قبل العتق لايرجع ر4 عا لى 54 oY‏ 


والإعتاق لايفتقر إليها بدليل نفاذ إعتاق GAY‏ : كذا فى AS‏ وغيره . واعرض عليه صاحب التسبيل حيث قال : أقول هذا 
يلزم أن يفسد بيع الرهن ولا يتوقف & وبينهما فرق » إذ الفاسد لاك بالقبض دون الموقوف Ws‏ یری أن المبيع tall‏ الفضولى 
ele‏ بالقبض وهو موقوف لافاسد انى . أقول : هذا الاعتراض ظاهر السقوط ء لأنه We]‏ يازم أن يفسد 

بيع الرهن ولا يتوقف أن أو ee‏ تسليمه بالكلية » والنتى ف بيع الرهن إنما هو القدرة على تسليمه بدون إجازة 
aM‏ ہن أ و قضاء الراهن aye‏ لا القدرة على تسليمه أصلا فيتوقف على إجازة المرمهن أو قضاء الراهن دينه ٠‏ إذ بواحد مما 


فى هذا الباب ف مسثلة استيلاد الأمة المرهونة . وقوله ( وعندهما لتكميله ) يعنى Oy‏ عتق عندهما لکن فى عتقه نقصان لكونه 
مطلو با بالسعاية» فإذا lal oT‏ كل العتق . وقوله إلا رواية عن أنى يوسف رحمه الله all Ob‏ محبوس ف يد البائع. کالرهن فى يد 
ona‏ .وقوله My)‏ ہن ينقاب حقه ملكا ) يعنى: أن الرهن ن إذا هلك فى يده كان مالكا من حيث المالية » وباق كلامه واضح . 
ys‏ م د ) الراهن إذا دبر الرهن صح تدبيره بالاتفاق . أما عندنا فظاهر OY‏ يوجب حق العتق 


حقيقته لم تمنع فحقه أولى » وأما عنده: أى عند الشافمى رحه الله فلأنه لايمنع ابيع فلا يبطل حق SEM‏ . وقوله ( وإذا (le‏ 
لل اتاد رع ار gay:‏ عندنا . وأما غنده Of‏ المدبر لار رج منه لبو له حكم الر هن wae‏ 
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ai)‏ أداه من مال المولى . قال ( وكذلك لو اسببللك الراهن الرهن ) SY‏ حق محر م مضمون عليه بالإتلاف» 
والضمان رهم هن ف فى يد المر عبن لقيامه مقام العين ( فإن استبلكه أجنى | ye MU‏ هو الخصم 5 ف تضمينه dole‏ القيمة 
و Si‏ ول ارهنا : ف یله ( aol mG‏ بعر ن الره 5 ٠‏ حال قيافه iss‏ ف alo pawl‏ ما قام 1 5 والواجب عل هذا 
tee‏ تُ قيمته يوم هلك . فإن كانت قيسته يوم اسبلكه Blew‏ ويوم رهن tall‏ غرم Bln‏ وكانترهنا 
Lees‏ من الدين حمسمائة فصار الحم نى الحمسيائة الزيادة كأنها هلكت BT‏ مماوية . والمعتبر فى ضيان الرهن 
القيدة اوم ag ail‏ اكا :لان القبض السا بق صمو عليه es wy‏ استيقاء 5 إلا Ane ja ail‏ الملاك 
(ولو اسبلكه المر-بن والدين موئجل غرم القيمة )لأنه أتلف ملك الغير( و كانت رهنا فى يده حى يحل الدين ) OY‏ 
الضيان 0 العين فأخذ Re‏ ( وإذا حل الدين وهو على صفة القيمة استو ف المر نهن مها قدرحقه aS)‏ جنس حقه 
) ثم إن کار 5 ل فيه فضل برده عا لى الراهن )لا نه بدل ملكه وقد فرغ عن حق nhl‏ 0 نقصت عن الدين براجع 
السعر إل Baw‏ وقد كانت قيمته يوم الرهن ألما وجب بالاستبلاك خسمانة bins‏ من الدين 1 ( oy‏ 
ما انتقص كاطالاك 
jas‏ القدرة على التسلم فينفذ البيع كما ف البيع الفضولى ( قوله وكذلك لو استهلك الراهن الرهن ) قال صاحب ALS‏ ؛ هو 
معطوف على قوله فإن كان موسرا ضمن قيمتهما » واقتى أثره صاحب معراج الدراية وصاحب العناية . أقول : شرح هذا 
المقام بهذا الوجه روج عن سان الصواب » OY‏ قو له وكذلك لو اسسّبلك الراهن الرهن لنظ القدورىق مختصره : وهو مذ كور 
من المسائل الى ذكرها المصنف ف الحداية تفريعا على مسئلة مختصر القدورى ‏ وهى من قولة ولو أقر المولى برهن عبده إلى هنا 
فكيف يصح جعل لفظ أحد الشيخين فى أحد الكتابين معطوفا على لفظ شيخ آخر فى كتاب آخر . وكيف يمكن عطف عبارة 
coll‏ وهو البداية على عبارة الشرح وهو الهداية مع تقدم نحقق عبارة الان على نحقق عبارة الشرح . فالصواب أن Jad‏ قوله 
المذكور معطوفا على قوله فيا مر » فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين ؛ وإن كان مكجلا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنا 
مكانه حى يحل الدين لأنه أيضا لفظ القدورى فى مختصره ومذكور ف البداية أيضا فيم » ويحسن عطف أحدهما على الآخر » 
و تر تيب عبارة مختصر القدورى والبداية هكذا فإن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه » OP‏ كان الدين حالا طولب بأداء الدين ». 
وإن كان dol ety‏ منه قيمة العبد وجعلت رهنا مكانه حى يحل الدين . وإن كان الراهن معسرا سعى العبد فى قيمته 
oats‏ الدين ٠‏ وكذلك أو اسم لاٹ الراهن الرهن انہی فتأمل ف هذا الر تيب تكن الجا کی الفيصل ( قوله oly‏ نقصت عن 
ما انتقص كافالك . | _ 


. وكلامه واضح . وقوله ( وكذلك لو استبلك الراهن الرهن) معطوف على قوله فإن كان موسرا ضمن قيمّهما : وقوله‎ : WT 
والواجب على هذا المستهلك : يعنى الأجنى ؛ وقيده بذلك احثر ازا عن استهلاك المرمهن فإنه يجب علبه قيمته يوم قبض لايوم‎ 
هلك كا سيجىء. وقوله ( كأنها هلكت بآ فة سهاوية ) يعنى تكون الزيادة مضمونة على الي ممن . وقوله ( والمعتبر فى ضمان‎ 
الرهن ) تعليل ذلك ؛ قيل عليه التقصان [نما هو بتراجم السعر وأنه لايسقط من الدين شيا . وأجيب بأن العين قد تغيرت فكانث‎ 
. يعثابة لو كانت باقية ترجع إلى ماكانت عليه : فبالاك فاتت تلك الصلاحية » وقد ثبت فى ابتداء القبض ضمان تلك القيمة فسقط‎ 
. من غير تفاوت‎ WE قدر النقصان من العين عند القتل » مخلاف ما إذا لم تتغير العين وقد تراجع السعر » لأن العين الى قبضما‎ 
. فلا يسقط شى ء من الدين . وقوله ( وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر ) إشازة إلى هذا السؤال وابواب‎ 


A 
وسقّط الدين بقدره . وتعتبر قيمته يوم القيض فهر مضمون بالقبض اسابق لا بترااجع السعر . ووجب‎ 
عايه الباق بالإتلاف وهو قيمته يوم أتدف . قال ( وإذا أعار المر من الرهن اراهن إيخدمه أو ليعمل له عملا‎ 
بينيد انعارية ويد الرهن ( فإن هلك يد اراهن هللك بغير شىء ) لفوات‎ SEL ) فقبضه حرج من ضمان المر مهن‎ 
عقد الرهن باق إلا فى حكم الضهان فى الخال : ألا ترى أنه‎ OY أن سير جعه إلى يده)‎ ae القبض المضمون‎ 


- 


لو Sis‏ الراهن قبل أن ر ده عا لى المر > ٠ or‏ كان ا ران أ“ به من سائر الغرداء 5 ay lin‏ بك العار ay‏ ليست 


JN 
سو‎ 


بلازءة والضمان ليس من a‏ ارهن على كل حال + ألا ترى أن حكر الرهن ثابت فى ولد الرهن وإن 
مضمونا SAL‏ . وإذا بى عقد الرهن فإذا atsl‏ عاد aid shea‏ عاد القيض فى دقد ارهن فيعرد بصفته 
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( وكذلك لو أعاره أحدها أجنبيا بإذن الآخر سقط حكر الضمان ) لما قلنا ( ولكل واحد منبما أن يرده رها 


Pa 


كان) OY‏ لكل واحد منبما lim‏ محترما فيه . 


وسقط الدين بقدره وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض السابق لابيراجع السعر ووجب عليه الباق بالإتلاف وهو 
قيمته يوم أتلف ) قال الزيلعى بعد أن ذكر هذا بعينه فى شرح الكتز : كذا ذكره صاحب المداية وغيره . وهذا مشكل فإن 
التقصان يبر اجع السعر إذا لم يكن مضمو نا عايه ولا معتبرا فكيف يسقط من الدين خسمائة سوى ماضمن بالإتلاف . و 
يكون مأ انتقص ره Rese‏ حى سقط الدين بقدره وهو ل ينتقص إلا بعر اجع السعر وھولایعتر فو جب أن لاسقط acl lac‏ 
ی ء من الدين انهى 1 Jil‏ : ليس استشكاله بشى ء فإنه يضمحل بقول صاحب الهداية و غيره 8 و تعتبر قيمته يوم القبض فهو 
مضمون بالقبض السابق لا بعراجع السعر : إذ لاشك أن القبض السابق مضمون عليه لأنه قبض استيفاء فباهلاك يتقرر الضمان . 
١‏ ونا كان المعتير قيمته tH‏ القبض ull‏ + ۴ انتقصت مرا خسيائة بعر ر اج السعر سقط عن الدين LY‏ مقدار plc‏ الألف rt a‏ 
مله بالإتلاف وحسياثة ana‏ بقبضه السابق حيث كانت Mead‏ يوم القبض J ab Vo: uli wi‏ سقو ط شی ء منه etal‏ السعر 
أصلا ٠‏ وهذا مع ظهوره من عبارة الهداية وغير ها كيف خی على مثل ذلاك الفاضل ( قو له و كذلك لو أعار ه ادها Lael‏ 
بإذن الآحر سقط So‏ الضان الا tls‏ ( شير بهو له ul‏ 5 إلى قوله لثافاة ar om‏ العار ية وید ll‏ هن 7 قال van‏ الفضلاء : فيه 
أنه إذا وضع فى يد العدل لايسقط الضمان 7 المنافاة بين يدي الإيداع والرهن . أقول : الفرقٌ بين الإعارة وبين الو ضع ف بد 
العدل مذ كور ى شرح تاج الشريعة . وش الكفاية مفصلا مستو ف dail‏ پر ها فن شاء فلير اجعهما . 


وقوله رو إذاأعار المر مهن الر هن لاراهن ) فيه تسام , لأن الإعارة تمليك المنافع بغير عوض والمر نهن لاعلكها فكيف يملكها غيره . 
ولكن لما عوممعاملة الإعارة من عدم الضمان و تمكن pal‏ داد pall‏ أطلق الإعار ة . وقوله (لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن) 
OF‏ قبض الرهن يو جب الضمان و قبض العار & لايو جبه .وق gall lt]‏ عل المر من بعد الإعارة ياز م المع بشما وهو متنع : 

و 205 OY‏ الضان إنما يجب إذا كان يد الراهن بعد الإعارة يد Ml‏ ہن »> ويده إذ ذاك يد عارية وق ذلك جمع بينهما لاعالة . 
فاعتير نا بد || راهن بد رهن .لازوم عقد الرهن وأزلنا الضان لفوات الفبثم ن الموجب له وهو محسوس لايرد . Hyde gy‏ انفكاك 


الر هن عن كونه مضمونا ف الحملة كنا فى ولد الرهنء رامع وجا اسايق بكر ألله سعيه . وقوله (لما قلنا) 
- إشارة إلى قو له لتافاة. بين يد العارية وند الرهن 


( قال المصنف : فهو مضمون بالقبض السابق لابتر اجع pall‏ ) أقول : هذا مشكل لأن النقصان بتر اجج السعر إذ1 | يكن مضموثا عليه 
ولا معتبر | فكيض يسقط من الدين “ge la‏ ماضمن بالإتلدف 6 وكيف يكون م possi‏ کک الدين بقدره وهو ray ١‏ 
إلابثر اجع السعر وهو BAY‏ 6 وجب أن لايسقط عقابلته شیء من الدين » HS‏ فى شرح الزيلعى 4 ومن د ل حق التأمل 3 کلام المصنف 
لعله يلوج له اندفاع هذا الإشكال( قال nal‏ : سقط حم الضيان لما قلا ( أقول : فيه أنه إذا وضع ف پد المدل لايسقط الفئان مع 
المنافاة بين يدى الإيداع والرهن فتأمل ed ab‏ . 
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وهذا علاف الإجارة و البيع idly‏ من اج ی إذا Sal, {Atl la, al,‏ الآخر یٹ od ce‏ ن الرهن فلا يعوث 


إلا Jana Laas‏ ) ولو مات الراهن قبل الرد I‏ لى الأر > or‏ يكو ن الى م ay ( ela, al 5 gul ore‏ تعلق ۽ بالره: ن حق لازم 


هذه التصرفات فيبطل به حم الرهن .أما بالعارية لم يتعلق به ge‏ لازم فافترةا ( وإذا استعار المر مهن الرهن من 
الراهن ليعمل به فهلك قبل أن يأخذ ف العمل هلك على ضان الرهن ) لبقاء يد الرهن ( وكا إذا هلك بعد الفراغ 
من العمل ) لار ب يد العارية ( ولو هلاك فى حالة العمل هلك بغير ضهان ) لثبوت بد العارية بالاستعمال 
وهى ade‏ ليد الرهن فانتى الضيان ( وكذا إذا أذن الراهن لامر بن بالاستعمال ) لما بيناه ( ومن استعار من 
غيره وبا ليرهنه فا رهنه به من قليل أو كثير فهو جائز ) لأنه متبرع بإثبات ملك اليد فيعتير بالتبرع بإثبات 
ملاك العين واليد وهوقضاء الدين . ويجوز أن ينفصل هلك اليد عنملك العين ثبوتا للمرتهن كا ينفصل زوالا ف 

حق البائع © والإطلاق واجب الاعتبار حصو صا ف الاعارة OF‏ الحهالة \ gai’)‏ إلى المنازعة ( ولوعين قدرا 
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a) sb)‏ وهذا لاف الإجارة ess‏ وافية من أجنى إذا باشر ها أحدهما Cam aul vb‏ حرج عن الرهن فلا اعود إلا يعققد 
مبتد! ) قال الشراح : ابحم الو ديع ةكحكم العارية : و حكم 1 رهن كحم الإجارة انى . وأو رد بعض الفضلاء على قر لم و oo‏ 
ا العار به ة بأن قال Ol ls]:‏ الإيداع دن أجنى ant‏ أن لاسوط الضيان ay‏ العدل اہی . أقول : ليس ں الامرکا ر مه 
لأن العدل من رضيا بو ضع i]‏ رهن os‏ ابتداء وكلام الشراح هنا فها | إذا أو دج أحدهها الرهن بإذن الآخر يعد أن قبضه المر ہن 


وقوله ( وهذا) أى ماذكرنا من إعارة أحدها بإذن SW‏ أجنبيا (عملاف الإجارة والبيع ly‏ من أجنى ) وجملة هذه 
التصرفات ستة : ان : والوديعة » والرهن ٠‏ والإجارة . والبيع : والهبة فالعارية توجب. سقوط الضمان سواء كان 
المستعير هو الراهن أو ge A‏ إذا هلك حالة الاستعمال أو أجنبيا ولا يرفع عقد الرهن هن : وحكم الوديعة كحكم العارية ع 
والرهن يبطل عقد الرهن : وأا الإجارة فالمستأجر إن كان هو Gal jl‏ فهى باطلة و كان LD je‏ لو أعار منه أو أودعه 
فله أن يسيرده : وإن كان هو المرمبن وجدد القبض للإجارة أو أجنبيا pile‏ ة أحدهها العقد بإذن الأخر بطل الرهن 
والأجرة لاراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا إلا بالاستئناف . وأما الببيع والحبة فإن العقد يبطل .هما إذا كانا 
من المرممن أو got‏ بى عباشرة أحدهما بإذن الآخر .وأا من الراهن فلا يتصور ( وقوله لما بينا )يعنى فى صورة العارية » ثم لو 
SOM cy Gd alt‏ فالقول pall‏ تين Sally‏ لازاه ,قال ووم posal‏ من غيره وبا الخ ) ومن استعار ثوبا لير هنه فالمعير 
إما أن بطلق فى ذلك أو يقيده بشىء. فإنكان الأول فا رهه المستعير به من قليل وكثير جائز عملا بالإطلاق و کان ذلاك تبرعا 
من المعير بإثبات ملك اليد فيعتبر بإثبات ble‏ العين واليد حميعا بأن استأذن أن يقضى دينا عليه عاله . فإن قيل ؛ اعتبار غير 
Shh ee‏ أن يكون doe‏ ذلاث لاجماخ العين واليد فيه . فابلهواب أن الاتصال غير مانع لعدم استلزام أحدها الآخر » فإنه 
يجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبو تا كالضى فإنه يثبت له ملك العين دون اليد » وزوالا كالبائع بشرط اللحيار فإنه 
بز ول ملك اليد دون ملك العين . وإذا كان كذلك جاز أن يثبت للمرمبن ملك اليد دون العين . قوله ( لأن الحهالة فيها لاتفضى ٠‏ 
إلى المنازعة ) يعنى المناز عة المائعة من gaily‏ والتسام فإنها هی المفسدة للعقد : فصار كا إذا أعار ثوبا وأطلق ء وإن. كان الثانى 
سواء كان التقييد nil‏ أو pit‏ أو al‏ نهن أو au‏ من القيمة بالخالفة لصير ورته غاصبا بالتصنرف بغير إذنه» OB‏ كان 


( قوله Wes‏ الو ديعة کک العارية ) أقول : إذا كان or‏ من أجنبى ينبغى أن لايسقط الضمان لأئه المدل (ثوله فإنه يجوز أن 
ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا الخ ) أقول : فيه بحث OB ٠‏ قول المصئف gp pall‏ يدل على أن المراد بانفصال ملك اليد عن ملك 
العين ثبونا ثبوت ملك اليد لشخص دون ملك العين فشر حه لايطابق المشروح ٠‏ والمراد بالانفصال زوالا أن يبن ملك اليذ ويزول ملك 
gull‏ لاتضى .. | 


) ٠١ - pe القمير‎ UG ۲٤ ( 
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لا جوز المستعير أن oo AD yt‏ منه . ولا بأقل منه ( oy‏ التقييد مفيد : وهو ينى اأز oy: bok‏ عر ضه 
الاحتباس Le‏ تيسر أداؤه : guy‏ النقصان أيضا لأن غرضه أن يصير مستوفيا للا كثر عقابلته عند اللاك 
لير جع به عليه ( LIS‏ التقييد bly GALE‏ نهن وبالباد ) لأن كل ذلك «غيد لتيسر البعض بالإضافة إلى 
البعض وتفاوت الأشخاص ف الأمانة Bally‏ ر فإذا حالف كان ضاءنا » ثم إن شاء gal‏ ضمن المستعير 
ويم عقد الرهن فيا بينه وبين المرتهن ) لأنه ماكه بأداء الضان فتبين أنه رهن ملك نفسه (وإن شاء ضمن 
المر ee hl era oe‏ عا ضهن ots‏ عل الراهن ) وقد بينئاه فج الاستحقاق ( وإن وافق Pei‏ رهنه عقدار 

ها o,al‏ ره ( إن كانت قيمته مثل الدين أو re)‏ فهلاك We‏ المر > jee: or‏ المال عن cabs‏ ( عام الاستيفاء Soh‏ 
( ووجب مثاه ارب الثوب على الراهن ) لأنه صار قاضيا دينه بماله بهذا القدر وهو الموجب الرجوع دون 
yeah‏ بلماته ay‏ درضاه 34 وكذلك إن alel‏ عيب ذهب من الدين حسابه ووجب مله أرب الثوب على الراهن 
على ما بيناه ( وإن كانت قيمته أقل من الدين ذهب بقدر القيمة وعلى الراهن بقية دينه للمرنمن ) لأنه لم يقع 
الاستيفاء bal » Sh‏ على قيمته وعل الرا راهن لصاحب gil‏ ب ما صار به موفيا لا oly‏ ) ولوكانت قيمته مثل الدين 
فأراد المعير أن يفتكه جيرا عن ال راهن لم a alls Sy‏ مهن إذا قضى دينه أن يعتنع ) ay‏ غير متبرع حيث علص ase‏ 


dows‏ , ثم إن الفرق بينبما Jol‏ صورة الإبداع بعد قيض المرمبن بنفسه ينتقض قيض هالسابق بالإيداع للمنافاة بينيد الوديعة ويد 


الرهن لكون إحداهما موجبة للضمان دون الأخرى كا ذكر ف النافاة بين يدى العارية والرهن . وأما ىصو رة الوضع فى يد 
العدل ابتداء فيقوم يد العدل فى قيض الرهن las‏ بيد المر مين ى حق المالية فيصير الرهن مضمو ناعلى المر من من هذه WALA‏ تبين 
ف بابه dy‏ يوجد ی ء آخر یقتضی انتقاض هذا القبض فبی‌الضمان Dele‏ ( قوله و لو كانت قيمته مث ل الدين فأراد pall‏ أن يفتكه 
جيرا عن الراهن ¢ كن ن المرمن إذا قضى دينه أن oe‏ ) اعلم أن قوله جيرا عن الراهن ف أثناء هذه المسئلة من مغاقات هذا 
٠‏ الكتاب .وكان لفظ محمد بدل هذاءى.هذه المسثلة حين أعسر الراهن كا ذكره شس الأثمة السرخحسى وفخر الإسلام البزدوي 
وقد ag‏ عليه تاج الشر بعة وا صاحب الكفاية:. وعن هذا قال بعضهم : لعل قول المصنف جر ا عن الراهن: تصحيف وقع من 
التقييد بالقدر هى الزيادة عايه لفو ات الغرض فإن غر ضه الاحتباس إا تيسر أداوؤه إن احتاج إلى فكا كه وهو أقل المالين . 
فالزيادة زيادة ضرر. وبى النقصان OY‏ غر ضه أن يستوفى أكثر المالين إن هلك الرهن عند المر نهن » فإن الراهن يرد عليه مثل 
ماثم الاستيفاء به بالحلاك : ويفوت ذلك إذا رهن بالاقل وكلامه ظاهر . وقوله ( ووجب مثله ) أى مثل ما ثم الاستيفاء به 
با هلاك وهو مقدار الدين المسمى لامثل قيمة الثوب إن كانت AST‏ لأن الزيادة على قدر الدين عند اللاك أمانة فما نحن فيه :وهو 
ما إذا وافق المستعير المعير فما شرطه . وقوله ( على مابيناه ) يعنى قو له لأنه صار قاضيا ديئه dle‏ » وكذلك قوله لما بيئاه إشارة 
إليه . وقوله ( أن يفتكه جر | عن الراهن ) قيل معناه من غير رضاه وليس بظاهر . وقيل نيابة ولعله من الخبران : يعنى جبر انا 


( قال المصئف : ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المعير أن يفتكه جيرا عن الرافن ) أقول : 00 عن قوله حين أعسرء لأن صاحب 
المداية أخذ هذا من المبسوط ٠‏ وفالمبسوط سين أعسر. قال فخر الإسلام البز دوى: ذكر أنه حين أعسر الراهن » لأن OF pissy Gal‏ 
المعير يفتك جيرا من ge Ml‏ لا دن الر اهن » لأن الردن ليس فى يد الراءن Els‏ هو ف يد المرتبن ولكن يفتكه المعير حين أعسر 5 
ولعله وقم: من الكائب أو aise‏ القارئ » كذا سمع نقلته من خط مولانا إياس . قال فى الكفاية : فأراد المعير أن يفعكه نيابة عن . الراهن 
جيرا عن geal‏ انى . وقال أكل الدين : افتكه جبرا عن الراهن . يل : معناه من غير رضاه ولیس بظاهر » وقيل ULI‏ . ولعله 
من الخبر أن يعى جبر انا لما فات عن الراهن من القضاء بنفسه انتّسى . والأصوب أن عن هاهنا للبدلية » كا فى قوله SLE‏ لاتجزى نفس 
غن نفس شيئا ~ وى قوله عليه الصلاة و السلام م صوى عن أمك » فلا غبار إذ . يصير المعى حينئذ جيرا على ge Ml‏ يدل الراهن » و البدنية 

بين الراهن و المي . . 
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ولهذا يرجع على اراهن با آد ى المعير فاجبرالمر ن على الدفع ( حلاف الأجنى إذا قضى الدين ) لاله «تبرع 
إذ هو لايسعى فى تخايص Sls‏ ولا تفريغ ذمته فكان لاطالب أن لايقياه ( ولوهلك الثوب العارية عند الياهن 
قبل أن درهنة أو يعد 5 افتكه فاك Nye‏ عليه ( ary ay‏ قاضيا ld.‏ وهر الم جب على مابينا ) ولو ااا 8 
ay ( cal J sala ous‏ ينكر الإبفاء دعو ol‏ الماك فى ها تن الحالتين 5 latch J‏ 3 مقدار Le‏ أمرة ارهن 
به فالقول للمعير ) OY‏ القول قوله 
الكاتب أو القارى” , وقال صاحب معراج الدراية we!‏ قوله جراعن اراهن : بغيرر ضاه. و دو adil‏ تقر ير صاحب HS!‏ 


3 i 0 . 5 0 te eat “ ٠. 
ادا‎ act شتكه جر ا بغر رما الاي لبس الداع أل‎ al لمعه‎ ol le “alll كانت قيمته مثا‎ 1 at المسثلة حيث قال‎ olay 
3 4 wt ل‎ a a = ibs 2 e 7 ae 2 
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io ¢ 5 2 55‏ 5 
aus we!‏ . وقال صاحب الكفاية : معنى قوله فأراد المعير أن يفتكه جبرا عن الراهن : أراد أن يفتكه Gilg‏ عن اراهن جم 


عن Bell‏ . وقال صاحب العناية : قو اه افتکه جيرا عن الراهن قيل معناه : من غير رضاه وليس بظادر . وقيل ثيابة ولعاه 


4 . «bee qt te ‘ raf 2 . ea ett 5 5 5 
اخحتاره سن امح‎ is OG ‘ya! tal كاكم‎ ad: u gt! 3 عن الراهن من القضاء بنفس ها نمی‎ ole LI جير انا‎ wn! ot abl cs 
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لايتمشى فما إذا أراد pall‏ أن يفتكه قبل حلول أجل دين الراهن إذ لم يات عن Gal sd‏ إذ ذاك القضاء بنفسه لعدم ce‏ أوأز 
حی یکو ن افتكاك المعير الر هن هناك بقضاء دين الر اهن جبرانا لما فات عنه من القضاء بنفسه . مع أن تلاك الصورة أيضا داخلة 
فى جواب هذه المسثلة كا AV‏ . وأما ثانيا فلأنه لم يسمع فى العربية جر عنه . سواء كان من الحبر بمعنى القهر أو هن ابخبر 
بمعنى الخبر ان : ومحل الإغلاق فى تركيب المصنف Ue]‏ هو كلمة عن الداحلة على الراهن لاكون الخبر يمعنى القهر إذهو متحقق 
فى مسكلتنا بالنظر إلى المرتهن : وعلى المعنى الذى اختاره لايظهر لكلمة عن متعلق إلا أن يصار إلى تقدير لما فات حلة وجعل 
كلمة عن متعاقة بافظ فات المندرج فى ذلك : ولا نى بعده جدا فكيف يرتكب مع حصول المقصود منه بتقدير متعلق كلمة 
عن لفظ نيابة وحده LF‏ فعله صاحب الكفاية (.قوله ولذا يرجع على الراهن (sol le‏ قال صاحب الهاية : وهاهنا قيد لازم 


ذكره » فان قو rot a}‏ على الراهن عا wel‏ غير ری على إطلاقه : بل معناه ير جع على الراهن ما أدى إذا كان ما أداه pli‏ 


لما فات عن الراهن من القضاء بنفسه. وقوله ( ولهذا يرجع على الراهن Le‏ أدى ) قال فى النهاية : ليس مجرى على إطلاقه : بل 
معناه پر جع على الراهن عا أدّى إذا كان ما أداه بقدر القيمة لا ماكان أكثر منها : يعنى إن كان قيمة الرهن ألفا ورهنه بألفين 
فافتكه المعير بألفين ليس له أن يرجم عا زاد على قيمته : لأنه لو هلك الرهن لم يضمن الراهن للمعير AST‏ من ذلك : وليس 
بوارد على المصنف am)‏ الله لأنه وضع المسئلة قبا إذا كانت القيمة مثل الدين . وقوله ( على مابينا ) إشارة إلى قوله لأنه صار 
قاضيا دينه ماله( ولو اختلفا فى ذلك ) أى فى كون SDI‏ حال الرهن أو غيره فقال المعير هلك حال الرهن وقال المستعير هلك 
٠‏ قبل الرهن أو بعد الافتكاك فااقول قول الراهن لما ذكر والبينة بينة المعير لأنه يدعى عليه الضمان . فإن قيل : إذا اداعى الراهن. 
الملاك بعد الفكاك فقد أقرّ بسبب وجوب الفمان وهورهنه الثوب بدينه ثم ادعى ما ينسخه وهوالفكاك فلا بد له من حجة كا إذا . 
ادعى الغاصب رد المغصوب . أجيب Ob‏ الو جب للشمان فر اغ ذمته عن الدين بماليةالرهن dy‏ يقر بذلك . وقوله( ولواختلفا) 
هكذا فى نسخة قراءق على الشيخ رحمه الله » وقد وقع فالنسخ "ما لو اختلفا قال فى الهاية وغيره من الشروح : ليس بصحيح . 
( قواه قال فى ULI‏ : ايس مجرى على إطلاقه » إلى قوله : وليس بوارد على المصئف ) أقول: قال الإمام الزيلعى بعد ما نقل كلام الاباية 
وهذا مشكل » OY‏ تخليص الرهن Lac‏ بإيفاء بعض الدين فكان مضطر! > وباعتبار الاضطرار ثبت حق الر جوع »فكيف ete‏ الرجوع 
مع بقاء الاضطرار » وهذا OY‏ غرضه تخليصه لينتفع به ولا حضل ذلك إلا بأداء الدين كله » إذ للمرتين أن tenet‏ حى يستوق الكل على 
ماعرف فى موضعه Gl‏ وقد سيم لى هذا الإشكال قبل رؤيى كلامه فىهذا امحل . وجوابه مذكورف الكفاية والدراية فراجعهما نص . 
عبارة SIS BUSI‏ فإن قيل : هو لاي عوصل إلى تليص ملكه إلا بإنفاء جميع الدين فلم يكن متيرعا ' قات : الان Uf‏ وجب على 
المستعير باعتبار إيفاء الدين من ملكه » فكان الرجوع عليه باعتبار ما يتحقق به الإيفاء انتبى فتأمل > فإن للكلام مجالا : 
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فى إنكار أصله فكذا فى إنكاروصفه ( ولورهنه المستعير بدين موعود وهو أن در هنه به ليقرضه كذا فهلك فى ند المر من 
قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن قدر الموعود المسمى ) لما بينا أنه كالمو جود ويرجع المعير علىالراهن 
مثنه . لأن سلامة مالية الرهن باستيفائه من Ml‏ من كسلامته ببراءة ذمته عنه ( ولوكانت العارية عبدا فأعتقه 
المعير جاز ) لقيام للك الرقبة ( ثم المرتهن LLY‏ إن شاء رجع بالدين على الراهن ) لأنه لم يستوفه( و إن شاء 
ضمن pall‏ قيمته ) oy‏ الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد أتافه بالإعتاق ) وتكون رهنا عنده إلى أن ents‏ دينه 
فبردها إلى المعير ( ola cul oy‏ القيمة كاسرداد العين ( ولو استعار عيدا أو “J alo‏ رهنه فاسةخدم العيد أو ركب 
الدابة Ol fd‏ يرهنهما تم رهنهما Sle‏ مثل قيممما ثم قضى المال فلم يقيضبما حى هاكا عند ye A‏ فلا ضان على 

اراهن ) لأنه قد برئ من الضمان حين رهنبما . فإنه كان أمينا 8 ثم عاد إلى الوفاق ر وكذا إذا افتلك الرهن 


Spell‏ لا باکر مئه من قيمة الذوب . لأنه ذكر فى الإيضاح وفتاوى قاضيخان : فإن عجز الراهن عن الافتكاك فافتكه المالك 
an‏ بشدر مام ولك الدين ga‏ لا رچ بأ کر من ذلك . als‏ إذاكانت فيم الرهن wi‏ فر هنه call‏ فافتكه المالاك بألفين رحه 
قدر مايبلك الدين به وهوالألف ولا يرجع بأكثر من ألف .لأنه لو هلك الرهن لم يضمن الراهن للمعير أكثر من ذلك . فكذلك 
إذا افتکه كان a“‏ عا باز يادة ان oc wil» Loe‏ صاحب الكفاية pees‏ اج الدرا 3 a.‏ قال صاحب العئابة بعل تقل ما i} a‏ .4 
يعبار 8 Maal‏ : و aul‏ ں :وار د على المصئف a‏ وضع المسئلة فا ذا كانت seal‏ مثا ل الدين wel‏ . أقول : فيه نظر : لان قول 
المصنف Lbs‏ برجم على i‏ راهن عا sol‏ من مقدمات دايل هذه المسكلة لانفسس هذه المسئلة . ولا st‏ أن. مقدمات الدليل لالجب 
أن توافق المدع 8 as‏ والعموم ولا 0 ف التقييد والإطلاق + ألا يرق أن كلية الكبرى $b‏ شور الأقيسة وأقواها . 
well NT Shy‏ جز تا فمن أين يلزم من تقييد وضع المسئلة تقريد مقدمات دايلها أيضا حی gion‏ عن تقييد هاتياك المقدمة عا 
5S‏ 0 صاحب النباية وغيره . ٠‏ م إن الز يلعئ قال ف Cael‏ : وذكر فى AUS‏ أنه إذا افتكه بأكثر من قيمته بأن كان الدين المرهون 
به أكثر لايرجع بالزائد على قيمته . وهذا مشكل OY‏ تخليص الرهن لاتحصل بإيفاء بعض الدين فكان مضطرا . وباعتبار 
ase‏ ار ثبث له دق الرجوع فكيف يمتنع: الرجوع مغ ely‏ الاضطرار . وهذا OY‏ غر ضه خليصه اينتفع به ولا مضل ذلك 
إلا بأداء الدين كله . إذ yall‏ ہن أن nt‏ حي يشتوق الكل على ele‏ ف ف موضعهانبى .أقول:فى كلامه al eg gilda‏ لان 
صاحب aN‏ قد ذكر حاصل استشكاله بطريق السوكال . و أجاب عنه حيث قال : فإن قيل : هو لايتوصل إلى تحصيل She‏ 
مايتحقّق به الإيفاء oil‏ . وقد تبعه فى ذ كر هذا Spell‏ و الخو اب صاحبا الكفاية ومعراج الدراية » فإن كان الحواب AM‏ كور 
مر ضيا عند الزيلعى Lal‏ فلا معنى لاستشكاله كلام صاحب الباية بعد أن رأى السوكال والدواب مسطورين ف النهاية على 
الاتصال عا استشكله do; ae‏ یک كن الخو اب المد كور مرضيا ode‏ كان عليه أن tel‏ عل فساده er) Yo.‏ أن بعد" SM gall‏ 
المذ كور فيبا إشكالا من عند نفسه (قوله وإن شاء ضمن pall‏ قيمته OY‏ الحق قد تعلق برقبته بر ضاه وقد أتلفه بالإعتاق ) 


والصواب بااواو لأن فى لفظ كا تلف الغرض . إذ فى الأول القول لاراهن وهو المستعير وى الثانى للمعير فكيف 
قبمة الرهن دن المعيز pols‏ داد القيمة كاسير داد العين . ولو pol‏ د العين م استوق ae‏ من الراهن وجب عليه رد العين 


فكذلك رد قيمته:روقوله ( ولو استعار عبدا أو دابة ايرهنه ) واضح . 


( قوله فكيف we‏ التشبيه ) أقول : تجوز أن يكوك جهة التشبيه oF‏ القول Seal)‏ م cal‏ الكفاية. : إلا أن يقال التشبيه 
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ثم ركب الدابة أو استخدم العبد فلم يعطب تم عطب بعد ذللك من غير صنعه لايضمن ) لآنه بعد الفكاك باز لة 
اله ودع لا nc‏ لة المستعير ela‏ حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق فييراً عن الفمان . وهذا لاف 
المستعير لأن يده يد نفسه فلا بد من الوصول إلى بد المالك . أما المستعير فى الرهن فيحصل ade‏ الآمر وهو 
الرجوع عايه عند HOU‏ و jas‏ الاستيفاء . قال ( وجناية الراهن على الرهن ٠ف‏ مونة) لأنه تفويت حق لازم 
حيرم . وتعلق alte‏ بالمال fae‏ المالك كالأجنى نى حق الضمان كتعاق <ق اأورثة بمال المرريض مرض اموت 
بمنع نفاذ تبرعه Gi‏ وراء الثاث . والعبد الموصى adit‏ إذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشترى بها عبد يقوم 
عقامه . قال ( وجناية المر ن عليه تسقط هن دينه بقدرها ) وء مناه أن يكون الغمان على صفة الدين . وهذا OY‏ 
العين ملاك الماللك وقد تعدىعليه المر oye‏ فيضمنه لمااكه . قال ( وجناية الرهن على الراهن sally‏ وعلى مالهما 
NS E‏ ا . وقالا : جنايته على المرمن معتبرة . والمراد Gt‏ على اأنفس مارو جب الال . 
أما الوفاقية لاا dul‏ المماوك على المالك + ألا ترى أنه لو ءات كان الكفن عليه . لكلاف جناية المغصوب 
على المغسو ب منه لأن الماك عند أداء الفمهان يثبت للغاصب «ستندا حى يكون الكفن عليه . فكانت نجناية على 


غير المالاك فاعتبرت . 


أقول :كان ght‏ التعليل أن يقال :لن الحق تعلق ماليته وقد أتلفها بالإعتاق . إذ لاشاث أن اراد بالحق المذكور ف التعليل Ue}‏ 
هوحق المر نهن . وحقه متعلق مالية الرهن دون رقبته WT‏ مر غير مرة (قوله Ul‏ الوفاقية فلأنها جناية المناوك على المالك ) قال 
صاحب النباية نى شرح هذا المحل : أى أما وجه المسئلة الى اتفقوا فى حكنها وهى أن جناية الرهن على الراهن هدر فلأنها جناية 
المملوك على المالكِ . واقتى أثره صاحب العناية . أقول : لا وجه عندى لإقحام لفظ الوجه فى تفسير مراد المصنف يقوله 
المد كور ٠‏ إذ يصير المعنى حيئذ Ll‏ وجه المسئلة الوفاقية : أى We‏ فلهذه العلة المذكورة فى الكتاب OV‏ المصنف قد أدخل اللام 
على الخبر كنا ترى فيئول المعنى إلى أن dle‏ هذه المسثلة ذه العلة فيلز م أن يكون المذكور فى الكتاب علة العلة لاعلة نفس المسئلة 


SH AME بتسام الرهن إلا مرن سعى ف جعل المستعير‎ sot هن فيحصل مقصود الآمر)‎ SS المستعير‎ ul ( یره‎ al gb, 
أما‎ ٠ ده إلى ضاحبه فييرأ من الضمان . وهو صميح ظاهر إذاكان الاستعمال قبل الرهن‎ pal المودع ايكو ن التسليم إلى اأرمن مز‎ 
بعد فكا كه فليس مة تمصيل مقصود الآمر فلا يكون دافعا لا يرد من صو رة المستعير ى غير الرهن . وقد أجيب بأن ثم الرد إلى‎ 
والمودح بير بالعود إل ارثا 5 فالعود‎ fog الرأهن الذى هوا مستعير بعد الفكاك‎ oy. المعير 0 وهوالمستعير :نفسه فل 4 جد‎ ib 
مسن الأأئمة‎ ght ya ألله‎ at) Cawall وبعده إلى نا ثيه كذلك و هذا الذى اخختاره‎ Ks mle إل‎ ٠ رد‎ wile إل الو قاف قب ل الرهن‎ 
. المسئلة‎ E ر حه الله . وأها اختيار شيخ الإسلام رحه الله فهو أنالمستعير برا عن الضان بالعود إلى الوفاق دات‎ gr السر‎ 
One يكون‎ ol اده وبا ميرم دو‎ ail باللازم مالا يعدر على إسقاطه‎ om قال (و جناية الر اهن على الرهن بمو 4( معئاة واضح‎ 
مارو جب‎ Ll مادو نباخطا‎ gl أن تكون الحناية فى النفسن‎ ge والمراد بالحناية على النفس مارو جب الال‎ yale? s عن إبطااه.‎ le gi 
وهی أن جناية الرهن على الراهن هدر‎ phe وجه المسئلة الى اتفةوا فى‎ Ll الوفاقية ) يعى‎ al القصاص فهو معتبر بالإجماع . وقوله‎ 
المماوك على المالك) فما يوجب المال بدليل أنه إذا مات وجب الكفن على مولاه وكل ما كان كذلك فهو هدر لآنه‎ Ste ر فلاا‎ 
باطل 5 ووقض بالمغضو ب إذا‎ AG عليه و‎ al عليه شی ء لکان واجا‎ or فإذا‎ . all. cr غير ه وجب على »ولاه‎ le sm لو‎ 
جتى على مالکه المغصوب مله فإنها تورجب الشمان . وأجاب المصنف ركه الله بما في الكتاب . حلاف النابة الموجبة للقتصاص‎ 


3 


op‏ المستحق ببا دمه والمولك gol‏ عنه . يوضحه أن إقرار SoM‏ عليه بالخناية الموجبة لاقصاص غير بيج بوبالموجبة لامال 


قا 


lady‏ فى الحلافية أن att)‏ حصلت على غير مالكه . وف الاعتر فائدة وهو دقع all‏ إليه ULL‏ فتعتر 
ثم إن شاء الر أهن والمرمن أبطلا ll‏ هن ودفعاه بالحناية ذز اك من °“ aly‏ قال 5 ٠‏ لا أطلب atti‏ ذهو 
رهن على حاله . وله أن هذه Att‏ لو اعتبرناها لامر مېن كان ale‏ التطهير من الحناية ل | حصلت ٤‏ ف ضمانه 


فلا شد وجوب الضمات e al‏ وجوت اأ olin:‏ عليه و aul‏ عل poy Sete Mae‏ بالاتفاق إذا كانت 


قيمته والدين سواء . ay‏ لا فائدة ؟ ف اعتبار ها a‏ لا يتملك العيد وهر الفائدة ols.‏ كانت القيمة اک 


cera le 4 Aad الفضل لیس ف ضا نه فأشنه جناية العيد الو‎ oy بقدر الأمانة‎ pn ala حئيقة‎ Jl 


الدين ؛ فعن 
. وهذا كلاف جناية الرهن على أ ابن 


وعنه أنها لاتعتير oy‏ مم الرهن وهو اليس فيه cal‏ فصار alle”‏ مود ل 
الراهن أو ابن المرمن ‘ oy‏ الأملاك حقيقة 4 aula‏ وصار le a aL NAAT‏ لى الأجنى . قال 0 رودن ر هن عدا ساوى 
wi‏ بألف إلى أجل فنقص 3 ف السعر فر جعت قيمته إلى مائة 5 قتاء ر جل وغرم قيمته ٥اه‏ 5 حل الأجل ol‏ 


المر رة يشيض المائة قضاء عن حقه ولا ر ل عل الراهن :شی ء 5 وأصله أن wy po 1 are cr ٠ Seal‏ حب 
a.‏ لنا أن Shadi‏ 


سھه bb‏ الدين re b> Vue‏ 2 وه تقوب : إل المالية فل EFE‏ فأشبه انتقاص اأعدن 


البيع ی لا شت 4 الخيار 5 ولا الغصيب خی 


ws‏ الضمان . لاف Dea‏ الع لان ot‏ ات جز ء دنه يتقرر الااستيشاء فيه 8 إذ اليك بك الاستيفاء 7 وإذا 


السعر عبارة عن فتور رغبات الناس . وذلك لايعتير ف 


(قوله ثم إن شاء الراهن والمرمن : أبطلا الرهن ودفعاه بالخناية إل لى المرمن ) قال صاحب العناية : قوله و دفعاه فيه تسامح : 
oY‏ الجر م بن لايدفم العبد إلى andi‏ و مخلصه المشاكلة : فإنه وإن كان قابلا ذكره بافظ الدافم أوقوعه فى حبته أو التغليب 


cal‏ وإقرار العبد على عكس ذلك lade.‏ 5 اللخلافية أن le Bis robe‏ لى غير مالكه : 3 oye = ak‏ غير هالاك cna‏ وو فا 
عا لی غير NLA‏ دو جب الضمان کا او خصات عا لى algal‏ . فان قيا يل > : فاته Arad Bait‏ فل" فائدة ی إ عاب الضات . أجاب 


) وف glee!‏ فائدة وهو دفر add all‏ با al‏ فتعتير )واد كاك سقط دوه 0 ف الدين aela| ols‏ 25 هنا و alas‏ بالدين 


بقوله 
لايثبت له ملك العين . ورما کون له غرض ف ملك العين 00 له باعتباز الحناية : وإن لم يكن له غر ض ق ذلاف يرك 


طلب Abd!‏ ويستبقيه رهنا كا SIS‏ وقوآه (alata yy‏ فيه تسامح : ' es‏ ان ص ن ger‏ اعد إل نفسه . وخلصه المشاكاة فإ 


Ol,‏ كان قابلا ذكره بلفظ الدافع فع أوقوعه فى صدبته أو التغليب سماه دافعا وثناه ( وله أن هذه الحتاية أو اعتبر ناها لامرن کان 
التطهير عليه Uy‏ أحصات ف ai gh (4a‏ اطا wall‏ أو الفداء كاار اهن . فكان حکم il goal‏ الفداء له و عليه ف حق ی ٤ء‏ 
واحل !ساب واحد 6 Voc‏ فائلة 3 a, SNS‏ وقوله ) 3 “yy‏ كانت القيمة sj‏ كير ه ن الدين Co‏ بن كان العين والدين all‏ وأتلف ks‏ 
المرمن Stas‏ راهن إما أن (gat‏ صف Aud‏ أو يباع علياك العيد : فإك امن عن القضاء fect‏ العيك و ستو المر ale as or ie‏ 
قيمة الماع : OB‏ بى شى ء من الغن أذ الراهن نصفه واارتبن نصنه : لأنه بدل عبد نصفه أمانة ونصفه Dyas‏ وبدل 
الأمانة اراهن ويد المضنون للمر پل د et ols‏ النصف زال cpl‏ وبي Ayal!‏ رهنا عاله 3 وهذا وجا ظاهر الرواية amo‏ 

rae ‘ :‏ ۽ اض دق sy Onn‏ تام ee‏ ا a‏ 25 مل iat‏ 
غيره a 045 ale‏ الكتاب ودو واضح وقولە( وهذا)آی ale‏ کر نا من کول الخناية على اأراهن والمرمن هدرا رغلا حجنا 
الرهن على ابن الراهن أو ابن اأرمبن ) لان الاءلاك بين الاب والابن حقيقة متبايئة:فصار كاب ختاية على الأجنى . قال ( ومن 
رهن عبدا ساوى call, wi‏ ( نقصاكن القيمة ” اج reall‏ بعك ماقيض ارهن لیس عار فاد دو جب سقوط الدين 4 Vib‏ لو 


( قوله ور ها یکوت له غرض فى ملك المين فيحصر له ) أقول : يعن صل الغرض ر ( قوله وعخلصه المشاكلة الخ ) J‏ ل : فيه حث يظهر على 
من علم ما المشاكلة ( قوله إما أن يقضى نمت دينه ) أة wal! was‏ ( قوله عذا و جه ظاهر الرواية ) أقول : ولكن كلمة عن 58 


5 حجن ف 14 لوم لو‎ Ale: Le 0 OE fr f we لاع‎ eee Loo, 
niet! sls ce! 9 جيسن لد ا‎ ust اسر 1 قو 90 ی‎ cag ان اليقصيان ضس‎ alae! s 3 كوه الرواية الظاهرة ) قال انع‎ od 


— re 
لم يسقط شى ء منالدين بنقصان السعر بى مرهو نا بكل الدين . فإذا قتله حر غرم قيمته ماثة لأنه تعتبر قيمته يوم‎ 
بقدر الفائت وأخذه المرتين لأنه بدل المالية فى حو المستحق وإن كان‎ WLLL الإتلاف فى ضمان الإتلاف : لأن‎ 
بسيب المالية وحق المر مهن متعلق بالمالية‎ es المولى‎ oy. مابلا بالدم عل أصانا حى لايزاد على دية الور‎ 

فكذا فيا قام مقاءه . ثم لايرجع على الراهن بشىء لأن يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداء وباهلاك يتقرر 
وقيمته كانت فى الابتداء ألا فيصير مستوفيا لكل من الابتداء . أو Wai‏ نب لامكو , أن يجعل مستوفيا الالف 
ke‏ لآنه يوأدى إلى الربا فيصير مستوفيا gry BLU‏ تسعمائة فى العين . فإذا هلك يصير مستوفيا تسعماثة 
bh,‏ : حلاف ما إذا عات من غير قتل أحد لاله يصير مستو فيا الكل بالعيد ay‏ لايى إلى الربا . قال 
ر وإن كان أمره الراهن أن يبيعه فباعه Ble‏ و قبض المائة قضاء من حقه فير جع بتسعمائة ) aid‏ لما ach‏ بإذن 
اراهن صار كأن الراهن اسيرده وباعه بنفسه . ولو كان كذلك flay‏ الرهن ويبى ot‏ إلا بقدر ها استوق 
وكذا هذا . قال ( ون ald‏ عبد قيمته Ble‏ فدفع مكانه افتكه يجميع الدين ) وهذا عند Ji‏ حنيفة وأى يوسط. 
وتال محمد :هو بالخيار إن شاء افتكه Ol 9 seal asst‏ شاء سام | العيد on‏ إلى ل set‏ ماله رقا زفر : 
يصير رهنا aie‏ . له أن بد الرهن يد استيفاء وقد تقزر بأخلاك . إلا أنه أحلف بدلا بقدر العشر فيب الدين 
بقدره . ولأصحابنا على زفر أن العبد الثانى فام مقام الأول Lb‏ ودما » ولو كان الأول EB‏ وانتقض السعر 
لايسقط شى ء من الدين عندنا لما ذكرنا . فكذلك إذا قام المدفوع مكانه . ولحمد فى LL‏ “أن المرهون تغير 


ie‏ دافعا وثناه asey: J gil. ieee!‏ لتو جيه المشا كلةهاهنالان اشا كلة ذكر ai‏ ىء رافظ one‏ او قوعه 4 E‏ صعيته وهذا لايتصور 
إلا إذا تكرر bal a‏ وأريد يه فى ar‏ ل يه تعالى حكابة ‏ تعلم عافى نفسى 


نقص به وهو باق على HBL‏ اهن يطالب ert‏ الدين عند ر دالر Nog‏ هن إلىالر اهن . وقوله ( حى لايزاد على دية Cd‏ 
نتيجة قوله كان مقابلا بالدم . وةو له( لأن المولى استحقه ) دليل قوله لأنه بدل المالية نى حق المستحق. وقوله ( أو نقول ) دليل 
آخر : أى لمكن أن يجعل المر نن مستو فيا لألف الدين بالماثة الى غرمها Al‏ بقتل الرهن وجعات رهنا مكانه sat, BY‏ إلى 
الربا فيصير مستو فيا المائة 0 تسعمائة ق العين » وإذا هلك يصير مستوفيا تسعمائة بالحلاك والباق ظاهر. واعام أن صور 
المسائل هاهنا .ثلاث : تراجع قيمة الرهن من Gall‏ إلى مائة مع قيام عينه بعاله . وقتل حر العبد الذى قيمته مائة بعد الأراجع 6 
وضمان قيمته مائة. وقتل عبد العبد المر هون ودفعه به . وأقوال العلماء فيا أيضا ثلاثة ٠‏ أما عند أىحنيفة وأىيوسف رحمهما الله 
نح yh satel‏ لاله يوالم > وهو أن الراهن يفتكها يجميع الدين بلا حيار . وقول محمد رحمه الله ف الأولى كقو Mb‏ 
وى الثالئة أن الراهن بالحيار بين أن ca Noth‏ تع الدين Spt‏ وبين أن يسلمه إلى المر تبن عاله كالثائية على مانذ كر ه . 
وقوك رفو رهه الا إن حك المزرة الأول By‏ واحد فى أن الراهن يقتكها بالمائة ويسقط عنه التسعمائة قياسا على الصورة 
الثانية » فإن حكمها أن النسعمائة ساقطة عن الراهن بالاتفاق وللمر تبن تلك Yad USL‏ ادر عند حلول الأجل » ووجوه 
هذه الأقوال مذكورة فى الكتاب . وقوله ( لحما وذما ) Gar‏ صورة ومعنى . أما صورة فظاهر . وأما معنى فلأن القاتل. 
كالمقتول فى الآدمية والشرع اعتبر جز ءا من حيث الآدمية دون المالية ؛ ألا ترى إلى استوائهما فى حق القصاص فكذا فى حق 
الدفع أيضا Pega ey‏ زة إلى قوله ولنا أن نقصان السعر عبارة عن فتور رو ا 


) لايناى .الاخعلاف فى التخريج ( قال المصئف : لأنه بدل المالية‎ dell حلاف زفر . ولك أن تقول : الاثفاق فى جواب‎ rane 
) مستوفيا دليل آخر‎ Jatt باعتبار لحر :( قوله وقوله أو تقول : لمكن أن‎ shag lt: أقول : أى القيمة : وإنما ذكر امير بعأويل‎ 
e الصيف وإذكيه‎ Gee eae Se للتهقيب‎ shall قوله فاذا هلك يصير مستوفيا ) أقول‎ ( ee آقول : فيه‎ 


آقول : أى قر العبد oil‏ قيمته ألف وم يتراجع سعره لثلا ينزم التكرار , 


4۲ — 
وُضيان المر ped Se‏ الراهن كالمبيع إذا قتل قبل all‏ والمغخصوب إذا ثل ف يد الغاصب: بر الشر ى 
pall‏ منه كذا هذا . وما أن التغير لم يظهر فى نفس العبد لقيام الثانى مقام الأول لما ودما كا ذكرناه 
مع زفر . وعين الرهن أمانة عندنا فلا تجوز تمايكه منه بغير رضاه . ولان جعل الرهن بالدين حكم جاهل وأنه 
od‏ ع : oe e"‏ 0 : 5 
منسوخ . حلاف البيع OY‏ الحيار فيه حكه الفسخ وهو مشروع . Boy‏ الغصب لأن KLE‏ بأداء الضيان 
ue . Ly‏ ثم - 5 30 a‏ و _ . 3 0 
مشرو ولو كان العبد تراجع سره ہی صار ساوى مائة ۴ Ase aks‏ ساوى aS\e‏ و ag?‏ على ھا 
الحلاف ( وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خطأ فضمان ابعناية على المرتين وليس له أن يدفم ) GY‏ لايملك ALI‏ 
( ولو فدی طهر a Je!‏ الدين عل حاله و لايرجم عل الراهن بشىء من القداء ( لان 0 حصلت ف ضمانه 
فكان عليه إصلاحها ر ولو ge MGI‏ أن يغدى قيل yal‏ ادفع العبد أو افده بالدية ) OY‏ الللك فى الرقبة 
eu‏ له lel y‏ إل oes‏ اأقداء لقيام حقه ) فإذا امتنع عن اأغداء رطا لب اراهن كم igh oes Utd‏ 
noel‏ ) بين الدفع والفداء ( فإن اختار الدفع سقط الدين ) AY‏ استحق gah‏ فى ضمان المر ممن فصار كالملاك 


ولا أعل ماف نفسك ‏ وفيا تحن فيه لم يتكرر ذكر لفظ بل وقہ مرة واحدة بصيغة التثنية فسبيله التغليب لاغير كما ab gi) ge‏ 
ولو كان العيد تراجع سغره حى صار يساوى ale‏ 2 قتله dae‏ ساوى ule‏ قدقع بد فهو على هذا LL‏ ( قال صاحب ale‏ 
البيان : وهذا تكرار لا عالة : لأن وضع المسكلة فى Jl all‏ 
وقد ذكر اللحلاف فيه فلا حاجة إلى أن 


ث فيا إذا تراجع سعر الر دن إلى dle‏ فقتله عبد قيمته ماثة فدفع به 
يقول بعد ذلاك فيه بعينه فهو على هذا الحلاف ceil‏ . وقال Gale‏ العناية : قيل 
فى بعض الشروح : وهذا تكرار OY BEY‏ وضع المسثلة فى الفصل الثالث : nel gx‏ نا عنه هادنا بالصورة الثالثة فيا إذا 
- فلا حاجة إلى أن يقول بعد ذلا فيه بعينه فهو على 
: هذا الحلاف . وكذلك صاحب Al‏ جعل الصورة الثالثة فيا إذا تراجع السعر لكنه لم يتعرضن لوقوع التكرار و هو لازم أيضا 
عليه وذلك سوء Sab‏ صاحب المداية الذى حاز قصبات السبق فى مضمار التحقيق . وإنما الصورة الثااثة فى غير تراجع 
السعر. كنا ذكرنا وهذه المسئلة فى ضورة الثر انجع ولا تكرار ٠ ie‏ إلى دنا لفظ العناية . أقو ل : ماهر فى بيان صور المسائل 
الثلاث tc}‏ هوعبارة البداية المأخوذة من atl‏ الصغير . والإنصاف أن لاتساعد جعل الصورة الثالثة غير تراجع السعر كما 
فعله صاحب العناية و صاحب الكفاية . وإ 
وصاحب الغاية : 


تراجع سعر الرهن إلى BL‏ فقتله عبد قيمته BL‏ فدفم به وقد ذكر اللعلاف 
أ 


نما تساعد جعلها فىتر اجع السعر أيضا کا فعله صاحب الأباية وصاحب معر اج الدر اية 


أو جعلها led‏ دوأعم من تر اجع السعر ومن عدم تر اجعه فإن نص عبارة البداية على وق ما ali‏ الصغير هكذا 
rom 2a‏ ب 5 د و 3 


وقوله(كالمبيع إذا قتل قبل القبض والمغصوب فيد الغاصب) oe‏ إذا قتلهما عبد و دفع Layee‏ فإن المشرى يتخير بين أن بأخحذه 
بكل المن وبين أن يفسخ البيع لتغير المبيع وى الغصب يتخير ا لصوب «نه بون أن يأخذ المدفوع مكانه وبين أنيطالب 
المقتول . وقوله ( وأنه منسوخ ) يعى بقوله عليه الصلاة والسلام « لايغلق الرهن ESE‏ » وقوله ( ولو كان العبد تر اجع سعره إلى 
قوله فهو على هذا الحلاف ) قيل فى بعض الشروح :هذا تكرار لاعالة . لأن وضع المسئلة فى الفصل الثالث : يعنى pele‏ نا عنه 
هاهنابا لصورة WU‏ فما إذا تراجع سعر الرهن 


الغاصب بقيمة 


إلى مائة فقتله عبد قيمته BL‏ فدفع به وقد ذكر الحلاف فيه فلا حاجة إلى أن يقول 

بعد ذلاك فيه بعينه فهو. على هذا الحلاف . وكل 

إ١ صاحب اطداية الذى حاز .قصبات‎ fe لوقوع التكر اروهو لازم عليه أيضا . وى ذلك سوء ظن‎ ١ 

الصورة الثالثة فى غير تراجع السعر كنا ذكرنا obey.‏ المسثلة فى صورة wel Al‏ ولا تكرار RE‏ وإ 
a‏ 


خطأ فضمان الحناية على المر من ) يعى إذا كانت القيمة والدين سواء . أما إذا كانت القيمة أكثر فسيأق . وإئما كانت الناية 


لك صاحب النبابة جعل الصورة الثالئة فما إذا. تراجع السعر أكزه لم يتعر ض 
سبق ف ضار التحقيق . وإعا 1 
ذا قتل العيد الر هن قتيلا 


( قوله قيل فى بض الشروح ) أقول : القائل هوالإثةانى قوله وكذاك صاحب ال 
وكذاك جعل SS!‏ فى معراج الدراية 


: السعر ( أقول‎ are \ Mm : إذا‎ ant as ull 3) gual! ماي جعل‎ 
بق الہ الشار-‎ le ote al صاحي الكفاية‎ Li, . 
2 0 0 or بك‎ = 2 


۴ 

ر وكذلك إن فدى ) OY‏ العبد كالاصل له بعوض كان على ارين وهو القداء : لحلاف واد الرهن إدا فتل 
إنسانا أو اسللك مال حيث يغاطب الراهن بالدفع أو الغداء في الابتداء لأنه غير «ضمون على المر نين - فإن 
دفع حرج من الرهن ولم يسققط شی ء من الدين كا لو هلك ف الابتداء . وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالما 
( ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته . OB‏ أدى oe Mt‏ الدين الذى لزم العبد فدينه على حاله كا 
فى الفداء . وإن ألى قيل للراهن بعه فى الدين إلا أن تار أن يئدى عنه . wol op‏ بطل دين Coed‏ كا 
ذكرنا ف الفداء ر وإن م يواد و بيع العيد فيه jel‏ صاحب دين العبد 439( oy‏ دين العبد مقدم على دين المرتون 
وحق ولى الخناية لتقدمه على حق المولى . 


ومن رهن عبدا يساوى ألغا بألف إلى أجل فنقص ف السعر ورجعت قيمته إلى «اثة ثم قتله رجل وغرم قيمته ماثة ثم حل الأجل فإن 
ار نهن يقبض BLY‏ قضاء من حقه ولايرجع على الراهن بشى ء + وإ ن كان أمره الراهن ببيعه فباعه بمائة قبض BLM‏ قضاء من 
حقه ورجع بتسعمائة ٠‏ فإن قتله عبد قيمته مائة فدفع إليه مكانه افتكه مجميع الدين . وقال محمد رحمه الله : هو LEU‏ إن شاء 
افتكه pat‏ الدين وإن شاء سلم العبد المدفوع إلى المر ge‏ انى . ولا مى عليك أن قو له فإنقتله عبد الخ عطف على قوله ثم قتله 
رجل oly‏ الظاهر المتبادر أن ضمير قتله ف المعطوف راجع إلى مارجع إايه ضمير قتله ى المعطوف عليه » ولا شك أن الضمير 
ومعراج الدراية Oly 0 oll ule y‏ أخرج الضمير 6 الملعطوف عما هو الظاهر المتبادر من رجوعه إل ما دج إأيه ضمير 
المعطوف عليه فلا أقل من إرجاعه إلى مطل العبد المر هون المذ كور فى ضمن العبد المر هون المقيد بنقصان سعره ف المعطوف عليه 
وعلى كلا التقديرين MAY‏ ماذكره المصنف هاهنا بقوله واو كان تراجع سعره الخ عن شائبة التكرار ٠‏ وأما إرجاع الضمير . . 
uf‏ المعطوف إلى العبد المرهون المقيد بعد م تراج السعر Lab‏ لاتساعده العيارة الملكورة labs‏ عل مقتضى العر dy‏ فلا وجه المصير ش 
ad),‏ تبصر ترشد ( قوله OV‏ دين العبد مقدم على دين oy ll‏ وحق ولى الحناية لتقدمه على حق المولى ) قال صاحب النباية : 


عليه OF‏ العبد فى ضمانه . وقو له OV)‏ العبد كالحاصل له بعوض كان على المر بن ) يعنى وإذا كان على المر تبن وقد أده الراهن 
وجب له على المر تبن مثل ما أدّى إلى ولى” الحناية pally‏ نهن على الراهن دين فالتقيا قصاصا فيسلم الرهن للراهن ولا يكون متبرعا 
فى أداء الفداء لأنه يسعى ى تخليص ملكه كعير Gall‏ وقوله ( وحق LL CALLIN‏ معطوف على دين tr all‏ يعلى أن 
دين العبد مقدم على دين se all‏ وعلى حق ALL‏ أيضا . حى لو جنى العبد المديون دفع إلى Sy‏ الحناية ثم يباع gall‏ ماء 
على GEL‏ فى الديات .. وقوله ( لتقدمه على حق المولى ) أى لتقدم دين العبد على حق المولى ؛ وإذا كان مقدما على Gm‏ المولى 
(قال المصنف : لأن دين العبد مقدم على دين geal‏ وسق ولى الحناية الخ ) أقول : قال الإتقانى : قوله وق ولى المناية بالنصب 
أو بالرفع Like‏ عل لفظ دين العبد أو محله » معنا : أن دين العبد مقدم على دين المرتهن » وكذا سق ولى الحناية أيضا مقدم على 
سق المرئّين » لأن كل واحد مهما مقدم عإ. حق امول » OW‏ يقدم على حق المرئين أولى > لأن ge‏ الماك أقوى ويدل على هذا 
التقرير تصريح القدو رى بذلك فى شر سه »> وقد مر نفا تحقيقه أن المصنف ذكر جناية العبد المرهون أولا وتقدمه على Gel de‏ 
عند قولة وإذا Jo‏ العبد الرهن قتيلا. خطأ .فضمان الحناية على gel‏ ثم.ذكر دين العبد WIE‏ وتقدمه على حق grb‏ عند قوله 
ولو استبلك المبد المرهون مالا » وهذا كله يدل على أن مراد المصئف ما ذكرثا . وقال بعضمم فى شر حه : قوله وحق ول باحر : أى دين 
المد مقدم على دين Sr all‏ » ومقدم Lal‏ على سق ولى المناية » حى لو ge‏ وعليه دين يدفم إلى ولى الحناية ثم يباع الغرماء . فأقول : 
هذا فى غاية الضغف » OF‏ المسئلة الى استخہد بها ثدفع كلامه لأنه قال ودين العبد مقدم على سق ولى الحناية . وى المسئلة قرم حق ولى 
الحناية ثم رتب عليه حق‌الغرماء وأنه مناقضة لامحالة pail‏ ونحن نقول:فيه بحث فإنه تأخير صورة لكنه تقدم معى حيث أ يبق ى يد ولى 
الحناية شىء کا لايق ( قوله وقوله Gey‏ ولى ULL‏ بابر معطوف على دين المرتهن ) أقول :ولعل النصب أولى عطفا على دين العبد: أى حق 
ولى tI‏ مقدم على دين a ll‏ . وإنما قلنا ذلك أولى لعدم ظهور دلالة قوله لتقدمه على عق المولى ( قال المصنف : لتقدمه على حق امول ) 
yo (‏ تكئلة فتح القدير حنى = ٠١‏ ) 


ت 
( فإن فضل شىء ودين غرم العبد مثل دين المرتّهن أو أكثر فالفضل gall‏ وبطل دين (so‏ لأن الرقبة 
استحقت Gal‏ هو فىضمان المر مين فأشبه اللاك ( وإن كان دين العبد أقل سقط من دين المرتهن بقدردين العبد 
وما فضل من دين العبد يبق رهنا کا كان : ثم إن كان Myo‏ ہن قد حل أخذه به ) WY‏ من جنس حقه 
( وإن کان م يحل أمسكه حى يحل : وإنكان of‏ العبد QV‏ بدين الغريم del‏ الثن dy‏ يرجع بما بى على أحد 
حي يعتق العبد ) لأن الحق ى دين الاسبلاك يتعاق برقبته وقد استوفيت فيتأخر إلى ما بعد العتق ( ثم إذا أدى 
بعده لاير جع على أحد ) لأنه وجب عليه بفعله ( وإن كانت قيمة العبد ألفين وهو رهن:بألف وقد جنى العبد 
يقال لما افدياه ) OV‏ النصف منه مضمون والنصف أمانة . والفداء فى المضمون على ٠ ye gM‏ وق الأمانة 
على الراهن : had ob‏ على الدفع دفعاه وبطل دين المر تمن : والدفع لايحوز فى الحقيقة من المرتهن لما بينا We} y‏ 
منه الرضا به ( فإن تشاحا فالقول لمن قال نا أفدى راهنا كان أوم رتنا ) أما المر مهن فلأنه ليس ف الفداء إبطال 
حق الراهن :وف الدفع الذى يختاره الراهن إبطال المر نهن : وكذا فىجنايةو امد الرهن إذا قال المر نهن GT‏ أفدى له 


قوله وحق Uy‏ الحناية LU‏ أى دين العبد مقدم على دين ارين ومقدم على Ge‏ ولى ابلحناية أيضا » حى أنه لو جنى وعليه 
دين يدفع إلى ولى" الحناية ثم ale al gle‏ على ما يأق ىجناية المماوك فى الديات . وقوله لتقدمه على حق المولى isl:‏ لتقدم حق 
العبد على حق المولى » فإذا كان مقدما على حق المولى يكون مقدما على حق من يقوم مقامه وهو المر تبن وولى الحناية : لآن 
ارهن يقوم مقام المولى فى المالية » وولى الحناية يقوم مقام Soll‏ نى ملك العين : إلى هنا كلامه . واقتنى أثره ى هذا البيان 
حماعة من الشراح منم صاحبه العنا ية . وقال صاحب الغاية : قوله وحق ولى” الحناية بالنصب أو ab JU‏ عطفا على لفظ دين العبد 
أو ale‏ > معثاه أن دين العبد مقدم على دين المرنهن ؛ و كذا حق ول" الحناية أيضا مقدم على دين المر نهن OY‏ كل واحد منبما 
مقددم على دق المولى » فلأن يقدم على حق ار Or‏ أولى : لأن حق WLU‏ أقوى » ويدل على هذا التقرير تصريح القدورى .ذلك 
في شرحه : وقد مرآ نفا نحقيقه أن المصئف ذكر جناية العبد المرهون أولا : وتقدمه على حق المر نهن عند قوله وإذا قتل العبد 
الر هن قتيلا lhe‏ فضمان BEL‏ على المرمبن . ثم ذكر دين العبد ثانيا وتقدمه على حق المزمهن عند قوله ولو اسبلك العبد المرهون 
مالا > وهذا كله يدل على أن مراد المصنف ما ذكرنا . وقال يعضهم فى شر حه قوله وحق ولى بالحر : أى دين العبد مقدم على 
دين المرتهن »ومقدم أيضا على حق y‏ الحناية »حى لو جنى وعليه دين يدفع إلى “Uy‏ الحناية ثم يباع للغرماء . فأقول : هذا 
فى غاية الضعف » OY‏ المسئلة الى استشهد بها تدفع كلامه لأنه قال : دين العبد مقدم على حق ولى BUTI‏ » وف المسثلة قدم 
حق Sy‏ الحناية ثم رتب عليه حق الغرماء وأنه مناقضة لاعالة » إلى هنا Jad‏ الغاية . أقول : لاتدافع بين كلام هؤلاء الشر اح 
وبين المسثلة الى استشبدوا بها » إذ لايشتبه على الفطن Gad‏ تقديم حق الغرماء حقيقة على حق ولى الحناية فى تلك المسثلة » فإنه 
وإن دفع العبد احانى VST‏ إلى ولى” الحناية إلا أنه لم يبق فى يده بل بيع ودفع أمنه إلى الغرماء » وقد نبه عليه صاءحب الكفاية حيث 
قال : لأنه وإن دفع إلى ولى“ الحناية أولا » لكن BL‏ بيع لم يبق للدفع أثر فعلم أن الدين كان مقدما حقيقة انى ( قوله فإن 
فضل شی ء الخ ) أقول : فيه شی ء ء وهو أن الظاهر من أسلوب تحرير الكتاب أن يكون قوله فإن فضل شى ء الخ من متفر عات 


كانمقدما على Ge‏ من يقوم مقامهو ell ga‏ وولى ابلحناية OB‏ المرتهن يقوم مقام المولى فى المالية وول" ابلحناية فى ملك العين , 
وقوله را بينا ) إشارة إلى قوله لأنه لايملك المّليك . وقوله ( فإن تشاحا ) shel Ob‏ الراهن الفداء My‏ تمن الدفع أو بالعكس 


أقول : ف دلالته على التقدم على حق ولى الناية بحث » فإنه كا يقال للمولى فى الاستبلاك' بع أو أد المال » كذلك يقال فى الهناية ادفع 
أو افد ( قوله ob‏ المرتين.يقوم مقام المولى فى المالية ) أقول : وكذلك صاحب دين العبد AG‏ مقامه فى المالية حيث يباع ويعطى. 
a‏ له فلا يظهر بذاك التقدم خصوصا على حق ولى المناية بل عكسه أظهر OY‏ المولى مخاطب.فيه بدفع عين العبد. »ع وعليك بإممان النظر 
( قال المصئف : فإن bend‏ على Gall‏ دفما ) أقول : فيلزم المع بين الحقيقة والجاز فى قوله دضا » ولا يقال المزاد رضيا بالدفم 


— \f{e 

ذلك وإن كان المالك et‏ الدفع a‏ إن م يكن مضمونا فهو تيوس بدينه . وله فى الفداء غرض يح + ولا 
ضررعلى الراهن فكان له أن يغدى lal gc‏ اراهن فلأنه ليس See yall‏ ولاية الدفع لما بنا فكيف يختاره ( ويكون 
المرمن فى الفداء متطوعا فى حصة الأمانة حى لايرجع على الراهن ) لأنه aXe‏ أن لاختاره فيخاطب الراهن : 
فلما از مه والحالة هذه كان م و ي ماروئ of‏ أ ى حنيفة )4 الله أنه لاير جع مع الحضور .و سابين 
ol on gall‏ شاء الله تعالى ) ولو Jl‏ المرمن أن Gla‏ وفدأه الراهن فإنه لحاسب على الى oe‏ امف اأقداء من 
دينه ) لأن سقوط الدين أمر لاز زم gas‏ أو دفع فلم يجعل sal‏ ف الغنداء متطوعا ae‏ ينظر إن كان cana‏ 
المداء la‏ ل الدين أو al‏ بال الدين 0 وإن كان أقل سقط من الدين sl Aa'l meer‏ وكان العيد رهنا ا 
75 ۽ لأن الفداء ف نصف كان عليه: فإذا أداه اأراهن وهو ليس عتطوع كان له ار جوج ج ale‏ فيصير قصاصا 
بدينه كأنه أونى نصفه فيب العبد رهنا بما بی ( ولو oh MOI‏ فدى والراهن حاضرفهو glare‏ . وإن کان 
ca‏ 
لمر ہن ه12 وع ۳ al‏ وجهين os ayy‏ ملاك غير ۵ بغر أمره فأشبه الأجنى 00 ]4 أنه إذا كان اا راهن ن حاضرا 
“SA 1‏ مخاطبته » فإذا فداه ارهن فقد تبرع كالأجنى tela‏ إذا كان اا عن غائبا تعذر able‏ والمرمن محتاج 
1 إل إصلاح المضمون ولامكنه ذلك NI‏ بإصلاح الأمانة فلايكون متبر عا 5 قال < وإذا دات اأراهن بأع و Aue‏ 
الرهن wats‏ الدين ( oy‏ الوصئ قائم ماه ¢ ولوتولى الموصى حيا بنفسه كان له es! aN,‏ بإذد cea!‏ فكذا 
لوصيه ( وإنلم يكن له وصى نصب القاضى له وصيا وأمره ببيعه ) OV‏ القاضى نصب ناظرا لحقوق المسلمين 
إذا عجزوا عن bill ٠‏ , لأنفسهم واانظر ف صب esl‏ ليوادى ماعليه لغيره ويستوق اله one o*‏ ( ر وإن کان 
على الميت دين a‏ الوصى بعض التركة عند غرم من غرمائه لم جز وللآتخرين أن يردوه ) لأنه آثر بعص 


كن (le ghee‏ و هذا قول ألى حنيفة any‏ الله . وقال أبو يوسف ومحمد والحسن ا رحمهم الله : 
( ول الى Myo‏ ر وغال ابو يوسف و و زور رحمهم 


بدن 


بالمسثلة السابقة وهى قوله ولو lh‏ العبد المر هون مالا يستغرق رقبته . ولا يذهب على ذى مسكة أن المال املك إذا استخرق 
رقبة العبد لايتصور أن يفضل على دين الغريم شىء من تمن العبد الذى بيع فيلز م أن Gall BV‏ « اللهم إلا أن يكون قوله Ob‏ 
فضل شى ء الخ مسئلة مباينة للمسئلة الأولى مقابلة ذا لامتفرعة عليها : ويكون الفاء فى قوله فإن فضل لجر د الترتيب الذكرى كا 
o‏ هذا an‏ أيضا على ماعرف فى ؛ علم الأدب تأمل . 


or نهن الدفع أو بالعكس فامعتير هو الفداء» وذكر جانب المر‎ ly هو الفداء» و وذكر جانب المرتهن إذا اختار الفداء‎ pal 
ثم ذكر جانب الراهن إذا اختار ذلك بعد ذكره جناية ولد الرهن . وقوله ( لأن سقوط الدين أمر: لازم‎ ٠ إذا اختار الفداء‎ 
الراهن فى الفداء بقدر‎ Sa فدى أو دفع ) يعنى أن الراهن إذا خوطب فلا بد" له من أحدهما » وأيبناكان سقط الدين فلم‎ 
) رحمه الله‎ tie اد به الغيبة المتقطعة . قوله ( وهذا قول أي‎ Mol الدين متطوعا . وقوله ( ون كان غائبا ) ذكر ف الأسرار‎ 


وما بعده هو الموعود بقوله وسنبين القولين وما بعده واضح الخ . 


بطريق عموم SL‏ لأنه لايكون مسببا عن الإجماع على الدفع ally‏ التغليب ( قال المصئف : وهذا قول أني.حنيفة رحه اله ) أقول.: قال 
الإمام الزيلعى وعن زفر عن أن .خنيفة رجه الله على عكسه أن الراهن إذا كان خماضرا فار gar‏ لا يكون متطوعا فى الفداء وإن كان غائبا كان متطوعًا 
فيه ..ووجهه أن Gal‏ عليه لامخاطب المرتبن حال غيبة الراهن لأنه لبس مالك ولا يقدر على الدفع ولا يتمكن من أخذ المبد منه ١1م‏ مشر 
الراهن فلا نحاجة له إلى الفداء » فإذا فداه من غير داجة إليه: كان متطوعا ». ul,‏ فى حالة حضرثه GA‏ علية مخاطبهما بالدفع والغدا » 

فلا يتوصل المرتين إلى استدامة يده إلا بالفداء فكان مضطر | إليه فلا يكون متطوعا كعير الراهن » وصاحب العلو إذا بى السفل ثم بى عليه 
علوه اي . ولا ني أن Me‏ الوجه Lal pel sy‏ على ظاهر الرواية »> ولا خلو ae pol‏ عن الإشكال : 


ةلات . 
الغرماء بالإيفاء الحكى فأشبه الإيثار بالإيفاء الحقيى ( فإن قضى ديم قبل أن يردوه جاز ) لزوال المانع 
بوصول حقهم الهم (ولوم كلس غريم آخر جاز الرهن )اعتبار را بالإيفاء الحقیی ( وبيع , ىدينه ) لآنه يباع 
فيه قبل ارهن فكذا بعده ( وإذا ge yl‏ الوصى بدين للميت على رجل جاز ) a‏ استيفاء وهو يملكه . قال 
رضى الله عنه : وق رهن الوصى تفصيلات نذ کرها فى كتاب او صايا إن شاء الله تعالى . 


(فصل) 


3 بقناء‎ al فهو حل‎ 75 a “st واللدمر وز يكن‎ a. بالمالية فيهمأ‎ ae لبيع يكون عاد لل رهن د‎ We 

a or‏ ن اشرى عصيرا فتخمر قبل القبيضص يبي العقد إلا أنه res‏ ف البيع لتغير وصف Le nc edt‏ إذا 
) فصسل ) 

هذا الفصل عنز لة المسائل ا متفر قة المذ كو رة فى أواخر الكتب » فلذلك أخره استدر اكا لا فات فما سبق (قوله لأن مايكون 


علا axl‏ يكون ع لار هن إذ المحلية بالمااية فيهما والجمر وإدم يكن es! We‏ ابتداء فهو عل ela a}‏ ( أقؤل : لقائل أن yas‏ ل 


( فصل ) 

هذا الفصل كالمسائل المتفرقة الى تذكر فى أواخر الكتب ( ومن رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة ثم صار خلا ولم ينقص 
مقداره فهو رهن بعشرة ) وإن نقص سقط من الدين بقدره. و Jie‏ بنقصان ااقيمة oY‏ الفائت عرد وصف ٠‏ وبفواته 
فالكيل والموزون لايسقط شىء من الدين عدم ٠‏ وإ يتخير الراهن بين أن يفتكه ناقصا جميع الدين وبين أن يضمن قيمته 
ويجعلها رھدا عئده عند أنى pres‏ توف 6 وعند محمد بين أن يفتكه نأقصا وبين أن يجعله yah‏ کا ف القلب إذا انكسر 
فقو له يساوى phe‏ 8 وقع اتماقا . وقوله ISU)‏ محلا لایع ) يعنى أن ال رهن کالبيع فى.الاحتياج إلى الحل فيعتير ale‏ عحله. 
وال 0 ملا لابيع ابتداء ويصلح بقاء > حبى أن من pal‏ ى عصير ا فتخمر قبل القبض لم بيبطل عقده فكذا ف‌الرهن . 
ولقائل أن يقول : مايرجع إلى امحل فالابتداء والبقاء فيه سواء : فا بال هذا تخلف عن ذلك الأصل ؟ ويمكن أن يجاب عنه ail‏ 
كذلك فيا یکون امحل a‏ > وهاهنا يتبدل امحل بحكها بتبدل الو صف فلذلك تخلف عن ذلك الأصل . واعلم أن العصير المرهون 
إذا تمر فإما أن یکو ن الراهن والمر تبن مسلمين أو افر ين أو يكو ن الراهن وحده مسلما أو بالعكس » فإن كانا كافرين فالرهن 
ale‏ تخلل أو لم يتخال . وفى الأقسام الباقية إن تخال فكذلك ٠‏ وإليه يلوح إطلاق المصنف رحه الله حيث قال 7 صار خلا : 


( فصل ومن رهن عصيرا ) 


( قال المسنف : ومن رهن pee‏ | بعشرة وقيمته عشرة فتخمر ثم she‏ خلا يساوى عشرة الخ ) أقول : قال الزيلمى : يشير إلى أن 
oll‏ فيه فى الزيادة والنقصان القيمة وليس كذلك بل المعتر فيه القدر OY‏ العصير والحل من المقدرات » SY‏ إما مكيل أو موزون » 
وفيهها نقصان القيمة لايوجب سقوط شىء من الدين كا فى انكسار القلب » وإ نما يوجب LLY‏ على ما ذكرنا لأن الغائب فيه مجر د الوصف: 
وفوات ثىء من الوصف ف المكيل والموزون لايوجب سقوط ثىء من الدين بإجماع الصحابة » فيكون SLI‏ فيه أنه إن نقص ثشىء من 
القدر سقط بقدره من الاين » وإلا فلا انى . فكان الأصوب أن يقول : بدل قوله يساوى عشرة الخ » والمقدار باق على حاله . 
> قال Seal‏ : لأن ما يكون شاد teil‏ يكون محلا للردن ) أقول' : منقوض بالشائع . الحواب أن فيه مائما ( قوله ويمكن أن حاب we‏ 
ob‏ كذلك فيما يكون dei‏ بانيا ) أقول : فيد محث » لأن مآ ل Sab‏ أن يكون السالب لقابلية المحلية وهو تبدل:وصف العصيرية إلى 
Wie tee‏ أن يجاب بأن اللمر قابل لمكم البيع وهو الملك ابتداء وبقاء » كا إذا كان لا 


ay ze فإنه‎ port عفر‎ 


f 
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CAM OY ( عشرة بعشرة فاتت فديع جلدها فصار يساوى درهما فهو رهن بدره‎ pad تعيبا ( ولو رهن شاة‎ 
uals قبل القبفى‎ dard! بقدره 35 خلاف مأ إذا مانت الشاة‎ a= دعو د‎ Je! An wr فإذا‎ . SL بتقرر‎ 
على‎ RL الرهن يتقرر‎ Ul . بالهلاك قبل القبض والمنتقض لايعود‎ ay اليع‎ OY جلدها حيث لد يعو د ابيع‎ 
الرهن للراهن وهوهثل الولد والمر‎ ele yy من كنع مسئلة البيع ويقول : يعود ابيع . قال‎ tae مابيناه . ومن‎ 
متولد من ملكه ويكون رهنا الاصل لاه تبع له . والرهن حق لازم فيسرى إليه‎ aid ( واللبن والصوف‎ 
الأتباع لاقسط ها مما يقابل بالأصل لأنها لم تدخل نحت العقد «قصودا إذ‎ OV ) هلك يبلك بغير شىء‎ Ob y 
الافظ لايتنا لها ( وإن هلك الأصل وبي القاء افتكه الراهن بحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض و قرمة‎ 
والزيادة الصير مقصودة بالفكاك إذا دی إل وقته 3 والتبع‎ veal: الرهن دصار مضمونا‎ oY ( العاء يوم ااففكااك‎ 
٠ الاصل مقصودا‎ abla ay الدين‎ or شی ء إذا صار ممصو دا كولد المبيع 4 ف أصاب الأصل سقط‎ aL Vas 


لو كان مدار مسئلتنا المذكورة على هذا القدر من التعليل لما ظهر فائدة قوله ثم صار خلا فى وضع المسثلة . بل BLOT‏ 
ان يقال 7 cr‏ ردن عصيرا بعشرة فتخہر فهو رهن بعر 6 لكفاية التعليل اله كور saat‏ 8 إئيات هذا المع العام نتامل 8 


يعنى بنفسه : وإنلم يتخلل بنفسه فهل لامر تبن أن az‏ أولا ؟ فيه تفصيل . إن انا مسلمين أو كان الراهن مسلما جاز ليله + 
OY‏ المالية وإن تلفت بالتخمر عيث لايضمن و ذلك يسقط الدين . لكن إعادتها ممكنة بالتتخلل فصار كتخليص الرهن من الحناية 
pally‏ تين ذلك : وإذا جاز ذلك فى المسلمين واللحمر ليست محل بالنسبة إلييم فلأن يجوز فى المرمبن الكافر أولى لأنها عل بالأسبة 
إليه : وأما إذا كان الراهن كافرا of a‏ بأخذ الرهن والدين على حاله : لأن صفة الحمرية لاتعدم المالية ى حقه فليس es‏ 
لمسلم تخليلها « فإن خللها ضمن قيمتها يوم خللها لأنه صار خاصبا بما صنع + كا لو غصب خر ذي فخللها AB‏ .وتقع 
المقاصة إن كان الدين من جنس القيمة » ويرجع بالزيادة إن نقصت (ad‏ يوم التخليل من دينه . وقواه ( فهو رهن بدرهم ) 
يعنى إن كانت قيمة الحلد يوم الرهن درهما : Ly‏ إذاكانت قيمته يومئذ در "مين فهور هن بدر BOA‏ يعرف ذلك بأن ينظ ر إلى قيمة 
الشاة Zam‏ ومساوخة فإن كانت Glad‏ حية عششرة وقيمما مسلوخة تسعة كانت قيمة الخلد يوم OLY‏ درهما » وإنكانتقيمما 

الدين : فإن كانت أكثر أو أقل فهى مذكورة فى الاية . قال Mey)‏ 


مسلوخة ثمانية كانت درهمين » هذا إذاكانت القيمة مثل 
الرهن للراهن الخ ) الأصل أن الأوصاف القارة فى الأمهات تسرى إلى الأولاذ إذا كانت tLe‏ لأحكامها : والرهن ما 


لكونه حقا لازما إذ اللازم هو القار > tally‏ مايكون ثابتا فى حملة الم s‏ ولا ينفرد من عليه بإبطال Re‏ ككونها حرة وقنة 
ومبيعة ومكاتبة ومديرة » وإنما فسرنا بذلك لثلا ترد كفالة الحرة فإنها ماتسرى إلى الأولاد والزكاة بعد كال الحول MAST‏ 
Lag‏ بثبتان ى ذمة الكفيل و امالك لا فى عين الأمهات » ولئلا يرد ولد I‏ فإن من عليه ينفرد بالإبطال باحتيار الغداء ٠‏ 

. الأولاد‎ OV. ate والمستأجرة والمتكوحة والموصى‎ A pail قيدنا الأولاد بصلاحيما لأحكام الأوصاف لثلايرد ولد‎ Le] 


thy‏ وبقاء » والمقود شرغت لأحكامها » وإنما لم يكن محلا للعقد ابتداء eel‏ عن 
yall,‏ ليست محل ) أقول.: للرهن ابتداء ( قوله UY‏ محل بالنسبة إليه ) 
ن كونه كذلك بالنسبة إل الراهن كاف ( قوله وإنما 


عن ملک » فإذا مات يرثه ثريبه المسلم فيخبت له الملك أ 
الاقتر اب والأغتر ار » ولا يوجد ذلك ف البقاء فليتأمل ( قؤله 
أقول : نم » إلا أنه ليس كتخليص الرهن من المناية بالنسبة إليه » لكن لاغرو ف 
فسرئا الخ ) أقول : أي اللازم ( قوله فإنهما يثيعان فى ذمة 'الكفيل والمالك لافى ge‏ الأمهات.) أقول : هذا تعليل لقوله لثلا بر د الخ : يعى 
لای lade‏ : أى ى حلة الكفيل والأم ای ثبت حدق الزكاة فيها » وفيه تأمل فإن كونها مالايثبت فيه حق الركاة وضف Cah‏ مجلا .ثم ٠‏ 
أقول : ولك أن تقول : يخرج الاواب عن ولد المستأجرة والموصى تخدمتبا Legh‏ لايئبتان فى عين الأمهاتٍ اكون كل مما عقدا على ANN‏ 

( قوله Wy‏ برد ولد الحانية OB‏ من عليه الخ ) أقول : dull‏ من عبارة عن المولى ( قوله ينفرد بالإبطال ) أقول : أى بإبطال الحناية ‏ 
WL Wye‏ امها فى ذمته باختيار .الفداء ( قول باختيار الفداء ) أقول : فعل هذا لو كانت وضفا قارا لابرد نقضا لعدم بوا للأم 
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المنهبى :و ale‏ ف اللجامع Cloke Ih‏ ( ولورهن شاة بعشرة وقيمها عشرة وقالالراهن للمرمن احلب الشاة فا حلبت 
فهو | لك حلا"( حلب وشرب فلا مان عه aes‏ أما eS‏ بأ أشره ee‏ 0 
حى ماتت فى يد المرمين قسم الدين على قيمة اللبن الذى شرب وعلى قيمة الشاة » فا أصاب الشاة سقط وما 
أصاب اللبن أخذه المر تين من اراهن ) OF‏ اللبن تلف على ملك abl‏ بفعل ye Al‏ والفعل حصل بتسليط م 
als‏ فصار ols‏ الراهن adil, aio!‏ فكان مضمو نا عليه فيكون له خصته من الدين a?‏ لخصته : EMITS‏ ولد 


قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول : مايرجع إلى امحل فالابتداء والبقاء فيه سواء » فا بال هذا تخلف عن ذلك الأصل © 
قال : ويمكن أن يجاب عنه بأنه كذلك فما يكون الحل باقيا . وهاهنا يتبدل الحل حكا بتبدل الوصف فلذلك تخلف عن ذلاف 
الأصل انبى . أقول : فى الحواب بحث . إذ لقائل أن يعود وقول : لو كان يتبدل امحل هاهنا بتبدل الو صف كان يابغى أن 
:بطل العقد فما إذا اشر رى عصير ا فتخمر قبل القبض + إذ على تقدير تبدل امحل ياز م م أن يكون المبيع هالكا قبل القبض ف هاتيك 
الصورة . وقد قااوا فى المسئلة ATW‏ : إن البيع ينتفض بالهلاك قبل القبض وأن المنتقض لابعود . اع رق فى الكتاب أن من 
اشار ى عصير ا فقخمر قبل القبض يبى العقد 7 أنه يتخير فى البيع . فإن قيل : هذا ا حقيى بل هو تبدل > 
كنا صرح به صاحب العناية ية ٠‏ والذى يستلزم كون البيع هالكا Jah ga le]‏ الحقيى دون الحكتى . قلنا : فلقائل أن يول : 
ما بال هذا التبدل SLI‏ كان له Sd‏ التخلف عن ذلك الأصل المقرر dy‏ يكن له تأثير فى كون ad‏ هالكا : وما الفارق 
بينهما . وبالحملة للكلام le‏ كل حال . وأورد بعض الفضلاء على الحواب المزبور وك نك : فيه حث : OY‏ 
IT‏ ماذكره أن يكون السالب لقابلية الحلية وهو تبدل وصف العصيرية إلى الحمرية .صححا ها . وقال والأولى أن يجاب بأن 
الحمر قابل لحك البيع وهو اللات ابتداء وبقاء : کا إذا كان لمسلم عصير فتخمر فإنه لامخرج به عن ملكه : فإذا مات ورثه قريبه 
المسلم فيثبت له الملك ابتداء وبقاء . والعقود شرعت لأنحكاءها ٠‏ وإتمالم يكن محلا للعقد ابتداء لانى عن الاقتراب والاغترار . 
حين الولادة لم تصلح لأحكام هذه الأوصاف . أما فى غير الغصب فظادر . وأما ى الغصب فلأن gall‏ به يعتمد قبضا مقصودا 
بغير حق dy‏ يتحقق فى الولد. وإذا ظهر هذا علم أن ماء الرهن كالابن والمر والصوف والولد لاراهن BY‏ متولد من ملكه ويكون 
ردنا مع الأصل لأنه تيع له . فنى الأصل وصفان لازهان : الملك : وكونه رهنا فيسريان إلى الولد : فإن هلك الولد هلك بغير 
شىء لأن الأتباع LY‏ 4ا مما يقابل بالأصل إذا ل تكن مقصودة لأ مها لم تدحل نحت العقد مقصودا إذ اللفظ لم يتناوها » وإن 
هلك lel‏ و ر بخصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض BY‏ مضمون بالقبض "ما تقدم وقيمة AD‏ 
يوم الفكاك . Lela‏ صار مضمونا به . ولو هلك قبله هلك انا » والتبع بع يقابله شی ء إذا “صار مقصنودا كواد المبيع فإنه يكون 
له حصة من المن إذ she‏ مقصودا بالقبض . والزيادة هاهنا صارت مقصودة بالفكاك فيخصه ثى ء من الدين : فا أصاب 
الأصل يسقط من الدين بقدره لأنه يقابله الأصل مقصودا . وما أصاب ele‏ افتكه الراهن به . وقوله ( وصور المسائل على 
هذا hed‏ ل )'يعنى WS ale‏ منقسمة الدين على قيمهما يوم القبض والفكاك ( حرج ) وى ذلك BS‏ وتطويل فأعرض Ye‏ 
وتابعناه ى ذلك . وقواه ( فيصح تعليقها بالشرط ) يريد بال مرط قوله فا حلبت فإن كلمة وما » تضمنت gas‏ الشر ط وهذا دخل 
الفاء فى Vee‏ . وقوله ( لأنه أتلفه بإذن المالك ) فيه إشارة إلى أنه لو أتلف بغير إذنه ضمن وكانت القيمة رهنا مع الشاة » وكذا 


( قوله GUL,‏ النصب فلأن الفمان به يعد قيضا مقصودا الخ ) أقول. : وإذا انعدم سيب الغصب وهو القبض مقصودا انعدم حكه WEY‏ 
)43 وقيمة الغاء يوم الفكاك لأنه ke]‏ صار مضمونا به ) أقول : الضمير 3 به el‏ إلى الفكاك ( قوله إذا صار. مقصودا بالقېض ) 
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الشاة إذا أذن له الراهن فى أكله ٠‏ وكذلك يع الماء الذى بحدث على هذا القياس . قال ( ونجوز الزيادة فى الرهن 
ولا تجوز فى الدين ) عند ألى حنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بها . وقال yl‏ بوسف : تجوز الزيادة فى الدين. 
أيضا . وقال زفر والشافعى aie‏ > والخلاف معهما ف الرهن » Gly‏ والمثمن والمهروالمنكوحة سواء » 
وقد ذكرتاه ؟ ف البيوع . ولأ يوسف فى ASL!‏ الأخرى أن الدين a‏ باب الرهن pl‏ ف البيع والرهن 
كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما فى البيع : والحامع بينهما الالتحاق بأصل العقد للحاجة والإمكان . ولهما 
وهو القياس أن الزيادة ف الدين ٿو جب pg‏ 6 ال وهو غير مشر ووع عندنا. والزيادة J‏ الرهن توجب 
الشيوع فى الدين وهو غير مانع من der‏ ارهن : ألا ترى أنه لو رهن عبدا Blane!‏ من الدين جاز » وإن كان 


و لايو جد ذلك ف البقاء فليتأمل انى » إلى هنا كلامه . أقول : جوابه الذى عده أولى ليس بشى ء OV‏ مور د السؤال الذىذ كره 
صاحب العناية بقو له و لقائل أن يقول الخ asia i]‏ ف تعليل هذه المسئلة أن مايكون محلا aul‏ يكون محلا لارهن « واللحمرإن 
لم يكن محلا لابيع ابتداء فهو محل له بقاء حيث ورد عليه أن ماير جع إلى امحل فالابتداء والبقاء فيه سواء » فا معنى كون الخمر 
محلا لابيع فى البقاء دون الابتداء . ولا شلك أن القول بأن الحمر قابل SH‏ البيع وهو ا الك ابتداء وبقاء لايدفع السؤال المز بور 
المورد على قوطي فى التعليل المذ كور أن dO) pat‏ يكن محلا ابيع ابتداء فهو محل له بقاءء بل يكون مآ له تغيير تعليلهم المذ کور » 
إلى أن يقال : إن مايكون حكما ابيع يكون حکا لارهن والحمر Sb‏ البيع ابتداء وبقاء فكذا فى الرهن : وهذا مع كونه 
عدولا عن تعليلهم المرضى عندهم ليس بصحيح ف نفسه : إذلا ريب أن ما يكون IR‏ للبيع وهو ملك العين لايكون Re‏ 
لارهن : فإن حکم الرهن UE]‏ هو ثبوت يد الاستيفاء والحبس oe poll‏ لا غير كا تقرر فما هر ( قوله ولهما وهو القياس أن 
الزيادة فى الدين توجب الشيوع فى الرهن الخ ) أقول : لقائل أن يقول : لا.فائدة لقوله وهو القياس فى أثناء ذكر دليلهما » 
لأن دليل ul‏ يوسف أيضا هو القباس كا أفصح عنه تقرير المصنف ol]‏ حيث قال : إن الدين فى باب الرهن كالمن فى البيع 
والرهن كالمثمن ٠‏ ثم قال : واللحامم بينبما الالتحاق بأصل العقد لاحاجة والإمكان : وعن هذا ترك صاحب الكافى القيد المذكور 
أعنى قوله وهو القياس فى أثناء تقرير دليلهما . والحواب أنه ليس مراد المصنف هاهنا بقوله وهو القياس الاحتراز عن أصل 
ألىيوسف نى هذه المسئلة الى هى GIL‏ الأخرى وهى مسئلة الزيادة فى الدين. بل مراده بذلك هو الاحتراى عن أصل أتمتنا 
اببلاثة i‏ ف الخلافية الأولى و وهى مسئلة الريادة فى الرهن Obs‏ أصلهم فيها هو الاستحسان كنا صرح به فى Ol‏ وغير cle‏ والباعث 
على تقيد المصنض هاهنا بهذا الاحتراز هو أنه ما كان دليل ul‏ يوسف فى الخلافية الأخرى هو القياس كا أفصح عله تقريره 
اوفغل الراهن ذلك بدون إجازة eM‏ قال ( وتجوز الزيادة ف الرهن الخ ) الزيادة فىالرهن مثل أن يرهن ثوبا Spiny‏ يساوى 
عدر م يريد ار اهن ثوبا آخر ايكون مع الأول رهنا بالعشرة جاز عند Whale‏ رحمهم الله + والزيادة على الدين لامجو عند 
ot‏ حنيفة و محمد خلافا GY‏ يوسف . وقال زفر والشافعى : لاتجوزاازيادة فييما جميعا » والحلاف معهما فى الرهن والمن والمثمن 
والمهر والمتكوحة » وهو أن يزوج المولى أمته من رجل بألف ثم زوج أمة أخجرى بذاك الألف وقبل الزوج يصح العقد ان ويقسم 
الألف عليهما . وذكر فى الأسرار وطريقة البرعزى وغير ذلك أن ذلك لم يصح : ونقل عن حميد الدين الضرير رحمه الله أنه 
قال : وز أن يكون موادم ee‏ يادة فى المتكوحة أن يقول الول زدت لك أمة أدرى بذلك المهر : أما او قال 
زو جتك هذه الأمة الأخرى بذلك المهر لزم أن بصح . يصح . وقؤله ( ألا ترئ أنه لو رهن عبدا (Bloat‏ يعنى من الدين الذى هو 


أقول : إذا مات الأم ( قال المضنف : وتجوز الزيادة فى الرهن ولا تجوز فى الدين ) أقول : ممناء لايكون الرهن رهن بالزيادة لاأن نفس 
fe il Sud‏ ا 0 ‘ oy ie‏ الاستدانة بعد الاستدانة قبل ah‏ الدين الأول tele Fle‏ ( قال المصئف : وقد ذكرناه J‏ البيوع ( 
أقول : TT All;‏ زيادة dams cal‏ لاغير ( قوله أن يقول المولى زدت لك أمة أخرى ) أقول :.فإنه ليس فيه لفظ qs al‏ 


Pee re oe 


الدين ألا وهذا شيوع فى الدين والالتحاق بأصل العقد غير مكن فى طرف الدين GV‏ غير معقود عليه ولأ 
معقود به بل وجو به سابق على الرهن . وكذًا gus‏ بعد انفساخه . والالتحاق fol‏ العقد فى بدلى العقد . He‏ 
الأول يوم aul‏ . وعلى قيمة الزيادة يوم قيضت . حی لو كانت dod‏ الزيادة يوم قيضا Bla‏ وقيمة الأول 
يوم القبض ألفا والدين Lal‏ يقسم الدين أثلاثا » فى الزيادة ثلث الدين . وف الأصل ثلثا الدين اعتيارا بقيمهما 
Sod‏ الاعتبار ؛ وهنا OF‏ المهان فى كل واحد منهما يثبت بالقبض فتعتبر قيمة كل واحد مما وقت 
القبض ) وإذا ولدت المرهو نة ولداكم. إن الراهن زادهم الولد عيدا وشمة كل dalle call dol‏ رهن فع الوك 
خاصة يقسم ما نى الولد عليه وعلى العبد اازيادة ) لأنه جعله زيادة مع الولد درن الأم ر ولو كانت الزيادة مع 
الأم يقسم الدين على قيمة الأم يوم العقد وعلى قيمة الزيادة يوم القبض . فا أصاب الأم قسم bale‏ وعلى ولدها ) 
لأن الزيادة دخلت على الآم . قال ( فإن رهن عبدا يساوى ألفا بألف ثم أعطاه عبدا حر قيمته all‏ رهنا 


جاز أن يتوهم أن دليلهما ف هذه المسثلة هو الاستحسان لكو :هما ىخلافية هاهناء فنبه على أن أصلهما أيضا هو القياس فى هذه 
المسئلة » وإنما الاستحسان أصلهم فى الخلافية الأولى ( قوله والالتحاق بأصل العقد غير ممكن ى طرف الدين لأنه غير معقو د 
عليه ولا معقود به : بل وجوبه سابق على الرهن ) أقول : لقائل أن يقول : سبق وجوبه على الرهن البتة ممنوع واز أن يكون 
الدين الذى.زيد دينا جديدا jake wr gf Vale‏ عن عقد الرهن من الاستقراض وغيره . والحواب أن الكلام ف الالتحاق 
بأصل العقد » فالدين وإن كان ake‏ ا عن أصل عقد الر هن إلا أنه يثبت بالالتحاق fol‏ العقد تسمية جديدة فتصير PMS‏ 
ألف فيكون بنصف الدين كان جائز! . ولو رهن وبا بعشرين نصفه بعشرة ونصفه بعشرة لم يصح . وقوله ( والالتحاق بأصل 
العقد ( إفساد للجامع الذى ذكره أبو رو سف رهه الله وهر واضح . وحاصله أن الالتحاق بأصل العقد 3 يتصور إذا كانت 
الزيادة فى المعقود عليه أو المعقود به والزيادة فى الدين ليست ف شىء من ذلك . أما أنه غير معقود عليه فظاهر > وأما 
أنه ليس بمعقود به فلو جو به بسببه قبل عقد الرهن . حلاف الرهن فإنه معقو د عليه لأنه لم يكن le gest‏ قبل عقد الر هن ولايبى 
يعدم + وقوله (وتسمى هذه زيادة قصذية )يعى لاف eke‏ الرهن فإنه ايس زيادة قصدية بل ضمنية وهذا اعثلف (Re‏ . وقوآه 
(وإذا ولدت المرهونة ولدا) يعنى إذا رهن جارية بألف تساوى ألفا فو لدت و لدا يساوى ألما فقال الراهن زدتك هذا العبد مع 
الولد رهنا وهو أيضا يساوى ألفا جازالعقد ويكون العبد رهنا مع الولد دون الأم > فينظر إلى قيمة الولد يوم الفكاك وإلى قيمة 
الأم يوم العقد : فا أصاب الولد قسم على قيمته يوم الفكاك وقيمة العبد يوم قبضه لأنه دحل فى aie‏ بالقبض » فإن مات الو لد 
عد الزيادة بطلت لأنه إذا هلك خر ج من العقد وصار كأن لم يكن فبطل الحكم ف الزيادة . واو قال الراهن زدئك هذا العبد مع 
الأم قسم الدين على قيمة el‏ يوم العقد es‏ قيمة الزيادة دوم القبض فا أضاب et ev‏ عليها des‏ ولدها 3 oy‏ الزيادة 
دخلت على الأم فصارت كأنها كانت فى أصل العقد فيكو ن الو لد داحلا فى حصة الأم خاصة : فإن ماتث الام بعد الزيادة ذهب 
ماکان فيها وبى الولد Bob My‏ اء فيبما لأن هلاك الأم لایو جب سقوط الضيات بل پفرره فلا St jay‏ فى الزيادة 0 ولو ماث 
الولد بعد الزيادة ذهب بغر شى ء وكآن العقد فى الم ولا ولد معها . قال ( فإن رهن عبدا يساوى ألفا الخ ) كلامه واضح . 


( قوله وأما أنه ليس ,معقود به فلوجوبه ) أقول : الأصوب أن يقول: ul‏ أنها ليست ف المعقود عليه فظاهر وأما آلا ليست بالمعقود به 
فلن الدين واجب بسببه قبل عقّد الرهن . LBL,‏ الأصوب ذلك oF‏ ظاهر تقديره يدل على أن المقصود gl‏ کون الزيادة مقصورا 
علبا وما » وليس كلك لظهور أنا ليست واجبة قبل عقد الرهن فليتأمل > وتوجيه ماذكره المصئف إرجاع الضمير إلى الملحق به 
المعلوم من سياق الكلام ( قوله فإن مات الولد بعد الزيادة ) أقول : قبل الفكاك . 


م ا١ے‏ 


مكان الأول : : فالأول رش sé‏ برد ه NAY‏ راهن ‘ae hye‏ ن ف الآخير rol‏ بجعله OKs‏ الأول ( oy‏ الأول 
إتما دحل ف ضماته بابض والد. يل وثما باقيان فلا بر ج عن القرمان إلابنقض all‏ مادام الدين باقيا : وإذا بى 
الأول فى Nake uke‏ الثانى فى ضمانه Gey‏ ر ضا vee‏ أحدهم| فيه لابدخوهما . فإذا رد الأول دحل 
Gul‏ فى ضانه 2 قيل : يشير ط oy ell wie‏ يد المر > رہن على SUM‏ بد أمانة ويد ارهن بعد استيفاء وضيان 
فلا ينوب عنه : کن له على آحر ole‏ فاستوثى زيوفا ظنبا جيادا م عل م بالزيافة وطالبه بالحياد وأحذها فإن 
ott‏ أمانة فى يده مال يرد الزبوف ويجدد القبض . وقيل لايشترط ns SY‏ تبرع كاطبة على مابيناه من قبل 
و قبض الأمانة ينوب عن قبض A Al‏ > و oy,‏ اأرهن عينه أمانة alls‏ يرد على العين فينوب قبضص الأمانة ع 
قيض العين( Tally‏ المرمن اراهن عن الدين أووهبه مه م هلك الرهن فيد a!‏ من ملك بغير شی ء استحسانا ) 
حلافا لزفر » لأن الرهن ٠‏ ضمون بالدين أو angst‏ عند توهم الوجود كنا فى الدين Gy ds > 56 hl‏ الدين بالإبراء 
أواهبة ولاجهته ab glad‏ » إلا إذا أحدث منعا aA‏ يصير به غاصبا إذا لم تبق له ولاية المنع ( وكذا إذا SJ)‏ 
1 أي هنا بالصداق فأبراً asl‏ أو وهبته Fi‏ وارتدت والعياذ بالله قبل الدخول أو Call‏ منه im‏ إلى صداقها مم هلاك 
الرهن ى يدها للك بغير شىء فى هذا كله dy‏ تضمن شيئا لسقوط الدين كنا فى الإبراء : ولو استوف ce Dl‏ 
الدين بإيفاء alt‏ ن أو slab‏ متطوع 9 هلات الرهن يده dl,‏ بالدين ويجب عليه رد" ما استوق إلى ما استوق 
منه وهو من عليه أو المتطوع بخلاف الإبراء ) ووجه الفرق أن بالإبراء يسقط الدين أصلا كا ذكرنا » 
و بالاستيفاء لايسقط لقيام الموجب : إلا أنه يتعذر الاستيفاء لعدم الفائدة لأنه يعقب «طالبة مثله : فأما هو 
فى نفسه ٠ eld‏ فإذا هلك تقر الاستيفاء الأول فانتقض الاستيفاء الثانى 


الابتداق » ولا شلك أن زمان وجوب الدين الحديد مقدم على على زهان البحاقه بالأصل 3 فإن الالتحاق فرع التحقق فلهذا حكم 
بسبق وجو به علىالر هن البتة تأمل تفهم ( قوله ووجه الفرق أن بالإبراء يسقط الدين أصلا 0 ذ کر ناه » وبالاستیفاء اسقط 
لقيام الموجب » إلا أنه يتعذر الاستيفاء لعدم الفائدة لآنه يعقب مطالبة «alte‏ فإذا هلك بتقرر الاستيفاء الأول فانتقض الاستيفاء 
الثانى ) المراد بالاستيفاء الأول هو الاستيفاء AL‏ و بالاستيفاء الثانى هو الاستيفاء Gal‏ كذا فىعامة الشروح . أقول : 
وقوله ( على ما بيناه من قبل ) يعنى ى صدر كتاب الرهن فى تعليل أن تمام الرهن بالقبض . وقوله (خلافا لزفر رحمه الله ) هو 
يقول : إن الضمان فى باب الرهن Le]‏ يجب باعتبار القبض وهو قائم فكان ما بعد الإبراء وما قبله سواء » ولهذا كان مضمونا 
بعد الاستيفاء وإن لم Gu‏ الدين بعده . ولنأما ذكر فى الكتاب أن الرهن مضمون بالدين أو نجهته عند توهم الوجود كا فى الدين 
ا موعود 6 .ولم Se‏ الدين بالإبراء : : أى بسببه ولا جهته لسقوطه فلم ببق الرهن مضمونا بالدين . فإن قيل ؛ سقوط الدين لاروجب 
سقوط الفهان > فإنه إذا طلبه الراهن ومنع المر Ge‏ بعد الإبراء فإنه يضمن وقد سقط الدين . أجاب بقوله إلا إذا أحدث منعا - 
ay‏ يصير به غاصيا لانتفاء ولاية منعه . والحواب عن صورة الاستيفاء ما ذكره على وجه الفرى بقوله إن بالإيراء بسقط 

الدين Stel‏ كما USS‏ ء و بالاستيفاء لاسقط لقيام الموجب وهو العقد الذى ازم الدين به » إلا أنه يتعذر الاستيفاء لعدم الفائدة 

لأنه يعقب مطاابة مثله فيفضى إلى الدور . وقوله Ub)‏ هو ) يعنى تعذر الاستيفاء 6 فأما الدين فهو قاثم فى نفسه زهو تكرير 

لتوكيد ( فإذا هلك ) يعنى الرهن بتقرر الاستيفاء الأول وهو RN‏ فانتقض الاستيفاء الثانى وهو اللحقيى لثلا يتكرر الاستيفاء . ' 


( قول وإن لم يبق الدين بالإبراء) أقول bd:‏ الإبراء ليس GAY ded‏ ( قولة أو و لتوم الوجوب et ous Al‏ 
وق بض النسخ :عند توم الوجود » وهو الصحيح . ( قوله يسقط الدين أصلا كا ذكرنا ) أقول Re‏ 
أقول Ga:‏ لايسقط لين ( قول لقيام الموجب ) أقول + يعى الموجب الاين ,. 

( ۲۹ - تكلة فت القدير حدق (yes‏ 


لاد 
( وكذا إذا اشترى بالدين عينا أو صالح عنه على عين ) لأنه استيفاء ( وكذلك إذا أحال الراهن al‏ بالدين 
على غير ثم هلك الرهن بطلت الحوالة ويبلك بالدين ) GY‏ ى معنى البراءة بطريق الأداء لأنه يزول به عن ملك 
fl‏ مثل ماکان له على المحتال عليه » أو مايرجع عليه به إن لم يكن للمحيل على الحتال عليه دين Jc HY‏ 
الوكيل ( وكذا لو تصادقا على أن لادين ثم هلك الرهن يبلك بالدين ) لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه 
فتكون ALI‏ باقية OMA‏ الإبراء > والله أعلم 1 


. نوع إشكال » وهو أن الاستيفاء الحكمى الذى ثبت للمر تن بقبض الرهن إما أن ينتقض باستيفائه الدين حقيقة بإيفاء الراهن‎ bala 
أو بإيفاء متطوع قبل هلاك الرهن » أو لم ينتقض بل بى على حاله» فن انتقضن لم يم قوله » فإذا هلك يتقرر الاستيفاء الأول»‎ 
إذ قد تقرر عندهم أن المنتقض لايعود وقد مرّ فى الكتاب غير مرة : ولنم يننقض بل بى على حاله يلزم أن يتكرر الاستيفاء‎ 
عند استيفائه الدين بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع ؛ وتكرره مود إلى الربا فاسد كا مر أيضا غير مرة . ويمكن أن يجاب عنه‎ 
الرهن على الراهن سما إذا وجب ارد عليه عند‎ Ge بأنه غير منتقض بل باق على حاله » ولكنه فى قوة الزوال والانتقاض بر د المر‎ 
تحقق الاستيفاء الحقيى كا فيا نحن فيه 5 فكأن الاستيفاء لم يتكرر عند الاستيفاء الحقيى مالم يتقرر الاستيفاء الحكى ببلاك الزهن‎ 
IKE عن نوع تكلف ( قوله‎ HAY فلم يجعل فاسدا » هذا غاية مايمكن ف التفصى عن ذلك الإشكال وإن كان‎ oral ف يد‎ 
من تة إلى هنا نقوض على جو اب‎ BY الإبراء ) قال صاحب العزاية : قوله لاف الإبراء راجح إلى قوله ولو استوق » وذلك‎ 
يكون‎ OF الاستحسان فى صورة ف الإبراء . وقال والأو لى أن يرجع إلى قوله فتكون الجهة باقية اننبى . أقول: لامساغ عندى‎ 


وقوله ( وكذا إذا اشترى ) معطوف على قوله ولو استونی . وقوله ( لأنه ) أى OV‏ كل واحد من الشراء والصلح على عين 
استيفاء فيجب عليه رد الرهن إن كان باقيا أو قيمته إن هلك فى يده قبل الرد . وقوله ( لأنه ) يعنى البراءة بطريق الأداء إشارة 
إلى االحواب عا يقال ذمة pal‏ تبرأ بالحوالة عما عليه فكان ينبغى أن يكون ععنى الإبراء فيبلك BLE‏ . ووجه ذلك ما أشار إليه 
أن الحوالة Of‏ كانت إبراء Gi‏ بطريق الأداء دون الإسقاط OY)‏ يزول به) أى بعقد الحو اله الخ. وقوله (HY)‏ يعنى الحال 
عليه ( i pe‏ لو كيل ) عن امحيل Lad‏ الدين . وقوله ( وكذلك لو تصادقا على أن لادين ثم هلك الرهن الخ ) اختيار بعض 
المشايخ اخحتازه المصنف » ومنهم من قال : إذا كان التصادق بعد هلاك الرهن والدين كان واجبا ظاهرا فهوكذلكءفإن وجو ay‏ 
ظاهرا يكى لفمان الرهن فكانمستوفيا » فأما إذا كان قبله هلك أمانة لأنه بتصادقهما ينتي الدين من الأصل وضمان الرهن لايبيق 
بدون الدين . ووجه تار المصنف ما ذكره من توهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه يعنى بعد التصادق على عدمه jl yd‏ أن 
يتذ كرا وجوبه بعد التصادق على انتفائه فتكون hl‏ باقية.وضهان الرهن متحقق بتوهم الوجوب.وقوله ( حلاف الإبراء) 
راجع إلى قوله ولو استوق ؛ وذلاث لأنه من ثمة إلى tale‏ نقوض على جواب الاستحسان فى صورة الإبراء » والأولى أن يرجع 
إلى قو له فتكون hl‏ باقية , 


( قوله أؤقيمته إن هلك ف يده قبل.الرد ) أقول : ولا ينتقيض ot‏ والصلح ( قال المصنف : وكذا لو تصادقا على أن لادين ) أقول : 
قال الز يلعى : قال فى الكافى : ذكر شس AEM‏ السر خمى فى المبسوط إذا تصادقا أن لادين بى مان الزاهن إذا كان تصادقهما بعد هلوا 
الرهن > OF‏ الدين كان واجبا ظاهر! حين هلك الرهن ؛ ll oars‏ ظاهرا يكن لضان الرهن »و أما إذا تصادقا على أن لادين والرهن 
Als‏ ثم هلك بلك أمانة ؛ لأنه بتصادتهما ينتى ألدين منالأصل 6 وضمان الرهن God‏ بدون الدين . وذكر الإسبيجانى أنهما إذا تصادقا قبل 
soul‏ ثم هلك الرهن اختلف مشايخنا فيه » والصواب لامبلك مضمونا انبى . واختيار المصئف هلاكه مضمونا فى الصورتين SAYS‏ 
( قوله يعى بعد التصادق على مامه لمواز أن يتذكرا وجوبه بعد التصادق على انتفائه ) أقول : فيه نظر bbe‏ الاسّال الى لم ينشأ عن 
دليل لابد لاعتباره فى مثل ما نحن فيه من دليل ( قوله وقوله خلا الإبراء ) أقول : قال ley!‏ : قوله Gre‏ الإراء يتصل بقوله 
يبلك الدين © والله أعلم . 


س Ye‏ 
( كتاب الجنايات ) 


قال ( القتل على خمسة أوجه : عمد . وشيه عمد : وخطأ » وما أجرئ hE soe‏ » والقتل بسبب) 


قو له هاهنا نخلاف الإبراء راجعا إلى قوله ولواستونى : لان المصنف قال بعد ذكر مسئلة استيفاء المر ين الدين فيا مر CAN‏ 
الإبراء 3 وبين وجه J al‏ بین الإبراء والاسا,تماء مستوق 3 فاو كان قوله هاهنا لاف الإبراء راجما إلى قوله وأو استوق لتكرر 
cdl‏ فى كلامه : وحاشا له عن ارتكاب مثل ذلك . 


( كتاب الجنايات ) 


أورد Sb‏ عقيب الرهن OF‏ كل واحد منبما لاوقاية والصيانة : فإن الرهن وثيقة لصيانة المال Sm y‏ الحناية لصيانة 
النفس ؛ آلا یری إلى قوله تعالى ‏ ولكم J‏ القصاص حياة - LL‏ كان المال وسيلة لبقاء النفس قدم الرهن على ULL‏ بناء على 
تقدم الوسائل على المقاصد Teer toa‏ لشروح . قال فى غاية البيان : ولكن قدم الرهن لأنه مشروع بالكتاب والسئة : 
Ode:‏ الحناية فإنبا محمظؤرة لأنبا عبارة LE‏ ليس للإنسان فعله اننبى. أقول : ليس هذا بشىء OV‏ المقصو د بالبيان SESE‏ الحنايات 
نا هو أحكام الحنايات دون أنفسها » ولا شك أن أحكامها مشروعة ثابتة بالكتاب والسنة أيضا فلا معنى لتأخير ها من, هذه 
الحيثية . ثم إن الحناية ف اللغة اسم لما نجنيه من شر تكسبه . وهی ف be‏ مصدر ce‏ عليه شرا جناية » وهو عام فى كل 
مايقبح ويسوء : إلا أنه فى الشرع حص بفعل محرم حل بالنفوس والأطراف : والأول يسمى قتلا وهو فعل من العباد تزول 
به الحياة: والثانى يسمى قطعا وجرحاء هذا زبدة ما فى الكتاب والشروح ( قوله القتل على خسة أوجه : عمك » وشيه AE‏ 
وخطأ : وما أجرى LH st‏ « والقتل بسبب ) قال صاحب النهاية : وجه الاحصار فى هذه اللحمسة هو أن القتل إذا صدر عن 
ee‏ حصل بسلاح أو بغير سلاح OF ٠‏ حصل بسلاح فلا يخلو إما أن يكون به قصد القتل أم لا » فن کان فهو 

: وإن لم يكن فهوخطأ . وإن لم يكن بسلاح فلا يخلو إما أن يكون معه قصد التأديب والضرب أم لا » فإ نكان فتهو شبه 
مود E‏ لا . فإن كان فهو هو LOLs‏ يكن فهو القتل بسبب » وبهذا 


ذكرالخنايات عقب الرهن لأن الرهن لصيانة المال وحكم الحناية لصيانة الأنفسوالمال وسيلة للنفس فكان مقدما علما > 
ومحاسن أجز ينها حاسن الحدود . والحناية فى اللغة N‏ ون a‏ اميا ب لكر من بي عله + وتو هام إل 
أنه فى الشرع حص بفعل محر م شرعا حل بالنفوس والأطراف ¢ والأول يسمى قتلا وهو فعل من العباد تزول به الحياة DU yc‏ 
يسمى قطعا وج رحا . وسببها سبب الحدود . وشرطها كون محل حيوانا » قال ( القتل على خسة أوجه ) القتل الذى يتعلق به 
حكم من قصاص ودية وكفارة وحرمان إرث خسة أوجه » وذلك لأنا قد استقرينا فوجدنا ما يتعلق به شىء من الأحكام 


) الجنايات‎ Obs) 


. ( قوله والحناية فى اللغة : امم لما يكتسب من الشر ) أقول : الفقه يبحث عن أفعال المكلفين » فلو أريد Gall‏ المصدرى بالحناية لكان 


ل — 


والمراد بيان قتل تتعلق به الأحكام . 


الامحصار يعرف أيضا تفسير كل واحد منها اتتبى . أقول : فيه خلل . أما ألا فلأنه جعل القتل الخطأ خصوصا Ue‏ حصل 
بسلاح وليس كذلك : إذ SUSY‏ أن القتل الحطأ كما يكون بسلاح يكون أيضا إا ليس بسلاح كالحجر العظم واللنشبة العظيمة . 
وأما Lit‏ فلن قوله Op‏ كان هوهو يشبه تفسير الشىء بنفسه ١‏ وأما WE‏ فلأن قوله وإن لم يكن جاريا جرى Ta‏ فهوالقتل 
بسبب ليس بتام . لأن ما لايكون جاريا جر ىال لحطاً لاباز م أن يكون القتل بسبب البتة » بل يجوز أن يكون القتل مخطأ مخض 
أيضا فلا م الحصر ف القتل بسبب . ولما تنبه صاحب العناية لما ى وجه الحصر الذى ذكره صاحب UU‏ من القصور قال فى 
بيان قول المصنف القتل على خسة أوجه : وذلك أنا قد استقر ينا فوجدنا مايتعلق به شى ء من الأحكام المذكورة أحد هولاء 
الأوجه المذكورة . ونقل ماذكره صاحب الباية من وجه -_ فقال : وضعفه ور كاكته ظاهران من غير تفصيل وبيان 
( قواه والراد بیان قتل nae glad‏ جمهور الشراح : إنما قيد به OV‏ أنواع القتل من حيث هوقتل من غير نظر إلى 
aes‏ القتل وعدم ضمانه أكثر من خمسة : كقتل المرتد . ia,‏ قصاصا . والقتل رجماء والقتل بقطع الط لطريق . وقتل الحرنى . 
ى قال بعضبم : ونظير هذا ما قاله محمد ى كتاب الأمان : الأعان fas BW‏ در د به جلس الأعان | نا أكثر من ثلاثة : 
ين بالله : ويمين بالطلاق . وين بالعتاق والحج والعمرة . ot TUL‏ بذلك الأيمان بالله تعالىانتهبى. أقوا ل : فيا قالوا نظر 
إذ الظاهر أن شيا من أنواع القتل لار ج من الأوجه الحمسة المذكورة فى الكتاب » بل يدخل كل من ذلك فى واحد من تلك 
الأوجه . فإن هاذكروا من Lab‏ ل المرتد وقتل الحرنى والقتل قصاصا أو رحا أوقطع الطريق يكون قتل عمد إن تعمد القاتل ضرب 
المقتول بسلاح وما أجرى SF‏ السلاح : ويكون شبه عمد إن تعمد ضر به يما ليس بسلاح ولاما أجرى ری السلاح 6 ويكون 
خطأ إن لم يكن بطريق ea‏ بل كان بطريق اللحطإ إلى غير ذلك من الأوجه المذكورة » وإتما تكون تلك الأنواع المباحة من 
القتل خارجة من الأحكام الد كورة لهذه الأوجه الحمسة لامن نفس هذه الأوجه الخمسة فلا معنى للقول ob‏ أنواع القتل AST‏ 
من خمسة . فإن قلت : كيف بتصورخروج تلك الأنواع منالأحكام المذكورة للأوجه الخمسة للقتل لامن أنفس هذه الأوجه 
وحكم الشىء jh‏ تب عليه ويلزمه ؟ قلت : قد يكون ترتب SH‏ على شی ء مشرو طا بشروط e‏ 
القود من أحكام القتلالعمد مع أن له شرائط كثيرة : منهاكون القاتل عاقلا Why‏ إذ لايجبالقود على الجنون والصبى 
ومنها أن لايكون J yall‏ جزء القاتل حى لو قتل الأب ولدة عمدا لايتجب عليه القصاص » وكذا لو قتلت الأم ولدها الد 
والحدة . ومنها أن لايكون المقتول ملك القاتل حى لايقتل المولى بعبده . ومنها كون المقتول معصوم الدم مطلقا فلا يقتل مسلم ولا 
ss‏ بالكافر ut!‏ د ولا "GML‏ لعدم العصمة Sel‏ » ولا بالمستأمن فى ظاهر الرواية OF‏ عصمته ما ثبآت مطلقة بل موثقتة إلى 
غاية مقامه فى دار الإسلام » بك jas‏ فى عامة المعتبرات > فكذا كون القتل بغير حق شرطا لترتب كل من الأحكام 
المذكورة للأوجه الحمسة من القتل » وليس شىء ما ذكروا من الأنواع الباحة للقتل بغير حق بل كلها بحق » فدخوها 
ف نفس أو جه القتل دون الأحكام المذكورة ها بناء على انتفاء شرط تلك الأحكام وهو كون القتيل معصو م الدم « و کون القتل 


. المذكورة . وقال صاحب GU‏ رهه الله : لايخلو إما أن حصل بسلاح أو بغير سلاح» فإن حصل سلاح فلا يخلو إما أن کان به 

قصد القتل أو لا » فإن كان فهو العمد » وإنلم يكن فهو الخطأ » وإن لم يكن بسلاح فلا يخاو إما أن كان معه قصد التأديب 
والضرب أولا » فإن كان فهو شبه العمد › وإن لم يكن فلا خلو إما أن کان جاريا مجرى اللخطأ أم لا » OB‏ كان فهو هو » 
إن لم يكن فهو القتل بالسبب » وبهذا shad YI‏ تعرف أيضا تفسير كل احد منها » وضعفه ور كاكته ظاهران . 


أنسب وبمعها كجمع الطهارات ( قوله لايخاو إما أن حصل بساح ) أقول : أو ما أجرى Le‏ ( قوله وإن لم يكن فهو اللطأ ) أقول : 
قد يكون القعل الحظأ ay‏ سلاج كا إذا.رى صيدا حجر أو خشبة فأصاب رجلا فقتله ( قوله فإن كان فهو شبه العمد ) أقول : شبه العمد 
لايلزم أن يكون على قصد التأديب » بل قد يكون على قصد القتل » و جوابه أن ذلك بالنظر إلى الآ لة ( قوله Ob‏ كان فهو هو ) 


500 
قال ) فالعمد ما تعمد ضر به بسلاح اوها اجر یر ى السلاح كامحدد م الحشب nna dled y‏ والمروة sats‏ 
والنار ) OY‏ العمد هو القصد ‘ ولا يوقف عليه إلا بدليله وهواستهمال JY‏ القاتلة فكان متعمدا فيه عند ذلك 
( وموجب ذلك المأتم ) لقوله تعالى - - ومن يقتل موامنا متعمدا فجز ofp‏ جهنم - الاية » وقد نطق As‏ غير ر وأحاك 
ن السنة » وعليه انعقد إجماع الأمة 


بغير حق CARY‏ فى شىء . فالأظهر أن مراد المصئف بقوله والمراد بيان قتل تتعلق به الأحكام هو التنبيه على أن المقصو د بالبيان 
فى كتاب الحنايات إنما هو أحوال القتل بغيرحق إذ هو الذى يكون من الحنايات : ويترتب عليه أحكامها دون أحوال مطلق 
القتل » وإن كان dened hae I‏ المذكورة تتناول,كل ذللك ر( ly‏ فالعمد ماتعمد ضر به بسلاح أو ما أجرى sae‏ السلاح ( 
قال بعض الفضلاء فى تفسير قوله ضر به:أئ ضرب المقتول . وقال رج العمد فما دون النفس Cecil‏ . أقول:ير 
النقض عسئلة ذكرت ف الحيط نقلا عن المنتى + وهى أنه إذا تعمد أن ل يضرب يد رجل ge Otol hel‏ ذلك الى رجل فأبان 
رأسه وقتله فهو abs AF‏ القود.وإن أصاب عنق غيره فهوخطأ . وجه الورود أنه لم يتعمد فى الصورة الأولى ضرب المقتول 
بل تعمد ضرب يده ۰ مع أنه جعل ضر به القتل العم وأجرىق عايه حكم قتل النفس وهو القود تأمل ( قوله لأن العمد هو القصد 
ولا يو قف عليه إلا بدليله وهو استعمال الآلة القاتلة فكان متعمدا فيه عند ذلك ) أقول : فيه عث. وهو أن هذا القدر من التعليل 
يشكل عا إذا استعمل الآلة القاتلة نى القتل Jbl‏ كنا إذا ری شخصا بسبم أو ضربه بسيف يظنه صيدا فإذا هو آدى . أو 
يظنه حربيا فإذا هو مسلم ٠‏ وهذا من نوخ الحطل فى القصد . و كما إذا رى غرضا بآ لة قاتلة فأصاب آدميا وهذا من نوع USN‏ 
فى الفعل » فإن استعمال الآلة القاتلة الذى جعل دليلا على القصد قد تحقق هناك أيضا مع أنه ليس بعمد بل هو خطأ محض على 
ما نصوا عليه قاطبة . OB‏ قلت : المراد باستعمال YI‏ القاتلة ف التعليل المذ كور استعمالها لضرب المقتول لااستعماها مطلقا 
led‏ إذا ری غرضا فأصاب آدميا لم يكن استعمالها لضرب الآدى بل كان لغرض آخز. قلت : هذا التأويل Ue]‏ بفيد فى نوع 
[ad‏ فى الفعل دون نوع الحطل ف القصد: فإن استعماها فيه أيضا لضرب المقتول لكن Gave 9 SULT‏ المقنول . فإن قلت : الماد 
المراد استعماها اضرب المقتول من حيث هو آدبى لا استعماطا لضر به مطلقا: وى نوع Wat‏ فى القصد لم تتحقق ال حيثية المذكورة 
قلت : كون الاستعمال من هذه الحيتية أمر مضمر راجع إلى النية والقصد فلا يوقف عليه كما لايوقف على العمد فلا بد من 
دليل آ<رخارجی لم یذ کر فى التعليل المزبور . ثم إنه لو كان مدار كون القتل عدا جرد استعمال الآلة القاتلة كا هو الظاهر 
من التعليل المزبور لما كان لقول صاحب الوقاية وكثير من أصعاب المتون القتل العمد ضر به قصدا بما يفرق الأجزاء كسلاح 
ومحدد من خشب أوحجرأوايطة أونار وجه She‏ يازم إذ ذاك أن يكون قيد قصد | زائدا بل لغوا لعدم الوقو عليه بالغرض 
إلا باستعمال الآلة القاتلة وهو ضر به ما يفرق الأجزاء فيكنى ذكره. بل لما كان لقيد تعمد فى الكتاب أيضا فى قوله فالعمد 
ماتعمد ضربه وجهء بل كان ينبغى أن يقال فالعمد ماضر به بسلاح أو ما أجرى Sse‏ السلاح فتدبر (قوله وموجب ذلك LM‏ 
لقوله تعالى ‏ ومن يقتل مو'منا متعمدا فجز اذه eer‏ خالدا فيها ‏ الآية ) أقول : لقائل أن يقول : الدليل خاص والمدعى عام : 


وقوله (أوما ae ( Doles es‏ قهري كير ينه ر می رد نفدم . وقوله ( وقد 
نطق به غير واحد من السنة ) منها ماقال. عليه الصلاة والسلام فى خطبته بعر فات « ألا إن Seles‏ ونفوسك is PS Sle ta‏ 


أقول :هذا تعريف الثى؛ بنفسه ظاهر! ( قال المصئف : فالعمد ما تعمد ضبربه ) أقول: أى ضرب المقتول فيخرج الممد ثيما دون النفس 
( قال المصئف :و النار ) أقول :ينبغى أن يكون من قبيل : علفتها تنا وماء باردا Sle‏ الواقع فىصورة النارهو الإلقاء Lb‏ لاالضرب بها ( قال 
المصئف : وموجب ذلك المأم ) أقول : قال الإثقان : قال قاضيخان ف فتاواه : Gy‏ ظاهز الرواية فى الحديد وما يشبه الحديد كالنحاس 
وغيرة لايشترط ارح لوجوب القصاص . وقال فى الأجتاس : ذكر فى الشر وط الكبير UY‏ جمفر الطنخاوى أنه لاقصاص فى العمود ٠ن‏ 
الحديد لأنه لاجر سه انى . وسيجىء من OWNS Gesell‏ الذى يليه أن الأصح رواية الطحاوى ( قال المضئف : لقوله تعال.- ومن يقتل ٠‏ 
bape”‏ متعمدا ‏ الآيد ) أقول : لايقال ذلك فى المستسل کا ذكر 4 الكتب Last‏ لأنه لوم يكن Lie‏ ? يكن حال مستخله كذلك ۽ 


as Ye 
القصاص ف القتلى  إلا أنه تقيد بو صف العمدية لقواه عليه الصلاة‎ Sle قال ( والقود) لقوله تعالى - كتب‎ 
والسلام « العمد قود» أىموجبه » ولأن الحناية بها تتكامل وسحكة الزجرعايها تتوفر والعقوبة المتناهية لاشرع‎ 
, لما دون ذلك‎ 


Ole] oy‏ القتل العمد ALU‏ والقود يعم المسلم والذى لما سيجىء من أن السام ole,‏ بالذى عندنا . ولا شك أن وجوب القود 
لاينفك عن لزوءالمأثم BM ys‏ المذ كور ةمخصوصة بقتل المو'من » اللهم إلا أن يقال : الآليةالمل,كور وإن أفادت المأثم فى قتل الموامن 
عمدا فقط بعبار ما إلا أنها تفيد المأئم fod‏ الذىعمدا أيضابدلالها بناءع ثبو ت الساو اة فى العصمة بين المسلم Bailly‏ نظرا إلى 
التكليف أو الدار کا سيأق تفصيله . فإن قيل : بى خصوص الدليل مع تمو م المدعى من جهة أخرى وهى أن المذهب عند 
أهل السنة والجماعة أن المؤمن لالد فى النار وإن ارتكب كبيرة ولم يتب : فالظاهر أن المراد يمن يقتل فى AN‏ المذكورة هو 
المستحل بدلالة ‏ حالدا فيها ‏ فكان القتل بدون الاستحلال خار جا عن مدلول الآية . قلنا : لانسار ظهوركون المراد يمن يقتل 
avi‏ لذ كورة هو المستحل SLA‏ أن يكون المراد بالخلود المذكور فما هو اکٹ الطويل کا ذكر فى التفاسير : فلا Ey‏ 
التعسم مذهب أهل السنة والجماعة . ولأن سلم كون المراد بذلك هو المستحل كا ذكر نى الكتب الكلامية وفى التفاسير أيضا 
FANT‏ دالة على عظم تلاك الحناية ء و تحقق الإثم فى قتل atl‏ تمدا بدون الاستحلال أيضا . وإلا لما لزم من استحلاله الخلود 
ف النار ( قوله والقو د لقوله تعالى ‏ كتب Se‏ القصاص balls‏ إلا أنه تقيد بو صف العمدية لقوله عليه الصلاة والسلام 
« العمد قود » أى موجبه ) يعنى أن ظاهر الآية يوجبالقود بالقصاص أينا يو جد القتل . ولايفصل بين العمد YAS Ty‏ أنه 
تقيد بو صف العمدية بالحديث امشو ر الذى تلقته الأمة بالقبول وهوقوله عليه الصلاة والسلام « العمد قود » أى موجبه قود: 
كذا ف الشروح قال صاحب الكفاية بعد ذلك : لايقال إن قوله عليه الصلاة والسلام « العمد قود » لايوجب التقييد لأنه 
نخصيص بالذكر فلا يدل على یی ما عداه . لأنا نقول: لولم يوجب هذا الحبرتقييد الآيةلم يكن القود موجب العمد فقط فلا 
يكون لذ كر لفظ العمد فائدة cogil‏ . أقول : سؤاله ظاهرالورود ينبغى أن يخطر يبال كل ذىفطرة سليمة » ولكن لم أرأحدا سواه 
جام حول ذكره . وأما جوابه فنظور فيه عندى بو از أن يكون سثل النى عليه الصلاة والسلام عن SH‏ العمد فقط بأن كانت 
الحادثة قتل العمد فصار قو له عليه السلاة والسلام « العمد قوداجوابا ٠ Alege‏ ففائدة ذكر لفظ العمد حينئذ تطبيق ol ghd‏ 
للسؤال :ومع هذا الاحممال كيف يتعين تقيبد كتاب الله تعالى بالحديث اذ كور تفكر ( قوله OV‏ الحناية بها تتكامل وحكة 
الزجر عليها تتوفر والعموبة المتناهية لا شرع لما دون ذلك ) أقول :جعل صاحب العناية قوله ولأن الحناية بها تتكامل وحكة 
الز جر عليها نتوفرحجة تامة ٠‏ وجعل قوله والعقوبة المتناهية لاشرع ها دون ذلك حجة أخرى فقال فى تقرير الأولى : وتقرير 


یوی هذا ىشبرى هذا ىمقاى هذا a‏ ومنها قوله صلى الله وعليه سلم «.لزوال الدنيا أهون على الله من قتل is sal‏ مسلم » . وقوله 
( والقود ) gu‏ القصاص معطوف على قوله المأثم : أى موجب القتل العمد الإثم فى الآخرة والقصاص ف الدنيا لقوله تعالى 
- كتب عليكم القصاص ف القتلى ادر بالحر - الآية وهو do pally‏ يفصل بين العمد والحطل لكنه تقيد بو صف العمدية بقوله 
صلى الله عليه وسلم « العمد قود » أى موجبه » والحدیث مشهور » ولآن ALLL‏ بها : أى بالعمدية تتكامل . وقوله ( لاشرع 
ها دون ذلك ) cl‏ لاشرعية للعقوبة المتناهية بدون العمدية » وتقوير حجته أن العمدية تتكامل بها الحناية » و کل ما تتكامل به 
الحئاية كانت pe ARS‏ عليها JET‏ . وقوله ( والعقوبةالمتناهية الخ ) حجة أخرى . وتقريرها القودعقوبة متناهية والعقوبة 


والحرام موجبه PU‏ ( قال المصئف : والقود ) أقول : بفتح الواو : أى القصاص » ويسمى قودا لأنهم يقودون bt DU‏ أو غيره » 
قاله الأزهرى ( قوله لكنه تقيد بوصف العمدية بقواه عليه الصلاة و السلام الخ ) أقول : فيه بحث ء فإن الإطلاق والتقييد إذا دخلا على 
السبب نحو « أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبدء وأدوا عن كل حر وعبد من المرمنين» لم تحمل المطلق على المقيد عندنا » بل يحب العمل 
بكل. مہا » إذ لاتنافى فى الأسباب على ما فصل فى كتب الأصول فكيف يتقيد القتل المذكور ف الآبة بوصف العمدية بالحديث » ولعل 
الأولى أن يقال : غير العمد من القتل iS 3 poll‏ قت فلا at glug,‏ المطاق لأنه ينصرف إلى الكمل 6 وموضعه الأضول أيضا 7 


۹۷ س 


قال ر إلاأن را أويصا لو ا( oy‏ الحق هم م هو واجب عينا . وايس jel “Sal‏ الدية إلابر ضا القاتل 

وهو أجد قولى الشافعى › إلا أن" له حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل ay‏ تعين مدفعا للهلاك فيجوز 
بدون رضأه : وفى قول الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين باختياره OV.‏ ی العبد شرع جابرا وی كل واحد 
نوع جبر فيتخير . و لنا ماتلونا من الكتاب وروينا Ny tlle‏ المال لايصلح موجبا اعدم الممائلة والقصاص 
يصلح ٠ a‏ وفيه «.صلحة الإحياء زءجرا وجبرا فيتعين . وف الط وجوب SU‏ ضرورة صون اندم عن 
الإهدار: 

حجته أن العمدية تتكامل ببا الخناية :و كل ماكان يتكامل به الحناية كانت حكة الرجر ae‏ ل + ولاق قوير الأخرى 
وتقريرها القود gle‏ & متناهية . والعقوبة المتناهية AY‏ علا دون العمدية وذلك ظاهر انبى . أقول : ليس ذاك بسديد: لأن 
ise‏ الحكم بأن العقوبة التناهية لا شرع لها دون العمدية موقوفة على كون الآية المذكورة مقيدة بو صف العمدية : إذ لو كانت 
باقية على إطلاقها اتناو لت العمد وشيبه والحطأ. فلزء أن يكون القصاص الذى هو عقوبة كاملة مشر وعا دون العمدية أيضا 
تی nae gy dikes 3 gS SM ANI Sy GSB]‏ اد Cala pall ym‏ فا pad‏ أن کرد ر لهاو التق العا 
لا شرع لها دون ذلك حجة أخرى يلزم المصادرة على المطلوب . وأيضا باز م حينقذ أن لايفيد المدعى ما جعله حجة أولى OY‏ 
نتيجتها على مقتضى تقريره أن العمدية كانت حكقة الزجر le‏ أ كل . ولا يلزم ما أن لاتتحقق حكة الرجر نى غير العمد ' 
Mel‏ فيجوز أن يجب القصاص غير العمد أيشنا زجرا عنه فلا ر م المطلوب . فالصواب أن قوله و Beem a‏ 
دون ذلك من تتمة ما قله والمجموع حجة واحدة . وأن لفظ ذلاك فىقوله لا شرح فا دون ذلك إشارة إلى تكامل الحناية كا . 
ذهب إليه كثير من الشراح أو إلى توفر حكة الزجر كما هو-الأظهر والأقرب لا إلى العمدية كا )5 عه صاحب العناية > فيقيد . 

lal eas‏ أن القود الذى هو عقوبة متناهية لاب + ف غير العمد كما AY‏ على $3 مسكة كم ثم أقول بق ف كلام 


اا وم سمج سس سيوم سي جه سي سبح رسج سج ی 


المتناهية لا شرع ها دون العمدية » وذلك ظاهر . وقوله ( ثم هو ) يعنى القود . وقوله ( وهذا لأنه تعين مدفعا للهلاك ) يعى 
OY‏ القاتل فى الامتناع من أداء الدية بعد ما استحقت نفسه قصاصا يسفه ويلى نفسه SINS‏ فيحجر عليه ويمنع عنه شرعا (ولنا 
ماتلونا ) من قو له تعالى كتب عليكم القصاص ف all‏ - ووجه السك به أن الله تعاليى ذ كر فى NI‏ الدية فتعين. أن يكون 
القصاص المد كور فيه فيا هو ضد الخطل وهوالعمد » ونا تعين بالعمد لايعدل عنه لثلا تلز م الزيادة على النص بالرأى وو 
لسك بالسنة أن الألف واللام gb‏ العمد قود لجنس » إذ لا معهو د بنصرفإليه » ففيه تنصبيص غلى أن Soe‏ جنس العمد 
ذلك فن عدل عنه إلى غير ه زاد على النص أثر ابن عباس رضى الله Lace‏ فىقوله : العمد قود لا مال فيه إلى ذلك . ووجه 
المعقول أن المال لايصلح موجبا ف القتل العمد لعدم الممائلة » لأن الآدمى مالك مبتذل والمال مملوك مبتذل فأنى يعاثلان » بحلاف 
القصاص فإنه يصلح موجبا للمائل ‏ وفيه زيادة حكمة وهى مصلحة الإحياء زجرا للغير عزوقوعه فيه وجرا للورثة فينعين , 

فإن قيل : فكيف. صلح موجبا. فى الحطإ والفائت aie‏ مثل الفائت فى العمد . أجاب بقوله وف اللحطل وجوب المال ضرورة ٠‏ 
1 صون الدم عن الإهدار » ALLA‏ يكن الاتصاص فيه هدزالدم لوغ بيت الماك والآدى مكر لاب al‏ دمه "على أن 


رل و العقوبة امتناهية حجة أخرى) أقول افيه يحت ( قال Seal‏ :إلا أن له حق الندول إل المال من غير مر ئباة القاتل):أقول: :جوز " 
العدول إلى المال من غير «رضباة القائل مراعاة طق من “له القصاص عندنا أيضا كا ذكره صاحب الكفاية فى مسئلة قعل المكاتب الذى لم ar‏ 
وفاء فى الباب. oil‏ يل هذا ¢ ولا Lat sy‏ لينا لما dn‏ دفع “ذلك: النقض فیما سيجىء فى ياب ما بوجب' القضاض فى al‏ قعل : 
المكاتب ( قال الصيف : ولنا ما تلونا من الكتاب. من قله تعاللى كتب Sle‏ القصاص فى القتل ۔ ) أقول : gall JG‏ فى قفسیرء + 
احتجت الحنفية به عل أن مقتفي العمد الود oe‏ الراب جل peal‏ یسدق clk‏ واپ وكتب ay‏ 


— (A — 


ولا ينيشن بعدم قصد الو بعد أنحذ المال فلا يتعين مدفعا للهلاك . 


المصنف هاهنا ثىء . وهو أنه قد تقررى كتب الأصول أن مرجع الأدلة العقلية المذكورة فعا الفقه بأسرها إلى القياس . 
وببذا yous?‏ انحصار الأدلة الشرعية فى أربعة .وهى الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس . فقول المصنف هاهنا ولأن الحناية 
.با تتكامل الخ راجع إلى القياس : ونة.د الكتاب بالقياس نسخ لإطلاق الكتاب بالقياس وهو غير جائز كنا عرف فى علم 
الأصول فليتأمل ) al i‏ ولا pele hes‏ قصد الولى بعك jst‏ المال فاك" تعن st (Argh (able‏ لاينيقن يعدم فصا الولى” لقتل 
otal‏ بعد ما أخذ الدية دواز أن يأخذها الولى من القاتل بدون رضاه ثم يقتله . وهذا جواب عن قول الشافعى لأنه تعين مدفعا 
للهلاك . كا ف الشروح . أقول : للخصم أن يقول : لا شك أنه يتعين مدفعا للهلاك شرعا : فإن القاتل يصير مقون الدم 
aula‏ حی لو قتله الولى بعده يقتص منه 3 وكونه مدفعا الهلاك شرعا يكي لأخذ الدية من القاتل بدون رضاه > إذ الظاهر أن 
القاتل لاشختار اللاك المقرّر عند تحقق احلاص عنه شرعا بأداء المال بمجرد احيّال اللاك عقلا بعد أداء ذلك أيضا : فلو اخختاره 
القائل واءتنم عن أداء SLU‏ يعد ذلكسفها وإلقاء لنفسه SS‏ فينبغى أن حجر عليه . ثم أقو ل : لعل الأولى فى الهواب عن 
قول الشافعى لأنه تعين مدفعا للهلاك أن يقال : هذا تعليل فى مقابلة النص من الكتاب Bally‏ وهو لايجوز كنا تقرر فى علم 
الأصول . قال فى العناية أحذا من اللباية : قيل هذا a sll‏ موجود فيا إذا أخذ SLM‏ صلحا وقد جاز . وأجيب بأن فى الصلح 
المراضاة والقتل بعده ظاهر العدم انى . وقال بعض الفضلاء : فيه OY » Se‏ رضا القاتل لايفيد ورضا الول" موجود 


ذلك ثابت بالنص على خلافالقياس + والعمد ليس فى معناه حى يلحق به . وقوله ( ولا بيقن بعدم قصد الول" بعد أخذ المال 
جواب عن قوله لأنه تعن مدفعا للهلاك وذلك اواز أن يأخذ الو امال »نالقاتل بدون رضاه ثم يقتله . قيلهذا الوهم موجود 
فا إذا أحذ المال صلحا وقد جاز . وأجيب OL‏ فالصلح المراضاة والقتل بعده ظاهر العدم . وعورض بقوله صلى الله عليه 
وسلم « من قتل له قتيل فأهله بين خبرتين : إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية » وبأن الشرع وجب القصاص oh‏ 
. الانتقام وتشى .صدور الأولياء : بخلاف القياس فإن الحماعة تقتل بواحد والقياس لايقتضيه » فكان لمعنى النظر لاولى وذلك 
بتمكنه من القضاص وأخذ الدية lhl.‏ أن الحديث خبر واحد فلا يعار ض الكتاب والسنة المشبؤرة على ماذكرنا » وأن 
القصاص gal‏ النظر Sill‏ على وجه حاص وهو الانتقام وتشى الصدور » فإنه شرع زجرا عماكان عليه أهل الحاهلية من إفناء 
قبيلة بواحد لا لهم كانوا يأخذون أموالا كثيرة عند قتل واحد منهم » بل القاتل وأهله لو بذلوا ماملكوه وأمثاله مارضى به 
أو لياء المقتول » فكان إيجاب SLU‏ فى مقابلة القتل العمد تضييع Re‏ القصاص . وإذا ثبت أن الأصل هو القصاص ل يجز 
المصير إلى غير ه بغير ضر ورة مثل أن يعفو أحد الأولياء فإنه تعذر الاستيفاء حينئذ : أو أن يكون م لالقصاص ناقصا بأن تكون بد 


قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخا لوجوبه انى . والمذهب عند الحنفية أنه نسم » وموضع بيانه أصول الفقه ( قوله جواب عن 
قوله لأنه تعين مدفما الهلاك ) أقول : فيه أنه مدفع للهلاك الشرعى بلا شببة » وذلك يكنى لغرض الشافعى » لأن المراد هو كونه مدفما شرعيا 
لهلاك الشرعى والقتل المستحق ٠‏ فإذ القائل يكون محقون pall‏ بعده إذا قتله أحد الولى أو غيره يقغص فليتأمل ( قوله ؤذلك اواز أن يأخد 
Jl‏ المال من القاتل بدون رضاء ) أقول : ضمير رضاه راجع إلى الول ( قوله قيل هذا الوهم موجود فيما إذا أخذ SLU‏ صلحا وقد 
جاز ) اقول : جواز الصلح عن دم العمد ينبت بالنص كا تقدم فى كتاب الصلح » مع أن ما ذكره كلام على السند Le‏ لايفيد ثيئا ( قوله 
وأجيب بأن فى الصلم المراضاة و القتل بعده ظاهر العدم ) أقول : فيه حث > لآن رضا القائل لايفيد » ورضا الول موجود فى محل التزاع » 
والأولى أن كى فى المواب بقوله إن ؤالصلح المراضاة » إذ لامانع من الأخذ فيه بعد'ما وجد رضا القاتل ٠‏ ادف ما نحن فيه ( قوله 
والحواب أن الحديث خبر واحد فلا يعارض الكتاب والسنة المشبورة على ما ذكرنا ) أقول : على أنه يجوز أن يكون المراد ثبوت الديار 
عند إعطاء القاتل الدية » وتخييره SLAY‏ رضا الآخر فى غير الواجب > وهذا كا يقال للدائن : خذ بدينك إن شئت دراهم وإن edt‏ دنائير 
وإن ct‏ عروضا » ومعلوم أنه لايأخذ غير حقه إلا برضا المديون » كذا فى شرح الزيلعى » وإنما لم يلعفت الشارح هذا المواب لأنه يرد 
عليه لزوم عدم تعين القصاص لموجبية العيد حيث خير الولى بين القثل وأخد الدية » غايته أن يكون أخذ الدية برضا lal‏ » وعدم إفادته 
الشافعى لايفيدنا » فإ Ly ple‏ تعين القصاص لم وجبيته تأمل ( قوله فإنه شرع زجرا عما كان عليه آهل الماهلية ) أقول : فيه نحث . 


TCE 
Thad الحاجة إلى التكفير فى العمد أمس” ما إليه فى‎ OY ولاكفارة فيه عندنا . و عند الشافعى رحمه الله تجب‎ 
ة معنى العيادة فلا تناط عثلها . ولأن الكفارة مس‎ MSN أنه كبيرة محضة وى‎ ls ce أدعى إلى إعا‎ NS 
: المقادير‎ 
: فى محل النزاع . والأولى أن يكتنى فى الحواب بقؤله إن ئى الصلح المراضاة . إذ لامانع من الأنخذ فيه بغد ما وجد رضا القاتل‎ 
رضاه إذا اجتمع مع رضا‎ OB . غير مسلم‎ LAY رضا القاتل‎ OV لاف ما حن فيه انى . أقول : ننه ساقط . لأن قوله‎ 
الولى يفيد أمر ازائدا على رضا الول وحده . فإن التصالح والتوافق من الحانبين يقطع مادة العداوة والبغض عادة . وعن هذا‎ 
نفسه وحده فير جع عنه فم‎ Jad الإنسان كثيرا مارندم على‎ OB قال الله تبارك وتعالى  والصلح خير لكلاف رضا الولى وحده‎ 
قول الحيب والقتل بعده ظاهر العدم . وقدكان صاحب الاباية أشار إلى ما قلنا حيث قال فى بسط ابمحواب المذكور : قلت‎ 
قال‎ ٠ نہما لما تصال حا برضضاهها على المال كان و هم قصد القتل مندفعا لأن لأر اضى والتصالح تأثيرا فى دفع الشر‎ SJ لاكذلاك‎ 
للتضاد ینیما الى م قال ئ العناية : وعورض بقوله عایه‎ alley الله تعالى  والصاح حير ولا ورد الخير انتى الشر‎ 
الصلاة والسلام « من قتل له قتيل فأهله بين خير تين : إن أحبوا قتلوا : وإن أحبوا أخذوا الدية» وبأن الشرع أوجب القصاص‎ 
الانتقام وتشنى صدور الأولياء . بخلاف القياس فإن الجماعة تقتل بواحد والقياس لايقتضيه 6 فكان لمعنى النظرللولى‎ gal 
وذلات بتمكنه من القصاص وأخذ الدية . واللدواب أن الحديث خير واحد فلا يعارض الكتاب والسنة المشوورة على ماذ كر ناء‎ 
من.‎ thal Jal القصاص لعنى النظر للولى على وجه خاص وهوالانتقام وتشى الصدور . فإنه شرع زجرا عما كان عليه‎ ol 
بل القائل وأهله لو بذاوا ماملكوه وأمثاله‎ ٠ إفناء قبيلة بواحد: لا لهم كانوا يأخذون أموالاكثيرة عند قتل واحد مهم‎ 
. الخصم‎ s أقول : فيه نظر‎ . ust القصاص‎ i= ف مقابلة القت العمد تضييع‎ 4 SUM le] ما رضي به أولياء المقتول : فكان‎ 
.. فى مقابلته على وجه التعيين‎ ale] القصاص أن لو كان‎ iS فى مقاباة القتل العمد تضييعا‎ ULM Ole] يكون‎ le] أن يو ل:‎ 
الولى بين أذ المال وبين القصاص كا هو المذهب عند الخصم فلا‎ et وأما إذا كان ذلك لاعلى وجه التعيين بل على و جه‎ 
اختار المال‎ yo nt حينئذ القدرة على الانتقام وتشى الصدور باختيار القضاص : فإذا لم‎ UU القصاص . إذ‎ aL تضييع‎ 
إذا عنما أو صالح ف إسقاط ماقدر عليه من حقه( قو له 'ولنا أنه كبيرة محضة وى الكفارة‎ LF کان تار کا للانتقام باختياره فكان‎ 
معنى العبادة فلا تناط يمثلها ) قال تاج الشريعة : فإن قلت : يشكل بكفارة قتل صيد الحرم فإنه كبيرة محضة ومع هذا جب فيه‎ 
الكفارة . قلت : هو جناية على الحل : ولهذا لو اشترك حلالان فى قتل صيد الحرم يلزم جزاء واحد: ولو كان جناية الفعل‎ 
أما ألا فلأنه لايدفع السوال‎ oA Old يستوى فيه العمد واللخطأ انى . أقول : تى‎ : etl والحناية على‎ ole لوجب جز‎ 
المدعى وهو أنه لاكفارة‎ Jeol هو كبيرة محضة‎ le مورده مضمون الدليل المزبور: وهو أن الكفارة لاتناط‎ OY المذكو ر‎ 
يلزم أن يشكل الدليل المزبور به سواء كان جناية الفعل أو جناية‎ Las م كبيرة‎ tl القتل العمد: فإذا سلم كون قتل صيد‎ 3 
wel hl (Se يفيد ل وأورد السرال على أصل المدعى : فإنه‎ Le] والخطا‎ Sa وكون الحناية ل امحل‎ : Jel 
فلأنه قدئقر ری كتب‎ Lit جناية الل وقتلصيد الحرم من قبي لالثانيةدون الأولى . وأما‎ Oyo ماقلناه نى جنابة الفعل‎ ob sn | 
٠ . قتل: صيد الحرم جناية على امحل لااجناية‎ opis . الفقه أن الكفارة جزاء الفعل من كل الوجوه لا جزاء امحل أصلا‎ J pol 
الكفارة م القادير.‎ OV أصلا (قوله‎ Jal م أن لاتصاح الكفارة لكو ن الكفارة جزاء الفعل من كل الوجوه لا جزاء‎ j Jail 


قاطم اليد أقل , أصبعا وأمثال ذلاك . وقو له ( ولاكفارة فيه عندنا ) أى ف القتل العمد سواء وجب فيه القصاص أو لم يجب PVT‏ 
إذاقتل ay!‏ عمدا . وعئد الشافعى رجه اہ تعب لآن الخاجة إلى ل التكثفير فى العمد seal‏ مها إليه فى طا !| لأنبا الستر الذنب والذنب . 
فى العمد أعظم (ولنا أله كبيرة حضة ) وما هو كذلك SY‏ سببالما فيه بعی العباذة والكفارة في با ذلك ومو ضعه أصول الفقه : 
وقوله ( و ولأن الكفارة) جواب غن قياس القافعى و هو واضح .فإك قيل : هب أن القياس لايصح فليلحق Vays‏ نما oye‏ 
ry)‏ تكلة jh‏ = 1( 


3 

و تعنما یا لشرع لدفع Jail‏ لابعينها لدفع الأعل . ومن AR>‏ حرمان الميراث لقو له عليه الصلاة والسلام«لامیراث 
لقاتل » . قال ( وشبه العمد عند Gf‏ حنيفة أن يتعمد pall‏ ب عا ليم ن بسلاح ولا ما أجرى مجری السلاح ) 
وقال أبويوسف ومحمد وهو قول الشافعى : إذا ضربه بحجر عظم أو 128 عظيمة فهو عمد . وشبه العمد أن 
يتعمد ضر به بما لا يقتل به غالبا لأنه يتقاصر معنى العمدية باستعمال AT‏ صغيرة pad‏ مها غالبا لما ail‏ يقصد با . 
غيره كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد : ولا يتقاصر باستعمال 1 Ya‏ تابث لأنه لايقصد به إلا القتل كالسيف 


فكان عمدا موجبا للقود . 


Wnty‏ ف الشرع لدفع الأدنى لايدل على تعينها لدفع الأعلى) هذا جواب عن قياس الشافعى وجوب الكفارة ف العمد على وجو ها 
ted‏ یعی أن تعين الكفارة فى الشرع il ou‏ الأدلى وهوالخطأ لايدل على تعينها لدفع الذنب الأعلى وهو العمد > فإن 
كم من شی ء ء يتحمل الأدنى للقدرة عليه ولا يتحمل الأعلى للعجز عنه » كذا فى النهاية وغير ها . قال صاحب العناية : فإن قال 
الشافعى قد دل" الدليل على عدم اعتبار صفة العمدية وهو حديث واثلة بن الأسقع قال « أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصاحب لنا قد استوجب الثار بالقتل » فقال : أعتقوا عنه رقبة يعتق الله نعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار» وإيجاب النار 
إنما يكون بالقتل العمد . قلنا : لانسلم اواز أن يكون استوجببا بشبه العمد كالقتل بالحجر أو العصا الكبيرين . سلمئاه ASS‏ 
لايعارض إشارة قو له تعالى - ومن يقتل مومنا متعمدا فجز اوأه جهنم خالدا فيبا ‏ فإن الفاء تقتضى أن يكون المذ كو ر كل Al‏ اءء 
فلو أوجبنا الكفارة لكان المذكور بعضه وهو خلف الثبى . أقول : للخصم أن يقول : هذا مشترك الإلزام : إذ القصاص 
واجب فالقتل العمد بالإجماع > فلو اقتضى الفاء أن يكون المذ كور ع الحزاء لزم أن يكون القصاص أيضا مذ كورا 
فى الحزاء مع أنه م يذ كر فيه وإن حمل ا لز اء المذكور فى الآية على الخزاء الأحروى فقط "كما هو الظاهر من النظم الشريف . 
[iy‏ القصاص جز اء دنيوى لهذا نكر بعد الفاء فليكن الأمركذلك فىشأن الكفارة . ثم أقول : يمكن أن يجاب عنه بوجهين 
Wesel‏ أن وجوب القصاص عرف بآية أخري وهی قو له تعالى -كتب عليكم القصاص ف القتلى- فإن دلت إشارة قوله تعالى 
د ومن يتل موثمنا متعمدا فجز اوه جهنم خالدا فيها ‏ على أن القصاص ليس من جزاء القتل العمد كالكفارة gate,‏ كون 
مذ کور بعد الفاء كل الحراء فقد دلت عبارة قوله تعالىكتب عليكم القضاص ف القتلى ب على وجو ب القصاص فى القتل العمد. 


فى المناط وهو السار ولا معتبر لصفة العمدية كالحرم إذا قتل الصيد عمدا فإنه كقئله ol gh, Ua‏ أن الممائلة ممنوعة » فإن 
ذنب العمد مما لايستر بها لعدم صلاحيته لعلما كا مر . فإن قبل : Je ide‏ عل هدم اعتبان صف ا وهو حديث واثلة 
ابن الأسقع « أتبنا رسول الله che‏ الله عليه وسلم بصاحب لنا قد استوجب النار بالقتل » فقال : أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل 
en ener‏ عات لار آ2ا يكون بالقتل العمد . قلنا : لانسام بدو از أن يكون استوجبها بشبه العمدكالقتل 
بالحجرأو العصاالكبير ين . سلمناهلكنه لايعار ض إشارة قو لهتعالى-و من يقتل مو منامتعمد افجز اوه جهن خالدا فيبا-فإنالفاء تقتضى 
أن يكو ن المد كور كل الحزاء : فلو أوجبنا الكفارة لكان المذكور بعضه وهو خلف . قال ( وشبه العمد عند أى حنيفة الخ ) 
احتلفوا فى تفسير هذا النوع من القتل : فقال أبوحنيفة رحمه الله : شبه العمد هو ن يتعمد الضرب يما ليس بسلاح ولا أجرى 
ol yt‏ سواء كان اللاك به غالبا كالحجر والعصا الكبيرين ومدقة القصار أو م يكن كالعصا الصغيرة . وقالا : هو أن يتعمد 
الضرب بما لاحصل الملالكبدغاليا كالعصا الصغيرة إذا ل يوال ف pall‏ بات . فأما إذا LSS‏ فقيل شب هعمد عندهما وقيل عمدمحض » 
VU‏ مى هذا النوع شبه العمد لاقتصارمعنى العمد فيه وإلا لكان عمدا : واقتصاره إنما يتصور فى استعمال ۲ لة لايقتل با غالبا 
كالعصا الصغيرة فإنه يقصد باستعمالها غير القتل كالتأديب ونحوه . لا فى استعمال aT‏ لالب فإنه لايقصد باستعمالها إلا القتل 


( قوله قوله تعالى ‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا ‏ الخ ) أقول : ذكر ق الكتب الكلامية أن المراد هو المستحل لأن المؤمن بارتكاب الكبيرة 


-Y\\- 
ااعمد قتيل . السوط والعصا . وفيه مائة من الإبل » ولآن‎ at وله قوله عليه الصلاة والسلام « ألا إن قتيل‎ 
يكن استعماها على غرة من المقصو د قتله :و به محصل القئل غالبا‎ Y الآلة غير مو ضوعة للقتل ولا مستعملة فيه.إذ‎ 
. بالسوط والعصا الصغيرة‎ pais” الآلة : فكان شه اأعمد‎ J فقصرت العمدية نظرا‎ 


وقد تقرر fed‏ الأصول أن عبارة النص تر جح على إشارة النص عند التعار ض فعملنا بعبارة قو له تعالى ‏ كتب عليكم القصاص 
فى ball‏ وثانيهما أن القصاص جزاء امحل من SE‏ ل من وج رکا ین ف وضیع وغو سن كب الأو 
وأما الكفارة فجزاء الفعل من كل الوجوه be‏ »اتقرر ىكتب الأصول أيضا . والظاهر من hI‏ اء المضاف إلى الفاعل ف 
تعالى ‏ ومن يقتل موامنا متعمدا فجز اوأه جهنم خالدا فيها - هو جزاء فعله من كل الوجوه: فلا يلزم أن يكون القصاص ek.‏ 
حلاف الكفار ةلو أوجيناها . وقال صاحب النباية ومعر اج الدرا aaa‏ ل نال سوط es Si‏ 
ل ادر ان ill‏ كور ف الآبة جز اء القتل العمد : وإذا حمل على المستحل كان المذكور جزاء الر دة : ولأ زيادة 
الاستحلال زيادة على pill‏ ط المنصوص فيكون نسخا.و أها تأويل الحاو د فعلى معنى أنه إوعامله بعداه أو على معنى تطويل المدة 
ازا يقال خلد فلان فى السجن إذا طالت المدة اتم . أقول : بي شىء من ذينك الليلين المسسوقين لعدم وجه حمل الاية 
المذكورة على المستحل بمستقم . أما الأول نيما فلأن كون المذكور فى هاتيك الآية جزاء قتل العمد ما لاينافيه كونه جزاء 
الر دة أيضا على تقدير cia ue‏ : إذ يصير المل كور فيبا على ذلك التقدير جزاء القتل العمد المخصوص وهو القتل بطريق 
الاستحلال والعياذ dL‏ » وللاشك أن القتل بهذا الطريق مستلزم للردة + فى aI‏ إذ ذاك بيان جزاء الردة الى سيا القتل 
المخصوص » وق التعبير ف الشر رط عن يقتل مؤ'منا متعمدا دون من يرتد" عن دين الإسلام فائدة التنبيه على سببية قتل AM‏ 
بطريق الاستحلال للار تداد الذى جز o's!‏ جهنم على الحلود » وهذا معنى لطيف SAY‏ . وأما الثانىمنهما فلأنه لايلزم من حمل | 
الآبة المز بورة ee‏ الاستحلال على الشرط المنصو ge‏ بل يكون الاستحلال حينئذ مدلول نفس الشر طالمنصوص . 
ro‏ المراد من «تعمدا ‏ معنى مستحلا ازا بقريئة ذكر الخلود » فى الحزاء » كا أنأثمتنا ماوامتعمدا على هذا gall‏ قول 
نی صا عي وس من نر صل ما قا ر » وبأن يكون معنى من يقتل مؤمنا من يقتله لكونه مؤمنا کا ذ كره 
as‏ التفتاز الى ف شرحه للعقائد : فيكون مداره على قاعدة أن تر تیب الحكم على المشتق شتق يقتضى عليه المأخذ . ولاشك أن قتل 
المو“من لكو نه Cate‏ يقتضى استحلال قتله فيحصل الدلالة على الاستحلال من نظم النص المزبور فلا يازم النسخ أصلا » والعجب 
من هكلاء الأجلاء ود wel‏ المبسوط والأسرار والهاية ومعراج الدراية أنه كيف gt‏ عليهم ما ذكر نا . قال القاضى البيضاوى 
فى تفسير الآية eat‏ : وهو عندنا إما pat‏ ص otal‏ له كا ذكره عكرمة وغيره » ویویدهرآنه نزل فى مقيس .بن حبابة 
وجد آخاہ هشاما قتيلا فى بنى النجار dy‏ يظهر قاتله . فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا إليه ديته فدفعوأ ثم 
عل de‏ سم فةتله ورجع را أو" المراد بالخاود ESM‏ الطويل » فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة onl‏ 


ولأ حنفة رحد اق قول ص له علي ومام لاإ تيل خط امد قيل السوط ely‏ ويه مال من Stabs‏ 
ابن pty‏ رضى الله عنه . ووجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام جعل قتيل السوط والعصا مطلقا شبه عمد فتخصيصه به 
بالصغير ة إبطال للإظلاق وهولا>وز»ولآن العصا الكبيرة والصغيرة تساويا فى كو نما غير موضوعتين للفتل ولا مستعماتين 
له » إذ لامک كن الاستعمال على غرة من المقصود فتله + و بالاستعمال على غرة يحصل ll‏ غالبا « وإذا تساويا ily‏ بالعصا 


لاعخلد فى النار . ولك أن تقول : : أريد بالود المكث الطويل » والله تعالى أعلم asl ye‏ ( قال السنف : وله قوله عليه الصلاة والسلام. 
ألا إن A‏ خطأ العمد Led‏ السوط .والعضا.» الحديث ) أقول : قال ابن العز : الحديث dae‏ عليه .لاله » OB‏ المصا لايطلق إلا عل 
مالايقعل غالبا » ولا تسمئ. الحشبة الكبيرة عصا بل بل جذما ٠ Us ly‏ وعملها فوق عمل bal‏ فلا يلحق به ابی . وجوابه أن 


کک 
قال ( ودوجب ذلك على القولين الإثم ) fs BY‏ وهو قاصد فىالضرب ( وااكفارة ) لشبهه بالحطاً ( والدية 
ies‏ على العاقلة ) والأصل أن كل دية وجيت pal‏ ابتداء edt ney‏ من بعد ue‏ على العاقلة اعتيارا 
ELL‏ . وتجب فى ثلاث سنين لقضية عر بن الحطاب رضى الله عنه . وتحب مغلظة . وسنبين صفة التغليط 
من بعد إن شاء الله تعالى ( ويتعلق به حرمان الميراث ) لأنه جزاء القتل : والشبهة. تؤثر فى سةوط القصاص 
دون حرمان الميراث . 
لايدوم عذابهم ٠‏ إلى هنا لفظ القافى ر قوله وء وجب ذلك على القولين الإثم ay‏ قتل وهو قاصد فى الضرب والكمارة لشيبه 
بالحطل ) أقول : الظاهر المتبادرمن قوله لشببه Madd‏ قياس وجوب الكفارة فى شبه العمد على وجو بها ف الخطل أو إلحاق وجوببا 
فى شبه العمد دلالة بوجوببا ئى اللحطإ . وأيا ماكان يرد عليه أن يقال إن تعينها لدفع الذنب SOW‏ فى الشرع i'd‏ لدفع 
الذنب الأعلى 7 سبق فى الحواب عن قياس الشافعى وجوب الكفارة بى العمد على وجوببا فى الخطل : إذلاشك أن شيه العمد 
ital‏ ذنبا من اللحطإ ايض . فإن الحانى فى الأول قاصد ف الضرب إخلاف الثانى. وعن هذا قالوا فى الأول وموجبه EU‏ 
وف GU‏ ولا إثم فيه . فالأولى فى بيان وجوب الكفارة فى gd‏ العمد ٠اذكره‏ صاحب الكاى حيث قال . والكفارة لأأنه 58 
نفارا إلى الآلة : فدحل تحت قو له تعالى ‏ ومن قتل موه نا خطأ فت<رير رقبة مومنة - الآية انى ( قوله والأصل أن كل دية 
وجبت بالقتل ابتداء لا معي بحدث من بعد فهى على العاقاة اعتبارا بالخط ) أقول : مدلول قوله اعتبارا بالخطل أن يكون 
الأصل فى وجوب الدية على العاقلة هو الحطأً . وأن يكون وجوببها عليهم فى شبه العمد ثابنا بالقياس على Wedd‏ . وليس ذاك 
بواضح ٠‏ إذ المصنف قال فى أوائل كتاب المعاقل : والأصل فى وجوبها على العاقلة قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث حمل 
أبن عالك رفى الله عنه للأولياء « قوموا فدوه» انى . وقد كانت الحناية فى حديث حمل بن مالك aed‏ عمد لاخطأ فإن تفصيله 
على ماذكره الشراح قاطبة فى فصل الحنين من كتاب الديات أنه روى عن حمل بن مالك قال« كنت بين ضرتين فضربت 
إحداها الأخرى بعدود فسطاط أو يمسطح خيمة فألقت جنينا متا فاختصم sd sf‏ ها إلى رسول الله صلى الله عليه وساي » فقال 
عليه اصلاة والسلام لأولياء الضاربة : دوه. فال la gol‏ : أندى من لاضاح ولا اسل »ولا شرب ولاأكل :ودم مثله يطل + 
فقال عليه الصلاة والسلام.: : أب مجع كسجع الكهان » وق whl yy‏ دعنى وأراجيز العرب قوموا فذوه» وهكذا ذكر فى اأبسوط 
أيضاء ولا ريب أن قضاء aes‏ الله 7 الله عايه وسام بالدية على العاقلة على »اذ کر وا فى تفصيل ذلك فى الحديث UE]‏ كان 
Le‏ شبه العمد دون اللحطإ » فكان وجوب الدية على العاقلة فى شبه العمد ثابتا باانص دون القياس . و كان الأصل فى هذا 


الصغيرة شبه عمد فكذا بالكبيرة . وقوله (و» وجب ذلك ) أى Gor ye‏ شبه العمد على القولين : يعنى قول أىحنيغة وقوطما 
( الإثم. لأنه قتل وهو قاصد ف الذ.رب ) على ماهر من تفسيره ( والكفارة لشيبه بالخطل إ والدية مغلظة على العاقلة . والأصل أن 
كل do‏ وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى محدث من بعد فهى على العاقلة ) احثر زبقوله لا cond‏ حدٹ من بعد عا تصالوا فيه على 
الدية وعن قتل الوالد ولده عندا وعن, إقرارالقائل باأقتل tes‏ ( وقد کان قتله عمدا OB‏ فىهذه الصورة تجب الدية على القاتل 
فى ماله . وقوله ( لقضية عمر رضئ الله عنه ) gu‏ مارؤى ae‏ أنه oa‏ بالدية على العاقلة قى ثلاث سنين > والمروى we‏ 


الصا الكبيرة إذا فيرب بها عمد عندها ( قال الممننف : والكفارة qd‏ باللطأ ).أقول : وفيه أن bee‏ لدفم الأدق لايدينها a‏ 0 

کا سبق آ نفا ( قال all‏ : والأصل أن كل دية seine‏ بالقتل ابتداء لا معى بحدث من بعد فهى على العاقلة اعتبار! بالمطأ ) أقو 

فى و جوب ألدية على العاقلة حديث حمل بن ءالك على ما سيأق فى المعاقل ؛ والقتل فيه كان شبه عمد . وى معراج الدراية روى ل : 
المغيرة بن شعبة« أن امرأتين ضزبت إحداها الأخرى بعمود فسطاط. فقضى .عليه الصلاة والسلام علا بالدية على عضية القاتلة ۾ متفق عليه . 

وهو ححديث حمل بن مالك فى الغرة. كا جیء انہی ٠‏ فكيف يقاس باللا ( قوله وقد كان قتله عمدا ) أقول : بأن ظهر ذلك بعد أخذ الدية 

مثلا ( قال المصئف : والشية تؤثر فى ثبوت القصاص دون E‏ أقول : : صرح المصنف ف آلغر الكعاب أن القصاص. 


= 

ومالك وإن أنكر معرفة شبه العمد dah‏ عليه ما أسلفناه . قال ( والخطأ على نوعين : خطأ فى القصد . وهو أن 
یری شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدى 6 أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم . وخخطأ فى الفعل » وهوأن يرىغرضا 
فيصيبآدميا » وموجب ذلك الكفارة والدية علىالعاقلة ) لقوله تعالى - فتحر ير رقبة موئمنة ودية مسلمة إلى أهله - 
CaN‏ وهى على عاقلته ف ثلاث سنين » 


و ا فتأمل ( قوله ومالك رحه الله تعالى وإن أنكر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما أسلفناه ) قال 
جمهور الشراح : أراد به قوله عليه الصلاة Vp duit‏ إن قتيل خطإ العمد قتي لالسوط والعصا»وقال صاحب العناية بعد نقل 
ذلك : ولكن المعهود من المصئف فى alte‏ أن يقو ل ١ا‏ روبناه > وقال : والحق أن يقال إنما قال أسلفناه نظرا إلى الحديث والمعى 
المعقول انى . أقول :فيه كلام » وهو أن حاصل call‏ المعقول على ماقرره صاحبالعناية فما قبل قياس العصا الكبيرة على 
العصا الصغيرة ی كونبما غير موضوعتين لامتل ولا مستعملتين cal‏ ومالك منكر كون القتل بالعصا الصغيرة أيضا شيه عمد ٠‏ 
فإنه قال : لا أدرى le‏ شبه العمد : وإنما القتل نوعان : عمد : وخطأً : إذ لا واسطة بينهما فى سائر الأفعال فكذا فى هذا الفعل 
فكيف يكون المعنى المعقول المذكور حجة عليه( قوله والحطأ على نوعين : خطأ فالقصد : وهو أن يرمى شخصا يظنه صيدا فإذا 
دو آدى » أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم > وخخطأ فى الفعل وهو أن shy‏ غرضا فيصيب آدميا ) أقول: فى عبازة الكتاب هاهنا 
تسامح . فإنه قال فى تفسير الخطل نى القصد : وهو أن يرى شخصا يظنه صيدا الخ . وقال فى تفسير الخطا فى الفعل : وهو أن 
يرب غر ضا فيصيب آدميا . ولا ينى أن كل واحد من نوعی ad‏ غير منحصر ا ذكره ی تفسیر » » بل الذى ذكره ی تفسير 
كل واحد منهما جز من جزئياته فكان أخص,منه جدا فلم يصلح OY‏ يكون تفسير ا له : فكان الظاهر أن يقال فى كل واحد 
منهما » ودو “و أن يرى أو هو كأن يرى إشارة إلى العمو IME ee.‏ كه صاحب الوقاية حيْث قال : وى الخطل قصدا كرديه ٠‏ 
مسلما ذانه صدا أوحر بيا وفعلا کرمیه غر ضا فأصاتآدهيا انہی . ثم إن ضدر الشريعة قال فى شرح الوقاية : : ted‏ ضربان : 

خطأ نى القصد ¢ وخطأ فى الفعل . فالحطأ ئی الفعل أن يقصد فعلا فصدر منه فعل آندر » كما إذا ری الغرض فأخطاً وأصاب one‏ 
LLL,‏ فى القصد أن لايكون ULI‏ الفعل ونما يكون الخطأ فى قصدهء فإنه قصد بهذا الفعل حربيا لكن أخطأ فى ذلك القصد 
حيث لم يكن ٠أقصده‏ انبى . ورد عليه صاحب الإصلاح والإيضاح حيث قال : من قال GULL‏ الفعل أن لايصدر aie‏ الفعل 
الى قصده بل يصدر eT Jad‏ فكأنه زعم أنه شرط ف اللنطل فى الفعل أن لايصدر عنه الفعل الذى قصده بل يصدر عنه فعل ' 
آخر ولیس كذلك ء فإنه إذا رى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه إلى ما وراءه فأصاب رجلا يتحقق اللحطأ فى الفعل» 
والشرط المذكور مفقود ق الصورتين » ثم إنه'أخطأ من وجه آندر حيث اغتبر القصد فيه وذلك غير لازم» فإنه إذا سقط من 
يده خشبة أو لبنة فقتل رجلا بتحقق GULL‏ الفعل ولا قصد فيه انہى , أقول : كل من وجهى رده ساقط جدا . أما الأول 
فان صدر الشنريعة لم يشرط فى اللطل فى الفعل أن لايصدر عنه Jnl‏ الذى قصده > بل قال : فالحطأ ى الفعل أن يقنصد فعلا 
فصدر عنه فعل آحر »وهذا أعم من أن يصدرعنه الفعل الذى قصده كما صدرعنه فعل age sel‏ أن لايصدر عنه الفعل: 
الذى قصده . مثال الأول ما ذكره الراد من الصورتين » ومثال SUM‏ وهو le hy ATU‏ ماذكره صدر الشريعة بقوله كما 1 


كالروئ عن وشؤل اش صل الل عليه dy‏ لأنه مما لأيغرف بالرأى U Js (otal Wade Gaby d gy.‏ فول e‏ 
عليه ly‏ ألا إن قل ls‏ قتي الوط والعضاء الحديث» ولكن العهود من all‏ رجه لل فى مث أن يقول مارو 
٠‏ والحق أن يقال : إنما قال أسلفنا نظرا إلى الحديث cally‏ المعقول .قال ( والحطأ على نوعين ) إما الحصر الحطأ فى نوعين » OF‏ 
co‏ إلى شى ء مثلا مشة مشتمل على فعل القلب وهو القصد والخارحة وهو الرىء فإن اتضل الخظأ بالآول فهو الأول » Jah‏ 


يحوز أن يعبت مع الشبية فلا بد من التلفيق + 


4 الات 
لما بيناه رولا إثم فيه) يعنى فى الوجهين . قالوا : المراد ale]‏ فأما فى نفسه فلا يعرى عن الإم 
من حيث ترك العزيمة والبالغة فى Cull‏ ى حال الرى ٠‏ إذ شرع الكفارة بوذن باعتبار هذا المعى 
( ويحرم عن اليرات ) لأن فيه إنما فيصح تعليق الحرمان به » بخلاف ما إذا تعمد الضرب موضعا من 
جسده فأخطأ فأصاب موضعا آخر فات حيث يجب القصاص OV ٠»‏ القتل فد وجد بالقصد إلى بعض بدنه 
ahs‏ البدن كالحل الواحد . قال ( وما أجرى رى اللحطأ مثل Ul‏ بنقلب على رجل فيقتله فحکه حك الط 
فى الشرع > وأما القتل بسبب كحافر البثر وواضع الحجر فى غير ماکه »> وموجبه إذا تلف فيه آدى الدية على 
العاقلة ) لأنه سبب التلف وهو متعد فيه فأنزل موقعا دافعا فوجبت الدية ( ولاكفارة فيه ولد يتعاق به حرهان 
اليراث ) وقال الشافعى : بلحتق بالطل نى أحكامه : لأن الشرع أنزله قاتلا . ولنا أن القتل معدوم منه حقيقة 
نألحق به فى حق الفمان فبتى نى حق غيره على الأصل . وهو إن كان بأثم بالحفر wed‏ ماكه لا بأثم بالموت 
على ها قالوا ء وهذه كفارة ذنب القتل وكذا الحرمان بسيبه ( وها يكون شبه عمد فى اانفس فهو عمد فيا سواها ) 
oF‏ إتلاف النفس ake‏ باختلاف الآلة : وما دونها لاتختص إتلافه بآ لة دون لة . 


إذارى الغرض فأخطأ » بل يجو ز أن يكون قوله كا إذا رى الغرض فأخطأ عاما کصورتی صدور ماقصده أيضا وعدم صدوره 
كا EV‏ على ذى فطانة . وأما الثانى فلأن Gat‏ الحطأ فى الفعل فى صورة إن سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل رجلا ممنوع : 
بل المتحقق هناك ما أجرى عرى:الحطاً Clay ellis‏ على les‏ فيقتله لانفس الخطأ إذ لابد فيه من صدور Jad‏ عنه باخختيار vo‏ 
وف.صورة إن سقط:من يده شى ء فقتل رجلا لم يصدرعنه فعل باختياره بل وقع السقوط بفعله لاباختيار فصار لامحالة من 
قبيل ما أجرى مجرى Vol‏ » والكلام هنا فى نفس الخطل لافما آجر Wad hc cs‏ فإنه قسم آخرمن الأقسام اللحمسة للجناية She‏ 
ذكره مستقلا فيا بعد ( قوله ولا إثم فيه : يعنى فى الوجهين ) أقول : كان الأولى المصنف أن يقول : يعنى فى كل واحد من 
الوجهين » إذ يحصل dtm‏ إصلاح إفراد الضمير أيضا . 


) ثلاث نين لقضية مر رضن الله عنه ( ولا م فيه فى الوجهين‎ ots بيناه ) إشارة إلى قو له‎ LL) وقوله‎ . GUI فهو‎ GUL 
فيه إنما ) بدليل وجوب‎ OV عن الميراث‎ pts) الحطأ» الحديث. وقوله‎ Gal أى النوعين لقوله صلى الله عليه وسلم « رفع عن‎ 
الكفارة » والحرمان يحب بأنواع القتل فيا هوجناية » قيل على الموؤرث تضمنت بمة الاستعجال على الميراث ؛ وهذا كذلك‎ 
الضوء ف الفرائض مستوق بتأبيد‎ part y أنه قصده  إلا أنه أظهر الخطأ من نفسه » وقد ذكرنا ذلك ى شرح الرسالة‎ UY 
الله تعالى . وقوله ( نخلاف ما إذا تعمد ) متصل بقوله وموجب ذلك الكفارة والدية . وصورة ذلك رجل تعمد أن يضرب يد‎ 
GF رجل فأخطأ فأصاب عنقه فقتله فهو عمد فيه القود . ولو أراد يد رجل فأصاب عتق غيره وأبانه فهو خخطأ : وما أجرى‎ 
المقتول‎ OV فى الأحكام‎ ULI إلا أنه‎ CALL اللطأ مثل النائم ينقلب على رجل فنقتله لأن النائم لايو صف فعله بالعمد ولا‎ 
فكأنه مات بفعاه . وقوله ( لأن الشرع أنزله قائلا) يعنى فى حق الفمان فكذا فى الكفارة والحرمان . ولنا أن الكفارة‎ ait) مات‎ 
به ىحق الضان على خلاف القياس صيانة للدماء عن‎ GET تجب بالقتل وهو معدوم منه حقيقة لعدم اتصال فعله به » وإتما‎ 
المدرفيبى فى حق غيره على الأصل . فإن قيل: الحافر فى غير ملكه يأثم وما فيه ثم من القتل يصح تعليق الجرمان به کا ذكرتم‎ 
بالحفر فى غير ملكه ) أى الإثم الحاصل بالقتل يصح تعليق الحرمان به » وما ذكرتم‎ AL ف الحطل . أجاب بقوله ( وهو إن کان‎ 
ليس كذلك فإن نمه إثم. الحفر لا الموت . وقوله ( وما يكون شبه عمد ى النفس فهو عمد فما سواها ) يعنى ليس فيا دون النفس‎ 
شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ ( لأن إتلاف النفس بختلف باختلاف الآلة ) فإن إتلاف النفس لايقصد إلا بالسلاح وما جرى‎ 


( قال المصئف : لأن فيه إثما فيصح تعليق الحرمان به ) أقول : الأظهر أن يقول : لأنه قاتل » وإلا فجرد و جود الإثم لايوجد الحرمان 
فلا بد من نوع AIS‏ يعرف من الكفاية . 


( باب مايوجب القصاص ومالايوجبه ) 


قال ) yebaall‏ واجب pe‏ كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا) أما العمدية فلما بيناه ٠‏ وأما حقن 
الدم على التأبيد excl‏ ى شبهة الإباحة ونتحقق المساواة pes) JB.‏ الحر بال وار بالعبد ) للعمومات . 
وقال الشافعى رحمه الله : لايقتل ادر بالعبد لقوله تعالى ‏ ار LU‏ والعبد بالعبد ‏ ومن ضرورة هذه المقابلة 
أن لايقتل حر بعبد  OV)‏ مبنى القصاص على المساواة وهى منتفية بين المالك والمملوك وهذا لابقطم طرف 


( باب مايوجب القصاص ومالا يوجبه ) 
لما فرغ من بيان آنواع القتل شرع ف تفصيل مايوجب القصاص من القتل وما لايوجبه فى باب على حدة ( قوله أما 
العمدية فلما بيناه ) من قو له عليه الصلاة والسلام « العمد قود» ومن أن GALAN‏ تتكامل » كذا فى العناية وغاية البيان . وقال 
بعض الفضلاء : وهن قو له تعالى كنب Se‏ اما ف القتلى ‏ على مامر فى وجه كون موجب القتل القود عيئا اه , أقول : 
فيه نظر ‏ لان قو له تعالی GS.‏ عليكم القصاص ف القتلى ‏ إنما يدل على وجوب القصاص ف القتل , وأما كون وجوب 
القصاص ف القتل العمد خاصة فلا تدل عليه الآية المد كورة وحدها لإطلاقها ‏ وإ نما يدل عليه الحديث المشهور وهو قوله 


مجراه » وأماما دو نما فإنه يقصد إثلافه بغير ه كا يقصد به ؛ ألا ترى أن فقء العين كا يقصد بالسكين يقصد بالسوط والعصا 
الصغيرة . : 
( باب ما يوجب القصاص ومالا يوجبه ) 

لمافرغ من بيان أقسام الفتل و كان من جملما العمد وهو قد يوجب القصاص وقد لايوجبه احتاج إلى تفضل ذلك فى باب ٠‏ 
على حدة . قال ( القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد الخ ) هذه ضابطة كلية لمعرفة من يجب له القصاص 6 وحقن 
الدم منعه أن يسفلك . وقو له ( على التأبيد ) احبر ازعن المستأمن » فإن فى دمه شببة الإباحة بالعود إلى دار الحرب المزيلة للمساواة 
(oil‏ عنها القضصاص + ولابد من صفة العمدية لما by‏ من قوله صلى الله عليه وسلم «العمد قود ومن أن الحناية بها تتكامل » وفيه 
مح من أوجه : الأول أن العفو مندوب ad]‏ وذلك يناو صف القصاص بالوجوب . الثانى mT‏ الدم على التأبيد غير متصوار 
“OY‏ أنبى مايئصور as‏ أن يكون للمسلم دار الإسلام وهويزول بالارتداد والعياذ بالله ثعالى : الثالث أنها منقوضة بمسلم قثل 
ابه المسلم فإنها موجودة فيه ولاقصاص . الرابع إن قيد التأبيد لثبوت المساواة ». وإذا قتل المستأمن مسلما وجب القصاص ولا 
مساواة ينما ,اب عن الأول أن المراد بالوجوب ثبو ثسق الاستيفاء ولا منافاة بيئه وبين العفو . وعن الثالى أن المراد 
بالحقن على الت بيد سر محسب الأصل والارتداد عارض لامعتبر به ورجوع الحرلى إلى داره أصل لاعارض ؛ وعن:الثالث 
of‏ القصاص ثابت لكنه انقلبمالا لشببة الأبوة . وعن الرابع. بأن التغاو تإلى Ohad‏ غير مائع عن الاستيفاء » لاف المكس . 


( باب مايوجب القصاص ومالا يوجبه) . 


( قوله لما Ly‏ من قوله عليه الصلاة والسلام ) أقول : ومن قوله DLE‏ كتب عليكم القعناص ف القعل ‏ على مامر فى وجه كون 
موجب القثل القود عينا ( قوله ولواب :هن الأول أن المراد بالوجوب ثبوت حق الاستيفام » ولا منافاة.بيئه. وبين العفو ) أقول :لاض .. 
أن ما ذكره مجازى GARY‏ ازتكابة إلا لضزورة » ولا ضرورة إذ تجوز أن يقال : إنه واجب على الأنمة لاحل لم أن يتركوة إذا آراد . 
ولى pall‏ الاستيفاء.» أو يقال + هى واجب على القائل إذا لم يسام نفسه عند مطالبة الوى. بالقصاص يأنم » وقد فسر .هلين الوجهين IS‏ 
تعالى ن Gly‏ الذين آمنوا .كب عليكم القضاص . الآية (:قؤله ما هن حب الأصل ) أقول : الأصل.هاهنا gue‏ الكثير: الراجم كا لاطق ٠‏ 
( قوله لكته انقلب مالا لشبهة الأبوة ) أقول alts‏ أن يقال لحرمة الأبوة + ومراذ الشارح Spt‏ الناشئة من الأبوة ف.درء القضاض 


¥4 
الح بطرفه . حلاف العبد بالعبد لأ:بما يستو يان . ولاف العبد حيث يقتل LY‏ لأنه تفاوت إلى plead‏ 
ولنا أن القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وهى Gull‏ وبالدار ويستويان bod‏ > وجريان القصاض بين 

العبدين بوذن بانتفاء شببة الإباحة » والنص تخصيص بالذكر فلا ينىي ما عداه . 


عليه الصلاة والسلام « العمد قود ) والدليل المعقول كا أفصح are‏ المصنف فبا قبل حيث قال : والقود لقو Mai al‏ كتب عليكم 
القصاص ف القتن - وقال : إلا أنه تقيد بو صف العمدية لقوله عليهالصلاة والسلام » العمد قود » أى موجيه 6 ولآن الخناية با 
تتكامل الخ : فكيف يتصور أن يندرج وله تعالى ‏ كتب عليكم الخ ىقو ل المصنف هاهنا أما العمدية فلما olay‏ كا يقتضيه 
قول ذلك البعض : ومن قوله تعاِلى - كتب Sule‏ القصاص ف القتلى - تبصر ( قوله OL j=‏ القصاص Gy‏ العبدين O's‏ بانتفاء 
شببة الإباحة ) قال صاحب العناية ف شرح هذا المقام : فإن قال الشافعئى : جاز أن تكو نشبة شببة الإباحة مانعة وهى ثابتة لأن 
الرق أثر الكفر وحقيقة الكفر تمن منه كا بين المسلم والمستأمن فكذا أثره . أجاب بقوله وجريان القصاص ومعناه لايصلح ذلك 
:مالعا إذ لو صح Uh‏ جرى بين العبدين كما wot‏ بین المستأمنين وليس كذلك اه . أقول : هذا الشرح لايطابق المشروح ¢ 
OF‏ حاصله منع مائعية شببة الإباحة عن القصاص . وحاصل المشروح منع ثبوت شببة الإباحة فى العبد » ومن النص فيه قول 
المصنف يوئذن بانتفاء شببة الإباحة . فالصواب فى الشرح أن يقال : ومعناه أن شببة الإباحة غير ثابتة ف العبد وإلا لما جرى بين 
العبدين 3 yey‏ بين المستأمنين (قوله والنص مخصيص UL‏ كر فلا gus‏ ما (le‏ هذا جواب LE‏ استدل )4 eat‏ من مقابلة 
الحر بار والعبد بالعبد ق الآبة. ووجهه أن ذلك تخصيص SUL‏ وهولاينى ماعداه كنا فى قوله تعالى ‏ والآنثى BYE‏ - 
فإنه لاينى أن يقتل الأنثى بالذ كر ولا العكس بالإجماع . وفائدة التخصيص الرد على من أراد قتل غير القاتل بالمقتول "كما يدل 
عليه سبب نزول هذه aN‏ . وهوماروى عن ابن عباس أن قبيلتين من العر ب اقتتاعا نا وكانت إحداها تدعى الفضل على الأخرى 
فقالت :لا نرضى ضى إلا بقتل الل > رمم ob‏ مئا وار رمم بالعيك منا ayi oda dhe asl Jatt‏ رداعليهم كذا 0 الشر وح .أقول: 
لقاتل أن يقول إن التخصيص SUL‏ وإن لم يدل على تنى ماعداه إلا أن تعريف المسند إليه بلام ابحنس يفيد القصرنحو: الكر م 
التقوى: أى لاغيرها والأمير الشجاع ؟ أى لا الحبان »ون والتوكل على الله وم الإمام من قريش » إلى غير ذلك من الأمثلة كاعر ف 


وقوله للعمومات يريد به مثل قوله نعالى كتب عليكم القصاص ف القتلى - وقوله ‏ ومن قل مظلوما فقد جعلنا لو ليه سلطانك 
وقوله ‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ‏ وقوله صلى الله عليه وسلم «العمد قود » وذكر قول الشافعى رجه الله ووجهه وهو 
واضح . وقوله ( وهى) أى العصمة ( بالذين ) يعنى عنده ( أو بالدار ) يعنى عندنا ( و ) العبد والحر ( يستويان فيهما ) 
فبجرى القصاص bay‏ » فإن قال جاز أن تكون شببة الإباحة مانعة وهى ثابتة PIS MOY‏ الكفر وحقيقة الكفر تمنع منه كما 
بين ell‏ والمستأمن فكذا off‏ . أجاب بقوله ز وجريان القصاص ) ومعناه لايصلح ذلك مانعاء إذ che‏ لما جرى بين 
العبدين كا لا يجرى بين المستأمنين وليس كذلك . وقوله ( والنص تخصيص بالذكر ) جواب عا استدل به من المقابلة فى الآية » 
ووجهه أنذلك تخصیص بالذ کر .وهولايتى ماعداه کا فى قوله ‏ والأنثى. بالأنثى ‏ فإنه لايتى SUS‏ ولا العكس بالإماع » 
وفائدة التخصيص الرد على هن أراد قتل غير القائل بالمقتول » وذلك أن ابن عباس ر ضى الله عذهما زوى أن قيبلتين من العرب 
. تدعى إحداهما فضلا على الأخرى اقتتلتا » فقالت مدعية الفضل : لا نرضى إلا بقتل الذكر منهم بالأنثى منا والح منهم بقتل 
الغبد منا. : فأنزل الله Sly‏ هذه الآية ردا عليهم. » ولم يذكر AL‏ عن الأطراف . وقد أجيب بأن القصاص ف الأطزاف 
e e‏ ‘ مت اليد الصحيحة e‏ » ولا مساواة یلما نى ذلك لأن الرق ثابت فى أجراء الم 


وهى شمة الإباحة النابتة. بقوله عليه الصلاة والسلام y‏ أنت ومالك لأبيك » ( قوله وقد أجيب بأن القصاص فى الأطر اف يعشمد المساواة 
ف بر ايان ) أقول : يعى لايكى فيها امنا واة فى العصمة » > بل لايد من المساو إة فى ابلزرء المبان فى كونه معيبا وسلامته من العيب » قطرف 


10ت 
وقت الحناية « وكذا الكفر مببح فيورث الشبهة . ولنا ماروى«أن (gill‏ صلی الله عايه وسام قتل مسلمابلى» oy,‏ 
المساواة فى العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف والدار والمببح كفر الحارب دون المسالم ٠‏ والقتل بمثله يوؤذن بانتفاء 


فى علم الأدب . وقد استدل EY‏ الحنفية على أن موجب القتل العمد دو القود عينا لاو احد من القو د والدية لابعينه بقوله عليه 
الصلاة والسلام « العمد قود » وقالوا : وجه السك به أن الألف واللام ى قوله العمد للجنس فتفيد القصر على الةود فليكن الأمر 
كذلك فیا تحن فيه . واللواب أن اللام إعا جوز حملها على it!‏ إذالم يكن هناك معهود کا عرف عل الأدب Jey‏ الأصول 
03 8 5 ~~ ‘ 1 

أيضا و Fae 3) 95 ill al‏ المعوود ale ghy‏ كر Lbs‏ نزوها فتحمل اللام عليه دول itl‏ فلم )4 do‏ فيبا esta‏ 
القصرء وقد أشار إليه فى الكاى حيث قال بعد ذكر فائدة المقابلة ببيان سبب jl‏ ول فكان اللام لتعريف العهد لا لتعريف 
الحنس ( قوله وكذا الكفر مبيح فيورث الشببة ) قال صاحب العناية فى شرح هذا امحل : إن الكفر مبيح لدمه لقوله تعالى - 
على daw‏ المساواة وهو خبط ظاهر 4 أما ألا فلأن الصنف قد صرح قبیل‌هذا بعدم المساواة bayou‏ على طر بق الحرم حيث قال : 
لأنه لامساواة بينهما وقت ALL‏ فكيف يم أن يقول بعدهكون الكفر brag‏ بورث شببة عدم المساواة ويجعلها استدلالا JT‏ 
فهلا يكون هذا نافيا لما سبق أومستدركا . وأما ثانيا فلأنه سيقول فى ابدواب من قبلنا عن هذا الاستدلال : والمبيح كفر 
الحارب دون المسلم والقتل عثلهيوئذن بائتفاء الشيبة » وذاك قطعى الدلالة» على أن ليس المراد بالشببة المد كورة هنا شيبة عدم 
المساواة » إذ لاشك أن قتل alte rill‏ لايئذن بانتفاء شببة عدم المساواة بين ام ملم والذى Le] ys‏ بوذن بانتفاء شبهة عدم الإباحة 
ف دم Cal‏ . فالصو اب أن المراد بالشيبة هنا شببة الإباحة كنا هومقتضى تفريع قو له فیورٹ الشببة على قو له » وكذا الكفر مبيح 
وقد صرح بذلك ى ااسئلة السابقة فحينئذ ينتظم السباق واللحاق بلا غبار كما لا نى ( قوله ولأن المساواة قى العصمة ثابتة نظرا 
إلى التكليف أو الدار ) قال صاحب العناية ف حل هذا التعليل : ولأن القصاص يعتمد المساواة ى العصمة وهى ثابتة نظرا إلى 


لاف النفوس فإن القصاص فيه يعتمدها ف العصمة وقد تساويا فيها على مامر . قال ( والمسلم والذى فيه سواء) اختلف العلماء 
رحهم الله فى ثبوت اقتصاص المسلم بالذى » فذهب عامة العلماء إلى عدمه » وذهب أبو حنيفة وأصحابه gd‏ الله عنهم إلى 
ai gt‏ وهومذهب النخعى والشعى . استدل الأواون بما روى أبو جحيفة قال : «سألت عليا رضى الله عنه هل عندك من رسو ل 
الله be‏ الله عليه وسلم سوى القرآن ؟ قال لا ؛ والذى فلق ALI‏ وب رأ النسمة إلا أن يعطى فهنما فى كتابه وما فى الصحيفة.» قلت .: 
ومافى الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسيرولا يقتل مسلم بكافر» . وبأن القصاص يعتمد المساواة فى وقت HEI‏ ولا glen‏ 
بينهما فيه . و Le]‏ قيد بوقت OY ALI‏ القاتل إذا كان ذميا وقتالقتل ثم أسلم فإنه يققص منه بالإخاع » وبأن الكفرمبيح لدمه 
لقوله تعالى ‏ وقاتلوهم > لا تكون as‏ أى فتئة الكفر فيورث شبية عدم المساواة . ولنا ما روى محمد بن اسن عن إبراهيم 
رحمهما الله و أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى زسول الله ne‏ الله عليه وسلم فقا : أنا أحق من 
وف بذمته » ثم أمر به فقتل » ونی دلالته على المطلوب جلاء لابمارى . ورد بن مداره على ابن السلمانی وهو ضعيت . قال 
صالح بن محمد الحافظ رحمه الله : أبن السلمانى حديثه منكر 6 روى عنه ربيعة أن be ‘sil‏ الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد.. 
وهو مرسل منكر", وقال الذارقطنى. : ابن السلمانى لايقوم به حجة إذا وصل فكيف إذا أرسل ٠‏ والحواب أن الطعن بالإرسال 
والطعن اليم من att‏ الحديث غير مقبول» وقد عرف ف الأصول ( ولأن القصاص يعتمد المساواة ف العصمة وهى ثابتة نظرا ' 
إلى التكليف ) يعنى غنده ( أوالدار ) Cat Vie SY‏ . وقوله ely)‏ كفر الحارب ) جواب عن قوله وكذا الكفر مبيح 2( 


( قوله ولأن القصاص يتمد المساواة فى الممسمة » هى ثابتة نظرا إل التكليف : يمى عنده » أو الدار : يى (Ute‏ أقول : وهذا 
US - ۲۸ ( oo‏ فتح alll‏ عش ب (he‏ 


= ۲)۸ س 


ألشية.: Jl,‏ اد مما ى الخحرلى لسياقه « ولا ذو د ی عهده والعطف للمغايرة . 
4p‏ ۰ و غا رو By‏ س عي 


التكليف : يعنى عنده : أو الدار : يعنى عندنا اه . أقول : وزع الشارح المذ كور قول المصنف نظرا إلى التكليف أو الدار 
إلى ال مذهبين كما ترى » فحمل قوله إلىالتكليف على مذهب الشافعى » وقوله أوالدارعل مذهبنا » لكنه محل نظر OY‏ المصنف 
اا قال فىتعليل المسئلة السابقة Wy.‏ أن القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وهى بالدين أو بالدار . قال الشارح المذ كور 
وسائرالشراح أيضا هناك : وهى أى العصمة بالدين : يعنى عنده » أوبالدار : يعنى عندنا > فقد حماوا قول المصنف بالدين 
على مذهب الشافعى : وإذاكان المعتبر ى ثبوت العصمة عند الشافعى هو الدين فكيف يم القول هنا بثو be‏ عنده مجر د التكليف 
بدون تحقق دين الإسلام كا يقتضيه شرح صاحب العناية هذا امحل . ثم أقول : لعل كلمة أو فى قول all‏ نظرا إلى 
التكليف : أوالدار ععنى الواو كما ى قوله : . 
فيان كس bt‏ أو کسر عظم من عظامه 

فيكون الجموع على مذهبنا : ويوكيده ما وقع فى بعض النسخ من كلمة الواو بدل كلمة أو » وعبارة الكائى. والتبيين أيضا فإن 
المذكور فما فى هذا المقام : OV y‏ القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وقد وجدت نظرا إلى الدار وإلى التكليف اه . فإن 
قلت : ل تحمل المجموع على مذهبنا مع إبقاء كلمة أو على أصل معناها ؟ قلت : لأن التكليف وحده لايقتضى العصمة الموجبة 
للقصاص ؛ ألا رى أنه إذا قتل مكلف واو كان مسلما فى دار الحرب لامجب القصاص صرح به فى عامة المعتبرات فلا بد من 
أن يكون فى دار الإسلام أيضا ( قوله والمراد يما روى Hl‏ اسياقه ولا ذو عهد فى عهده والءعطف للمغايرة ) يعنى أن المراد 


وتقريره أا لانسلم أن مطلق الكفر مبيح بل المبيح كفر المحارب : قال الله تعالى ‏ قاتلوا الذين لايمنون بالله ‏ إلى قواه - حى 
يعطوا الخزية ‏ وقوله والقتل te‏ لدفع قوله فيورث الشببة: أى قتل الذعى GUY‏ داي ل على أنكفر الذى لايور ثالشببة إذ لو 
أورئها لما جرى القصاص بينهما کا لایجری بين الحربيين . OB‏ قيل : يورث الشببة إذا قتله مسلم . قلنا : فيكون قبل قتله المسلم 

١‏ معصوما كالمسلم يجب القصاص: . وقوله ( والمراد بماروى ) جواب LE‏ استدلوا به منحديث على رضى الله عنه . وتقريره 
ما ذكره الطحاوى رحمه الله فى شرح الآثار أن الذى حكاه أبو جحيفة عن على" رضى الله عنه لم يكن مغر ذا 6 وأو كان مفردا 
لاحتمل ما قالوا ولكن موصولا بغيره وهوقوله Vion‏ ذوعهد ش عهده » وليه أشار المصنف am y‏ الله بقوله ( لسياقه ولا ذو 
عهد فى عهده ) ووجه ذلك أنه عطف ءهذا على الأول والعطف للمغايرة فيكون كلاما تاما في نفسه وليس كذلك لأدائه إلى 
أن لايقتل ذو عهد مدة عهده وإن قتل مسلما: ولیس بصحيح بالإخاع. فيقدر ولا ذو عهد فعهده بكاذعلى طريقة قوله تعالى 
د آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون ‏ ثم الكافر الذى لايقتل به ذو عهد هوالحرلى بالإجماع فيقدربكافرحرلى » وإذ : 
لابد ge‏ تقدير حرلى يقدر فى المعطوف عليه كذلك » وإلالكان ذلك أعم والأعم لادلالة له على الأخص ys‏ جه من الوجوه » 
فا فر ضناه دليلا لايكون دليلا هذا حلف باطل . فإن قيل : فا كيفية قتل doll‏ بالحرلى حى صح نقيه وقتلهج واجب ؟ 


يقتل الذى بالذى ( قوله قلنا : فيكون قبل قتله المسلم معصوما كالمسل. فيجب القصاص ) أقول : لم لاوز أن يقال : يحول أن 
يكون قبل قثله المسلم معصوما نظرا إلى مثله » وغير معصوم بالنسبة إلى المسلم »إلا أن يقال : العصمة لاتعجزى ( قوله والعطف المغايرنة ) 
أقرل : قال الإتقانى.: ولنا فى هذا الكلام نظر . لأنا تقول ؛ نعم العطف المغايرة » ولكن لم يعطف قوله ولا ذو عهد على كافر BAY‏ 
عطف عليه لقيل بالحر بل هو عطف على مؤمن ء ولكن نقو ل : إن الذى يقتل بالذى. بالاتفاق » فعلم أن المراد بالكافر. الخري 
لا الذى al‏ فيه de‏ . وف الكفاية: فإن قيل : جاز أن يراد بذى العهد المسلم . قلنا ا gay‏ اا ن . وبهذا رج الحواب 
Le‏ ذكره الإتقالى فليتأمل ( قو'ه فيقدر و لا ذو عهد فى عهده يكافر على طريقة قوله تعالى ب آمن الرسول 0 CN‏ 

أقول: له أن يول : هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام « من قتلمعاهدا لم يرح رائحة الحنة » فكانالوعيد فيه لمن قتله بغير حق » فكذا الى 
ف هذا الحديث عن قعله بغیر ge‏ » وله نظائر ( قوله وإلا لكان ذلك أعم ) أقول : أى الكافر الذى نى المعطوف عليه أعم من atl‏ ( قوله فا 
فرضناه دليلا ) أقول : أى على التقدير ( قوله لايكون دليلا هذا خلف باطل ) أقول : المقدر فى الثاى الفظ كافر كا فى الأول » فيصلح 


Stites 
: قال ( ولا يقتل بالمستأمن ) لأنه غير محقون اندم على ااتأبيد » وكذلك كفره باعث على الحراب‎ 


بالكافر فى قوله عليه الصلاة والسلام « لايقتل موامن بكافر » هو الحرلى بدليل سياقه وهوقوله دولا ذو عهد قعهده » فإنه 
معظوف على دوثمن : فالمعنى : ولا يقتل ذو عهد بكافرء ولا شاك أن ذا العهد وهو الذى Le]‏ لايقتل GAL‏ دون الذى » فإن 
جر يان القصاص بين الذميين مبمع عليه . فإن قيل :لم لايجوز أن يكين المراد بذى العهد فى الحديث هوالمسام دون 2 قلنا 
oY‏ العطف يقتضى المغايرة؛فلا جرم يكون المراد بذى العهد المعطوف على اومن غير المسلم: وقد أشار إليه انف بقوله 
والعطف لامغايرة . فان قيل : وم لايجو Tj‏ يكون قو له ولا ذو عهد نى عهده ابتداء كلام : أو لايقتل ذو عهد ف مدة عهده . 
قلنا : لأن الواو لاعطف حقيقة خخصوصا فا لايكون مستقلا بنفسه . والمراد بالأول نىالقتل قصاضا SY‏ مطلق القتل + فكذا 
فى الثاني تعفيقا اقتضى العطف من اللمناسبة بين اللحماتين : هذا Glide‏ الكاق وأكثر الشروح فى هذا المقام أخذا من المبسوط ٠‏ 
والأسرار . وقال ضاحب العناية فى شرح هذا الحل : قوله والمراد بما روی جواب عا استداوا به من حديث على رضى الله 
عنه . وتقريره ١‏ ذكره الطحاوى فى شرح الآثار : إن الذئ حكاه أبوجحيفة عن على" لم يكن مفردا واو كان مفردا لاحتمل 
Se‏ | ولكن كان موصولا بغيره nal gh yay‏ ولا ذو عهد ف عهده » وإليه أشار المصنف بقوله اسياقه ولا ذو عهد فى عهلكه . 
ووجه ذلك أنه عطف هذا على الأو ل والعطف لامغايرة فيكون كلاما تاما فى نفسه . وليس كذلك لأدائه إلا أن لايقتل 
ذوعهد هدة عهده وإن قتل مسلما 6 وليس بصحيح بالإجماع فيقدرولا ذو عهد فى عهده بكافرءلى طريقة قولهتعالى - آمن 
الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤهئون ‏ ثم الكاف رالذى لايقتل به ذو عهد هو الحرلى بالإجماع فيقدر بكافر حرلى + وإذ لابد 
من تقدير حرق يقدر فى المعطوف عليه كذلك . وإلا لكان ذلك أعم « والأعم لادلالة له على الأخص بؤجه من الوجوه (US‏ 
فر ضناه دليلا لايكزن دليلا هذا Cale‏ . إلى هنا Lad‏ العناية . أقول : فيه خلل من وجوه : الأول أن الأعر إنما لايدل على 

الأحص بوجه من الوجوه من حيث خصوصية الأخص : أى لايدل الأعم على أن کون المراد »نه هو الأخص وحده وها ٠‏ 
معن ما يقال ف العلوم العقلية : لادلالة للعام على اللخاص بإحدى الدلالات اثلاث . وأما من حيث اندراج الأخص نحت ذلك 
الأعم فيدل عليه قطعا بواسطة دلالته على معناه العام الشامل لذلك الأخص ولغيره أيضا ؛ ألا يرى أنا إذا قلنا كل حيوان 
متحرك بالإرادة فلا شلك أنه يدل على كون الإنسان متحركا بالإرادة كسائر الحيوانات لاندراجه نحت الحيوان ؛ وكذا حال 
سائر الكليات بالنظر إلى ما تمتها من الحزئيات . وهذا أهر لاسترة به» فما نحن فيه لو لم يقدر حرا ئی المعطوف عليه وکان 
كافر آعم من الخرى silly‏ لدل على أن لابقتل satya‏ بشی ء من أفراد 'لكافر وحصل مطلوب الشافعى » ولم يلزم أن لايكون 
مافرضناه دليلا للشافعى دللا له على مدعاه كما زعه الشارح المزبور . والثائى أن عدم کون مافر ضناه دليلا لاشافعى دليلا له 
لايقتضى تقدير شىء ف الحديث : إذ لايابع تعين See‏ الحديث جعل الشافعى ذلك الحديث دليلا على مدعا بل جعله دليلا 
عليه ls]‏ يصح بعد تعين معناه » فا معنى الاستدلال على عدم وم الكاهر نی الحديث بلزوم أن لايكون مافرضناه دليلا للشافعى 
دليلا له على تقدير عمومه كا هو مقتضى تقرير الشارح EIU, . JIM‏ أن ماعده محذورا وهو أن لايكون ما فرضناه ‏ دليلا 
لاشافعى دليلا له لازم أيضا على تقدير أن بقدر حرلى فى المعطوف عليه بمقتضى رأيه.: لأن GAL‏ مباين للذى لا عالة » 
وعدم دلالة أحد المتباينين على الآخر أظهر من عدم دلالة الأعم على الأخص : فإن لزم من أن يكون كافر نی الحديث pel‏ 
أن لايكون ١١‏ فر ضناه Wo‏ للشافعى دليلا له فلأن لزم من أن يقيد كافز فى الحديث gt‏ أن لایکون مافرضناه دليلا للشافعى . 


فالحواب من Sige‏ : أحدهنا امسلل دحل دار هم بأماث فقتل كافرا.حربيا فهو حرام لكن لا يقتض منه . والثانى أن يقتل من 
لاحل قتله من أهل ol‏ كالنساء والصبيان . وهذه ACL‏ من معارك الآزاء لاطائل od‏ تطويلها paral‏ على ماذ کرنا. . وقوله 
) ولا يقتل ) يعنى: المسلم ( بالمستأمن pe GY‏ عون الام على التأبيد ) کا تقدم قن أول الباب ( ولأ نكفره باعث على الراب 


الأول 3 ay‏ عل تقدير all‏ ‘ و تقیږدد Blau‏ بدليل et‏ فار . 


۹ 


لأنه على قصد الرجوع ( ولايقتل الذمى بالمستأمن ) لما بينا ( ويقتل المستأمن بالمستأمن ) قياسا للمساواة ؛ 
ولاقتل استحسانا لقيام المبيح ( ويقتل الرجل بالمرأة » و الكبير بالصغير » والصحيح بالأعى والزمن وبناقص 
الأطراف (Opty‏ للعمومات . ولآن فى اعتبار التفاوت فما وراء العصمة امتناع القصاص وظهور التقاتل 
والتفانى . قال ( ولا يقتل الرجل بابنه ) لقواه عليه الصلاة والسلام و ola‏ الوالد بولده » وهو بإطلاقه 


دليلا له أولى » فكيف يثبت تقدير حول على رأيه وبالحملة قد . حرج الشارح المزبور فى توجيه الحديث المذكور عن سان 
الصواب بالكلية فض لعن سئيله' . ثم إن صاحب الغاية pel‏ ض على قول المصنف والعطف للمغايرة حيث قال : Gy‏ هذا 
المقام نظر . لأنا تقول : نعم العطف لالمغايرة ؛ ولكن لم يعطف قوله عليه الصلاة والسلام « ولا ذو عهد على ۾ افر لأنه لو 
اعطف عليه لقيل بالحر بل هو عطف على مؤمن ؛ ولكن قول : إن الذهى يقتل بالذى بالاتفاق : فعلم أن المراد من الكافر 
الحرى al‏ أقول : نظره ف غاية السقوط » لأن قول المصنض والعطف للمغايرة ليس لبيان مغايرة ذو عهد فى الحديث لكافر 
حنی يتجه ما توهمه من أن قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولا ذو عهدلم يعطف على كافر بل لبيان مغايرته ومن دفعا SRY‏ 
أن يكون المراد بذو عهد ئى الحديث هو at hl‏ أيضا : إذ على هذا الاحمال لايظهر كون المراد بكافر هو الحرنى » إذ CAM‏ 
لايقتل lat tds‏ عند gt‏ فلا يسام التقييد ut‏ > وأما AB]‏ كان ذو عهد مغايرا ومن فكان المراد به هو الل يتعين أن 
يكون المراد بكافر هو GA‏ » وإلا يلزم أن لايقتل الذى بالذهى أيضا مع أن خلافه جمع عليه . والعجب أن كون مقصود 
المصنف من قوله والعطف للمغايرة ماذكر ناه مع وضوحه ف نفسه يرشد al]‏ جدا تقرير صاحب الكاق وبعض الشراح 
المتقدمين فكيف لم نطلع عليه ذلك الشارح ( قوله ولا يقتل الذعى بالمستأمن لما بينا ) قال جماعة من الشراح : وهو قوله ولا ذو 
عهد ى عهده » وحماه صاحب العناية على قواه لأنه ليس عقون الدم على التأبيد. » ولم يقبل رأى هؤلاء ال مراح حيث قال : 
‘i‏ ولا يقتل الذى بالمستأمن LL‏ بينا أنه ليس محقون الدم على التأبيد ؛ وقيل هو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « ولا ذو عهد 
فى عهده » وليس بواضح a gga OF‏ منه فى مثله لما روينا » ولأنا قدرنا ذلك بكافر حرلى Me‏ إذا أريد هناك بالحرلى عم من 
أن يكون مستأءنا أو bole‏ وهو o GEL‏ ويغدينا عن السوئال عن كيفية قتل المسلم بال حرلى. وابلدواب عنه.وعبر بقوله لما بينا » 
0 ر المذكور ايس يعروى + وما هو تأويل فلم يقل لا روينا : إلى هنا كلامه . أقول ' : فى قوله ويغنينا عن yall‏ عن 
اكز BAU dell‏ واوا ae‏ نكر ء لأنه إذا أريد هتاك باكر رنى ما هو أعم من المستأمن والحارب يرد السوثال عن 
dal oe Lis‏ بال لخارب »> فإن قل الحارب واجب فا معنى نفيه ف الحديث > فيحتاج ج إلى ae ltt‏ بالوجهين a‏ 
ae £3‏ ؛ وإنما حصل الغنى عن السوئال والحواب إذا كان المراد بالحرلى هناك هو المستأمن فةط كا هو الأحسن 
وجزم بوصاحب البدائع حيث قال : وأما الحديث فا مراد من الكافر المستأمن لأنه قال «لايقتل موثمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده» 
عطف قوله ولا ذو عهد فى عهده على المسلم » » فكان معناه : لايقتل موامن IS‏ ولا ذو عهد به » وحن به نقول اه ( قوله ولا 
يقتل الرجل بابنه لقوله عليه الصلاة والسلام « لايقاد الوالد بولده » ) قال تاج الشري يعة : قلت : حص به عموم الكتاب BY‏ لحقه . 
لان على قصد الرجوع ) إلى داره فكان GAS‏ ( و لا يقتل الذعى بالمستأمن لما بينا) أنه ليس مقون الدم على التأبيد . 
وقيل هو إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا ذو عهد فى عهده ه وايس بواضح OF‏ المعهود منه في مثله لما روينا » ولانا 
قدرنا ذلك بكافر حرلى إلا إذا أريد هناك بالحرنى أعم من أن يكون مستأمنا أو حاربا وهو الحق » ويغنينا عن السوكال عن 
كيفية قتل المسلم a Al‏ والحواب عنه . وعپر بقوله لما OF by‏ التقدير المد كور ليس يكروى وإما هو تأويل فلم يقل لما روينا . 
وقوله( اعمومات ) يعنى الآبات الدالة. بعمومها على وجوب القصاص وقد ذكر ناها.وقوله ( ولان اعتبار التفاوت الخ ) 
يصلح لجميع ما خخالفنا فيه الشافعى رح الله . . قال (ولا قتل الرجل بابنه الخ ) لايقتل الإنسان بولده لقوله صلى الله عليه وسلم 


( قوله oF‏ التقدير المذكور لیس مروى ) أقول: یہی غير مذ کور دلي قصد الرواية » بل wed‏ الدليل . 


الات 
حجة على عالك amy‏ الله فى قوله يقاد إذا ذعه tS‏ . ولأنه سبب لإحيائه . فن الحال أن يستدق آله إفناه 
ولهذا لاغوز له ald‏ وإن وجده ف صف الأعداء “ilies‏ أوزانيا وهو past‏ : والقصاص J all Airing‏ 
م ail‏ وارثه » والحد من قبل le MW‏ أو النساء وإن علا فى هذا OVD pe‏ . وكذا الوالدة والحدة من 
قبل الأب أو الأم قربت أو بعدت لما بينا »ويقتل الولد بالوالد لعدم المسقط . قال ( ولا يقتل الرجل بعبده 
ولا مديره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده ) aS‏ لايستوجب لنفسه على نفسه القصاص ولا ولده عليه: وكذا لايقتل 
بعبد ملك بعضه OY‏ القصاص لايتجزأ . 
التصوص : فإن المولى لايقتص بعيده ولا بعبد واده . وذكر الإمام البزدوى أن هذا حديث مشمور تلقته الأمة بالقبول فصلح 
مخصصا أو ناسنا حكم الكتاب al‏ أقول GLI:‏ ما ذكره الإمام البزدوى لاما قاله تاج الشريعة من عند نفسه > لآن حاصل 
ما قاله أن الكتاب فى حكر القصاص صار ما خص منه البمض بعدم اقتصاص الولى بعبده ولا بعبد واده فصار ظنيا فجاز 
تخصيص قتل الوالد ولده من عموم الكتاب الدال على وجوب القصاص ف القتلى بالسنة ولو كانت من أخبار الأحاد ولكنه 
غير تام » إذ قد تقرر فى الأصول أن العام الذى حص هنه البعض إنما يصير Lib‏ إذا كان نخصيصه بكلام مستقل مو صول به : 
وأما إذا كان البعض من العام رجا بدايل فصول عنه فيكون عمو مه منسوشا لا خصو صا ويصير قطعيا فى الباق . ولا شك 
أن مارج قتل المولى عبده أو عبد oy‏ عن AT‏ القصاص ليس كلاما مو صولا بها فلا Sl‏ قطعينها . فلا يجوز إخراج قتل الوالد 
ولده عنها nf‏ واحد : بل لا أقل من أن يكون الغذرج حديثا مشو را كما عرف فى أصول الفقه فلا بد من المصير هنا إلى ماذكره 
le‏ البز دوى ( قوله والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه وارثه ) قال الشراح : هذا جواب LE‏ يقال الوارث يستحق إفناءه 
لاالو لد ولامحذور فيه . وقال صاخبالدناية بعد ذلك : ولو قال ن الحال أن يتسبب لفنائه لاستغنى عنهذا السؤال وال حواب اه 
أقول : فيه حث » إذ لابرى جهة سببية المقتول لفناء القاتلسوى استحقاقه القصاص : فلو قال : فن محال أن يتسبب لفنائه » 
Ub‏ إن أراد بتسببه لفنائه استحقاقه القصاص فير د عليه السوال المزبور chs‏ إلى الحواب المذكور > وأما إن أراد بها شيئا 
سوى استحقاقه القصاص وهو غير معلوم فكيف يتم ناء الدليل عليه تتدبر تفهم ( قوله والحد من قبل الرجال والنساء وإن علا 
فى هذا منزلة الأب . وكذا الوالدة والحداة من قبل الأب أوالأم قربت أوبعدت لما بينا ) أقول: من العجائب هنا OF‏ الإمام 


ولا يقاد الوالد بولده ٠‏ وهو معلول ai gS‏ سيا لإحيائه وهو وصف معلل ظهر أثره فى جنس الحكم العلل به : فإنه لايجوز 
أن يقتل . والده وإن وجده ف صف الأعداء مقاتلا أو وجذه زائيا وهو محصن فيجوز أن يتعدى به الحكم من الوالد إلى JAN‏ 
مطاقا وإلى الأم والحدات كذلك فإنهم أسباب لإحيائه. فلا جوز أن يكون: سببا لإفنائهم . قوله ( والقصاص يستحقه المقتول ) 
جواب عما يقال الوارث يستحق إفناءه لا الو لد ولا محذور فيه » ولو قال فن الحال أن يتسبب لفنائه لاستغنى عن هذا السؤال 
والحواب . وقال مالك رحمه الله : إن ذه يقاد به لاثتفاء شببة add‏ من كل وجه > ane‏ ما إذا ole y‏ سيف أو سكين فإن فيه 
توم التأديب « لأن شفقة الأبرة تمنعه عن ذلك فيتمكن فيه نوع شببة » قال المصئف رحه اله : وهو بإطلاقه حجة على مالك 
aa,‏ الله . وطولب بالفرق بين هذا وبين من زی بابنته وهو حصن فإنه يرجم . أجيب بأن الرجم حق الله تعالى على الحاوص » 
لاف القصاص . لايقال : فيجب أنيحد إذا زنى يجارية ابنه» OV‏ حق CUM‏ بقو له صل الله عليه وسلم « أنت.ومالك AY‏ صار 
Sane‏ الدرء . وقوله LL)‏ بينا) إشارة إلى قوله لأنه سبب لإحيائه . وقوله ( ولا ولده) GML‏ معطوف على الضمير المستكن 


المقتول ثم ails‏ وارثه ) أقول : القصاض طريقه المادفة عند أفى حنيفة دون الوراثة كما ميجىء 
أن فيه شببة الوراثة.وشيبة الملافة » فتارة يعين الأولى وتارة:يعين الثانية: احميالا . © 
(قوله ولو قال فن الحال أن : يتسبب لفنائه ) أقول : وأنت غبير بأن 
لأخله إفناؤه » ولا:يدل على كون المستحق المقتول OV NF)‏ شفقة 
al;‏ عن GLY!‏ قول المصئس والمراد ap‏ 


( قال المصئف : والقضاص يستحقه 
. فى باب الشہادة فالقعل فلا يلائمه كلام المصئف . وجوابه 
فى دزء القصاص فليتأمل '» فإن هذا كلام Sle]‏ كتبته تذكرة 
عبارة المصئف تؤدى هذا Gall‏ إذ bas‏ فن الحال أن يستحق 
ذلك ) أقول : أى منعه عن التعمد ( ټوله ويلدق به Clete OIL‏ أقول : 


الآأبوة ane‏ عن 


1ك 
قال ( ومن وزث قصاصا على أبيه سقط ) od‏ الأبوة . قال ( ولا يستوف القصاص إلا بالسيف) وقال 
الشافعى : يفعل به مثل مافعلإن كان فعلا مشر وعاءفإن مات GEV‏ رقبته OY‏ مبنى القصاص على المساواة . 
ولنا قوله عليه الصلاة وااسلام ولاقود إلا بالسيف » والمراد به السلاح » ولآن فا ذهب إليه استيفاء اازيادة 
dy!‏ يحصل المقصود بال ما فعل فيحز فيجب التحرز عنه كما فى كسر العظم . قال ( وإذا قتل المكاتب عدا 
ولیس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص عند أنى حنيفة وألى يوسف . وقال محمد : لا أرى Wad‏ 
قصاصا ) لأنه اشتبه سبب الاستيفاء فإنه إولاء إن مات حرا والملك إن مات عبدا وصاز كن قال لغيره بعنى 
هذه الحارية بكذا 6 وقال المولى زوجنا. منك لاحل له lat y‏ لاختلاف اأسبب كذا هذا do Ob Udy‏ 
الاستيفاء للمولى بيقين. على ااتقديرين وهو معلوم والحكم متحد . واخحتلاف السبب لايفضى إلىالمنازعة ولا إلى 
احتلاف Sm‏ فلا يبالى به . لاف تلك المسألة OF‏ حکم مالك اليين يغاير حكم النكاح. . 


الزاهدى قال فى شرح مختصرالقدورى : قلت : ذكر الحدة فى المداية من قبل الأم ولم يطلقها وذكر فيا الأجداد من قبل 
الرجال والنساء والأم ولم يذكر BALL‏ من قبل الأب أصلا فوقعت لمشببة أىالحدة من قبل الأب وقد زالت يحمد الله تعالى Me‏ 
ذكر فى كفاية البييق . قال : ولايقتل أصول الله ول به وإن علوا Woe‏ لمالك فما إذا a3‏ ذغا اه . وأنت ترى أن الحدة من 
قبل الأب مذ كورة ف المدايةهناصراحة فكيف خفيت Sond‏ وقعت له شببة فىأمرها ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 
دلا قود إلا بااسيف » والمراد به ااسلاح) قال صاحب العناية حل هذا امحل : ولنا قوله صلى الله عليه وسلم « لا قود إلا 
بالسيف » وهو نص fe‏ استيفاء القود بغيره ويلدق به ما كان سلاحا . أقول : فيه خلل » لأنه إذا كان نصا على نى استيفاء 


فيستوجب» وجاز ذلك بلا تأكيد بمنفصل لوقوع الفصل : يعنى ولا يستوجب ولده على أبيه إذا قتل الأب عبد ولده . وقوله 
(١ .‏ ومن ورث قصاضا على أبيه ) مثل أن يقتل الرجل أم ابنه مثلا . وقوله (ولا يستوق القصاصٍ إلا بالسيف ) يعنى إذا وجد 
القتل الموجب للقود لايستوف إلا بالسيف. وقال الشافعى رحمه الله :. ينظر إن كان قتل بفعل مشر وع مثل أن قطع يد رجل فات 
منه فعل ب مثل ذلك ويمهلمثل تلك المدة فإن مات وإلا تحن رقبته » وإنكان بغير مشروع كأن سقاه اللحمرحى قتله LY gh‏ 
بصغير فقتله يقتل بالسيف » OF‏ مبنى القصاص المساواة وذلك فما ذكر نا OY‏ فيه مساواة فى أصل الو صف والفعل المقصود به 
( وانا قوله صلى الله عليه وسلم «لا قود إلا بالسيف » وهو نص 1 نی استيفاء القود بغيره ویاحق به ماكان ضلاحا ) فإن قيل : 
يحتمل أن يكون المراد لا قود جب إلا بالسيف . أجيب Oh‏ القود اسم لفعل هو جزاء الفعل كالقصاص دون هاجب شرعا 
والحمل عليه جاز باعتبارما يئول إليه . وهذا he‏ صاحب الأسرار . ا الإسلام ر حه الله قدره بلا قود يجب إلا ات 
واستدل به BY‏ حنيفة رحمه الله فى نى القصاص عن القتل JL‏ وقد قررناه فى التقرير. وقوله ( ولأن فما ذهب إايه ) دليل 
معقول بتضمن wl ght‏ عن قوله لأن هبنى القصاص على المساواة . ووجهه لا نسار وجود المساواة فما OY cok‏ الزيادة 
لولم محصل المقصؤد fe‏ ما فعل » لآن فيه |“ بعد فعل مثل ما فعل به aly‏ غير jie‏ لأدائه إلى اثتفاء القصاص فيجب التحرز 
ae‏ كما فى کسر dill‏ » فإن من کسر pe‏ إنسان سوى السن عمدا فإنه لايقتص منه . وإذا جاز ترك القصاص كله عند توهم 
الزيادة فلأن يجوز ترك البعض أولى . قال ( وإذ قتل.المكاتب عمدا وليس له وارث إلى المولى الخ ) إذا قتل المكاتب عدا فلا 


السلاح نوج إباء ( قواه Ob‏ قيل : يحتمل أن يكون المراد لاقود يجب إلا بالسيف ) أقول : لامكن أن يورد هذا من طرف gill‏ لأن 
القعل بالمثقل يو جب القود عنده ( قوله أجيب بأن القود اسم لفعل هو جزاء الفعل كالقصاص دون مايجب شرعا والحمل عليه Ke‏ باعتبار 
ما يئول إليه ) أقول : كان مراده أن خبر لا إذا كان من الأفعال الخاضة يحب ذكره. » فقوله يجب ليس خبرا للا » بل هو معتير فى مفهوم 
القود » فإنه بمدد أن يحب إذا كان وجد.فى مقابلة القتل بالسيف oly‏ جوموجود . وفيه بحث ٠‏ فإن المراد به الوجود الشرعى > : 


5 

( ولوترك وفاء وله وارث غير المولى فلا قصاص Oly‏ اجتمعوا مع المولى ) لأنه اشتبه من له التق لأنه المولى 
إن مات عبدا والوارث إن مات حرا إذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضى الله عنم فى موته على نعمت 
4 4 أو ارق . لاف الأولى OY OY‏ المولى متعين فيا ) . 

القود بغير السيف فكيف يلحق به دلالة ماكان سلاحا من غير السيف . وهو يتصور أن يدل كلام واحد على نى شى ء وإثباته 
معا . والحق أن يكون المراد بالسيف ف الحديث امز بور والسلاح مطلقا بطريق الكناية كا أشار إليه المصنف بقوله والمراد به 
السلاح وصرح به صاحب الكاق والكفاية حيث YE‏ : وأنا قو له عليه الصلاة والسلام دلا قود إلابالسيف» أى لاقود يستوق 
إلا بالسيف : Sty,‏ بالسيف السلاح : هكذا فهمت‌الصحابة رضى الله عم . وقال أععاب ابن مسعود : لا قود إلا پسلاح 6 
وما كى بالسيف عن السلاح اه . وقال فى النباية : فإن قيل : بحتمل أن يكون المراد من الحديث لاقود يجب إلا بالسيف 
لا أن يكون معناه لاقود يستوق إلا بالسيف . قلنا: القود اسم لفعل هو جزاء القتل دوزمابجب شرعا : وإن حمل عليه كان 
يجازا » OV‏ القود قد يجب بغير السيف كالقتل باانار والإبرة فلم يمكن be‏ عليه لوجود وجوب القود بدون القتل بالسيف » 
وإنما السيف مخصوص بالاستيفاء اه . وذكر هذا SSM yall‏ العناية أيضا ء ولكن pad‏ الواب عنه فيها على الوجه الأول من 
الوجهين المذ كورين 3 النهاية . أقول : فى ذاك الوجه من الحواب. نظر . لأنه إنما بم أن لو كان مدار السكال على احمال أن يراد 
Lab‏ القود المذكور ئى الحديث tle‏ شرعا . وأما إذاكان مداره على احمّال أن يقدر فى الحديث لفظ نجب بعد قوله لاقو د 
WF‏ هو الظاهر من عبارة السوثال فلا يم ذلك . إذ لاعاز حينئذ فى لفظ القود . فإن قلت : المصير إلى التقدير ليس بأسبل من 
المصير إل التجوز فيحصل المطلوب وهو أزوم العدول إلى لاف الظاهر من عبازة الحديث على الاحهال AM‏ قلت: 
لا عيص غن تقدير شى ء على المعنى الذى Maw‏ . فإن sae‏ الحديث على ذاك لا قود يستوق إلا بالسيف کا صر حوا به 
فلا بد من تقدير معنى الاستيفاء: ومثل ذلك ععونة المقام ایس بعزيز ف كلام البلغاء فلا يم التقريب (قوله ولوترك وفاء وله 
وارث غير المولى فلا قصاص ) أقول : أطلق الوارث هنا dy‏ يقيده bb‏ وقيده فى الضورة الآتبة بذلك حيث قال : وإن مم 
يترك وفاء وله ورثة أحرارء وكان الأولى أن يعكس الأمرء فإنه إذاكان الوارت هنا رقيمًا فالظاهر أنه جب القصاص المولى 
عند أنى حنيفة وأ يوسف كا فى الصورة السابقة لكون حق الاستيفاء حينئذ للمولى خاصة : إذ لاولاية للأرقاء على استيفاء 
القصاص قط فلم يشلبه من ن له GA‏ هناك فإنه المولى على كل حال » إن مات عبدا فبا ملك وإن مات حرا قبالولاء . وأما إذا 
كانت الور رثة أرقاء ى الصورة الآتية فيجب القصاص للمولى وحده فى قولم جميعا كنا إذا كانت الورثة أخرارا a‏ مات عبدا 
gt‏ إما أن ترك of Sd shelby‏ كان الأول فلا محلو Ly‏ أن يكون له وارث غير المولى أو لا . فإن كان الثانى فللمولى 
القصاص عند أ ىحنيفة wily‏ سف رحمهما الله . وقال محمد رمه الله.: لا أرى فى هذا قصاصا . واستدل ما ذكر فى الكتاب 
و کأنه حام خول الدرء بالشببات . وما أن حت الاستيفاء yall‏ بنقين الخ. وهو ف الحقيقة نى اعتبارمثل هذه الشببة لالعطاطها 
هن درجة الاعتبار  OV‏ السببين إذا رجعا إلى شخص و حکھما لم ختلف صارا كسيب واحد Sd‏ واحد . وأما إذا رنجعا 
إلى شخصين کا لو كان له وارث غيرالمولى واختلف حككمهما كالمسئلة المستشهد بها فيمكن أن تكون معتبرة » فإن كان 
الأول فلا قصاص وإناجتمعوا لوجود الاشتباه على ماذكر » OV‏ الصحابة رضى الله عنم اختافوا فى موته على نعت الخرية 
أو الرق ‏ فإنه على قول Ue‏ وابن مسعود رضى الله عنهما يموت حرا إذا أديت كتابته فيكون الاستيفاء لورثته » وعلى فول زيد 
ابن AY‏ رضى الله عنه بموت عبدا فيكون استيفاء القصاص للمولى ODE)‏ الأولى فإن المولى متعين: فيها ) وإن كان الثالى وهو 
ما إذا مات dy‏ يرك وفاء فواضح کا ذكرء dy‏ یذ کر ما إذا مات ولم يرك وفاء ولا وارث له أو له ورثة أرقاء لعدم الفائدة 


ولا يلزم اعتبار الؤجوب ف القوذ كا ف ool‏ الآخر فتدر . ثم اعلم أن ضمير عليه فى قوله والمل عليه راجع إلى ما فى قوله:دون. 


مایپ شرعا . 


~V¥t —‏ 
ون يه cles Sow‏ وله el 4 ys‏ و جب القصاص ن للموى ف قوط جميها )لأأنه مات عدا بلا ريب لانفساخ الكتابة» 
حلاف par‏ البعض إذا مات dy‏ يرك وفاء 93 gis seal oy‏ فى البعض | cently‏ بالعجز (وإذا فل ا رل 
ا القصاص حى يجتمع الراهن bly‏ نهن ) oP MOY‏ لاماك له فلا يليه: والراهن لو تولاه ابطل حق 


فى تلك الصورة بلا ريب . والتقييد بالأحرار يشعر بكون الحكر فى الأرقاء حلاف ذلك : بناء على أن مفهو م الخالفة معتبر عندنا 
يضا فى الروايات كا صرحوا به . .فالأحسن ماذكره صاحب SEN‏ حيث قال ى هذه الصورة : ولو ترك وفاء وله وارث 
حر غير المولل فلا قصاص : وقال فى الصورة الآتية : فإن لم يترك وفاء له ورثة أحرار أو لا وجب القصاص للمولى عندهم 

4 قلت : الرقيق لايكون وارثا لأن الرق أحد الأمور الأر بعة الى تمنع عن الإرث كا تقرر فى علم الفر ائض فلا احتياج‎ ob 
: تقييد الوارث باحر بل لاوجه له لإشغاره بكون الرقيق أيضا وار ثا . قلت : المراد بالوارث هنا من كان من شأنه أن يرث‎ 
والر قيق كذلك.لأنه يرث عند زوال الرق عنه لامن يرث بالفعل فيتحمل التقييد بالحرية وإلا يلزم أن ن لايم تقييد الورثة بالأحرار‎ 
الصغير للإمام الر بانى ( قوله وإن لم يرك وفاء وله ورثة‎ al fold فى الصورة الاتية أيضا مع أنها قيدت بها فى الكتاب بل‎ 
أحرار وجب القصاص للمولى فى قو جميعا ) قال صاحب العناية : : ولم يذكر ما إذا مات ولم يرك وفاء »> ولا وارث له أو له‎ 
کون‎ OF: : عن التحصيل‎ Ske ورثة أرقاء لعدم الفائدة ى ذكره لان کہ حكر الا کور ئی الكتاب اه . أقول : هذا كلام‎ 
oi ذكره ؛ ألا‎ J کون حکه حك المذكور عين الفائدة‎ ly عدم الفائدة ی ذكره بل يكون‎ a ا‎ 
يستغبى. بذ کر بعضها عن ذكر‎ OY Sle أن أكثر المسائل المذكورة ق أبواب هذا الكتاب وفصوله متحدة الأحكام مع أنه‎ 
المذكور على قاعدة كون‎ Sm الآحر : على أن تخصيص من له ورثة أحرار بالذكر يشعر بكون الحكم فى غير المذ كور حلاف‎ 
المد كور . فالوجه‎ So Syl ذكرنا ٠ن قبل فلا بد من بیان شیء يفيد کون الحكم فى‎ UT المفهوم معتيرا فى الروايات‎ 
المذ كور بالأولوية على طريقة دلالة النص » فإنه‎ Sm هاهنا معلوم من‎ Sy pl فى الاعتذار عن ترك ذلك أن يقال : إن حكم‎ 
أحرار فلأن يجب القصاص للمولى وحده فما إذالم يكن له‎ a ميعا فباإذا كان له ورئة‎ AS إذا وجب القصاص للمولى وحده فى‎ 
قوله بخلاف معتق البعض إذا مات ولم يدرك وفاء » لأن العتق فى البعض‎ ( SAVE وارث أصلا أو كان له ورثة أرقاء أولى‎ 
فى غاية البيان : قال القدورى فى شرحه لتصر الكرخحى. : وليس هذا كالعبد المعتق بعضه إذا مات‎ ١ لاينفسخ بالعجز ) قال‎ 
فكأنهالم تكن » وموت ال معثق‎ SS عاجزا‎ 
: م ينفسخ به عتقه فالمولى يستحق القصاص ف بعضه باو لاء وى بعضه بالملك فلا يثبت يغبت له الاستحقاق بسببين عتلفين اه . أقول‎ 

فيه نظر » قد مر من قبل أن أصل ul‏ حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله هو أن اختلاف السب الذى لايفضى إلى المتازعة ولا إلى 
اخدلاف الحكم لايل به » وذااكن للموى القصاص عندهما BY‏ الکاتب Me‏ له وارث سوی الول وترله د وفاء 
فكيف ينم تعليل عدم وجوب القصاص عند ألى حنيفة فى مسئلة gine‏ البعض إذا مات عاجزا بأن المولى ۾ يستحق القصاص ف بعضه 
بالولاء وف بعضه بالملك فلا يثبت له الاستحقاق بسببين مختلفين » إذ لا إفضاء إلى المنازعة على مقتضى هذا التعليل ولا إلى 
اختلاف SH‏ فن أين لايثبت له الاستحقاق عنده مجر د اختلاف السبب ؟ ثم أقول : لعل مراد المصنف بقو لمعلاف معتق 


وي تيت a‏ كاك a aia‏ بالاو لا ولا اي لابجب القصاص 
( قال السنف : وإن dl‏ وله ورثة أحرار وجب القضاص dod‏ ف قوطي جميعا ) أقول : قال ف الكفاية : وذكر شيخ 
الإسلام بريد بهم يرك وفاء وم يكن ف قيمته وفاء بالمكاتبة أيضا 3 Libs‏ إذا كان ف قيمته وفاء بالمكاتبة لاقصاءں 
قيمته على -القائل فى ماله » لأن موجب الغمد وإن كان هو القصاص إلا أنه يجوز المدول إلى SLU‏ بغير رضا القاتل مراعاة لق من' 
له القصاص » كا إذا كانت يد القاطم لاه كان للمقطوع يده العدول إلى المال بغيررضا القاطع مراعاة Gh‏ صاحب القصاص لالم : 
يمد مثل. حقه بكاله » فكذا La‏ جا العدول إلى المال بغير را القاتل مراعاة لق منء له القصاص 6 OF‏ وجوب القيمة أنفع له ‘ 
لأنه بحكم aye‏ وحرية أولاده إذا أدى بدل الكتابة من قيمته al‏ و المراد إذا كان ف الفائت مالية حى لا الف مذعبثا على ما بق 


ب ۵ — 
المرتبن ىالدين فيشترط اجماعهما ليسقط حت الر ن برضاه . قال( و إذا قتل ول المعتوه فلأبيه أن يقتل ) a‏ 
من الولاية على النفس شرع ay‏ راجع Ld!‏ وهو تشى الصدر Add‏ كالإنكاح ١‏ 


‘iad a ذكر عخالفة هذه المسئلة فى حيز قو له‎ aS} يرشد‎ och ll Bee nto lala رلك‎ deel enh 
العتق ف البعض لاينفسخ بالعجز بأن يقال‎ OV وفاء وله ورثة أحرار الخ فحينئذ يصح نتمم ما أحله المصنف فى تعليله بقوله‎ 
ee بالإرث فيكون السببان ر اجعين إلى‎ Seal فالمولى يستحق القصاص ف البعض المملوك بالك والوارث يستحقه ف البعض‎ 
SO فيبالى باختلافهما للإفضاء إلى المنازعة تأمل تقف (قوله وإذا قتل ولىالمعتوه فلأبيه أن يقتل) يعنى إذا قتل قريب المعتوه‎ 
المعتوه‎ Sy وإذا قتل‎ : AEM المعتوه أن يقتل : أى له ولاية استيفاء القصاص من القاتل . قال صاحب العناية فى شرح هذه‎ 
من كان القصاص له حق المعتوه دون أبيه‎ OB : يعنى ابنه فلأبيه وهو جد المقتول الاستيفاء . أقول : هذا تقصير فى بيان المسئلة‎ 
غير منحصر ف ابن المعتوه بل يعم ابنه وغيره كأخيه وأخحته لأم من غير أبيه و كأمه المطلقة من أبيه وغير ذلك . وعبارة الكتاب‎ 
المعتوه بمعنى قريبه يعم الكل فا معنى تخصيص المسئلة مع موم جوابها . وصاحب النباية أصاف‎ “by تحمل التعميم > فإن‎ 
المعتوه» ولكن أفسد بعده حيث قال : وإذا قتل ولى المعتوه أى قريبه وهو ابته : يعنى إذا كان للمعتوه ابن فقتل‎ Ly فى تفسير‎ 
+. gaat من الشراح . والحق ماقدمناه من‎ dele فلأ المعتوه وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص اه . واقتى أثره‎ ail 
wy وغاية ما يمكن فى توجيه كلامهم أن يحمل ماذكروه على ثيل دون التخصي ص( قوله لأنه من الولاية على النفس شرع‎ 
E وهو تشى الصدر فيليه كالإنكاح ) قال صاحب الغاية : قال بعض الشارحين ى هذا الموضع‎ lll راجع‎ 
لاعلاف استيفاء القصاص » فإن الأخ بملك الإنكاح ولا ملك استيفاء القصاص . فأقول : ليس هذا بشىء » لأن الأخ يملك‎ 
من هو أقرب منه كالب والابن » وكذلك يملك الإنكاح إذالم يكن ثمة ولي أقرب منه ؛ ؛ فإذا‎ dE ٠ استيفاء القصاص إذا لم يكن‎ 
من يستحق الدم هو الذى يستحق مال المقتول على فرائض الله تعالى الذكر‎ OY أقرب منه فلا ملك الإنكاح أيضا‎ ad كان‎ 
والأنثى فى ذلك سواء حب الزوج والزوجة » وبه صرح الكرخى فى مختصره : إلى هنا لفظ القابة . أقول : ما نسبه إلى بعض‎ 
من عدم فهم معنى المقام ومراد الشراح » لأن معى‎ gh الشارحين قول كل الشارحين سواه : ورده علييم مردود » فإنه‎ 
المعتوه ولاية استيفاء القصاص منالقائل نيابة عن‎ SY المقام أنه إذا قتل أحد ممن كان القصاص له حق المعتوه دون حق غير ه كان‎ 
يملك استيفاء القصاص من‎ pall له ولاية إنكاح المعتوه والصى | : ومراد الشراح التنبيه على أن ليس كل من يلك إنكاح‎ Wo gall 
. حلاف الأب فإنه يملكهما معا‎ ٠. مثلا. ملك إنكاح المعتوه والصئولا ملك استيفاء القصاص من قبلهما‎ al قبل الغير » فإن‎ 
القصاص شرع للنشنى وللأب شفقة كاءلة يعد" ضرر الولد ضرر نفسه فجعل ماحصل له من التشى‎ Ob وبينوا وجه الفرق‎ 
من هو أقرب منه كالاب‎ de : الأخ يملك استيفاء القصاص إذا لم يكن‎ OY كالحاصل للابن » بحلاف الأخ :. فقول صاحب الغاية‎ 
ذلك باستحقاقه إياه بنفسه "كا هو الظاهر من تعليله بقوله لأن من يستحق الدم هو الذى يستحق‎ alle والابن إن أراد به أنه‎ 
. الكلام هاهنا ف ولاية استيفاء‎ OB » ا ؛ ولكن لامساس له بالمقام ولا عا قالة الشراح‎ ance مال‎ 
Sle بدون أن ر يستحق القصاص بنفسه أصالة » وهو معنى المسثلة الى نحن فيا كما يفصح عنه جدا عبازة الحيط البر‎ ALS القصاص‎ 
OP القصاص‎ Wad لصفي أو معتوه فى النفس أو فيا دون النقس وله أب ولا حق للأب‎ salad قال فيه : وإذا رجت‎ ails 
الأب يملك استيفاءه عند علمائنا خلافا للشافعى اه . و إِنْ أراد بذلك أن الأخ يملك ذلك نيابة عن الغير أيضا وإن لم يستحقة بنفسه‎ 
ا . والدليل الذى ذكروه ف الفرق بين. الأب‎ ee جدا ۽ ولم أر 3 شىء‎ 000 


oY‏ ملك امول لابعود بعوته ولا ينفسخ بالعجز ما عتق: منه adda.‏ (وإذا قتل ول" المعتوه ) ) ist‏ رم 
المقتول الاستيفاء ( لأنه من) باب (الولاية ٠‏ على النفس شرع لأمر راجع إلبها ) أى إلى النفس ( وهو ge‏ الصدر فیلیه کالإنکاح) 
ش ( ۲۹ - US‏ فتح القدير حش - 61١‏ . 


۴۲۹ ¬ 

( وله أن يصالح ) لأنه Spal sco gall God BT‏ أن يعفو OY‏ فيه إبطال حقه( وكذلك إن قطعت يد المعتوه 
عمدا ) لما ذكرنا( والوصى بمتزلة الأب فى جميع ذلك إلا أنه لايقتل ) لأنه ليس له ولاية على نفسه وهذا من 
قبيله : ويادرج نحت هذا الإطلاق الصلحعن النفس وإستيفاء القصاص ف الطرف فإنه لم يستثن إلا القتل . وىكتاب 
Ele es‏ الصلح لأنه تد ف ف النفس بالاعتياض pad pa as‏ لة الاستيفاء . am gg‏ المد كور هاهنا 
وغيره هنا يقتضى حلاف ذلك قطعا ( قوله وله أن يصالح لأنه أنظر فى حق المعتوه ) قال حمهور الشر اح : هذا فما 13 صالح 
على قدر الدية . أما إذا صالح على أقل من الدية ل جز الحط وإن قل وجب كال الدية اه . وكذا ذكره الإمام الزيلعى ف شرح 
الكنز . وقال صاحب الغاية : قال بعضهم فى شرحه : هذا إذا صالح على مثل الدية » أما إذا صالح على أقل من الدية لم جز 
احمل وإن قل Ces‏ كال الدية . ولنا فيه نظر » OY‏ لفل محمد ف الجامع الصغير مطلق حيث جوز صلح GT‏ المعتوه عن دم 


قريبه مطلقا لأنه قال : وله أن يصالح من غير قيد بقدر الدية فينبغى أن جوز الصلح على أقل من قدر الدية عملا بإطلاقه» وإنما 


جاز صلحه على المال لأنه أنفع للمعتوه من القصاص » فإذا جاز استيفاء القصاص فالصلح fuer cally dal‏ فى القليل والكثير : 

ألا يرى أن الكرخى قال فى مختصره : وإذا وجب لرجل على رجل قصاص فى نفس أو فيا دونها فصالح صاحب GH‏ من ذلك 
على مال فذلك جاثز قليلاكان المال أو كثيرا كان ذلك دون دية النفس أو أرش الحراحة أو أكثرء إلى هنا لفظه . أقول : 
نظره ساقط › > فإن لأصحاب التخريج من المشايخ صرف إطلاق كلام المد إل التقييد إذا اقتضاه الفقه كما صر حوا به ge‏ له 
نظائر كثيرة فى مسائل الفقه » فيجوز أن يكون الأمر هاهنا كذلك » والظاهر أن الشراح أخذوا التقييد هنا من كلام مشابخنا 
المتقدمين من أععاب التخريج : ولا يبعد أن يصل بعض من أنفس الشراح أيضا إلى تلك الرتبة » فلا يقدح فما قالوا إطلاق 


ش ظاهر dad)‏ تحمل رهه الله ق هذه المسئلة . ثم إن قولهوإتما جاز صلحه على المال ay‏ 0 المعتوه من القصاص مسلم . وقوله والنفع 


Jad‏ ف القليل والكثير ممنوع » فإن فالفصاص تشى الصدر وما دون الدية فى مقابلة تش شى الصدرلايعد نفعا عرفا » وولاية الأب 
للمعتوه .نظرية فلا بد أن يكون تصرفه Gord‏ المعتوه من قبيل مايعدنفعا عرفا وعادة . وأما تنويره ما ذكره الكر خى ف مختصره 
فليس بصحيح جا » OB‏ الذى نقله عن ختصرالكرخى ما إذا كان المصالح صاحب Go‏ القصاص بنفسه وصلح صاحب الحق 
عن aim‏ على كثير من المال وقايله جائز بلا ريب إذ له إسقاط حقه بالكلية بلا أخذ عوض عنه أصلا 3 كه عقابلة مال وإن قل 
أولى Ge‏ ما تحن فيه فإنالمصالح هنا ول صاحب حق القصاص وهو أيوه لانفس صاحب الحق وهوالمعتوه فلا بد ف تصرفه من 


ولأ بتوهم أن كل من ملك الإنكاح ملك استيفاء القصاص كالأخ فإنه يملك الإنكاح دون القصاص لأنه شرع gat‏ وللأب 
شفقة كاملة يعد ضرر الولد ضرر نفسه فجعل مامحصل له من التشى كالحاصل للابن BIE‏ الأخ ر وله ) أى Sg)‏ المعتوه 
( أن يصالح ) لكن على قدر الدية » فإن نقص يجب كال الدية لأنه أنظر فى عق المعتوه . وقوله ( لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله 
لأنه من الولاية على النفس . وقوله لأنه ليس له ولاية على (ani‏ أى نفس المعتوه ( وهذا) أى الاستيفاء ( من قبيله ويندرج 
محث هذا الإطلاق ) يريد قوله والوصى بمنزلة الأب فى جميع ذلك . وقوله ( إن الوصئ AE‏ الصلح) يعنى عن النفس > وأما 


( قوله ولا يترم أن كل من ملك الإنكاح ملك استيفاء القصاص EIS‏ فإله ملك الإنكاح دون القصاص ( Jil‏ قال الإتقانى : قال 


بعض الشارحين فى هذا الموضع : كل من ملك الإنكاح لايملك استيفاء القصاص » فإن الأخ ملك الإنكاح ولا ملك استيفاء القصاص . 


فأقول aT‏ ء القصاص إذا لم يكن مة من هو أقرب منه كالاب gly‏ ركذا ملك الان نكاح إذا لم يكن 

ثمة ولى أقرب منه » فإذا كان ثمة أقرب مه فلا بماك ركام O‏ تويز للك ES‏ 
تعالى الذكر والأنى فى ذلك سواء حى الزوج والزوجة » وبه صرح الكرخى ف مختصره اه . وفيه بحث » لأن ما ذكره فيما إذا قتل الأخ. » 
وكلام الشارخين فيما إذا كان الأخ الوه والآب جى ( قول لأنه شرع gail‏ ) أقول : هذا تعليل لقوله ولايتوم أن كل من ملك 
الإتكاح ملك استيفاء القصاص 3 ٍ 


۷ 

أن المقصود من الصلح المالوأنه يجب بعقده ها يجب بعقد الأب Go‏ القصاص OY‏ المقصود التشذى وهو 
مص بالأب ولا بلك العفو لأن الأب لابملكه لما فيه من الإبطال فهو أولى . وقالوا القياس ألا SY‏ 
الوصى الاستيفاء ی الطرف كا SLY‏ فى النفس OY‏ المقصر متحد وهو الآشفى . وى الاستحسان اكه 
لأن الأطراف يسلك با مسلك الأموال فإنبا خاقت وقاية للأثفس كالمال على ماعرف فكان استيفاوؤه Bs‏ 
التصرف SUM‏ . والصى nc‏ أة المعتوه فى هذا . والقاضى ne‏ لة الأب الصحيح د الأ iss‏ ر فل ول 


ett 1 5 =‏ سوه 5 4 5 - 0-3 € 1 0 7 
له بسكو فر الساطان والقاضى az) ns‏ فيه . قال( ومن Js‏ وله أو ياء ص عار وكبار فللكيار آل hay‏ ا الشائل 


Ne 


1 
Ne? 


عند ey‏ حنيئة . وقالا ليس لم ذلك حى يدرك الصغار ) oy‏ القصاصر heer‏ 


النظر لن له الحق لكون ولايته نظرية و بالحملة مدار كلامه هذا أيضا عدم الفرق بين التصرف لنفسه أصالة وبين التصرف 
اخيره نيابة . ثم أقو ل : بی شی ء ف أصل الدليل الذى ذكره المصنف بق وله لأنه أنظر فى حق المعتوه من القصاص وهو أن الصدح 
على مال إذا كان أنظر فى حق المعتوه من القصاص كان ينبغى أن we Y‏ الأب استيفاء القصاص عن قبل المعتوه عند ate‏ 
المصاحة على OY » SLU‏ ولاية الأب على المعتوه لما كانت نظرية كان عليه أن براعى ماهولأنظر له ؛ ويمكن أن يجاب we‏ 
ab‏ كون الولاية نظرية لايستدعى وجوب العمل يما هو الأنظر : لأن فى خلافه أيضا حصول أصل النظر : بل MEL‏ يقتفى 
أولوية العمل بذلك » ولم ينف أحد أولوية المصالحة على المال فما نحن فيه » على أن كون المصالحة أنظر فى حى المعتوه من 
القصاص من كل الوجوه tat‏ : ودلالة عبارة الكتاب عليه أيضا ممنوعة : فيجوز أن تكون المصالحة أنظر فى حقه من وجه 
وهو حصول منفعة المال له » ويكون القصاص أنظر له من وجه آخر وهو دفع سيب اللاك عن نفسه » فإنهم صرحوا يأن 
المقصو د بالقصاص تشى الصدر أودفع سبب الحلاك عن نفس ول المقتول كا أشير يليه بقوله تعالى ‏ ولكم فى القصاص حياة - 
فحینئذ لايلزم أو لوية العمل بالمصالحة رأسا فضلا عن وجوبه ( قوله ومن قتل وله أولياء صغار و كبار ) قال صاحبا الهاية 
والكفاية فى شرح هذا Jal‏ بأن كان للمقتول أخوان أحدهما صغير والآحركبير . أقول : هذا الشرح لايطابق عبارة المشروح 
oF‏ لفظ الأولياء فى المشروح صيغة الجمع ) وكذا لفظ الصغار والكبار فكيف يتصوّر تصوير معنى المشروح بأن كان للمقتول 
ol ol‏ أحدها صغير | والآخر كبيرا ولا يساعده لفظ الأو لياء فضلا عن لفظى الصغار والكبار. والظاهر فى التصوير أن يقال 
بأن كان للمقتول إخوة بعضهم صغار و بعضهم كبار » وغاية مابمكن فى توجيه كلام ذينك الشارحين أن يقال : ليس مقصودها 


عا د ونما فيملكه . وقوله ( وأنهمأى المال يحب بعقده أى بعقد ge sl‏ قال ( ومن قتل وله أولياء صغار و كبار الخ ) إذا کان 
أولياء القتيل صغارا وكبارا فإما أنيكون فم الأب أولا » فإن كان فلهم الاستيفاء عند علمائنا رهم الله بالاتفاق ون لم ON‏ 
فكذلك عند أى حنيفة رحمه الله . وقالا : ليس لم ذلك حبى يدرك المبغار ووجههما ظاه على ماذكر. ووجه أ حنيفة رجه الله 
وهولايجوزء وف الصغير مأيوسن حال الاستيفاء فانتى الشببة » وإذا انتى الشببة وهوحق لايتجزى لثبوته بسبب لايتجزى وهو 
القر ابة يثبت لكل واحد كلا كالولاية فى الإنكاح . واعترض بأنه لو كان كذلك لما سقط القصاص بعفو أحدها > كا لو 
تعدخ القتيل وعفا أحد الأولياء فإن لغيره ولاية استيفاء قصاص قتيله لاعالة . وأجيب بأن الح والحد » فلو J‏ يسقط كان ثابتا 
ساقطا وهو محال فيسقط القصاص وينقلب مالا نظرا للجانبين » يلاف ما إذا تعد”د القتيل فإن الحق ثمة متعدد فلا ياز م من 


(قوله فإما أن يكون فيهم الأب ) أقول : أى أب المقتول أو أب الصغير ( قوله لثبوته بسبب لا يتجزى وهو القرابة ) أقول : كيف يكون 
سببه القرابة وهو يغبت لازوج والزوجة ( قوله واعترض al‏ لو كان كناك ) أقول.: أى لو ثبت لكل واحد كلا ( قوله وأجيب بأن 
الحق واد فلو م يسقط كان Ly‏ ساقطا وهو محال ) أقول : إن آراد كان ثابعا فى حق غير المانى ساقطا فى ate‏ فاستحالته منوعة » وإن ٠‏ 
أراد كان ثابعا مطلقا ساقطاكذلك فلا تسلم لزومه من عدم النقوط فى حق غير العافى فيجوز أن سقط في حت jell‏ . وثمرته أنه لايقدر بعد. 


— YYA— 
Cp إذا كان بين الكبير‎ is اأصغار فيو حر إل إدرا كهم‎ oP Stk} | ہم الكل‎ a lade ve 3 يعض لعدمالتعجزى‎ 
وهوالقرابة : واحمال العفو م من‎ Toes hades وله أنه حق. لارتيجزا لبو ته‎ 8 a وأحدها غائب أو كان بن‎ 
وسكلة الموليين تمنوعة قال( ومن ضر ب رجلا عر فقتله 4 فإن أصابه رادرك قتل 4 وإن أصابه‎ cal الغائب‎ 


شرح كلام المصنف على وفق عين عبارته: بل مقصودهما جرد تصوير المسئلة على وجه يتضمن الإشارة إلا أنه لا احتياج 
ف Git‏ مادة هذه المسئلة إلى تحقق معنى الجمعية لا جانب الصغير ولا ى جانب الكبير بل ولا فى مجموع الحانبين أيضا (قوله 
ا إذا كان بين الكبيرين وأحدهما غائب أو كان بين الموليين) قال صاحب النباية ق شرح قوله أو كان بين الموليين : أى 
وأجدهما غائب .واقتى أثره صاحب معراج الدراية كما هو دأبه فى أكثر المحال”. أقول : ليس هذا بشرح صحيح عندىء إذ لو 
كان مراد المصنف هذا call‏ لكان ذكر قوله أو كان بين الموليين مستدر کا مخضا إذ يتئاوله حینئذ قوله کا إذا کان بين 
الكبير ين وأحدها غائب فيستغنى عن قوله أوكان بين الموليين . وأيضا لوكان مراده ذلك لما قدم قوله وأحدهما غائب على 
ڌو al‏ أوكان بين أو / ولين بل كان عليه أن وخر قوله وأحدهها wale‏ عن دلك ليتعلق مجموع القولين فلا peal SI cls‏ 

فى الثانى والصواب فى شرح : قوله أو كان بين الموليين أن يقال : أى Lately‏ صغير إذ لايلزم حينئذ شی ء من الحذورين 
المذكورين بل يكو نكل من قوليه المزبورين إشارة إلى مسئلة مستقلة مغايرة للأخرى ويوافقهصريح ماذكر ف الميسوط فإنه 
قال فيه ى باب الوكالة بالدم من الديات صورة مسئلة الموليين فما إذاكان العبد مشتركا بين الصغير والكبير فقتل العبد ليس للكبير 
ولابة استيفاء. القصاص قبل أن يدرك الصغير بالاتفاق اه تبصر (قوله وله أنه حق لايتجزى لثبوته بسبب لايتجزأ وهو القرابة). 
محذورا فى كون السبب بسيطا والمسبب مر كبا : كيف والظاهر أن القرابة الى لاتتجزى كا أنها سبب لاستحقاق ولى القتيل 
القصاص ف القتل العمد كذلك هى سبب أيضا لاستحقاقه الدية نى القتل الط مع أنه لاشاك أن الدية تتجز ى لأنها مال والمال 
منجز بلا ريب . فالأظهر فى بیان کون القصاص حقا لايتجزى ما ذكر فى SIS‏ ومعراج الدراية أثناء تقرير دليل الإمامين 
وهو أن القتل غير منجز . لأنه تصرف فالروح وذا لا يقبل التجرى م إن بعضن الفلا ملعن نوخي هنا إن مبب القصاص 
هو القرابة حيث قال كك كر Ss SLE‏ والزوجة اه . أقول : نعم يثبت لازوج وال وجة بل للمعتق 
والمعتقة Lal‏ كما صرحوا به مع أن السبب ق الزوج والز وجة هو الروجية دوق المعتق والمعتقة هو الولاء دون القرابة 3 إلا 
أن الظاهر أن قوطي هادنا وهو القرابة Le]‏ بناء على التغليب لكون أولياء القتيل فى الأكثر قرائبه > وإما بناء على أ: نهم أرادوا 
بالقرابة هنا الاتصال الموجب SW‏ دون حقيقة القرابة eo als‏ الكل ( قوله Steals‏ العفو من الصغير منقطع فيثيت اکر واحد 
منهما كلا 3 3 ay‏ الإنكاح ( قال pl‏ اح ۽ وجه ul‏ حايقة de wr‏ ثبوت التغفرقة بين الصغار والكبار الغيب ٠‏ من حيث 


سقوط بعض سقوط غيره / وقوله ( ومسئلة الموليين Ae gt‏ ) جواب عن قوله أو كان بين الموليين 6 وسلك dana‏ ماد كر 
فى الأسرارلارواية عبد أعتقه رجلان ثم قتل أو قتل وله موليان فيجو زأن يقال : لانسلم أن أحدهما لاينفرد بالاستيفاء » ولئن 
tLe‏ فأحد الموليين LCL‏ لم ينفر د بالاستيفاء لأن السبب لم LR:‏ ى حقه ٠‏ لآن بعض اللاك و بعض الولاء ليس بسنبب أصلا فكانا 
كشخص واحد : والواحد منهماكنصف رجل وشطر علة . وقوله ( ومن ضرب رجلا بحر الخ ) واضح > وكذا قوله 


العفو على القصاص ويثبت فى حق od‏ » ولعل الأظهر أن يقال :لما كان GLU‏ واحدا وسقط فى حق العا أورث الشيهة فى حق الباق 
لما al‏ واد فكان ثابتا. من وجه ساقطا من وجه + وما هو كذلك فيه شبهة عدم الثبوت » والشهة PBS‏ ف سقوط القصاص ( قوله.ولئن 
سلمنا فأحد gall‏ إنما ينفرد بالاستيفاء ) أقول : فيكون قوله إنه حق لايتجزى مخصوصا ما إذا لم يكن السبب القرابة كا لاح . 


ملالاب 
بالعو د فعليه الدية ) قال رضى الله عنه : وهذا إذا hls abel‏ أوجود IN Cat!‏ السبب : وإن أصابه 
رظهز الحديد فعندهما يجب + وهو رواية عن ألى حنيفة اعتبار! منه للآلة وهو الحديد . وعنه إتما يحب إذا 
جرح وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعاللى 6 وعلى هذا الضرب بسنجات اليزان + وأما إذا ضربه بالعود 
فإنما تجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حى لاببدر الدم » ثم قيل : هو بمزلة العصا 
الكبيرة فيكون قتلا fall‏ » وفيه حلاف ul‏ حنيفة على ما نبين » وقيل هو بمزلة السوط + وفيه حلاف 
الشافعى وهى مسئلة الموالاة . له أنالموالاة فالغ بات إلى أن مات دليل العمدية فيتحقق الموجب . ولنا ماروينا 
« ألا إن قتيل Yas‏ العمد » ويروى « شبه العمد» الحديث ولأن فيه شببة عدم العمدية لأن الموالاة قد تستعمل 
للتأديب أو لعله fel‏ اه القصد فى خلال pd‏ بات فيعرىأول الفعل عنه وعساه أصاب المقتل والشبهة دارئة القود 
فوجبت الدية . قال ( ومن عرق صبيا أو بالغا ف البحرفلا قصاص ( عند ألى حنيفة . وقال : يقتص منه وهو 
قول الشافعى . غير أن عندهما يستونى حرا وعنده يغرّق كا بيناه من قبل . لي قوله عليه الصلاة والسلام « من 


غرف غر قناه « oY,‏ الآلة ara‏ فاستعماطا أمارة العمدية . 


JU‏ العفو فى الخال وعدمه . فإن العفو فى الغائب مو هوم حال استيفاء القصاص اواز أن يكون الغائب lie‏ والحاضر لايشعر به 
فلو استو فى كان استيقاء مع الشببة وهو لانجوز. وأما العفو نى الصغير فمأيوس حال استيفاء القصاص لأنه ليس من أهل العفو . 
وإئما يتوهم العفو منة بعد بلوغه . والشببة فى المال لاتعتير لأن ذلك يكدى إلى سد باب القصاص لاحمال أن يندم ول المقتول 


على قتله . وقال فالاهاية كذا ى مبسوط شيخ الإسلام والجامع الصغير للإمام ath‏ . أقول : لقائل أن يقول : إذالم يكن 
للغائب شعور أصلا بكون قريبه مقتولا OL‏ كان فىمسيرة سنة مثلا من مو ضع القتل فأنى يتوه منه العفو فى ال محال إذ العفو عن 
الشىء فرع الشعور به . فحيث لاشعور به لايتصور العفو عنه . ومسئلة الغائب تعم مثل هذه الصورة أيضا فكيف یم فيا 
ماذكروا منالتفرقة . ثم أقول : يمكن أن يدفع ذلك بأنه يجوز أن يقول ذلك الغائب فى ذلك الموصع نى تلاك الحالة أو قبلها كل 
حق يثبت لى على الغير فإنى عفوته وبرئت منه : فيندرج نى هذه الكلية عفوه عن قتل قريبه أيضا » ولا يلزم الشعور خصو صه 
فهذا الاحمّال فى صورة أن كان بعض الأولياء غائبا : وإن كان مو هو ما يورث شببة فى الخال فلا يستوق القصاص بها بالإحاع » 
ولعل حل هذا المقام بهذا الوجه ما لابد منه وقد أهله ال حمهور ( قوله ثم قيل هو بعاز لة العصا الكبيرة فيكون قتا بامثقل » وقیه 
حلاف أبى حنيفة ) أقول : كان حق التحرير هنا أن يقول : وفيه حلاف ألى يوسف ومحمد رخنهما الله ‘ لأن الحكم المد كور 
فما سبق فى أصل المسثلة وجوب الدية عند الإصابة بالعود لاوجوب القود عند ذلك . وخلاف أ حنيفة ى وجوب القود 
J‏ القتل بالمثقل BY‏ وجوب الدية فيه فإن وجو بها فيه عين مذهب UT‏ حنيفة وإنما الحلاف فيه لألى يوسف ومحمد . وقصور 
تحرير المصنف هنا مع كونه ظاهرا جدالم يتعرض له أحد من الشراح لا من جهة القدح ولا من جهة التوجيه eh‏ بنهوا له 
(قولۀ هم قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من غرق غرقناه » ) قال صاحب Ub‏ : وقوله لم : أى للشافعى وما لكن للشافعى 
الاستدلال بالحديث ولمما الاستدلال بالمعقول al‏ وتبعه حماعة من الشراح منهم صاحب العناية حيث قال : وقوله لهم : أى 
لأى يوسن وحمب .والشافعی » لكن استدلال الشافعی بالحديثو استدلالجما بالمعقول al‏ . أقول : لامساعدة Bled‏ المشروح 


( ومن غرّق صبیا) و( کا بيناه ) إشارة إلى قوله يفعل به کا فعل إن کان فغلا مشروعا . وقوله (لم ) أى لأنى يوسف ومحمد 


JB)‏ المصنف :: وفيه عون rie gl‏ رخه اله تعالى ) أقول : فيه أن قضية GLU‏ أن يقول : وفيه ut Gok‏ يوسف ety‏ فليتأمل 
( قال المصنف.:وهى de‏ الموالاة ) أقول : فيه عث » بل تلك أعم a‏ فإن القتل بالسوط قد يكون بدون الموالاةكا إذا ضرب صغيرا 
فات مته . وجوايه أن nal‏ عائد إلى خادفية الشافعية IN‏ مسئلة القتل بالسوط مظلقا فافهم ( قال المصنف : م قوله عليه الصلاة والسلام, 
on‏ غرق غرقناه » ) أقول :: دليل الشافعى فلا يرد أن مذهيما أن لاقؤد إلا بالسيف . . . 1 


۹ — 


ولا مراء فى العصمة . وله قوله عليه الصلاة والسلام « ألا إن قتيل خط العمد قتيل السوط والعصما » وفيه 
« وفى كل خطل أرش » ولأن الآلة غير معدة للقتل ولامستعملة فيه لتعذر استعماله فتمكنت شبهة عدم العمدية 
ولأن.القصاص ol‏ عن الممائلة» ومنه يقال : اقتص cost‏ ومنه المقصة للجلمين HUEY ye‏ بين ابرح والدق 
اقصور الثانى عن تخريب الظاهر » وكذا لاياثلان فى حكمة الزجر لأن القتل بالسلاح غالب وبالمثقل نادر . 


هذا OY » gall‏ المصنف أعاد لام التعليل ف المعقول حيث قال : ولأن TV‏ قاتلة و ذلك يقتضى أن يكون قوله ولأن الآلة 
قاتلة الخ مجطو فا على قو له لم قو له عليه الصلاة والسلام « من غرق غرقناه » فلم يبق فى حيز قوله في إلا الحديث فلا جال للتوزيع 
لأنه bE]‏ يتصور أن لو كان gall‏ لم الحديث والمعقول'ء وعبارة الكتاب تقتضى أن ANOS‏ لم الحديث ولم المعقول » وهذا 
لايكون إلا مشاركة مجموعهم نى كل واحد من الدليلين تأمل تقف . وقال صاحب الكفاية بعد ذكر ماذكره صاحب النهاية : 
إذ للشافعى الاستدلال بالحديث فى وجوب القصاص وق الاستيفاء . وما الأستدلال بالحديث فى وجوب القصاص dy‏ يعملا 
فى الاستيفاء بهذا الحديث J yd‏ عليه الصلاة والسلام « لا قود إلا بالسيف » اه . أقول : وفيه مث . لأن وجو ب القصاص 
و كيفية الاستيفاء [نمايستفادان من لفظ واحد فى الحديث المذكور وهو غرقناه . فالعمل بأحدهما دون الآحر مع كو نه BEEN‏ 
عن إشكال فى نفسه لا موجب له » OV‏ العمل به فى حق الاستيفاء إنما يجب أن يترك بقوله صلى الله عليه وسل « لا قود إلا 
بالسيف » أن لو ثبت تأخر قو له عليه الصلاة والسلام « لا قود إلا بالسيف » عن قواه عليه الصلاة والسلام ١‏ من Oye‏ غرقتاه » 
أو ثبت كونه أقوى منه وشىء منبمالم يثبت ١‏ لا يقال : يكى التعارض بينهما.فإنهما إذا تعارضا تساقطا . لأنا نقول : 
لو كان كذلك لما صح الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام « لاقو د إلا بالسيف » على أن لايستوق القصاص إلا بالسيف: OY‏ 
الساقط لايصلح OY‏ يتمسك به مع أن أثمتنا تمسكوا به فى ذلك المطلب واعتمدوا عليه كنا مر . ثم أقول : الأولى عندى فى توجيه 
امقام أن يقال : الحديث حجة GY‏ يوسف ومحمد والشافعى كلهم » إلا أن الشافعى يبقيه على ظاهره فيحمل التغريق على حقيقته 
وأما الإمامان فيحملانه على الكناية عن الإهلاك لكون الإهلاك لاز م التغريق فيصير معنى قوله عليه الصلاة والسلام « غرقناه » 
أهلكناه ؛ ويكون التعيير بغرقناه لمشاكلة قوله « من غرّق » وإنما يحملانه على ذلك توفيقا بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا قود إلا بالسيف » إذ قد تقرر فى علم الأصول أنه إذا تعارض ظاهر النصين يطلب الخلص مهما أمكن فى التوفيق 
والجمع بينهما » balay‏ الخلص عنده| يتيسر at‏ التغريق على الإهلاك والقتل على سبيل الكناية تدبر ( قوله وله قوله عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ ألا إن قتيل la‏ العمد قتيل السوط والعصا» وفيه « ونى كل et‏ أرش») أقول : فى دلالة هذا الحديث على 
مدعي أنى حنيفة amy‏ الله تعا! فى مسئلة التغريق خفاء كما ترى ٠‏ ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان وجه دلالته على ذلك : 


وقوله ( ولا مراء ف العصمة) أى لاشلك فيها . وقوله ( ومنه المقصة للجلمين ) الحم الذى يجزبه وهما جلماد . 


( قال المصئف : وله قوله عليه الصلاة والسلام « ألا إن قتيل خطأ العمد bad‏ السو ط والعصا » ) أقول : والللدف فيه ثابت Lely‏ واد 
قلذلك استدل به على مطلوبه تأمل ( قوله لكن استدلال الشافعى بالحديث واستدلاهما بالمعقول ) أقول : ويحوز LL‏ الاستدلال بالحديث 
فى ى وجوب الدية . وأما القصاص بالتغريق فلم يعملا به لوجود نص أقوى om‏ « لاقود إلا بالسيف » ولا يلزم منه أن يكون متر وكا 
بالكلية > وبحوز Slt‏ الاستدلال بالمعقول Lal‏ » فى التوزيع بحث كا لاحب ( قال المصنف : ومنه المقضة الجلمين) أقول : قال الکا کی 
سميت المقصة قاس لأن كل واحد من احديدين مائل الآخر اه . وش شرح الشاهان لأنه سوى bee‏ بين Gull‏ وبين المقطوع له :الثوب اد 
ولعل هذا الوجه أولى لأسم المقصة تأمل . 0000 


(1) فى بعض النسخ زيادة MUL cS‏ فصا : ويمكن أن يقال : ثبت كون قوله عليه الصلاة والملام « لاقود إلا بالسيف » 
أقوى. من قوله عليه .الصلاة والسلام « من غرق غرقناه » عند أهل الحديث ٠»‏ وقد أشار. إليه المصئف فيما بعد بقوله : lig‏ رواه غر 
مرفوع تأمل آه منه , 5 


ات 
وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة وقد أومت إليه إضافته إلى نفسه فيه . وإذا امتنع القصاص 
وجبت الدية » وهى على العاقلة وقد ذكرناه واختلاف الروايتين فالكفارة . قال ( ومن جرح رجلا عمدا فلم 
dp‏ صاحب فراش حى مات فعليه القصاص ) لوجود السبب وعدم ماببطل aK‏ فى الظاهر فأضيف إليه 
قال( وإذا التى الصفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك فلا قود عليه وعليه الكفارة ) 
of‏ هذا أحد نوع اللحطإ على مابيناه : والخطأ بنوعيه لايوجب القود ويوجب الكفارة . وكذا الدية على 
ما نطق به نص الكتاب « ولما اختافت سيوف المسلمين على اليان أنى حذيفة قضى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بالدية » قالوا El:‏ تجبالدية إذا كانوا منتلطين :فإ ن كان فى ص فا مشركين لاتجب لسقوط عصمته بتكثير 
سوادهم قال عليه الصلاة والسلام « من كثر سواد قرم فهو منبم » قال ( ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره 
أسد وأصابته حية فات من ذلك كله فعلى الأجنى ثلث الدية ) OV‏ فعل الأسد والحية جنس واحد لكونه 
هدرا فى الدنيا والآخرة » وفعله بنفسه هدر فى الدنيا معتير فى الآخرة حى يأثم عليه . وق النوادر أن عند: 
Jl‏ حنيفة ومحمد يغسل ويصلى عليه . وعند Gl‏ يوسف يغسل ولا يصلى عليه . وف شرح السيرالكبير ذكر ی 
الصلاة عليه احتلاف المشايخ على ماكتيناه فى كتاب التجنيس والمزيد فلم aS‏ | مطلقا وكان جنسا PT‏ 6 
وفعل الأجنى معتبر فى الدنيا والآخخرة فصارت ثلاثة أجناس فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال فيكون التالف 
بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية › والله أعلم . 
والإنصاف أنه لايدل عليه دلالة إقناعية وإن أمكن التوجيه بيعض من القحلات + ولعل هذا هو السرنى أن صاحب الكاق NF‏ 


ren:‏ س ا ر م ١‏ مم می مو م 


فيه الكفارة عنده » وأما الدية فإنها واجبة عنده من غير تر دد . وقوله ( لوجود السبب) يعنى سفك دم حقون على الابيد مدا, 
( وعدم ما يبطل حكه ) يعنى من عفو أو شببة . وقوله ( وإذا الث الصفان ) ظاهر . وفوله ( أحد نوعى CBE‏ 
ف القصد . وقوله ( وكذا الدية ) منصوب عطفا على الكفارة . وقوله ( على مائطق به النص ) يريد به وله ثعالى - ومن فقتل 
امنا شخطأ ‏ الآية . وقوله ( ولما انختلفت سيوف المسلمين ) أى توالت روى « أن سيوف المسلئيئ توالت على الان 
of‏ حذيفة فى بعض SW‏ فى غزوة الحندق فقتلوه على ظن أنه مشرك فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية فوا لهم ' 
Hd‏ وقوله( ومن شج نفسه)واضح . وقوله( وقعله بنفسه هدر الدنيا )يعني فلم يكن معتبر| Sad‏ الهمان لكان الاستحالة 
والتنانی : وقوله ( يغسل ويصلى عليه ) أثر کون فعله غير معتبر لآنه لما كان يغسل ويصلى ale‏ صارکأنه. ماتحتض dil‏ عرض 
من. غير علة فى نفسه . وقوله ( ولا يصل عليه ) OY‏ جنايته على نفسه معتيرة قصاز كالباغى . وقوله ( فلم يكن'هدرا مطلما) 
متعلق بقوله هدر فى الدنيا معتبر فى الآخخرة والباق واضح . ١‏ 1 : 


( قوله وما رواه غير مرفوع لأنه يلزم .» إلى قوله : أو هو محمول عل السياسة وقد أومت ) أقول: فيه بحث ». وجوابه أن at‏ الحديث . 
و ومن حرق حرقناه » ومن قعل Me‏ قتلناء » كذا فى فوائد حميد الدين الشزير .» ثم قوله غير مرفوع ملع . وقول لأنه يلرم لح لر 
el‏ ..وقوله أو هو حمول عل السيامة منع آخخر.مع الند . وقوله وقد أومت تعمم السند ( قال الصا :-واختلاف الروايقين فى الكفارة ) 
أقول : قوله واشتلاف hae‏ » وقوله ف الكفازة خيزه ( قال المصنف : ولا يصل عليه ) أقول : قال الكاكى : وهذا أثر كون قملة .- 
رمتبر | فى حت نفسه لأنه سار EY‏ على .نفسه ام : فالباغى لايصل عليه , : 


YY ~ 


) فصل ( 


قال ( ومن شهر على المسلمين سيفا فعليهم أن يقتلوه ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من شهر على المسلمين 
سيفا فقد أطل دمه » ولأنه باغ فتسقط عصمته ببغيه . ولأنه تعين طريةا لدفع القتل عن نفسه فله قتله . وة 
فعليهم وقول محمد فى الشامع الصغير God‏ على المسلمين أن يقتاوه إشارة إلى الوجوب . والمعنى و-جوب دفع 
الضرر . وف سرقة ill‏ الصغير : ومن شهر على رجلى سلاحا ليلا أو نهارا أو شمر عليه عصا ايلا فى مصر 
أو نهارا فطريق فى غير مصر ففتله المشبور عليه مدا فلا شىء عليه لما بينا . وهذا OY‏ السلاح لايابث فيحتاج 
إلى دفعه بالقتل والعصا الصغيرة : وإن كانت تلبث ولكن ف الليل لايلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بالقتل . 
وكذا فى النهار فىغير المعصر فى الطريق لايلحقه الغوث فإذا قتله كان دمه هدرا . قالوا : فإن كان عصا لاتلبث 
يحتمل أن تكون مثل السلاح عندها . قال ( وإن شر اغجنون على غيره سلاحا فقتاه المشبور عايه عمدا فعايه 
الذية فى ماله ) وقال الشافعى : لاشىء عليه > وعلى هذا لحلاف الصبى والدابة > وعن anes Jl‏ قد 
ola‏ ف الدابة ولايجب ف الصبى والجنون ..لاشافعى أنه قتله دافعا عن نفسه فيعتبر بالبالغ الشاهر : و لأنه يصير 
حمولاعلى قتله بفعله فأشبه المكره . ولأبى يوسف أن fad‏ الدابة غير معتبر أصلا حى لو gid‏ لايوجب الضمان . 


السك ببذا الحديث هاهنا بالكلية واكتى بالدليل العقلى مع كون عادته أن يقتنى أثر صاحب الهداية فى وضع المسائل وبسط 
الدلائل . 


5 | (فصل) | 

لما فرع من بيان المسائل الى :وجب القنصاص Get‏ بها فصلا يشتمل على المسائل الى ها عرضية le]‏ القصاص وهى 
كلها من جنس واحد ؛ وكلامه واضح . وقوله ( أطل دمه ) أى أهدر. وقوله (dally‏ أى ومعنى الوجوب( دفع الضرر ) 
لأن الواجب هو دفع “pl‏ على isl‏ وجه كان لاعين القتل . وقوله LL‏ بينا) إشارة إلى ماذكره من الحديث والمعقول . وقوله 
( وعلى هذا الحلاف الصبى والدابة ) يعنى إذا١صالا‏ على إنسان فقتله المصول عليه LUE‏ يضمن الدية والقيمة . وقو له ( فأشبه 
المكره ) يعلى أن المكره لما she‏ مسلوب الاختبار من جهة المكره أضيف Cabell‏ إلى المكره فكذلك المصول عليه ' وقيل معناه 


( فصلل ومن شير ) ٠‏ 

a8)‏ ألحق by‏ فصلا يشتمل على المسائل الى ها عرضية le]‏ القصاص) أقول : وهوقئل المشبور عليه يوجب القصاص إن لم cats‏ ما ادعاه 
هنسل السيف عليه باأبيئة( قالالمصنث : لقو له عليه الصلاة والسلام « من شمر «الحديث) أقول : الحديث يدل على إباحة قتله دون وجوبهء 
وکان gull‏ :ذلك ظاهر! ( قوله ومعى الوجوب دنع (spall‏ أقول : أى وجوب دفع الضرر GLAU‏ مق در . ( قال المضيف : ومن 
ot‏ على رجل سلاحا ليلا أو le‏ أوشهرعليه عصا ليلد فى Late aT pall‏ فى طريق غير pall‏ فقتله المشبور عليه عمدا فلا شىء عليه ) 
أقرل : قال الصدر الشبيد شرح eal!‏ الصفير : OB‏ شہر عليه عصا هارا فمصر فقعله المشبورعليه عدا قتل به اه . وىشرح Gol‏ الصغير 
لقاضيخان : رجل شبر سلاحا على رجل ف pall‏ ليلا أو هارا أو فى غير المصر فقتله المشهور عليه عندا لاثىء عايه لأنه abst‏ لدفم pill‏ عن 
نفسه » ودع الشر مباح أو واجب . وإن شر عليه عصا ف المصر نبارا فقتله المشبور عليه بالحديد عمدا قتل لأنه قادر عل دفع الشر عن 
نفسه بدون القعل OY‏ العصا تلبث » وفالمصر يلحقه الفوث بالهار» بحلاف السلاح SY‏ لايلبث » وتخلاف المفازة » أوكان ف المصر. ليلد 
| لأنه لايلحقه الفوث ¢ وإن كان الحشب أو الحجر عظليما لايلبث فهو منز لة السلاح ى هذا SLI‏ (. قوله فقعله المصول عليه عمدا يضمن 

الدية و القيمة ) أقول: الأولى قطع .الكلام عند قوله عدا » أو پتممه بقوله وعند الشافعی لاثىء عليه كا GY‏ ( قوله يعنى أن المكره لما 
ضار مسلوب الاختيار الخ ) أقول: هذا الكلام.على هذا العقريركلام إلزاى من الشافعى و إلا فعنده يجبالقصاص على المكره والمكره كا مر. 


vi" ~‏ له 

أما فعلهما معتبر فى الحملة حى لو حققناه يجب عليهما ball‏ . وكذا عصمبما لحقهما وعصمة الدابة 
Gt‏ مالكها IKE‏ فعلهما مسقطا للءصمة دون فعل الدابة . و لنا أنه قتل شخصا معصوما أو أتلف مالا معصوما 
جما لأمالاك وفعل الدابة لايصلح مسقطا وكذا فعلهما . وإن كانت عصمببما حقهما لعدم اختيار صميح وذذا 
wey‏ القصاص es‏ الفعل مما 3 الا العاقل البالغ al oy‏ اختيار | ily. bons?‏ لاحب القصاص أو جود 
الميبح وهو دفع الشرّ فتجب الدية . قال ( ومن شمر على غير ه سلاحا فى المصر فضر به ثم قتا الآخر فعلى القاتل 
القصاص ( z alias‏ إذا ضر به فاتصرف ay‏ خرج كن أن يكون عار ا بالانضراف Salad‏ عصهته . قال ( ومن 
دحل عليه غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه وقتله فلا شی ء عليه ( لقوله عأيه الصلاة والسلام J)‏ قال دولك مالا a‏ 
ays‏ بباح له القتل labo‏ ف الابتداء فكذا اسر دادا فی الانتهاء : وتأويل المسثاة إذا كان لايتمكن oy‏ الاسر داد 

إلا بالقتل s‏ والله أعلم . 
قال ( ومن قطم ید غيره عمدا من المفصل قطعت يده ols‏ كانت بده أكبر من اليد المقطوعة ) لقو له تعالى 
- والخروح قصاص - وهو يى" عن ٠ MULL‏ فكل ما أمكن رعايها فيه جب فيه القصاص وما لا فلا . وقد 
أمكن 3 القطم من المفصل فاعتير : ولا pe‏ بكير اليد وصغرها oy‏ متفعة اليد لانختلف بذلاك . وكذلاك 


. ( باب القصاص فا دون itll‏ ) 
لما فرغ من بيان القصاص ف النفس شرع فى بيان القصاص فا دون التفس ٠‏ إذ الحزء ينبع الكل ( قوله لقو له تعالى 
والخروح قصاص -) أى ela wld‏ 4 كذا 2 wld‏ والشروح ‘i‏ قال ار يلعى 3 شرح الكز : أى ذو قصاص 8 


فأشبه المكره gay‏ > على المكر ه فيقتله. وقوله (قاتل دون مالك ) أى لأجل مالك . وقوله ( فكذا fol‏ دادا Seal CALMS‏ 
من الابتداء > والله أعلم . 
y‏ باب القصاص فيا دون النفس ) 
لما فرغ من بيان القصاص ف النفس أتيعه بما هو DAE‏ التبع وهو القصاص ف الأطراف وكلامه واضع . قوله Vay‏ 
معتير بكبر اليد وصغر ها لأن منفعة اليد وهو البطش لايختلف بذلك »ولا ترد الشجة الموضحة إذا أحذت مابين قرنى المشجوج 
dy‏ تأحذه من الشاج لكبر رأسه » فإن الكبر قد اعتبر وخيسر المشجوج بين القصاص عقدار شجته وبين أخذه أرش الموضحة ,. 
Ju)‏ المصئف : Uy‏ لاحب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر ) أقول: .دفع الشر واج گا مر فينيغى أن ير اد call‏ ما يعم المونفب 
( قال المصنف : فتجب الدية ) أقول : لأن أثر الاضطرار فى دنع الإثم والقصاس. دون الفمان كالمضطر إذا أكل مال الغير ( قوله HY‏ 
آهل هن الأبعداء ) أقول.: فيه ثىء © إذ ليس هذا المقام محل ذلك الكلام . : 
| ( باب القضاص فيا دون النفس ) 
( قوله be‏ هو بمازلة التبع ) أقول Dre JUL:‏ التبع OF‏ القضاص فى الأطراف ليس بتابع القصاص ف النفس عندنا حقيقة على 
با ace‏ فى هذا esi‏ .( قال الضنف : لقوله تعالى ‏ والحروح قصاص ب أقول : قال gli‏ : أى ذو قصاص . دقال الر هان gol‏ 
فى تفسيره : القصاص هنا مصدر يراد به المفمول : أى و ارذح متقاصة عضا ببعض ( قوله ول يأخذه من الشاج لكبر رأسه ) , 
UG - ۲۰ ( 1‏ فتح القدير. حش - Che‏ 


4 
الرجل ومارن الأنف والأذن لإمكان رعاية المماثلة . قال ( ومن ضرب عين رجل فقلعها لاقصاص عليه ) 
لامتناع الممائلة فى القلع : وإنكانت SU‏ فذهب ضو bay‏ فعليه القصاص لإمكان الممائلة على ماقال فى الكتاب : 
نا ارهد عل وخا قطن رطب وتقابل ab lt Anak‏ فيذهب ضورؤهأ guile sha‏ ع ن جماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم . قال ( وف السن القصاص ) لقوله تعالى ‏ والسن بالسن ‏ ( وإن كان سن من يقتص 
منه كبر من سن الاح راان منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر . قال ( وش كل شجة تتحقق فيا المدائلة 
القصاص ) لماتلونا 1 قال )2 ولا قصاص ف عظ إلا فى oN‏ 4 وهذا اللفظ مروى” 0 ن عمر cla‏ مسعو د 


رضق أله عنما : وقال عليه الصلاة والسلام ولا قصاص (as Ng‏ والمراد غير السن : ولآن اعتبار الممائلة 
ف غير السن متعذر حال الزيادة والنقصان : مخلاف ! السن me‏ برد a) me‏ لو قلع بلع من أصله li alas‏ 


أقول: لاوجه لتذكير ذو هنا إلابتمحل ركيك BLY‏ أن يركب بلا ضرورة سما فى تفسير القرآن العظم ( قوله ولوقلع من أصله 
يقلع الثانى (OES‏ قال صاحب GIS‏ وعامة شراح الكتاب ى هذا المقام : ولو قلع السن من أصله لايقلع سنه قصاصا لتعذر 
اعتبار الممائلة فر ما تسسد به لثاته » ولكن يبرد با مير د إلى موضع أصل Gall‏ ¢ وعزاه الشراح إلى المبسوط . أقول + سلوب 
a yf‏ هاهنا عل تعجب > فإن أحدا منهم لم يتعرض لما ذكر فى الكتاب لا بالر . ولا بالقبول » بل ذكروا المسئلة على خملاف 
ماذكر ف الكتاب » وكان من دأب الشراح التعرض لما فى الكتاب إما بالقبول وإما بالرد » فكأنهم لم يروه صلا . نعم القول 
الذى نقلته هنا عن المصئف غير مذ كور فى بعض النسخ لكنه واقع فى كثير من النسخ ليس عثابة أن لايطلع عليه أحد من الشراح . 
' كيف وقد أخذه صاحب الوقاية فذكره فى متنه حيث قال : ولا قود ن عظم إلا السن فتقلع إن قلعت وتبرد إن كسرت» 


gall oy‏ ى ذلك الشين »و ف الاقتصاص بمقدارها يقل شي نالشاج ويأخذما بينقر نيه بالشجة ز يادةعل am‏ فانتى الممائلة الواجبة 
ى الفصاص صورة «Comey‏ فإن شاء استوفاه معنى وهو مقدار شجته ويترك الصورة وإن شاء أخذ أرشها . وقوله ( على ما قال 
ف الكتاب ) يعنى القدورى : وهو.مأثور عن الصحابة رضى الله عنهم . روى أن هلبا حدث فى زمن Dee‏ رضى الله عنه فسأل 
عنه الصحابة رضى الله عنهم فلم يكن عندهم فيه شی ء <ی جاء le‏ رضى الله عنه فقضی بلك وعمل عليه عڼان رضي الله عنه 
وكان بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم . قوله (لما تلونا ) إشارة إلى قوله تغالى ‏ وار وح قصاص دوق بض الخ لا 
ذكرنا وهوإشارة إلى قوله وهو ينى' عن المماثلة » وقوله ( ولا قصاص ded‏ إلا فى السن » وهذا اللفظ مروى عن عمر وابن 
ne‏ الله عنهما ) فإن کان السن عظما فالاستثناء متصل ولابد من فرق بينها وبين غير ها من العظام وهو إمكان 

لقصاص: فيها بأن يبرد بالبرد بقدرماكسر منها أو إلى أصلها إن قلعها ولا يقلع لتعذر الممائلة فرعا تفسد به لثاته » كذا 
ف البسوط راك کان خی je‏ كا أشار إليه قوله صل الله عليه وسلم « لا قصاص فى عظر » حيث لم يستئن السن ن فالاستثتاء 
منقطع . وقد احتف الأطباء فى ذلك» فنهم من قال : هوطرف عصب يابس BY‏ يحدث وينمو بعد تمام ABEL‏ ومهم من 


أقول : الضمير فى قوله يأخذه راجع إلى « ما » فقوله ما بين قرأ المشجوج وضمير رأسه راعيع إلى الشاج( قؤله yall OV‏ فى ذلك الشين الخ ) 
أقول ؛ هذا ثعليل اقوله ولا رد الشجة الخ تقريره OY‏ المعتبر فى ذلك الشين»إذ ليس فيه تفويت المنفعة» إلى آخر ما قال » ومحىء من 
المصيف فى هذا الدرس أن انشجة موجبة لكونها مشينة » وبخلاف اليد فإن الشين لايتفاوت فى اليد إذا قطعت ( قال المصنف : تحمى له 
الرآة ) أقول Steels‏ بيان الإحاء « كرم كردن » ( قوله وهو إشازة إلى قوله وهؤ ينبى“عن الممائلة ) أقول :يل إشارة إلى الجموخ كا 
لاخ ( قال المضنف : ولا قصاص فى عظم إلا فى السن ) أقول : اختلف الأطباء فى gall‏ © > هل هو عظم أو طرف عصب ياي © ped‏ من 
ينك أنه عم لأنه يحدث وينمو بعد تام الملقة يلين EM‏ » ومنهم من قال : هو عظم » وكأنه وقع عند المصنف أنه ple‏ حي قال : 


— — 

قال ( وليس فا دون النفس شبه عمد إا هو عمد أو (ibs‏ لأن شبه العمد يعود إلى الآلة : والمتل دو 
الذى Cake‏ باختلافها دون ما دون التفس لأنه GLEY‏ إتلافه باختلاف الالة فلم ببق إلا العمد واللدطأً 
) ولا قصاص بين الرجل والمرأة فما دون النفس . ولا بين الحر والعبد + ولا بين ا ) Bois‏ للشافعى 
فى جميع ذلك إلا ANS‏ يقطع طرف العبد . و يعتبر الأطراف بالأنفس لكون| تابعة لها . 
dol. ee‏ من الوقاية هو الحداية i‏ صرح به صاحبه : وكذا ذ کر ی كثير من المتون م ثم إن التحقيق هاهنا هو أنه إذا قلع سن 

ره هل يقلع سنه قصاصا أم يبرد بايرد إلى أن ينبى إلى اللحم ؟ فيه روايتان کا أفصح عنه ق cle all Ll‏ حيث We‏ 
إن كانت std‏ بكسر بعض السن Joey‏ من سن الكاسر بالمبرد مقدار ماكسر من سن الآخر وهذا بالاتفاق : وإن كانت 
الناية بقلع سن ذكر القدورى أنه لايقلع سر ل كن يبرد سن القالع بالمبرد إلى أن cis‏ إلى pot‏ ويسقط الباق : وإليه 
مال ge poll as) une‏ : وذکز شيخ الإسلام ق شرحه أنه يقلع سن القالع . وإليه أشار tat‏ رجه الله alls‏ 
الصغير حيث ذكر بافظ الع : والزع والقلع واحد . وق از Penn‏ القلع > إلى هنا bal‏ الحيط ( قوله وليس ها 
دون النفس ثيه عد إنما هو عمد أو خطأ ) قال صاحب العناية : قد ذكره هرة لكنه ذكر هناك أنه عمد وهادنا أنه عمد أو خطأ 
فيحمل , الأول على أن المراد به إن أمكن القصاص انبى . أقول : يرد عليه أن مراد المصنف لو كان ذلك لما م ما ذ كره 
صاحب العناية ق شرح كلام المصنف هناك بأن قال : يعنى ليس فما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ > فإن معتفضى 
ذلك الشرح أنلايكو ن بين كلا المصئف فى المقامين فرق كا لای ثم أقو ل : التحقيق أن ماذكره المصنف هاهنا عبارة القدورى 
وما ذكره فما سبق عبارة نقسه) وإن لكل واحدة من العبارتين معنى مغاير لمعنى الأخرى : فإن ماسبق هكذا :وما يكون شبه 
عمد ئی النفس فهو عمد فيا سواها » ومعناه أن مايكون شبه عمد ى النفس وهو تعمد الضرب a‏ د 
قال هو عظم و كأنه وقع عند المصنف أنه عظم حى قال والمراد منه غير السن . وقوله ( ولیس فيا دون النفس شبه عمد ) 

قد ذكره مرة» لكنه قد ذكر وناك الدع tates‏ آنه تمد let gl‏ متحمس الأول عل أن امراف Olas‏ أمكن القصاص ؛ وذلك 
ا القصاص جعل عدا روى « أن الربيع عة أنس بن مالك رضى لاخ سرب 
ثنية جارية من الأنصار بلطمة فأمر النى صلى الله عليه وسلم بالقصاص » واللطمة إذا تت على النفس لاتوجب القود » وإن 
لم يمكن القصاص جعل خطأ ووجب الأرش. وقوله١‏ ولا قصاص بين الرجل والمرأة) ظاهر .وقوله (إلا فى الحر يقطع طرف 
العبد ) يعنى LAY‏ القصاص فيه عنده أيضا > والشافعى رجه الله أخذ بقول ابن Jl‏ ليى وسلكا فى الباب طريقا سبلا وهو 
اعتبار الأطر اف بالنفوس لأنها تابعة للنفوس URS‏ يحرى القصاص بين الرجال والنساء فى النفوس فكذلك ف الأطراف لكونما 


ol Ll,‏ منه غير السن ( قوله فيحمل ا المراد به الخ ) أقول : فيه بحث » بل الأول محمول على .ما إذا تع » Wy‏ سقط 
القصاص فى بعض المواضع لتعذر الماثلة وذاك لايخرج عن العمذية كا إذا قتل الأب ابنه. عمدا . والثافى ما يعم التعمد وغيره فتدبر ٠‏ إذ 
الفسمير فى قوله إنما هو عمد أو خطأ عائد إلى ما فيما دون النفس من ن المناية » at JI‏ عمد GANT‏ فلا يخالف الثاني الأول » إذ ايس 
ا موضوع Lag‏ واحدا . وکن أن يقرر هذا البحث بوجه آخر بأن يقال : ليس الموضبوع فالمؤضعين واحدا » فإنه فى الأول شبه العم ٠‏ 
وهنا ما بود فيما دون الف من WE‏ مالقا + فلا عالفة ee‏ إل GA‏ وعدم جزيان القساس فى بض صود تعمد EAN‏ 
الحناية عن العمدية فإنه لمانع كا إذا قتل الأب اپنه عدا فليتأمل ( قوله وإن لم يمكن القصاص جعل خطأ ) أقول : بل عمد » وسقوط 
القصاص لمانع ( قال المصنت : ولا قصاص: بين الر جل والمرأة فيما دون النفس الخ ) أقول : قال صاحب الكفاية : فإن قيل : قوله dls‏ 
- والعين بالمين والأنف بالأئف والأذن بالأذن ‏ مطلق يتياول موضع CL‏ فيكون حجة عليكم . فلا : قد نص abl‏ مته والمستأمن 
والنص العام إذا- حص مله شىء يجوز تخصيص الباق يمير الواحد فخصصناة ما روينا انی . وفيه أنه جوز أن يُكون خرؤجهما .من هذا , 
SLI :‏ بالنسخ فتأمل . ثم قؤله cleaned‏ .ما روينا أر اده مانروى عن غراف بن اللصين al‏ قال: : اقطع عبد لقوم فقراء أذن عبد .لقوم 
غنپاء » فاختصموا إلى gy‏ الله صل الله غليه وضام ae ae‏ الصلدة والسلام بالقضاص » كذا ذ کر , ونحن فقول 1 


YY —‏ — 
ولا أن الأطراف بسلا مها مسلك الأموال فيتعدم: pls‏ بالتفاوت 2 القيمة )وهو معلوم قطعا بتقويم الشرع 
فأمكن اعتباره . لاف التفاوت ف البطش لأنه لاضابط له got‏ أصله »و يلاف الأنفس OY‏ المتلف إزهاق 


السلاح عند Jl‏ حنيفة » وما لايقتل به غالبا عند Jl‏ يوسف ومحمد والشافعى فهو عمد فها سوی الئفس سواء أمكن e‏ 4 
أو لم Se‏ لانم E‏ القصاص لمانع بقع ف ual J all Jl‏ ؛ كما إذا قل الأب ابنه عمدا و كما إذا ورث 

الابن قصاصا على ) aul‏ » فلن بقع فى العمد ى EM‏ ان أول . : ومعنى قوله هاهنا Lc]‏ هو عمد أو طا أن الذى كان فما دون 
التفس عمد أو oh Vibe‏ شبه العمد عمد أو خطأ : Of‏ ضمير هو فى قوله إنما هو عمد أو خطأ راجع إلى ما کان فا دون pil‏ 
لا إلى شبه عمد , إذ لاممال OV‏ يكون شبه العمد خطأ لا فى النفس ولا فى الأطراف 6 OV‏ تعمد الضرب معتبر فى مفهوم شبه 
العمد ولا Spat‏ ذلك فى الخطأ . فإذا كان معنيا الكلامين فى المقامين Quake‏ بالوجه الذى ذكر ناه فلا احتياج إلى تؤجيه ماسبق 
بأن المر اد به إن أمكن القصاص > بل لاوجه له كنا حققته ما قدمناه تبصر ( قوله ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال 
pun‏ الماثل بالتفاوت فى القيمة ) قال صاحب الكفاية : فإن قيل : قوله تعالى ‏ والعين بالغين والآذن بالآذن ‏ مطلق يتناو ل 
مو ضع el al‏ فيكون حجة عليكم . قلنا : قد حص Ha‏ الحرلى والمستأمن . والنص العام إذا خص منه شىء يجوز خصيصه غير 
الواحد فخصصناه بما روى عن عمران بن حصين أنه قال « قطع عبد لقوم فقراء coil‏ و » فاختصموا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسام فلم يقض بالقصاص» Jil, ceri!‏ : فيه نظر, أما أولا فلأنه قد تقرر ی فى علم الأصول أن al‏ ں العام إذا 
خص منه شىء بكلام مستقل gl‏ صول به.يكون ذلك العام الخصوص منه البعض ظنيا فى الباق فيجوز مخصيصه pt‏ الواحد » 
وأما إذا أخرج هن النص العام شىء عا هو مفصول عنه غير موصول به فلا يكون ذلك ظنيا HUE‏ بل يكون باقيا على <الته 


+ ەسس 5-5 


تابعة لها ( وأنا أن الأطر افيسلاك بها مسلك الأموال فينعدم القاثل بالتفاوت فى القيمة وهو ) أى التفاوت ( معلوم قطعا بتقويم 
الشرع ) فإن الشرع قوم اليد الواحدة للحر مخمسمائة دينار قطعا ويقينا » ولاتبلغ قيمة يد العبد إلى ذلك » OB‏ بلغت كان بالزر 
والظن فلا تكون مساوية ليد الح بقرنا . فإذا كان التفاوت La glee‏ قطعا أمكن اعتباره ( ME‏ التفاوت ى البطش لأنه لاضابط 
له فاعتير أصله ) فإن قيل : إن استقام AIG‏ والعبد لم يستقم بين العبدين لإمكان التساوى فى قيمتهما بتقوم المقومين . وجيب 
بأن التساوى Le]‏ يكون بالحزر والظن » والماثلة المشروطة شرعا لاتثبت بذلك كالمماثلة فى الأموال الربوية عند المقابلة جما . 
فإن قيل : سلممنا وجود التفاوت ف البدل وأنه لايمنع الاستيفاء لكن المعقول منه منع استيفاء الا كل بالأنقص دون العكس فإن 
الشلاء تقطع بالصحيحة els‏ لاتتقطءون يد المرأة بيد الرجل . فالحواب أنا قد ذكر نا أن الأطراف يسلك بها مسلاك الأ« وال لأنها 
خلقت و 7 للأنفس كالمال » فالواجب أن يعتبر التفاوت المالى مانعا مطلقا ‏ والشال ليس هله فيعتير مانعا من جهة الأكل 
لأنه من حيث أنه ليس تفاوتا ماليا يابغى أن لايعتبر فما يسلك به مسلك الأموال » ومن حيث أنه يوجب تفاوتا فى المنفعة gid‏ به 
المداثلة ينبغى أن يعتبر » فقانا : يعتبر من جهة الأ كمل لثلا يلزم أن يكون باذلا لازيادة فى الأطراف» ولايعتبرمن جهة الأنقص ٠‏ 


Gey‏ أن هذا SOY‏ لعخصيص مواضع النزاع » فالآ ل القياس ( قوله فالحواب آنا قد ذكرنا أن الأطراف ) أقول : وأجاب ف الكفاية 
:أن شرع القصاض ف الأصل يعتمد المساوأة ¢ فإن كان النقصان ثابتا باعتبار الأضل كنقصان طرف الأنى والعبد عن طرف الر والذكر 
منع شرع القصاص لانتفاء محله » وإن كان التساوى ف الأصل ثابتا » والتفار ت باعتبار أمرعار ض كان القصاص مشروعا فيمتنع استيفاء 
الكامل بالناقص دون .عكسه إذ رغىبه صإحب الحق انى ..وكلامه ITs‏ م الشيخ أكل الدين محل كلام فتأمل ee‏ اعلم أن فى ألفاظ الكفاية 
نوع خفاء chee‏ إلى البيان فنقول : قوله باعتبار. الأصل : أى القيمة . وقوله منع شرع ural‏ الخ يفل #الأنوال الريوية ذا توبات 
جلسها » acl‏ فى القدر غير معلومة . وقوله وإن كان النساوي فى الأصل ثابتا : أى باعتبار القيمة ». وقوله والتفاوت باعتبار أمر 

yaa‏ + أىكالشلل والصحة ( قوله فالواجب أن يعتبر التفاوت المالى ماعا مطلقا والشلل ليس منه ) أقول : أىليسن من التفاوت المالى 
ز قول لتلا يلزم أن يكون ياذلا )أقول يعنى'لقطم الشلاء ألزم القاطع بذل الزيادة فى يده الصحيحة إذ أو جبنا ف قول للزيادة فى الأطراف) 


— ۴۷ س 

قال ( ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أوجر حه جائفة فبرأ هنها فلا قصاص عليه ) لأنه لايمكن اعتبار 
المماثلة فيه : إذ الأول كسر العظم ولا ضابط فيه . وكذا البرء نادر فيفضى GUI‏ إلى الحلاك ظاهرا . قال( وإذا . 
كانت يد ov‏ يه ويد القاطم شلاء أو ناقصةالأصابع فالمقطوع LLU‏ إن شاء قطع اليد المعيبة ولاشى ء له 
غيرها Oly‏ شاء أخذ الارش كاملا ) OY‏ استيفاء ghd‏ كملا متعذر فاه أن يتجوز بدون حقه وله أن يعدل إلى العو ض 
كامثئلى إذا انصر م عن أيدى الناس بعد الإتلاف ثم إذا استوفاهاناقصا فقد رضى بهفسقط حقه ها إذار ضى باإردىء 
مكان الحيد ( ولو سقطت المافة قبل اختيار GAN‏ عايه أو قطعت ظلما فلا شىء له ) عندنا OV‏ حقه متعين 
ف القصاص : وإنما ينتقل إلى المال باحتياره فبسقط بفواته BOE.‏ ما إذا قطعت عق عايه من قصاص أو 


SM‏ . ولا شاك أن رج الخرى والمستأمن من الآية المذكورة ليس بكلاممو Spe‏ فتكون باقية على قطعينها الأصلية فلا 


عور صما pe‏ الواحد . وقدهنا غير هرة"نظير هذا النظر نى alle‏ ..وأما ثانيا فلآن حديث ر ان بن حصين EY‏ يفيد عدم 
جر يان القصاص فى الأطراف بين العبدين . ولا يفيد عدم جريانه فيبا بين الرجل والمرأة ولا بين ال حر والعبد . فبى الاعتراض 
بإطلاق الآية المذكورة ى هاتين الصورتين فلم يم الحواب . والصواب عندى فى الحواب أن .يقال إن الآية. المذ كورة آية القصاص 
والقصاص gs‏ عن الممائلة . فالمراد ما فى الآية المذكورة مليمكن فيه الماثلة لاغير كا صرح به صاحب الكشاف ف تفسير ٠‏ 
هاتيك الآية من التنز يل حيث قال : ومعناه مابمكن فيه القصاص وتعرف المساواة . وأشار إليه المصنف ى صدر هذا الباب 
حيث قال : وهو ين“ عن الممائلة : فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لأ فلا : وأشار إليه هاهنا أيضا حيث قال : 
فينعدم المائل بالتفاو 9 بالقيمة فلم تكن الآية المذكورة محراة Ae‏ ظاهر إطلاقها حى يكون إطلاقها حجة علينا فما نحن فيه + 
و كيف يتصور إجراؤها على ظاهر إطلاقها: ولا قصاص ف العين إذا قلعها بالإجماع لعدم إمكان المداثلة فى القلع > وكذا الخال 
فى قطع اليد أو الرجل من غير المفصل :وكذا فيا إذا قطع ا لحر طرف العبدء فظهر أن المدار فى وجوب القصاص إمكان المماثلة 
ee oly‏ النظم الشريف مصروف إلى ذلك فاندفم الاعثر اض الناشى“ من توهم الإطلاق . ثم إنه بى ف هذا المقام إشكال قوى 
ذكر فى عامة Ta pill‏ وهو أن يقال : سلمنا وجود التفاوت فى القيمة فى الأطراف وأنه يمنع الاستيفاء » لكن المعقول »نه أن 
بمنع استيفاء الأكمل بالأنتقص دون العكس ؛ آلا يرى أن الشلاء تقطع بالصحيحة cla‏ لاتقطعون يد المرأة بيد الرجل أيضا . 
والشراح كانوا فى طريق دفعه طرائق قددا : فقال صاحب العناية : فالحواب .آنا قد ذكر نا أن الأطراف يسلاك بها مسللك 
الأموال لأنها خلقت وقاية للأنفس كالمال : فالواجب أن يعتبر التفاوت المالى مانغا مطلقا والشلل ليس منه فيعتير مانعا من 
جهة الا کل لأندمن حيث أنهليس تفاوا ماليا ينبغى أن لايعتبر فها يسلك بها مسلك الأموال ومن حيث أنه يوجب تفاوتا فى المنفعة 


لأنه إسقاط والإسقاط جائز دون البدل بالأطراف ٠‏ والباق ظاهر ( قال ومن قطع يد رجل من نصف الساعد) كلامه واضح . 
وقوله OV)‏ حقه متعين فى القصاص ) لأنه لو زال الشلل قبل أن يستوف الأرش لم يكن له إلا القصاص + وهذا عندتا ٠‏ و عند 


الشافعى رحمه الله أن الواجب أحد الشيئين : إما القصاص.» أوالأرش ١‏ فإذا تعذر أحدها لفوات عله تعين AM‏ . وقوله 


أقول : على تقدير. رضا القاطع بالقصاص © lly‏ بدون als‏ فلا dle‏ الجر © الأنه: I‏ بإلغاء الحيد فق.مقابلة الردى» 
(قو له لآنه إسقاط ) أقول : يعنى من المقطوع يده الصحيحة.( قال المصيف : وإن شاء أخذ الأرش ) أقو ل : هذاهو ظاهر الرواية . وذكر 
الطحارئ عن عل الرازى الكبير أنه قال : لاغير OL‏ القضاصن فيما ذون. wail‏ يعتمد المساواة فى امحل ولا ينظر إلى الصغر والكبر . 
كا فى :اليد الكبنزة والصغيرة » كذا فى شرج الكاكى . وذكر الزيلى oll‏ فى شرح الكنز فى مسئلة قطم اليد وقال : لم يعتبر هنا الكار . 
والصفر فى الغضو » واعتبر. فى الشجة فى الرأس إذا كانت استوعيث رأس المشجوج وهى لاتستوعب رأس الشاج » فأثبت المشجوج الحيار ؛ 
إن شاء del‏ الأرش ؛ وإن شاه اقتض ety‏ بقدر شجته » وإما كان: كذلك OY‏ ما يلحقه من tll‏ أكثر ‏ لأن الشجة المستوعبة لما بين 


رة أ oe‏ شيا م الشجة الو لاتستوعب قرئيه 6 FINE‏ العضو فإن الشين فيه cab‏ وكذا منفعته لاتؤعلف قل يكن له إلا القصاص ٠‏ 
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سرقة حيث يجب عليه الأرش لأنه أو به حقا مستحةا فصارتسالمة له معنى . قال ( ومن شج رجلا فاستوعبت 
الشجة مابين قر نيه وهى لاتستوعب مابين قرنى الشاج فالمشجوج LLL‏ إن شاء اقتص عقدارشجته يبتدئ 
من al‏ الحانبين شاء » وإن شاء أخذ الأرش ) لأن الشجة موجبة لكونها مشينة فقط فيز داد الشين بزيادمباء 
وی استيفائه مابين قرنى الشاج زيادة على مافعل : ولا يلحقه من الشين. باسئيفائه قدر حقه ماياحق المشجوج 
فينتقص فيخير كا فى الشلاء والصحيحة : وف عكسه يخير Lad‏ لآنه يتعذر الاستيفاء كلا للتعدى إلى غير 


ينتى به المماثلة يأبغى أن يعتير : فقأنا يعتبر من جهة الأ كمل لثلا ياز م أن يكون باذلا لازيادة. فى الأطراف > ولا يعتبر من جهة 
الأنقص لأنه إسقاط والإسقاط جائز دون البذل بالأطراف انى . أقول : فيه محث . أما أوّلا OW‏ ماذكره من أن التفاوت 
SU‏ يجب أن يعتير انعا طلقا + وأماما ليس تفاوتا ماليا بل موجبا للتفاوت ف المنفعة كالشلل فيعتبر مانعا من جهة الأ كمل ولا 
يعتبر مانعا من جهة الأنقص تحكم نحت لأن العلة البى أقامها على أن الثانى لايعتبر من جهة الأنقصوهى أنه إسقاط والإسقاط 
جائز فى الأطراف دون البذل متمشية بعينها ف الأول أيضا . إذ لاشلك أنه كا نووز للإنسان إسقاط حقه ى المنفعة جوز له إسقاط 
حه المالى أيضا بلا تفاوت بينبما ٠‏ فينبغى أن لايعتير التفاوت المالى أيضا مانعا من جهة الأنقص . وأما ثانيا فلأن كون الشال 
ما لايوجب التفاوت المالى ممنوع 8 وقيدة اليب تتفاوت بالصحة والشال قطعا ٠‏ فإن الشرع جعل أرش اليد الصحيحة . 
نصف دية النفس وجعل أرش اليد الشلاء حكومة عدل كما صر-وا به الدنات وأشار إليه صاحب العناية هاهنا أيضا حيث قال 
فى أثناء تعليل المسئلة الى نحن فيها : ولأن أرش الأطراف abe‏ فصارت كالصحيح والأشل . وقال صاحب النهاية ged‏ 
الإشكال المذكور : قلنا نعم إذا كان التفاوت بسبب حسى كالشال وفوات بعض الأصابع فهو كما قلت : يعنى يمنع استيفاء 
الكل بالأنقص دون العكس » BYU‏ كان التفاوت Re coat‏ فإنه بمنع استيفاء كل واحد منهما بصاحبه كالهين مع اليسار . 
وهذا gall‏ وهو أن التفاوت إذا كان لى حسى فن GEIS‏ إذا رضى بالاسثيفاء fat‏ مبرئا لبعض حقه مستوفيا لما بى وذلك. 
جائر » ولهذا لايستونى الا كل بالأنقص وإن رضى به القاطع » لأنه لايكون بالرضا باذلا لازيادة » ولا يحل استيفاء الطرف 
بالبڌل . فأما ]13 كان التفاوت gat‏ -حكتى فلا وجه لفكنه من الاستيقاء ملا بطريق إسقاط البعض ولا بطريق البذل انهى. 
واقتنى أثره صايحب معراج الدراية وصاحب العناية . أقول : وفيه. أيضا بحث » إذ الفرق بين التفاوت الحسى وبين التفاوت 
SH‏ فى استيفاء الأنقص بالا کل نكم أيضا » فإنه إذا تقر ر التفاوت بين الشيئين INL‏ والنقصان فصاحب الأ كل إن رضى 
بأن يستوفى فى الأنقص من صاحب الأنقص abet‏ الأ كل يصيز مسقطا لبعض حقه مستوفيا لما بى بالضرورة »> سوءء كان 
ذلك التفاوت أمرا حسيا أو أهرا حكيا . وأما صاحب الأنقص :فإن رضى Ob‏ يستوق هنه صاحب الأنقص JEW‏ عقابلة 
الأنقص يصير باذلا ازيادة حقه بالضرورة Lad‏ بلا تفاوت بين كون سيب التفاوت حسيا أو URS‏ » والبذل فى الأطراف 
غير جائز بلا حلاف . وآما إسقاط GI‏ بالرضا والاختيار فجائز فى جميع الأمور + فلا Sle‏ للفرق yy Al‏ . فإن قلت : 
all‏ الحکى لايفيد التفاوت الحقيى » وإسقاط البعض وبذل الزيادة فرع التفاوت الحقيى فهذا مدار الفرق المذكور. قلت : 
لانسلم آن إسقاط بعض الحق وبذل زيادته فرح التفاوت الى اللحقيى » فإن كثيرا من الحقوق الشرعية الغير الحسية رى فيا 
JUNI‏ والنقصان : فلا جرم يكون الرضا بالناقص منها عند استحقاقه الكامل إسقاطا ليعض GEL‏ » وبكون إيفاء الكامل منها 
( ومن شج رجلا )قد قررناه فى الفرق بینه وبين من قطع يد رجل ويد القاطع أكبر من يده فلا حاجة إلى إعادته . وقوله 
( وف عكسه يخير أيضا ) وهو أن يكون رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج لأنه إن استوى المشجو ج مثل aim‏ مساحة كان 


لوجود المناواة فيه من كل و جه امن IB)‏ المصنف : OF‏ الشجة موجبة YS‏ مشينة فقط ) أقول : يعني لالكونها مفوتة المفعة » إذ ليس 
فبا تنويت المنفعة. كا فى قطم اليد ء ففيه إشارة إلى الفرق بينيما فتأمل ,. 
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حقه > وكذا إذا كانت الشجة طول الرأس وهى تأخذ من جبهته إلى قفاه ولانبلغ إلى قفا الشاج فهو بال حيار 
لآن المعنى لايختلف . قال ( ولا قصاص ف اللسان ولا فى الذكر ) وعن ألى يوسف أنه إذا قطع من أصله يحب 
لأنه يمكن اعتبار المناواة . ولنا أنه يتقيض وينيسط فلا يمكن اعتبار المساواة ( إلا أن نقطم الحشفة ) OY‏ موضع 
القطع معلو م كالمفصل . ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا قصاص فيه OV‏ البعض لايعلم مقداره » 
يلاف الاذن إذا قطع كله أو بعضه لأنه لاينقيض ولا ينبسط وله حد يعرف فيمكن اعتبار المساواة . والشفة 
إذا استقصاها بالتقطم يجب القصاص لإمكان اعتبار المساواة . إخلاف ما إذا قطع بعضها لأنه يتعذر اعتبارها . 


) فصل ) 


قال ( وإذا اصطلح القائل وأولياء القتيل على Sle‏ سقط القصاص ووجب الماك فايلا كان أو كثيرا ) لقوله 
تعالى ‏ فن على له من أخيه شىء - الآية على ما قيل نزات الآية chal‏ . وقوله عليه الصلاة والسلام 


بدل الناقص بذلا لازيادة . كيف ولو سام ذلك ازم أن GY‏ أصل دليل المسثلة الى نحن بصددها » فإن مدار ذلك على انعدام 
العاثل فى الأطراف بتحقق التفاوت الحكمى بينها . وقال صاحب الكفاية فى دفع ذلك الإشكال : قلنا شرع القصاص فى الأصل 
haces‏ المساواة es‏ فإن كان التقصان ثابتا باعتبار Jol‏ كنقصان طرف GW‏ والعبد من طرف الذكر والحرّ هنع شرع 
القصاص لانتفاء ale‏ :وإن كان التساوى فى الأصل ثابتا والتفاوت باعتبار jal‏ عارض كان القصاص مشروعا فيمئع استيفاء 
الكامل بالناقص دول عكسه إذا رضى به ol Lele‏ اہی . وشرب من هذا رأى تاج الشريعة ى الفرق بين المسثلتين 1 
أقول : وفيه أيضا حث » لأنه إن أريد أن شرع القصاص يعتمد المساواة بحسب Lot‏ ولا اعتبار للتفاوت بحسب أمر ale‏ 
يلزم أن يجوز استيفاء الكامل وهو الصحيح بالناقص وهو الأشل : کا يوز عكسه LYN‏ متساويان بحسب أصل الللقة › 
والتفاوت بينها بحسب أمر عارض وهو الشال مع أنه لايجوز استيفاء الكامل بالناقص بلا ريب : وإن أريد أن شرع القصاص 
يعتمد المساواة من كل الوجوه لکن يوز استيفاء الناقص بالكامل إذا رضى صاحب الق به لرضا صاحب التق بإسقاط بعض 
aim‏ لا لتحقق المساواة المعتبرة فى شرع القصاص فع إباء عبارة Gl gl‏ المذكور عنه جدا يلزم أن يجوز استيفاء طرف المرأة 
بطرف الرجل Lal‏ إذا رضى الرجل به لوجود رضا صاحب الحق بإسقاط بعض حقه فى هانيك الصورة أيضا مع أنه لايجوز 
عندنا Aol‏ فتأمل حق التأمل؛ فلعل حل هذا المقام على وجه ير تفع به الإشكال عنه بالمرة مما تسكب فيه العبرات . 
| ) فصسل ) 
:قال فى العناية :لما كان تصوّر الصلح بعد تصور RUAN‏ وموجبها أتبعه ذلك فى فصل على حدة انى . أقول : فيه كلام 


أزيد فى الشين من الأول > Uy‏ اقتصر على مايكون مثل الأول فى الشين کان دون حقه فيتخير بين الاقتصاص وأخذ الأرش » 

والباق إلى آخره ظاهر . | | 
| 0 (فصضل) . 

' . الما كان lal) Spal‏ بعد صر الحناية ومو جنها أنبعه ذلك فصل على حدة ( إذا اصطلح القاتل وأولياء امقتول عن 

ألقصاص على مال سقط القصاص ووجب المال المسمى قليلا كان أو كثير ا زائدا على مقدار الدية لقوله dle‏ فن عى له من 

أخخيه شى ء - الآبة على ماقيل إنها تلت ف الصلح ) وهوقول ابن عباس Godly‏ والضنحاك ومجاهد وهو موافق للام + فإن عفا 


( فصل وإذا اصطلح القاتل ) 


— Viv 


امن ار لا E god V peal la a ee A‏ 
بجرى فيه الإسةاط عفوا فكذا تعويضا لاشماله على إحسان الأولياء وإحياء القاتل فيجوز بالتراضى . والقايل 
والكثير فيد سواء ay‏ ليس فيه نض مقدر فيفوض إلى اصطلاحهما کالحام وغيرهة ن d oly‏ يذكروا Ye‏ 
ولا مجلا فهو حال لأنه مال واجب بالعقد . والأصل فى أمثاله الحلول A‏ المهر Gal‏ لاف الدية لأنها 
ماوجبت بالعقد . قال ر وإنكان القاتل حرا وعبدا فأمر GET‏ ومولى العبد رجلا بأن يصالح عن دههما على 
ألف درهم ففعل فالألف على الحر والمولى نصمان ) OY‏ عقد الصلح al‏ إليهما ( وإذا dol las‏ الشركاء من . 
الدم أو صالح من نصيره على عوض سقط Gr‏ الياقين عن القصاص وكان هى نصيبهم من الدية . 

أما ألا فلأن الصلح عن القصاص مسئلة واخدة من مسائل هذا الفصل » وبيان وجه اتباع هذه المسثلة وحدها لايكتى فى اتباع 
جميع ما شمله هذا الفصل من المسائل الكثيرة الحختلفة كنا ترى . وأما ثانيا فلأن كون تصور الصلح عن ALA‏ بعد تصور اللحناية . 
وموجبها إنما يقتضى عرد اتباعه ذلك وتأخيره عنه لا ذكره فى فصل على حدة : فا معنى قوله فى تالى الشر طية الم كور ة ancl‏ 
ذلك ف فصل على حدة ( قوله ولأنه حى ثابت للورثة GE‏ فيه الإسقاط عفوا فكذلك تعويضا ) أقول : لقائل أن يقول : 
لايلزم من جريان الإسقاط عفوا ى شىء جريانه تعويضا أيضا فيه ؛ ألا يرى أن للشفيع إسقاط حق شفعته بلا عوض بعد أن 
ثبت له حق الشفعة . > ولا يصح أن يصالح عن حق شفعته على مال كا مر فى كتاب الصلح فليتأمل فى الدفع ( قوله وإذا عفا أحد 
الشر كاء من الدم أو صالح من نصيبه على عو ض سقط حق الباقين من القصاص وكان لم نصيبهم من الدية ) أقول : ق عبارة 
الكتاب هاهنا فتزر من وجوه : الأول أن كلمة عفا تعدى بعن وقد عداها فى الكتاب يمن حيث قال من الدم . Gul,‏ أنه يقال 
صالح عن كذا على عوض »> وذكر فى الكتاب كلمة من موضع كلمة عن حيث قال : أوصالح من نصيبه على عوض.. 
والثالث أن عبارة النصيب ف قوله أو صالح من نصيبه توهم تجزى القصاص OF‏ النصيب هو الحصة » وقد تقرر فا مر أن 
القصاص غير متجز" فيثبت كلا لكل واحد من أولياء القتيل" ؛ فالأظهر فى وضع هذه المسئلة أن يقال : وإذا عفا dol‏ الشركاء 
عن الدم أو صالخ عن حقه على. عرض سقط حق الباقين فى القصاص وكان لم نبصيبهم من الدية » والتعبير بالنصيب Le]‏ أصاب 
مح فى قوله و كان لم نصيبهم من الدية OF‏ الدية متجزئة لكو نها من قبيل الأموال فكان لكل واحد منهم نصيب مها بقدر حقه 

من الإزث. وأما حق التعبير فى شأن القصاص ob‏ يذ كر لفظ ght‏ بدل لفظ النصيب كا ننا عليه وعن هدا قال المصنف 
عند تقرير دليلئا على هذه Utell‏ . ومن ضرورة سقوط حق البعض ف القصاص سةوط حق الباقين فيه لأنه لايتجزأ . 


إا nt‏ کان معنا ادل : أى فن أعطى هن جهة أخره المقتول شيثا من ن امال بطريق الصلح فاتباع : أى فن أعطى وهو 
ولى القتل مطالبة بدل الصلح عن Hale‏ وحسن معاملة - وإئما قال على ماقيل TOY‏ المفسر ين على sted UT‏ بعض الأولياء ٠‏ 
ويدل عليه قوله شی ء فإنه يراد به البعض ٠‏ وتقريره لمن عنى عنه وهو القاتل من أخمه ف الدين وهو المقتول شى ء من القتصاص 
بأن كان القتيل أولياء قعفا بعضهم فقد صار نصيب الباقين مالا وهو الدية على حصصهم من الميراث » وهو مروىّ عن عمر وابن 
عباس وابن مسعود رضى الله عنهم ؛ فاتياع بالمعروف : أى فليتيع غير العاف بطلب حصته بقدر حقه » وليوك القاتل إليه 
حقه وافيا من غير نقص » ولقوله صل الله عليه وسلم « من قتل له قتیل فأهله بين خير تين : إن شاءو ا قادوا : ون شاءوا أخذوا 
الدية » قال المصنف any‏ الله ( والمراد والله أعلم الأحذ بالر ضا على ما بيناه ) يعنى أنه ليس للولى العدول إلى المسال إلا برضا القاتل 
وهو الصاح بعينه:والبائى ظاهر . وقوله ( نص مقدر ) بكسر الدال . وقوله ( LE‏ وغيره ) يعنى كالإعتاق على مال , 


( قوله فإنه يراد به البعض ) أقول : يوم تجزى القصا 
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والشافعى بى اازوجين . ما أن الوراثة‎ GULL وأصل هذا أن القصاص حق خميع الورثة « وكذا الدية حلافا‎ 


aa‏ وهى بالنسب دون السبب لانقطاعه اموت 3 yy‏ أنه عليه الصلاة و للسلام أمر E‏ اشم 
الضبای من عقل زوجها شم » ‘ 


قوله(وأصل هذا أنالقصاص Go‏ جميع الورثة ركذا الديةخلافا HU‏ والشافعى ف الزوجين ) قال صاحب النباية : هذا اللفظكما 
ترى يدل على أنه ليس از وجين حق فالتفصاص والدية حميعا عندهما : ونقل عن المبسوط والإيضاح والأسرار مايدل على أن 
حلاف مالك فى الزوجين ف gull‏ خاصة . وأما حق القصاص فنيه حلاف ابن أنى ليلى فى الزوجين : ونقل عن الأسرار أن 
الشافعى يقول : لا حظ للنساء فى استيفاء القصاص ون حق العفو . ثم قال : وببذا يعلم أن ماذكره فى الكتاب من أنه لاحظة 
لاز وجين ف القصاص والدية عند مالك والشافعى مخالف لرواية المبسوط والإيضاح والأسرار: أقول : فيه نظر . لأن ماذكر 
فى الكتاب إنما يكون Whe‏ لرواية تلك الكتب لوكان معناه أنه لاحق لاز وجين فى القصاص والدية جميعا عند مالك والشافعى : 
وهو غير مسام بخوازأن يكون قول المصئف حلاف مالك والشافعى فى الزوجين متعلقا بقوله وكذا الدية وحده لا مجموع قوله 
وأصل هذا أن القصاص حق CA‏ الورئة وكذا الدية » ولا ht‏ عننوع إرشاد إليه فصل قوله وكذا الدية بذكر لفظة كذا » 
إذ لوكان مراده Cod‏ بين القصاص والدية فى بيان اللحلاف أيضالقال : وأصل هذا أن القصاص والدية حقجميع الورثة خلافا 
لمالك والشافعى فى الزوجين . وعن هذا قال تاج الشريعة ف شرح قو له خلافا لمالك والشافعى فى الزوجين : فعندهما لابرث 
co‏ والزوجة من الدية شيا OF‏ وجوبه بعد الموت والزوجية تنقطع به انى . حيث لم يتعرض للقصاص ف شرح ذلك؛ 
ويوافقه نخرير صاحب الكاىهاهنا حيث قال : والأصل أن القصاص حق الورثة و كذا الدية . وقال مالك والشافعى : لايرث 
الز وجان من الدية شيئا انى . وقال صاحبالعناية بعد نقل ماف النهاية : وهو موئاخدة ضعيفة لأنه لايلزم من الخالفة لحا عدم . 
dee‏ ما نقله » والمشبور من مذهبهما مانقله انى . أقول : بل ماذكره نفسه ضعيف » OY‏ صاحب ARN‏ يدع عدم Ke?‏ 
ماق الكتاب بالكلية » بل أراد بيان غالفته لما فى الكتب الثلالة المعتبرة المقبولة بين الفقهاء لا سما المبسوط والأسرار فإن 

صاحبيهما من أساطين الأثمة » ولا نسام أن المشبو رمن مذهب مالك والشافعى أن ليس لاز وجين حق فى القصاص والدية جيعا » 

بل المشهور من مذهبهما ماذكر فى تلك الكتب › فالأوجه التوفيق بين ماذكر فيها وبين ماذكر فى الكتاب بما نببنا عليه WT‏ 
( قوله Wy‏ أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتوريث امرأة أشم الضبای من دية زوجها أشم ) أقول : فيه شى ء ء وهو أن هذا 


وقوله( BSL‏ لمالك والشافعى ر مهما الله فى الزوجين) قال ف النباية : هذا ball‏ كات Ses‏ على أنهليس لاز وجين حق ف القصاص 
والدية حميعا عندهما . ونقل عن المبسوط والإيضاح والأسرارمايدل على حلاف مالك ف الدية خاصة وأن الشافعى يقول : النساء 
لاتستوق القصاص وهن حق العفو . ثم قال : ومبذا يعلم أن ماذكر ه فى الكثاب من أنه لاحظ لاز وجین ف القصاص والدية 
عند مالك والشافعى. Sly Sate‏ المبسوط والإيضاح والأسرار» وهو مرئاخذة ضعيفة لأنه لايلزم من AIA‏ ها عدم صمة 
ما ثقله » والمشهور من مذهبهما ما نقله. وقوله ( مما أن الوراثة (BOE‏ يستلزم عدم توريث أحد الزوجين من الآخر شيئا وهو 
باطل » ولكن ast‏ على أن معناه ( الوراثة IB‏ يجب بعد الوت BE‏ وهى فيه بالنسب لا السبب لانقطاعه با موت والقصاص 
والدية OLA LE)‏ بعد gl‏ . وقلنا : إنه فاسد بالنقل و العّل » Ul‏ الأول فحديث امرأة أشم pail‏ بكسر الضاد المعجمة كا 


( قوله وأن الشافعى يقول: النساء لاتستوف القصاص الخ ) أقول : هذا وجه للشافى > وما ذكزه المصئف ف القصاص وجه آخر » 
ذكر ذلك- فى كتبهم » و الصحيح مقابلهما (.قوله والمشبور من مذههما مال نقله ) : بل الصحيح من مذهب الشافعى ثبوت ق القصاص 
والدية لكل وارث کا هو tale‏ به صرح فى كتهم ( قوله وقوله لما أن الؤراثة خلافة يستلزم عدم توريث أحد الزوجين من الآخر ) 
أقول : ولا المولى الممتق وعصبته > لكن لما أن يقولا: القياس عذم التوزيث » والتوريث ثبت بالنص على حلاف القياس فيما ملكه 
المورث وتركه فيقتصر عل مورده ( قوله الوراثة فيم يجب بعد الموت toe‏ وهى فيه الخ ) Jal‏ : قوله وهی راجع إلى الوراثة » وير 


) ١م‏ - تكلة فتيح القدير جلى - ٠١‏ ) : 


NEY — 


ولآنه حق يجرى فيه الإرث . حى أن من قتل وله ابنان ات أحدها عن ابن كان القصاص بين 
الصلى وابن الابن فيثيت لسائر الورثة : والزوجية Ge‏ بعد الموت Ge EIR‏ الإرث أو يثبت بعد 
المو ت مستندا إلى سببه وهوابدرح ٠‏ وإذا ثبت الجميع فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفوا و صلحا 
ومن ضرورة سقوط > البعض ف القصاص سقوط Go‏ الباقين فيه . لأنه لايتجزأ . بخلاف ما إذا قتل 
رجلين وعفا أحد الوليين لأن الواجب هناك قصاصان من غير AS‏ لاختلاف القتل والمقتول وهاهنا واحد 
لانحادها . وإذا سقط القصاص Chin‏ نصيب الياقين مالا GY‏ امتنع gal‏ راجع إلى القاتل » وليس Bh‏ 
شىء من الال GY‏ أسقط حقه بمعله ورضاه : ثم يجب مايجب من المال SWE‏ سنين وقال زفر : بيجب 
في ستتين فما إذا كان بين الشريكين وعفا أحدهما .. لأن الواجب نصفالدية فيعتبر عا إذا قطعت يده Mas‏ 
الدليل لايفيد تمام المدعى هناها : فإنه إنما يدل على ثبوت الاستحقاق بالزوجية فى حق الدية : ولا يدل على ثبوت ذلك لى حى 
القصاص : والعمدة هاهنا هو الثانى ely.‏ ذ كر الآخر استطر ادا کا ترى ( قوله ولآنه حق يجرى فيه الإرث » Ge‏ أن من قتل 
وله ابنان فات أحدها عن ابن كان القصاص بين الصلى وابن الابن فيثيت لسائر الورثة ) أقول : فيه أيضا شىء » وهو أن 
هذا التعليل وإن كان يتمشى فى الفصاص أيضا إلا أنه لابتمشى فيه على أصل ألى حنيفة ٠‏ وإئما يتمشى فيه على أصل Gt‏ يوسف 
ومحمد » فإنه سيجىء فى أول باب الشهادة فى القتل أن القصاص طر بقه طريق الو راثة عندهما كالدين و Ul ual‏ عد فطر aa;‏ 
طريق TAL!‏ دون الوراثة فلا يصح أن يقال من قبله إنه حق sd‏ فيه الإرث مع أن المدعي هاهنا وهو قوله وأصل هذا أن 
القصاصحق جميع الورثة وكذا الدية مما اتفقعليه أثمتنا قاطبة فكيف يتم تعليل المتفق عليه باختلف فيه . وقول المصنف لى تتمته : 
حى أن من قتل وله ابنان قات أخدهما عن ابن كان القصاص بين الصلى وابن الابن HEY‏ نفعا لأنه إنما يدل على جر يان 
الإرث فيه من غير المقتول » ولاكلام فيه إذ لاحلا فيه بين AM Lael‏ : فإن حق الفصاص هناك رشبت عندهم حميعا المورث 
الغير المقتول قبل موته وراثة من المقتول عندهما وخلافة عنه لاوراثة عند ألىحنيفة » حلاف المقتول فإنحق القصاص لايثبت له 
؛ قبل ote sy‏ » بل le}‏ ينبث-عنده بعد موته لؤرثته ابتداء أي الضندر 3 ستطلع على ait‏ ی ابه . والكلام هاهنا 
By ys‏ نفس المقتول فلا Pa‏ الثقريب على أصله فليتأمل . ثم إن صاحب العناية قال ى شرح هذا التعلیل : وأما الثانى Lag‏ 
مور وثان كسائر الأموال بالاتفاق فيجب أن يكونا فى حق الزوجين كذلك لأن وجوببما Vol‏ للميت » ثم ينبت لاورثه ولا يقع 
للميث إلا بأن يسند الوجوب إلى سببه ce Fl yay‏ فكانا كسائر الأموال فى ثبوتهما قبل الموت اننهى . أقول : قد زاد هذا 


ذكره ف الكتاب » وأما SU Sel‏ موروثان كسائر الأموال بالاتفاق » فيجب أن يكونا Ged‏ الروجين كذلك OV‏ وجويبما 
أولا للميت ثم يثبت للورثة ولا بقع للمبت إلا بأن يسند الوجوب إلى سيه وهو الخرح فكانا كسائر الأموال فى ثبوتهما قبل 
الموث ؛ ألا ثرى أنه إذا أوصى بئلث ماله دخلت ديته فيها وتقضى منه ديونه . وكان عل رضى الله عنه يقسم الدية على من 
أحرزالمیراث و کی به قدوة ؛ وإذا ثبت ذلك JS‏ منهم يتمكن من الاستيفاء والعفو والباق واضح . وقوله ( لأن الواجب 
لصف الدية ) gus‏ بالعفو فيكون ف السنة الأولى الثلث وى الثانية السدس كا إذا قطع يد إنسان خطأ . و قلنا : الواجب بعض 
بدل pall‏ لابدل etl‏ > وكله مؤجل إلى ثلاث سنين » فكذا بعضه كالألف المؤجلة إلى ثلاث سنن > ob‏ كل درهم 
منها كبلك , 


فيه راجم إلى ما » فى قوله فيما يحب ( قال المصئف : oY:‏ لايتجزأ ) أقول:فيه نحث 3 OY‏ قضية عدم التجزى أن يسقط وق العافى كد 
كثبوته له كلد » ولا يستلزم ذلك سقوط حق الباقين » إلا أن يقال :لما كان الق واحدا أورث سقوطه God‏ البعض Gab‏ السقوط ف سق 
الباقين لثبوته من وجه دون و چه فليتأمل ؛ و يمكن توجيه كلام wana!‏ بذاك( قوله MIT‏ المؤجلة إلى ثلاث سنين فإن كل درم مما كذلك ( 


ولنا أن هذا بعض بدل الدم وكله rise‏ إلى ثلاث سنين فكذلك بعضه ٠‏ والواجب IONS‏ بدل الطرف 
وهو نى ose‏ ف الشرع ويجب ف Sle‏ لآنه عمد . قال ( وإذا قتل dela‏ واحدا مدا اقتص هن جميعهم لقول 
عمر رضى الله عنه فيه : لو تمالاً عليه Jal‏ صنعاء لقتلهم ؛ 

الشارح هادنا نغمة فى الطنبور حيث زاد فسادا على فساد . لآنه مع all‏ ی تضاعیف شرحه با يقرر أن لايم هذا التعليل على 
أصل أنى حنيفة وهو فوله لأن وجوبهما ولاللميت ثم بثبت لاورثة صرح بأنهما يعنى القصاص والدية موروثان كسائر الأموال 
بالاتفاق : وقد عرفت أن القصاص ليس عوروث من المقتول عند آى حنيفة . لاف سائر الأموالفااتصريح بالاتفاق فاد 
فو قى فساد . والله الهادى إلى سبيل الرشاد ( قواه وإذا قتل حماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم لقول عمر فيه : لو WE‏ عليه 
fal‏ صنعاء لقتلهم ) قال صاحب النباية :هذا جواب الاستحسان . وى القياس : لاياز مهم القصاص OY‏ المعتبر ف القصاص 
المساواة لما فى الزيادة من الظلم على المعتدى وق التقصان من البخس SF‏ المعتدى عليه . ولا مساواة بينالعشرة والواحد هذا 
شى ء يعلى ببداهة العمل . فالواحد من العشرة يكو ن مثلا لاواحد فكيف تكون العثيرة مثلا لاواحد . وأيد هذا القياس قوله تعالى 
- وكتينا 2 فيا أن النفس بالنفس - وذلك يت ىمقابلة النفوس بنفس : ولكن ركنا هذا القياس كارك أن شبعة من أهل 
أهل صنعاء قتلوا رجلا فقضى عر رضى الله ce‏ بالقصاص عليهم وقال :لو WE‏ عليه Jal‏ صنعاء لقتلهم به انبى MIT‏ 
أقول : فيه eet‏ لأنه صرح Ob‏ هذا القياسمؤيد بقوله تعالى ‏ وكتبنا عام فيها أن النفس بااتفس - وقال فى يانه : وذلك 
oy‏ مقابلة النفوس بنفس ٠‏ فعلى:ذلاك از م منترك هذا القياس ترك العمل بمداول الآية المذكورة . وذلك لا يجوز با روى عن 
عمر رضى الله عنه yf OV‏ رضى الله عنه إن كان متفر دا ى قضائه وواه المزبورين فظاهر »> OY‏ قول صعانى واحد وفعله 
لابصلحان للمعار ضة لكتاب الله تعالى فضلا عن الرجحان عليه » وإن انضم إليه إجماع الصحابة حيث lS‏ متوافرين ولم نكر 
عليه أحد منهم فحل محل الإجماع كنا صرح به ى العناية وغير ها فكذلك » إذ قد تقرّر فى عام أصول الفقه أن الإجماع لايكون 


وقوله (والواجب فى اليد) جواب اعتياره وهو واضح . قال (وإذا قل ماعة واحدا الخ ) إذا تعد د القاتل اقتصس م 
تميحهم : والقياس لايقتضيه لانتفاء المساواة 3 لكنه ترك بما روى أن سبعة من Jal‏ صنعاء قتلوا رجلا فقضى عمررضى الله عنه 
بالقصاص عليهم وقال 4 لو YE‏ عليه آهل صنعاء لقتلهم 5 Hel,‏ التعاوث: وصنعاء امن 0 قصيما 5 وروی عن de‏ رضى al‏ 
عنه أنه قتل ثلاثة بواحد . وعن ابن عباس رفى الله عنما أنه قتل جماعة بو Jol‏ 3 وكانت الصحابة رضى الله ape‏ متوافرين 
ولم Sy‏ عام أحد فحل .محل الإجماع . ولآن القتل بطريق التغالب غالب فإن القتل بغير حىلابتحقق غالبا إلا بالاجماع OV ٠‏ 
الواحد يقاو م الواحد وما غلب وقوعه من الفساد يوجب مز جرة فيجب القصاص elo Ya Wid‏ فإنه لو لم يجب لما 
عجز المفسدعن أن مجمع عليه أمثاله ويقتل اعلمه أن لا قصاص فيو دى إلى سد باب القصاص. ولقائل أن يقول : ماذ کرم من 
J saa‏ إن م يكن قياسا عل جمع عليه لايكون معتبرا re‏ الشرع ols ٠.‏ كان فلا so‏ على القياس المقتضى أعدمه ا مويك بقوله 
تعالى ‏ أن النفس wll‏ والحواب أنه قياس على اثر أيواب العقوبات المثرتبة على gale‏ جب الفساد من أفعال العباد: ويربو 
أقول : أيه ثىء alge‏ سبل ( قال المصنف : وإذا قتل خاعة واحدا:أقتص تمن جماعتهم لقول عمر : لو تمالا عليه أهل ضنعاء لقتلهم ) 
أقول.: فإن قيل : ل م يستدل بقوله تعالى ب كتب: عليكم القضادى ف القت . قلنا : OF‏ مقابلة المع بالحمم تقتضى انقسام الآحاد على 
الآتحاد تأمل . ثم فى قوله القول عبر رضى الله عنه : لو تمالا عليه Jal‏ صنعاء لقتلّهم بحث > لأنه يجوز أن يكون. بطريق السياسة 
ty ay‏ الإضافة إلى نفسه کا سبق فق باب ما يوجب القصاص JE)‏ الصنف : ولأن القثل بطريق التغالب غالب » و القصاص مزجرة للسفهاء 
فيجب تحقيقا SL‏ الإحياء ) أقول : تقر بر الدليل القتل بطريق التغالب فساد غالب » وكل فساد غالب يحتاج إلى مزجرة النفهاء » فالقتل 
بطريق التغالب يختاج إلى مزجر ة 6 ومزجرة القتل العمد هو القصاص ( قوله لايكون معتبر .فى الشرع ) أقول : لأن العقوبات لاتثبت إلا 
مغل هذه الأقيبة ( قوله و إن كان فلا يربو على القياس المفتضى لمسه ) أقول : وهو انعفاء المماثلة والمساواة ,ا 


غ754 ل 


OY,‏ القتل بطريق التغالب غالب » والقصاص مز جرة للسفهاء فيجب Lett‏ لحكمة الإحياء ( وإذا قتل واحد 
oa‏ ا ءلم غي بر ذلك » فإن حضر واحد فل وسقط حق 
الباقين ) وقال الشافعى : يقتل بالأول “مهم وب للياقين المال 6 وإن اجتمعوا ds‏ يعرف الأول قتل لم 
وقسمت الديات بيهم : وقيل يقرع بينم has‏ من حرجت قرعته . له أن الموجود من الواحد :قلات 
والذى تحقق فى حقه قتل واحد فلا تمائل : وهو القياس فى الفصل الأول : إلا أنه عرف بالشرع Wy.‏ 
أن كل واحد منم قاتل بو صف SiR‏ فجاء UE‏ أصله الفصل الأول. إذ لو لم يكن كذلك لما وجب 
القصاص 


Leb‏ للكتاب ولا السنة كا لايكون القياس Leb‏ لشىء منبما : فالحق فى أسلوب تحرير هذا المقام أن E‏ کون 
الآية المذكورة مويدة لما فى مقتضى القياس فى هذه det‏ وأن ببينعدم المنافاة بين مدلول تلك الآية وبين جو اب الاستحسان 
هاهنا : وسيجىء منا الكلام فى Gob gl‏ بينهما بعيد هذا القول(قوله ولأن القتل بطريق التغالب غالب والقصاص مزجرة 
لاسفهاء فيجب قيا (ele Yl ORL‏ قال صاحب العناية : لقائل أن يقول : ماذ كرتم من المعقول إن لم يكن قياسا على مجمع 
عليه ايكرت مرا فاع » وإن كان فلا يربو علىالقياس المقتضى لعدمه اليد بقوله تعالى ‏ أن النفس بالنفس - والحواب 
أنه قياس على سائر أبواب العقوبات المثرتبة على ما يوجب الفساد من أفعال العباد وير بو على ذلك بقوة أثره الباطن وهو إحياء 
حكة الإحياء : وقوله تعالى ‏ أن النفس بالنفس - لاينافيه لأنهم ىإزهاق الروح الغير المتجز te‏ كشخص واحد انتبى كلامه 
i‏ ل : فيه نظرء OV‏ جعل الأشخاص المتعددة الذوات فى الحةيقة كشخص واحد عجرد صدور إزها الروح الغير Cs smell‏ 
عن جموعهم وجعلهم مساوين لشخص واحد بحيث يتحقق بين ذلك الشخص الواحد وبين هولاء الجماعة ماثلة معتبرة 
فى القصاص بعيد جدا عن مساعدة العقل والنقل» وأيضا يناف هذا ما سيأتى فى تعليل المسئلة الآنية من أن الأصل عند أتمتنا أن 
كل واحد منهم قاتل بو صف الكمال فكان الصادر منهم بهذا الاعتبار قتلات متعددة علىعدد رءوسهم فحصلت الماثلة المعتيرة 
فى القصاص . والحق عندى هنا أن يقال : إن قوله تعالى ‏ أن اأنفس wall‏ لاينائى ما قالوا فى هذه المسئلة إذ لادلالة فيه 
على اعتبار الوحدة فى النفس : بل فيه جرد مقابلة جنس النفس جنس النفس 6g FUT‏ والمقصود منه الاحتر از عن أن يقتص 
النفس بغير التفس كا فى قواه تعالى_والعون بالعين والأنف بالأنف-ونحوها وأما أنه هل-تتحقت الممائلة المعتيرة ف ‌القصاص 
عند تعدد النفس فى جانب القاتل أو المقتول LEB‏ يستفاد ذلك من دليل لحر ؛ ألا يرى أن العين Sol‏ لاتقتص بالعين اليسرى وكذا 
العكس + مع أن قوله تعالى ‏ والعين بالعين ‏ لايدل عليه نظرا إلى ظاهر إطلاقه » بل إنما يستفاد ذلك من دليل آخرفكذا هنا 
pas‏ ( قوله ولنا أن کل واحد منهم قاتل بوصف الكمال فجاء الماثل أصله الفصل الأول إذ او لم يكن LUIS‏ لما وجب القصاص) 
على ذلك aye‏ أثره الباطن وهو إحياء ARS‏ الإحياء . وقوله تعالى ‏ أن النفس بالنفس - لاينافيه لأنهم فى إزهاق الروح الغير 
المتجزئ كشخص واحد » وإذا كانت المسئلة بالعكس وحضر أولياء المقتولين قتل poled‏ كما ذكر ف الكتاب ( وقال 
الشافعى رحمه الله : يقتل بالأوّل منهم ويجب المال لاباقين ) يعنى أن قتلهم على التعاقب Of ye‏ قتلهم جملة أو جهل الأول قتل 
بهم وقسم bl‏ بينهم أو يقرع .“وقوله ( وهو القياس فى الفصل الأول ) وهو ما إذا فتل debe‏ واحدا( إلا أنه عرف بالشرع ) 
زريد قضية هر رضى الله عنه ( ولنا أن كل واحد منهم ) أى من أولياء القتلى ( قاتل قضاصا بو صف SUEY‏ لأنه لايتجز أ أصله 
a‏ ل ادن > ولول يكن بينهما ماثلة لما جاز ذلك ء وإذا كانت الجماعة مثلا للواحد كان 


ew) 


( قوله وقوله تعالى ‏ أن النفس vill‏ - لاينافيه md‏ فىإزهاق الروح الغير المتجزئ كشخص واحد ) أقول:ويجوز أن يقال :لما أضيف 
إزهاق الروح إلى كل واحد منهم كلا كان المقتول كأنه أشخاص متعددة » ولغل هذا أثسب وأظهر ما ذكره الشارح We‏ يرى إلى قوله 


£0 سه 


: هر لاتجزاً‎ 3} rr فيضاف إل كل‎ tls jo جرح صالح‎ me وجد دهن کل واحد‎ ay, 


أقول : فيه إشكال . أما أولا فلأ ن کون كل واحد منهم قاتلا بو صف الكال أمر متعذر لاستاز امه تو ارد العلل المستقلة بالاجماع 
على Joly J sles‏ بالشخص وهو محال كا تقرر فى موضعه . وأما ثانيا OSG‏ شراح الكتاب وغيرهم صرحوا فى الفصل الأول 
ob‏ جواب المسثلة جواب الاستحسان : والقياس لايقتضيه » OV‏ المعتبر شى القصاص الماثلة ولا مائلة بين الواحد واحماعة 
قطعا بل بديبة » لکنا تركنا القياس بإجماع الصحابة على قتل dela‏ بواحد » فالقولهاهنا panes‏ القائل فى الفصل الأول أيضا 
Gls‏ ذلك» إذ يلزم حينئذ أن يكون جو اب المسئلة هناك جو اب القياس والاستحسان مما . فإن قلت : ليس المراد أن كل واحد 
منبم قاتل بوصف الكال حقيقة : بل المراد أن كل واحد منبم قاتل بوصف الكال فى اعتبار الشرع حقيقا للممائلة المعتبرة 
J‏ القضاص فيحصل اواب عن وجهى الإشكال معا . قات : توار د العلتين المستقلتين بالاجماخ على معاول واحد بالشخص 
ممتنع عمل » واعتبارالشرع ماهو at‏ الوقوع واقعا ما لاا وقوع له فىشىء : ولو فرضنا وقوعه لارظهر له فائدة فیا حن فيه 
med‏ دمرحوا ob‏ شرع المماثلة فى القصاص ئلا ياز م الظلم على امعتدى على تقدير الزيادة + ولئلا ياز م الببخس للق المعتدى 
عليه على تقدير النتقصان : ولا شاك أن الظلم والبخس إنما يندفعان بتحقق المماثلة الحقيقية . وأما فى جرد اعتبار غير المماثل ME‏ 
فلا يخاو الأمر عن الظلم أو البخس حقيقة . وهذا غير ails‏ بل غير جائز ى أحكام الشرع (قوله ولأنه وجد من كل وأحد 
منهم جرح صالح للإزهاق فيضاف إلى كل واحد مم إذ هو لايتجزأ) أقول : لقائل أن يقول : حاصل هذا الدليل Oly‏ وجه 
قوله فى الدليل الأول أن كل واحد منم قائل بوصف الكال فلا وجه abe‏ دليلا مستققلا معطوفا على الدليل الأول بقوله ولأنه 
وجد من كل واحد الخ . ثم إن صاحب العناية قال فى شرح هذا الدليل : يعنى أن القتل جرح صالح لإزهاق الروح © وقلا 
وجد من كل واحد مهم محيث لو انفرد عن الباقين كان قاتلا بصفة SAI, INI‏ إذا حصل عقيب fle‏ لابد من الإإضافة 
إليبا'ء فإما أن يضاف bl]‏ توزيعا أو كملا » والأول باطل لعدم التجز ى فتعين SU‏ ولحذا لوحلف جماعة كل و احد منهم أن 
لايقتلفلانا فاجتمعو Leaks el‏ انبى .أقول : فیه‌نظر » لأنه لايازم من أن لايموز إضافة القتل إلى تلك العلل توز ba‏ بناء على 
أن القتل لايتجزاً تعين أن يضاف إلى كل واحد منهم كملا » بل يجوز أن يضاف كلا إلى مجموع تلك العلل من حيث ھی CHE‏ 
بل دو الظاهر لثلا يلزم توارد العلل المستقله بالاجماع على معلول واحد بالشخص فحيقذ لايم المطالوب کا لای . ويمكن توجيه 
مسئلة الحلف بأن «دار Ot‏ على العرف كما صرحوا به فى ale‏ ؛ فإذا اجتمعت جماعة على قتل رجل ووجد من كل واحد 
صالح لإزهاق الروح يقال لكل واحد منهم فى العرف أنه قتل فلانا » وإن كان القتل فى الحقيقة "كلا مضافا إل 


مم جرح 
أن يكون بناء حنث كل واحد ort‏ فى مسئلة الحلف على العرف . وأما القصاص فا لمعتبر 


مجموعهم من حيث هو جموع + فجاز 
فيه الحقيقة لاغير . ثم أقول : كل واحد من ذيئك الدليلين المذكورين ف الكتاب إنما يتمشيان فأ إذا حضر أولياء المقتولين 
لٹی ء منهما » إذ لايتصور أن يقال لأحد من الباقين all‏ الحاضزين الذين لم يباشر وا القتتل أصلا إنه قاتل » فضلا عن أن يقال نه 
أنه قاتل bey‏ الكال .وركذا لايتصو-أن:يقال-لأحد منهم إنهوجد منه جرح eid BIW She‏ أن يجب لاياقين المال. 
العكس wis‏ لن WLM‏ بين الشيئين نما تكون من المحانيين . قوله ( ولأنه وجد من كل واحد منهم جرح الخ ) يعى أن 
القتل جرح cle‏ لإزهاق الروج وقد وجك من كل واحد منهمء محيث أنه أو ail‏ د عن الباقين كان قاتلا بصفة الكال. 0 والحكم : 
إذا حصل عقيب علل لابد من الإضافة إليها » فإما أن يضاف إليما توزيما أو كلا » والأول باطل لعدم التتجزى فتعين الثانى ؛ 
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۾ . قال ( ومن وجب عليه 


ولأن القصاص شرع مع SUM‏ لتحقيق الإحياء وقد حصل بقتله IU‏ 1 
القصاص إذا مات سقط القصاص ) لفوات محل الاستيفاء فأشبه موت العبد Thy . GU‏ فيه خلاف 
الشافعى إذ الواجب أحدهما عنده . قال ( وإذا قطع رجلان يد رحل واحد فلا قصاص عا 

واحد lage‏ وعلييدا نصف الدية ) وقال الشافعى : تقطم يداها . والمفرض إذا dst‏ سكينا وأمراه 
على يده حى انقطعت له الاعتبار بالأنفس ٠‏ والأيدى تابعة ها فأحذت حكها » أو مجمع بينهما بجامع 
الزجر . Og‏ أن كل واحد مما قاطع بعض اليد ؛ OY‏ الانقطاع fer‏ باعتادمما والحل ٠تجزى*‏ 
فيضاف إلى كل واحد Legge‏ البعض فلا ماثاة . يلاف النفس OV‏ الانزهاق لايتجزأ : ولأن القتل بطريق 
الاجماع غالب حذار الغوث : والاجماع على قطع اليد من المفصل فى حيز الندرة لافتقاره إلى «قدءات بطيئة 
فيلحقه الغوث . قال ( وعليهما نصف الدية ) a‏ دية اليد الو واحدة وهما قطعاها ر وإن-قطع واحد عيى ر جاین 

فحضرا oe‏ أن يقطعا بده و Mish‏ منه نصف الدية بقسمانه نصفين سواء قطعهما معا أو oe‏ | التعاقب ) و قال 

الشافعى : ف التعاقب يقطع بالأول . ف الشران ران يقرع oy‏ اليد استحقها الأول فلا يغبت الاستدقاق فا GU‏ 
كالرهن بعد الرهن das‏ 7 ران اأيد 0 واحدة لاتى بالحقين فرجح بالقرعة . ولنا أنبما استويا سيب الاستحقاق 
فيستويان فى حه كالغر يمين فى الر كة : وانقصاص ملك الفعل يثبت مع SLU‏ فلا يظهر إلا فى Go‏ الاسآيفاء 


3 فى هذه الصورة فليتأمل( قوله ولأن القصاص شرع مع المناى لتحقيق الإحياء وقد حصل بقتله فا كتى به ) أقول : فيه كلام : 

وهو أن Guid‏ الإحياء حكة القصاص » aes‏ لا م أمره ؛ بل لابد من حصول شرائطه أيضا s‏ ومن Lala‏ 
المماثلة + ألا يرى أنه لايقتل المسلم ولا الذى بالمستأمن » وكذا لايقتل 3 بولده ولا بولد ولده ولا بعبده ولا عديره ولا يمكاتبه 
إلى غير ذلك : مع أن حصول Git‏ الإحياء nate‏ ى يع ذلك . CAV Ly‏ القصاص فى تلك الصور لانتفاء بعض شرائطه 
أو لتحقق yan,‏ موائعه . وعند أن قال الشافعئ فما GA‏ فيه : إن الموجود من الواحد قتلات والذى تحقق فىحقه قتلواحد فلم 
يوجد العائل الذى هو so‏ القصاص . كيف یم أن يقال فى مقابلته قد حصل تحقيق الإحياء بقتله فا کتنی به : ولعل ا 


وهذا إذا حلق dole‏ کل ge‏ أن لايقتل oN etn USB‏ قتله gio‏ ( ولآن القصاص شرع مع المناق ) وهو قوله صلى 
الله عليه وسلم « الآدى بنيان الرب : «لعون من هدم بنيان الرب » ( لتحقيق الإحياء وتحقيق الإحياء قد حصل بقتله ) أى بقتل 
القاتل ( فاكتى به ) ولا شىء ء فی غير tld‏ . وقوله ( ومن وجب عليه القصاص ) ظاهر . قال ( وإذا قطع رجلان يد رجل 
واحد الخ ) تعدد SUL‏ ى الأطر اف ليس كتعددة ى النفس عندناء ذ إذا قطع يدا فلا قصاص hal‏ . وقال الشافعى amy‏ الله 
إن وضع أحدها السكين م من جانب والآخر هن آخر وأمرًا حن التو نی السكينان فالحكم ais‏ لأن كلامنهما لم يقطع إلا بعض 
اليد فلا يقطع به كل يده» وان أخد سكيئا وأم راها على يده حى انقطعت قطعت أيديبما اعتبارا بالأنفس : إما لكو نما تابعة 
ها » وإما أن يجمع بينهما ole‏ الزجر, ولنا أن كلا منهما قاطع بعض اليد سواء كان امحل متحذا أو مختلفا » UY‏ نعلم أن ماانقطع 
بفعل أحدهما لم ينقطع بفعل الآحر » وقاطع بعض اليد لايقطع كل يده قصاصا لانتفاء المماثلة » وهذا pte JA OY‏ فإن 

قطع بعض وترك بعض متصور فلا يمكن أن يجعل كل واحد فاغلا كلا » GE‏ النفس فإن الاتزهاق لايتجزاً وقد مر > 
والباق ظاهر. : وقوه( وإن قطع واحد يمينى رجلين ) قيد بذلك » لأنه لو قطع ne‏ أحدهما ويسار الآخر abs‏ يداه . لايقال : 

نتن الممائلة حينئذ» .لأنه ما فوت على كل واحد منهما جنس المنفعة وهو فتاه عليه » لأن المعتير فى Ge‏ كل واحد ما استوفاه: 

وليس فى ذلك تفويت جنس المنفعة ولا زيادة على حقه . قوله ( والقصاص ملك الفعل ثبت مع المناق ) يعنى لأن من عليه 
القصاص حر جواب عن قوله لأن اليد استحقها الأول » وتقريره أن القصاص ملك pl‏ ثبت ضر ورة الاستيفاء فلا بتعدى 
إلى شغل امحل الخالى بتجزثته عنه » وإذالم يكن الحل مشغولالم يمنع عن ثبوت الثانى » حلاف الرهن لأن GLI‏ فى Jal‏ لكونه 


140 - 
آما امحل فخلو عنه فلا يمنع ثبوت الثانى . مخلاف الرهن oY‏ الحى ثابت فى الحل . فصار كنا إذا قطم اليد 
بمينيهما على التعاقب فتستحق رقبته lab‏ : و إن pam‏ واحد late‏ فقطع يده فالآتحر عليه نصف الدية : لان 
الحاضر أن يستوف لثبوت حقه وتردد حق الغائب : وإذا استوفى لم يبق حل الاستيفاء فيتعين دق الآخرف الدية 
a‏ اوی به lam‏ مستحقا . قال (وإذا أقر العيد feel‏ )3 مه ee‏ وقال زفر لايصح إقراره لانه يلاق 
حق المولى sis Vl,‏ فصار is‏ إذا أقر JILL:‏ 5 ولنا ail‏ غير مهم فيه Sad a “pas ay‏ 5 ولان dail‏ یی على 
اصل 53-1 ;4 3 حدق الدم SLE‏ بالادمية حى لايصح إقرار المولى عليه “Bh‏ والقصاص . Oley‏ = المول 
Gu‏ على عاقلته ) OV‏ الأول عمد والثانى أحد نوعى اللخطأ . كأنه ری إلى صيد فأصاب آدميا والفعل يتعد د 


بتعد د الاثر . 


الكاى فهم ضعف هذا التعليل حيث ترك ذكره مع كون عادته أن يقتى أثر صاحب الحداية ( قوله لأن الأول عمد والثانى أحد 
نوعى (tat‏ قال صاحب الغاية : وهو نخطأ فى القصد . أقول : هذا خبط ظاهر . إذقد مر فى الكتاب أن الحطأ على نوعين : 
خطأ فى القصد وهو أن gy‏ شخصا يظنه صيدا فإذا هوآدى أو يظنه حربيا فإذا هو مسلر : وخطأ فى الفعل وهو أن يرى غر ضا 
فيصيب آدميا . ولاشاك أن ما نحن فيه من قبيل الثاني دون الأول . ومن البين فيه قول الصنف هنا كأنه رى إلى صيه فأصاب 
آدميا( قو له والفعل تعد د بتعد”د الأثر ) قال صاحب العناية : قبل فإن الرى إذا أصاب حيو انا Seg‏ جلده سمى جرحا : وإن 


فت ان لحم حا عي سم س سه 


مملوكا . وقوله ( ولتردد حق الآحر ) يعنى أن حق الحاضر ثابت اليد ومزاحمة الآخر له فى الاستيفاء موهومة عسى أن يعفو 
أو لامحضتر فلا pig‏ المعلوم yall‏ هوم كأحد الشفيعين إذا ادعى الشفعة والآحر غائب يقضى بالجميع له كذلك. وقوله ( لأنه 
أو به Lim‏ مستحقا ) يعنى أنه إذا قضئ مجميع طر فه حقا مستحقا عليه فيقضى للآحر بالأرش . وقوله ( وإذا أقر العبد يقل 
العمد لز مه القو د ) Ue],‏ قيد بالعمد GY‏ او at‏ بالط لانجوز سواء كان مأذونا أو محجورا. أما المحجور فظاهر : وأما المأذون 
فلأنه ليس من التجارة . وقوله )> لايصح إقرار المولى عليه ULL‏ والقصاص ) تو ضيح لبقائه على الحرية : و كل مالايصح 
إقرار المولى على العبد فيه فهو فيه pe‏ لة الحر : وهذا وقع طلاق زوجته بالإقرار لوقوعه بالإيقاع » وإذا أقر: بسبب يوجبالحد 
dot‏ به . وقوله ( والفعل يتعد”د بتعدد الأثر ) قبل : فإن الرى إذا أصاب حيو انا ومزّق جلده سمى جر حا ٠‏ وإن قتله ھی 
قتلاء وإن أصات الكوز. و كسره سمى ON pS”‏ فكذلك يجوز أن يكون بالنسبة إلى محل عمدا وبالنسبة إلى آجر خطأء وفيه نظر 
oY‏ ذلك تسميةالفعل الو احد بأسام مختلفة بالنسبة إلى المحال ولا ChE‏ فيه : وإما الكلام فى أن يتعد د الفعل الواحد فيصير فعلين 
متضادين » والأولى أن يقال : معناه أن الفعليو صف بو صفين متضادين بالنسبة إلى أمرين » كالحركة مثلا فإنه يجوز أن 
توصف بالسمرعة بالنسبة إلى حركة وبالبطء بالنسبة إلى أخرى» فكذا هذا الفعل يوصف بالعمد نظرا إلى قصده بالنسبة إلى 
الشخص الأول وبالخطأ نظرا إلى عدمه بالنسبة إلى الثانى . ولقائل أن يقول : الحطأً يستاز م إباحة لكونه سببا للكفارة ».وهو 
لايكون إلا أمرا Lil‏ بين الحظر والإباحة ولم يوجد . والحواب أن الط هو تحقق الحناية فى إنسان مخالف لظن الحا > كن 
رى إلى شىء Line ale‏ فإذا هو إنسان » أو لقصده مطلقا کن ری إلى هدف فأصاب إنسانا » وكالذى نحن فيه » والرى . 
بالسبة إلى الخالف هما كالرى لا إلى معين وذلك مباح لا حالة » وإنما قلنا مطلقا ليعخرج من قصد قطع يد رجل بسيف فأصاب 


(قوله كالمركة مثلا » فإنه يجوز أن توصف بالسرعة (gl‏ أقول : السرعة والبطء من الأعراض النسبية » ولا كذلك li‏ واللطأ 
( قوله وهو لايكون إلا أمرا دائرا الغ ) أقول:.قوله هو راجع إلى قوله سيبا ( قوله أو ota‏ مطلقا ۽ إلى قوله : والرى بالنسية إلى 
IU‏ مما ) أقول: قوله أو لقصده معطو ف على قوله لظن الحانى » وقوله لما ناظر إلى: الظن والقصد فى قوله لظن SEN‏ » وف قوله 
أو لقصده مطلقا : : : 1 


~ tA 


(فصل ) 


قال ( ومن قطم يد رجل خطأ م قتله عمدا قبل أن تبرأ يده أو قطع يده عمدا م als‏ خطأ أو قطع يده خطأ 


قتله می قتلا : وإن أصاب الكوز وكسره می كسرا فكذلك تجوز أن يكون بالنسبة إلى مل عمدا وبالنسبة إلى آخر خطأ » وفيه 
نظر لأن ذلك تسمية الفعل الواحد بأسام alee‏ بالنسبة إلى الحال ولا تزا فيه » وإتما الكلام نى أن يتعد' د الفعل الواحد فيصير 
فعلين متضادين انبى . أقول : نظره ساقط ٠‏ إذ الظاهر أن ما ذكره ذلك القائل تسمية الفعل الواحد بحيثيات انضمام قيو دعتلفة 
وأوصاف متضادة إليه بأسام مختلفة لا تسمية ذلك الفعل الواحد من حيث هوفعل واحد بثلك الأسامى الختلفة ؛ ألا يرى أن الرى 


من Lm‏ أصاب الكوز لايسمى جرحا ولا قتلا بل يسمى كسرا : وكذا من حيث أنه أصاب حيوانا ومزّق جاده أو قتله 
لابسمى كديرا بل يسمى جرحا أو قتلا . وإذا تقرّر أن اختلاف تلك الأسائى باختلاف الأوصاف المنضمة إلى ذلك الفعل تقرر 
اختلاف مسميات تلك الأساى أيضا فكان مناسبا لما نحن فيه مفيدا له . ثم إن قوله وإنما الكلام فى أن يتعد”د الفعل الو احد فيصير 
فعلين متضادين إن أراد به أن الكلام فى أن يتعدد الفعل الواحد بحسب الذات ببحيث يصير فعلين مختلفين فى اللحقيقة فلا نسم أن 
الكلام فيه بل لانسام إمكان ذلك : وإن أراد به أن الكلام فى أن يتعدد الفعل الواحد بتعدد الأوصاف المتضادة المنضمة إليه 
فهو مسلم . لكن هذا التعدد foot‏ قطعا بتعدد الأساى تعددا ناشئا من تعدد المسميات بالحيثيات الحتافة كا هو الواقع » ومراد 
ذلك القائل كنا عرفت آ نفا . ثم قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول : الخطأ يستلزم إباحة لكو نه سببا للكفارة » وهو لايكون 
إلا أمرا Lib‏ بين الحظر والإباحة dy‏ يوجد هنا . والحواب أن ILL‏ دو حقق الحناية ى إنسان مخالف لظن اناق كن 
ری إلى شىء يظنه صيدا فإذا هو إنسان : أو لقصده مطلقا كن رم إلى هدف فأصابه إنسانا وكالذى نحن فيه » والرى بالنسبة 
إلى انالف لهماكالرى لا إلى معين وذلك ماح لامحالة اننبى . أقول : فى تحرير جوابه نوع خلل» Ob‏ تمثيل قوله أو لقصده 
مطلقا بقوله كن رى إلى هدف تأصاب إنسانا : وكالذى نحن فيه يشعر ob‏ تكون الإصابة لإنسان عند الرى إلى هدف وكذا 
ما نحن فيه من قبيل المحطل فى القصد » وليس كذاك قطعا إذ كل منهما من قبيل الخطل فى الفعل ما بينا من قبل . 
) فصل فى So‏ الفعلين ) . 

مما ذكر حكم الفعل الواسحد ذكر فى هذا الفصل Som‏ الفعلين SY‏ الاثنين بعد الواحد » كذا فى الشروح ( قوله ومن قطع 

يد رجل نخطأ ثم قتله مدا قبل أن تبرأ يده الخ ) أقول : لقائل أن يقول : إذا اختلف So‏ الفعلين بأن يكون أحدها عمدا 


عنقه ومات فإنه عمد لأنه ليس بمخالف للمقصود من كل وجه » فإن قطع اليد قد بكون قتلا بالسراية » حلاف ما إذا قصد 
ذلك فأصاب رقبة غيره فحز ها أو رى إلى شخص فأصاب غيره مات فإن ذلك خطأ » OY‏ قطع يد رجل أو قتله لایکون قثلا 
لغيره فكان مالفا من كل وجه , 
(فصيل) 
ذگر حك الفعلين عقيب فعل واحد ی فصل على حدة ر عاية للتناسب ( ومن قطع يد رجل نحط ثم قتله عمدا ) القطع والقتل 
إذا حصلا فى شخص واحد کانا على وجوه : أن يكون خطأين أو عمدين » أو يكون القتل خطأ والقظع عدا أو بالعكس ٠‏ 
فذلك بالقسمة العقلية أربعة . ثم إن كل واحد منهما إما أن يكون قبل البرء أو بعده فذلك ثمانية أوجه » و كل ذلك إما أن يتحقق 


| 0 (فصل ومن قطع) 
( قوله ثم إن كل واحد مهما ) أقول : أى من الفعلين . 
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فبرأت يده ثم قتله خطأ abi‏ يده غمدا فبرأت ثم قتله عمدا فإنه بوخد بالأمر ين خيعا ) والأصل فيه أن الجمع 
بين اللدراحات واجب ما Sal‏ ن تتمها للأول bal oy‏ ف الأعم يقع بضر بات متعاقبة : وق اعتبار كل ضر بة 
بنفسها بعض الحرج > إلا أن لابمك. ن cot!‏ فيعطى كل واحد Ke‏ نفسه : وقد تعذر المع فى هذه الفصول 
ى الأولين اسان كم الفعلين : وفى الاخرين لتخال البرء وهو قاطم للسراية » حى لو | By poe‏ 
Lake‏ بأن كانا خطأين nas‏ مع بالإجماع لإمكان الجمع واكتى بدية واحدة ) ae‏ کان gai‏ بده IAF‏ م قتله 

عمدا قبل أن is‏ بده : فإن شاء الإمام قال اقطعوه sie‏ ه:وإن شاء قال اقتلوم)و هذاعند dase ١‏ > وقالا: 
يقل ولا تقطع cod! oY ot‏ ممكن لتجانس الفعلين وعدم ise‏ البرء فيعجمع heya‏ . وله أن الجمع ەتعڵر . 
إما للاختلاف بين الفعلين oy cps‏ ال موجباأقود وهو يعتمد pals a! glad!‏ وذلك ol‏ يكون pall, ja‏ 
والقطم بالقطم وهو متعذر ٠‏ أو oY‏ ار 1 السراية لى geal‏ : حى لو صدر من شخصين يحب 
والآخر خطأ یعطی كل واحد حك نفسه سواء تخال Laas‏ البرء أو يتخال كما سينكشف ف الأصل SM‏ ذكره » فيكون قوله 
قبل أن تبرأ يده فى وضع هذه المسئلة مستدر كا امام جوابها : وهو أن يوذ بالأمرين حميعا بدون ذكر ذلك القيد : بل بوهم 
ذكره أن لايكون ابدواب WS‏ فما بعد أن تبرأ بده oly‏ على أن تخصيص الشی ء بالذكر فى الروايات يدل على تی فى الحكم عا 

عداه كا صرحوا به » وعن هذا قال ى وضع المسثلة الثانية أو قطم لع يده عمدا ثم قټله Ua‏ بدون ذكر ذلك القيد . ثم أقول : 
يمكن أن يقال : فائدة ذكر ذلك القيد فى المسئلة الأو لى التنبيه من أول الأمرعلى أن JE‏ البر ء ليس بمئثر فا إذا اختلف الفعلان 
فإنه إذا أعطى كل واحد Logs‏ حكم نفسه فما إذا لم يتخال البرء ففما إذا تخال ذلك أولى Wipe gs‏ يندفم rte‏ أن لايكون wl Ll‏ 
فها إذا نخلل البرء كا حو اب فما إذالم يتخال : فإن تخصيص الشی ء بالذكر Ul]‏ يدل فالروايات ide‏ ع أن 
لولم يكن ما عداه أولى بثبوت الحكم المذكور له . وأما إذاكان أولى بذلك فيدل على esl‏ اك ماعداه معه فى الحكم الم كور 
بالأولوية بطريق دلالة النص بلا ريب وما تعن فيه من هذا القبيل . ثم ail‏ لما حصل التنبيه على ذلك فى المسثلة الأولى حصل 
الاستغناء ace‏ فى المسئلة الثانية AY‏ اكهما فى اخحتلاف الفعلين ولهذالم يذ كر ذلك القيد فيا . ثم لما جاء إلى المسثلة الثالئة والرابعة 


من شخص واحد أو شخصين فذلك ستة عشر وجها » فإن كانا من شخصين يفعل بكل واحد منهما موجب فعله من القصاص 
وأخذ الأرش مطلقا ٠‏ لأن التداخل Ke]‏ يكون عند اتحاد امحل لاغير » وإن كانا من شخص واحد فإيجاب موجب الفعلين 
أو إهدار أحدهما مى على أصل ذكره المصنف رحه الله بقوله ( والأصل فيه أن الجمع يعنى الاكتفاء بموجب أحدها 
واجب ما أمكن ast‏ للأول» لأن القتل نى الأعم : يعنى فى غالب الأوقات يقع بضربات متعاقبة ‏ وق اعتبار كل ضربة 
بنفسها بعض الحرج فيجعل الثانى متمما للأول ويجعل الكل واحدا > إلا أن لابمكن المع إما باختلاف الفعلين وصفا أو موجبا 
أو بتخال البرء » فحينئذ يعطى كل واحد حکم نفسه ‘ فإن تلل البرء فلا جمع أصلا لأن الفعل الأول قد انتهى فيكون القتل بعده 
ابتداء » فلا بد من اعتبار كل واحد منهما » وإن لم يتخال وقد اختلفا جنسا فكذلك كنا فى الصورتين الأوليين » وإن نجانسا 
fh‏ جمع بالإجماع لإمكان المع بانتفاء المانع وهوتخلل البرء والاحتلاف واكتى بدية واحدة؛وإن جانا مدا فقد اختلف فيه 
قال أبوحنيفةرحمه الله الول بالحياز بين أن بقطع ثم يقتلو بين أن يقتل وقالايقتل ولايقطع : وقوله( فإن شاء الإمام قال اقطعوه) 9 . 


( قوله oF‏ التداخل إنما يكون الخ ) dsl‏ : فيه det‏ لكن alge‏ ظاهر » فإن المراد GAL‏ هو مسسطلح المتكلمين وهو القاتل هنا فإنه 
الذق يقوم به القعل ( قؤله وصفا أو (Clee‏ أقول : كا فى الللافية.»فإن مؤجب القطع العمد tl Sealy lal‏ القعل OY‏ القصاص 
ينبى* عن المماثلة CoG‏ الدية » وهذا عند أنى tise‏ ( قال المصئف : فإن.شاء الإمام قال اقطموه ثم اقتلوه ) أقول : قال الكاكى : 

FE ICs de cle فيا يضم الم خياد‎ anh هله ».ل أن‎ al uly lc أن‎ cd ا‎ 


)0 اس الثرح الى tal‏ 6 مصيححة , 


Fy (‏ -تکلة فتح القدير حت - 1٠١‏ ) 


: oe 
WIS ومملاف ما إذا‎ ٠ الفعل واحد‎ OY فصار كتخلل اابرء . حلاف ما إذا قطم ومرى‎ ULI القود على‎ 
(a جب عند‎ lc} أرش اليك‎ oy, ‘ sl lull لأن الموجب الدية وهی بدل ؛ التق ن »ن غير اعتبار‎ ٠ cpl 
الكل وضاك ار ء ف حالة واسحدة ولا جتمعان . أما القطع‎ lee ثر :الفعل وذلاك باز ز القاطع للسر اية فيجتمع‎ 0 
( ee ن .عشرة 4.28 ديه‎ a ومات‎ Cited من‎ 13 bb ضراب 3 حلامائة سو‎ cp J : والقتل قصاصا جتمعان‎ 

ay‏ مايرا أ ما لاتبى معتبرة Gab‏ الأرش Oly‏ بقيت معتبرة فى حق التعزير فبى الاعتبار للعشرة » وكذلك كل 


قيدهما بتخال البرء لتعجانس الفعلين IAF‏ ونخطأ فما فلا بد ى الأنحذ بالأمرين حميعا من UF‏ البرء فى البين( قوله فصار كتخال 
البرء) قال بعض الفضلاء : متقوض ما إذاكان کلاهما خطأ . أقول : كيف يكون منقوضا بذلك وقد تدار كه المصنف صراحة 
فیا بعد حيث قال : Corte,‏ ما إذاكانا خطأين : وعلله بتعليلين بإزاء تعليلى أنى حنيفة ما إذا كانا HIF‏ > وتعليله الثانى وهو 
قوله ولآن أرش اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفعل الخ دافع قطعا لتوهم انتقاض قو له فصار كتخلل البرء عا إذا GIS‏ خطأين 
ed‏ . وقال صاحب معر اجالدراية : فإن قيل : لو كان pe‏ لة تخال البرء ينبغى أن لا يكون للإمام حيار كما لو ME‏ البرء . 

: المسثلة يد فا » فالقاضى يقضى على.ماوافق ر أيه انى . أقول : فى الحواب نظر » فإن قول المصنف بعد بيان خيار 
ee‏ عند JI‏ حنيفة يأ هذا الحواب جدا فإن قضاء القاضى فى المسئلة Al‏ فيها على ما وافق ر أيه ليس بقول Ji‏ حنيفة. 
فقط بل صاحباه أيضا يقولان به سما لايخى على العارف عسائل الفقه.. ثم إن هذا كله على تقدير أن يكون الحيار ر للإمام عند 
GI‏ حنيفة » وأما إذا كان “US yl AI‏ عنده TST‏ ره تمس الأئمة السر حسى Jai y‏ عنه الشر اح قاطبة حى قال صاحب العذاية 
بعد نقل ذلك عنه : lab‏ لى هذا یکوت قوله فإن شاء الإمام معناه يبين للم أن لم I‏ فلا تمشية رأسا لدم “ال على الوجه المذكور . 
نعم يرد of‏ يقال : فامعنى قول ul‏ حنيفة فى هذه المسئلة بأن للولى” الحيار مع Beith‏ المسائل السابقة tty, Ob‏ بالأمر ين حيعا 


س 


قال unt‏ الأمة السرخسى رحمه الله : يشير إلى أن SULT‏ للإمام عند أنى حنيفة amy‏ الله » وليس كذلك بل LEN‏ لاولى» 
1 قمل هذا يكون قوله of‏ شاء الإمام معناه يبين لهم أن لهم الخيار *: قالا : الجمع ممكن لتجانس الفعلين وعدم تلل البرء فيجمع 
obey‏ وقال : بل ctl‏ متعذر إما للاختلاف بين الفعلين OV‏ الموجب القود وهو يعتمد المساواة فى الفعل وذلك بأن يكون 
القتل بالقثل والقطع بالقطع وهو متعذر خاو call‏ إذ ذاك عن الحزاء : وإما لأن الح يقطع إضافة السراية إلى القطع حى لو 
صدرا من شخصين وجب القود على الحاز » و إذا القع Beal‏ السراية إليهصار Wl bus‏ ء ولا جمع فيه بالاتفاق » بحلاف 
ما إذا قطع Nes pes‏ ن الفعل واحد » ولاف ما إذا كانا خطأين لأن الموجب هوالدية وهو بدل النفس من غير اعتبار المساواة . 
وقوله ( BIW,‏ اليد) دليل آحر على جو ازاب حمع إذاكانا خطأين . وتقريره : أرش اليد Me]‏ يجب عند استحكام أ ثر الفعل : 
يعنى القطع بانقطاع توهم السراية » وذلك UL‏ يكون بابز القاطع للسراية » فأرش اليد ما يجب بالخز ز القاطع للسراية »وبه 
ee ee‏ 
يشملها والتكرار فيه غير مشروع فلا يجتمعان . OB‏ قيل: قصاص اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفعل وذلك GAL‏ القاطع 
اية فيجتمع قصاص الكل واللحزء فى حالة واحدة فلا يجتمعان . قلنا : بل يجتمعان OY‏ مبنى القصاص المساواة » وهى إغا 
تتحقق باجمّاعهما : وهذا فى غابة التحقيق OY‏ العمد مبناه على التغليط والتشديد Ady‏ تقتل العشرة بالواحد» وق مراعاة صورة 
الفعل oe‏ التغليظ فيجوز اعتباره فيه » وأما ULL‏ فبناه على التخفيف ؛ ألا ترى أن الدية لاتتعدد بتعدد القاتلين » 
فاعتاز التفليظ فيه لايكون متأسبا . قال. ( ومن ضرب رجلا BL‏ سوط فبرأ الخ ) ومن ضرب رجلا تسعين سوطا ف مكان 
وعشرة فى مكان فبرئ من تسعين وسرى موضع العشرة ومات منه ففيه دية واحدة لما ذكر فى الكتاب . وقوله ( و كذا كل 


اسر 


1 الاجتهاد ؛ آلا ay‏ إل خلاف الإمامين ( قال المصئف : فصار كتخلل البرء ) أقول : منقوض ما إذا. كان LAS‏ خطأ ( قوله فإن 
قيل » إلى قوله :- فيجتمع قصاص الكل Be bly‏ حالة واحدة فلا يجتمعان ) أقول : معارض Le‏ إذا قتل dole dol,‏ عمدا حيث جب 
قعل واحد » وإن قتلهم خطأ تجب ديات . 


— Yo)\. = 


f 


جراحة اتدملت ds‏ ببق il Vb‏ عا ى Jl jel‏ نة . وعن ای بو سف ف مثله حكومة عدل . وعن عمد أنه 
چب أجرة الطبيب ( وإك a‏ رجلا مائة سوط و جرحته وس له Jl‏ جب حكومة العدل ( elaJ‏ الآثر ‘Vy‏ رش 
ic!‏ لحب باعتبار iow‏ 23 النفس . قال ) و وعم ید ر رجل lend‏ المقطو عة onl‏ عن القماء * م هات 3 ذلاك cis‏ 

القاطع الدية 86 ماله .3 lace ol‏ عن chal‏ 4 وها ٠ co ole ra dua wale‏ ذلك فهو eae‏ ن النفس wl es ٠‏ كان 
tis‏ فهر دن ٠‏ أأغايث ge‏ إن کان EL‏ فهر Se ar)‏ المال ( و هذا Ae‏ ألى حنيفة 5 وقالا lac Ia}:‏ ع عن القطم 
فهو عفو عن النفسأيضا dey,‏ دنا الحلاف إذا Mae‏ عن الشجة بم سرى إل إلى الهس cole y‏ مما أن العفو عن 
she ball‏ عن مو ٠ Ano‏ ومو gail Am‏ لو اقتصر أو lal fal‏ سرف 3 فکان العفو sas. ae‏ | عن أحل مو جك 
band‏ كان ٠‏ ولآن اسم القطع يقناول السارى والمقتصر فيكون العفو عن قطع عفوا عن نوعيه وصار كنا إذا 
عَم عن ails Fv‏ تناو abl J‏ السار :4 4 والمقتصرة . كذا هذا aly.‏ أن سيب الفضمان Ae‏ د ىق وهو قال نهس 


عنصو م متقومة 0 العفو du‏ يتناو له رر ڪه lac ay‏ عن gual‏ وهو غير bal‏ ويالم ابة تبان أن او 1 a‏ قتل 


وحمّه فيه وحن او چب ضانه » وكات یہی أن لكب القصاص وهو القياس ay‏ دور الموجب للعمد we‏ أن 


MG بلا ثناوت كنا تبين فى الكتاب ( قوله ولآن اسم القطع يتناول السارى والمقتصر‎ ote متحققة فى الكل‎ aot! lal Ale 
٠ دلبلا ناما هما وها أيضا دلبلا 53 مستقلا هما‎ 00 gow ا نوعيه ) أقول‎ 

لكن لاي على الفطر ن أن:ماسبق لايم دلیلا مما بدون انضام هذا إليه . لأنه إذالم يتقرر أن اسم القطع يتناول السارى والمقتصز 
لايتقرر كون القتل أحد موجبى ) القطع a a‏ ذا ل di‏ اسم القن السارى أيضا yan‏ كون ن القتتل أحد موجبى القطع . ne‏ 
لايحتمل أن يكون القطع المقتصر مو 5 لقتل أيضا تدبر ( قوله و کان ينبغى أن يجب القصاص وهو القياس ) قلت: و كان 
ينبغى أن يقول : وكان الظاهر أن يجب القصاص بدل قو له وكان Poy‏ أن يجب القصاص NON:‏ ينيغى هو موجب الاستحسان 


جراحة اندملت) يعنى مثل أن كانت شجة فالتحمت ونب تالشعر فإنها لاتبى معتبرة لا فى حق الأرش ولا toe‏ مة عدل :و Ke}‏ 
تب فى Ge‏ التعز يرعلى fol‏ أنى حنيفة رحه الله . وعن sl‏ يوسف رجه الله ثى مثله حكومة عدل ؛ وسيأتى تفسيرها ف آخخر 
فصل الشجاج . وعن محمد رجه الله أنه يجب أجر الطبيب ( و إن ضير به مائة سوط وجرحته Sey‏ له أثر يجب له حكومة عدل ) 
Mae‏ لان سكرب قيال Le]‏ تكون لبقاء SM‏ ودو موجود. والأرش UE]‏ يجب باعتبار الأثر فى النفس dol‏ يبرأ وليس 
oo ye 96‏ وهذا يشير إلى ail‏ إن لم جرح فى الابتداء لالجب ثم شی ء بالاتفاق : وإن جرح واندمل ولم يبق لها أثر فكذلك کا هو 
أصل آنى حنيفة رجه الله لآنه لم يكن إلا جرد الألم وهو لايوجب شي آنا لو as pe‏ ضربا ملا : ومثل هذه المسئلة مع هدا 
الاحتلاف : ودليلها TE‏ قبل فصل الحنين ( قوله ومن قطع يد رجل الخ ) اعلم أن العف عن القطع والشجة والحراحة ليس 
بعفو عما St‏ منه عند الى حئيفة رحمه الله دلافا هما ا شى ء من ذلك ey‏ الى م درف ونات فعلى 
الحانى الدية فى ماله عنده Wy.‏ : لا gt‏ ء عليه لأن العفو عن القطم عفو عن موجبه . .لأن الفعل عرض لايبنى فلا يتصوّر العفو : 
عنه فيكون العفو ate‏ عموا عن موجبه وموجبه La}‏ القطع أو القتل إذا اقتصر )33 Sips‏ فكان العفو عفوا عنهما .ولان اسم القطع 
يتناول السارى والمقتصر فإن الإذن بالقطع OS}‏ به وما حدث »نه . حى إذا.قال شخصن آخر اقطع oy‏ فقطعه ثم سرى إلى 

النفس لم يضمن والعفو إذن اننباء فيعتير بالإذن ابتداء . فصار كما إذا عغا عن ALAN‏ فإنه يتناول السارية والمقتصرة : فكذا هذا. 
(.قال المصنف : والأرش إنما يجب باعتبار: الأثر فى النفس ) أقول : قال فى المضسمزات + كأن قائلا يقول :لما وجب آرش النفس ينبغى 
أن لامجب خحكومة العدل . فأجاب عله بقوله والأرش الخ انمسى . وشرء كلام المصنف بهذا الؤجه أولى لصدور الفعلين من القاتل »وعل 
ما ذكره الأكل يكون ذكر هذه المسئلة عنا استطراديا , قال الصدر ر الشبيد فى شرح ! لامع peal‏ : قال الفقيه أبو الليث :ما قال فى الكتاب 


9ه 
ف الاستحسان تجب الدية OY.‏ صورة العفو أورثت شببة وهى دارئة للقود . ولا نسلم أن السارى نوع من 
القطع oly.‏ ل اسراية da‏ له :بل السارى قتل من ى sla‏ وكذا لامو جې اه من حيث كونه قطعا فلا يتناوله 
العفو ٠‏ حلاف العفو عن ay BEAN‏ اسم جنس ء ومحلاف العفو عن الشجة وما نحدث مما ay‏ صر ببح J‏ 
العفو عن a ll‏ والقتل weil OS Sys‏ خطأ Au‏ أجراه ost‏ ى العمد ف فى هذه الو جوه وفاقا ولحلافا ۾ 


دون موجب القياس : إلا أن موجب القياس هو الظاهر نى بادئ الرأى ( قوله واو كان القطع خطأ فقد أجراه جرى العمد.ى هذه 
الوجوه وفاقا وخلافا ) قال جمهور الشراح فى بيان هذه الوجوه : وهى الأربعة الى هى العفو عن القطع مطلقا ء والعفو عن 
القطع وما يحدث منه : والعفو عن الشجة : والعفو عن الحناية انّبى . أقول : ليس هذا بسديد + لأن معنى كلام المصنف هاهنا 
أن محمدا رحمه الله أجرى القطع خطأ se‏ العمد ى هذه الوجوه المذكورة فى المسثلة المارة الى هى من مسائل الخامع الصغير » 
والْعفو عن الشجة لم يكن مذكورا فى كلام محمد فى ابحامع الصغير قط » وإنما ذكره فخر الإسلام فى شرح الحامع الصغير حيث 
قال : وكذلك الاحتلاف ف الضرب والشجة ddd dy‏ اليد وما أشيه ذلك؛ وكذا ذكره المصنف ف الهداية دون اليداية حيث 
قال : وعلى هذا الاختلاف إذا عفا عن الشجة ثم سرى إلى النفس ومات» والمصنف هنا بصدد بيان ما يتناوله كلام محمد 
فى المسثلة المارة الى هى مسثاة الجامع الصغير فكيف يتصوّر درج العفو عن الشجة فى. مضمون ذلك كا فعله جمهور الشراح 
حيث فسروا هذه الوجوه فى قوله فقد أجراه جرى العمد فى هذه الوجوه إا يشمل العفوعن الشجة أيضا ؛ فالوجه أن مراد 
الشات مله ال رةه الوجوه الثلاثة » وهى العفو عن القطع مطلقا « والعفو عن القطع وما Cutt‏ منه » والعفو عن CALL‏ 


SY)‏ حنيفة رحمه الله أن سبب الضمان وهو قتل النفس المعصومة المتقوّمة قد تحقق » والمائع منتف OV‏ العفو لم يتناو له 
bie GY at pa,‏ عن القطع وهو غير القتل WEY‏ » وبالسراية تبين أن الواقم قتل وحقه فيه فا هو حقه لم يعف عنه 
وها عفا عنه فليس ait‏ فلا يكون معتيراءألاترى أن الولى لوقال بعد السراية عفوتك عن‌اليد لم يكن عفوا » ولوقال cA‏ عليه 
عفوتك عن القتل واقتصر القطع لم يكن عفوا ٠‏ فكذا إذا عفا عن اليد ثم سرى » وإذا لم يكن العفو معتيرا وجب الضمان . 
والقياس يقتضى القصاص لأنه هو الموجب لاعمه» إلا أنا تر كناه OY‏ صورة العفو أورثت شبهبة وهى Bylo‏ للتقود فتجب الدية. 
وقوله (ولا نسام أن السارى نوع من القطع ) جواب عن قوهما فيكوذ العفو عفوا عن نوعيه ad yc‏ نظر :فإنه منع كون السراية 
صفة له: ويقال «مرى القطع وفطع سار فكيف يصح ذلك . والحواب أن المراد صفة منوعة وهى ليست كذلك ٠‏ بل هى 
مخرجة عن حةيقنها كا يقال عصير مسكر . وقوله ( بل السارى قتل من الابتداء ) إضراب عن قوله نوع من القطع 5 وذلك لأن 
القتل فعل je‏ هق لاروح ولما انزهق ااروح به عر فنا أنه كان قتلا.وقوله ( وكذا لاموجب له من حيث كرة بطاح وات عن 
قوله أو القتل إذا سرى » بريد أن القتل ليس بموجب للقطع من حيث كونه قطعا . لأنه إذا سرى ومات تبين أن هذا القطع 
لم يكن له« وجب أصلاء إنما الثابت موجب القتل وهو الدية فكان العفو المضاف إلى القطع مضافا إلى غير مله فلا يصح » وإذا 
م يصح العفو عن القعام لا يكون ple‏ | عن القتل : وهومعنى قوله فلا يتناو له العفو . وقوله ( مخلاف العفو عن (ALLY‏ ظاهر . 
وقوله( فى هذه الوجوه ) وهی العفو عن القطع مطلما والعفو عن القطع وما حدث منه والعفو عن الشجة والعفو عن الحناية 
(وفاقا) وهو cd‏ «وضعین : أتحدهها أن العفو عن القطع وما يحدث منه عفو عن الدية بالاتفاق فيا إذا كان القطع خخطأ wy ١‏ 
العفو عن الحناية فإنه عفو عن الدية أيضا ( وخلافا ) وهو أيضا فى موضعين : أحدهم أن لعفو عن القطع ian‏ عفو عن الدية 
عندهما إذا كان خطأ » وعند Gl‏ حنيفة رحمه الله يكون عفوا عن أرش اليد لاغير . والثانى أن العفو عن الشجة عفو عن الدية إذا 


إنه يحب فيه دية واحدة فيما إذا برأ ول يبق له أثر ul‏ إذا بی له أثر gi‏ أن يحب أر ش الضرب » وهو حكومة عدل بالأسواط ودية 
واحد بالقتل انى ( قال المصنف : وأن السراية صفة له ) أقول :أى صفة منوعةءفلا يرد عليه شىء ( قوله LL‏ الثابت موجب القتل 
وهو الدية ) أقول : الأظهر أن يقول : وهو القصاص . 


— Yor .. 


آذن بذلك إطلاقه : إلا أنه إن كان ike‏ فهو من ٠‏ الثلث . وإن كان عمدا فهو من att‏ المال :لان وو جب 
العمد القود وم يتعلق به حت الورثة لما أنه ليس بال فصار كما إذا أوصى بإعارة ا 
GY‏ هذه الثلاثة هى المذكورة ئى مسئلةالجامع الصغير » وأما العفو عن الشجة فقد ذكره المصنف فبا » ر استطرادا وبين أن حکه 
Sos‏ ماذ كر ف مسكئلة الجامع الصغير أخذا مما ذكر فخر الإسلام ف شرح الجامع الصغير )43 له آ ذن بذلك إطلاقه) أى أعام بذلك . 
إطلاق لفظ all‏ الصغير وهو قوله ومن قطع يد , ر جل فعفا لمقطوعة يده عن القطع حيث لم يتعرض dnd‏ ولا الخال فكان 
«تناو لا lis Lob‏ ئی عامة الشروح . قال صاحب الغاية بعد أن شرح المقام كذلك : هذا تقرير ما اقتضاه كلام صاحب الغداية 
وذللك ماوع ع SY Gre‏ حمدا قيده بالعمدای fuel‏ ا aol!‏ الصغير كا ذكرثا رو وايته . وكذلك قيد الفقيه أبو الايث و فخر الإسلام 
والصدر الشبيد وغير غير هم ف شروح الجامع ash‏ بالعيد فلا oa‏ دعوى الإطلاق اه . وأما ما عدا صاحب الغاية من 
الشراح فسألوا هاهنا وأجابوا حيث قالوا : فإن قيل: لانسل م أن لفظه مطلق بل هومقيد بالقطع العمد بدليل جواب المسثلة 
وهو قوله فعلى القاطع الذية فى ماله فإنه يبين أن مراده العمد؛ لأن الدية فى Mad‏ على العاقلة : قلنا : وضع المسئلة مطلق بلا شلك 
إذ القيد غير cB yale‏ لكن الحواب إنما هو لأحد نوعى القطع غتقديره فعلى القاطع الدية فى ماله إن کان القطم عدا . انيى 
کلام . أقول : لايذهبعايك أن جوابهم هذا ا يفل من جوع » إذ لا شك أنمقصود المصنف هنا بيان إجراء 
محمد القطع خطأ ce‏ العمد فى أحكام هذه الوجوه وفاقا وخحلافا : ولاريب أن حكم المسثلة إنما رو“حذ من جو ابا . وإذا كان 
fare‏ لنظ الحامح الصغير wat‏ صا بصورة العمد فكيف ity‏ جرد إطلاق وضع المسئلة باشتر اك نوعى القطع ى فى الحكرء 
إذ لوآ ذن ذلك باشتر الكهما فى الحكم لآذن باشتراكهما فى الحكي المستفاد من ن ol dl‏ ء وقوله فما له مانع عن ذلك ob tay.‏ 
O34.‏ للاشتراك قط فلم يم قول المصنف 1 ذن بذاك إطلاقه فتأمل(قوله لأن موجبالعمدالقود ولم يتعلق بدحقالورثة لما أنه 
ايس يمال ) قال فى العناية : فيه يحث » وهو أن القصاص موروث بالاتفاق فكيف لم يتعلق به حق الورثة . ثم قال : والجواب 
عنه أن المصنف نى تعلق حق الورثة به لاكونه موروثاء ولا dla‏ بينهما OY‏ حق الورثة Kf‏ يغبت بطر i‏ وم 
اللالف cas Y‏ بت مع وجود الأصل » والقياس فى المال أيضا oi‏ بت فيه تعلق حقهم إلابعد موت المورث ؛ لك ن ثبت ذلك شرعا 
بقو له عليه الصلاة والسلام oY»‏ ن تدع ورثتك أغنياء حبر من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » وتر كهم ا 
حقهم با يتحقق به الغنى وهوالمال : فلو ولم يتعلق به لتصرفه فيه nd‏ كهم E‏ 
يتعلق به لكنه موروث انهى . أقول : فى تقرير الببحث المذ كور حال فاحش »وى حرير اواب المزبور al st‏ ذلك . 
الأول فلأنه سيجىء فى أول باب الشبادة فى القتل أن القصاص يثبت لورثة القتيل ابتداء لابظريق الوراثة من المقتول عند 
Gl‏ حنيفة رحمه الله > Lae Udy‏ فيثبت للقتيل ابتداء: ثم ينتقل يموته إلى ورثته بطريق الوراثة منه كالدين والدية : فقوله رحه 


سرت LAS‏ « وعنده عن.أرش الشجة لاغير (آ ذن ) أى أعلم ( بذاك إطلاقه ) أى إطلاق لفظ ابخامع الصغير وهو قوله ومن 
قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع غير متعرض لاعمد واللطا > ومنع الإطلاق بأن قوله فعلى القاطع الدية في ماله يدل 
م ee‏ . وأجيب بأن الوضع مطلق لامحالة » وابلنواب Ke]‏ هو لأحد نوعيه ».وتقريرة 

فعلى القاتل الدية فى ماله إن كان القطع غمدا . وقوله ( كنا او gost‏ بإعارة أرضه ) يعنى إذا تبرع بمنافع أرضه فى مرضه 
بالعارية وانتفع بها لمستعير ثم مات المعير كان ذلك من حميع المال SOV‏ ليست بأموال » وفيه بحث من أوجه : الأول أن 
القضاص موروث بالاتفاق فكيف لم يتعلق به حق الورثة . الثانى آن الوصية بإعارة أرضه باطلة وإن ععت فحكه الهايو يسكن 
الموصى له يوما والورثة ومين إن لل يقبل القسمة » وإن قبلها يفرز الثاث الموصى له . . والثالث أن المنافع أموال فكيف صارت 
تظيزا لما ليس مال ؟ والحواب عن الأول أن المصنف رجه الله نى تعلق حق الؤرثة به لا کونه موروثا » ولا تناق يينهما OV‏ 
حت الورثة ما يلت بطر يق الللافة » وحكم الف AY‏ مع وجود الأصل . والقياس ف المال أيضا أن لايثبت فيه تعلق 


— Yot — 


bl Ll‏ فو جه المال.و حدق الى ره 4 يتعلق به فيعتير من اللث . قال ( وهإذا aU Alo nad‏ ید ر جل فز و جها عل 
55 5 مات فلها ge‏ مثلها . وعلى عاقلنها الدية إن كان طا . وإن كان تمدا فى (Mle‏ وهنا عاد الى حنيفة . 
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2 القطع إذا كان عدا يكون lis‏ تزوجا على القصاص 8 الطرف وهو ایس Ne‏ فلا رصاح le!‏ . 


Peer عل‎ ley على اليد لايكم ون‎ eel Ole مله‎ e العفو عن اليد‎ OY 


الله إن القصاص مور وت بالاتفاف کذب صربح 3 وقد مر نظير هذا من صاحب العناية ف الفصل rae‏ وبدنت بطلا نه 
هناك أيضا فتذ كر ey.‏ : فلأنه لم بقع التعرض فيه لكون القصاص غير موروث ya‏ ن المقتول عند إمامنا الأعظ رحمه الله . بل 
سيق الكلام فيه على وجه يشعر بكونهموروثا بالاتفاق : ألا يرى إلى قوله فى خاتمته an‏ ليس يمال فلا يتعلق به لكنه 
موروث (قوله أما اللتطأً فو جبه المالوحق الورثة يتعلق به فيعتبر من الثلث ) قال مهو ر الشر اح : فان قيل . : lal‏ ل واحد من 
العاقلة فكيف جوز الوصية mest‏ الثلث هاهنا حى صح ف نصيب القاتل أيضا مع أن الوصية لاتصح للقاتل ؟ قلنا KE‏ جوز 
ذلك لأن المجروح لم يقل أوصيت للكبئلث الدية .وإتما ae le‏ المال هد مار جرت كاد كوه يندا و الجا للقائل 
آلا تر ی أنه لو وهب له شيا وسل جاز انبى كلامهم . و i.‏ ورد بعضرا! لر اء le‏ ىقو نے ألا یر 4 ى أنه لو وهب له شیا وسا جار 
ot,‏ قال فيه حث :لن Al‏ فى المرض فى S>‏ الو صية على ماسيجىء فى hse‏ الوصية اہی و ay‏ راد “sf‏ ل اھ 0 فى امرض 
حك 
وإن أراد أنها ى حك الوصية فى بعض الوجوه ككونبا معتبرة من الثلث وتو ذلك فهو مسل 537 ad eae‏ 
٠. 5 0 5 55 1 5 . ٠. 5 4 5 5 . ١ el"‏ . سر — 0 
اچروح للقاتل كعدم صحةو صيته له فلا نجدی قدحا فيا ذكره الشراح ی تنویر جوامم (قوله ثم القطع إن كانعمدا يكون هذا 
تزوجا على القصاص فالطرف وهو ليس يال فلا يصلح مهرا ) قال جماعة من الشراح : فإن قيل ؛ القصاص SY‏ بن 


حقهم إلا بعد موت المورث : لكن ثبت ذلك شرعا بقوله صلى الله عليه وسام « لن تدخ ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس » وتر كهم أغنياء إنما بتحقق بتعلقحقهم بما يتحقق به الغنى وهو المال : فلو لم يتعلق به لتصرف فيه eb‏ كهم 
عالة يتكفقون الناس : والقضاص ليس بال فلا نتعلق به لكنه مور وث . لآن الإرث خلافة ذى نسب الميت الحقيى . آو الحكى 
أو نكاحه أو ولاية حقيقة أو حكما فى ماله أوحق قابل لها بعد موته : وقد فسر ناه فى شرح الرسالة فى الفرائض وهو كا ترى 
لاينحصر ف المال : بل إذا كان حقا قابلا للخلافة يصح أن يكون موروثا : ولا شك ف قبوله القصاص لذلك كا تقدم . وعن 
الثانى بأن المراد من قوله أوصى تبرع كما عبر نا عنه آ نفا والوصية تبر ع حاص فيجوز أن يستعار لمطلقه . وعن الثالث بأن المنافع 
أمو ال إذاكانت فى عقد فيه معاوضة . وقوله ( فيعتبر من الثلث ) فيه إشكال : وهو أنه إذا اعتير من الثلث كان وصية والقاتل 
من العاقلة والوصية للقاتل باطلة فيجب أن لايصح ى حصته . وأجيب ol‏ الجروح لم يقل أوصيت لك بثلث الدية ٠‏ وما lie‏ 
عنه SLM‏ بعد سيب الوجوب فكان تر عا مبتدأ ولا مانع ae‏ + ألا یری أنه لو وهب له شيا وسلم جاز . قال ( وإذا قطعت 
1 رأة يد رجل الخ ) إذا قطعت المر al‏ يد رجل فتزو جها على يده فإما أن يقتصر أو يسرى > فإن كان الأول سحت التنمية 
ويصير الأرش وهو خسة آلاف دره, مهرا ها بالإجماع سواء كان القطع عمدا أو خطأ وتروّجها على القطع فقط أو عليه وما 
يحدث منه » لآنه لما برأ تبين أن موجبها الأرش دون القصاص لأنه GAY‏ فى الأطراف بين الرجل والمرأة والأرش يصلح 
صداقا . وإن كان الثانى وليه أشار بقوله ثم مات ذإما أن يكون القطع خطأ أوعمدا » فإن كان.الأول فلها مهر مثلها والدية على 
العاقلة » وإن كان الثانى فلها ذلك والدية فى مالا عند أ حنيفة رحمه الله » OV‏ العفو عن اليد إذالم يكن عفواعما يحدث da‏ عنده 


( قوله ألا يرى أنه لو وهب له شتا وسلم جاز ) أقول : وفيه يحث OV ٠‏ الهبة فى المرض فى حكم الوصية على ما سيجئء ٠‏ فى كتاب الوضية 
( قوله لأنه لايجرى فى الأطراف بين الرجل والمرأة ) أقول : مخالف لقول المصنف وقوله بعد أسطر : يكون هذا تزوجا على القصاص 
فى الطرف تأمل.( قوله وإن كان الثانى فلها ذلك ) أقول يعنى فلها مهر المثل . 


— YOO 


لا سما على تقدير السقوط فيجب مهر المثل : وعليها الدية فىمالها لآن التزوج وإن كان يتضمن العفو على Cale‏ 


وج 
ا 


إن شاء الله تعالى لكن عن القصاص ف الطرف بى هذه الصورة : 


الرجل والمرأة فى الأطراف فكيف يكون هذا تزوّجا على القصاص . قلنا : الموجب الأصلى فى العمد القصاص قضية لإطلاق 
قو له تعالى  ey tly‏ قصاص- إلاأنه تعذر الاستيفاء لقيام المساس وهو التفاوت بين طرق الرجل والمرأة il‏ . أقول 

فى الحواب نظر : OV‏ إطلاق قوله تعالى  oy tly‏ قصاص - لثل ما نحن فيه منوع OB ٠‏ القصاص'يننى * عن الممائلة » وما 
لايمكن فيه الممائلة لايتصور فيه القصاص » وعن هذا إذا قطع-رجل يد رجل عمدا من غير المفصل لايجب القصاص لعدم 
إمكان اعتبار المماثلة » وقد حقق المصنف هذا المعنى فى أول باب القصاص فما دون النفس بصدد الاستدلال بقوله تعالى 
cy ly‏ قصاص على وجوب القصص فقطع يد غيره عمدا من المنصل + وقد تقرر فيا مر أنه لامائلة بين الرجل والمرأة 
فى الأطراف فلا يندرج فى قوله تعالى ‏ وا روح قصاص ولان سلم ذلك لزم أن ينتقض Ol ht‏ المذكور إا إذا قطعت A‏ أة 
يد رجل فت وجها على يده فاقتصصر القطع فإنه تصح التسمية فيه : ويصير أرش اليد وهوخسة آلاف دره, مهرا ها بالإجماع : 
صرح به الشراح قاطبة فى أول هذه المسئلة» dele ol joy‏ منهم إلى الإمام قاضيخان والإمام امحبولى » وقالوا : شار إليه 
المصنئف بقوله ثم مات »ولو كان الموجب الأصلى هوالقصاص فالعمد الواقع بين أطراف الرجل والمرأة أيضا ازم أن يكون 
ازوج فى صورة الاقتصارأيضا تزوجا على القصاص 6 فازم أن ey‏ ماصر دوا به من صعة القسمية وازوم الأرش مهر اها بالإجماع 
فى تلك الصورة كما AV‏ . وقال صاحب العنابة وتاج الشريعة : فإن قيل : الواجب فى الأطراف بين الرجل والمرأة دو الأرش 
وأرش اليد معلوم وهو خمسماثة دينار فا المائع أن يكون هو المهر ؟ قلنا: أرش اليد ليس بمتعين Syd‏ أن يكون خمسة آ لاف 
درهم فيكون #هولا فيجب مهر المثل انى . أقول : فى جواب هذا ill‏ أيضا نظرء فإنه ينتقضأيضا قطعا بالتزوج على .. 
يده نى صورة الاقتصار » فإن أرش اليد يصير مهر الا هناك بالإجماع كا صرحوا به مع تحقق TLL‏ الناشئة من عدم تعين أرش 
اليد هناك أيضا . ثم أقول : لوقال المصنف ف تعليل صورة العمد أيضا من مسئلتنا هذه مثل ما قاله فى صورة اللحطل ما من أنه 
OS‏ هذا تزوجا على أرش اليد» إذ القصاص لايحرى فى الأطراف بين الرجل والمرأة فى العمد أيضا عندنا » وإذا سرى إلى 
النفس تبين أنه لا أرش لايد وآن المسمى معدوم فوجب مهر المثل لصح وكان LAL‏ عن أن يرد عليه OW yall‏ انذكورات وم 


caw‏ على اليد لايكون ٿر وجا على مايحدث منه فيكون مالا من المهر غير ما عليها مما مدث منه , ثم القطع إذا كان عمدا 

کان cin‏ تزوجا على القضاص فى الطرف Gaal gay‏ مال فلا reas‏ مهرا لاسا على تقدير b ya.‏ القضصاص © فإنه dls}‏ 

يصلح مهرا على تقدير ثبوته لابصلح على تقدير سقو Ab‏ بطريق الأولى » والقصاص يسقط هاهنا إما بقبو لها SIN‏ رج OY‏ سقو طه 

متعلق بالقبول فلما قبلت سقط » ly‏ باعتبار تعذر الاستيفاء » فإنه لما جعل القصاص مهرا جعل لما ولاية الاستيفاء رلا OSE‏ 

استبفاء القصاص عن نفسه . فإن قيل: : الواجب فى الأطراف بين الرجل والمرأة هو الأرش خسمائة ديثار وهو معاوم فا CLM‏ 

أن يكون هو المهر ؟ أجيب بأنه ليس بمتعين لواز أن يكون خمسة آ لاف ap‏ فيكون مهو لاء وإذا لم يصلح القصاص ولا بدله 

مهرا يخب مهر المثل وعليها الدبة فى Wl‏ . فإن قبل : قبول التزوج يتضمن العفو والعفو لايضمن فلا يجب عليها الدية » أشار . 
إلى ol LI‏ بقؤله OV‏ التزوج وإن كان يتضمن العفو لكن ( فها حن فيه يتضمن العفو « عن القصاص فى الطرف »> 


( قال المصين ؛ لاسيما على تقدير السقوط فيجب مهر المثل وليه الدية فى ماما ) أقول ؛ فإله لما مات المقطوغ يده بالسراية سقط 
قصاض الطرف و بدله أيضا وهو الأرش. » فإن” القطع كان قتلا تيجب جز اء القثل. لا القطع .فوجب قصاص النفس » ولمل هذا هو 
الوجه فى توجيه كلام الصف ء وبه NT‏ الشكوك و الأوهام فى هذا المقام ( قوله والقصاص سقط هاهنا إما بقبوها الازوج الخ ) أقول: 
بل السقوط هنا .موت المقطوع يده حيث. تبين أن لاقطع على القاطع لكو نه قائلا » ولا جب بدله asl‏ لمدم و جوب الأصل فتأفل ( قوله 1 
ولا يمكن استيفاء :القضاص عن نفسه ) أقول : الظاهر أن يقول عن لفسا ( قوله أجيب بأنه ليس gate‏ لمواز. أن يكون خسة لاف 
درم فيكون. مهولا ) أقول : عالت لما مر آنفا من قوله ويصير الأرش وهو خمسة آ لاف PP‏ مهرا ها بالإجماعءثم الحهالة لامع 


17644 

Bly‏ سرى تبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو فتجب الدية وتجب فىمالها a‏ والقياس أن يجب القصاص 
على مابيناه . وإذا وجب ها مهر fall‏ وعليها الدية تقع المقاصة إن كانا على السواء » وإن كان ف الدية Sat‏ 
ترده على الورثة » وإن كان فى المهر فضل يرده الورثة عليها : وإذا كان ‘Sie‏ يكون هذا تزوجا على 
أرش اليد ae‏ سرى إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد وأن المسمى معدوم فيجب مهر الئل . كا إذا 
keyg‏ على ما فى اليد ولا شىء فيا . ولا يتقاصان OY‏ الدية تحب على العاقلة فى الخطل والمهر لما . قال 
oe #5)‏ اليد وما يحدث منها أوعلى الحناية ثم مات من ذلك ٠‏ والقطع عمد فلها مور مثاها ) OF‏ هذا 
تروج عل اا وهر Heat eA‏ المثل على مابيناه ¢ وصار ae ana‏ 
ولا شى- له عليها » > لأنهللما Jur‏ القصاص مهرا فقد رضى بسقوطه age‏ المهر فيسقط أصلا كا إذا أسقط 

القصاص بشرط أن يصير مالا فإنه سقط Mel‏ ( وإن كان cy: tbs‏ عن العاقلة مهر مثلها ٠‏ وم 


تج إلى gl‏ الذکورین فى الشروح الین کا ینآ نفا(قوله وإذا eas‏ قر النفس وم يناوث العنوفيجب الدية). 
قال فى الہابة Ob:‏ قلت : لم يجب القصاص هاهنا على 1 رأة مع أن القطع كان عمدا وهو قتل من الابتداء » فإنه لما مات 
ظهر أن الواجب هو القصاص وهو لم fat‏ القصاص مهرا oF‏ القصاص ابعل مهرا لأنه ليس Sle‏ والمهر يجب أن يكون 
مالا » ولمالم يصلح القصاص مهرا صار كأنه تزوجها ولم یذ کر شيئا وفيه القصاص فكذا هنا . قلت: نعم كذلك »ء إلا آنه 
لما جعل القصاص مهرا جعل ولاية استيفاء القصاص للمرأة : ولو استوفت المرأة القصاص إثما تستوق عن نفسها لنفسباء 
وذلك محال OY‏ الإنسان لايتمكن من الاستيفاء عن نفسه لنفسهء OY‏ الشخص الواحد لايصلح أن يكون مطالبا للقصاص ومطالبا 
به فسقط القصاص لاستحالة الاستيفاء » ولما سقط القصاص بى النكاح بلا تسمية فيجب مهر المثل كما إذالم يسم ابتداء انهى . 
أقول : لا E Spt‏ و ا المصئف » 
والقياس أن يحب القصاص على ما بيناه » فإنه إشارة إلىما ذكره هما قبل من أن وجوبالدية هاهنا دون القصاص على موجب 
الاستحسان » فإن صورة العفو أورثت شببة وهى دارثةللقود فلم يبق نحل pall‏ ال عن لية عدم وجو ب القصاص babe‏ على AM‏ 
وأما الثانى فلأن القصاص الذى جعل مهرا وجعل ولاية استيفائه للمر أة Le]‏ هو قصاص اليد دون قصاص النفس كا .أفصح عنه 
قول المصنف فيا قبل يكون هذا تز وجا على القصاص ف الطرف » وإذا مسرى تبين أنه قتل النفس فلم يتناو له ولاية المرأة للعلة الى 
ذكرها المصنف فى عدم تناو له العفو الذى تضمنه الز وج » فب السوئال عن وجه عدم وجوب قصاص النفس على المرأة بعد أن 
one‏ أن قطعها صار قتل النفس Wy‏ ماذ كر فى ابحواب المزبور » إِذْلم يجعل حد ولاية استيفاء قصاص النفس لامر اة قط حى 
باز م من وجوب قصاص النفس عليها استيفاوها القصاص عن نفسها لنفسها ( قوله وإن كان خطأ يرفع عن العاقلة مور مثلها ولم 


: وإذا سرى “ثبي ن أنه قثل والعفولم يتعرض لذلك فئجبالدية Wed‏ لأنهعمد) والعاقلة لاتتحمل العمد ( والقياس أن يجب القصاص 
غلل مابيناه ) يريد به قوله لأنه هوالموجب للعمد ( وإذا وجب طامهر المثل وعليها الدية تقع المقاصة إن تساويا )و إن لم يتساويا رد" 
من عليه الفضل على من له ذلك ٠‏ وإذا كان القطع خطأ "gOS‏ على أرش اليد » وإذا سرى إلى النفس تبين أله لا أرش لليد 
وأن المسمى معدوم فيجب مهر المثل كما إذا تروّجها على ما فى اليد ولا شىء فيها ولا يتقاصان OY‏ الدية على العاقلة فى اللحطل 
والمهر ها فاختلف ذمة من له وذمة من عليه وشرط التقاص انحادهما . وقوله ( ولو تزوّجها على اليد وما محدث ملا ) ظاهر , 
وقوله ( ولاشىء عليها ) أى لا دية.ولا قصاص . وقوله ( يرفع عن العاقلة مهر مثلها ) أى قدر مهر المثل . وقوله ( ولم) 
فيا سقط UY‏ لاتفضى إلى المنائزعة: > وذلك وجه الصحة فيما مر( قال الصف :وإذا وجب لا مهر امال وعليها الدية تقع القاصة ) 
أثول : قال الإمام قاضيخان فى شرح ll‏ الصعير : ولا تقع المقاصة OY‏ الدية مؤجلة ومهر المثل حال » وإذا حل الأجل تق المقاصة 
انہی . : 


~~ ova 

لث ما ترك وصية ) لأن هذا تررح على الدية وهى تصلح مهرا إلا أنه يعتبر بقدرمهر الل من جميع المال لأنه 
مريض مرض الموت والنزوّج من الحوائئجالأصلية ولايصح فىحق الزيادة على مهر J‏ لأنه عاباة فيكون وصية 
فيرفع عن العاقلة eed‏ يتحملون Ye‏ » فن الحال أن ترجع pele‏ بموجب جنايما » وهذه الزيادة وصية لم 
لأنهم من أهل الوصية لما أنهم ليسوا بقتلة » فإن كانت تخرج من الثلث تسقط > وإن لم مرج يسقط a‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد : كذلك اللحواب فا إذا تزوجها على اليد : لأن العفو عن اليد عفو سما يحدث منه 

عندهما فاتفق جوابهما ف الفصلين . , 
ثلث مارك وصية ) قال صاحب النباية والعناية فى شرح هذا امحل : قوله ويرفع عن العاقلة مهر مثلها : أى قدر مهر مثلها ‘ 
وقوله وهم ثلث ماترك وصية : أى وللعاقلة ثلث ما زاد على مهر JB‏ إلى نمام الدية يكون وصية اتی . أقول : فى اتفه ور 
الثانى خملل » فإن المصنف فصل فما بعد حال الزيادة على مهر المثل وجعلها صورتين حيث قال : فإن كانت مرج من الثلث 
تسقط » وإنل تكن تخرج يسقط ثلثه » وعلى ذلك التفسير يازم أن لايتناول كلامالمصئف هاهنا الصورة الأول من الصورتين 
اللتين LASS‏ فيا بعد» فإن مايكو نوصية مر الصورة الأولى مبماجميع ما زاد علىمهر المثل لا إلى تمام الدية ثلثهفقط AME‏ . 
وقال صاحب الغاية : قوله يرفع عنالعاقلة مهر مثلها : أى قدر مهر مثلها : وقوله ولم ثلث ماترك وصية هي : أى للعاقلة ثلث 
ما ترك الميت من الدية وصية انى . أقول IT:‏ هذا أيضا ماذكره صاحب الهاي والعناية وإن كانت العبارة مغايرة 
ف التفسير SU‏ »> فإنه لما بين ماترك اميت ني قوله ثلث ماترك اميت بقو له من الدية تعين أن مر اده ثلث الدية فير د عليه مثل مايرد 
على ماذكراه من أنه يجوز أن يخرج كل الدية من ثلث مال الميت فيلز م أن لايتناو له كلام المصئف هاهنا على التفسير المزبور . 
ثم أقول : فى كلام المصئف هاهنا احيّال eT‏ : وهو أن يكون معناه : وللعاقلة ثلث ماترك الميت من جحيع ماله وصية لم فيتناول 
الصورتين الآتيتين فى التفصيل معاء لأن جميع مال الميت يشمل الدية وغيرها فيجوز أن بخرج الدية كلها من ثلث جميع ماله ٠‏ 
لکن يتجه عليه Lal‏ أنه يجوز أن يكون ثلث جميع ماله أكثر مما زاد على مهرمثلها من الدية بل يجوز أن يكون أكثر من كل 
الدية ‏ فلا يصح حينئذ قوله وصية OV‏ مايكون وصية للعاقلة إنما هو مقدار مازاذ على مهر مثلها من الدية لاغير . و Math‏ عبارة 
المصنف هاهنا ليست UIE‏ عن القصور فى إفادة تمام المراد كا لايخى على ذوى الرشاد: فالأ ولى فى تحرير الام ماذكره صاحب 
الوقاية حيث قال : وف by‏ عن العاقلة مهر مثلها والباق و صية لمم » فإن خخرج من الثلث سقط وإلا سقط ثلث المال انہی 
تأمل ( قوله وقال gf‏ يوسف ومد رهما الله : كذلك الحواب فيا إذا ثز وجها على اليد » لأن العفو عناليد UF ie‏ يحدث منه 
عندهما فاتفق جوا هما ف الفصلين ) أى فى ازوج على اليد » وف ey all‏ على اليد وما يحدث منها أوعلى Ut‏ كذا قال جمهور . 
الشراح وهو الصواب . وزاد صاحب العناية على ذلك شيا فى شرحه حيث قال : يعنى ئى اروج على اليد إذا كان القطع خطأء 
وف التزوّج على اليد وما بحدث منها أوعلى الحناية انثبى . وتبعه الشارح Sell‏ أقول : ليس ذالك بثىء » إذ لاوجه لتقييد 
القطع فى الفصل الأول TAL‏ فإن الظاهر من كلام المصئف هاهنا ومن قوله فيا سيق ولو كان القطع خطأ فقد أجراه چری العمد 
فى هذه الوجوه وفاقا وخلافاء وكذا مما ذكر فى عامة الكتب هن اون والشروح أن يكون الحواب عندهنا of‏ العمد والحطا 
فى الفصلين سواء.» ولقد صرح به هاهنا صاحب الغاية نقلا عن شرو CH!‏ الصغير حيث قال :. فأما عندهما فال حاب فيه 
فى العمد Ol SS fal y‏ فيا إذا تروّجها على القطع وما يحدث din‏ أو على الحناية لما ذكر فى المسثلة لمتقدمة» كذا فى شروح , 
أى للعاقلة ( ثلث ماترك ) أئ ثلث:ما al‏ على مهر المثل LEU]‏ الدية يكون وصية . وقوله ( فاتفق جوابهما ف الفصلين ) يعى 
gS‏ على اليد إذا كان القطع خطأ » وف النزوّج على اليد وما يحدث منها أوعلى الحناية > وعير بالفضلين باعتبار اختلف 


( قوله إذا كان القطع (te‏ أقول : العقييد Leg‏ لايظهز, وجهه : at‏ إذا کان القطع عدا فالاتفاق فى المواب على حاله . 


) ٠٠١ = pm pall cds - ry) 


- (6۸ — 


قال ن قطعت بده فاقتص له من أأيد ثم مات فإنه يقتل eal‏ منه ) ond GY‏ أن ALL‏ كانت قتل Le‏ 
وحن 0 له القود « واستيفاء القطع لايوجب سقوط القود كن ن كان له القود إذا استوق طرف هن عليه 
الود Jl; a.‏ دو سف أنه سقط ديه ف القصاص 3 ay‏ لا أقدم على القطع فقد أبرأه مما وراعه . وحن 


تقول : إغا أقذم على القطع > ظنا منه أن حقه فيه وبعد السراية تبي أنه ف القود د يكن مبرئا عنه بدون العلم به 
قال وه ن قتل وليه tae‏ فقطع رد قاتله م عفا وقد قضى له بالقصاص أو م يق فع قاطع اليد درة اليد 
عند die J‏ . وقالا : لاشىء عليه) لأنه استو فى حقه فلا يضمنه : وهذا لآنه استحق إتلاف gia‏ جميح 


أجزائها . وهذا لوم Can‏ لايضمته : وكذا إذا سرى وما برأ أو ماعا وما سرى ٠‏ أو قطع ثم > ر قبته 
قبل البرء أو بعده وصار كنا إذاكان له قصاص فى الطرف فقطع أصابعه ثم lie‏ لايضمن الأصابع . وله أنه 
استوق غبر حقه » OV‏ حقه فى القتل . وهذا قطع abl,‏ » وكان القياس أن يجب القصاص إلا أله. سقط 
للشبة ob‏ له أن يتلفه é be‏ وإذا سقط nm‏ المال 4 


led‏ الضغير انبى (قوله ومن قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات ف فإنه يقتل المقعص منه ) قال صاحب العنايه : م يذ كر 
ما إذا ما تالمقتص منه من القطع . وحكهالديةعل عاقلة المقتص لهعند أنى حنيفة aay‏ الله . وعند dat tm yl‏ والشافعى . 
لا ثى ء le de ade‏ سييجىء a‏ . أقول : هذا الكلام منه دنا كلام حال عن التحصيلء لأنه إن كان ممصو ده die‏ موثانمذة 
المصنف بأنه ترك ذكر تلك الصورة مع کون ذكرها أيضا ما يهم فلا وجه له إذ قد ذكرها أيضا فيا بعد » وإن کان مقصو ده 
ace‏ موكاخذة المصنف بأنه لم يذكرتلك الصورة هنا مع كون حقها أن تذكر هنا فليس كذلك : فإن تلك الصورة من قبيل 
استيفاء من له القصاص ف الطرف كما صرح به ى الكتاب فما بعد: وما GF‏ فيه من قبيل استيفاء من له القصاص فى النفس . 
ولماكانت المسثلة المتصلة بمانحن فيه من قبيل استيفاء من له القصاص فى النفس أيضا كا ترى ذكرها المصنف عقيب مانحن 
فيه وأحر تلك الصورة عنما : وإن كان مقصوده منه جرد بيان So‏ تلكالصورة أيضاد ون موؤاخذة المصنف بشى ء فلا فائدة 
فيه : إذ قد بين المصنف حككها فيا سيجىء ء مفصلا ومدالا فيلغو بيان ذلك الشارح إياه هاهنا ( قوله ونحن نقول: إنما أقدم 
على القطع US‏ هنه أن حقه فيه و بعد السراية تين أنه ف القود فلم يكن bat‏ عنه بدون العلم : به )قال تصاحب الإصلاح والإيضاح : 
وفيه إشكال ر أن صورة العفوتكى نى سقوط القود لأنها تورث شبية وبذلك Sea‏ | فى سقو طه فيا إذا عفا عن الفطع 9 
ا ae‏ إلى المقدمة القائلة إنه لايكون مبر ئا عنه بدون العام به انہی . أقول :جوابه أنه قد تقرر عندهم أن الشببة 
معتير ة دون شببة الشببة : ففم تحن فيه يكون الإبراء عن النفس شهبة الشبمة ؛ oY‏ الإقدام على القطع لايقتضى الفراغ مما وراءه 
رأسا ل واز أن ستوق فى القتل أيضا بعد القطع من لهالقود يستوف ط رف ade a‏ القود ثم يقتله قتحققت تحققت شببة ٠‏ ثم إن الفراغ مما 
وراء القطع لايقتضى الإبراء عنه أيضا لحواز أن يفرغ منه ظنا أن حقه فى القطع لا إبراء onl yy WE‏ فتحققث شببة بعد شبهة 
فصارت شببة الشبهة فلم تعتبر » بخلاف ما إذا عفا عن القطع ثم مات منه فإن العقو عن القطع هنا مقرر لاشبهة فيه » وإنما بقيت 
خب أن يكون التتزيعن القطم عتوا طن القتل تابر ته في قوط الود با مها لكون Anal‏ دارثة له فافتر قا تأمل » فإن هذا com‏ 
والمتفق وإلا فالفصول ٠ BH‏ قال ومن قطعت يده فاقتص له من اليد ) كلامه واد ضح » dy‏ يذ كر ما إذا مات المقتص منه من 
القطع » وحكه الدية على عاقلة المقتص له عند ألى حنيفة . وعند ألى يوسف وعحمد والشافعى لا ىء عليه على ماسيجىء . 
وقوله yay)‏ قتل وليه عمدا ) صورته ظاهرة وكذلات دليلهما ؛ وأما دليل ut‏ حنيمة فيحتاج إلى كلام » فقوله إنه استوق 
غير حقه OV‏ حقه فى القتل» وهذا قطع وإبانة ف الأصل ظاهر. لايقيل التشكيك . وقد شكك بعضهم le‏ إذا شهد شاهدان على 
Jory‏ بالقتل فقطع ‘Syl‏ يده ثم رجعا ضمنا اليد » وإنما يضمنان ما أتلفاه بشهادتهما وما شبدا إلا بالقتل » ولو كان القطع غير 
القتل لما ضمنا » وكون القطع غير القتل لايرتاب فيه أحد »“ وليس أصل المسثلة ذلك ونما هى بناء على أنهما أوجبا له قتل 


(قوله وإتماهى بناءعل lel‏ أوجبا له ) أقول : بل أباحا . 


ب fod‏ به 
Ce VEL,‏ فى الحال لأنه fort‏ أن يصير قتلا بالسراية فيكون مستوفيا حته : وملك القصاص ف النفس ضرورى 
لايظهر إلا عند الاستيفاء أو العفو أو الاعتياض لما أنه تصرف فيه ٠‏ فأما قبل ذلك لم يظهر لعدم الضرورة 
٠١ Codie‏ إذا سرى لأنه استيفاء . وأما إذا لم يعف وما سرى ٠‏ قلنا إنما يتبين كونه قطما بغير حق بالبرء 
= لو قطع وما عفا وبرأ الصحيح أنه على دنا ٠ WL‏ وإذا قطع ثم حز رقبته قبل البرء فهو lah‏ ولو 
حز بعد البر ء فهو على هذا الحلاف هو الصحيح . و الأصابع وإن كانت تابعة قياما بالكف فالكف تابعة لها 
غرضا . لاف الطرف لاما تابعة ntl‏ من كل وجه . قال ز ومن له القصاص ف الطرف إذا استوفاه مم سرى 
إل cles oll‏ يضحن دية النفس عند ay Cad 5 Ye, 0 Ade Jl‏ استوق حه وهو القطم 3 ولا 
al oi‏ بو صف السلامة لما فيه من 3 باب القصاص :إذ الاجر از OF‏ اأسراية ليس 3 و عا فصار 
كالإءام والبزاغ والححجام Prieur‏ ر بقطع اليد . وله أنه قتل بغير OY Go‏ حقه في القطع وهذا وقع قتلا iby‏ 
لووقع ظلماكان قتلا . ولآنه جرح أفضى إلى فوات الحياة فى جرى العادة وهو ٠سمى‏ القتل : إلاأن القصاص 
سقط للشببة فوجب SLM‏ يلاف مااستشمدا به من المسائل إلا أنه مكلف فيا بالفعل :إما Lalas‏ كالإمام أو عقدا 


: قا ی غيره ما . 


عميق وفرق دقيق ( قواه لاف Le‏ استشبدا به من المسائل لأنه مكلف فيا بالفعل.إما تقلدا كالإمام : أو عقدا كا فى غيره 
منبا )أقول : فيه تساهل »لأن من تلا المسائل مألا يب فعله لا تقلدا ولاعتدا وهوالمأمور بقطع اليد: فإن المراد به ما إذا 


النفس » وذلك يبرئ القاطع عن الضمان فيضمنان لإيجاب البراءة له بعد علة Olea‏ عليه فصار كا لو شهدا على رجل أنه أبرأ... 
غريمه عن الدين ثم رجعوا . وقوله ( وإنما لاحب المال فى الحال ) جواب عما يقال لما استوى غير حقه وجب أن يضمن ف 
٠‏ الحال . وقوله ( وملك القصاص ف النفس ضرورى) جواب عن قوهما إنه استوق حقه : يعنى لما كان ملك القصاص ضروريا 
لثبوته مع GUM‏ وهو الحرية كا مر بحيث لابظهر إلا ى هذه الأحوال الثلاثة » وهى : استيفاء النفس بالقصاص » والعفوء 
والاعتياض لايصح التصرف ف القائل بغيرها ٠‏ والقطع مقصودا غير ها فيكون تصرفا قغير موضع الضرورة ولا حق له فيه 
فيجب الضمان . وقوله ( فأما قبل ذلك ) يعنى قبل pall‏ هذه الأشياء الثلاثة يريد به القطع ( فلم بظهر ) يعنى ملك القصاص 
( لعدم الضرورة ) وقوله ( مخلاف م إذا سری) جواب عن قوهما وكذا إذا سرى . وقوله (وأما إذالم يعف وما سرى ) جواب 
عن Lad gd‏ أو ما عنى وما سرى . وقوله ( الصحيح أنه على الحلاف ) GE‏ فلا يكون مستشبدا به » وكذا قوله هو الصحيح . 
وقوله ( والأصابع وإن كانت تابعة ) جواب عن قوهما وصار كا إذا كان له قصاص فى الطرف فقطع أصابعه ثم عفا وهو 
اختيار بعض المشايخ eel‏ تبرّعوا بالفرق . وأما صاحب الأسرار فنعه وقال : لانسام أنه لايلزمه ضهان الأصابع بل يلزه إذا 
Lie‏ عن الكف . وقوله ( ومن له القصاص فى الطرف إذا استوفاه ) واضح .وقد أشرنا إليه من قبل . وقوله ( فصار كالإمام ) 
أى القاضى إذا قطع يد السارق فات من ذلك فإنه لاشى ء عليه . وقوله ( والمأمور بقطع اليد ) كا إذا قال اقطع يدى ففعل فات 
لا ثبىء على القاطع . وقوله wt by‏ العادة ) يعنى أن الموت من الخرح ليس على حلاف العادة . وقوله ( لآأنه مكلف فما ) 
(أى ف المسائل ) بالفعل إما . تقلداكالإمام فإنه إذا تقلد القضاء وجب عليه أن يحكم ( أو عقدا). كا مر فى غير الإمام من: 


(قوله وذاك يبر ts‏ القاطع عن (kal‏ أقول :هذا إذاكان ز جوعهما قبل الر ء»أما إذاكان مده ينبغى أن يضمن القاطعفإنه لاييرأ عن الغمانة 
بعد el‏ عند أليسنيفة: . على أنا نقؤل : قوله يبرئ. القاطم. عن الفمان WS.‏ :.مطلمًا أو بعد البرء » dtl‏ باظل ء وف الأول إن Ty‏ 
لاحب ضمان call‏ » وإن م يتبين الحال لايضمن والحال كا لاق ( قال المصنف : وإنما لايجب ف الال لأنه Jace‏ أن يصير تتلا بالسراية ٠‏ 
فيكونْ مستوفيا حقه ).أقول : فيكون عفوء لغوا ode SLAY‏ قبله مستندا ( قوله يريد به hill‏ ) أقول : لشاف مقدر : أىحال القطع ٠.‏ 


ا اك 
والواجبات لاتتقيد بوصف السلامة كالرى إلى الحرلى + وفيا حن فيه لا اللزام ولا وجوب . إذ هو مندوب 
إلى العفو فيكون من باب الإطلاق فأشبه الاصطياد . 


( باب الشهادة فى القتل) 
قال.( ومن قتل وله ابئات حاضر وغائب فأقام poll‏ البيئة على الفتل م قدم الغائب Ae ) asl shar ails‏ 
أى حا 5 


قال gail‏ يدى ففعل فسرى إلى النفس فات كما صرح به فى الكاق وعامة الشروح فلم يم قول المصنئف أو عقدا SU‏ غيره 
ما فإن العقد Le]‏ يتحقق ف البزاغ والحجام منها دون المأمور بالقطع مع أنه غير الإمام aly‏ من تلك المسائل أيضاء و لايجدى 
النشبث بالتغليب نفعا هنا » لأن قو له بعده والواجبات لا تتقيد بو صف السلامة لا يتمشى فى تلك المسثلة » إذ لايجب علن ال أمور 
بالقطع القطع بل هو تبرع منه كنا EY‏ فيلزم أن يكون الدليل المذكور فى الكتاب قاصرا عن إفادة الفرق فى حق تلك 
المسثلة كا نرى. نعم يمكن الفرق نى Yair‏ أيضا Ob‏ يقال لما فعل المأمور بالقطع بإذن الآمر Jail‏ حك الفعل إلى الآمر فصار 
كا لو قطع يد نفسه ونىذلك لا ضمان » لكن الكلام فى قصور عبارة الكتاب عن إفادة تمام M‏ ام وهذا مما لاريب فيه . 
Ob (‏ الشبادة فى القتل ) 

لما كانت الشبادة فى القتل أمرا متعلقا بالقتل ور دها بعد ذكر حكم القتل OF‏ مايتعلق بالشى كان Gal‏ درجة من نفس 

sill‏ + ء ( قوله ومن قتل وله ابئان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل ثم قدم الغائب فإنه يعيد البينة عند أي حنرفة 


المسائل : ae:‏ البزاغ والحجام فإن الفعل يحب عليهما بعقد الإجارة ( والواجبات لاتتقيد بوصف السلامة FMT‏ إلى Gt‏ 
وفيا نحن فيه ) من الاستيفاء ( لا وجوب ولا التزام ) إذ العفو مندوب إليه؛ قال الله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى coe‏ 
> من باب الإطلاق: : أى الإباحة atl‏ الا صطياد : واو رى إلى صيد فأصاب UL]‏ ضمن كذا هذا » وطولب بالفرق بين هذا 
ويين المستأجر والمستعير » و ومعلم ضرب الصبى oy”‏ الأب فات » وقاطع يد حرلى آو Lay‏ أسلم بعد القطع فإنه.لا يجب على 
a‏ > والمستعير 00 إذا نفقت الدابة منه ؛ دعل 0 ضهان ؛ وهاهنا يجبا إذا ea‏ وأجيب بأن ف الثلاثة 


er aay ‘90 all es oye ‘ ee 
القطع قتلا وليس له ملك القتل فكان تصرفا فى غير ملكه وهو يوجب الفمان . وأما الرابع فلأن القطع مع السسراية يصير قتلا‎ 
SY من الابتداء » ولو قتل ابتداء وقع القتل قبل الإسلا م فى مباح الدم وذلك لايو جب الضمان » فكذا إذا صار قتلا من الابتداء‎ 
.. مستند إلى ابتداء القطع‎ 
) باب الشبادة ف القتل‎ ( 

القتل بعد aaah‏ رعا dot‏ فيختاج من له القصاص إل إن تباته بالبينة فبين الشبادة فيه ف باب على حدة ( ومن قتل وله ابنان 
حاضز وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل ثم قدم الغائب فإنه يعيد البينة عند أن حنيفة , : 
ثم fel‏ أن ضمير و ا ا : ثم سرى إلى النفس ( قوله وعلى المعلم و القناطم 
aa‏ : قوله ضمان فاعل لقوله لابجب »> ومعثاه : لامجب الضمان على المعلم بل يحب على الأب » ولا يجب الضيان على القاطع أيضا 


( قوله حلاف المقتص له فإنه يقطم بالملك ) أقول : وكذلك القطع بإذن الماك الق والمالك المطلق ( قوله دون الإذن ) أقول : وكذلك 
الا و المستعير. بملكان المنفعة كالركر ب دون الإهلاك , 


( باب الشبادة ى القتل ) 


۱ س 
وقالا : لا يعيد ( وإن كان خطأ لم يعدها بالإجماع ) وكذلك الدين يكون لأبمما على AT‏ هما فى الحلافية 
أن القصاص طريقه طريق BI‏ كالدين : وهذا. لآنه عوض عن نفسه فيكون املك فيه لمن له الملك 
فى المعوّض كا فى الدية : وهذا لو انقلب مالا يكون للميت . ولخذا يسقط بعفوه بعد الحرح قبل OM‏ 
فينتصب أحد الورثة Gat‏ عن الباقين . وله أن القصاص طريقه BM‏ دون الوراثة ؛ ألا ترى أن ملك 
رحمه الله » وقالا : لايعيد ) قال فى العناية : والأصل أن استيفاء القصاص go>‏ الوارثعنده وحق المورث عندها . وقال : 
وليس لألى حنيفة تمساك بصحة العفومن الوارث حال حياة المورث استحسانا > كا أنه ليس لما ذلك بصحة العفو من المورث 
cy‏ استحسانا للتدافع انتبى . أقول : فيه حث : لأن ما تمسكا به Gah‏ حجة على أنى حنيفة : وما تمسك به ينتهض حجة 
عليهما فكيف يتحقق التدافع بين ذينك الٌسكين. وذلك أن القصاص وإن كان حقا لاوارث عنده باعتبار ثبوته لاوارث ابنداء 
ety‏ على أن القصاص لايثبت إلا بعد الموت والميت ليس من أهل أن يثبت له هذا الحق لأنه شرع التشنى : ودرك الثأروالميت 
ليس بأهل لذلك لكنه حت للمورث أيضا عنده باعتبار انعقاد سببه الذى هو OLLI‏ فى حق المورث ٠‏ وقد صرح به ى كثير 
من الشروح . فأبوحنيفة راعى فها حن فيه جهة كون القصاص حقا لاوارث فقال باشتراط Gale]‏ البينة إذا حضر الغائب 
احتيالا للدرء وراعى فى مسئلة العفو من المورث الجروح جهة كونه حقا للمورث فقال بصحة العفو منه احتيالا للدرء أيضا , 
وأما عندهما فالقصاص حق ثابت للمورث ابتداء من كل الوجوهء ثم ينتقل بعد مو ته إلى الوارث بطريق الزرائة BS‏ أملاكه؛ 


وقالا : لايعيد » وإن كان خطأ. لايعيد بالإجماع ) وكذلك الدين يكون لأبيهما على آتدر » والأصل أن استيفاء القصاص حق 
الورثة عنده وحق المورث .عندهما » وليس لأى حنيفة تمسك بصحة العفو من الوارث حال حياة المورث استحسانا » كا أنه ٠‏ 
ليس لما ذلك بصحة العفومن المورّث الجروح استحسانا للتدافع . والقياس عدم اواز » أما من جهة المورث فلأن القتللم Ae‏ 
بعد وأها من جهة الوارث فلوقوعه قبل ثبوتحقه . ووجه الاستحسان أن السبب قد تحقق فصح من كل منهما لذلك»وإذا 
ظهر ذلك ظهر وجه قوطما إن القصاص طريقه طريق الوراثةكالدين : وها كان كذلك كان POR‏ الدين » وحككمه أن 
ينتصب أحد الو By‏ حصا عن الباقين » واستدل هما على أن طريقه طريق الوراثة بقوله ؤهذا لأنه عوض نفس + قال الله تعالى 
( قال Conall‏ : لما فى الللافية أن القصاص طريقه الوراثة كالدين ) أقول : فى شرح pall‏ الصغير الصدر الثبيد : نا أن 
القصاص- Wyle pray‏ للمقتول ثم يصير Vase‏ عنه كالدين سواء » وهذا يكون للنرأة نصيب فى القصاص » والمرأة لاأملك شيئا من حق 
الزوج إلا بطريق الوراثة » ثم فى الدين لاتعاد البينة » كذا هذا » ولأفىحنيفة بل ولكن فيه ثيبة ثبوته لهم ابتداء » لأن اميت لاينتفع به 
منفعة دنيوية » و لو ثبت لمم ابتداء تعاد له البينة > فكذا إذا كان فيه شببة الثبوت انتهى . وعلى هذا ينبفى أن يحمل كلام المصئف ae‏ 
أن القصاص فيه شة كون طريقه الللافة دون الوراة tind‏ تندفم امخالفات والمناقضاتكا لاض . و شرح الإمام المرتاش :ولأ حنيفة . 
رحد ail‏ أن فى القصاص شبة ثبوته Ped » Mal‏ الذين ينتفعون بالقصاص دون الميث. فإنه لايقضى منه ديونه ولا ينفذ منه وصاياه » 
ومن هذا الوجه لاينتصب. الحاضر. خصما عن الغائب » و القصاص لايثبت مع الشبهة > ولا كذلك اللطأ والدين GY‏ مال ally‏ ينتفع به . 
cat‏ له ثم ينتقل إلى الوارث .» وكذا لو انقلب القصاص مالا كان سما الول تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه oil‏ . والحاصل أن 
الإمام dice Ul‏ رحه أله تغالى تارة يعتير الوراثة إذا كان ف اعتباره نفع فى سقوط القصاص > وتارة يعتير شبهة BILL‏ إذآ كان النغم 
ف اعتبازه 6 وق غاية البيان :و لأف ize‏ أن القصاص حق الميت من و جه وحق الورثة ابتداء من cay‏ وذلك لأنه شرع للتشى ودرك JW‏ 
وهذا ge‏ الورثة ابتداء من هذا الوجه + coll OY‏ لاينتفع به » ومن حيث أنه بدل النفس حق للميت » وهذا لو انقلب مالا ققضى منه 
ديونه وتنفذ وصاياه » إل آخر ما ذكره ٠‏ قال الإمام.الزيلعى فى قوله تعالى ‏ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا - نص عل أن 
القصاس ثبت للوارث ابتداء ( قولة كا أنه ليس لما ذلك ) أقول : يعنى ليس الما تمسك كأ حنيفة ( قوله التدافع ) أقول ؛ هذا تعليل : 
لقوله وليس لآب حنيفة مسك » ولقوله كا أنه ليس فما ذلك الخ : عى للتدافع بين انتسكين ( قوله وهذا لأنه عرض نفس ٠‏ قال الله Ja‏ 


— مه 
القصاص يثبت بعد الموت والميت ليس من أهله . بحلاف الدين والدية GY‏ من أهل الملك فى الأموال » كما 
إذا نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد موته فإنه يملكه : وإذا كان طريقه الإثبات ابتداء لايتتصب ted‏ خصما 
عن الباقين فيعيد البينة بعد حضوره ( فإن كان أقام القاتل البينة أن الغائب قد lac‏ فالشاهد cor‏ وسقط 
القصاص ) gol a‏ على الحاضر سقوط حقه فى القصاص إلى مال : ولا aXe‏ إثباته إلا بإثبات العفو من 
الغائب فينتصب الحاضر حصا عن الغائب ) Ae ANAS,‏ بين رجاين J‏ عدا وأحدل الر.جلين غائب فهو على 
«ذا) لما بيناه . قال ( OB‏ كان الأو لياء ثلاثة فشيد اثنان منم على الاحر أنه قد عفا فشبادتمما باطلة وهو عفو 
مهما ) لأتبما يحران بشهادهما إلى أنفسهما مغنا وهو انقلا بالود مالا ( فإن صدقهما القاتل فالدية بيهم أثلاثا ) 
معناه : إذا صدقهما وحده : لأنه لما صدقهما فقد أقر بثلى الدية Lod‏ فصح إقراره ٠‏ إلا أنه يدعى سقوط 
حق المشهود عليه وهوينكر فلا يصدق ويغرم نصيبه ( وإن كأ ما فلاشىء لهما وللآخرثلث الدية ) ومعناه : إذا 
Lise‏ القاتل أيضا . وهذا لأنهما أقرًا على أنفسبما بسقوط القصاص ذقبل GT Leahy‏ نصيبهما مالا فلا 
قل إلا «dot‏ ويتقلب نصيبالمشيود dale‏ مالا oy‏ دعو اها العفو عليه وهوينكر ps‏ اداع العفو ru layne‏ 


فيتجه عليهما المؤاخذة لصحة العفومن ااوارث حال حياة المورّث استحسانا بالإجماع فتدبر( قوله ون كذبهما فلا شى ء هما 
وللآخترثلث الدية معناه إذا Lap dS”‏ القاتل أيضا )قال صاحب اللهاية ی شر ح هذا المقام : و إن كذبهما فلا شی ء أى وإن كذبهما 
المشوود عليه:: line‏ : إذا كذبهما القاتل أيضا » وإنما قيد بهذا لأنه إذا صدقهما القاتل عن تكذيب المشمو د عليه يجب على القاتل 
دية كاملة بينهم أثلاثا ثم قال : وف بعض.النسخ معناه : إذا كذبهما المشموة عايه أيضا فحينئذ كان معنى قوله وإ نكذبهما : 
أى وإن كذبهما القاتل اننهى . وعلى طرزه شرح صاخب الغاية أيضا , إلا أنه جعل النسخة الثانية أصلا على عكس ما فى النهاية » 


- وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - فيكون الملك فيه لمن له الماك فى المعوّض كا فى الدية : وهذا لوانقلب مالا يكون الميت 


ou 


نقضى به ديونه ditty‏ منه وصاياه . ولأنى حنيفة أن جاريقه طريق BL‏ » وهو أن يثبت لمن حاف ابتداءء كالعيد إذا انہب 
فإنه يثبتالملك للمولى ابتداء بطريق BET‏ لأن العبد ليس بأهل لاملك» كا أن الميت ليس من أهل القصاص لكو نه ملاك الفعل 
ولايتصوّر الهءل من Call‏ والوراثة هو أن يثبت الملك المورث ابتداء ثم لاوارث . وقوله ( يخلاف الدين ) جوابعن قولهما 
كالدين ( لأنه ) أى ایت من أهل الملك فى الأموال کا إذا نصب«شبكة فتعاق بها صيد بعدموته فإنه بملكه : وإذا كان طريقه 
الإثبات ابتداء لاينتصب أحدهم خصما عن الباقين فيعيد الغائب البينة بعد حضوره ‏ وهذا أنسب للقواعد الفقهية ؛ فإن Jal‏ مما للشببة 
فيه جال . وقوله ( فإن أقام القائل البينة ) واضح . وقوله ( Lat‏ يران ) تعليل لقوله فشبادتهما باطلة » وتعليل قوله وهو 
عفومنهما لم يذ كره؛ وهوما قال الإمام الحبوى la‏ زعا أنالقود قدسقط وز مهما معتير فى حقهما . وقوله( فإن صدقهما القاتل 
فالدية بينهم أثلاثا ) يتأ فيه الأقسام العقلية» لأنهإما أن يصدقهماالقائل والمشمود عليه جميعا أويكذباهما أويصدقهما القاتل دون 
المشهود عايه أوبالعكس » والمذ كور ی الكتاب أوّلاهو أن يصدقهما القاتل وحده وفيه الدية بينهم أثلاثا لما ذكر فى الكتاب 
من التغليل » وأشار بقوله وخده إلى أنهما أو صدقاهها ضمن القاتل للشاهدين git‏ الدية لاغير لأنهما Leal‏ على القاتل المال 
وصدقهما القاتل فيه » ولا شىء للمشمو د عليه لأنه بتصديقه الشاهدين فما شبدا أقرًا بالعفو فصار كا او ثبت ذلك Wee‏ وقوله 
) إن كذيهما ) أى كذبهما القاتل والمشمود عليه أيضا ( فلا شى ء للشاهدين وللمشبود عليه ثلث الدية ) لما da SS‏ الكتاب . 


- وكتينا pele‏ فها أن التفس بالنفس- ) أقؤل gags‏ الباء المعاوضة ( قوله ولا يتصور الفعل من الميت ) أقول : لا بد هنا من مراجعة 
اعرتاشى ( قال المضئف : ومعناه : إذا كذيهما القاتل أيضا ) أقول : قال الإتقانى : فعلى هذا يكون تقدير قوله وإن كذمما : أى المشبود 
عليه . وى بعض Quill‏ 2 ومعناه إذا كذبهما المشبود عليه أيضا وهو cel‏ انه .. و جه الأسمية نبو مساق الكلام عن النسخة الأولى + فإنه 


س 

المشهود oy 3 dale‏ سق وهل القود مضاف ols 3 Vagal‏ صد lagi‏ المشبود عليه وله غرم القاتل ثلث الدية 
للمشبود عليه لإقراره له يذلاك 5 قال ) وإذا شبك الشبود ail‏ صر به زل صاحب فراش حى مات فعليه 
القود إذا كان عمدا ) OY‏ الثابت dol NI‏ كالثابث معاينة » وى ذلك القصاص على مابيناه » والشبادة على 
قتل العمد تتحقق على هذا الوجه : OY‏ الموث بسبب EL pall‏ يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش حى 
ol‏ :1 وتأويله إذا شبدوا أنه ضر به بشىء جارح 5 

وقال : والأول أصح . أقه ل : مدار ما ذكرا فى شرح المقام على أنهما فهما أن مر اد المصنف بقوله معناه إذا كذبهما القاتل 
أيضا وكذا بقوله فى النسخة الأخرى معناه إذا كذبهما المشمو د عليه أيضا بيان الكلام المقدر نى عبارة ll‏ الصغير وهى قوله 
وإن كذببما فلا شی ء لحماء فإنبما Mer‏ فاعل كذبهما ی قوله Oy‏ كذ ما فلا شىء فما ضميرا راجعا إلى المشرود عليه على 
نسخة معناه إذا كذمما القاتل أيضا » وضمير ا راجعا إلى القاتل على نسخة معناه إذا كذببما المشرود عليه أيضا » وهذا لايتصور 
إلابأذيكون مراد المصنف ف النسخة الأولى أن حملة إذا كذمما القاتل أيضا مقدرة عبارة الحامع الصغير فتقدير ها وإن كذبهما 
المشبود عليه فلاشىء لما إذا كذببما القاتل أيضا » وف النسخة الأخرى أن حلة إذاكذبهما المشمود عليه أيضا مقدرة فيا 
فتقديرها و إن كذبهما القاتل فلا شى ء هما إذا كذ.بما المشرود عليه أيضا »لكن ليس ماذهبا إليه بسديدءإذ بأباه قطعا قول المصنف 
معناه لأن المقدر لايكون معنى المذكور . والحق عندى أن مراد المضنف بيان اعتبار جرد قيد أيضا فى عبارة اللجامع الصغير هنا 
كا أنه بين قبيله اعتبار قيد وحده فى عبارته حيث قال : معناه إذا صدقهما وحده » فراده على النسخة الأولى أن معنى قول 
محمد ف الخامع الصغير وإن كذببما إذا كذببما القاتل » أيضا : أى مع المشرود عليه » "كنا أن معنى قوله فيا قبل فإن صدقهما 
القاتل إذا صدقهما وحده : ى بدون المشمود عليه والقيدان «نويان بمعونة المقام » ومراده على النسخة الأخرى معنى قول محمد وإن 
کذہہما إذا کذبھما المشبود عليه أيضا : أى مع القاتل : فحينئذ ينتظ الكلام ويتضح المرام( قوله وتأويله إذا شبدوا أنه ضر بهبشى ء 
جارح ) قال فى الكفاية : وإنما أوّل لتكون المسثلة مجمعا عليها : وقال ى معراج الدراية نقلا ع نالذخيرة : ماذكرق ال حامع الصغير إن 


( وقوله وإن صدقهنا المشمود عليه وحده ) يعنى وكذبهما القائل ( غرم القائل للمشمو د عليه ثلث الدية لإقراره له بذلك ) وق 
بعض النسخ ولكنه- يضرف ذلك إل الشاهدين وهذا استحسان » والقياس أن LY‏ مه شى ء أن ما ادعاه الشاهدان على القاتل 
لم ينبت لإنكاره . وما aT‏ به القائل للمشمو د عليه قد بطل بتكذيبه . وجه الاستحسان أن القائل بتكذيبه الشاهدين أقرللمشبود عليه 
بثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بدعو اهما العفو عن الثالث وانقلب نصيبه مالا والثالث لما صدق الشاهدين ف geal‏ فقدزعم 
أن نصيبهما انقلب مالا فصار مقرا مما بما أقر به القاتل فيجوز قراره بذاك بمنزلة ما اوأقر ارجلبألف دره, فقال امقر له هذه 
الألف ليست GS‏ ولكنبا لفلاں جاز وصار I‏ لفلان » كذا هذا . قال ( وإذا شهدا الشمو د أنه ضربه ) صورة المسئلة ظاهرة . 
وقوله (وإذا كان عمدا ) أقول : المصنف احترز به عن أنخطل . ثم قال ( وتأویله إذا شبدوا أنه ضربه بشىء جارح ) لأنه إذا لم 
يكن كذلك AY‏ القود عند نی حنيفة کا تقدم . قیل الشهود شهدوا على الضرب بشىء جارح 6 ولكن قد يكون خطأ فكيف 
يثبت القود . وأجيب بأنهم لما شهدوا أنه ضربه بسلاح فقد شهدوا أله قصد ضربه » لأنه لو کان مخطنا لايحل للم أن يشهدو! أنه 
ضربه : وإنما يشهدونأنه قصد ضرب غيره فأصابه . وأقول :هذا ليس بوارد على صانحب المداية » لأنه أشار إليه بقوله إذا 


عط على قوله صدقهما القاتل الخ ومقابل له » والفاعل المذكور فيه هو القاتل » فالمضمر هنا يكون ذلك » وأيضا ينبنى أن يقال حيندذ 
وله ثلث الدية “دون الآخر تدبر ( قوله وفى بعض اللخ » إلى قوله : وصار الألف لفان كذا هذا ) أقول : إلى هنا ما أي بعض النسخ 
( قوله وأقول:-هذا ليس ly‏ زد عل صاحب الداية الخ ) أقول:: لكن "ر د على all‏ أنه إذا كان جواب المسئلة ما ذكرة اليب > 
وقد نص عليه الإمام شواهر زاده:يكون التقبيد بقوله إذا كان عمدا للاسر از عن lh‏ ما يمد لغوا بل طا aly‏ خلاف الراقع فتأمل 


— Vit 

قال ( وإذا اختلف شاهدا القتل ف الأيام أو فى البلد أو فى الذى كان به القتل فهو باطل ) لأن القتل لأيعاد 
ولا يكرّرء والقتل فى زمان أو فى مكان غير القتل فى زمان أومكان oT‏ » والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح 
oY‏ الثانىعمد والأول شبه العمد » ومختلف أحكاءهما فكان على كل قتل شهادة فرد ( وكذا إذا قال أحدهما قتله 
بعصا وقال الآخر لا أدرى بأئ شىء قتله فهو باطل لأن المطلق يغاير المقيد . قال ( وإن شبد أنه قتله وقالا : 
لا ندرى بأىشىء قتله ففيه الدية استحسانا ) والقياس أن لاتقبل هذه الشبادة OY‏ القتل مختلف باختلاف الآلة 
فجهل المشبود به . وجه الاستحسان itl‏ شهدوا بقتلمطلق والمطلقليس Jared‏ فيج ب أقل موجبيه وهوالدية 

: حمل إحالم فى الشبادة على إجاللم بالمشهود عليه سرا عايه‎ ay, 
Bt جارحة انى . ثم قال حمهور الشراح‎ TW كان قولهما فهو رى على إطلاقه: وإن كان قول الكل فتأويله أن تكون‎ 
قيل : الشرود شبدوا على الضرب بشی ء جارح ولكن الضرب به قد يكون خطأ فكيف يثبت القود مع أنهم لم يشبدوا أنه كان‎ 
لأنه لو كان مخطئا لاحل لم أن يشبدوا أنه ضر به‎ ca po متعمدا ؟ قلنا : لما شبدوا أنه ضربه بسلاح فقد شہدوا أنه قصد‎ 
زاده . وقال صاحب العناية‎ al yA يشهدون أنه قصند ضربغيره فأصابه . وقالوا : كذا ذكر شيخ الإسلام المعروف‎ UE] 
بعد نقل ذلك السوئال وال واب . وأقول هذا ليس بوارد على صاحب المداية لأنه أشار إليه بقوله إذاكان عمدا نعم يرد على‎ 
بعد ما قيد مسئلة اللجامع‎ ll وأنا أقول :نعم لايرد على المصنف ذلك‎ cel عبارة المامع الصغير وهذا احترز عنه المصنف‎ 
العنغير بقوله إذا كان عمدا.ء لكن يرد عليه أن يقال : ليس هذا التقييد هاهنا وجه : لأنه إن أراد به أن وجوبالقود فى مسثلة‎ 
الجامع الصغير فما إذا صرح الشهود بكون ضربه عمدا لا فما إذا أطلقوا ضربه ولم يقيدوا بكو نه عمدا فليس الأمر كذلك على‎ 
فإنه صريح فى أن تصريح الشبود بذ كر العمد ليس بلازم فى وجوب القود‎ LSI ماذكره شيخ الإسلام ونقل عنه شراح‎ 
فى المسثلة المذكورة » وإن لم يرد به ذلك بل كان معترفا بجا ذكره شيخ الإسلام فلا حاجة إلى تقييده المزبور بل لاوجه له كا‎ 
لايخ ( قوله والقتل بالعصا غير القعل بالسلاح لأن الثانى عمد والأول شبه العمد ويختلف أحكامهما ) أقول : لو قال بدل قوله‎ ٠ 
أما كونه أحمل فظاهر . وأما كونه أشمل فلأن‎ . Joly jal المد كور والقعل بآ لة غير القتل با لة كا قال فى الزمان والمكان لكان‎ ٠ 
الاختلاف فى الذى كان به القتل غير منحصر ف الاختلاف فيا يوجب الاختلاف ف الأحكام كالعصا والسلاح › بل یم‎ 
الاحتلاف فى غير ذلك أيضا كالسيف والرمح » فإن القتل بكل واحد منهما عمد يوجب القود » ومع ذلك لو قال أحد الشاهدين‎ 
قله بسيف وقال الآخر قتله برمح كانت شبادتها أيضا باطلة : نص عليه الحاكم الشبيد فى الكافى حيث قال : ولو شبد أحدهما‎ 
أنه قتله بسي و شېد الآخر أنه طعنه برمح أو شهد أحدهما أنه ضربه بسيف وشهد الآخر أنه رماه بسهم أو اختلفا فى مكان القتل‎ 
| jo بالمشبود عليه‎ Ala] أن الشبادة على‎ Ala] من بدنه فالشهادة باطلة انهى ( قوله ولأنه حمل‎ Fold أو وقته أو مواضع‎ 
عليه ) فيه صنعة التجنيس النام كما فى قوله تعالى - ويوم تقوم الساعة يقسم انجرمون ما لبثوا غير ساعة, فالإحمال الأول هاهنا‎ 


كان عمدا » نعم يرد على عبارة الحامع الصغير وهمذا احترز عنه المصنف ( وقوله وإذا اختلف شاهدا القثل) ظاهرء وقد تقدم 
فى الشهادات أن اختلاف الشاهدين فى الأموال منم عن SH‏ بها فى النفوس أولى . وقوله OV)‏ المطلق يغاير المقيد) فإن المطلق 
يوجب الدية فى ماله والمقيد بالعصا على العاقلة. وقوله ( فإن شهدوا أنه قتله ) واضح . وقوله ( لأنه حمل Abed‏ فى الشبادة ) فيه 
صنعة التجنيس التام كا فى قوله تعالى ‏ ويوم تقوم الساعة يقسم Oy Al‏ لبئوا غير ساعة ‏ الأول بمعنى الإبهام والثانى بمعنى 
الصنيع وهو الإحسان » وهو فى الحقيقة جواب عا يرد على وجه الا ستحسان » وهوأن يقال : الشهود فىقوهم لاندرى بأ 
شىء قتله إما صادقون أو كاذبون لعدم الواسطة بين الصدق الكذب» وعلى كلا التقديرين يجب أن لاتقبل شهادتهم »لانم 
إن صدقوا امتنع القضاء بها لاختلاف موجبالسيف والعصا » وإ نكذبوا فكذلك لأنهم صاروا قسقة . ووجه ذلك أنهم جعلوا 
calle‏ بأنه قتله بالسيف » لكنهم بقولم لاندرى اختاروا حسبة الستر على القاتل وأحسنوا إليه بالإحياء وجعل كذبهم هذا معفرًا 


سا ۴4 س 


00 e4 oe we 
» رهاورد بإطلاقه ؟ 3 إصلاح ذات البين وهذا عات‎ alk, ف العلى‎ 0 mls واولوا‎ 


ععى الإبام + sae Silly‏ الصنيع وهو الإحسان . ثم إن كثيرا من الشراح قالوا قول المصنف هذا جواب شما يرد على وجه 
الاستحسان . وهو أن يقال : ال بود paid‏ لاندرى يأى شىء ald‏ إما صادقون i‏ وكاذبون . وعلى کلاالیقدیرین ينبغى أن 
لاتقبل شبادةيم ٠‏ لام إن صدقوا امتنع القضاء مبذه Galt!‏ لاختلاف Com ge‏ السيف والعصا . وإن Val‏ صاروا فسفة 
وشبادة الفاسق لاتقبل . فقال ف جوابه : انبم جعلوا عالمين بأنه قتله بالسيف we).‏ بقوط لاندرى اختار وا حسبة poll‏ على 
القاتل وأحسنو | إليه بالإحياء وجعل كذ.هم هذا معفوًا عند الله تعالى لما جاء فى «٠ ah‏ ليس بکذاب من يصلح بين اثنين » 
فبتأويلهم كذبيم پہذا م يكو نوا فسقة فتقبل شبادتهم + وهو معنى قوله أوّلوا كذبهم بظاهر le‏ ورد بإطلاقه : أى بظاهر ماورد 
بتجويزالكذب il‏ كلامهم . أقول : فيه نظر: إذ لاورود ما ذكروه على وجه الاستحسان أصلا حى يرتكب المهسنف 
ادفعه هذا المضيق : وذلك لأن ما ذكروه من المحذور فى صورة إن صدق الشرود هو بعينه ماذكره المصتف فى وجه القياس 
هله المسئاة : وقد حصل الاواب عنه فى وجه الاستحسان الذى ذكره من قبل .توضيحه هو أنه لم تكن شبادة واحد pit‏ 
بالقتل بآ لة وشبادة Ul‏ منهم بالقتل بآلة أخرى حى يتحقق الاختلاف بينهم فى الشهادة بناء على احتلاف الفعل باختلاف 
الآلة » بل كانت شبادة كل واحد منم بقتل مطاق والمطلق ليس بمجمل . ولمذا وجب العمل به كنا عرف فى أصول الفقه 
فيحمل على الأقل المتيقن » فيجب أقل موجبيه وهو الدية فيحصل الاتفاق بيهم من هذا الوجه . فلا يتوجه أن يقال ؛ إن صدق 
الشو د امتنع القضاء بشبادتهم لوقوع الاختلاف باختلاف الآلة . وأيضا قول المصاض فى ذيل هذا الكلام : فلا يثبت الاختلاف 
بالشك GL‏ کون مراده بكلامه هذا هو الحواب LE‏ ذكره هيثلاء الشراح : إذ يكون حاصل اللحواب حیائذ اختيار أنهم i‏ 3 
ومنع فسقهم بناء على تأويلهم كذبهم با ورد فى الحديث فلا ب الاحتياج إذ ذاك إلى قوله فلا يثبت الاختلاف بالشلك : 
لايكون له مساس ILL‏ المذكور فیاز م أذيكون لغوا من الكلام . و الم عندى أن قول المصنف ولأنه حمل إحالم فى a‏ 
الخ on‏ للاستحسان يظهر تقريره وتطبيقه للمقام بأدنى تأمل صادق : ورج منه الحواب عن shakey‏ ر للقياس فى هذه 
de‏ مذ فى الكاى وغيره . وهو أن الشبادة بالوجه المذكور غفلة من الشاهدين فلا تقبل ( قوله وهذا فى معناه ) قال 
جمهور - A‏ : أى ستر الشاهد على المشبو.د عليه فى gas‏ إصلاح ذات البين نجام 'أن العفو مندو ب إليه babs‏ كا أن الإصلاح 
مندوب ad)‏ هناك فكان ورود الحديث هناك ورودا هاهنا اتبى . أقول : فيه بحث. OV‏ المندوب إليه ىباب القتل EL‏ هو 
sie‏ أولياء القتیل دون عفو الشبود . كبف ولو كان العفو حق الشبو د لكان الأفضل لم أن لايشهدوا ر أسا بما تعلق بالقتل کا 
في الحدود فلزم أن لاير جد الباعث على ارتكابيم الكذب pol‏ المذكورة هاهنا. حلاف إصلاح ذات البين. فإنه قد 
يتوقف على ار تكاب الكذب فير حص الكذب هناك. وقصد بعض الفضلاء توجيه كلامهم فقال : ينبغى أن يكون المراد 
بالعنو درء القصاص . وإلا فهو تاو الوجوب . فحيث لاوجوب للقصاص لاعفو عنه . ثم قال : والأظهر أن يقول بجامع 
أن الستر مندوب إليه coil‏ . أقول : يرد على تو جیه أيضا أن يقال : لو كان درء القصاص من غير شببة مندوبا إليه وكان 


| عند الله لما جاء فى الحديث « ليس كذاب من يصلح بين et‏ فتأويلهم كذيهم بهذا لم يكونوا فسقة قبل شبادهم ) وهو 
3 عنى قوله ( وأواوا alk, red‏ رز ها ورد بإطلاقه ) أى لمجو بر الكذب . وقولة ( وهذا ئى معناه ) col‏ سبرالشاهك Je‏ ىال مشود 
end ls‏ إصلاح ذات البين cle‏ أن الغو مندوب ad]‏ هاهنا »كما أن الإصلاح مندوب tlh‏ هنالف : فكان. وزود الحدنث 


eile JF )‏ أن العفو مدوب إليه اهنا الخ .) Js sl‏ : ينبغى أن کون al jl‏ بالمفو درء القصاص 0 وإلا فهو تلز الوجوب 3 فحيث 
لا ونيوب ole‏ لاعفو Key, ne‏ أن يقرر هذا البحث بوجه pel‏ بأنيقال : إنه لايكذب العفو لأنه فرع و جوب القصاص Pa‏ الأظهر 
أن يقول ate‏ أن الس تر مندو ب إليد > أو قال ؛ هذا إصلاح نيك قلس ذا الكذب عن لقعا ل oil‏ لامضرة فوقه» وأى إصلاج يعادله + 1 


وأنت شبير إذا:قيل مر اده.من العفو الدرء لايدفع المذور : 


( ۳4 م تكلة فع القدير حنى - )1١‏ 


Fit —‏ س 
فلا يثبت الاختلاف بالشك : وتجب الدية فى ماله OV‏ الأصل فالفعل العمد فلا يلزم العاقلة . قال( وإذا أقر' 
رجلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا فقال الول قتلهاه lage‏ فله أن يقتلهما » وإن شهدوا على رجل أنه قتل 
فلانا Oy ATs‏ على آخربقتله وقال الول قتلمّاه حميعا بطل ذلك كله ) والفرق أن الإقرار والشهادة يتناول 
كل واحد منهما وجود كل القتل ووجوب القصاص : وقد حصل التكذيب فى الأول من المقر له وف الثانية 
من المشمو د له. غير أن تكذيب المقر له المقر فبعض ما أقر به لايبطل إقراره ف الباق : و تكذيب المشمود اه الشاهد 
فى بعض be‏ شېد به flu‏ شهادته Sel‏ لأن التكذيب تفسيق وفسق الشاهد ينع القبول ٠‏ أما فسق المقر لابمنع 
صحة الإقرار . 
د رؤه fle‏ | للشو د بعد أنعاينوا القتل جارح عمدا لكان عليهم أن لايشهدوا بالقتل آصلا : فلا يوجد مايسوغ ارتكابهم AM‏ 
فى طريق شهادتهم المذكورة هنا » ثم إن ورود هذا على ما عذه أظهر هاهنا أظهر » إذ لو كان ستر القصاص مندوبا إليه لكان 
الأفضل للشو د أن يستروه طرا بأن لايشبدوا fowl‏ أصلا كا ف الحدود فلا وجه لارتكابهم الكذب قط تأمل ترشد ( قوله فلا 
يث ت 'لاختلاف بالشك) قال فالعناية : يعنى إذا احتمل أن يكو نوا عالمين وأحماوا واحتمل أن SOY‏ نوا كذلك وقع الشك » 
رالاختلاف لايثبت بالشك انہى . أقول : لقائل أن يقول : كا لايثبت الاختلاف بالشك لايثبت الاتفاق بذلك clad‏ 
ومن شرائط قبول الشبادة اتفاق الشاهدين » فإذا لم يثبت الاتفاق فكيف يتصور القبول تدبر ( قوله غير أن تكذيب امقر له 
: فى بعض ما أقر به لايبطل إقراره ف الباق » وتكذيب المشپو د له الشاهد فى بعض ماشهد به يبطل شہادته أصلا ) قال صاحب 
الغاية : فى هذه المسئلة إذا أقرٌ كل واحد منهما بالقتل فقد at‏ كل واحد منبما بالإتلاف et‏ النفس وقد صدق الولى كل 
واحد منهما بإثلاف بعض النفس » والقصاص يجب بإتلاف Gar ll‏ "كا يجب بإتلاف الكل فلهذا كان له أن يقتلهما . وأما 
فى الشهادة فلما كذب كل فريق فى بعض الشهادة بطلت شهادتهما فى الكل انى . وقال صاحب النهاية فى بيان صورة الإقرار : 
الما Tat‏ كل واحد منهما بالقتل صدق الولى” بقوله قتلماه كل واحد مهما فى نصف القتل و كذبه فى النصف » والتكذيب 
ف نصف ما أقر به لايبطل الإقرار ؛ أما التكذيب یکل ما قر به يبطل الإقرار SV‏ حینئذ يكون ردا لإقراره . والإقرار By‏ 
بالرد اذبى Jail,‏ : هذا الشرح والبيان من ذيئلك الشارخين مما لايكاد يصح لما مر غير مرة أن القتل لايتجزأ فكيف يتصور 
٠‏ إتلاف بعض النصف ونصف القتل كنا زعماه وبنيا عليه معنى المقام.» وأيضا قد مر أن الأصل عندنا فا إذا قتل جماعة واخذا أن 
كل واحد منهم قاتل بوصف الككال « وببذا الاعتبار يحصل المائل بين الجماعة والواحد فيجب ال ماص على all‏ فكيف 
يضح القول بوجوب القصاص بإتلاف بعض النفس ونصف القتل UF‏ هو اللازم فما نحن فيه على مقتضى ثقريرهما . والصواب 
أن معنى المقام هو أن كل واحد منهما “BT‏ بالقتل بانفراده » وقدصد ق الولى كل واحد مهما بقوله قتلمّاه سميعا فى بعض ما “Bl‏ 
به وهوالقتل » وكذبه فى بعضه الآخخر وهو انفراده ؛ Cad‏ مقتضى أن تكذيب all‏ المقر فى بعض ما أقر به لايبطل إقراره 
فى الباق یوٴاخذ کل واحد منہما بإقراره بالقتل فلاولى أن يقتلهما جميعا » وإن رد" انفراد کل واحد منہما بالقتل ويصير کا إذا 
قتل dole‏ واحدا جمدا حرث يقتص من جميعهم إحاعا « حلاف صورة الشبادة کا بين فى الكتاب . 
هنالك ورودا هاهناء وقوله ( فلا يثبت الاختلاف بالشك ) يعنى إذا احتمل أن يكونوا عالمين وأجملوا واحتمل أن لايكونوا BUS"‏ 
وقع الشات » والاختلاف CY‏ بالشك (ونجب الدية فىماله لأن الأصل ف الفعل العمد فلا يازم العاقلة ) وقوله( وإذا “aT‏ 
الرجلان الخ ) مسئلتان مبناهما على أن تكذيب pill‏ له امقر فى بعض ما أقر به لايبطل إقراره فى الباق » فإن من ah at‏ درهم 
وصدقه AM‏ ق النصل و كذبه فى canal‏ يصح الإقرار فها صدقه» وتكذيب المشبود له الشاهد فى بعض مايشهد به يبطل 
شبادته أصلا لكونه تفسيقا له وفسق الشاهد ينع ODA yell‏ فسق “pa‏ وقيد بقوله فى بعض ما أقر به لأنه إذا أكذبه 
فى كل ما أقر به بطل الإقرار لأنه رد لإقراره» وعلى هذا لو قال امقر له بدل قوله قتلماه صدقما لم يكن له أن يقتل و احدا منهما 


— ۷ س 


( باب فى اعتبار حالة القتل ( 


قال ) وس ر رى مسلما فار تد اكرى إله oli Shall a‏ م As‏ اسم فعا ب 1 راف Adin Jl Ase dU‏ 5 
N 9 Nua‏ شىء ay (ale‏ بالار a shy‏ وم ت و er‏ وك مير sv AG‏ ی عن مو جبة iy‏ إذا ol, A‏ بعك A)‏ رح 


1 
Sz‏ الوت ۴ وله أن الضماك توب alas.‏ 0 كو il‏ إد لافعل aye‏ بعك ent‏ حالة الرى ولأرى al‏ فا تقوم 5 
وهذا تعتبر حالة الرى فى حق الخل حى لاخرم بردة الراى بعد الرى . وكذا فى حق التكفير حبى جاز her‏ 


w - 


( باب فى اعتبار alt alle‏ ) 
نا كانت الأحوال صفات Mg poll‏ ذكرها بعد ذكر نفس القتل وءا يتعلق به كذا فى الشر وح Waals)‏ شىء عايه 
f‏ سه فيكون مبر كا لار آي عن هوجبه) قال فى العناية : إلا إن ul‏ «حجنيقية رحدالل J siz‏ : إن رهما جنه 
بالارتداد صار مبرئا عن ضمان ALL‏ غير عيب . لن فى اعتقاد المرتد أن الردة لاتبطل التقوم فكيف يصير مبرئا عن hee‏ 


tik‏ . كذا فى الام ااصغير أقاضيخان Fly‏ تاي واغبونى انى أقدل : مما أن قو لا ى اواب ae‏ : إنا لانريك 
ry fa uw ry 2 ٠9‏ - ص ae‏ 0 - - 5 


0 - 


ON‏ معد یی قوله ص دقفا st‏ قو له صقت ت لكل واحد Laat‏ ومعناة أنت قتات Sms‏ وی US‏ تكذيب الأخمر 3 الجميع وکو 
تكذيب مما , 1 
( باب فى اعتبارحالة القتل ) 


لا كانت ‘fe‏ صغات al‏ وا ذكرها بعد ذ كر لاسر ن القتل وها يتعاق بدرو ن 1 رى Ll‏ فار اتا el”‏ إليه و العياد بالل 
ثم وقع به السم فعلى الراتى الدية لورثة المرتد عند si‏ حنيفة . وقالا : لا شى » عليه WV‏ بالار تداد Sagal‏ تقوم نفسه وذاك 


el!‏ للا ol ce ay Co‏ رج المتقوم عن التق ىم سقط حثنه كالمغصسر = ars‏ إذا cel‏ المغعبيوب wl‏ ضار Ene‏ الغامب عن 
الضمان بإسقاط dam‏ وصار به مير yu‏ کا إذا أب رأه) أي الر ای ن ن de> Hath‏ ) بعد pal‏ 8 ( أى اتعقاد سيه و هه 3 el‏ ف قبل 
fy 1‏ إذ لافعل مه بعادة ) 2 7 هر JIS‏ فالمعتجر فيه رقت baal!‏ 


أن يصايه السوم s)‏ ولأ ى حنيفة أن ital‏ لجسب dled:‏ وهو 
is”‏ لغصب ( فيعتير حالة الرمى والمرمى إليه فيبا ee‏ وم )و ا ابدام ارند Stell‏ بال ۶ 
أصاب فإن ن ردته بعد الرى لالعرم OV‏ فعله ذكاة شر ve lc‏ جا للحا ل بشرطه وهو النسمية a.‏ نما إذا كانت الحناية خطأً 


فكفر بعك الرمى قبل الإصابة فإنه — 5 ols‏ العيارة - ا را اله المصئف حبى جار بوا ارج قبل الموت لإيكان اعتبار 


( باب ف ae‏ حالة الئل ) 


( قال المصئف : وقالا : لاشىء عليه ). أقول : قال الکا کی ؟ و په قالت thud‏ . لأن التلف Lae‏ ف ثبل الاعصمة له فيكون 
هدوأكا لوجر حه ثم ارتد ثم مات + وکا لو ol J‏ بعد الجرح : ا ص .الحتاية أو حقه al alfa,‏ أه عن حقه al‏ الحناية م أصايد La voll‏ 
و1 “لو Geel‏ امالك gall‏ المنصورب ابعر مار G‏ الخاصيت عن الضيات كذا ذكر د wiles‏ صدر الإسلام rel‏ . وف شرح ob‏ 
أن الإرتداد قاطم لاسراية salle‏ لاباعتبار أنه بار مير ثا انى ( قال المصنف : . 


1 . 
ee و‎ : 


ما إذا ار د بعد ارح » لأن عدم Nurs‏ لضان باعتبار 
لأنه بالارتداد il‏ تقوم نفسه فيكون مبرئا ) أقول : قال ‘ie : SB‏ لای لون عنده : يم عند المرتد أن الردة لاتبطل اعقوم فكيف 
يون مبر ثا عن مان الحناية . كذا ذ کر ره قاضیخان انی . ونع ا Airy, Seal‏ آہ ) آقر ل ly‏ بالار تداد . فإنه إذا 
ارتد بعد الحرح. قبل الموت لاتجب Rall‏ . و تجوز أن يكون المراد yy‏ اء العفو . لكن ال ول أنسب امقام )3 قول أو حقه بعد الحرح Call‏ 
أقول : لامس اللياجة إلى إخراب الكلام عن ظاهره هنا فإنه على ظاهره يب أن يكون مقيسا عليه لصورة ASM‏ لاف ليل 
lan digo‏ مال من قوله ge‏ جاز بعد الحرج قبل المرت كا a 3) BY‏ لاقب وان قبل أن oO eal deat‏ 


— YA — 


ارح قبل الموت . والفعل وإن كان عمدا فالقود سقط لاشبمة ووجبت الدية ( ولورى إليه وهومرتد فأسلم * ثم وقع 
به السهم فلا شی ء عليه فى قوم جیما : وكذا إذا رى حربيا فأسلم ) لآن الرى ما انعقد موجبا الضمان لعدم تقوم 
امحل فلا ينقلب موجبا لصيرورته متقوما بعد ذلك . قال ( وإن ری عبدا فأعتقه et ay ta‏ 
قيمته للمولى ) عند Gl‏ حنيفة . وقال محمد eras‏ عر إلى غير مر » وقول أنى يوسف 
مع قول أنى tim‏ . له allot‏ ق قاطع للسراية : وإذا انقطعت بى جرد eM‏ وهوجناية يننقص بها قيمة المرى 
بالإبراء فى قوانا إنه بالارتداد صار Up‏ حقيقة الإبراء » بل نريد بذلك الإبراء الحكى لأنه بارتداده لما أسقط تقوم نفسه 
شرعا أسقط حقه معنی لأن مالا تقوّم له لا ضمان له ىالشرع فصار فعله ىحكم الإبراء شرعا سواء طابق اعتقاده أو لم يطابق : 
ولعل تفريع المصنف قوله فيكون مبرئًا للرانى عن موجبه على قوله لآنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه يوب إلى ماذكرناه ( قوله 
وقول أي يوسف مع قول ألى حنبفة رحهما الله ) قات : الزن pe‏ العدت مها OU e‏ ميت بال 
فا قبل عند dace j Jl‏ ة وأ E‏ نظائره » بل قال بعد بيان الحلاف بين ألى حنفة ومحمد » وقول أ يوسف 
مع أنى حنيفة رمه ا هو أن ن کون ا فى يوسف مع ألى حنيفة فى هذه المسثلة ليس مما اتفقت تفقت عليه الروايات » لأن الفقيه أبا الايث 
ذكر قول ul‏ لى يوسف مع محمد J‏ شرح الجامع الصغير ف هذه المسثلة» وذكر فخر الإسلام الإبزدوى فى شرحه قواء مع 
أن حنيفة كما بين فى غاية البيان . فلو قال المصنف فى أول المسئلة عند أبى Gh die‏ يوسف لفهم منه اتفاق الروايات عليه ely‏ 
وقت الإصابة هناك . فإن قيل UIST]:‏ ماذكرتم صحيحا يجميع مقدماته والفعل عمد فالواجب القصاص . أجاب بقوله ( والفعل 
وإن كان عمدا فالقود يسقط بالشببة ) يعنى الشبرة الناشئة من اعتبار حالة الإصابة ( ووجبت الدية ) أى فى ماله » ولو كانت 
| المسئلة بالعكس فلا شى ء فى قوطي جميعا ( و كذا إذا رى حر بيا فأسلم ) ثم وقع به السهم ( لأن الرى ما انعقد موجبا للضمان لعدم 
. تقوم امحل فلا ينقلب موجبا لصير ورته متقوما بعد ذلك )ونوقض با إذا رى إلى صيد ئى الحل فدخل الحرم ثم أصابه السهم مات 
وجب الحزاء على الراف . وأجيب Ob‏ جزاء صيد الحرم al ae‏ ركذا جب AY‏ ارم وإشار نه اوها ON‏ 
من ذلاك O19).‏ ری عبدا فأعتقه مولاه ثم وقح dy‏ الس a ea YT‏ ]3 فى يوسف . وقال محمد : 
عليه فضل ule‏ قيمته مرميا إلى غير مرى ) حى أو كانت قيمته قب ل الرى ألف درهم و بعده مائماثة درهم لزمه ماثنا درهم : 
oy‏ العتق قاطع للسراية لاشتباه من له GAL‏ . لأن المستحق حال ابتداء الحناية المولى وحال الإصابة العبد لحريته : فصار العتق 
Fe Md pe ٠‏ إذا قطع ید عبد أو جر حه € أُعَقّه المولل € سرى فإِن العتق يقطع السراية حى لابجب بعد العتق شى ء من الدية 
والقيمة وإنما يضمن النقصان . وإذا انقطعت السراية بى جرد الرى وهى جناية تنتقص بها قيمة المرى إليه بالإضافة إلى ماقبل 
الرى فيجب ذلك : أى فضل مابين قيمته مرميا إلى غير مرى . وما أنه يصير قاتلا إلى آندر ما فى الكتاب وهو ظاهر على مذهب 
ol‏ حنيفة : وأنى يوسف يحتاج إلى الفرق بين هذه وبين ما إذا رى مسلما فارتد” والعياذ ail,‏ قبل الإصابة حيث اعتير Sha‏ 
حالة الإصابة balay‏ حالة الربى > وهو أن المرعى إليه حرج بالارتداد من أن يكون معصوما والضان يعتمد العصمة فلا يحب 


أقول: فيه ثىء ( قال المصئف :واورى إليه وهو مرئد pus‏ تم وقع به السبم فلا.ثىء عليه فى قوم حميما ) أقول: قالالكاكى ف معراج 
الدراية : أى فى قول أصحابيا. وقال الشافعى وأحمد: يجب عليه فى المرتد والحرب إذا أصامما الرمية بعد إسلامهما الدية OY‏ الاعتبار Mle‏ 
الإصابة » إذ الرى مبب والإصابة جناية » والاءتبار Mle‏ المناية » كا لو حفر بتر الحرفى فوقع فيا بعد of: LB : woke]‏ الرى 
لم ينمقد نوما الغمان » oY‏ المرى غير متقوم وإن أصابه متَموما. بعده » وإن أحابنا اعتبرو! حالة الرى كا فى هذه المسئلة. » وكذا ile‏ 

الرجم على ما سيجىء » وكذا فى مسئلة الذى ثم مجس » وكذا فى مسئلة الحرم » إلا ألما يقولان فى مسئلة رى مسلما فارئد أنه بالارتداد 
BU ese‏ أى عن bal‏ ونا قالوا : يصير بالا رتداد مير أ > والإبراء نما يصح بعد انعقاد السبب » وأبو حنيفة رمه الله نيقول : 


بالارتداد لايضير ميرأ , 


a4 
فعله الرمى وهو ملوك‎ OY أنه يصير قاتلا من وقت الرى‎ lady . قبل الرى فيجب ذلك‎ ٠١ إليه بالإضافة إلى‎ 
و بعد‎ ٠ Spell Obl لأنه إتلاف بعض الحل : وأنه يوجب‎ cathy فى تلك الحالة فتجب قيمته » بخلاف القطع‎ 
السراية لو وجب شىء لوجب للعبد فتصير النهاية مخالفة للبداية . أما الربى قبل الإصابة ليس بإتلاف شىء منه‎ 
قلت الرغبات فيه فلا يجب به ضهان فلا تتتخالف النباية والبداية فتجب قيمته للمولى.‎ Uy . لأنه لا أثرله نىا حل‎ 


على ما هو المألوف فى نظائره فغير الأسلوب إشارة إلى أن فيه اختلاف الرواية وأن الختار عنده كون قوله مع ألىحنيفة ( قوله 
Lady‏ أنه يصير قاتلا من وقت ارم OV‏ فعله الرنى وهو ملوك فى تلاك الحالة فتجب قيمته ) قال الشراح : مر أبوحنيفة فى هذه 
المسثلة على أصله » وأبو يوسف فرق بين هذه وبين ما تقدم . ووجه الأرق أن المرى إليه حرج بالارتداد من أن يكون معصوما 
فصار مبرأ عن Usd‏ « إذ الضيان يعتمد العصمة والر دة تنافيها . وأما الإعتاق فإنه لايناق العصمة فيجب عليه ضهان قيمته للدولى 
انبى . أقول : فى وجه الفرق نظر » لأن الإعتاق وإن ل يناف العصمة إلا أنه Sly‏ كون امحل مالا متقوما فينبغى أن يصير المول 
أيضا مبرأ عن ضهان dad‏ العبد المرى إليه بإعتاقه إياه قبل الإصاية » OV‏ ضمان القيمة إنما يتصور فبا هو مال متقوم Uy ٠‏ 
أخرجه المولى بالإعتاق من أن يكو ن مالا متقوما فقد أسةمل حقه فى قيمته ؛ ألا يرى أن المغفصوب منه إذا أعتق العبد المغصوب 
صار Une‏ للغاصب عن الضمان بإسقاط حقه بالإجماع كا صرحوا به فلم لم يكن الأمر كذلك فيا نحن فيه ؟ ثم إن ضاحب العناية 
بعد أن ذكر الفرق المزبور من قبل ST‏ يوسف قال : ومن ٠‏ ١١ا‏ يعلم أن Uf‏ يوسف“يعتبر وقت الرى إلا فى صورة الارتداد انہى. 
أقول :ليس هذا بسديد.لأنه مع كونه ظاهر الفساد إذ لو لم يعتبر أبو بوسف وقت الرى ى صورة الارتداد لما صح منه 
القول ail‏ صار بالا رتداد مير عن الضمان » فإن الإبراء UE‏ يصح بعد انعقاد السبب مالف لما صرح به كبار المشايخى شروج 
الحامع الصغير كنا ذكر فى النهاية ومعراج الدراية: فإنه قال فى النباية : وهما OV a‏ بقول أنى حنيفة فى أن المعتبر حالة الرى 
ولهذا وافقاه فى هذه المسائل : يعنى المسائل الآتية ى الكتاب ونظائرها » إلا ex MOT‏ إليه فى مسنثلتنا لما Basho “a!‏ 
لارائى عن الدية eh‏ راجه نفسه من أن يكون.معصوما وفعله معتبر أىإسقاط حقه 5 كما إذا أبرأ المغصوب منه الغاصب بإعتاق | 
٠‏ المغصوب على ما ذكرنا . إلا أن أبا حنيفة يقول : إن قوهما إنه بالارتداد صار مبرأ عن ضمان الحناية غير صحيح OV.‏ ف اعتقاد 

لمر تد أن الر دة لاتبطل التقوم فكيف يصير مبرأ عن ضمان GLI‏ . كذا ى التامع الصغير لقاضيخان ill ely‏ واحبوی انہى . 

وقال فى معراج الدراية : وأصعابنا اعتير وا حالة الرمى كا فى هذه MLM‏ : وكذا مسئلة الرجم على مايجىء » وكذا ف مسئلة 

الرى ثم تمجس » وكذا فى مسئلة الحرم على ماسيجىء » إلا أنهما يقولان ف مسئلة إن رى مسلما فارتد أنه بالارتداد يصير 

مبرثأ ll‏ عن Shall‏ » ولهذا قالا : يصير بالارتداد مبرأ » والإبراء إنما يصح بعد انعقاد Cull‏ » وأبو حنيفة يقول بالارتداد 
لايصير مرا » لأن فى اعتقاد المرتد أن الردة لاتبطل التقوم فكيف يصير مبرأ عن الضمان ؛ كذا فى جامم قاضيخان والمرتاشٹی 
والمحبوى انتبى ( قوله أما الرنى قبل الإصابة ليس بإتلاف شی ء لأنه لاأثرله ى الحل) أقو ل :لمتوهم أن يتوهم أن هذا الكلام 


الضمان بالمنائى . وأما الإعتاق فإنه لايناى العصخة فيجب عليه ضهان قيمته المولى : ومن هذا بعلم أن أبا يوسف يعتبر وقت الرى 
إلا نى صورة الارتداد ( وقوله حلاف القطع CoA Ny‏ ) جواب LE‏ ذكرنا محمد من صورة اللترح والقطع استشبادا على قطع . 
السراية ؛ وتحقيقه أن العتق فيهما يوجب قطع السراية لاخعلاف نباية الحناية وبداينما ء فإن ذلك بمتزلة تبدل امحل ولانسلم ABIL‏ 
ف المتنازع as‏ لأن الرى قبل الإصابة ليس بإتلاف شىء منه لعدم أثرمنه ف امحل» وإنما تقل به الرغبات فلم ly sit‏ 


OF‏ عنده الرذة لاتبطل التقوم فكيف يصير حبر ٹا عن الفمان » كذا فى ee‏ قاضيخان thal,‏ والمحبوبي » إلى. هنا كلام العلامة الكاكى» 
إلا أن قول المصئف فيعتبر حالة الرى ينبو عزذاك بعض نبوة ( قوله ومن هذا يعلم أن أبا يوسف يعتبر وقت إلرى إلا فى صورة CHM‏ 
أقول : المعتير Gs‏ أيضا عنده وقت الرى فيا » لكنه يقول.: صار بالارتداد Nop‏ عن Oba‏ ولو يكن sell‏ وقت الرى فيا 
م يصح قوله صار مبرآ » فإن.الإبراء بعد تحقق السبب وانعقاده . 7 : “a‏ 


— ¥ 
وزفر وإن كان يخالفنا فى وجوب القيمة نظرا إلى حالة الإصابة فالحجة عليه ما حققناه . قال ( ومن قضى عليه 
اج نواه aarti dol eae Sra‏ م ot atl a By‏ عل Pra N ale sal OF Ca‏ 
cle‏ الدم فيها ( وإذا رن المجوسى صيدا م أسلم ثم وقعت الرمية بالصيد لم يكل حاو إن روماه وو مس م 
ee‏ والعياذ iy‏ أكل ( ون المعتبر حال الرى Sed‏ الحل” والحرمة إذ الربى هو الذكاة فتعتبر الأهلية 
وانسلابما عنده. ( ولو رى الحرم صيدا ثم حل" فوقعت الرمية بالصيد فعليه الإزاء ٠.‏ وإن ری حلال صيدا ثم 
أحرم فلا شى ء عليه ) OV‏ الضمان إنما يجب بالتعدتى وهو رميه فى حالة الإحرام ٠‏ وفى الأول هو حرم وقت 
الرى ونی GUI‏ حلال فلهذا افترقا . 


(ball (كتاب‎ 


قال ( وق شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل ) وقد بيناه فى أوّل الحنايات . 


ناف ما قاله فى صدر دليلهما من أنه يصير قاتلا من وقت الرمى 5 فإن القتل لايتصور بدون إتلاف شىء من المقتول 5 والحواب 
أن ge‏ ما قاله فى صدر دليلهما هو أنه يصير بم لةالقاتل من وقت الرى من جهة استناد الحكم إلى وقت الرى عند الاتصال 
بامحل » وقد adj lal‏ صاحب الغاية بقوله هنا : وإتما انقلب الرعى علة للإتلاف عند الاتصال بالمحل بطريق استناد الحكم إلى 
ess‏ فكأنه وجد من ذلك الوقت انہی 

Oks)‏ الديات) 

قال الشراح :.ذكر الديات بعد ابلمنايات ظاهرالمناسبة » لما أن الدية إحدى موجى الحناية فى الآدى المشروعين صيانة » 
لكن القصاص أشد صيانة فقدم انہی . أقول : يرد على.ظاهر هذا الوجه أنه إنما يقتضى أن یذ کرالدیات فى كتاب ULL!‏ 
كالقصاص ob‏ يوضع لكل.و احد منہما باب مستقل من كتاب LLY‏ لكون كل منهما موجب الحنایات » لا أن يجعل الديات 
كتابا على حدة كا هو الواقع فى الكتاب : والحواب أن مقصودم هنا بیان و جه مناسبة ذكر الديات بعد ذكر اللحنايات + وهذا 


الابتداء ؛ فتجب قيمته للمولى . وزفروإن كان حالفنا ى وجوب القيمة يعنى ويقول بالدية نظرا إلى حالة الإصابة فالحجة عليه 
ما حققناه : والباق ظاهر الخ + والله سبحانه وتعالى pel‏ . 

ذكر الديات بعد الحنايات طاهر الناسبة لما أن الدية إحدى مرجبى BLL!‏ المشروعين للصيانة؛ لكن القصاص “aah‏ 
صيانة فهدم : ونخاسلها عاسن القصاص : والدية مصدر من ودی القاتل ا قتول إذا أعطى وليه المال الذى هو بدل النفس كالعدة 
من وعد . قال ( وى شبه العمد دية مغلظة ) شبه العمد قد تقدم معنا . وحكه الدية المغلظة على العاقلة و كفارة على القاتل » 


) کټات الديات ) 
قال الزيلعى : الدية هى اسم للمال الذى هو بدل النفس > ومصدر يقال ودى القاتل المقتول دية : إذا أعطى.وليه ذلك » مى ذاك المال 
بالدية تسمية للمفعول بالمصدر انى . والأولى أن يقال : الدية هى المال الواجب بالحناية فى نفس أو طرف ( قوله لما أن الدية إحدى 
موجبى YD!‏ المشروعين الصيانة ) أقول : فإن قیل : إذا كانت الدية إحدى موجبيها پنہغی أن ذذ کر فى كتابها GES‏ مستقل و لا تجمل 


¥4( س 
قال ( وكشارته ۳٣‏ عتق رقبة موأمنة) لقوله bs‏ ب فد pipe‏ رشة مؤمنة . As d ols ya‏ قصيام م شور ين متتابعينٰ) 
بهذا النص ( ولا يجزئ فيه الإطعام ) لآنه لم يرد به نص والمقادير تعرف بالتوقيف » 


المقصود frat‏ يما ذكروه قطعا . وأما جعل الديات كتابا على حدة دون باب من أبواب الحنايات فله وجه eT‏ لم يذ كروه 
أصالة » وهو أنه لما كثرت مسائل الديات ومباحتها استحقت أن Jad‏ كتابا على حدة ككتاب الطهارات بالنسبة إلى سائر 
شر وط الصلاة وكتاب الصرف بالنسبة إلى سائر أنواع البيع . ثم اعلم أن ما وقع فالكتاب وضع القدورى فى so pat‏ وأما 
الشيخ أبو الحسن الکرخی فقدم ى مختصره كتاب الديات على كتاب الحنايات : والشيخ أبوجعفر الطحاوى قدم القصاص على 
الديات : ولكن جعلهما فى كتاب واحد وترجم الكتاببكتاب القصاص والديات : والإمام محمد رحمه الله ذكر أحكام 
SULLA!‏ فى كتاب الديات dy‏ يسم كتاب الحنايات أصلا Oe‏ عامة أحكام الحنايات هى الديات » فإن القصاص لايجب إلا 
بالعمد Gael‏ والدية نجب فى شبه العمد » وف اللحطل وىشبه اللعطإ » وق القتل بسبب : وى العمد أيضا إذا تمكن فيه الشببة 
فر جح جانب الدية ف نسبة الكتاب إليها . ثم إن الدية مصدر ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه امال الذى هو بدل النفس . ثم 
قيل لذلك SLM‏ الدية تسمية بالمصدر . كذا ذكرق المغرب وعامة الشروح . قال فى القاموس : الدية بالكسر : حق القتيل 
جمعها ديات . وقال فى الصحاح : وديت القتيل أديه دية : إذا أعطيت ديته . وقال ف الكاف : الدية SLU‏ الذى هو بدل النفس » 
والأرش امم للواجب على مادون النفس pil‏ . أقول: الظاهرمن هذه المذكورات كلها أن تكون الدية مختصة ١ا‏ هو بدل 
النفس » وينافيه ماسيجىء ف الفصل DY‏ من أن ف DUM‏ الدية وى اللسان الدية وف اللحية الدية وى شعر الرأس الدية وق 
الحاجبين Gall‏ وفى العينين الدية وق اليدين الدية وف الذكر الدية وى الرجلين الدية إلى غير ذلك من المسائل الى أطلقت الدية 
فييا على ما هو بدل ما دون النفس» وكذا ما ورد فى الحديث وهو ما روى سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن النى صلى الله 
عليه وسلى قال « ف النفس الدية » وفى اللسان الدية » وف المارن الدية » وهكذا هو فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمرو بن حزم رضى الله عنه کا She‏ . فالأظهر فى تفسير الدية ما ذكره صاءحب الغابة آخرا : فإنه بعد أن'ذكر 
مثل مااذكر فى ا مغرب وعامة الشروح قال : والدية اسم لضمان يجب بمقابلة الآدى أو طرف منه : می بها لأنها تودى عادة » 
لأنه قلما يجحرى فيه العفو لعظ حر مة الآدى انتبى ( قوله و كفارته عتق رقبة موامنة لقوله SWI‏ فتحرير رقبة ممنة al.‏ 
فإن لم يجد فصيام شر ين متتابعين بهذا النص) قال صاحب المناية شرح هذا المقام : و كفارته عتق رقبة مومنة لقوله تعالى 
د فتحرير رقبة موؤمنة ‏ إلى قوله ‏ فن لم جد فصيام شهرين متتابعين AM‏ وهو نص ف كونما بالتحرير أو الصوم فقط فلا 

٠‏ مجرئ فيه الإطعام لأنه لم يرد به نص» والمقدير تعرف بالتوقيف انى . أقول : أخل الشارح المد كور بحق المقام فى تحريره 
هذا . أما أولا فلأنه حص بالذكر فى بيان كفارة شبه العمد عتق رقبة مؤمنة » وجعل قوله تعالى ‏ فتحرير رقبة مؤمنة. إلى قو له 
فن td d‏ فصيام شهر بن متتابعين ‏ دليلا عليه > فقد قصرف البيان حيث ل پذ کر کون كفارته شور ين متنابعين إذا لم Ad‏ رقبة 
موامنة » ولم يصب فى سوق الدليل حيث جعل الدليل على كون كفارته عتق رقبة مومنة مجموع قوله تعالى فتحرير رقبة مومنة ‏ 
إلى قوله ‏ فن لم يمد فصيام شبرينمتتابعين ‏ .مع أن الدليل عليه قوله تعالى ‏ فتحرير رقبة مومنة ‏ وحده > ونما قوله تعالى. 
- فن لم dt‏ فصيام شبرين متتابعين ‏ دليل على القسم الآخحر من كفارته الذى لم بذ كره فى المدعى » مخلاف تحزير المصنف فإنه 
بين كل واحد من قسمى كفارةه على ترتيبهما حيث قال : و كفارته عتق رقبة Rly‏ ثم قال. : فإنلم جد فصيام tart‏ 


وقد بيناه فى أول اللحنايات( وكفارته ie‏ رقبة موثمنة لقوله a SUA‏ فتحريرر قبة موامنة.) إلى قوله تعالمى فن لم جد فصيام شهرين 
متتابعين ‏ الآية » وهونض فكونها بالتحر ير أوالصومفقط ( فلا يجرئ فيه الإطعام لأنه لم يرد به به نص . وامقادير تعر ف بالتوقيف) 


كتابا على سدة WE,‏ : ئم » » إلا أنه نظر إلى عوم مباحتها دعوم بواردما EIS,‏ الاختلافات فيا Ub yc‏ عنون محمد كتاب المنايات 
بكناب الديات ٠‏ وذكر أحكام الات ا من التصاصض weg‏ ش 


اا 


ولأنه جعل ااذ كور كل الواجب يحرف الماء »أولكونه كل المذكور على Bele‏ ( ويجزئه رضيع اا 
) لأنه مسام به والظاهر بسلامة أطرافه ( ولايزئ ما فى البطن ) لأنه لاتعرف حياته ولاسلامته . قال 
( وهو الكفارة فى الحطل ) لما تلوناه ( وديته عند ألى حنيفة وأنى يوسف Ble‏ من الإبل أرباعا : خمس 
وعشرون Li‏ اض :+ وخمس وعشرون بنت لبون + ومس وعشرون حقة » وخمس وعشرون (Fedde‏ وقال 
محمد والشافعى أثلاثا : ثلاثون جذعة وثلاثون die‏ : وأربعون ثنية » كلها خلفات فى بطونما أولادها : 
متتابعين . واستدل على كل واحد منبما بدليل مستقل حيث قال فى تعليل الأول لقوله تعالى ‏ فتحرير رقبة مؤامنة ‏ ولم يذ كر 
آخر الآبة . وقال فى تعليل الثانى بهذا النص : أى بآحر هذا النص وهو فول تعالى ‏ فمن لم جد فصيام شبرين متتابغين - . وأما 
ثانيا فلأنه قال : وهو نص فى كونما بالتحرير أو الصوم فقط : وفرع عليه قوله فلا te jt‏ فيه الإطعام : فإن كان مدار قيد 
فقط فى قوله وهو نص TU‏ بالتحرير أو الصوم فقط وكذا مدار التفريع فىقوله فلا يجزئ فيه الإطعام » على أن خصيص 
التحرير. والصوم بالذكر فى الآية يدل على ننى ما عداهماكان ذلك قولا مهوم الخالفة : وهو ليس بحجة عندنا » وإن كان 
مدارهما على ماذكره المصنف فيا بعد من الاستدلال بالآية المذكورة على عدم إجزاء الإطعام بوجهين آندرين » وهما قوله ولأنه 
جعل المذكور كل الواجب بحرف الفاء » وقوله أو لكونه كل المذكور على ماعرف كان قوله لأنه لم يرد به نص الخ بعد 
تفريم عدم إجزاء الإطعام على ما قبله كلاما مختلا » إذ يكون المفرع عليه إذ ذاك دليلا على المفر ع فيصير قوله فلا جزئ فيه 
الإطعام من قبيل تفريع المدعى على الدليل فلا جرم يصير قوله لأنه لم يرد به نص الخ دليلا eT‏ على ذلك المدعى فيجب فيه 
زيادة واو العطف Ob‏ يقال Jey‏ يرد به نص الخ ged 5 GAYS‏ له PALL a‏ ؛ g ZOE‏ الصنف فإنه جعل 
قوله ts eV‏ فيه الإطعام LOIS‏ مبتدأ مطاو با بالبيان على الاستقلال :. واستدل عليه بوجوه ثلاثة GUT‏ فلا غبار فى أسلوب 
تخريره أصلا ( قوله ولأنه جمل المذ كور كل الواجب تحرف الفاء ) قال الشراح : يعنى أن الواقع بعد lel‏ اء يجب أن يكون 
“كل ال محراء ٤ذ‏ لولم يكن كذلك لالتبس فلا بعلم أنه هو الخزاء أو بى منه شی fat alte ye‏ الى . أقول : يشكل هذا باحر مان 


00 هن الميراث فإنه جز اء القئل أيضا فى العمد وشببة واللحطل وشببه كا مر فش أول wks”‏ الحنايات مع أنه ليم ں بداخل فى الواقع 


بعد فاء el‏ الآبة مذ كورة فليتأمل ( قوله أو لكونة كل le) Sil‏ إن ماعر ف ) gw‏ لو کان الغير هرادا لذكره لأنه مو ضع 


a‏ د 


وفوله ( ولآله جعل المد كور كل الواجب ) استدلال من الآية بوجهين آخرين : أحدهما بالنظر إلى الفاء » وذلك OY‏ 
الواقع بعد فاء الحزاء يجب أن يكون كل col hI‏ إذ لولم يكن كذلك لالتبس فلا يعلم أنه هو الخزاء أو بى منه شىء ومثله 
محل ؛ ألا ترى أنه لو قال لامرأته إن دخخلت الدار فأنت طالق وف نيته أن يقول وعبدى حر ولكنه لم يقل لايكون الحزاء إلا 
الد كور لثلا يختل الفهم.والآخر بالنظر إلى المذ كور : يعنى لو كان الغير مرادا لذ ae laa‏ الحاجة إلى البيان » والسكوت 
فى موضع الحاجة إلى البيان بیان ( على ماعر ف ) Boe‏ فى أصول الفقه ( و يجزيه رضيع اعد ابره سام ) لآن شرط هذا الإعتاق 
الإسلام وسلامة الأطراف » والأول محصل بإسلام أحد الأبوين والثانى بالظهور» إذ الظاهر سلامة أطرافه + ولا زيه ما فى 
البطن لأنه لم ثعرف حياته ولا سلامته . قال ( ؤهو الكفارة ف اللحط! لما تلونا ) يعنى قوله تعالى ‏ ومن قتل موامنا خطأ فتحرير 
رقبة مومنة ( وديته ) أى دية شبه العمد ( عند أنى حنيفة وأى يوسف BL‏ من الإبل أرباعا : حمس وعشرون بنت عاض » 
ومس وعشرون ہلت ! لبون » وهس وعشرون حقة» وهس وعشرون جذعة) ولم يذ كر ف بعض نسخ المداية قول أنى بوسف 
ْ مع GT‏ حنيفة وهو مالف لرواية dale‏ الكتب ( وقال محمد والشافعى E E O‏ بوره ايه كلها 
aaa‏ بارا ا 


( قال المصنف اق حنيفة رحمه الله تعالى ) أقول : قال الكأكى ؛ الاقتصار على قول .أ IE tage‏ لعامة روايات AS‏ 
من المباسيط والموامع والأسراز والإيضاح » فإن المذكور فا عند أن حنيفة aly‏ يوسف» وكتب فق بمض النسخ عند أي حنيفة aly‏ يوسف 


VF —‏ — 
لقواه عليه الصلاة والسلام « ألا إن قتيل خبط العمد قتيل السوط والعصا : وفيه مائة من الإبل أربعون منها 
ف بطونها أولادها » وعن تمر رضى الله عنه : ثلاثون Lie‏ وثلاثو ن جذعة OV ys‏ دية شبه العمد أغلظ وذلك فما 
قلنا Lady.‏ قوله عليه الصلاة والسلام « فى نفس Ble ail‏ من الإبل » وه روياه غير ثابت لاخحتلاف الصحابة 
رضى الله عنم و ف صفة التغليظ > وابن «سعود رضي الله عنه قال بالتغليظ ر باعا کا دک رثأ وهر كا رفوع 
فيعارض به . قال ( ولا يقبت التغليظ إلا ف الإبل خخاصة ) OV‏ التوقيف فيه . فإن قضى بالدية غير الإبل 


Spaeth‏ البيان : وحيث لم يذ كر دل أنه غير مراد لأن السكوت عن البيان فى مو ضم الحاجة إلى البيان بيان كا عرف فى أصول 
الفقه . كذا بى الشروح كلها . قال صاحب الكفاية بعد ذلك : لايقال : إن السكوت لايدل على أن المذكور كل الواجب 
لقو النبى عليه انصلاة والسلام « ألا إن قتيل خط العمد قتيل السوط والعصا . وفيه ماثة سنالإبل » ولم يذكر فيه الكفارة ٠‏ ومع 
ذلك قلمم بوجوب الكفارة . لآنا نقول : ثمة وجد بيان بنص آخر :أو تقول :لانسلم : فإنه قال Sle AI‏ : وجدت رواية عن 
أصحابنا أن الكفارة لانجب فى شبه العمد cid‏ . أقول : فى كل من جوابيه نظر . أما ف الأول فلأن التشبث بوجود نص آحر 
فى مادة التقضس وعدم وجوده فيا نحن فيه مصير إلى الاستدلال بالوجه الأول الذى ذكره المصنف بقوله لأنهلم يرد به نص فيلزم 
أن لايكون هذا الوجه الذى هو مورد السوكال دليلا مستقلا + بل يلزم أن يكون مستدركا . وأما فى الثانى فلأن اللاز م للمجيب 
دفع النقض عا ذكر فى الكتاب لأنه هو المورد لاسرال . ولا شاك أنه اذ كر فيه ٠بنى‏ على وجوب الكفارة فى شبه العمد : وأما 
رواية عدم وجوببا فيه فبمعز ل عنه فلا وجه للمصير al]‏ هنا كا لايخى . ثم إن صاحب العناية قال فى تفسير قول المصئف أو لكونه 
كل المذ كور : أى لكون الصيام 2 المذ كور وتبعه العينى . أقول : ليس ذاك بسديدءإذ AY‏ أن كل المذكور فى حق 
كفارة القتل ىكتاب الله تعالى إنما هو ys‏ رقبة هو'منة وصيام شورين متتابعين لا الصيام وحده . وأما إطلاق الكل على fica‏ 
لكونه الحرء الأحير الذى 9 به الكل oh‏ قبيح لايناسب شرح الکتاب SAG.‏ التفسير أن يقال : أى ولكون AW SL‏ 
التحرير والصيام كل المد كور( قوله ولا يثبت التغليظ إلا فى الإبل خاصة OVS‏ التوقيف فيه» OB‏ قضى بالدية من غير الإبل 
والدلفات حع خلفة : وهى الحوامل من النوق » فقواه فى بطونها أولادها صفة كاشفة . والضمير فى كلها للثنية » واستدلا 
بقوله صلى الله عليه وسلمه ألا إن قتيل خخطل العمد قتيل السوط والعصا : وفيه Ble‏ من الإبل أربعون مها فى بطو نما أولادها؛ 
( ولأن دية شبه العمد أغلظ ) ga‏ من. دية الحطل الحض . فإن الإبل فيه تجب أخاسا ( وذلاف) أى كونه lal‏ ( فما 
قلنا) UY‏ نقول أثلاثا ely‏ تقولون أرباعا ( ولأ ى حنيفة uly‏ يوسف قوله صل الله عليه وسلم وف نفس الميامن ماثة من 
الإبل Cu‏ ووجه الاستدلال به أن الثابت منه عليه الصلاة والسلام وليس فيه دلالة على صفة من التغليظ ولا بد منه بالإجماع © 
وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة فى صفة التغليظ . فإن مر وزيدا وغيرهما.قالوا مثل ما قالا » وقال على" : جب أثلاثا 
ثلاث وثلاثون حقة > وثلاث وثلاثون جذعة » وأربع وثلاثون خلفة . وقال ابن مسعود fee‏ ما قلنا أرباعا » والرأى لامدحل 
له ف التقادير فكان كالمرفوع ويصير معارضا لما روياه . وإذا تعارضا كان الأخذ Gul gall,‏ وقوله ( ولا يثبت التغليظ 
إلا الإبل خاصة ) يعنى لايزاد ى al gat‏ والدنائير على عشرة الآلف درم أو آلف ديار . وقال سفيان الثورى والحسن بن 
صالح : تغلظ فى النوعين الآحرين : أى الدراهم والدنائير ob‏ ينظر إلى قيمة أسنان الإبل فى دية اللحط وإلى قيمة أسئان الإبل 
فى شبه العمد » فا زاد على أسنان دية ةه اللعطل ol jy‏ على غشرة آلاف درم هر إن كان الرجل من أهل الورق ؛ ويزاد على آلف 
ديئار إن كان من آهل ف : oY‏ التغليظ فى شبه العمد شرع ف الإبل بزيادة lime‏ وجدت مله وم توجد ف Wad‏ وهذا 
المعنى موجود فقالحجرين فيجب التغليظ فيبما . ولنا ما ذكره فى الكتاب أن التخليظ ف الإبل ثبت توقيفا فلا يبت فى غيره 


موافقا لعامة الروايات انہى شه لا قوله hy‏ سین شرع ف قير دلبلا ( قول ولك أل Sua‏ فيما قلتا : UY‏ اقول 
els Usui‏ تقولون أرباعا ) اقول : يمى والأول ITT‏ الفلظة , 


وم — nb LAS‏ القدير pe‏ او[ 
وك ف 


Ve —‏ سم 
لم تتغلظ لما قلنا . قال ( وقتل اللعطل Ce‏ به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل ) لما by‏ من قبل . قال 
( والدية فى اللحطل مائة دن الإبل أحماسا عشرون بنش عاض وعشرون بن تلبون وعشرون ابن عاض وعشرون 
حفة وعشرون جذعة ) وهذا قول ابن مسعود رفى الله Gael, ane‏ حن والشافعى به أروايته oly‏ الى de‏ 
الله عليه وسلم قضى ف قتيل قتل Le‏ أخاسا » على نحوما قال . ولأن ما قلناه أحف فكان أليق de‏ اللحطإ 
OY‏ الحاطئ' معذور . غير أن عند الشافعى يقضى بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض والحجة عليه مارويناه . 
م تتغلظ لما قانا ) أقول : لقائل أن يقول : إذالم بثبت التغليظ إلا فى الإبل خخاصة ينبغى أن لايصح القضاء بالدية من غير الإبل 
أصلا فى جناية شيه العمد . إذ قد ذكر ىأول هذا الكتاب ومر أيضا بى أوائل كتاب LLL‏ أن موجب شيه العمد دية 
مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل : فحيث لم يثبت التغليظ فىغير الإبل لم يصلح غيرها أن يكون دية فى شبه العمد لانتفاء 
م هو aad gall‏ وهو التغليظ HS : is‏ يم قول was ols Casall‏ ی BNL‏ من غير الإبل لم J‏ تتخلظ ‘ ol s‏ الظاهر منه أن يصح 
القضاء GAL‏ من غير الإبل فى شبه اأعمد : ولكن لاشت التغليظ غير الإبل بأن يزاد فى الدراهم عا لى عشرة آ لاف درم 
وق الدنائير على ألف دينار كا فصلوا فى ال zor‏ فليتأمل فى التوجيه ( قوله وهذا قول ابن مسعود وأخذنا نحن والشافعى به 
لروابته أن النى عليه الصلاة والسلام قضى فقتيل قتل the‏ أخماسا على نحو ما قال ) أقول : : فيه شىء : وهو أن أبن مسعود 
الإبل أرباعا : مس وعشرون حقة : وخمس وعشرون جذعة + وخمس Oy phey‏ ابئة لبون : وخس وعشرون ابئة مخاض : 
ذكره أبو يوسف رجه الله فىكتاب اللدر ee a!‏ 
MIS‏ فوع ¢ shad‏ ما ol yy‏ ابن مسعود معارضا به ف فكيف يم جعل المصنف جر رد رواية ابن مسعود رضى الله عنه دليلا على 
algae bill‏ رد يان العاف قن واه ا sper‏ . نعم كون ما رواه أليق بحالة الحطل لكونه أحف يصلح أن 
يكون مرجحا لما رواه . وعن هذا قال تاج الشريعة بعد بيان احتلاف الصحابة ىأسنان الإبل فى دية Wath‏ : وحن رجحنا 
رواية ابن مسعود لأله أوفق لموضوع. دية الحطل وهوالتخفيف » إلا أن قول المصنف ولأن ما قلناه أحف فكان أليق عالة adh‏ 
لآن الخاطىء معذور يشعر بأن هذا دليل مستقل وما قبله أيضا دليل مستقل » وهذا ينافي ذم الثانى إلى الأول ليحصل به الرجحان , 
وبالحملة ف حرير المصنف هنا نوع ر كاكة؛ OIE‏ صاحب العناية تنبه له حيث غير أسلوب تحرير المصنف فى شرح هذا المقام 
فقال بعد بیان ما رواه ابن مسعود وما روى عن على رضى الله عنه » لكن ما قلنا أحف فكان أولى Ske‏ الحطل «ULI OY‏ 
معذور انی تبصر( قوله غير أن عند الشافعى يقضى بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض ) أقول : هنا كلام » وهو أن قوله ' 


قياسا لآنه ul‏ التخليظ » « لأن مد الإتلاف وخطأه فى باب الغرم سواء » ولا دلالة لثلا يبطل المقدار الثابت بصريح NIL Geil‏ 
وقوله (WU)‏ إشارة إلى قوله لأن التوقيف فيه . وقوله (لما بينا من قبل ) يعنى فى أول كتاب الحنايات . قال ( والدية 
فى انحط ماثة من الإبل أخماسا ) قيل منصوب بإضماركان .» ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذذى فى قوله فى الحطل » وقد 
أجمعت الصحابة على الماثة لكنهم اختلفوا فى سنها » فقال ابن مسعود : عشرون باث عاض 6 وعشرون بنت لبون » وعشرون 
ابن عاض » prey‏ ون حقة prey‏ ون جذعة . وبه أذنا تحن والشافعى » OV‏ ابن مسعود روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
آنه قضئ فى قتيل قثل tha‏ أخماسا على نحو ماقال به ابن مسعود . وعن على أنه أوجب أرباعا: حمس وعشرون بدت عاض » ومس 
. وعشرون بنت لبون » وخمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة » والمقادير لاتعرف إلا سماعا لكن ما قلنا أخحف وكاذ 
اول مال العلا HELA‏ دور (قوله غور أن ae‏ الشافعى ) goo‏ تاه ويه sel‏ دافن : gw‏ أنه يقفى بعشرين 


( قوله لأنه يأب التغليظ ) أقول :و ثلا يبطل المقدار الثابت بالنص بالقياس , 
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قال (ومن العين ill‏ دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم) وقال الشافعى : من الورق اثنا عشر ألفا لما روى 
ابن عباس رضى الله عنهما أن (gil‏ عليه الصلاة والسلام قضى بذلك . ولنا ما روى عن عر رضى الله عنه أن 
gil‏ عايه الصلاة والسلام قضى بالدية ف قتيل بعشرة آ لاف درم . وتأويل ماروى أنه قضى من دراه کان 
وزتها وزن ستة وقد كانت كذلك . قال Vy)‏ الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند ألى حنيفة . وقالا 
منها وهن البقر ماثتا بقرة ٠‏ ون الغنم ألفا شاة . ومن الحال هائتا حلة كل حاة ثوبان ) 
هذا اساثناء من قوله وأخذنا نحن والشافعى به كما صرح به ف العناية وغيرها . والمقصود به بيان الفرق بيننا وبين الشافعى بعد 
الاتفاق ى المأخذ » لكن فيه إشكال » إذ الظاهر أن ضمير به فى قو له وأحذنا نحن والشافعى به بعد ةو له وهذا قول ابن مسعود 
els‏ إلى قول ابن مسعود فيكون المأخط المتفق عليه bly‏ وبين الشافعى هوقول ابن مسعود : فبعد ذلك كيف يم القول :أن 
عند الشافعى يقغى بعشرین ابن لبون مكان ابن عاض ٠‏ والقضاء بابن لبون مكان ابن مخاض Sly‏ الأخذ بقول ابن مسعود لأن 
ابن ale‏ متعين فىقوله وإثما الذى يصلح أن يكون مأخذا لمذهب الشافعى وهو القضاء بعشرين ابن لبون مكان ابن عاض 
ها زوى مالك MG‏ طا عن ابن شباب عن سلمان بن يسار أنه كان يقول : فى دية Ih‏ عشرون بنت #اذى وعشرون بنت 
لبون وعثمرون ابن لبون وعشر ون حقة و جذعة كما ذكر قىغاية البيان فليتأمل نى التو جيه ( قوله ولا تنبت الدية إلا من 
هذه الأنواع الثلاثة عند أىحنيفة رح الله » وقالا : منها ومن الإقرمائتا بقرة ومن الغم all‏ شاة:ومن ttle LI‏ حاة ) قال 
ماعة من الشراح : فائدة هذا الاختلاف Ue]‏ تظهر فما إذا صالح القاتل مم ول القتيل على أكثر دن ماتى بقرة أو غير ها 


ابن لبون مكان ابن مخاضء والحجة عليه ما ذكرنا أنه أليق محال fll‏ ( وقوله ومن العين ) يعنى الذهب( ألف دينار ومن 
الورق OTS pte‏ درم ) يعنى وزن سبعة . وقالالشافعى : من الورق : أى الفضة اثنا عشر ألفا : لما روى ابن عباس أن 
انى" صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. aly‏ عر gs‏ الله عنه روى عن النى صلى الله عليه وسلم «أنه قضى بالدية فى قتيل 
بعشرة لاف در هوم فتعار ضا فيحتاج إلى تأويل » وذكر المصنف تأويل ما ذكره الشافعى أنه قضی من دراهم كان وزنما وزن 
ستة » وقد كانت الدراهم كذلك إلى عهد تمر رضى لله عنه فأبطل عمر ذلك الوزن . وفيه بحث من وجهين : أحدها أنه قال : 

روى عمره أن النى صلى الله عليه وسلم قضى بعشرة لاف درهم» ثم قال : وقد كانت الدراهم كذلك : يعنى إلى عهد مر وذلك 
تناقض .. والثانى أن وزن ستة يزيد عليه gil‏ عشر Wl‏ فلايكون التأويل كذلك صعيحا . والعواب عن الأول أن المنقول كان 
فى ابتداء غهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الدراهم وزن ستة ثم she‏ وزن سبعة » وعلى هذا يجوز أن يكون PTS‏ عهده 
صلی ail‏ عليه وسام dy‏ من الدراهم وزن سبعة أيضا ولا تناقض حيائذ . وعن SU‏ أن شيخ الإسلام قال فى مبسوطه : يحتمل 
أن الدراهم كانت وزن ستة إلاشيئا » إلا أنه أضيف الوزن إلى ستة تقريبا » وقوله ( ولا تلبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة 
عند أنى حنيفة » وقالا : منها ) أى من هذه الأنواع الثلاثة وهى الإبل والذهب والفضة ( ومن البقر مائتا بقرة » ومن الغنم ألفا 
شاة » ومن الخال مائتا حلة كل حلة ثوبان ) وقيل ثى تفسير ذلك : قيمة كل بقرة مسون درهما » وقيمة كل شاة خسة دراهم : 
وقيمة كل بحلة مسون درهما »قال المصنف : كل حلة ثوبان » قيل ٠۵‏ إزار.ورداء هو SEAL‏ . قال فى الهاية : وقیل ف ديار نا 
( قوله. والحجة عليه ما ذكرنا أنه gil‏ محال اللا ) آنول: الأول أن Joe‏ إشازة إلى قول ابن مسعود وإ المعقول.. قال الإتقافى : أى 
الحجة على الشافعى قول ابن مسعود وقضاء رسول الله عليه الصلاة و السلام انهبى . وفيه bt‏ ( قوله وفيه خث من وجهين » إلى قوله:. 
وعن الثافى أن شيخ الإسلام قال فمبسوطه : ese‏ أن الدراهم كانت وزن ستة إلا شتا ¿ إلا أنه أضيف الوزن إلى ee‏ تقريبا ) أقول : 

قال الزياعى : وإذا حمل ما رواه الشافعى على وزن dat‏ > وما رويئاه على وزن ستة استويا انى . ولعل هذا الحمل أوجه . وقال الزيلعى:. 
كانت الدرام على عهد رسول الله عليه. الصلاة و السلا ثلا ثة» الواحد نها وزن عشرة 4 والثانى وزن تة » والثالث وزن Le‏ انهى : 
قوله وزن عشرة : أى المشرة منه وزن عشرة دثائير: وهوقدر الدينار . وقوله وزن ستة:أئ العشرة مله وزن ستة دنائير . وقوله tsa‏ 
خسة : أي المشرة منه وزن لخمسة دنائير ( قال المصئف. : وقالا : مها ومن البقر مالتا بقرة ) أقول : قوله مائتا بقرة خير ee‏ محذوف . 


س ۷ س 
Ry‏ مر رض الله lia ae‏ جعل على jal‏ كل مال ما 5 وله أن التقدير إا يستقم بشى ء معلوم الماليةءوهذه 
الأشياء مجهولة المالية وهذا لأيقدر بها ضيان ٠‏ والتقدير بالإبل عرف بالاثار المشبورة وعدمناها فى غيرها . 
وذكر 8 المعاقل ail‏ لو صالح على الزيادة على مائی Al»‏ أو ils‏ بعرة لاجوز ‘ وهذا ay‏ التقدير بذلك 5 
ao‏ 1 35 ص toe ” . ٤ “oe‏ 
م قبل ‘i‏ هو قول الكل فيرتفع CL‏ 6 وقيل هو قو شما ۰ 
على قول ol‏ حنيفة كا هو المذكور فى كناب الديات خوز ١‏ او صالح على أ کار من مائتى فرس © وعلى قوذما لايجور کا 
لو صالح على أكثر من مائة هن الإبل oo‏ . أقول : ليت شعرى ما Ly rye Bb‏ ظهور فائدة هذا الاحتلاف فى هذا المضيق 
وحصروا فيه بكلمة إنما مع كون ظهور فائدته فى غير هذه الصورة أظهر وأجى : pal op‏ الحيار فى أداء الدية من أى نوخ 
شاء من أنواع الدية لامن غير نو اعها كما صرحوا به . فعلى قوهما يتمكن القاتل من أدائها من نوع البقر أو نوع eal‏ أو نوع 
الحلل كما يتمكن من أدائا من الأنواع (ele gall aul‏ وهى الإبل والعين والورق 34 re al 5 des‏ رواية کتاب الديات 
لايتمكن من أدائها إلا من هذه الأنواع الثلاثة ( قوله وذكر فى المعاقل أنه لو صالح على الزيادة على مائتى حلة أو gle‏ بقرة 
لالجوز» وهذا AT‏ التقدير بذلك » ثم قيل هو قول الكل فير تفع الحلاف . وقيل هو ةوما ) قال جمهور الشراح : أورد ثولم 
وذكرف المعاقل : أى فى معاقل المبسوط ht‏ على ما روى عن Gl‏ حنيفة من ail‏ لاتثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة . 
ووجه ورودها أن محمدا ذكر فالمعاقل أنه او صااح “gl‏ من الدية على أكثر من ألنى شاة أومن ماثى بقرة أو من مائتى حلة 
لايجوز وم يذ كراللحلاف فيه » وذلك دليل على أن الأصناف الثلاثة أيضا من الأصول المقدرة فى الدية عنده أيضا » وذ كر 
الحواب بوجهين : أحدها يصحح الشببة ويرفع اللحلاف . وثانيهما يرفع الشبهة fat‏ رواية المعاقل على أنها قوهما » ثم إن 
صاحب العناية رد" الوجه الأول bag‏ حيث قال: ولا أرى صعته لأنه يناقض رواية كتاب الديات كا مر نفا انّبى . أقول : 


قميص و po‏ اويل . قال : وفائدة هذا الا ختلاف إنما تظهر فيا إذا صالح القاتل مع ول القتيل على AST‏ من مائى بقرة أو غير ها 
على قول أل حئيفة غلى ما هو المد کور ف كتاب الديات يجوز » كنا لو صالح على أكثر من مائ فرس وعلى قوهما Sa‏ 
كما او صالح على أكثر من tle‏ من الإبل . وقوله OV)‏ عمر هكذا جعل على أهل كل هال منها ) قال أو يوسف : حدثنا ابن 
أى ليل :عن الشعبى عن عبيدة السلمانى قال : وضع عمر بن الطاب رضى الله عنه الديات على أهلى الذهب Call‏ دينار » وعلى 
آهل الورق عشرة آ لاف درم ؛ وعلى أهل الإبل ttle‏ من الإبل » وعلى أهل البقر مائتى بقرة » وعلى fal‏ الشياه ألنى شاة » 
Jal les‏ ا لحلل cote‏ حلة( ولأنى حنيفة أن التقدير إنما يستقم بشى ء معلو م المالية ) وهذه الأشياء ايست كذلك ؛ وهذا لايقدر 
بها ضمان شى ء نما وجب ضمانه بالإتلاف أو غيره . فإن قيل : فالإبل كذلك » أجاب بقواه ( والتقدير بالإبل عرف بالآثار 
المشہورة) كما رويناها ( وعدمناها ye‏ ھا ) فإن قيل : فليلحق بها دلالة . قلنا : ge‏ يثبيت أنها فى معناها من كل وجه ( وقوله 
وذكر فى المعاقل ) أى فى معاقل المبسوط : أورد هذا شببة على ما روى عن أن ىحنيفة من قوله ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع 
لثلاثة.ووجه ورودها أن محمدا ذكر فى المعاقل أنه او صالح الولى” من الدية على أكثر من a‏ شاة أو على أكثر. من مائ بقرة 
أو على أكثر من oils‏ حلة لاوز dy‏ بذ كر اللحلاف فيه . و ذلك يدل على أن الأصناف الثلاثة أيضا من الأصول المقدرة فى الدية 
ie‏ 6 أيضا . وذكر اواب بوجهين : (esol‏ يقرر الشببة ويرفع | rarer by‏ ولاأرى aly pals ay ane?‏ كتاب 
الديات كا هر WT‏ والثانى يرفعها بحمل رواية المعاقل على أنها قوطما + وحمل بعض مشايعنا على أن فى المسئلة عنه روايتين . 


ol‏ وهى مائتا بقرة » وكذا فى ألا شاة ومائتا حلة ( قوله إنما يظهر فيما إذا صالح القاتل الخ ) أقول : فى الحصر كلام » OB‏ القافى 
KEY‏ من غير الأنواع الثلاثة عند tage Gl‏ رحمه الله تعالى » ولا يخير القاتل إل فيها بحلاف مذهبهما ( قوله أخدها يقرر الشبية وير فع 


YW —‏ — 
yale‏ ودية المرأة على النصف من دية الرجل )وقد ورد هذا اللفظموقوفا على على" رض الله عنه ومرفوعا إلى 
عنه والحجة عليه مارويناه بعمومه : ولان حالما أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل » وقد ظهر أثر التقصان 
بالتنصيف ف النفس فكذا فى أطرافها وأجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه . 


ليس هدا بشىء OY‏ مدار الوجه الأول على عدم قبول ضعة رواية كتاب الديات وعدم تسلم ثيوت الاختلاف بيثيم ٠‏ 
وكونه مناقضا لرواية كتاب الديات Lol‏ يناف Jace?‏ تعققت صعة تلك tly)‏ وهى b>‏ المنع عند قائل ذلكالوجه . يدل 
ale‏ قطعا عبارة صاحب النبايةحيث قال فقال ی جو ابه بوجهين - أحدهه] أنه oe‏ الث ةفقال نع تلك الر واية أعنى رواية SULT‏ 
5 = جسم ce 2 ao‏ 15 : - ی 
غير صميح : بلالصحيح رواية كتاب المعاقل . GML,‏ بینم غير ثابت . بل هذه الأنواخ cel:‏ البقر all‏ وال حل فى الدية 
من الأموال المقدرة انہی. و تصعحيح so]‏ الروايتين و الأخرى ليش بعر ير فی كلمات ol gaall‏ وقد مر له نظائر كثيرة 
فى الكتاب . وقال بعض الفضلاء لدفع رد صاحب العناية : الوجه الأول ير تفع التناقض بالحمل على الرجوع إلى قوهما انى . 
J il‏ 3 هذا لايصلح aw‏ رده الو جه المزبور . وإنما oY ceva‏ يكون جوابا ool‏ عن أصل الشببة لان ما له إل أن يكرن 
ف المسئلة عنه روايتان ويكون المروى فى إحداهما قوله الأول وى الأخرى قوله الآخر sill‏ رجع إليه . وقد ذكره أيضا 
صاحب العناية بعد lus oly‏ الوجهين ورد أحدههما حيث قال : وحمل بعص sles‏ عل أن 5 alt ll‏ هذه روايئن wel‏ 4 
ومدار رده أحد ذيناف الوجهين على أن يكون المراد به تقرير الشببة ورفع لحلاف كا ذكره الشراح 3 وذاك لايتصور إلا ol‏ 
(قوله oF,‏ حالها أنقص من حال إلر جل ومنفعتها أقل ) وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف فى النفس فكذا فى أطرافها وأجزائها 


قال ( ودية المرأة على النصض من دية الرجل الخ ) دية المرأة على النصف من دية الرجل » وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على على" 
ومرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ والموقوف ف alte‏ كالمر فوع « إذ لامدخحل لارأى فيه . وقال الشافعى : مادون الثلث 
لايتنصف . قال فى النباية : الصو اب أن يقال : وقال الشافعى : الثلث ومادونه لايتنصف . وذكرف ديات المبسوط : وكان زيد بن 
Cat‏ يقول :إنها تعاقل الرجل إلى ثلث دينها : يعنى إذا كان الأرش بقدر ثلثالدية أودون ذلك فالرجل والمرأة فيه سواء» OB‏ 
زاد على الثلث UL iad‏ فيه على النصف من حال الرجل» ولذلك قال بعد هذا فى قول المضنف اعتبارا بها وباللث وم 
فوقه . والصواب أن يقال : اعتبارا بها وبما فوق الثلث » وفيه نظر لأنة قال شرح الكاى : قال محمد فى الأصل : بلغنا عن 
على" أنه قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل ف النفس وفها دون النفس .قال : وبذلك ist‏ ثم قال : وقال زيد بن 
ثابت : ثلث الدية وما فوقها يتنصف وما دونه لا يتتصف » وبه أخذ الشافعى ؛ وهذا يصحح قول المصئف . واحتجوا ف ذلك 
Geil af‏ صلى الله عليه وسلم قال « تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية » وبا حكى عن ربيعة قال : قلت لسعيد بن المسيب : 
ما نقول فيمن قطع أصبع امرأة قال :عليه عشر من الإبل : قلت : فإن قطع أصبعين منها ؟ قال : عليه عشرون من الإبل » 
قلت : فإن قطع ثلاث أصابع ؟ قال : عليه ثلاثون من الإبل ‏ قلت : فإن قطع أربع أصابع ؟ قال : عليه عشرون من الدبل ٠‏ 
قلت : سبحان اله لما كثر أللها واشتد مصاببا قل أرشها ؟ قال : el‏ اتی أنت ؟ فقلت لابل جاهل مستر شد أو عاقل مستثبت ». 
فقال ٠‏ إنه السنة .. وبه أخذ الشافعى وقال. : Kad‏ إذا أطلقت فالمراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » والحجة عليه 
ما رويثاه بعمومه » وأن حالما أتقص من حال الرجل + قال الله Sle lly dle‏ علبين درجة - ومتفعتها أقل لاتتمكن من 
التزوّج بأكثرمن زوج واحد» وقد ظهرأثر النقصان ف التنصيف ف النفسن فكذا فى LT‏ افھا وأجزائها اعتبارا بالنفس وبالثلث 


إلى Loss‏ ( قوله و الصواب ) أقول : مقول القول . 


—YVA— 
gel Lays درهم‎ YT والذى سواء ) وقال الشافعى : دية اليبودى والنصراى أربعة‎ dl قال ( ودية‎ 
عقل‎ ٠ درم لقوله عليه الصلاة والسلام‎ CAT درم . وقال مالك : دية الهودى والنصرانى ستة‎ alee 
عليه الصلاة واأسلام جعل‎ fr الكافر نصف عفل السام والكل عنده اثنا عشر ألفا . وللشافعى ما روى ر أن‎ 
45 » ماعائة درهم ( , ولنا قوله عليه الصلاة والسلام‎ sel دو٤ آلاف درم‎ aa sl pedls دية الييودى‎ 
الله‎ amy عنهما » وما رواه الشافعى‎ dil كل ذىعهد وعهده آلف دينار » وكذلك قضى أبو بكر وعمر رضى‎ 


ع 


لم يعرف راويه dy‏ یذ کر فى كتب الحديث : وها رويناه أشهر مما رواه مالك فإنه ظهر به عمل الصحابة رضى 
الله عم . 
اعتبارا بها وبالثلث وها فوقه ..أقول : لقائل أن يقول : حاصل هذا التعايل القياس ٠‏ ولا مجال له فى هذا الباب لأن الدية من 
المقدرات الشرعية ٠‏ ولا st‏ القياس فى المقادير ما نصوا عليه . ثم إن صاحب العناية قال فى تعليل قوله فكذا bE‏ افها 
وأجزائبا اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه لثلا باز م خالفة التيع للأصل > وتبعه العينى . أقول : لمانع أن يمنع بطلان اللازم إذ 
لامحذور فى dle‏ التبع الذى هو الأطراف للأصل الذى هو النفس فى بعض الأحكام ؛ آلا يرى أن القصاص يجرى بين الرجل 
وامرأة ولاجرى يما فما دون الئفس عندنا كما مر كتاب الحنایات فلم لايجوز الحالفة بين النفس وما Yi go‏ قحك الدية أيضا, ' 
وما فوقه لئلا يلزم dle‏ التبع للأصل : والحلديث المروى نادر . ومثل هذا SAI‏ الذى يحيله عقل كل عاقل لايمكن إثباته 
بالشاذ النادر» وقول سعيد إنه السئة يريد به سنة زيد + OB‏ كبار الصحابة أفتوا مخلافه : ولو كانت سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام لما خالفر ها . قال ( ودية المسلم والذى سواء) دية الى كدية المسلم رجالم كر جام Balas‏ كنسائهم ف النفس وما 
Ips? .‏ وكلامه على الوجه الذى ذكره واضح . وقد استدل الشافعى بقوله تعالى - لايستوى أصعاب النار وأصعاب EL‏ - 
وبقوله تعالى  Al‏ كان مؤمنا هن كان فاسقا لايستوون ‏ وبقوله صلى الله عليه وسلم ‏ المسلمون تتكافاً دماؤهم » يدل على أن 
دماء غير هي لاتتكافاً : ولأننقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة 6 وبالأنوثة تنقص الدية فبالكفر أولى » وبأن الرق” أثر من ٠‏ 
5 ثارالكفر وبه تنقص الدية فبالكفرالموجب له أولى. والحواب عن الآيتين أن المراد أحكام الآخرة على أنهما لايعارضان قوله 
تعالى ‏ وإن كان من قوم بينكم وبياهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله - والمعهود من الدية الدية فى قثل BM‏ . وعن الحديث يأنه 


مفهوم مخالفة وهوليس بحجة 6 وعن المعقول بأن النقصان بالآنوثة والرق" من حيث النقصان فى المالكية » فإن المرأة تملك المال 
دون النكاح » وكذلك الرق” يوجب نقصان المالكية » والذى يساوى المسلم فى المالكية فكذلك فى الدية » ولا يرتاب أحد أن 
نفس کل شخص zed‏ ما فى يده من المال ؛ والذى يساوى المسلم فى ضمان ماله إذا نلف فی النفس أولى » وإنل يكن لنا 
فى المسثلة إلا ما روى الرهرى أن دية الى كانت مثل دية السام على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأى بكر وعمر alte y‏ 
فلما كان زمن معاوية جعلها Jo‏ النصف ؛ وما روى عن على رضى الله عنه لشهرته : إنما بذلوا ابلحزية لتكون دماواهم كدمائنا 
وأمواهم كأمولنا « وما روى عن ابن مسعود : دي الذبى مثل دية اسل وما روى عكرمة عن ابن عباس « أن النى صلل اله 
عليه وسلم ودى ذميا قتل Ble‏ من الإبل » لكان لنا من الظهور نى المسثلة مالا gt‏ على أحد . 


( قوله دمثل هذا الحكم he‏ عقل كل عاقل ) أقول : وهوأن يقل الأرش إذا كان مصابها أكثر وأللها أشد على ما مر نا ( قوله ولو 
كانت سنة رمنول الله عليه الصلاة والسلام لما خالفوها ) أقول : الموقوف فى مثله كالمرفوع على ما مر مرارا » إذ لامدخل للرأى فيه 
خصوصنا فى مثل هذا الحكر esl‏ يحيله عقل كل عاقل » ولو لم يكن سنتلا قاله زيد رضى الله LE‏ عنه فالدواب الكواب ( قوله والممهود 
من الدية الدية فى قتل المؤمن ) أقول : فيه أنه لادلالة على العهد . ويجوز أن يكون الحديث Ge‏ المراد ( قوله في النفس Cd gh‏ أقول: 
ذلا ينتقض AAG‏ لثبوها بالأثر . 
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) فصل فما دول النفس ( 


قال Sy‏ النفس الدية ) وقد ذكرناه . قال ( وى المارن الدية . وثى اللسان الدية : وى الذكر الدية ) 
والأصل فيه ما روى wae‏ بن المسيب رضى الله عنه أن النى عايه الصلاة والسلام تال » 8 النفس الدية 3 وف 
pS) en‏ الدية وف المارن الدية « وهكذا هو 3 الكتاب الذى acs”‏ رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن 
حزم رضي الله عنه . والأصل فى الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا فى 
Gall se JUS lego‏ لإتلافه النفس منوجه وهو Gods‏ بالإتلاف من كل وجه تعظما للآدى . أصله 
قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية كلها ف اللسان والأنف:وعلى هذا تنسحب فروع كثيرة فنقول : 
فى الأنف الدية لأنه أزال Sted!‏ على SUSI‏ وهو مقصودهءوكذا إذا قطع المارن أو الأرنبة لما ذكرنا » ولو 
قطع المارن مع القصبة لايزاد على دية واحدة WY‏ عضو واحد : وكذا اللسان Cl ga)‏ منفعة مقصودة وهو 


لماذكر حكم الدية فى النفس ذكر فى هذا الفصل YR‏ فما دون النفس لأ الأطراف تابعة ائفس فأئيم ذكر حكها أيضا 
تحقيقا للمناسبة ( قوله أصله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية كلها فى اللسان والأنف ) قال فى الكاق وغاية EMM‏ 
فقسنا عليه غير ه إذا كان فى معناه انى . أقول : فيه نظر : لأن الدية من المقدرات الشرعية والقياس لايحرى فيها على ما عرف 


سس سس س ع سسب ص ی س میس س سید د 


| ۰ ( فصل فيا دون الافس ) 

نا فرغ من ذكر النفس ذكر ما هو ثبع ها وهو ما دولما . قال ( وف النفس الدية وقد ذكرناه ) وأعاد ذكر النفس 
فى فصل ما دون النفس تمهيدا لذ كر ما بعده . وقوه ذكرناه : يعنى فى أوائل الحنايات ؛ ومعنى قوله فى النفس الدية : يجب 
ش الدية بسبب إتلافها . كا يقال فى النكاح حل . وءنه قوله عليه الصلاة والسلام « فى خس من الإبل السائمة شاة» . وقوله ( وف 
المارن الدية ) يعى فيا دون قصبة الأنف وهو مالان منه كل مالاثانى له ثى البدن عضواكان أو معنى. مقصودا جب بإثلاقه 
“كال الدية : ومن الأغضاء ما هو إفراد كالأنف واللسان Sy‏ وما ما هو مزدوج كالعينين والأذنين والحاجبين والشفتين 
واليدين ودی امرأة والأنثيين والرجلين» وما ما هو أربع. كأشفار العينين . ومنها ما هو أعشار كأصايع اليدين والرجلين » 
ومتها ما زاد على ذلك كالأسنان ( والأصلق الأطر اف .أنه إذا فوت جنس منفعة على الكثال أو أزال جمالا مقصوداء فى الادى 
على SUNS‏ يحب كل الدية ) وقيد المنفعة والحمال بالككال : لأن غير الكامل لامجب فيه كل الدية وإن كان فيه ثفويث عضو 
مقصود ؛ كنا إذا قطع OLS‏ الأخخرس أوآ لة gall‏ والعنين واليد الشلاء والرجلالعرجاء والعين العوراء والسن السوداء لامجب 
القصاص فى العمد ولا الدية فى الحطل » لآنه لم يفوت جنس منفعة ولا فوت جمالا على الكمال . وإنما فيه حكومة عدل : وأما 
إذا أتلف الكامل فيجب فيه كال الدية ( لإتلافه كل النفس من وجه . وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه ثعظا للادى » 
أصله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية كلها ى اللسان والأنف : وعلى هذا تنسحب فروع كثيرة ) فإن کان جنس 
المفعة أو الكال اما بعضو واحد فعند إتلافه يحب كال الدية : وإن كان EG‏ بعضوين فى كل واحد منبما نصف الدية», 

| ( فصل فيا ذون النفس ) 
( قال المصئف : .وق النفس الدية ( أقول , أى تجب الدية بسبب إثلافها »فى للسببية ( قوله كا إذا قعلع لسان الأغرس » إلى ods‏ 
ll‏ الموراء والسن السوداء ) أقول : من قبيل + Ue ٠‏ تيتا وماء باردا » ٠‏ إذ الراقع فى العين والسنالقلع الك ٠‏ 


— - 
النطق » وكذا فى chad‏ بعضه إذا منع الكلام لتفويت منفعة مقصودة وإن كانت acl ay‏ . ولو قدر على 


التكلم ببعض اروف قيل تقسم على عدد الحروف ‘ dss‏ على عدد حروف تتعاق باللسان Viegas‏ قر 
نبجب 4 وقيل إن قدر على أداء أكثر ها تحب حكومة JS pad due‏ الإفهام مع الاختلال . وإن عجر عن أداء 
الأكثر يحب كل الدية لأن الظاهر أنه لاتحصل منفعة الكلام » وكذا الذكر لأنه يفوت به منفعة الوطء والإيلاد 
واستمساك اأبول وللرى به ودفق الماء والإيلاج الذى هو طريق الإعلاق dole‏ >¿ وكذا قالحشفة الدية كاملة . 
oY‏ الحشفة jel‏ فى منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له . قال ( وف العقل إذا ذهب بالضر ب الدية ) 
لفوات منفعة الإدراك إذ به ينتفع بنفسه فى معاشه ومعاده ( وكذا إذا ذهب سمعه أو بصره adi gl‏ أو ذوقه) 
فالصواب عندى هنا أن يقال : ALG‏ به غيره دلالة ( قوله ولو قدر على التكلى ببعض اخر وف قيل تقسم على «By jbl ote‏ 
وقيل على عدد حروف تتعلق باللسان فبقدر مالا يقدر تحب ) قال جمهور الشراح : والحروف الى تتعلق باللسان هى الألف 
والتاء والثاء cis‏ والدال والراء sh ply‏ والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون انہی. وقال صاحب 
العناية بعد نقل ذلك عن الهاية : وفى كون IM‏ من ذلك نظر » لأنه من أقصى اهلق على ماعرف ysl‏ . أقول : نظره ساقظط 
إذ الظاهر أن مراد خمهور الشراح بالألف والتاء والثاء وغير ها ما ذ كر وا هو الألفاظ الى يبجى بها لا الحروف المبسوطة الى 
يبر كب ما الكل « silly‏ ن ell‏ الحلق LE]‏ هو الحرف الذى القع جو الكلى نا فى أول أخذ وأوسط سأل jelly‏ قرأ 
لا,الحرف الذى یم جى به وهو لفظ ألف إذ هو مر كب من ol B90‏ اء متعلق باللسان بو اسطة جز ثه الأوسط الذى هو اللام ع 
lta‏ نظر صاحب العناية عدم وقو فه على مرادهم AS:‏ ولو کان مر اده ماتو همه ا بدل الألف op . AYE‏ 
قلت : الألفاظ الى corre‏ با ell‏ سمي ادرو ف المبسوطة الى ر كبت مننا الكلم كا حققه صاحب GUSH‏ ى أو a‏ 
سور ة البقرة» وجهور الشراح إنما عدوا الألف ونظائره من الخروف الى تتعلق باللسان ney‏ يصح أن يكون مرادهم بذلك 


وإن كان UG‏ بأربعة أعضاء فى كل واحدامنها ربع الدية Of ye‏ كان قاتا بعشرة فى كل واحدمنها عشرالدية » وإن كان 
قاتا بأكثر فى eye‏ مها نصف عشر الدية > وكلامه وأضح . وقوله ( قيل تقسم الدية على عدد الحروف ) يعنى على 
جملة الحروف مما تعلق باللسان وغيره » وقيل على عدد حروف تتعلق باللسان . قال فى الهاية ق 
tally‏ والراء والزاى والسين والشين وإلصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون » وفى WWD ST‏ من ذلك نظر. لأنه من 
أقصى الحلق على ماعرف : AU‏ يمكنه إتيان حرف منها jh‏ مه مامخصه من الدية . رو ی« أن رجلا قطع. .ظرف أسان رجل فی زمان 
على رضى الله عنه فأمره أن يقرأًا بات ث ؛ LSS‏ قرأ حرفا أسقط من الدية بقدر ذلك » ومالم يقرأ أوجب من الدية بحسابه 
وهذا يذل غلى dar‏ القيل الأول ؛ وبه صمحه شيخ الإسلام. وبأن إقامة بعض الخروف وهو مالايفتقر إلى اللسان إن GLE‏ بدون 
OLN‏ ¢ لكن الإفهام الذى هو المقصود LOY‏ فيجب الامتحان enh‏ > وكذا إذا ذهب عه أو بصره اختلف طرق التعبير 
عن معرفة ذهاب هذه الحواس : فقيل إذا صدقه GLI‏ أو استحلفه على البتات ونكل ثبت قوامها » وقيل يعتبر فيه الدلائل 
الموصلة إلى ذلك ٠‏ فإن م يمحصل العلم بذلك يعتبر فيه الدعوى والإنكار , فطريق معرفة ة السمع أن يتغافل وينادى » Old‏ أجاب 
: قم اد eon‏ . وحكى الناطنى عن أنى خاز م القاضى أن al al‏ تطارشت: فى مجلس حكه » فاشتغل بالقضاء عن النظر إلا ثم قال 
ash .‏ : غطى عورثك s‏ فاضطربت وتسارعت إلى جمع labs‏ وظهر مكر ها . وطريق معرفة ذهاب البصر أن يستقبل الشهس 
مفتون العين فإن دتعت عينه عام أن الضنوه باق : doy‏ تدمع de‏ أن الضوء ذاهب . وذكر الطحاوى أنه gh‏ بین يديه حية » 
ots Ob‏ من اح لية ل dal‏ يلعب apa‏ . وطريق معرفة الثم أن يوضع بين بدیه ماله ر اة 5 OW » any‏ تفر عتا 1 


( قوله أو استحلف عل .البتات ت ) أقول : أى لاعلى ll‏ لأنه فعل نفسه . 


~A -‏ 
لآن كل واحد منها منفعة مقصودة وقد روى : أن عمررضى الله de‏ قضى بأريع ديات شضربة واحدة ذهب 
مها العقل والكلام والسمع والبصر . قال( وف اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية ) لأنه يفوت به منفعة المحمال . 
قال( وفشعر الرأس الدية ) لما قلنا.وقال مالك: وهو قول الشافعىنجب فيهما حكومة عدل » OY‏ ذلك زيادة 
فى الآدى » Mids‏ يحاق شعر الرأس كله : واللحية بعضها فى بعض البلاد وصار كشعر ااصدر والساق Lid y‏ 
يحب فى شعر العبد نقصان القبمة . ولنا أن اللحية ىوقا جمال وى حلقها تفويته على SIN‏ فتجب الدية كا 
فى الأذنين الشاخصتين . وكد! شعر الرأس حال ؛ ألا ترى أن من عدمه خلقة يتكلف فى سره : BE‏ شعر 
الصدر والساق لأنه لايتعلق به جمال . وأما Ad‏ العبد فعن ألى حنيفة أنه يجب فيها كال القيمة . والتخريج على 
atl”‏ أن المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون اللمال لاف ار . قال ر وق الشارب حكومة عدل هو 
الأصح ) لأنه تابع للحية فصار كبعض أطرافها ( ولحية الكوسج إن كان على ذقنه شعرات «عدودة فلا شىء 
فى حلقه ) OY‏ وجوده يشينه ولا يزينه (.وإن کان ATT‏ من ذلك وكان على ALY‏ والذقن جميعا اكنه FE‏ متضل 
ففيه حكومة عدل ) OY‏ فيه بعض المحمال ( وإن كان متصلا فيه كمال الدية ) لأنه ليس بكوسج وفيه معتى .. 
الحمال : وهذا كله إذا فسد المنبت : فإن نبتت ge‏ استوى کا كان CAV‏ شىء لأنه لم يبق أثر ابلحناية 
ويؤدب على ارتكابه مالايحل : وإن نبتت بيضاء فعن ألى حنيفة أنه لايحب شىء فى الحر لأنه يزيد جمالا : 


3 غير أوانه يشينهو لایز مته‎ ay Je ينقص قيمته : و عندهها] جب حکو 4ة‎ ay Jue حكومة‎ we dlls s 


Gila‏ به من الألفاظ ؟ قلت : قد وقع فعبارات المتقدمين إطلاق oy A‏ علىتلك الألفاظ مساعة استعمالا للحرف 
فى معنى الكلمة كنا نص عليه أيضا صاحب الكشاف هناك و كلام هوئلاء الشراح هاهنا : بل كلام المصنف أيضا جار على ذلك 
الاصطلاح الشائع فيا بينالقوم وهذا يقولون لها حروف اجى .فإن قلت : للم يريدوا بالحروف هاهنا الحروف المبسوطة 
الى یتر کب منها الكلم ولم IF‏ الألف من عداد الحر وف الى تتعلق باللسان ؟ قات : لعل سر ذلك أن الفائت من اروف 
إنما يعر قف بالامتحان؛ و الامتتحان إنما يكون فى العادة روف col‏ كما وقم بها فى قصة على" رضى الله عنه »> وهی ماروى 
أن رجلا قطع طرف لسان رجل de tid‏ رخى الله عنه فأمره أن قرأ ١ب‏ ت ث فكلما قرأ حرفا أسمّط من الدية بقدر 
ذلك » ومام يقرأ أوجب من الدية alc‏ وهو الأصل فى هذا الباب كا صرح به فى الشروخ وغيرها » فجروا هاهنا فالعبارة 
والإرادة على وفق ذلك تأمل تقف ( قوله وإن كان متصلا ففيه كمال الدية لأنه ليس بكوسج وفيه معنى الحمال ) أقول : يرد 
على ظاهر هذا التعليل أنه Sly‏ سياق كلامه » فإنه قسم AL‏ الكوسج على ثلاثة أقسام وجعل منها ماكان متصلا ؛ gid‏ لأله 


م يذهب شمه . وقواه OV)‏ كل واحد مها منفعة مقصودة ) عى لبس فيها استتباع كل واحد منها الأحر .لاف قتل النفس 
حيث لامجب إلا دية واحدة لأن الأطراف تتبع النفس ٠‏ أما الطرف فلا يتبع طرفا آحر و بهذا يندفع ماقيل لو مات من Matt‏ 
لم تلزمه إلا دية واحدة فبفوات هذه ill‏ بدون الموت أولى » فإن نى الموت استتباعا دون عدمه » وعلى ذلك ماروى عن غر : 
UF‏ ذكر فى الكتاب . وقوله ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله لأنه يفوت به منفعة اللهمال » قالوا : لو حلق رأس إنسان أولحيئة 
لايطالب بالدية حالة الحلق بل يوئجل سنة لنصور النبات : فإن مات قبل مضى السنة ولم ينبت فلا شىء على الحالق ‏ وقالا : 
فيه حكومة . وشعر الرجل والمرأة والصغير والكبير فى ذلك سواء . وقوله ( كا فى الأذنين الشاخصتين ) أى المرتفعتين وصفهما 
لاقع إرادة السمع .و قوله ( أنه يحب bab‏ كمال القيمة ) هى رواية الحسن عن ألى حنيفة اعتبار! بالدية فى AL‏ لفوات الحمال 

( والتخريج على الظاهر ) وهو أله يجب نقصان القيمة . وقوله ( هو الأصح ) احار از عما قال بعض Le‏ : يجب فيه كال 


( قوله يعنى ليس فيا استتباع كل واحد مها الآخر بخلاث قتل النفس ) أقول : الأول إسقاط لفظ كل ١ ٠‏ | 
US - 7 )‏ فتم القدير (ire gr‏ 


YAY —‏ = 
وتستو ى العمد TLS,‏ على هذا الجمهرر( و ىال+داجيين الدية وفىإلحداها نصف الدية ) ؤعند مالك والشافعى 
رخهما الله تحب حكومة عدل : وقد مر الكلام فيه فى اللحية . قال ( وق العيئين الدية ٠‏ وف اليدين الدية : 
de I dy‏ الدية . وف الشفتين الدية . ونى الأذنين الدية . وف الأنثيين الدية ) كذا روى ف حديث سعيد 
ابن المسيب رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام . قال ( وف كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية ) 
وفيا كتبه النى عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم دوف العينين الدية > وفى إحداهما نصف الدية » ولأن 
فى تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس النفعة أو كال الحمال Coed‏ كل الدية . وى تفويت 
إخذاهما تفويث النصف فيجب نصف الدية . قال ( وق BS‏ المرأة الدية ) لما فيه من تفويت جنس المنفعة 
) وفى إحداهنا نصف دة المرأة ) لما بينا : لاف ثد الرجل حيث تحب حكومة عدل BY‏ ليس فيه تفويت 
جنس النفعة Sadly‏ وفحلمى المرأة الديةكاملة ) لفوات جنس منفعة الإزضاع وإمساك اللبن ( وف 
إحداهما نصفها ) لما بيناه . قال WAG)‏ العينين الدية وى إحداها ربع الدية ) قال رخى الله عنه : يحتمل 
أن مراده الأهداب ازا كا ذكره محمد ى‌الأصل للمجاورة كالراوية اقربة وهى حقيقة فى البعيز؛ وهذا 
لأنه يفوت الحمال على الال وجنس المنفعة وهى منفعة دفع الأذى والقذى عن العين إذ هو يندفع بالهدب. 
وإذا كان الواجب فى الكل كل الدية وهى أربعة كان فى أحدها ربع الدية وف ثلاثة منها ثلاثة أرباعها » 
ويحتمل أن يكون مراده منبت الشعر والحكم فيه هكذا ( ولوقطع ابدفون بأهداببا ففيه دية واحدة ) لأن الكل 
كشىء واحد وصار كالمارن مع القصبة. قال ( وف كل enol‏ من أصابع اليدين والرجلين عشرالدية )لقوله 
عليه الصلاة والسلام وف كل wel‏ عشر من الإبل » و لأن فقطع الكل تفويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة 
وهی عش فتنقسم الدية عليها . قال ( و bell‏ كلها سواء ) لإطلاق الحديث: ولأنها سواء فى أصل المنفعة 
فلا تعتبر الزيادة فيه الین مع الثمإل . وكذا أصابع الرجلين لأنه يفوت بقطع كلها «نفعة المشى فتجب 
الدية “كاملة-. ثم bed‏ عش رأصابع فتنقسم اإدية عليها أعشار! قال(.وفكل أصبع فيها ثلاثة مفاصل )فى أحدها 


لیس بكوسج ف تعليل قوله وإنكان متصلا ففيه كمال الدية ينای ذلك . والحواب أن مراده بقوله BY‏ ليس بكوسج أنه ليس 
بکوسج حقيقة وإن كان فى صورة الكوسج ؛ والذى قسم شحيته على ثلاثة أقسام فى سياق IS‏ آعم من الكوسج SEEN‏ 


الدية لأنه عضو على حدة ويفوت به الحمال . وقوله ( ويستوى LL‏ والعمد ) يعنى كا جب الدية فى حلق الرأس واللحية ar‏ 
فكذا إذا حلقهنا عدا . قبل وصورة حلقهما خطأ أن يظنه مباح الدم فحلق الول يته ثم ظهر أنه غير مباخ الدم قبل وجب 
القصاص موجود إذا كانعمدا فا المانع عنه مع الإمكان . وأجيب بأن القصاص عقوبة والعقوبة لاثثيت إلا بالنص أو' دلالته . 
ولا نص ف الشعورء وليست فى معنى المنصوص وهو الحزوح لأنه HEY‏ فى تفويتها إلى الحراحة والضرب . ولا يتوه فيها 
السراية كما تتوهم فى الحر الحات » وليس فيه [هاتة ذى الروح فلا تجوز GLY‏ بالمنصوص دلالة “كا لايجوز قياسا . قال ( وق 
العينين الدية ) الأصل الذى ذ كرناه فى صدر الفصل يشمل هذه الفروع كلها . والأشفار جمع. شفر بالضم . قال المصنف : يحتمل 
أن مرادة الأهداب ازا > ولغله قال ذلك دفعا .نخطثة.من خطأ محمدا فى رطلاق الأشفار على الأهدانب » قالوا : الأشفار: 
منامت الشعر ومن حروف العينين وأطرافها > والشعور الى bbe‏ تسمى الهدب » فقال المصنف : يحتمل أن مراده الأهداب 
فيكون غيازا للمجاورة من SS‏ امحل وإرادة الخال » ويحتمل أن مراده الحقيقة » فإن فى تفويث كل واحد من SU y JAN‏ 


٠ ذى الروح ( قول : أى ليس 3 الشدر روج‎ GL! قوله وليس فيه‎ J 


— YAY ل‎ 


2 دية الأصيع وما فما مفصلان فى أحدهها نصف دية الأصبع ) وهو نظير انةسام دية اأياد على الأصايع . 
قال ) وق کل سن همس ue‏ الإبل ) لقوله عليه الصلاة والسلام ی Jl ude‏ ەو سی الاشعری رصق الله عنه 
0 وى كل سن by uo uw‏ »)والاسنان والأضراس كاها سو اء by‏ ماري ا ens Sa! the.‏ الروايات : 
والأسئان كلها سواء . ولآن كلها فى Just‏ المنفعة سراء فلا يعتبر التفاضل كالأيدى والأصابع .وهنا إذا 
rey 3 id 4 - 3 2‏ 

كان خخحطا . ole‏ كات معدا 428 القصاص وقد 5 فى oo Ae‏ 5 قال ) ومن صم ب ge‏ | فأذهب ae‏ اه 
دية كاملة كاليد إذا شلت والعين إدا ذهب ضووها ) OY‏ المتعلتق تفويت جنس المفدة لافوات الصورة ( ومن 
ضرب صلب one‏ فانةطم ماؤه جب الدية ) لتفويت جنس Gall‏ ر وكذا لوأحدبه ) لآنه فرت جالا على 
الخال وهر أستو اء القامة ) فلو زالت Anis tg) 4s para‏ ( ار واطا لاعن أثر 1 

الصو رى قلا منافاة ( قوله والأسنان والأضراس كلها سواء ) قال ى العناية : تقالو افيه نظر . والصواب أن يمال : والأسنان 
Lu Lie al 4‏ 


9 
كلها سواء 5 أو يقال 8 والآنياب والأضراس كلها سواء 5 أن" ot‏ امم جس يدخل as‏ انان ois‏ 


وهى الأسنان المتقدمة . اثنتان فوق وائنتان أسفل . ومثلها ر باعيات وهی ها بلي الثنايا . هاا أنياب تلى الرباعيات . ومثلها 


تفويت جنس المنفعة والحمال على الككال على ماذكر فى الكتاب . وقوله ( وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع ) gu‏ أن 

عشر الدية الواجب بإزاءكل أصبع إنما هو عقابلة مفاصلها . فا فيه ثلاثة Jolie‏ كان لكل ما ثلثه : وما فيه مفصلان كان 

لكل lye‏ نصفه . وقوله ر والأسنان والأضراس كلها سواء ) قالوا : فيه نظر . والصواب أن يقال : والآسنان كلها 

سواء . أو يقال : والآنياب والأضراس كلها سواء » لأن السن اسم جنس fy‏ تحته اثنان وثلاثون : اربع We‏ وهی 
الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان أسفل . ومثلها رباعيات وهى مايلى الثنايا : ومثلها أنياب: تلى الرباعيات . ومغلها 

ضواحك تلى الأنياب . واثنتا عشرة سنا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق وثلاث أسفل': وبعدها سن وهی آخر 

الأسنان يسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل » فلا يصح أن يقال الأسنان والأضراس سواء لعوده إلى معنى 

أن يقال الأسنان و بعضما سواء : فإذا ضرب رجل رجلا حى سقطت أسنانه كلها كانت عليه دية وثلاثة أخماس الدية » وهى 

من الدراهي ستة ite‏ ألف درم . وئيس فى البدن جنس عضو يجب بتفويته أكثر من مقدار الدية سوى الأسنان > ومن الناس 
من فضل. الظواحن على الضو اجك لما فيه من زيادة المتفعة وهو حلاف النص . وقوله OY)‏ المتعلق ) يعنى الذى يتعاق به وجوب 

كل الدية هو تفويت جنس التفعة لا فوات الصورة . فإك قيل : nid‏ : أن فوات الصورة ليس Glas‏ وجوب الدية ٠‏ بل 
الحمال أيضا مقصود کا تقدم ی حلق الحاجبين واللحية: وليس أحدهما أولى باستتباعه الآخر فيكون الحصر فق غير موقعه. 
أجيب ob‏ الحمال مقصود فى عضو IY‏ ن المقصو د منه المنفعة » وما إذا كان SLL‏ تابع : ألا ترى آنه إذا قطع اليد الشلاء 
تجب حكومة BUY Jue‏ . لأن المقصود باليد لما كان المتفعة لم تتكامل الحناية من حيث تفويت الحمال ؛ فإذا اجتمها جعل 
الحمال تابعا أيضا » أنه ذا كان تابعا عند الانفر اد فلأن يكون تابعا عند الاجماع لوجود المستتبع أولى . وقوله ( لتنفويت جنس 
deal‏ ) يعنى منفعة fill‏ . وقوله ( لأنه فرت جمالا على الكثال ). هو استقامة القامة . قيل وى تفسير.قوله تعالى ‏ لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقوم - أى منتصب القامة وهى تزول بالحدوية ٠.‏ 


( قوله کا تقدم فى حلق الانجبين ) أقول : ولك ان تقول: فى اباجب منفعة » sy ali‏ العرق عن ألعين ويفرقه oe‏ الكاكى لكنه 
كلام على as) seat‏ ألا برى أنه إذا قطع اليد الشلاء cof‏ حكومة die‏ لاالدية ) أقول: ولك أن تقول : إنما لاتجب الدية فى اليد الغلا 
OY‏ الزينة فيها ليست بكاملة ؛ ألا زى أن الإنسان يتجمل بها عند من لاينرف حالما » وأما عند من يعرف خاها فلا جمال فيا » وإذا 
م تكل الزينة م يكل الأرش بل وجب a SEL‏ ( قوله فإذا اجتمعا جمل الحمال تابعا آیضا ) أقول : لو كان تابعا م يجب شیء بتنويته ۰ 
ail‏ تعالى oe 1 ties . pel‏ 


YAE —‏ د 


قال ( الشجاج عشرة : الحارصة ) وهى الى تحرص الحلد : أى تخدشه ولا ترج الدم ( والدامعة ) وهى 
الى تظهر الدم 

ضواحك تلى OLY‏ . واثنتا عشرة سنا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق وثلاث أسفل : وبعدها سن وهی PT‏ 
الأسنان تسمى ضرس الحم لأنه يتبت بعد البلوغ وقت كمال العقل: فلا يصح أن يقال : الأسنان والأضراس سواء لعوده : إلى 
معنى أن يقال : الأسنان وبعضبا سواء انى . أقول : نى هذا النظر مبالغة مر دودة حيث قيل فى أوّله : والصواب أن يقال وفيه 
إشارة إلى أن ما فى الكتاب fhe‏ » وقيل فى آخره فلا يصح أن يقال الأسنان والأضراس سواء » وفيه تصريح بعدم صمة ما ى 
الكتاب مع أن تصحيحه على طرف القام فإن عطف اللخاص على العام طريقة معروفة قد ذكرت مزيته فى علم البلاغة وله أمثلة 
كثيرة فى التنزيل منها قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - وما قوله تعالى - من كان عدو الله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال ‏ فجاز أن يكون ما نحن فيه من قبيل ذلك » ويعود حاصل معناه إلى أن يقال : الأضراس وما عداه 
من الأسنان سواء فإنه إذا عطف الخاص على العام يراد بالمعطوف عليه ما عدا المعطوف من أفراد العام كما صرحوا به فلا يلزم 
المحذور . ثم إن قوله أو يقال والأنياب والأضراس كلها سواء معارض عثل ما أورد على ما فى الكتاب ٠‏ فإن الأضراس تعر 
الأنياب كا أفصح عنه فى المغرب حيث قال : الأضراس ما سوى الثنايا من الأسنان : وكذا ذكر ف bell‏ وغيرها فيعود معنى 
قوله والأنياب والأضراس سواء إلى أن يقال: وبعض الأضراس والأضراس كلها سواء لال ماذكر فى الإيراد على ما ی 
الكتاب : فلا معنى BY‏ يكون ذاك صوابا دون ما فى الكتاب . نعم الأظهر ى إفادة المراد هاهنا أن يقال : والأسنان كلها سواء 

. على ما جاء به لفظ الحديث :أو أن يقال : والأضراس والثنايا كلها سواء بالجمع بين النوعين كنا ذكر فى المبسوط . 

) فصل 3 الشجاج‎ ( ٠ 

مما كان الشجاج نوعا من أنواع ما دون النفس وتكاثرت مسائله اسما وحكمًا ذكره فى فصل على حدة» كذا فى الشروح . 
قلت : او ذكر المصنف لفظ الباب بدل لفظ الفصل فق قوله فصل فما دون النفس ثم ذكر الشجاج الى هى نوع من أنواع 
مادون النفس فى فصل وذكرسائر أنواعه الى ستجىء فى الفصل الآتى فى فصل آخر أيضا لكان أحسن وأوفق لا هو المعتاد 
فى نظائره كا GEV‏ ( قوله والدامعة وهى الى تظهر الدم ولا تسيله كالدمع من العين والدامية وهى الى تسيل الدم ) أقول : 
تفسير الدامعة والداءية من الشجاج بهذا الوجه الذى ذكره المصنف» وإن وقع فى كثير من الكتب المعتيرة من الفقه كالبدائع 
HIN,‏ وعامة الثروح واقتضاء تر تيب القدورى فى مختصرهحيث قدم الدامعة علىالدامية وصرح به فى شرحه perth‏ الكرخى » 
إلا أنه منظور فيه عندى لأنه شالف لما ذكر فى عامة كتب اللغة الموثوق بباء فإنه قال فى المقرب : الدامعة من الشجاج هى. الى ' 
يسيل منها الدم كدمع العين: وقبلها الدامية.وهى الى تدى من غير أن يسيل منها دم انهي . وقال فى الصحاح : والدامعة من 


( فصل ف الشجاج ) . 
لما كان الشجاج نوعا من أنواع مادون النفس وتكائر مسائله ذكره فى فصل على حدة . قال ( الشجاج عشرة ) ووجه 
ذلك أن قطع ALL‏ لابد منه للشجة » وبعد القطع la)‏ أن يظهر الدم أو لا > الثانى هو الحارصة . والأول إما أن يسبل pall‏ بعد 


( فصل ف الشجاج ) 
( قوله ووجه ذلك أن قطع املد ) أقول : فيه أن المدش لايطلق عليه القطع ف المتعارف ٠‏ والموجود SINS‏ الأول ذلك . 


$A —‏ - 
ولا تسيله كالدمع من العين ( dally‏ ( وھی الى تسيل الدم ) والباضعة ( os‏ الى تبصع alt‏ أى تقطعه 
ر والمتلاحمة ) وهىالى Jeb‏ ى اللحم ( والسمحاق ) وهى الى تصل إلى السمحاق وهى جلدة رقيقة بين 
الحم وعظم الراس ( والموضحة ) وهى الى اصح اع أى CAA, es‏ وهي الى مم العفلم : أى 
تكسره ( والمنقلة ) وهى الى تنقل العظم بعد الكسر : أى نحوله ( والامة ) وهى الى تصل إلى آم الرأس وهو 
الذى فيه الدماغ . قال ( فى الموضحة القصاص إن كانت عدا ) لما روى,أنه عايه الصلاة واأسلام قفى 
بالقصاص نى الموضحة » ولأنه يمكن أن Gat‏ السكين إلى Leal‏ فيتساويان فيتحقق القصاص . قال 
Vy)‏ قصاص نى بغية الشجاج ) لأنه لايمكن اعتبار المساواة فما لأنه لاحد ops‏ ااسكين إليه . ولآن فيا فوف 
الموضحة کسر العم ولا قعصياص فيه 3 وهذا رواية عن Aa Jl‏ ..وقال مك ق الأصل وهو ظاهر الرواية : 
يحب القصاص فا قبل الموضحة لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه ء. إذ ليس فيه كسر dill‏ ولا حوف هلاك 
غالب يسار غورها عسيار 1 oes?‏ وديدة هدر ENS‏ فيقطع مها مقدار chil.‏ فيتحفق استيفاء القصاص . قال 
( وفيا دون الموضحة حكومة a ( duc‏ ليس فیا أرش مقدرولا يمكن إهداره فو جب اعتباره کم العدل 


الشجاج بعد الدامية . قال أبوعبيد : الدامية هى الى تدى من غير أن نسيل مها دم فإذا سال منها الدم فهى الدامعة بالعين غير 
مغجمة oil‏ . وقال فى القاموس : والدامعة من الشجاج بعد الدامية اه . إلى غير ذلك من معتبر ات كتب اللغة؛ وسيجىء 
من المصنف التصريح بأن الحكم فى الشجاج مرتب على الحقيقة اللغوية فى الصحيح فلا Slt‏ الحمل على الاصطلاح المحض.ثم 
أقول : الصحيح المطابق للغة فى تفسير الدامية والدامعة من الشجاج وتر تیہما ماذكر فى Gl Wildl‏ نقلاعن الطحاوى حيث 
قال فيه: اعلم أن أول الشجاج WI‏ صة بالحاء المهملة وهى الى تشق الد مأحوذ من قوم حرص القصار الثوب إذا شقه ٠‏ 
ف الدق ولا تدميه: ثم الدامية وهى: الى مخدش الحلد وتدميه ولا تسيل الدم : هكذا ذكره الطحاوى وذكر شيخ الإسلام: 
هی الى تقشر UL‏ وتدميه سواء كان سائلا أو غير سائل » ثم الدامعة وهى الى تدى وتسيل الدمء هكذا ذكر الطحاوى 
فى كتابه , وذ کر شيخ الإسلام : هى الى تسيل الدم أكثر ما يكون ف الدامية من السيلان مأخوذ من دمع العين: فكأنها سميت 
بهذا الاسم لأن الأ يصل إلى صاحبها فتدمع عيناه بسبب مامد من الألم » إلى هنا لفظ الحيط فتبصر ( قوله والباضعة وهى 
الى تبضع AI‏ : أى تقطعه ) أقول : ى تفسير الباضعة بما ذكره المصنف sy ytd‏ وإن تابعه صاحب SII‏ و كثير من 


الإظهار أو لا : والثانى هو الدامعة . والأول إما.أن يقطع بعض الاخم آولا . والثانى هو الدامية . والأول إما أن يكون قطع 
أكثر اللحم الذى بينه وبين العظم أولا . والثانى هو الباضعة . والأول إما أن أظهر اخلدة الرقيقة الحائلة بين اللحنم والعظم أو لاء 
GUL,‏ هو المتلاحمة . والأول إما أن يقتصر على الإظهار أو Sry‏ : والأول هو السمحاق » والثانى إما أن يقتصر على إظهار 
العظم أو لا » والأول هو.الموضحة » والثانى إما.أن يقتصر على كسر العظم أو لا » والأول هو ABUL‏ » والثانى إما أن يقتصر 
على نقل العظم وتحويله من غير وصوله إلى الخلدة الى بين العظم والدماغ أولا » والأول هو النقلة ؛ Sly‏ هو OY‏ وهى 
العاشرة » dy‏ يذ كر مابعدها وهى الدامغة بالغين المعجمة » وهى الى eZ‏ الدماغ OV‏ النفس لانبى بعدها عادة فكان ذلك قتلا 
لا شجة على e tls‏ ف الكتاب . وليس الكلام فيه » فقد عام بالاستقراء Gant‏ الآثار أن الشجاج لاتزيد على ماذكر ف الكتاب » 
وقد عام بذلك حقيقة كل واحدة مها 6 ثم ذكر SI‏ بعد ذلك وهو واضح . قوله (ولآن فيا فوق الموضحة ) يريد ما هو أكير 
شجة منها وهو المائمة والمقلة DAIL,‏ , وقوله ( بوفها قبل الموضحة ) يريد الست المتقدمة le‏ من الحارصة إلى السمحاق . 


( قوله والأول LY‏ أن يكون قطم أكثر اللحم الذى ينه وبين الظم )أقول : ضير بيئه راجع إل املد فى قوله ووجه ذلك أن قطع ابملد 
( قوله والثانى وهو الباضعة + أقول: الباضعة على ما ذكره المسئف وغيره هى الى تقطع الملد.( قوله والأول إما أن يقتصر عل الإظهار ) 


A 


.قال ( وف الموضحة إن كانت tht‏ نصف عشر الدية da‏ 


وهو القن 0 ن gel‏ ومر بن عبد pel‏ 
الدائفة ثلث الدية 


الماشمة عشر الدية » وفك فى ale‏ عشر الدية و نصف عشر الدية » ial Sy‏ ثاث الك dah‏ 3 وق 
الدية » فإن نفذت فهما جائفتان Lae‏ ثلثا الدية ) لما روى ف كتاب مرو بن حزم رضى الله عنه أن ill‏ عليه 
اأصلاة والس ° قال J)‏ وق ف ghl‏ ضحة هس A‏ ن الإبل 5 وق الماشة ڪشر . gs‏ المنقلة س عشر :وش الامة (i‏ 
وبروى( de yal‏ ثاث الدية » وقال عليه الصلاة والسلام ف الخائقة ثلث الدية » وعن ul‏ بكررضى الله as‏ 
أنه حكر فى جائفة نفذت إلى الحانب الآخر Sle‏ الدية . ولأنها إذا نفذت نزلت Dye‏ جائفتين إحداهما من 
Kile‏ اليطن والأخرى دن جانب bs gall‏ كل جائفة ثلث الدية فلهذا وجب ف النافلة ثاثا الدية . و ن عمد 
أنه جعل المتلاحمة قبل الباضعة وقال : هی الى يتلاحم فبا الدم ویسود . وما ذكرناه بدءا مروىعن آل يوسف 
وهذا اختلاف عبار ة لايعود إلى gee‏ و ao‏ .وبعد هذا شجة أخرى تسمى الدامغة وهى الى تصل إلى الدماغ . 


المتأخرر سن فيه 3 oy‏ قطع الخلد متحقق 2 dg‏ في الصور a‏ ة الأول آرضا سا اف الدامعة é alll a‏ .)3 الظاهر ان شيا or‏ إظهار الدم 
3 إسالت. ته لايتصور dps‏ الخلد. وقد صرح ح الشراح يتحقق قطع الاد فى كل من الأنو 4 العشرة للشجة فكان التفسير الم كور 
شاملا الكل غير عتص بالباضعة : فالظاهر فى تفسير الباضعة ما ذكر فى الحرط والبدائع حيث قال فى dnl‏ : ثم الباضعة وهى 
الى تبضع. اللحم : أئ تقطعه . وقال فى البدائع : والباضعة هى الى تبضع اللحم al:‏ تقطعه انی . ويعضد ذلك ما وقح 
ف معتبرات كتب اللغة : فإنه قال فى المغرب : و الشجاج الباضعة وهى الى جرحت I‏ وشقت اللحم انى . وقال 
0 الصحاح : والياضعة : الشجة الى تقطع LI‏ و شق اللحم وتدى إلا أنه لايسيل الدم sl‏ . وقال فى القاموس : والياضعة : 
الشيجة الى chai‏ الخلد وتشق اللحم شقا خفيفا وتدى إلا أنها تسيل انی . لايقال : فعلن | هذا تشتبه الياضعة بالمتلاحمة : فإنه قال 
3 ف الكتاب : lly‏ وهى الى dds‏ اللحم »وهذا 3 امكل عين مانقلته عن | والبدائع is‏ تفسير الباضعة uy.‏ نقول : 
من فسر الياضعة Le‏ نقلناه من المعنى الظاهر لايقول بتفسير المتلاحمة ما ذكر فى الكتاب حى يلزم الاشتباه بل يزيد عليه قيدا . 
وعن هذا قال s‏ ف المخيط : ثم الباضعة وهی الى تبضع اللحم 8 أى تقطعه . قال شيخ الإسلام : ولا تزع شيا من 
i poll‏ ثم المتلاحمة وهى الى تقطع اللخم وتتزع شيئا من لاحم : إلى هنا لفظ المحيط ,’5 SU‏ ف البدائع : والباضعة هى الى 
تبضع اللحم : أى تقطعه : والمتلاحمة هى الى تذهب فى اللحم أكثر ما تذهب الباضعة فيه انهبى . وقال فى المغرب : 
والمتلاحمة من الشجاج هى الى تشق اللحم دون العظم ثم لاحم بعد شقّها : أى تتلاءم وتتلاصق اه . وقال ف الصحاح : 
والمتلاحمة : الشجة الى أحذت فى اللحم ولم تبلغ السمحاق cogil‏ . وقال فالقاموس : وشجة متلاحمة أحذت فيه ولم تبلغ 
السمحاق انبى ( قواه وى الحائفة ثلث الدية ) قال ف الإبضاح : اللخائفة ماتصل إلى الخوف من الصدر والبطن والظهر 

cml y‏ والاسم ديل عليه : وما وصل من الرقبة إلى الموضع الذى إذا وصل إليه الشراب كان مقطراءوها فوق ذلك فليس 
isle‏ انهى . وفال فى النهاية ومعراج الدراية بعد نقل ذلك : فعلى هذا ذ كر الحائفة هنا ی مسائل الشجاج وقع اتفاقا » وكذا. 


والمسبار مايسبر به الحرح: أى بقدر قدر غوره بحديذة أو غير ها ٠‏ والمراد بقوله فيا دون الموضحة ما قبلها وهى الست الملكورة 
. ووجوب حكومة عدل فيها إنما هو على رواية غير الأصل » Why‏ على روايته فقد قال : يحب القصاص فما فوق الموضحة . وقوله 
(وف الحائفة ثلث الدية ) قال فى الإيضاح : ابحائفة ما اتصل إلى الحوف من الصدر والبطن والظطهر انين ؛ والاسم دليل 
عليه وما وصل من الر قبة إلى الموضع الذى إذا وصل إليه الشراب كان مفطرا . وما فوق ذلك فليس بجائفة . قال نى ie‏ 

فعلى هذا ذكر الخائفة هنا فى مسائل الشجاج وقع lal‏ : وذلك OY‏ الشجاج * var‏ بالرأس' Gly‏ والوجه والذقن Sy.‏ 
ble y )‏ اختلاف عبارة لايعود إلى معنى ) يعنى rat‏ إلى مأخمل الاشتقاق ؛ محمد ذهب إلى أن المتلاحمة مشتقة. من pol‏ الشيئات 


أقول : آي إظبار: الحلدة الرقيقة ( قال المصنف : وعن محمد أنه جعل المثلامة YS‏ الباضعة الخ ) bes: dil‏ ما ذكره محمد تبي الي تأخذ 


YAY ~‏ — 
و Ml‏ لم یذ كرا لأنها تقع قتلا ى الغالب لاجناية مقتصرة «نفردة بک على حدة . م هذه الشعواج تختص بالوجه 
والرأس لغة . وما كان فى غير الوجه والرأس يسمى جراحة . والحكم مرتب على الحقيقة فى الصحبح ot‏ 
لو تحققت فى غير هما نحو الساق واليد لابكون لها أرش مقدر . Uy‏ تج حكومة العدل oY‏ التقدير بالتوقيف 
وهو KL‏ ورد فما ae:‏ جما - ولاه عا ورد a!‏ فيا ok‏ الشين الذى بلحقه ببقاء أثر الحراحة . والشين 
ختص عا يظهر منها ى الغالب وهو ot dell‏ هذان لاسواها . وأما النحيان فةد قيل ليسا من الوجه وهو قول 
للناظر Vga‏ إلا أن علا کا من الو جه لاتصاهما به من غير فاصلة : وقد jae‏ فيه oe‏ المواجهة أيضا 5 


قال فى العناية تقلا عن النباية . أقول : نعم على ماذكر ف الإيضاح يكون الأمر كذلك: إلا أن المصنف تدار كه حيث قال فا 
بعد : وقالوا الائفة تختص با دوف جوف الرأس أوجوف البطن : يعنى أمهالما تناولت ما فى جوف الرأس lal‏ كانت من 
الشجاج فما إذا وقعت فى الرأس فتدخل ى مسائل الشجاج باعتبار ذلك فلايكون ذكر ها فى فصل الشجاج ما وقع اتفاقا ( قو له 
ثم هده الشجاج تختص بالوجه والرأس لغة ) قال نى النباية ومعراج الدراية : و كذلك تختص بالحبية والوجنتين والذقن أيضا على 
ماذكر نا من رواية الإيضاح انى . أقول : ليس لهذا الكلام وجه . إذ لا شك أن كلا من الحببة والوجنتين والذقن داخل 
فى الوجه : لام صرحوا نى أول كتاب الطهارة بأن حد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمى الأذن OV.‏ 
المواجهة تقع هذه الحملة وهو مشتق مها » وقد صرح الشراح فيا سيأتى فى هذا الفصل حى صاحبا النباية ومعراج الدراية 
أنفسهما أيضا بأن الذقن من الوجه بلا حلاف ؛ والعظم الى تحت الذقن وهو اللحيان من الوجه أيضا عندنا خلافا مالك . فقول 
المصنف ثم هذه الشجاج تختص بالوجه والرأس يشمل الكل : فبعد ذلك مامعنى أن يقال : وكذلك تختص بالحبية والوجنتين 
والذقن أيضا » وكل من العطف وأداة التشبيه يقتضى المغايرة لاعالة ( قوله ولأنه إنما ورد الحكم فيها عى الشين الذى يلحقه 
بقاء أثر Ll‏ احة ) قال بعض الفضلاء - دليل على عدم جواز إلحاق ادر احة بها دلالة . فى قوله ولآنه تسامح انہی . أقول : 
إن أراد أنه دليل على ذلك أصالة فهو منوع : وإن أراد أنه دليل أصالة على عدم وجوب أرش مقدر فى الحراحة الى ف عير 
الوجه والرأس ولكن يتضمن الدلالة أيضا على عدم جواز إلحاق تلك الحراحة بالشجاج دلالة فهو مسلم . ولكن قوله فى قوله 
ولأنه تسامح ممنوع » OY‏ قوله OY‏ التقدير بالتوقيف دليل على عدم وجوب أرش مقدر فى اللحراحة الكائنة فى غير الوجه 
والرأس . رلا كان قوله ولأنه ما ورد ال ىكم فيها الخ دليلا على ذلك أيضا أصالة كان حق الآداء أن يقال : ولانه بلا تساي 
أصلا » ولعل ذلك البعض Ue]‏ غره تقرير صاحب الكافى هاهنا حيث قال : لأن الأثر بالتقدير جاء فى الشجاج فى الرأس والوجه 
وغير LA‏ ليس فى معناهما Ge‏ يلحق Lay,‏ » لأنه LE]‏ ورد Ssh‏ فما معنى الشين الذى يلحقهما ببقاء أثر الحراحة : والفين ML‏ 
يكون فما بظهر من البدن وهو الوجه والرأس انتبى . ولكن لتقرير المصنف شأن آخر کا ترى ( قوله إلا أن عندنا ۸ا من 
الوجه لأتصالهما به من غير فاصلة . وقد يتتحقق فبه معن المواجهة أيضا ) قال ف النباية وفى مبسوط شيخ الإسلام : ويب أن 
Gs‏ غسل اللحيين فى الطهارة لأنهما من الوجه على الحقيقة » إلا أنا تر كنا هذه الحقيقة CONG‏ ولا ple]‏ هاهنا فبقيت 
العبرة للحقيقة انى . وهكذا ذكر فى الكفاية ومعراج الدراية أيضا . وأما صاحب العناية فذكره على وجه السوال ALY‏ 
حيث قال : قيل عليه فيجب أن يكونٍ غسلهما فر نضا ف الطهارة . وأجيب بأنا تر كنا هذه اللحقيقة بالإجماع ولا إجماع هاهنا 
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]13 اتصل أنحدهما el‏ ¢ فالمبلا<ة ماتظهر الحم و لا تقطعه ¢ والباضعة بعدها UY‏ تقطعه . وقوله ( وأما اللحيان ) يريد به 
المظم الذي تحت الذقن . وقوله ( وقد تحقق فيه معى مواجهة ) قبل عليه فيجب أن يكون غسلهما فرضا ى الطهارة . وأجيب 
| من اللحم غير مذكورة » إلا أن تم الباضعة ا كا ذكره الإمام الزيلمى وغيره من الشراح ( قال Coal‏ ؛ ولأنه del‏ ورد الحم 
فيها الخ ) أقول :.دليل على عدم جواز | لاق الحراحة بها دلالة : ف قوله ولأنه تسامح ( قال المسنف : وهو المضوان هلان لاسواها ) 
أقول : اليد أيضا كذلك » ثم الرأس يسار غالبا بالعمامة غ نعم كشفه أكثر من كشف سار البدن , 


TAA ~~‏ سه 


وقالوا : الحائفة تختص بالموف : جوف الرأس أو جوف البطن » وتفسير حكومة العدل على ما قاله 
الطحاوىأن يقوم مملوكا بدون هذا الأثر ووم وبه هذا الأثرء ثم ينظر إلى تفاوت مابين القيدتين» فإن كان 
نصف عشر القيمة يحب نصف عشر الدية » وإن كان ربع عشر فربع عشر . وقال الكرخى : ينظ ركم مقدار 
هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية > OY‏ مالا نص فيه يرد" إلى المخصوص عليه . 


فضل 
قال ) وف أصابع اليد نصف الدية ( oy‏ ف كل أصبع عشرالدية على ما روينا 3 فكان ی ome‏ الدية صف 


فبقيت العبرة الحقيقة انى . واقتنى أثره الشارح العينى . أقول : فى ol I‏ إشكال عندى OY‏ اللحيين إذا كانا من الوجه على 
الحقيقة كانا داخلين نحت قوله تعالى ‏ فاغسلوا وجوهكم ‏ فيكون ترك وجوب غسلهما بالإجماع Bead‏ للكتاب بالإجماع : وقد 
تقرر فى أصول الفقه أن الإجماع لاينسيخالكتاب ولا السنة (قوله وقالوا ابحائفة تختص بابلدوف جوف الرأس أو جوف البطن ) 
أقول : فيه كلام : وهو أن الحائفة إن تناولت ما ى جوف الرأس أيضا فالى ى جوف الرأس منها إن كانت من أحد الأنواع 
العشرة للشجاج فا معنى ذكرها وبيان حككها بعد ذكر تلك الأنواع بأسرها وبيان So‏ كل واحد منها » وإن لم تكن من أحد 
تلك الأنواع بل كانت مغايرة ها فا معنى قوله فى صدر الفصل الشجاج عشرة » إذ تكون الشجاج حينئذ إحدى عشرة » اللهم 
إلا أن يقال : هى إحدى تلك الأنواع DA ay‏ بدلالة كون YRS‏ ثلث الدية . وذكرها مع حككها بعد ذكر تلك الأنواع 
مع أحكامها لبيان حال قسمها الذى فى جوف البطن لا لبيان حال قسمها الذى ى جوف الرأس لكنه تعسف لايخى . 
( فصل ى الأطراف دون الرأس) 

ما كانت الأطراف دون الرأس ونا حك على حدة JUSS‏ فصل على حدة : كذاق العناية peg‏ ها . أقول : ca‏ 
على الناظر فى مسائل هذا الفصل أنها غير منحصرة فى الأطراف » بل بعضها متعلقة بالأطراف و بعضها متعلقة بالشجاج » وبعضها 
متعلقة بالقتل > فالوجه المذكور إنما يتمشى ق بعض مہا منها دون الكل» فالأوجه عندى أن يقال : لماكانت مسائل هذا الفصل 
مسائل متفرقة ولحذا كانت كل مسثئلة منها فى باب على حدة فى #تصرالكرخى كما ذكر ف غاية البيان أوردها المصنف فى فصل 
على حدة وأخرها عن الفصلين المارين جريا على ما هو عادة المضنفين من جمع المسائل المتفرقات ى فصل واحد وتأخيرها عن 
سائر الفصول تلافيا لما فات فيها » إلا أنه لم يصرح بكونها مسائل متفر فة کا هو المعتاد أيضا اعمادا على فهم الناظرين ( قوله 
وف أصابع اليد نصف الدية ) أى فى أصابع اليد الواحدة نصف الدية » إذ فى أصابع اليدين كال الدية كا مر . أقول : لقائل 


بأنا تر كنا هذه الحقيقة بالإجماع » ولا إجماع هاهنا فبقيت العبرة للحقيقة . وقوله ( ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين ) مثاله 
إن كانت قيمته من غير جراحة تباغ ألفا ومع ا راحة تبلغ تسعمائة علم أن ابمحراحة أوجبت نقصان عشر قيمثه فأوجبت عشر 
الدية لأن قيمة الحر ديته . قال قاضيخان : والفتوى على هذا . وقوله ( ينظر كي مقدار هذه الشجة من الموضحة ) بيانه أن هذه 
الشجة لو كانت باضعة مثلا فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة > فإن كان مقدارها ثلث الموضحة وجب ثلث أرش 
الموضحة » وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة ٠‏ وإن كان ثلاثة أر باع الموضحة جب ثلاثة أرباع أرش الموضحة . 
قال شيخ الإسلام : هذا هو الأصح لحديث على" فإنه اعتير حكومة العدل ف الذى قطع طرف لسانه بهذا الاعتبار ول يعتير بالعبيد. 

( فصل ) 

لما كانت الأطراف دون الرأس وها Sm‏ على حدة ذ كرها فى فصل على gel ye‏ ايد نمت ال لان ق کل 


“all اسان‎ d di) 
, قال الصنف : فى أصايع اليد نصف الدية ) أقول :ولا يعلم فيه حلاف‎ ( 


ته 
ولأن ئى قطع الأصايع تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب على ما مر ( دإن قطعها مع الكف ففيه 
أيضا نصف الدية ) لقوله عليه الصلاة والسلام « وف اليدين الدية : وق إحداها نصف الدية » ولأن CAS‏ 
تبع للأصابع OV‏ البطش بها ( وإن قطعها مع نصف الساعد فى الأصابع والكف نصف الدية : وف الزيادة 
حكومة عدل ) وهو رواية عن ألى يوسف . وعنه : أن ما زاد على أصابع اليد والرجل فهو تبع للأصابع إلى 
المنكب وإلى الفخذ . لأن الشرع أوجب ف اليد الو احدة نصف الدية واليد اسم هذه الحارحة إلى OSA‏ فلا 
يزاد على تقدير الشرع . ولهما أن اليد ١‏ لة باطشة والبطش يتعلق بالكف والأصابع دون الذراع فلم يجعل 
الذراع تبعا فى حق التضمين . ولأنه لاوجه إلى أن يكون تبعا للأصابع lady OY‏ عضوا كاملا . ولا إلى أن 
أن يقول :لما ذكر فيا مر إن فى كل أضبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية كان ذكر هذه المسئلة هاهنا مستدر كاء 
إذ لا شك أن La‏ أعشارالدية نصف الدية > فعلم قطعا ما مر أن في أصابع اليد الواحدة وهى خمس أصابع نصف الدية: ولولم 
يكف الاستازام والاقتضاء فى حصول العلم بمسثلة بل كان LY‏ فيه من التصريح بها لازم.أن يذكر أيضا أن فى الأصبعين 
عشرى الدية وى ثلاث أصابع ثلاثة أعشار الدية وق el‏ أصابع أر بعة أعشار الدية؛ إلى غير ذلك من المسائل الروك ذكرها 
صراحة نى الكتاب . ويمكن الحواب عنه Ob‏ ذكر هذه المسثلة هنا ليس ابيان نفسها أصالة حى يتوه الاستدراك : بل ليكون 
ذكرها توطئة للمسئلة المعاقبة إياها وهى قوله OB‏ قطعها مع الكف ففيه أيضا نصف الدية » فالمقصو د بالبيان هنا أن قطع 
الأصابع وحدها وقطعها مع الكف سيان SHI J‏ و عن هذا قال فى الوقاية فى هذا المقام : وف أصابع بد بلاكف ومعها 
نصف الدية ( قوله ولأن نى قطع الأصابع تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب على مامر )يعنى أن قطع كلها تفويت جنس 
منفعة البطش وهو يوجب الدية الكاملة على مامر + فى تفويت نصف منفعة البطش اللازم من قطع أصابع اليد الواحدة نصف 
الدية لاعالة . ثم إن حمهور الشراح قالوا : قوله على مامر إشارة إلى قوله ولأن نى قطع الكل تفويت جنس المنفعة وفيه دية 
كاملة وهى عشرة فتقسم الدية عليها . أقول : فيه حث : إذ الظاهر أن قوله على مامر متعلق بقوله وهو الموجب لابما قبله » 
وإلا لكان Ge‏ قو له وهو الموجب أن ge ety‏ قوله على مامر ٤‏ وإذا كان قونه على مامرمتعلقا بقوله وهو الموجب ل يم أن يشار 
به إلى ما قاله ch tlle Via‏ ». إذ ليس ى ذلك تعر ض لما هو الموجب لادية حي يشار ad]‏ هنا بقوله كما مر. وقال صاحب الغاية 
هنا : قوله وهو الموجب على مامر : أى الموجب للدية تفويت جنس المنفعة لاتفويت صورة UW‏ على ما مر فى فصل فبا دون 


النفس اه . أقول : هذا أبعد مما ذهب إليه حهور الشراح ٠‏ لأن بيان كون الموجب للدية تفويت جنس المنفعة لا تفويت صورة 
الآلة ما لافائدة له صلا فيا من فيه : OV‏ المفروض فيه قطع أصابع اليد الواحدة على ما يدل عليه قوله ولأن فى قط الأصابع 
تفويت جنس منفعة البطش دون جرد إزالة منفعتها بدون القطع حى يتصور كون قول المصئف هاهنا على مامر إشارة إلى 
ماذكره ى فصل فما دون النفس قبيل فصل الشجاج بقو له OV‏ المتعلق تفويت جنس المنفعة لا تفويت الصورة كنا زعمه صابحب 
الغاية . جلاف مامر فى ذلك الفصل . فإن وضع المسئلة هناك فيمن ضرب عضوا فأذهب منفعته بدون أن يقطعه » فلبران كون 
الموجب للدية تفويت جنس النفعة لاتفويت الصورة تأثير تام وفائدة ظاهرة هناك . ثم أقول : الأقرب إلى الق عندى أن 
يكون قول المصئف هنا على ما مر إشارة إلى ما ذكره فى أوائل فصل فما دون النفس من قوله والأصل فى الأطراف أنه إذا 
Oy‏ جنس منفعة على الكال أو أزال Wa‏ مقصودا فى الآدنى على الككال يجب كل الدية لإتلافه النفس من وجه وهو ملح ٠‏ 
بالإتلاف من كل وجه تعظما للآدنى . اه . فإن الظاهر منه أن الموجب للدية الكاملة ف الأطراف تفويت جنس المنفعة أو إزالة 
الحمال المقصود فى الآدى على الككال فيناسب الإشارة إليه هنا بقوله على مامر نى قوله وهو الموجب على مامر ( قوله وما أن 
اليد BT‏ باطشة والبطش يتعلق بالكف والأصابع دون الذراع ) أقول : لقائل أن يقول : الظاهر من هذا الكلام أن يكون لكل 
أصبع. عشر الدية على ما روينا من قوله صلى الله عليه dey‏ ه فى كل أصبع عشر من الإبل» وقوله ( على مامر ) إشارة إلى قوله 
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يكون تبعا USI‏ لأنه تابع ولا تبع للتبع , قال ( وإن قطم الكف من المفصل وفيا أصبع E‏ 
الدية ¢ وإن كان أصبعين فالحمس ٠‏ ولا شىء فى الكف ) وهذا عند ألى حنيفة . وقالا : ينظر إلى أرش 
الكف والأصبع فيكون عليه الأكثر « ويدخل القايل فى الكثير لأنه لاوجه إلى ابلدمع بين الأرشين لأن الكل 
شیء واحد › ولا إلى إهدار OV avd‏ كل واحد منهما أصل من وجه فرجحنا بالكثرة . وله أن الإصابع 
أصل و الكف تابع حقيقة وشرعا » OV‏ الباش يقوم با » وأوجب الشرع ف أصبع واحدة عشرا من الإبل . 
والرجيح من حيث الذات والحكم أولى من المرجيح من حيث مقادار الو wd‏ ) ولوكان 3 الك" ow‏ 
أصابع lee‏ الآصابع ولا شی ء قالكف بالإجماع ( oY‏ الأصابم أصول فى التقوم 9 وللأكثر حكم الكل 
فاستتبعت الكف » كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها . قال ( وف الأصبع الزائدة حكومة (dae‏ تشريفا 
ay ego‏ & من بده 04 ولكن لامنفعة فيه ولا زينة ) وكذلاك السن الشاغية ( iat ul‏ 2 وق عين gall‏ 
واحد من الك والأصابع مدخل ف البطش » ومذاول قوله فما قبل و OV‏ الكف تبع للأصابع OY‏ البطش بها أن يكو ن الباطش 
هو الأصابع لاغير » فبين كلاميه فی المقامين نوع تدافم »و كأن صاحب الكاق تفطن له حيث غير yt‏ المصنف هنا فقال: 
هما أن أرش اليد نما يحب باعتبار أنه DT‏ باطشة » و الأصل ف البطش الأصابع والكف تبع لها » LT‏ الساعد فلا يتبعها لأنه غير 
متصل بها فلم يجعل تبعا لها ی حق التضمين انہی . ثم أقول : حكن التوفيق بين BIS‏ المصنف أيضا بنوع عناية » وهو أن يقدر 


ولأن فى قطع الكل تفويت جنس المنفعة الخ . وقوله ( ولا تبع للتبع ) يعنى وإذال يكن ed‏ للأصابع ولا LAS‏ وجب اعتباره 
على حدة إذ لاوجه لإهداره ؛ dy‏ يرد فيه من الشارع شى ء مقدر فيجب فيه حكومة عدل . وأجيب عن قوله واليد امم هذه 
الخارحة بلمنع » ٠‏ فإن اليد إذا ذكرت فى موضع القطع فالمراد به من مفصل الزند كنا ى AT‏ السرقة . وقوله ( وإن قطع CASI‏ 
من المقصل ) واضخ ( وقوله والترجيح من حيث الذات والحكم أولى من العرجيح من Oe‏ مقدار الواجب ) يعنى أن الترجيح 
من حيث الحقيقة والشرع » أما من حيث الحقيقة فهو أن البطش بالأصابع ». وأما من حيث Sul‏ فلأن الأضبع له أرش مقدر 
والكف ليس كذلك » وما ثبت فيه التقدير شرعا فهو ثابت بالنص › وما لا تقدير فيه شرعا فهو ثابت بالرأى » وهو لايعازرض 
النص فكان ماثبت فيه التقدير نصا أو لى » فإن المصير إلى الرأى ضرورة ولا ضرورة عند إمكان إيجاب الأرش المقدر شرعا . 
ولماكان الاعتبارعند ألىحنيفة لتقديرالشرع نصالم يفرق بين أذيكو ن الباق من الأصابع واحدا أوأ كار لأن للأصبع الواحدة 
أرشا مقدرا فيجعل الكف تبعا للأصيع الواحدة » وكذأ المفصل الواحدمن الأصبغ ف ظاهر الرواية OY‏ له أرشا مقدرا؛ومابى شى ء 
من الأصل وإن قل" فلا حكم للتبع .وقوله ( فى الأصيع. الزائد حكومة عدل ) يعنى سواء قطع عدا أوخطأ » وسواء كان للقاطع 
eel‏ زائدة أو لا ؛ أما ذا م يكن فلأنه لا وجه إلى قطع أصبع أخرى فلا يجب القصاص » كن قطع pled‏ إنسان ولیس له 
OY ply!‏ المساواة فى القيمة شرط جريان القصاص ولم'توجد لأن قيمة الأصبع الز ائدة حكو مه عدل وقيمة الأصبع الغير الزائدة 
أر شمقدر فالا مساواة بينبما ف القيمة .وأما إذاكان له wel‏ زائدة فلأن المساواة ف القيمةيقيئا شرط جر يان القصاص dy‏ يوجد 
لما قلنا إن الواجب ىقطع الزائد حكومة عدل وهى تعرف بالقيمة والقيمة تعرف AL‏ والظن فلا يقين نمة . وقوله GY)‏ 
جزء من يده ولكن لامنفعة فيه ولا زينة ) JS‏ عليه إنه منقوض ا إذا كان فى ذقن رجل شعير ات معدودة Wh jt‏ رجل ول 
ينبت مثلها فإنه لم يجب حكومة عدل وإن كان الشعر جزءا من الآدى بدليل أنه لاحل الانتفاع به . وأجيب بأن إزالة جزء 
الآدى إنما توجب حكومة عدل إذا بى من أثره ما يشينه كنا فى قطع الأصبع الزائدة » وإزالة الشعزات ترينه لا تشينه فلا 
om gi‏ › کا لو قص Ab‏ غيره بغيرإذنه. وقواه ( وكذلك السن الشاغية ) أى الزائدة ر لما قلنا ) يريد قوله لأنه جزء من بدهء 


:( قوله وأجيب بأن إزالة جرء الآدى الخ ) أقول : وجوب الحكومة يدل على ذلك UY‏ باعتبار النقص فى القيمة و ذلك بالشين الاسر ي ' 


ت 81ت 
وذ كره ولسانه إذا م تعلم صحدته حكومة عدل ) وقال الشافعى : جب فيه دية كاءلة oY.‏ الغالب فيه اأصحة 
فأشبه قطم المارن والأذن . ولنا أن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة : فإن لم بعلم Ue‏ لالجب الأرش Jest‏ 
بالشك : والظاهر لايصلح حجة للإلزام Coe‏ المارن والأذن الشاخصة OY.‏ المقصود هو الحمال وقد فوته 
على الكمال ( وكذا “focal‏ الصبى ) BY‏ ليس بكلام il,‏ هو جرد صوت dary‏ الصحة فيه باأكلام وف 
ال كر بالحركةرو ف العين عا يستدل به على اأنظر فيكون حکه بعد ذلك حکم البالغ والعمد والحط! . قال 
( ومن شج رجلا فذهب عقله أوشعر رأسه دحل أرش الموضحة فى الدية ) OV‏ بفوات العقل تبطل منفعة 
جميع الأعضاء فصا ركا إذا أوضحه فات. وأرش الموضحة يحب بفوات جزء من الشعر :حى اونبت يسقط ٠‏ 
والدية بفوات كل الشعر وقد تعلقا بسبب واحد فدخل الحزء فى الحملة كا إذا قطع أصبع رجل Salts‏ بده . 


المضاف فى قو لہفم) قبل OY‏ البطش بها : أى لأن أصل البطش برا کا قال فى الكاق هناك : OV‏ قوام البطش برا فلا يناى أنذيكون 
بالكف أيضا بطش ف الحملة بالتبعية فير تفع التدافع ( قوله OV‏ بفوات العقل تبطل منفعة بميع الأعضاء فصار كا إذا أوضحه 
فمات ) أقول : فيه نظر » إذ لو كان فوات العقل بمنزلة الموت و كان هذا مدار دول أرش الموضحة فى الدية لما م ماسيق 
فى فصل فيا دون النفس من أنه قد روى أن عمر رضی الله عنه قضى بأربع ديات ى ضر بة واحدة ذهب بها العقل والكلام 
والسمع والبصر » فإنهم صرحوا بأنه لو مات من الشجة لم يلزمه إلا دية واحدة : فلو صح كون فوات العقل بمنزلة الموت لما 
ازم ١‏ فى ضربة ذهب بها العقل إلا دية وأحدة فليتأمل ( قوله وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حى لو نبت يسقط ) 
قال صاحب الهاية : أى لو نبت الشعر والتأمت الشجة فصار كا كان CAV‏ شی ء فثبت بهذا أن وجوب أرش الموضحة بسبب 
فوات الشعر اتہى . وقال صاحب العناية : قوله وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر لبيان الحزئية » وقوله حى أو 
نبت يعنى الشعر يسقط : يعنى أرش الموضحة لبيان أن الأرش يجب بالفوات » كذا فى للباية» وليس بمفتقر إلبه لكونه معلوما أم 
أقول: إن قوله ولیس بمفتقر Ad]‏ لكونه معلوما ليس بشىء»ءإذ لاريب أنكون وجوب أرش الموضحة بفوات جزء من 
فإن السن جزء من فه والسن الشاغية هى الى الف نيما نيت غير ها من الأسنان : يقال رجل أشغى وامرأة شغواءء فإنها وإ 
كانت زائدة فهى نقصان معنى ..وقوله ( والظاهر لابصلح حجة للإلزام ) إنما قيد بالإلزام لأن مثل هذا الظاهر يصلح حجة 1 
لغير الإلزام » حى لو أعتق صغيرا لايع صمة هذه الأعضاء منه يقينا مخرج عن عهدة الكفارة لأن الغالب هوالسلامة » وقد تقدم : 
من قبل فی قوله ويجزيه ر ضيع . قال ( ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه ) ى هذا بیان أن المزء قد يدخل فى الكل 
قوله shad)‏ کا إذا أو ضحه فات ) يعنى من حيث أن ذهاب العقل فى معنى تبديل النفس و إلحاقه بالبيائم أو من حيث أن العقل 
ليس فى موضع يشار إليه فصار CIMT‏ الجسد . و قله ( وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشغر ) لبيان الحزئية . و قوله 
Se)‏ او نبت ) يعنى الشعر ( يسقط ) ge‏ أرش الموضصجة لبيان أن الأرش يحب بالفوات كذا فى الهاية » وليس siti‏ إليه 
لكو نه معلوما . وقوله ( وقد تعلقا ) يعنى أرش الموضحة واللدية ( بسبب واحد) وهو فوات الشعر لكن اسبب اللدية الكل فدخعل 


وقول الکر خی لامكن اعتباره فى غير الرآس والوجه GET‏ ( قال المصنف : وقان الشافمى :تب دية كاملة ) أقول : قال الكاكى : 

و به قال ant‏ و الثورى لعموم الحديث LU‏ : خض مته OLS‏ الأخرس ceil‏ . وفيه أنه oy‏ موم حديث العين والذكر ( قوله أو من . 

حيث أن العقل ليس فى موضع يشار إليه (gil‏ أقول : قال العلامة الكاكى : وفيد تأمل > إذ بعفى أهل السنة AM‏ محل العقل القلب. » 
' وبعضهم قالو ا محله الرأس اثبى . فكان الأولى أن يقال من حي بطلان منفعة CP,‏ الأعضاء كا قاله المسنف > فشرح OSS Ue WIT‏ 
لايطابق المشروح . segs‏ 


Cp) (1)‏ كذا پاش الأصل - 


~ YAY — 


وقال زفر : لايدخل oy‏ كل واحد bay‏ جناية فا دول الئفس ام يتداخخلان pls”‏ الحمنايات . وجوابه 
عاذ كرناه . قال ( وإن ذهب معه أو بصره أو كلامه فعايه أرش الموضحة مع الدية ) قالوا : هذا قول ألى حنيفة 


وأى يوسف . وعن cae pl‏ أن الشجة تدحا 8 دية السمع والكلام ولا تدخل re)‏ دية ة البصر , وجه الأول 
أن كلا منبما جناية فيا دون النفس والمنفعة det‏ به فأشبه الأعضاء الحختلفة ‏ حلاف العقل OY‏ منفعته عائدة 


إل an‏ الأعضاء على مابينا . 
الشعر لابعجرد تفريق الاتصال . والإيلام الشديد hae“ yet pal‏ غير معلوم بدون البيان والإعلاام : إذ كان الظاهر المتبادر ما 
ذكروا ف فصل الشجاج أن لايشترط فى وجوب أرش الموضحة فوات جزء من الشعر بالكلية بأن لاينبت بعد أصلا » فإنهم 
قالوا : الموضحة من الشجاج هى هی الى توضح العظم wash ١‏ بينوا Rm‏ بأل pad‏ ]كانت عدا 6 ونصف عشر الدية 
إن كانت خطأ » ولا شك أن اسم الموضحة وحداها اذ كور يتحققان فما نبت فيه الشعر أيضا فكان اشتر اط أن لايئبت الشعر 
بعد البرء أصلا نى وجوب أرشها أمرا حفيا محتاجا إلى البيان بل إلى البر هان » وهذا قال المصنف : وأرش الموضحة يجب بفوات 
جزء من الشعر حى او نبت يسقط. وقال فى الكاق : ووجوب أرش الموضحة باعتبار ذهاب الشعر » وطذا لو نبت الشعر 
على ذلك الموضع واستوى لايجب شىء . وقال فى المبسوط : وجوب أرش الموضحة باعتبارذهاب الشعر بدليل أنه لو نبت 
الشعر على ذلك الموضع فاستوى كنا كان لامجب شى ء إلى غير ذلك من البيانات الواقعة من الثقات ( قوله وجوابه ما ذكرناه ) 
قال ف العناية : قبل يعنى به قوله لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء :“وقيل قوله وقد تعاقا بسبب واحد وهو أشمل 
من الأول انهى . أفول : فىقوله وهو Jet‏ بحث » لأن المراد بسبب واحد فى قول المصئف وقد تعلقا بسبب واحد إنما هو 
فوات الشعر كا يرشد إليه قوله فدخل الحزء تى الحملة » لأن الحزئية إنما توجد فى صورة فوات شعر رأسه بالشجة لاق صورة 
ذهاب عقله بها » وقد صرح الشراح حى صاحب العناية نفسه بكون مراد المصئف بسبب واحد هناك فوات الشعر حيث قال 
فى شرحه قوله وقد تعلقا : يعنى أرش الموضحة والدية يسبب واحد وهوفوات الشعر » لكن سبب الموضحة البعض وسبب 
الدنة الكل فدخل الحزء فى dad‏ انى . ولا يخى أن هذا المعنى يمختص بالمسئلة الثائية » » وهى صورة ذهاب شعر رأسه » كما 
أن قوله لأن بفوات العقل تبطل »نفعة جميع الأعضاء TRAY art‏ الأولى وهى ضورة ذهاب عقله » فكيف يصح القول بأن 
القیل الثانى Jel‏ من الأول ؟ والوجه عندى أن يكون مر اد المصنف بقوله ٠اذكر‏ ناه فىقوله وجوابه ما ذ کر ناه #موعما ذكره 
فى تعليلى ااسئلتين فحينئذ يوجد الشمول بلا غبار كما GAY‏ ( قوله وجه الأول أن كل واحد جناية فيا دون النفس والمنفعة 
مختصة به فأشبه الأعضاء الختلفة ء مخلاف العقل OY‏ منفعته عائدة إلى حميع الأعضاء ) قال فى معراج الدراية : قال المندوالى : 
كنا نفرق بهذا الفرق حى رأيت ماينقضه » وهو آنه لو قطع يده فذهب عقله أن عليه دية العقل وأرش اليد بلا حلاف من 
أحد » فلو کان زوال العقل كزوال الروح لما وجب أرش اليد كما او مات » والصحبح من الفرق أن الحناية وقعت على 
عضو واحد ق ‌العقل + ووقعت ف السمع pally‏ على عضوين فلا يدخحل انى . أقول ٠:‏ كما ينتقض الفرق المذ کور فى الكتاب 
الحزء فى الحملة كما إذ قطع Qe]‏ رجل فشلت يده . وقوله ( ويجوابه ما ذكرناه ) قبل يعنى به قوله OV‏ بفوات العقل تبطل 
منفعة جميغ الأعضاء . وقيل قواه وقد تعلقا بسبب واحد وهو أشمل من الأول . وقوله (قالوا ) er‏ المشايخ ( هذا قول lice Gl‏ 
| وأىيوسف ) قال فى اللباية : ذكر أى يوسف مع ألى حنيفة وقع سوا لكونه at WHE‏ روايات الكتب المتداولة » BAS‏ 
أن یذ کر محمدا مكان Jl‏ يوسف كما هو فى الإيضاح › أو لایذ کر أحدا Weal‏ كنا هو رواية المبسوط وشروح الخامع الصغير 
والذخيرة والمغنى : وهذا الذى ذكره ]13 كان ra‏ : وأما إذا كان عمدا يجب il‏ الموضحة ودية السمع والبصر عند 
أىحنيفة » وعندهما يجب القصاص ف الشجة والدية فى السمع والبصر . وقوله ( وجه الأول ) هو أن أرش الموضحة لايدحل 
٠‏ ى الدية الواجبة بذهاب السمع والبصر والكلام . وقوله (على ما بينا ) يعنى قوله لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء. 


4۳~ 
ووجه GU‏ أن السمع والكلام مبطن فيعتبر بالعقل ٠‏ والبصر ظاهر فلا يلحق به . قال ر وف ابخامع 
الصغير : ومن شبح رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص فى ذلك ) عند ألى حنيفة . قالوا : ويأبغى 
أن تب الدية فيهما ( وقالا : فى الموضحة القصاص ) قالوا : وينبغى أن تجب الدية فى العينين . قال ( إن 
قطع أصبع رجل من المفصل الأعلى فشل” ما بى من الأصبع أو اليد كلها لا قصاص عليه ی شىء من 
ذلك ) وينبغى أن تجب الدية فى المفصل الأعلى وفها بى حكومة عدل ( وكذلك لو کسر سن رجل فاسود 
ما بی ) وم حك خلافا وينبغى أن تحب الدية ق السن كله ( و لوقال اقطم المفصل واترك ما يبس أو اكسر القدر 
المكسور واترك الباق لم يكن له ذلك ) OF‏ الفعل فى نفسه ما وقع موجبا للقود فصار "كا لو شجه منقلة فقال 
أشجه مو ضحة وأترك الزيادة . هما فى ABIL)‏ أن الفعل فى محلين فيكون جنايتين مبتدأتين فالشبية فى إحداثما 
لاتتعدى إلى الأخرى کمن رى إلى رجل عمدا فأصابه ونفذ منه إلى غيره فقتله يحب القود فى الأول والدية 
فى الثانى . وله أن الحراحة الأولى سارية al ply‏ بالمثل وايس فى وسعه ااسارى فيجب الال ء ون الفعل 
واحد حقيقة وهوالحركة القائمة : وكذا امحل متحد من وجه لاتصال أحدهما بالآخر فأورثت نمايته شبهة 
bd‏ البداية » لاف النفسين OY‏ أحدهما ليس من سراية صاحبه . وبحلاف ما إذا وقع السكين على الأصبع 


بالمسئلة البى ذكرها yt‏ كذلك ينتقض ما عد”ه صصيحا من الفرق بتلك المسثلة» فإن احناية وقعت فيا أيضا على عضو واحد 
وهو اليد : مع آنه لم يدخل أرش اليد ف الدية : وإن اعتير العقل فى تلك المسثلة عضو مغاير | لعضو اليد فتكون الحناية فيها واقعة 
على العضوين بذاك الاعتبار » فل لم يعتبر العقل ى مسئلة الشجة أيضا عضوا مغاير ا لحل الشجة حنى تكون هذه المسثلة أيضا بذاك 
الاعتبار من قبيل ما وقعت LL‏ على .عضوين فلا يدخل الأرش نى الدية كما فى السمع والبصر . وبالحملة ما I dl ote‏ 
صفيحا من الفرق هنا لامخلوعن الانتقاض أيضا فتأمل ( قوله ووجه الثانى أن السمع والكلام مبطن ) قال صاحب العناية : قيل 
يراد به الكلام النفسى بحيث لاتر تسم فيا ا معان ولا يقدر على نظ التكلم »فان كان المراد ذلك كان الفرق بينه وبين ذهاب العقل 
عسرا جدا.» وإن کان المراد به التكلم بالحروف والأصوات فی جعله مبطنا نظر انہی .أقول ٠:‏ يمكن أن المراد به هو الثالى + 
والمراد بكون السمع والكلام مبطنا كون محلهما مستورا غائيا عن الس » GO‏ الإصر فإن عله ظاهر مشاهد فيندفع النظر کا 
ترى ( قوله وينبغى أن تجب الدية ى Jacl‏ الأعلى وفيا بى حكومة عدل ) أقول : لقائل أن يقول : هذا يخالف ويناق ماذكره 


وقوله ( ووجه الثانى ) يعنى قوله وعن ct‏ يوسف أن السبع والكلام مبطن؛ قيل يراد به الكلام النفسى Cot‏ لاتر et‏ فيا 
امعانى ولا يقدر على نظي التكلم : فإن كان المراد ذلك كان الفرق بينه وبين ذهاب العقل عسرا جدا › وإن كان المراد به ASS‏ 
LL‏ وف والأصوات فى جعله مبطنا نظر . وقوله ( وقالوا ) يعى المشايخ : أى قال المشايخ ( ينبغى أن تجب الدية فيهما ) أى 
فى العينين ( والأرش ف الموضحة ) Wy‏ : فى الموضحة القصاص ( قالوا ) أى المشابخ (وينبغى أن تجب الدية فى العينين ) 
وقوله (لحما فى الخلافية ) أى .فيا إذا شج رجلا موضحة فذهبت عيناه» قالا: يجب فى الموضحة القصاص وف العينين الدية 
(aly)‏ أى ولأنى حنيفة ( أن الخراحة الأولىسارية ) والحراحة الى تعمل قصاصا قد لاتكون سارية إذ ليس فى وسعه فعل ذاك 
فلا بكوت مثلا للأولى » ولا قصاض بدون WLM‏ (ولآن الفعل واحد وهو as” LI‏ القائمة ) أى الثابتة حال الشج ( و (JANIS‏ 
ol‏ محل الحنايتين: (واحد منوجه لاتصال أحدها بالآخر.) ay‏ الحناية لم توجب.القصاص بالاتفاق فيورث الشببة ى:البداية. 
نظرا إلى اتحاذهنا. وقوله I)‏ النفسين ( جواب عن قولهما كن ری إلى رجل عمدا فأصابه وتعدتى إلى غيره فقتله . ووجه 
ذلك أنا جعلنا الفعل واحدا من حيث أن الثانى حصل من سراية الأول وهاهنا لبس كذلك » OB‏ السراية إنما تكون بتعاقب 
1ش I‏ وهو إنما يتحقق فى شخص واحد . قوله ( وبخلاف ما إذا وقع السكين على الأصيع ) جواب عا يقال : إذا قطع أضيع 
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لأنه ليس فعلا مقصودا . قال( وإن قطع أصبعا فشلت إلى جنبها أخرى فلا قصاص Std‏ ء من ذلك ) عند 
ألى حنيفة . وقالا هما وزفر tly‏ : يقتص من الأولى وف الثانية أرشها . والوجه من الحائيين قد ذكرناه . 
وروى ابن سماعة عن محمد فى Hall‏ الأولى وهو ما إذاشج موضحة فذهب بصره ه أنه يحب القصاص فما OY‏ 
old‏ بالسر اية مباشرة كا ى النفس realy‏ بجرئ فيه القصاص ١:‏ لاف الحلافية الأخيرة oY‏ الشلل 
لاقصاص فيه » فصار الأصل عند محمد على هذه الرواية أن سراية ما يجب فيه القصاص إلى مايمكن 
فيه القصاص يوجب الاقتصاص كا لوآ لت إلى النفس وقد وقع الأول ظلما .ووجه المشهورأن ذهاب البصر 
بطر يق التسبيب ؛ ألا يرى أن الشجة بقيت موجبة ى نفسما ولا قود فالتسبيب» بحلاف السراية إلى النفس 
لأنه لاتبى الأولى فانقلبت الثانية «باشرة . قال ( ولو كسر بعض السن فسقطت فلاقصاص ) إلا على رواية ابن 
del.‏ ( ولو أوضحه موضحتين فتآ كلتا فهو على , الروایتیں هاتين) قال ( ولو قلع سن رجل فنبتت مكانها . 
أخرى سقط الأرش فقول ألى حنيفة » وقال : عليه الأرش كاملا ) HAI OY‏ قد نحققت والحادث نعمة 
بتدأة من الله تعالى . وله أن ابكناية انعدمت معنى فصار كا إذا قلع سن ص فنبتت لامجب الأرش بالإجماع 
لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة ( وعن ألى يوسف أنه تحب حكومة عدل ) لكان الألم الحاصل (ولو قلع سن 
ont‏ فرد ها صاحبها فى مكانها ونبت عايه االحم فعلى القالع الأرش (AIK,‏ لأن هذا ما لايعتد به إذ العروق 
لانعو د ( وكذا إذا قطع أذنه فألصقها فالتحمت ) لأنها لاتعود إلى ما كانت عليه ( ومن نزع سن رجل فانزع 
الزوعة سنه سن النازع فنبتت سن الأول فعلى الأول لصاحيه خسمائة درهم ) لأنه تبين أنه استوى بغر نحق 


فیا قبل من قوله وقد تعلقا بسبب واحد فدخل الحزء فى الكل » كا إذا قطع أصبع رجل فشلت يده فإن مقتضى ما أسلفه أن 
يحب ف :الكل الدية ويدخل:الحزء .الكل على خلاف ما ذكره هاهنا » اللهم إلا أن يكون بناء اختلاف ما ذكره ف المقامين 


ر جل مدا فاضطرب‌السكين ووقع على أصبع أخرى فقطعها يقتص للأولى دون الثانية فا بال مسئلتنا لم تكن كذلك ؟ ووجهه 
أن القطع الثانى Le]‏ لم يورث الشببة فى القصاص لآنه فعل مقصو د» Ul,‏ ذهاب العين بالسراية فليس بفعل مقصود . فقوله ر لأنه 
ليس فعلا مقصودا) الضمير فيه عائد إلى ذهاب العين بالسراية»وببذا التوجيه يندفع ما قال فى الهاية إن فى قوله لأنه ليس 
فعلا مقصودا نظرا » وأن الصواب ماذكره فالدخيرة أنه مقصود ولكن ليس من أثره « فإنه رجع الضمير إلى الفعل الثانى 
فاختل الكلام وقد ذ كرالمصنف فرقين بناء على ماذ كزمن الدليلين : الأول بالنسبة إلىالأول + والثانى إلى الثانى ( وقالا : وزفر) 
تز كيب غير جائز : ولو قال : Wy‏ هما وزفر كان صوابا . وقوله ( والوجه من اللحانيين قد (WT OV SS‏ يريد قوله ومن 
شج رجلا موضحة فذهبت. عيناه الخ . وقوله ( أنه يحب القصاص فيبما ) dict‏ الشجة.وذهاب البصر > فرق محمد على هذه 
الرواية بين ذهاب البصرمن الشجة وبين ذهاب السمع منها فأو جب القصاص فيهما فى الأول دون BY » SU‏ لو ذهب ance‏ 
بفعل مقصود بأن ضرب على رأسه حى ذهب ane‏ لامجب القصاص لتعذر اعتبار المساواة » DE‏ البصر فإن ذهابه إن كان 
بفعل مقصود يجب القصاض فكذلك بسراية الموضحة. وقوله ( بخلاف الللافية الآخيرة )يعنى قوله وإن قطع أصبعا فشلت 
إلى جنبها أخخرى . وقوله ( ألا يرى أن الشجة بقيت موجبة ف نفسها ) حى وجب أرشها مع دية العينين عند أ حنيفة والقصاص 
فى الموضحة والأرش فالعينين عندهما . وقوله TI)‏ كلتا) أى صارتا واحدة بالأكل ( فهو على الروايتين ) أى الرواية المثمبورة 
ورواية ابن سماعة ge)‏ محمد ) يعنى لاقصاص على المشهور » وفيهما القصاص على رواية ابن سماعة ( وعن ألى يوسف أنه إذا 
قلع سن بالغ فنبت مكانها أحرى يجب حكومة عدل) لمكان SY‏ الحاصل يقوم وليس به هذا الألم ويقوّم وبه هذا الألم ' فيجب 
ما انتقص منه بسبب الألم من القيمة . وقوله ( فنبتت سن الأول ) يعنى بغير اعوجاج » وإن نبت معوجا تجب حكومة عدل , 
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لان الموجب فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى فانعدمت CLI‏ » ولهذا Shey‏ حولا بالإماع › 
وكان ينبغى أن ينتظر اليأس فى ذلك للقصاص : إلا أن فىاعتبار ذلك تضييع الحقوق فاكتفينا بالحول لآنه تنبت 
فيه ظاهرا » فإذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص > وإذا CU‏ تبين أنا أحطأنا فيه والاستيفاء كان 
بغير حق » إلا أنه لامجب القصاص للشببة فيجب المال . قال ( ولو ضرب إنسان سن إنسان فتحركت يستأنى 
حولا ) ليظهر أثرفعله ( فلو أجله القاضى سنة ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلفا قبل Ball‏ فيا سقط 
بضر به فالقول للمضروب) ليكون التأجيل مفيدا : وهذا لاف |١‏ إذا شجه مو ضحة فجاء وقد صارت منقلة 
فاختافا حيث يكون القول قول الضارب لأن الموضحة لاتورث النقلة ‏ أما التحريك فيؤثر فى ااسقوط فافترقا 
على اتلاف الروايتين فى المسئلة » وما يعضده كلام تاج الشريعة هنا oe‏ قال : وذكر الصدر الشبيد ف الحامم على نحو 
ما ذكر هنا « وذكر فخر الإسلام البزدوى ف ميسو طه : أجعوا على أنه لو قطع مفصلا من أصبع Ls‏ الباق فإنه يجب فى الكل 
الأرش ويجع ل كله جناية واحدة انى تدبر ( قوله وهذا يستأنى حولا بالإجماع ) أى erty‏ سنة بالإجماع . وذكر فى التتمة أن 
سن البالغ إذا سقط ينتظر حى يبرأ موضع السن لا الول هو الصحيح : OV‏ نبات سن البالغ نادر فلا يفيد التأجيل » إلا أن 
قبل البرء لايقتص والايواخحل الأرش لأنه لايدرى عاقبته انى . قال صاحب العناية بعد نقل ذلك إحمالا : وليس بظاهر + واثما 
الظاهر ما قال المصنف» OY‏ الحول مشتمل على الفصول الأربعة وها تأثير فما يتعلق ببدن OLS YI‏ فلعل فصلا ملا يوافق 
cal alse‏ عليه فيكثر ف إنباته . وقال ولكن قوله بالإماع فيه نظرء لأنه قال والنخيرة : وبعض مشاءنا قالوا : الاستيناء 
حولا فق فصل القلع فى البالغ والصغير جميعا لقو له عليه الصلاة والسلام « فى الحراحات كلها يستأنى حولا» وهو كا ترى ینای 
الإجماع انہى . أقول : نظره ساقط » OV‏ الذى ينا الإجماع ما قله عن الذخيرة UE]‏ هو مفهوم قوله وبعض Glee‏ قالوا ؛ 
أى مفهوم الخالفة » لكن مفهوم ذلك Le]‏ موعدم إجماع المشايخ لاعدم إجماع المحمدين . ومراد المصئف بالإجماع فى قوله وهذا 
يستأق حولابالإجماع إنما هو إجماع ging‏ دون glad‏ المشايخ > وانتفاء أحد الإجماعين لايستازم انتفاء oN‏ ؛ ألا يرى أن 
المشايخ كثير ا ما مختلفون ىرواية المسئلة عن الحمدين ؛ فبعفهم پروی اجماع الخرمبدين bed‏ و بعتم يروى اختلافهم فا » 
وما نحن فيه يشبه أن يكون من هذا fall‏ كا يشعر به ماذكر فغاية البيان» فإنه قال فيبا: وثقل الثاطى فى الأجناس عن 
نوادر ew ul‏ رواية ابن سماعة قال أبو يوسف : وجل قلع سن رجل لا أنتظر بها حولا » وما أننظر بسن gall‏ وأقضى 
عليه بأرشبا » وذلك OY‏ نبات السن بعد البلوغ نادر » وإلى هذه الرواية مال بعض أتعابنا مثل خواهر زاده وغيره Mays‏ 
الناطى أيضا . قال ى الجر د : لو نزع سن ص ينبغى للقاضى أن يأخذ ضمينا من التازع المزوع سنه ويوئجله سنة He‏ يوم 
( قوله وهلا يستأنى حولا) أى ety‏ سنة ( بالإجماع ) وقال فالتتمة: Se‏ يبرأ موضع السن لاالحول هو الصحيح » لأن 
ols‏ شن البالغ نادرفلا فيد التأجيل قبله وليس بظاهرء وَإنما الظاهرما قال المصنف OY‏ الول مشتمل على الفصول الأزبعة». 
وها تأثير فيا يتعلق Oy‏ الإنسان فلعل فصلا منها يوافق مزاج gall‏ عليه فيوثر فى [نباته » ولكنقوله بالإججاع فيه نظر » لأنه قال 
ف الذخيرة :.وبعض belt‏ قالوا : الاستيناء حولا فى فصل القلع ف البالغ والصغير جميعا لقوله he‏ الله عليه وسلم NAG‏ 
كلها « يستأنى.حولا» وهو كا ترى ينانى الإحماع ..وقوله ( فاختلفا قبل (Read‏ أى قال المضروب gor dade ME‏ بضريك وقالك. 
الضارب سنب آلحر . وقوله ( ليكون التأجيل مفيدا ) يعنى أن التأجيل إنما كان ليظهر عاقبة الأمر » فلو لم يقبل قوله كان 


( قله وبعض مشاخنا قالوا : الاسثيناء Ve‏ ‘فصل القلع فى البالم ) أقول : يعلى بعض المشايع قالوا : الاستيناء سولا إنما هو فى الصغير ‏ 
وأما فى البالغ فلا يستأفى ( قوله لقوله عليه السلاة و السلام قمر احات كلها ويستأنى سولا. » ) أقول : اعلم آن فى سن الصبى يستأفى ' 
Vy‏ بالاتفاق > yes‏ البالغ حلاف ul‏ پوسف ».و التفصيل ف غاية DEH‏ . ثم لای عليلك أن ما ذكره الشارح لايدل على ئي Gey‏ 
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) وان اختافا فى ذلك بعد السنة فالقول للضارب ) لأنه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجل الذى وقته القاضنى 
لظهور الأثر فكان القول للمنكر ( ولو لم تسقطلاشى ء على الضارب ) وعن أىيوسف أنه تجبحكومة الألم : 
وسنبين الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى ( ولو لم تسقط ولكنها اسو دت يجب الأرش فى الحطل على العاقلة 
وف العمد فى ماله » ولا يجب القصاص ) لأنه لايمكنه أن يضربه ضربا تسود منه ( وكذا إذا کسر بعضه 
uly‏ الباق) لا قصاص لما ذكرنا ( وكذا لو احمرّ أو اضر ) ولو اصفر فيه روايتان . قال ( ومن شج رجلا 
فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش ) عند أنى حنيفة لزوال الشين الموجب اله gl‏ و 
يحب عليه أرش AM‏ وهو حكومة عدل ٠‏ لأن الشين إن زال فالألم الحاصل ما زال فيجب تقويمه . وقال 
محمد : عليه أجرة الطبيب : لأنه إنما لزمة الطبيب ونمن الدواء بفعله فصار كأنه أخذ ذلك من ماله ٠‏ إلا أن 
أنا حنيفة يقول : إن المناقعم على أصلنا لانتقوم إلابعقد أو بشببة : dy‏ يوجد فى حق الا فلا يغرم شيا . 


نزع سنه » فإذا مضت سنة ولم تنبت اقتص له . وعلى هذه الرواية لم يفرق كثير من مشايخنا بين سن البالغ والصغير بل قالوا 
بالاستيناء فييما حميعا . وإليه ذهب القدورى والسرخسى وغيرهما » إلى هنا لفظ الغاية . والظاهر أن المصنف أيضا ذهب إليه 
فقال : ولهذا يستأنى حولا بالإجماع من غير فرق بين wll‏ والبالغ » وادعى الإجماع أخذا بما AE SS‏ 2 بدون رواية IE‏ 
أحد من Gide‏ . والعجب من صاحب العناية أنه جعل ماذكر ف الذخيرة منافيا للإجماع ولم fat‏ ماذكر فى التتمة منافيا له 
حيث لم يورد النظر به مع کون منافاته إياه أظهر علن تقدير حمل الإجماع على إجماع المشايخ كار مدار نظره المذكور . وعن 
هذا قال صاحب dbl‏ وصاحبا الكفاية ومعراج الدراية : قوله ولهذا يستأنى حولا GAYE‏ يخالف رواية التتمة ( قوله ولو م 
تسقط ولكنبا اسودت يجب الأرش ف الحطل على العاقلة وى العمد فى ماله ) قال فى الذخيرة والمحيط : أوجب محمد کال 


التأجيل وعدمه سواء . وقوله ( وإن اختلفا ذلك ) أى فىسقوط السن بعد السئة. وقوله ( وسنبين الوجهين ) أى وجه قوله 
لا شىء على الضارب ووجه حكومة: الام . وقوله ( جب الأر ش كاملا ) وقوله LL)‏ ذکرنا ) يعنى A i‏ لايمكنه أن يضر به 
ضربا يسود" منه » dy‏ يفصل بين ما إذا كانت السن من الأضراس الى لاترى أو من الأسنان الى ترى . وقااوا : يحب أن يكون 
الحواب على التفصيل » فإن كانت من الأضراس فالمعتبر فى وجوب كال الأرش فقد منفعة المضغ بالأسوداد دون الحمال BY‏ 
ليس بظاهر ففيه حكومة عدل + وإن كانت مما يرى فالأمر بالعكس ٠‏ ولم يذكر الاصفرار وهو كالاسوداد عند بعض 
المشايخ يحب كال الأرش وعند آخرين حكومة عدل لأنه لم يفوّت جنس منفعة السن ولا فوّت الحمال على الكمال OY‏ الصفرة 
قد تكون لون الأسنان فىبعض الإنسان » وإنما يكون فيه نوع نقص فتجب الدكومة» IE‏ الحمرة واللدضرة والسواد UY‏ 
| لاتكون لون الإنسان تحال فكان مفوتا الجمال على JUNI‏ إذاكانت بادية . قال ( ومن شج رجلا فالتحمت ) كلامه ظاهر » 
وتعليل ألىحنيفة ly‏ يوسف هو الموعود قبيل هذا بقوله وسنبين الوجهين بعد هذا. وقوله ( إلا أن أبا dite‏ يقول : إن المنافع 
الخ ) جواب عن قول أنى يوسف فالأم الحاصل مازال » وعن قول محمد إنما زمه أجر الطبيب ووجهه أن تحمل الألم من EN‏ 
tba‏ الطبيب ا على أصلنا لا تتقوّم إلا بعقد كالإجارة الصحيحة والمضاربة الصحيحة» أو بشبهته aes‏ 


wd‏ البالغ ‏ إلا بتكلف ( قال المصئف .: وإن | Make‏ فذلك :بعد السنة فالقول الضارب لأنه Ss‏ أثر قمله الخ ) آأقول, : هذا لايدل على 
كون القول لاضار ب 'إذا كان السقوط قبل السنة والاختلاف بعدها » ويثبت ذلك بالبينة أو بالتكول ( قوله دون الخمال لأنه ليس بظاهر 
ففيه tag‏ عدل ( أقول ؛ ضمير ففيه راجم إل Wall‏ ( قول Sly‏ كانت gj le‏ فالأمر philly:‏ ) أقول: مخالف لما ذكره قبيل فصل 
الشجاج من أن الممال تابع فى العفو الذى يقصد مئه المفعة ( قال المسيف : وقأل أبويوسف ر حه الله تعالى : عليه أرش الألم ) أقول ؛ : 
يدل على أن ذلك ظاهر الروأية عنه . وقوله فيما سبق فى موضعين : وعن al‏ يوسف يدل على أند غير ظاهر الرواية ( قوله ووجهه أن 
تحمل الأل من المنافم ) أقول: فيه تأمل ( قال المصنف : وفال محمد:ؤعليه أجرة الطبيب ) أقول : وعليه من الأدوية لكنه غلب الأول 
علي ool bY Gul‏ دونه , 


FAV —‏ له 

قال ( ومن ضربرجلاءائة سوط فجرحه فبرأ هنبا فعليه أرش الضرب) معئاه : إذا بى أثر pall‏ . فأما 
إذالم يبق أثره فهو على اختلاف قد مضى فى ااشجة الماتحمة . قال ( ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله خطأ 
قبل البرء فعليه الدية وسقط عنه أرش اليد) لأن الحناية من جاس واحد والموجب واحد وهو الدية وإنها بدل 
النفس يجميع أجزائها فدحل الطرف ف النفس كأنه قتله ابتداء . قال ( ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه 
حى يبرأ ) وقال الشافعى رحمه الله يقتص منه فى الخال اعتبارا بالقصاص ف النفس . وهذا لأن الموجب قد 
قد Gat‏ فلا يعطل Wy.‏ قوله عليه الصلاة والسلام « يستأنى فى اللدراحات سنة » ولآن اللتراحات يعتبر 
فا مآلا لاحالها Wr oY‏ فى الحال غير معلوم فاعلها تسرى إلى النفس فيظهر أنه قثل Ely‏ يستةر 
الأمر بالبرء . قال (وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية فى مال القاتل . وكل أرش وجب بالصلح 

فهو ی مال القاتل ) لقو له عليه الصلاة والسلام « لاتعقل العواقل عدا » الحديث. وهذا جمد . 


الأرش باسوداد السن ؛ وم يفصل بين أن يكون السن من الأضراس الى لاترى أو من العوارض الى ترى . قالوا : يجب أن 
يكون الحو اب فيها على التفصيل إن كان السن من الأضر اس الى لاترئ » إن فاتت منفعة المضغ بالاسوداد يحب الأرش كاملا » 
وإلا جب حكومة العدل » وإن كان السن من العوارض الى ترى وتظهر يحب كمال الأرش بالاسوداد 6 وإن لم تفت منفعته 
لأنه فوت حالا على الكمال اننهى . وهذا ذكره الشراح هنا وعز اه أكثر هم إلى الذخير ة فقط > وأورد بعض الفضلاء على جواب 
gal‏ الثانى من التفصيل أنه مخالف لا ذكروه قبيل فصل الشجاج من أن الحمال تابع فى العضو الذى يقصد منه المتفعة انهى . 
أقول : بمكن أن يجاب عنه بأن المتفعة فى الأسنان الى ترى ليست عقصودة مها بالذات وإن حصلت فيا أيضا فى الحملة ؛ 
وإنما المقصود منها بالذات SLL!‏ والزيئة للإنسان : وما ذكروا قبيل فصل الشجاج فن كون الخمال تابعا إنما هو فى الأعضاء ٠‏ 
الى يقصذ منها المنفعة أصالة كاليد ونحوها فلا مخالقة ( قوله لقواه عليه الصلاة والسلام « لاتعقل العواقل عمدا؛ الحديث ) قال ٠‏ 
صاحب الغاية : فيه نظر » لأنه من كلام ابن عباس والشعبى وقد مر نفا انى . أقول : هذا النظر فى غاية السقوط . أما 
أولا فلأن هذا الحديث کا زوى موقوفا عن ابن عباس والشعبى : روئ أيضا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
نص عليه هنا صاحب GIS‏ جيث قال : والأصل فيه حديث ابن عباس رضى الله عنبما موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام « لاتعقل العاقلة عمدا ولا عبذا ولا صلحا ولا fol‏ افا و لا مادون أرش الموضحة» انى . و كذا نص عليه 
المصيئف فى كتاب المعاقل ببذا المنو ال » فكان من كلام الى صل الله عليه وسل على ما روى مرفوعا إليه بلا ريب + وهذا یکی 
فى صعة عبارة المصنف هنا كا لايخى , وأما ثانيا فلأنه على ما روى موقوفا أيضا حمل على الرواية عن النى عليه الصلاة والسلام 
لأندمما dad‏ بالزأي بليتوقف على السماع » ومثل هذا يحمل على السماع صيانة للصحانى عن الكذب والخزاف ويصير الموقوف فيه 
كالمرفوع على ماتقررف عام الأصول وهر فالكتابهرارا » فصح قول المصنف فى حقهذا الحديث لقوله عليه الصبلاة والسلام 
الفاسدة والمضاربة الفاسدة » وم يوجد .شىء من ذلك فى حق الحانى فلا يغرم شيعا وقوله ( ومن ضرب رجلا Ca‏ يعى إذا 
pe‏ رجلا ماثة سوط فجرحه فبرى” منها وبق أثر الضرب فعليه آرشه » وإنلم يجرحه فلا شىء عليه بالائفاق » Oly‏ ببق 
أثره فهو عل اخحتلاف قد ot‏ فى الشجة الملتحمة وهو سقوط الأرش عند ألى حنيفة ؛ ووجوب أرش الال عند ut‏ يوسف 
- ووجوب أجرة الطبيب عند محمد . وقوله ( لآن ALAN‏ من جنس واحد ) لكون كل واحد منہما خطأ » وقد تقدم أقسام هذه 
المسثلة . وقوله ( ومن جرح رجلا جراحة ) واضح . ش ش 


(قوله وقد تقدم أقسام هذه المسثلة ) أقول : فى أول فصل : ومن قطع يد رجل خلا , 
0 : 7 زوم - تکل فتح ٠١ yin aid‏ ) 


سس YMA‏ — | 
غير أن الأول يجب ف ثلاث سنين لأنهمال وجب بالقتلابتداء فأشبدشبه العمد . والثانى جب حالالأنه مال وجب 
بالعمّد فاشبه القن ف البيع . قال(وإنقتل الأب ابنهعمدا فالدية فى ماله فى ثلاث سنین )و قال الشافعى ر حهالله : تحب 
حالة oF‏ الأصل أن مامحب بالإتلاف يجب حالا « والتأجيل للتخفيف ف DILL‏ وهذا عامد فلا يستحقه » 
OY,‏ المال وجب جبرا لحقه » وحقه فى نفسه حال" فلا ينجبر بالمواجل . ولنا أنه هال واجب بالقتل فيكون 
مواجلا كدية الحطإ وشبه العمد > وهذا OY‏ القياس يألى تقوم الآدى بالمال لعدم c lel‏ والتقويم ثبت بالشرع 
وقد ورد به مكجلا لا معجلا فلا يعدل عنه لا سيا إلى زيادة » ولما ل جز التغليط باعتبار العمدية قدرا لاوز 
وصفا ( وكل جناية اعرف بها TIL!‏ فهى ماله ولا يصدق على عاقلته ) لما روينا » ولأن الإقرار لايتعدى 
"al‏ لقصورولايته عن غيره فلا يظهر فى حق العاقلة . قال ( وعمد الصبى والمجنون Lae‏ وفيه الدية على العاقلة + 


على كل حال . والعجب من Cole‏ الغارة أنه قال : وقد مر آنفا » والذى مر منه WT‏ يضير جوابا عن نظره هذا فإنه 
قال هناك : روى محمد بن الحسن فى ath ye‏ وقال : أخبرنا عبد الرحمن بن ut‏ الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود عن ابن عبان رضى الله Lage‏ قال « لاتعقل العاقلة عمدا ولا lode‏ ولا sel‏ افا ولا ماج المملوك» وهذا لايعلم 
إلا من طريق التوقيف » فحمل على أنه رواه عن coll‏ صل الله عليه وس لصيانته عن‌الكذب والحزاف » إلى هنا لفظه . وهذا 
صريح فى LAI‏ عن نظره هاهنا كا GAY‏ ( قوله غير أن الأول يحب ف ثلاث سنين لأنه مال وجب بالقتل ابتداء فأشبه شيه 
العمد ) أقول : إن قيد ابتداء فى قوله وجب بالقتل ابتداء مستدرك بل مفسد » لأن المصنف قال فى أوائل كتاب الحنايات أثناء 
بيان أن من موجبات شبه العمد الدية المغلظة على العاقلة : و الأصل أن كل دية وجبتبالقتل ابتداء لابمعنى حدث من بعد فهى على 
العاقلة « فلو كان الأول هاهنا مالا وجب بالقتل ابتداء لوجب على العاقلة على مقتضى الأصل المذكور هناك مع أنه يجب على 
القائل فى ماله كا صرح Wy‏ فالوجه أن يرك قيد ابتداء هاهنا فيقال لأنه مال وجب بالقتل fol‏ ازا به عا وجب بالعمد 
كنا فى القسم الثانى فإنه يحب حالا » ولقد أصاب فيا بعد حيث قال : ولنا أنه مال واجب بالقتل فيكون مومجلا كدية ast‏ 
وشبه العمد ( قوله وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية فى ماله ف ثلاث سنين ) قال صا حب العناية : كأن حكه قد عار من الضابطة 
الكلية لكنه ذكره لبيان حلاف الشافعى انبى . أقول : اعتذاره هذا ليس بسديد . أما أولا فلأن ذكر So‏ هذه المسثلة بعد 
ذكر تلك الضابطة الكلية قد وقع فى مختصر القدورى والبداية أيضا بدون بيان خلاف الشافعن أصلا ء فكيف يصلح بيان 
المصنف فی شرحه خلاف الشافعى OF‏ يكون عذرا من ذكره So‏ هذه المسئلة ف متنه قبل مدة ومن ذكر القدورى إياه 


وقوله ( لأنه مال وجب بالقئل ابتداء) يعنى لابعقد بخدث بعد . القتل كالصلح . وقوله ( وإذا قثل الأبابئه مدا ) کان که 
فد على من dla ball‏ الكلية لكنه ذكره بيان حلاف الشافعى . وقوله ( لاسما إلى زيادة ) يعنى المغجل فإنه زائد على الموجل من 
حيث الوصف فى المالية وهو معروف» فإيجاب المال خالا بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشرع ؛ولمالم 54 التغليظ باعتبار ' 
Ardell‏ قدرا لايجوز Lindy‏ لأنه تابع للقدر. ؤقوله LL)‏ روينا ) يعنى قوله aged Loo‏ وسلم « لاتعقل العاقلةعمدا ولا اعترافا » 


( قال المصفف : لقواه عليه الصلاة والسلام « لاتعقل اأحواقل غمدا » الحديث ) أقول : وق الكفاية : ولاعبدا ولا صلحا ولا اعثر انا 
ولا ما دون أرش الموضحة . قوله ولا عبدا:أى لاتعقل عاقلة الإنسان ما جى على عبد فيما دون النفس » OY‏ الأطراف ف gah‏ يشاك 
٠‏ بها مسلك الأموالء والماقلة لاتعقل ابلنايات المالية » حى لو قعل عبد إنسان خطأ فالقيمة على العاقلة لأنها يدل الام » ودم المبد لايساك به 
مسلك الأدوال. وقد قيل : إن المراد OF‏ العبد إذا جى جلاية A‏ هو Ul‏ يلزمة الدفع أو الغداء دون عاقلة المولىءكذا فالأوضيح اتبى , 
ورد ئى القاموس ذلك وقال : لو أريد هذا Gal‏ لقيل : وعن عبد فإله فرق بين عقلته وعقلت عنه انبى: . وسيجىء جوابه عل التفصیل 
( قوله كان حكه قد علم من الضابطة الكلية» لكنه ذكرة لبيان حلاف الشافعى ) أقول : وجوبه فى ثلاث سنين لم يعلم مها (-قوله فإنه زائد” 
مل المؤجل من te‏ الوصف إفى المالية ) أقول : قوله ف المالية مفعلق بقوله زائد . ش ْ 


—¥44_— 


و كذلك كل جناية موجبها خحمسماثة فصاعدا والمعتوه كانجنون ( وقال الشافعى رحمه الله : مده عمد حى نجب 
الدية نى ماله حالة لأنه عند حقيقة » إذ العمد هو القصد غير أنه ald‏ عنه أحد حكيه وهوالقصاص فينسحب 
عليه pl Ke‏ وهو الوجوب bibs » Sed‏ جب الكفارة 4 و بحرم عن الميراث على أصلة لأمهما يتعلقان 
بالقتل Wy.‏ ما روى عن على" رضى الله عنه أنه جعل عقل الجنون على عاقلته . وقال : عمده وخخطوه سواء ۰ 
OV,‏ الصى مظنة المرحمة : والعاقل الخاطئ لما استحق التخفيف حتى وجبت الدية على العاقلة فالصبى وهو 
dal del‏ بهذا التخفيف. ولا نسام تحقق العمدية UB‏ تترتب على العلم والعلم بالعقل . والمجنون عدم العقل 
والصى قاصر العقل Sb‏ يتحقق منهما القصد وصار EWS‏ . وحرمان الميراث عقوبة »> وهما ليسا من أهل 
الغقوبة والكفارة كاتمها ستارة : ولا ذنب تستره لأنهما مرفوعا القلم . 


) فصل ف الجنين ) 


قال ( وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة وهى نصض عشر الدية ) قال رضى الله عله. : 
المسثلة المافر دة SUL‏ بل خلافه متحقق فى Sm‏ تلك الضابطة الكلية على الإطلاق : فإنه لا يقول بالتأجيل فى العمد أصلا 
بل بمخصصه fy‏ كا يصح عنه تعليله الم كور الكتاب » وتاك الضابطة الكلية إما هى ف العمد > وحكها التأجيل مطلقا كما 
صرح به المصنف بقوله غير أن الأول يجب فى ثلاث سنين » فقصد بيان حلاف الشافعى لايقتضى إفراد كر هاتيك المسثلة | 
بالذكر بعد ذكر تلك الضابطة الكلية فلا تمشية للاعتذار المذ كور أصلا . : 

( فصل SALLI‏ ال نين ) 
لما ذكر أحكام الحناية المتعلقة بالآدتى من كل وجه شرع نى بيان أحكامها المتعلقة بالآدی من وجه دون وجه وهو انين 5 
بيان ذلك ما ذ كر ه هس LU‏ السرخسى نى أصوله أن الحنين مادام جتنا ى البطن ليمن له ذمة صالحة لكونه فى حكيجزء من 
الآدض لكنه منفر د بالحياة معد" لأن يكون نفسا له ذمة » فباعتبار هذا الوجه يكون أهلا لوجوب A‏ له من عتق أو إرث أو 
نسب أو وضية » وباعتبار الوجه الأول لا يكون أهلا لوجوب HI‏ عليه » فأما بعد ما يولد فله ذمة صا حة » ولهذا لو انقلب 


وقوله (عمده) أىعمد كل واحد منهم . وقوله ( ولهذا تجب الكفارة به) أى بالممال » وإنما AB‏ به لأنهم أجمعوا على أن التكفير , 
بالصوم لايجب Lele‏ . وقوله ((ويحرم عن الميراث على أصله ) أى ثبت هذان اكان وهما وجوب الكفارة وحرمان اليراث 
على أصل الشافعى ( لأنهما يتعاقان بالقتل ) فعام بهذا Lat‏ مطالبان موجب القتل » فكذلك tale‏ لما تخلف عنهما أحد حكى . 
القتل وهو القصاص ينسحب عليه الك الآخر وهو وجوب الدية فى ماله إذ الأصل ذلك ٠‏ 


) فصل فی (wl‏ - 


عقب أحكام الأجراء الحقيقية أحكام الحزء الحكى وهو ابلمنين لكونه فى حكم الحزء من الم ( وإذا ضرب طن a al‏ 
فألقت جنينا ميتا فيه غرة نصف غشر الدية) غرّة المال خياره كالفرس والبعير النجيب » وسمى بدل انين غرة لأن 


(aE فصل‎ ( 


( قوله غرة المال خياره كالفرس والبعير التجيب ) أقول : والعبد والأمة الفارهة ٠.‏ . 
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. والقياس أن لابجب 


معناه دية الرجل . وهذا فى الذكرء وف GN‏ عشر دية المرأة وكل منهما خسمائة درم 
شىء BY‏ : يتيقن يحياته + والظاهر لايصاح حجة للاستحقاق . وجه الاستحسان . ماروىان le gil‏ الصلاة 
والسلام قال و فى الحئين غرة عبد أو أمة قيمته حسماثة » ويروى « أوخسمائة » فتركنا القياس بالاثر PIs‏ 


على مال إنسان فأتلفه يكو نضامنا له ويلزمه مهرامر أنه بعقد الولى ( قوله وهذا فى الذك روف الأنثى عشر دية المرأة؛ وکل منهما 
خسهائة درهم ) أقول : فى هذا التفصيل الذى ذكره بقوله وهذا ی الذكر وق oll‏ عشر دية المرأة استدر اك بعد أن قال قبله 
معناه دية'الرجل» of‏ عشر دية المرأة هو نصف phe‏ دية الرجل ف المقداربلا ريبءإذ قد تقرر فها مر أن دية المرأة نصف 
دبة الرجل فعشر ديا نصف عشر ديته WAV‏ » وقد نص عليه هنا بقوله و كل منبما خسماثة دره, » فا فائدة هذا التفصيل 
الفارق بين الذ كر والأنثى فى عجر د العبارة » وإنما كان يظهر فائدته أن لو لم يفسر نصف عشرالدية الواقع فى كلام القدورى 
بقوله معناه دية الرجل فإنه كان يحتمل حينئذ نصف »عشر دية الرجل ونصف عشر دية المرأة فيفيد التفصيل IW‏ وعن 
هذا فصل صاحب الكانى كا فصله المصنف » ول يتعرض قبله لتقبيد عشرالدية بعشر دية الرجل(قو له والقياس أن لامجب شی ٤‏ 
لأنهلم oth‏ بحياته ) قال فى العناية وكثير من الشروح نتمما لما فى الكتاب »و Jab‏ القتل لايتصور إلا ى محل Lee‏ فلا يجب 
الضمان بالشك انى . أقول :يرد على هذا البيان أنه إنما بم أن او ثبت كون الغرة جزاء فعل القتل وهو ممنوع لخواز أن يكون 
جزاء إتلا ف عضو من الآدى صالح للحياةكا يحب نى إتلاف سائر أعضائه شى ء من الدية على مامر تفصيله . والأظهر فى 
البيان هنا ماذكر فى غاية البيان ثانيا بقوله ولأن AI‏ و حكم الأعضاء بدلالة أنه لايكل أرشه والأعضاء لو انفصلت بغد 
الموت لا تتقوم coll‏ تدبر al gb)‏ والظاهر لابصلح حجة للاستحقاق ) قال صاحب العناية فى شرح هذا امحل : فإن قيل: الظاهر 
أنه حى أو معد" للحياة . قلنا ': الظاهر لايصلح حجة للاستحقاق › وهذا لامجب نى جنين الببيمة إلا نقصان الأم إن تمكن اه . 
ورد" بعض الفضلاء قوله أو معد لاحياة فى تقرير yell‏ حيث قال : كونه معد للحياة متيقن ليس من قبيل الظاهر انهى . 
أقول : ليس بسديد » فإن تيقن كو نه معدا لاحياة منوع HN gdh‏ أن يفسا. الماء ى الرحم فحينئذ ينتى استعداده للحياة» و لقد 
lal‏ إليه فى Sl‏ حيث قال نقلا عن المبسوط : ثم الماء فى الرحم مالم يفسد فهو معد" للحياة فيجعل كا حى فى إيجاب ذلك 


الواجب عبد والعبد يسمى غرة.وقيل OY‏ غرة wel‏ ء أوله وغرة الحتين ST‏ مقدار ظه رق باب الدية . قال المصنف (معناه) أىمعنى 
قوله نصف nde‏ الدية ( دية الرجل» وهذا فى الذكر وف الأنثى عشر دية AM‏ و كل منبما خسمائة در هم OV.‏ نصف العشر من 
عششرة] لاف هو العشر من خمسة] لاف : والقياس .وهو قول زفر أن لامجب شى ء لأنهلم تعلم حياته بيقين : وفعل القتل لايتصور 
GY‏ عل هو حى فلا بحب الضمان بالثاك . فإن قيل : الظاهر أنه حى أو معد للحياة . قلنا : الظاهر لايصلححجة للاستحقاق 
وهذا AY‏ فى جنين الببيمة إلا نقصان Ley‏ إن تمكن ( وجه الاستحسان ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « فى انين 
غرة عبد أو أمة قيمته خسماثة » ويروى « أو خمبمائة » فر كنا القياس بالآثر ) روى الإمام Boel‏ أن زفر سكل عن هذه المسثلة 


( قوله وقيل لأن غرة الشىء أوله ) أقول : أول الئىء الذى يجب ف الآدى الغرة وبعدها الدية » لأنه قبل يجاب الغرة لحم ودم فلا يحب 
. شىء ( قال المصئض : قال معنا : دية الرجل : أى معى قوله نصف عشر الدية دية الرجل وهذا فى الذكر » وف SM‏ عشر دية المرأة ) 
أقول : فيه Coe‏ فإن نصف عشر دية الرجل يشمل الذكر والأنثى . نعم يفرق بينهما أو جنين الأمة كا لا نى » ويعلم جوابه من شرح 
الكنز العلامة الزيلعى حنيث قال: وهذا وجب فى جنين الحرة عشر ديتها بالإماع وهو الفرة . وجوابه أنا لانسلى أن الغرة مقدرة بدية الأم 
بل بدية نفس الحنين أن لوكان سيا فيجب نصف phe‏ ديته إن كان ذكرا » وعشر ays‏ إن كان «gil‏ فكذا ف جنين UN‏ يجب بعلك 
النسبة من قيمته » OY‏ كل ماكان هدرا من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد » فيجب نصف عشر قيمته إن كان ذ كرا » وعشر قيمثه 
إن كات git‏ انی ( قوله إلا فى حل هو سى ) أقول : أى هو حى يقينا ( قوله قلنا ; الظاهر Slim ine cha‏ الخ ) أقول 08 
کونه معدا للحياة متيقن ليس من قبيل الظاهر » و الظاهر منع وجوواب الضيان باعتبار الأعداد کا ى العلقة lil gc‏ لم تعتير الأعداد فى قصة 
زفر » ومرادنا Obs‏ القتل وألوجوب على الحرم فى كسر بيض الصيد عر ف الأ على حلاف القياس . 


۳ ae 


حح عا لى من قدر ها سوائة نحو مالك والشافعى ) vo)‏ على العاقلة ( عندنا إذا كانت خسياثة درشم 


الضمان بإتلافه كا Jad‏ بيض الصيد ئى حق الحرم كالصيد ی le]‏ الحزاء عليه بكسره انى تبصر (قراه وهى على العاقلة 
عندنا إذا كانت خسمائة درهم ) del‏ أن الناظرين فى هذا المقام تحير وا فى توجيه هذا القيد : أعنى قوله إذا كانت خسمائة درهم: 
فقال صاحب النباية : قيد بهذا احبر ازا عن جنين الأمة إذا كانت قيمته لاتبلغ Dhak‏ درهم كذا وجدت خط شيخى : لکن 
هذا لايتضح لى لأن ما وجب فى جنين الأمة هو فى هال الضارب مطلقا من غير تقبيد بالبلوغ إلى خسماثة در هي على ما يجىء : 
إلى هنا كلامه . وساثر الشراح أيضا ذكروا التوجيه الذى نقله صاحب النباية عن خط شيخه . ورد وه با رده به صاحب 
UL‏ . وقال صاحب الغاية : وقوله إذاكانت خسمائة كأنه سوالقلم وينبغى أن يكون إذ بسكون الذال بلاألف بعدها : يعي 
أنها Ue]‏ تيجب على العاقلة لأنها مقدرة بمخمسماثة در هم والعاقلة تعقل Bk‏ ولاتعقل مادونها اتبى.وقد Cole Ja‏ العناية هذا 
التوجيه dy‏ يتعرض له برد بعد أن نقل التوجيه الأول مع رده حيث قال : قبل قيد به احير ازا عن جنين الأمة إذا كانت قيمته 
لاتبلغ خسمائة .ورد بأن مامحب فى جنين الأمة هو فى مال الضار ب مطلقا من غير تقيد بالبلوغ إلى خسمائة على tele‏ وقيل 
لعله وقع سبوا من الكاتب و كان فى الأصل إذ كان خسمائة تعليلا لكونها على العاقلة اتهى. فكأنه ارتضى التوجيه GI‏ 
أقول : التوجيه Gla‏ أيضا مر دود عندى » إذ لا معنى لتعليل كونها على العاقلة بكونها خسمائة درهر ٠‏ فإنه ينتقض. با يحب 
فى جنين UY‏ إذا بلغ خسمائة درهم فإنه على الضارب كا دونه لاعلى العاقاة كا صرحوا به فا حيث قالوا : إن ماو جب 
جنين الأمة فهو ى مال الضارب مطلقا من غير تقييد'بالبلوغ إلى خسمائة مع جريان التعليل SUM‏ فيه عند بلوغه إلى خسمائة 
درم ٠‏ وينتقض بكل عمد سقط القصاص فيه بشببة ووجب دية بالغة إلى خمسمائة درهم أيضا فما فوقها : فإن مثل ذلك كله 
فى مال القاتل "كا مر فى الفصل السابق مع جر بان التعليل المذ كور فيه أيضا . ثم أقول : هنا نوجيه آخر لم بذ كره الشراح وهو ؛ 


فقال : فية غرة عبد أو أمة . فقا السائل : ولم و الحال لايخلو من أنه مات بضربة أو لم تنفخ فيه الروح »فإن مات بضربة يجب 
دية كاملة daly‏ تنفخ فيه الروح لامجب شىء » فسكت زفر . فقال له السائل : أعتقتك سائبة » فجاء زفر إلى ألى يوسف 
فسأله عنه فأجابه أبو يوسف يمثل ما أجاب زفر . فحاجه بمثل ما حاجه السائل فقال : التعبد التعبد : أى ثابت بالسنة من غير 
أن يدرك بالعقل : وهذا دايل على أن قول زفر هو وجه الاستحسان . وقال فى الذخيرة: قوله وجه القياس كما ذكرنا آنفا . 
ويحتمل أنه رجع من أحدها إلى الآخخر » والمنديث امروئ دليل واضح على أن الدية مقدرة بعشرة آلاف درهم :قيل وإنما بين 
الشارع القيمة إشارة إلى أن Ol gtd‏ لايثبت ف الذمة ثبوتا lows?‏ إلا من حيث اعتبار صفة المالية . وقو al‏ (إذا كان IB‏ 
دره ) قيل قيد به احتر ازا عن جنين الأمة إذا كانت قيمته لاتبلغ خسمائة . ورد" بأن ما يحب فى جنين UN‏ هو فى مال الضارب 
مطلقا من غير تقييد بالبلوغ إلى خسمائة على ماسيجىء . وقيل لعله وقع سهوا من الكاتب و كان فى الأصل إذ كان خسمائة تعليلا 
لكو نها على العاقلة . 2 


يك 


( قواه فقال. له السائل non‏ سائبة ) أقول : كانوا فى الماهلية إذا أعتقوا عل أن لاولاء الممتق قالوا : : أعتقته سائبة » 
أو هو من سيب الماء : .أى جريه + وسيب الدابة : إهاها ( قوله وهذا دليل على أن قول زفر هو وجم (Slow‏ اقول : 
of‏ الوجه oll‏ بالاستحسان ( قوله وقال فى اللعيرة : قوله و جه القياس ) آقول : أى الوه الثابت بالقياس ( قوله قيل ad‏ 
به احار ازا عن جنين الآمة ) أقول : ولعل الأولى أن يقال ۽ احتراز ae:‏ » فإن.ما يجب فيه ليس. مقدرا بخسمائة » Guy‏ قوله إذا 
كانت Le‏ إذا كانت مقدرة بها شرعا ( قوله إذا كانت قيمته لاتبلغ خسمائة ) أقول : قوله لاتبلغ ab Ge: Bla‏ لايكزن من 
مولاها ge Vy‏ الغرور فتأمل ( قوله من غير Ans‏ بالبلوغ إلى Blam‏ ئة ) .أقول::المضاف: مقدر :: أى بعد البلوغ . ثم أقول : عدم بلوغ 
ما جب ف انين إلى نهائة من الأمو ر المقزرة.الظاهرة إذا ل تكن من المولى ولا من المغرور. فلا حاجة إلى التقييد ( قوله. وكان فى الأصل. 
إذ كان  : dal (tlm‏ قوله Jato Cay af‏ باد all‏ ( قوله لكونها عل الماقلة :) أقول :.مقتشى هذا التعليل أن يحب..همان جنين الأمة ش 


e —‏ 
وقال مالك :فى ماله لأنه بدل الحزء Wy.‏ أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالغرة على العاقلة ء ولأنه بدل النفس 
وهذا سماه عليه الصلاة والسلام دية حيث قال و دوه » وقالوا : أندى من لا صاح ولا استهل اللحديث » إلا 
أن العواقل لاتعقل ما دون خسماثة ( وتجب فى سنة ) وقال الشافعى رحه الله : فى ثلاث سنين لأنه بدل النفس 
ولهذا يكون موروثا بين ورثته . ولنا ماروى عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال : « بلغنا أن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام جعله على العاقلة فى سنة» 


أن يكون القيد المذكور IEW‏ عن جنين الأمة مطلقأً بأن يكون معناه إذا كانت خسمائة درهم على البتات بتقدير الشرع ذلك 
القدر المعين » وهذا UE]‏ يكون فى جنين الحرة : فإن الواجب فجنين ON‏ نصف pte‏ قيمته لوكان حيا إن كان ذكراء 
وعشر قيمته حيا إن كان أنثى من غير تعيين قر معين من العدد فضلا عن أن تبلغ خسمائة فحيائذ بحصل المرام من غير كلفة 
كما ترى ( قوله وقال مالك فی ماله لأنه بدل ce hl‏ أقول : فى تعليله نظر » OF‏ مجر د كونه بدل الدزء لايقتضى كونه فى مال 
الجانى » بل لابد من أن يكون البدل Jil‏ من خسمائة دره, والبدل فيا نحن فيه مام خسمائة درهم > وقد مر قبيل هذا الفصل أن 
حمد الصى Opals‏ خطأ وفيه الدية على العاقلة : وكذا كل جناية موجبها خمسمائة فصاعدا . ويمكن أن يقال : إن مذهب مالك 
أن لايجب بدل oo gh‏ العاقلة فيا إذا كان أقل من ثلث الدية كا صرحوا به : وما نحن فيه كذلك : فيكون هذا التعليل من 
قبيل ذلك ولكنه من باب رد" انلف على الختلف تأمل تقض ( قوله ولأنه بدل النفس وهذا ماه عليه الصلاة والسلام دية حيث 
قال « دوه ) أقول :فى الاستدلال على أنه بدل النفس بتسمية gill‏ عليه الصلاة والسلام دية محث : فإنه عليه الصلاة والسلام 
مى كثير | من بدل الأعضاء والأجزاء دية ؛ ألا يرى إلى مامر فى.فصل فيا دون النفس أن سعيد بن المسيب رضى الله عنه روى 
أن النى عليه الصلاة والسلام قال « فى النفس الدية » وى اللسان الدية » وف المارن الدية » وهكذا كتب لعمرو بن حزم رضى 
لله عنه» و كتب له أيضا « وف العينين الدية : وفىإحداهما نصف الدية » إلى غير ذلك : فليتأمل ف الدفع ( قوله إلا أن العواقل 
لاتعقل مادون خمسياثة ) قال صاحبالغاية : قول المصنف هذا يتعلق بقوله وهى على العاقلة عندنا إذا كانت خسمائة » و كأنه 
. يقول : إذا كانت الغرة أقل من خسيائة درهم لاتعقله العاقلة . ونا فيه نظر » لأن فى جنين الأمة لا وجوب على العاقلة أصلا OV‏ 
الواجب فى جنين الأمة على الضارب مطلقا انى . أقول : نظره ساقط لن قول المصنف إلا أن العواقل لاتعقل مادون 
خسمائة Ue]‏ يدل على أا تعقل خسمائة فصاعدا بطريقمفهوم الخالفة وهوليس pant‏ عندنا ولن سلمنا اعتباره عندنا أيضا ى 
الروايات ففهوم قوله المذكورأنها تعقل خسمائة فصاعدا فى الحملة لأأنها تعقاها فى كل مادة حى يرد النقض بالواجب فى جنين 
الأمة إذا بلغ Bhat‏ حيث يكون على الضارب لاعلى العاقلة . وقال صاحب العناية : قول المصنف إلا أن العواقل لاتعقل 
ما دون خسمائة جواب عا يقال : الحديث يدل على أن الدية 'على العاقلة قليلة كانت أو كثيرة ٠.‏ وتم PAS‏ بقولكم إذا كانت 


وقوله ری (ak‏ أى فى مال الضارب ( ad‏ بدل الزء) أى جزء الآدى فصار كقطع أصبع من أصابعه . وقوله ( دوه ) 
أى أدوا ae‏ أمر مخاطب من الودى : وهذا الحديث حديث حمل بن مالك با حاء المهملة lly‏ المفتوحتين قال « كنت 
بين جاريتين لى فضربت إحداهما بطن صاحينها بعمود فسطاط أو يمسطح خيمة فألقت جنينا ميتا : فاخختصم أو لياوها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال عليه الصلاة والسلام لأولياء الضاربة : دوه > فقال أخوها : أندى من لاصاح ولا 
Jel 1‏ ولا شرب ولا أكل ومثله دمه يطل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام سيم كسجع الكهان» وف رواية « دعنى وأراجيزالعرب. 
قوموا فدوه » الحديث » ففيه التنصيص على إيجاب الدية على العاقلة . وقوله ( إلا أن العواقل ) جواب LE‏ يقال الحديث يدل 


على العاقلة إذا بلغت قيمته دية الرجل » فالظلص ما ذكرنا من ملاحظة التقدير شرعا ( قال المصنف : حيث قال « دوه » ) أقول: موز أن 
يقول تمليلا لقوله قشى الخ » أو لقوله سياه دية » و الثاني أقرب > ويستفاد تعليل الأول منه أيضا ( قواه أو مسطح خيمة ) أقول : أى. 
عود من عيدان المباء ( قوله فقال أخوها :. أندى من لاصاح ولا (foal‏ أقؤل: يعنى أنودى دية من ل يصح ول يسبل Ba foes‏ 


د و 


asl من & حيث أنه نفس على حدة فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم تعملنا‎ a إن كان بدل‎ ay, 
بدل العضو إذاكان ثلثالدية أو أقل أكثر‎ OV : الأول فى حق التوريث : وبالثانى فى حق التأجيل إلى سنة‎ 
لاف أجزاء الدية لان كل جزء متا على من وجب کس 8 ثلاث سنين‎ 3 bon ae من نصف‎ 


خسمائة وقد علمت ما يرد عليه من النظر انى . أقول : الظاهر أن مراده عا برد عليه من النظر ما ذكره فما مر بقوله : ورد 
أن ما يحب ف جنين UY‏ هو فى مال الضارب مطلقا من غير تقييد بالبلوغ إلى BLA‏ : إلا أنك علمت سقو طه أيضا olay Le‏ 
ف سقوط bi‏ صاحب غاية الببان 1 نفا . ثم أقول : ف تقرير مراد المصنف هنا خال : إذ لايم حينئذ السؤال ولا الحواب . 
أما الأول فلأن مدلول الحديث المذ كور قضاء رسول الله صا لى ل عليه وسل ية جين الخرة على ans‏ تبلغ Beek‏ درجم 
cle Yu‏ فن أين يدل الحديث عل أن الدية لو كانت قليلة محيث ca‏ لم تبلغ مسيالة درم هر تكون أيضا على العاقلة حى يتو جه أن 
يقال a]‏ يناف تقييدكم بقو لک ]13 كانت Blan‏ درم . وأما الثانى فلأن الحديث المذ كو رلو دل على أن الدية سواء كانت قل ٠‏ 
من خمسهائة أو أكثر من على dill‏ لما che‏ جرد قول المصنف إلا أن العواقل لاتعقل مادون خسيائة OY‏ يكون معمولا به 
فى مقابلة ذلك الحديث دون بیان نص یشہد بذاك حى يصلح للجواب غماذكره كنا قرره ( قوله ولأنه إن كان بدل النفس من 
حيث أنه نفس على حدة فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم فعملنا بالشبه الأول فى حق التوريث وبالثائى فى حق التأجيل 
إلى سنة ) أقول : لقائل أن يقول dds‏ يعكس الأمر : أى لم يعمل فى حق التأجيل بالشبه الأول وفى حق التوريث بالشبه الثانى» 
وما لم يبين وجه ذلك لايم المطلوب هاهنا. والأظهر نى تقرير التعليل هاهنا ماذكر ف الكاق أخذا من المبسوط حيث قال : 
ولأنه إذا كان بدل النفس من حيث أنه نفس مودعة فى الأم حى ينفصل عنما حية bbls‏ عليه قبل الانفصال تعتبر بالحناية عليه 
بعد الانفصال فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم فلا يغبت من التأجيل إلا قدر المتيقن Goel‏ تدبرتفهم (قوله لأن بدل 
. العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل أكثر من نصف العشر يجب فى سنة قال صاحب النباية : هذا هو الصحيح من لفظ الكتاب » 
وقوله أكثر بدون الواو بدل من أقل : أى إذا كان ذلك الأقل أكثر من نصف العشر » وفى بعض الأسخ أو أكثر 6 وى بعضما 
وأكثر » وکلاهما غير صعبح لأنه go‏ بدلا حينئذ » iol‏ كلامه وتبعه جماعة من الشراح . وقال صاحب العناية : قوله لأن 
بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل ST‏ من نصف العشر هو الصحيح من النسخ . وق بعضها أو أكثر » وق بعضبا 
وأكثر قال الشارحون : وكلاها غير صميح » لأن المراد أن يكون الأقل من ثلث الدية أكثر من نصف العشر 6 وهو إنما 
يكون إذا كان الأكثر صفة لأقل أو بدلا منه » ولعل العطف بالواو يميد ذلك إلى هنا لفظه . أقول ؛ فيه شىء » وهو أن بين 
قوله ولعل العطف بالواو يميد ذلك أيضا وبين قوله هو الصحيح من النسخ بقصر الصحة على الأول تدافعا GAY‏ » الهم إلا 
أن يكون مراده قصر الصحة على الأول من الرواية لامن حيث سداد gall‏ فحيئثذ يندفع التدافع . وقال صاحب الغاية : وقوله 
pst‏ انود لوار ماطف فى أوله جل cf: SAP te‏ إذا كان بدل الحضوثلث الدية ie Pos‏ للك pea‏ 


عل أن الدية عل العاقلة قليلة كانت أوكثيرة Sgt Bag cy‏ إذا كانت lab‏ وقد علمث مابرد عليه من fil‏ 
وقوله OV)‏ بدل العضو. إذا كان ثلث الدية أو أقل أكثر من نصف العشر ).هو الصحيح من النسخ » وى بعضها أو أكر » 
وق بعضما وأكثر . قال الشارحون : :. و كلاهما غير gente‏ 6 لأن المراد أن يكون الأقل من ثلث الدية أ كار من نضف العشر > 
وهو إنما يكون إذا كان أكثر صفة لأقل أو بدلا منه » ولعل العطف بالواو يفيد ذلك أيضا ..وى بعض الشروح أن تقييده 
بالأكثر ليس بمقيد » لأنه gh‏ كان نصف العشر كان SHI‏ كذلك.. وقوله ( مخلاف أجزاء الدية » OY‏ كل جزء ملها على من 
وجب يجب فثلاشسنين ) صورته أنه شر عشرون رجلا فقتل le Ja‏ يهب عل كل واحد مم al ed‏ الدية : 


مون دازام زو کو ا زيف ااال ليس فيد الخ ) أقول : يع غاية البيان وأجاب gusty‏ يأ sit U‏ 
أكثر من نصف المشر fo‏ جلا إلى نننة ءفأولى أن يكون نصف: المشرمؤجلا بها ( قوله صورته أن يشترل عشرون داجلا فقتل: زجل غطأ ) 


5 
J‏ ريستوى فيه الذكر رالأنثى ) لإطلاق ما رويناء ولأن فى الحبين إنما ظهرالتفارت لتفاوت معانى الآدمية 
ولا تفاوت ف الحنين فيقدر شار eal OB ) Dah yay tel‏ ا le‏ ف القع b>‏ 
بالضرب السابق ر وإن ألقته ميتا ثم ماتت نت الأم فعليه دية بقتل الأم وغرة بإلقائهاء) وقد thew‏ عليه الصلاة 
والسلام قضى نى هذا بالدية والغرّة» ( وإن ماتت الام من الضربة ثم حرج اجنين بعد ذلك حيا م مات فعليه 
دية ells‏ ودية ف الحنين ) لأنه قاتل شخصين ( وإن ماتت ثم ألقتميتا فعليه دية Vid‏ ولا شى ء فى Coed‏ 
وقال الشافعى : sald‏ نى الحنين لأن الظاهر موته بالضرب فصار كما إذا ألقته'ميتا وهى حية . ولنا 
أن موت الأم أحد سببى موته لأنه يختنق SU gt‏ تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك . قال ( وما يحب 


وكان ذلك الأقل أكثر من نصف عشر الدية يجب فى سنة واحدة» ولكن لنا فى التقييد بالأكثر نظر.: لأنه إذالم يكن أكثر من 
٠‏ نصف عشر الدية بل كان قدر نصف عش رالدية MAI)‏ يحب ف سنة انى . ونقل صاحب العناية مضمون نظره ولم يتعرض 
Ol gel‏ عندحيث قال. : وى بعض الشروح أن تقييده SUG‏ ليس عفيد» لأنه او کان نصف العشر كان الحکے كذلك eel‏ 
فكأنه ارتضاه . وأشار صاحب الكفاية إلى الحواب عنه حيث قال بعد تصحيح النسخة الأولى: لكن التقريب SE, Ue]‏ أن لو 
كان نصف العشر واجبا فى سنة » لأن الغرّة مقدرة بنصف ‌العشر + ولم يتعرض له لأنه لماكان أكثر من نصف العشر ety‏ 
. بسنة فأولى أن يكون نصف العشر Met‏ بها Col‏ . أقول : فيه نظر ٠‏ إذ LG‏ أنه إذا كان ما هو أكثر من نصف phil‏ 
مرجلا بسئة فأولى أن يكون نصف العشر أيضا مجلا بسنة Sl gh‏ أن يكون نصف العشر غير موكجل أصلا كأقل من نصف 

العشر أو OS‏ موئجلا بأقل من سنة وبذلك لايم قرو بنا لايخ( قوله ولنا أن موت الام أحد سببى موته لأنه يختنق مو تما 
لت ی ناد يت لقي ادل اشر ر ع ا ا الك تيارب لاسا ايكون برت لغرب 


فى ثلاث سنين على مایچیء فى ll‏ وقوله ( ويستوىفيه ) أى فى وجوب قدر al Tal‏ عبد أو أمة قيمته حمسماثة درهم . 
لإطلاق ما روينا وهو قوله صلى الله عليه وسلم فى الحنين غرّة عبد أو أمة قيمته ase Bled‏ وقوله ( ولأن فى الحيين ) دليل 
معقول على التساوى بين الذ كر والأنثى فى الولدين المنفصلين ف الدية لتفاوت معانى الآدهية ف المالكية فإن" الذكر مالك مالا 
و نكاحا والأنثى مالكة مالا ملو كة نكاحا فكان بينهما تفاوت فما هو من خصائص الآدمية وهو معدوم فى انين فيتقدر عقدار 
واحد وهو خسمائة . وقوله ( وإن all‏ حيا ثم مات ) أول الأقسام الأربعة العقلية الحاصلة من موت أحدهما بعد الضرب» وهى. 
أن حر وج الحنين من الام إما أن يكون فى حال حياتهما أو فى حال مماتهما أو فى حال حياة الأم وممات الحنين أو على العكس : 
والأقسام مع أحكامها مذ كورة فى الكتاب . وقوله ( فلا يحب الضمان بالشك ) nel‏ ض عليه Ob‏ الشاك ثابت فيا إذا ألقت جنينا 
ميتا لاحمال أن يكونالموت من الضرب واحّال أنه م يتفخ فيه الروح » ومع ذلك وجب الضيان وهو أول ماذكر فى هذا الفصل 
وأجيب بأن الغرّة فى تلكالصورة ثبتت بالنص على حلاف القياس كما ذكرنا » وليس ما نحن فيه نى "معناه OY‏ فيه الاحهال من 
وجه واحد ؛ وفها تحن فيه من وجوه وهى احهال عدم نفخ الروح والموت بسبب انقطاع الغذاء بسبب موت الأم وبسبب 
Gt‏ الربحم وغم البطن فلا يلحق بذلك لا قياسا ولا دلالة فببىعلى أصل القياس وهو عدم وجوب الضمان . قال ( وما يحب 


أقول : فيه أن الأول أن يقول مفلا إذا اشترك الخ ( قال المصنف : فلا يجب الان بالشك ) أقول : وفيه أن التسبيب اموت يوجب 
الغمانأيضا فينيغى أن يجب . وجوابة أن إيجاب الغرة ثيث بالحديث » على خلاف القياس فإن whe‏ مشكوكة » وهذا ليس فى thine‏ سى 
يلحق به لكثرة OYE‏ هنا دو له > هكذا قيل » ولك أن تقول قوله عليه الصلاة والسلام « فى hl‏ غرة عام » فلا بد التخصيص من 
دلبل فليتأمل هل مكن التخصيص بالمباشرة بأن يقال : المراد فى قثل الحنين على le‏ المضاف ٠‏ والقتل LE]‏ يستند حقيقة إلى المباشرة 
( قوله وأجيب Ob‏ الئرة فى تلك الصورة ثبتث بالنص على حلاف القياس كا ذكرناه الخ ) أقول : لقائل أن يقول gall:‏ وهو قوله 


—f'o— 


tld‏ موروث عنه ) BY‏ بدل نفسه فيرثه ورثته(ولايرئه الضار ب ٠‏ حبى لوضرب بطن امرأته فألقت ابنه 
ميتا فعلى عاقلة الأبغرة ولايرث منها ) لأنه قائل بغير Ge‏ مباشرة ولا ميراث للقائل . قال ( وفى Wee‏ 
إذا کان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشرقيمته لو کان أنبى ) وقال الشافعى : فيه عشرقيمة ة الأم 
ay‏ جزء من وجه » وضان الأجزاء tty‏ مقدارها من الأصل Wy.‏ أنه بدل نفسه OY‏ ضبان الطرف لاب 
إلا عند ظهور النقصان » ولا معتبر فى ضمان Oe‏ فكان بدل نفسه فيقدر بما . وقال أبويوسف : يجب ضهان 
النقصان لو انتقصت الأم اعتبارا ell oud‏ » وهذا OV‏ الضمان فى قتل الرقيق ضهان مال عنده على ما SH‏ 
إن شاء الله تعالى » فصح الاعنبار على أصله . قال ( فإن ضربت فأعتق المولى ما فى بطنها م ألقته حيا ثم مات 
ففيه قيمته حيا ولا تحب الدية وإن مات بعد BY ) gall‏ قتله بالضرب السابق وقد كان فى حالة الرق فلهذا 
تجب القيمة دون الدية » وتجب قيمتهحيا لأنه بالهرب صار قاتلا إياه وهو حى فنظرنا DEY‏ السبب والتلف . 


Sot,‏ أنه لم ينفخ فيه الروح » ومع ذلك وجب الضمان وهو أول ما ذكر فى هذا الفصل . وأجيب بأن الغرّة ىتلك الصورة 
ثبنت بالنص على حلاف القياس "كما ذ کر ناء ولیس مانحن فيه فى معناه OY‏ فيه الإحمال من وجه واحد» وفيا نحن فيه من وجوه 
وهى Skat‏ عدم نفخ الروح والموت بسبب انقطاع الغذاء بسبب موت الأم وبسبب تخنيق الرحم وغم البطن» فلا يلحق بذاك 
ار PAs ee ee‏ ول 
هذا اواب حيث قال : لقائل أن يقول : النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ فى انين غرة » يشمله فلا حاجة إلى 
الإلحاق انى . أقول : هذا أمر عجيب من مثله » فإن مضمون إيراده مع جوابه مذكور فى شرح تاج الشريعة » فإن كان 
جوابه المد كور هناك مقبولا عند هذا القائل فا معنى ذكر السوال CLANS Fy‏ وإن لم يكن ذلك المحواب مقبولا عنده كان . 
عليه بیان فساده فكأنه لم ينظر إلى ما فى شرح تاج الشريعة هنا dy‏ يظفر يخواب إيراده أصلاء silly‏ ذكر فى شرح تاجالشريعة 
هنا هكذا . فإن قلت وم a‏ لع ليلذ ar at a‏ اميك أ نك »اول امارج فيه . قلت : لابد من 

إضمار فيصر كأنه قال فى إتلاف ye Cobh‏ 65 والشاك واقع ف ذلك انہی » تأمل ف تفصيل جوابه لعله سمت. صالح ( قوله 
ولنا أنه بدل نفسه لأن obs‏ الطرف لاحب إلا عند ظهور النقصان ولا معتبر به ی ضمان الحنین فكان بدل. نفسه فيقدر Cle‏ 
فى الحنين موروث عنه ) كلامه واضخ . وقوله ( وی جنين الأمة الخ )يعنى جنين الأمة إذا كان.ذكرا ولم يكن del‏ من 
المولى ولا من المغرور نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو كان أنثى . وطريق ذلك أن يوم انين بعد الفصاله Kye‏ 
على لونه وهيئته لو كان حيا فينظركم قيمته » ويحب نصف phe‏ ذلك إن کان ذكرا » وعشره إن کان أنثى » Ly‏ قيدنا بكون 
الحمل من غير المولى والمغرور لأنه لوكان منهما زمت الغرة لكونه حرا » فلو ضاع الحنين ووقع التراع فى القيمة فالقول 
للضارب لإنكاره الزيادة » وإن تعذر الوقوف على ذكورته وأنوثته Leb‏ بالمتيقن . قوله (لأن ضمان الطرف لامجب إلا عند 
ظهور النقصان)يعنى ف الأصل ؛ ألا ترى أنه إذا قلع السن فنبتت مكانه أخرى لم يجب شىء وهاهنا بذل انين واجب وإن 

م يظهر فى الأم نقصان ء فدل على أن وجوبه باعتبار معنئ النفسية لا الحزثية ( فيقدتر بها ) أي: بقيمة نفس اللحنين لابقيمة الأم , 

Jy) ds‏ أبو يوسف ) هذا غير ظاهر الرواية عن ألى يوسف ٠‏ قال في المبسوط : ثم وجوب البدل فى جنين الأمة قول 
أ حنيفة و محمد وهو الظاهر من قول أف يوسف . وعله فى زواية أنه لايجب إلا نقصان الأم إن تمكن فيا نقص » وإنلم 
يثمكن لايجب شی ء "كا فى جنين الميمة. وقوله ( فنظرنا إلى حالتى السبب والتلف ) يعنى أوجبنا القيمة اعتبارا عالة الضرب » 


عليه الصلاة والسلام « فق المنين غرة » يشمله. فلا حاجة إلى الإلحاق ( قال المصئف ؛: وف جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عثر (ated‏ . 
أقول : قال الكاكى : أى إذا كانت جاملا من.زوجها لامن مولاها ليكون الولد رقيقا ولا من مغرور » لأنه لو كان الحمل من مولاها ٠‏ 
US - ۳۹ (‏ فت القدير حش = )1١‏ 


EE 
الإعتاق‎ OF. وقيل هذا عندهما » وعند مهمد تجب قيمته ما بين كونه مضروبا إلى كونه غير مضروب‎ 
قاطع للسراية على ما يأتيك بعد إن شاء الله تعالى . قال ( ولاكفارة فى ابحنين ) وعند الشافعى مجحب لآنه‎ 
نفس من وجه فتجب الكفارة احتياطا . ولنا أن الكفارة فيا معنى العقوبة وقد عرفت ف النفوس المطلقة‎ 
فلا تتعداها ولهذا لم يجب كل البدل . قالوا : إلا أن يشاء ذلك لأنه ارتكب محظورا » فإذا تقرب إلى الله تعالى‎ 
) كان أفضل له ويستغفر مما صنع ( والحنينالذى قد استبان بعض خلقه منز لة ابمحنين التام فى يع هذه الأحكام‎ 
هذا‎ Go لإطلاق ماروينا » ولأنه ولد فى حق أمومية الولد وانقضاء العدة والنفاس وغير ذلك » فكذا فى‎ 
. ولآن بهذا القدر يتميز من العلقة والدم فكان نفسما 2 والله أعام‎ » SLI 


( باب مايحدث الرجل ف الطريق ) 


أقول : لقائل أن يقول : إن أراد أنه بدل نفسه من كل الوجوه كا هو الظاهر من سياق تعليله يكون ماذكره هنا مناقضا لما 

قاله فا قبل من أنه إن كان بدل النفس من حيث أنه نفس على حدة فهر بدل العضو من حيث الاتصال بالأم » وإن أراد أنه 

بدل تفسه من وجه لايكون هذا دليلا على مدعانا دافعا لما قاله الشافعى من أنه جزء من وجه وضمان الأجزاء day‏ مقدارها من 
5 (باب مايحدث الرجل ق الطريق ) 

BLL ۰‏ من بيان أحكام القتل مباشرة شرع ف بيان أحكامه تسبيبا » وقدم الأول لكونه أصلا لأنه قتل بلا واسطة ولكونه 


وأوجبنا قيمته سيا لا مشكوكا فى athe‏ اعتبارا بحالة التلف . لايقال : هذا اعتبار بحالة pall‏ فقط » إذ الواجب فى تلك 
الحالة Gaal‏ قيمته bo‏ لحواز أن لايكون حيا فلا Cd‏ قبمته حيا هناك بل تچب Tall‏ . وقوله ( مابين كونه مضروبا إلى کونه 
فير مضرو ب ) يعنى تفاوت مابينهما » حى لو کائت قيمته غير مضروب ألف درم وقيمته مضر وبا BK‏ يجب على 
الغسارب ماثتا درهم . وقوله ( على مانذكر بيانه بعد هذا ) يعنى فى جناية المملو ك واحناية عليه فى مسثلة من قطع يد عبد فأعثقه 
المولى ثم مات من ذلك . وقوله ( وقد عرفت فى النفوس المطلقة ) أى الكاملة بالنص فلا يتعد اها إلى غير المطلقة وهو احنين ‘ 
OY‏ القياس لامجرى ف العقوبات » وليس غير المطلقة نظير المطلقة حى يلحق بها دلالة ؛ ألا ترى أنه لامجب كل البدل » والباق 
ظاهر لايمحتاج إلى شرح » 
( باب Se Neth‏ الطريق ) | 

لما فرغ من بيان أحكام القتل مباشرة ذكر أحكامه تسبيبا ». والأول أولى بالتقديم » إما لأنه فتل بلا واسطة » وإما BSS‏ 
وقوعه . . قال ( ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا الخ ) الكنيف : المستراح » والميزاب معروف ٠‏ واللحرضن قيل هو 
أو من الغرور تجب الغرة ذكرا كان أو أنثى انى . فلوقال المصئف : وف الحنين المملوك لكان أولى لمدم الاحتياج إلى هذا التقييد 
( قولة OT gh‏ لايكون سيا فلا تجب ead‏ سيا هناك بل تجب الفرة ) أقول : فيه أن الدفع أسبل من الرفع فيبعد أن لايكون سيا وقث 
الضرب » ثم لايكون الشرب مالعا من سحدوث الحياة » ويكون بعد حدوثه رافعا له فليتأمل ( قال المصنف : ولآن بهذا القدر ييز من 
الملقة والدم فكان نفسبا ) أقول : منقوض بالمضفة إلا أن ير اد المي التام الكامل , شْ 


( باب مايحدث الرجل ف الطريق ) 
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ينزعه ) لان کل واحد صاحب حق بالمرور بافسه وبدوا به فكان له <ق النقض . كا فى الملك المشترك فإن اكل 
واحد حق النقض لو أحدث غير هم فيه شيئا فكذا فى GU‏ المشترك . قال ( ويسع ale cll‏ أن e aay‏ 
يضر بالمسلمين ) OY‏ له حق المرور ولا ضرر فيه فليلحق ما ف معناه به . إذ al‏ معنت + فإذا yl‏ 
بالمسلمين كره له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « لا ضرر ولا ضزار فى PLY‏ قال ( ولیس cr ted‏ 
أهل الدرب الذى ليس بنافذ أن شرع كنيفا أو ميز ابا إلا NN eral,‏ با مملوكة خم ذا وجبت م 
على كل حال » فلا يجوز التصرف f el‏ أ وم يضر إلا م . وف pall‏ بق الثافف له التتصرف إلا إذا “at‏ 
لأنه يتعذر الوصول إلى إذن الكل : فجعل فى حق كل واحد كأنه هو المالك وحده SUR‏ لايتعطل عليه 
طريق الانتفاع > ولاكذلك غير النافذ لأن الوصول إلى إرضائبم #كن فب على الشركة حقيقة وحكا . قال 
lls)‏ أشرع ف الطريق روشنا أو ميزابا أو حوه فسقط على إنسان فعطب فالدبة على عاقاته ) SY‏ سيب لتافه 


ST‏ وقوعا فكانت أمس” حاجة إلى معرفة أحكامه ( قوله ويسع للذىعله أن ينتفع به مالم يضر بالمسلمين لآن له حق المرو ر 
ولا ضرر فيه فليلحق نه ماق معناه إذ المانع متعنت ) أقول : هذا المقام محل الكلام : فإن المدعى هنا وهو إباحة EL‏ 
بالأمور WTS, SN‏ للذىعملها مالم يضر بالمسلمين مسئلة Gite‏ عليها بين الآمة » ودليله المذكور فالكتاب لايتمشى إلا على 
أصل محمد . أما أولا فلأن قوله فليلحق به ما هو ى معناه ليس بتام على أصل أل ىحنيفة وألىيوسف رحهما الله » إذ قد صرح 
فى الشروح وعامة المعتير إت أن أصلهما أن لكل أحد منعرض aoa tl‏ كا alist‏ نع العامل من الوضع سواء كان 


cull‏ وال لقن الإشلام ce‏ حر جه الإنسان من الحائط gid‏ عليه . والعرض eal‏ : الناحية » قيل المراد به هنا ا 
الناس مئزلة : أى أضعفهم وأرذلم . و da‏ الكلام فى هذه المسئلة فى ثلاثة أشياء : فى إباحة العمل dy‏ الحصومة وق . 
Ole‏ ما cals‏ به . والمبدوء به فى الكتاب اللحصومة » وتعرض انزع ولم يتعرض للمنع إلا على قول محمد Of‏ فيه خلافا بين 
العلماء . قال أبو حنيفة : لكل أحد من عرض الناس مسلما كان أو ذميا أن بمنعه من الوضع سواء كان فيه ضرر أو م يكن إذا 
أراد الوضع بغير إذن الإمام » OY‏ فيه الافتيات على رأى الإمام فيا إليه تدبيره » فلكل أحد أن ينكر عليه » وبه قال أبو يوسف » 
وقال محمد : ليس لأحد حق المنع إذالم يكن فيه ضرر » لأنه مأذون فى إحداثه شرعا فهو كا لو أذن له الإمام . وأما الحصومة . 
asd‏ فالمذ كور فى الكتاب قول أنى حنيفة » وقالا : ليس لأحد ذلك » أما على قول محمد فظاهر لأنه جعله كالمأذون من 
الإمام فلا يرفعه أحد » وأما أبو يوسف فإنه يقول : كان قبل الوضع لكل أحد يد فيه » فالذنى يحدث يريد أن يجعلها فى يد 
نفسه خاصة : فأما بعد الوضع فقد صار فى يده » فالذى يخاصمه يريد [بطال يده من غير دفع الضرر عن نفسه فهو متعنت » 
وأما وجه قول أنى حنيفة فهو المذكور ف الكتاب . وقوله ( ويسع للذى عمله ) بيان الإباحة وهو ظاهر . وقوله صلى الله عليه 
وسلم « لاضرر ولا ضرار فى الإسلام » أى لا ابتداء ولا جزاء : : يعنى متعديا عن مقدار حقه فى الاقتصاص » لأن الضرار 
ga‏ المضارة gay‏ أن تضر من ضرك » وهذا الكلام فيا ذا كان الدرب نافذا » وأما إذا كان غير نافذ فقوله وليس لأحد 
من أهل الدرب الذى ليس بنافذ بيان لذلك . والدرب : الباب الواسع على السكة c‏ والمراد به السكة هاهنا . وقوله ( لأنها 
ملوكة لم ) يعنى ف الغالب قال فخر الإسلام : المزاد بغير النافذة المملوكة » وليس ذلك بعلة اللاك فقد ith‏ وهى ملو كة وقد | 
يسد” منفذها وهی العامة ؛ لكن ذلك دليل على اللاك غالبا فأقم مقامه ووجب العمل بهحتى يدل الدلين على خلافه . وقوله ( على 
کل حال ) أىسواء كانوا متلازقي نأو لم يكونوا . قوله( وإذا أشرع ف الطريق روشنا ) وهوالمرعلى العلوبيانلوجوب Neal‏ 


( قوله بيان الإباحة وجو ظاهر ) أقول : فإنه إذا وسعه الانتفاع به وسعه إحدائه أيضا ( قال eal!‏ : وإذا أشرع فى الطريق (Ey‏ 
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“aus‏ بشغله هواء الطريق » وهذا من أسباب all‏ وهوالأصل > وكذلك إذا سقط شی ء مما USS‏ فى أول 
الباب ( وكذا إذا تعثر بنقضه إنسان أو عطبت به دابة » وإن te‏ بذلك Joy‏ فوقع على آنحر فاتا فالغ ن 
على الذى ated‏ قهما ) ay‏ يصي ركالدافع إياه عليه (وإن سقط الميزاب بطرفان أصاب) ماکان من فق StL‏ 
رحجلا فقتله فلا ضمان عليه ( ay‏ غير “data‏ فيه لا أنه و ضعه ba‏ (وإن أصابه ما كان la ye‏ من bith‏ 
ol all‏ على الذى وضعه فيه ) لكو نه متعد یا فيه : ولا ضرورة لأنه aXe‏ أن يركبه فى الحائظ ولا كفارة 
عليه 3 ولا يحرم عن الميراث لأنه ليس بقاتل حدفيقة ( ولو أصابه الطرفان la‏ وعام ذلك وجب اسف 
الدية وهدر النصف كا إذا جر حه سبع وإنسان + ولو م Gl dy‏ طرف أصابه يضمن النصف ) اعتبارا 
للأحوال ( ولو أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الحناح رجلا فقتله أو وضع خشبة فى الطريق 


فيه ضرر أو لم يكن إذا أراد الوضع بغير إذن الإمام.» OF‏ فيه الافتيات على رأى الإمام فما إليه تدبيره » فلكل أحد أن ينكر 
عليه + فظهرمنه أن عمل ذلك و الانتفاع به يشتمل على أمرمنكر على أصلهما وهوالافتيات على رأى الإمام فما إليه تدبيره وإن 
لم يضر بالمسلمين فلم يتصور عندهما أن يكو ن ذلك فى معنى المرور الذى لايشتمل على أمر منكر أصلا حى يصح GLY‏ ذلك 
به » Lat Wg‏ فلأن قوله إذ المانع متعنت ليس بتام أيضا على أصلهما قطعاء إذ لو صح عندها كون LU‏ متعنتا لما ذهب 
إلى جواز ante‏ شرعا وقد عرفت كون مذهبهما ذلك ودليلهما الذى LUT‏ عليه فتبصر ( قوله وكذلك }13 سقط Ke gs‏ ذكرنا 
فى أول الباب ) قال الشراح : يعنى الكنيف والميزاب pe Aly‏ . أقول : اعل قول المصنف هذا مستدرك 6 لأن مامر WET‏ من 
لفظ مختصر القدورى وهو قوله وإذا أشرع ف الطريق روشنا أو ميزابا أو نحوه فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته كان 
متناولا et‏ «اذكر فى أول الباب . أما للميزاب فصراحة كا ترى . وأما لغير ذلك فبعموم قوله أو حوه فلا حاجة إلى ماذكره 
canal‏ هنا بل لا وجه للفظ « وكذلك سما بالنظر إلى الميزاب تأمل ( قوله وكذا إذا تعر بنقضه إنسان أو عطبت به دابة ) 


وقوله ( ما ذکرنای‌أول الباب ) يعنى الكنيف والميزاب والحرصن . وقوله ( فالضمان على الذى أحدثه فما ) يعنى ضمائهما 

على المحدث ولا Oe‏ علىالذى عبر به BY‏ مدفوع odes‏ الحالة والمدفوع كالآلة (وقوله وإن سقط اليزاب الخ) هذه المسثلة 

على أربعة a car gl‏ إما أن أصابه الطرف الداخل أو الخارج » أو أصاياه جميعا وعلم بذلك أو م يعلم i‏ الطر فين أصابه» 

وابلنملة مذكورة فى الكتاب بوجوهها . وقوله ( لأنه ليس بقاتل حقيقة )يعنى أن الكفارة وحرمان الإرث Ue]‏ يحبان بالقتل 

حقيقة » وهذا ليس بقتل حقيقة وإلا لساوى LUM‏ غيره كا ف الرنى . قيل إن كان قتلا حقيقة فالقياس شمول الوجوب فى 

الضمان والكفارة والخرءان « وإن ل يكن فالقياس عدمه فيها. والحواب أن الضمان يعتمد الإتلاف بطريق صيانة التعدى للدماء عن 

اهدر » وقد git‏ إحدائه فى الطريق ماليس له ذلك . وأما الكفارة والحرمان فيعتمدان القتل عمدا أو خطأ ول يوجد شى ء منهما. 

وقوله ( اعتبارا للأحوال ) يعنى يعلم بيقين أنه قتيل ابلدراحة ‘ ولا يعلم أنه بأى الطرفين كان » فإن كان للطرف الداخل فلا 

ضمان » وإ كان بالحارج فعليه Dall‏ فيجعل كأنه حصل بالطرفين , وقوله ( ولو أشرع جناحا ) ظاهر وقيل المشترى متعد 

أيضا برك الرفع ٠م IK]‏ شرعا . وأجيب بأن سبب ضهان القتل إما المباشرة أو التسبيب ؛ ولم يوجد منه ذلك فصار كن تمكن 

من رفع حجر عن الطريق وم يفعل حتى طب به إنسان فإنه لا ضوان » لأنه ليس بمباشر ولا متسيب . واستشكل أيضا بالخائط 

المائل إذا تقدم إنسان إلى صاحبه بالنقض فلم ينقض حى باع الدار من غيره ثم أصاب إنسانا فإنه لا ضمان على البائع وإن كان . 
جانيا بيرك النقض بعد التقدم إليه tly.‏ أن صيرورة.صاحب الحائط ضامنا بالتقدم إليه باعتبار ملكه وقد زال بالبيع . 

أقول : الروشن هو الرف عن الأزهرى ؛. وعن pall‏ الصدر : الممر على الملو وهو مثل الرف » كذا ف المغرب » وف القانوس 
الروشن : الكوة ( قوله يعنى de‏ بيقين أنه قتيل المراحة ) أقول : all‏ أن يقول : قتيل الميزاب , 
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ثم باع اللاشية وبرئ ad]‏ منها فتركها المشئرى حتى ( عطب بها إنسان فالضمان. على البائع ) OY‏ فعله وهو 
الوضع لم ينفسخ بزوال ملكه وهو الموجب ( ولووضع ف HN‏ حرا tout bald‏ يضمنه ) لأنه “dae‏ 
فيه ( ولو حركته ااربح إلى موضع آخر ثم أحرق شيا لايضمنه ) لنسخ الريح فعله ٠‏ وقيل إذا كان اليوم ريحا 
يضمنه لأنه فعله مع علمه بعاقبته وقد أفضى إلما فجعل كباشرته ( ولو استأجر رب الدار الفعلة لإخراج 
المحناح أو الظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أنيفرغو ا من العمل فالضمان عام ) OY‏ التلف بفعلهم ( ومام يفرغوا 
لم يكن العمل مسلما إلى رب الدار ) وهذا لأنه انقلب فعلهم قتلا حتى وجبت عليهم الكفارة > والقتل غير 
داخل فق عقده فلم يتسلم فعلهم إليه فاقتصر عام (وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على رب الدار استحسانا ) 


٠‏ أقول : فيه نوع تساهل ‏ لأنجواب المسئلة السابقة وجو بالدية على العاقلة. وفا إذا عطبت به دابة يجبضمانها ف ماله صرح به 
GIS‏ وغيره ٠‏ وكلمة كذا تقتضى الاشتراك فى الحواب وهو غير متحقق فى قوله أو عطبت به دابة : اللهم إلا أن يكون 
المراد بكلمة كذا هنا هو التشبيه والتشريك فى جرد وجوب FV ball‏ وجوبه على الوجه الخاص المذكور فما سبق * فيعم قوله 
إذا to‏ بنقضه إنسان . وقوله أوعطبت به دابة ‏ لكنه حلاف الظاهر من العبارة فهو عين التساهل ( قو ل ولو استأجر رب 
الدار الفعلة لإخراج الخناح أو الظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم الخ ) قال شيخ الإسلام : هو على 
وجوه :إن قال مرج الحناح للأجراء yal‏ ا جناحا لى على فناء co lo‏ فإنه Sle‏ أو لى حق إشراع الحناح إليه من القديم وم يعام 
العملة لاف le‏ قاله ففعلوا ثم سقط فأصاب شيئا فالضمان عام > ويرجعون بالضان على الآمر قياسا واستحسانا سواء سقط 
قبل الفراغ من العمل أو بعده : لما أن إلضمان وجب على العامل بأمر الآمر فكان له أن يرجع به ade‏ كا لو استأجر غيره 
ليذيح له شاة ثم استحقت الشاة بعد الذبح فللمستحق أن يضمن الذابح ويرجع الذابح به على الآمر لأنه غرّه كذا هذا . وإن قال 


٠‏ وصيرورة عخرج CLI‏ بشغل هواء طريق المسلمين تعد يا ولم يزل بالبيع . وقوله( ولو حر كته ) أئ اللحمر + قبل فيه تلويح 
إلى أن الريح إن هبت بششررها فأحرقت شيثا وجب الغهمانلآن التعدى كان بوضع الحمر وهو باق فى مكانه : وإليه ذهب بعض 
أصصارنا . وقوله ( وقيّل إذا كان اليوم.ريحا يضمئه ) هو احتبار شس AY‏ السرخسى : والأول ::أعنى الإطلاق فى عدم 
الضمان اختيار شمس BEY‏ الخلوانى . وقوله( ( وقد أفضى إلا ) أى إلى عاقبته وهو GAN‏ بواسطة الريح . قوله ( ولو استأجر 
رب الدار الفعلة ) الفعاة جمع فاعل وهو على وجوه : إن قال ارج -للفعلة حر جو | جناحا على فناء دارى فإن لی حق ذلك ولم 
يعلم الفعلة غير ما قال ففعلوا فط وأصاب tat‏ قبل الفر اغ من العمل أو بعده فالضمان wile‏ ويرجعون به على الآمر قياسا 
واستحسانا لأنه وجب بأمره فلهم أن يرجعوا به عليه : کا لو استأجره ليذبح شاة له ثم استحقت بعد الذبح فالمستحق أن 
يضمن الذائح ويرجع به الذابح على الآمر » وإن قال أشرعوا جناحا على فناء دارى eel‏ أن لاحق له فى ذلك أو لم يبرهم 
ففعلوا فسقط وأتلف شيا قبل الفراغ من العمل فعليهم الضمان ولم يرجعوا به على الآمر قياسا واستحسانا : وإن سقط بعد Cla‏ . 
منه فكذلك Gl yee‏ القياس لأنه أمرهم 5 لابملك مباشرته بنفسه وقد علموا بفساد JAM‏ فلم os‏ بالضان على المستأجركا ' 

( قوله وهو على وجوه إن قال انخرج. > إلى انعر قوله : UL)‏ تخصل له المنفعة بعد الفراغ من العمل ) أقول: dey‏ فرق ما بين ما ذكر 

فى الكتاب وهذا المنقول » فإن ما الكتاب مله المباشرة ولطذا تجب الكفازة » فلا فرق بين عم العملة وعدم علمهم بفساد الأمر ف وجوب 

«RM ولا تتصوو المباشرة بمده فيكون بالتنبيب . لأنا نقؤل : إشراع الخناح طلقا مباشرة : فلهذا شبه بذهم‎ > jal قبل‎ Olu 

وبنيجىء من الشارح Lal‏ بعد ( قال المصيف: حى وجب pre‏ الكفارة ) أقول : قال ab fl‏ حلاف ما تقدم من المسائل من .إخراج 

الحناح أو اليزاب أو الكنيف إلى الطريق فقتل إنسانا بسقوطه حيث الأتجب فيه الكفازة pty‏ الإرث لأنه تسبيب وهنا مباشرة انى . 


٠ بين هذه المسئلة وما تقدم‎ Goals abs 


۳۰ 

لأنه صح الاستئجار حتى استحقوا الأجر ووقع فعلهم عمارة وإصلاحا فانتقل فعلهم إليه فكأنه fad‏ بنفسه 
فلهذا يضمنه ( وكذا إذا صب الماء فى الطريق فعطب به إنسان أو دابة » وكذا إذا رش" الماء أو (Lag‏ 
لأنه متعد” فيه GULL‏ الضرر بالمارة OE)‏ ما إذا فغل ذلك فى سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد أو 
وضع متاعه ) OY‏ لكل واحد أن بفعل ذلك فما لسكونه ye‏ ضرورات السكنى كاف الدار المشتركة . قالوا : 
هذا إذا رش ماءكثيرا بحيث يزاق به عادة » أماإذا رش ماء قليلا كما هو المعتاد والظاهر أنه لايزلق به 
المستأجر للأجراء أشرغوا لى جناحا على فناء دارى وأخبر هم أنه ليس له حق إشراع ct!‏ أو لم برهم حى بنوا جناحا بأمره 
ثم سقط فأتلف شيثاء إن سقط قبل فر اغهم من العمل فالضمان على الأجراء ولم يرجعوا قياسا واستحسانا » وإن سقط بعد فراغهم 
من العمل فكذلك على جواب القياس لأنه أمرهم بعالم يملك مباشرته بنفسه وقد.علموا بفساد الأمر فلم SA‏ بالضمان على المستأجر 

كا لو استأجر ليذبح شاة جار له فذبح ثم ضمن الذابح للجار لم يرجع به على الآمر » وكذا لو استأجرهم ليبنوا. بيتا فى وسط 

الطريق ثم سقط فأئلف شيثالم يرجعوا به على الآمر . وى الاستحسان يكون الضمان على الآمر OF‏ هذا الأمر صمح من حيث أن 

فناء داره ملوك له من وجه » على معنى أنه يباح له الانتفاع بشرط السلامة > ولكنه غير يح من حيث أنه غير ملوك له حيث 

لايجوز له بيعه gic‏ حيث أن الأمر صصح يكون قرار الضان على الآمر بعد الفراغ من العمل » ومن حيث أنه فاسد يكون 

OF ٠ الفممان على العامل قبل الفراغ من العمل عملا بهما . وإظهار شبه الصحة بعد الفراغ من العمل أولى من إظهاره قبل الفراغ‎ ٠ 
له المنفعة بعد الفراغ من العمل كذا ذكر جمهور‎ frat صع من حيث أنه يملك الأنتفاع بفناء داره » وإثما‎ KEY أمر الآمر‎ 

الشراح هنا . أقول : هله الوجوه ى هذه المسئلة بهذا التفصيل والبيان» وإن كان ما قاله شيخ الإسلام وارتضاء جمهور الشراح 

لكنه مشكل عندى من وجوه : الأول أنهم قالوا فى تعليل جواب الفياس فى الوجهالثانى والثالث من الوجوه الى ذكروها BV‏ 

أمرهم بما لايملك مباشرته بنفسه وقد علموا بفساد الأمر » وهو إنما یم فيا إذا أخير هم بأن ليس له حق فى ذلك لا فيا إذا ل PF‏ 

بذلك » إذ لاعلم بفساد الأمر فى هذه الصورة » وقد سووههما فى وضع المسثلة فى الوجهالثانى والثالث حيث قالوا : وأخبرهم 

أنه ليس له حق إشراع الحناح من القديم أو لم برهم . والثانى أمهم قالوا فى بیان وجه الاستحسان ئى الوجه الثالث أن أمره غير 

صميح من حيث أن فناء داره غير ملوك له حيث لايجوز له بيعه » وجعلوا الضمان من هذه الحيثية على العامل قبل الفراغ 

من العمل » مع أن مدخلية هذه الحيثية فى فساد أمره فها نحن فيه غير ظاهرة » لأنه لم يأمرهم ببيعه ولم يفعلوا ذلك حى يفسد 

أمره بذاك لكونه غير ملوك له من هذه الحيثية ويجب الضمان على الفعلة قبل الفراغ من العمل : بل أمرهم بالانتفاع بذلك بإشراع 

الاح إليه وفعلوا ذلك :: ولا شك أنه مملوك له من حيث الانتفاع به كا صرحوا به فكيف يفسد أمره من هذه الحيثية حى يجب 

الضمان عليهم قبل الفراغ من العمل بناء على فساد الأمر . والثالث أهم قالوا فى الوجه الأول الضمان على الأجراء ويرجعون به 

على الآمر قياسا واستحسانا سواء سقط قبل الفراغ من العمل أو بعده. وقالوا فى الوجه الثالث : وف الاستحسان يكون الضمان 


او استأجر ليذبح شاة جار له فذح ثم ضمن الذابح للجار لم يرجع به على الآمر . وفى الاستحسان يكون الضمان على الآ مر OF‏ 
هذا الأمر ee‏ من حيث أنه فناء ملوك له من وجه على معنى أنه يباح أه الانتفاع بشرط السلامة غير صميح من حيث أنه غير 
ملوك له حيث لاجوزله بيعه » فن حيث الصحة يكون قرارالضهان على الآمر بعد الفراغ منالعمل » ومن حيث الفساد يكون 
الضمان على العامل قبل الفراغ منه عملا بهما وإظهار جهة الصحة بعد الفراغ من العمل أولىمن إظهارها قبل الفراغ » لأن أمر 
AN‏ إنغا صح من healer‏ الانتفاع بفناء داره » وإنما يحصل له المنفعة بعد الفراغ من العمل . وقوله لأنه ( صح الاستقجار ) 
يعنى بالنظر إلى أن له أن ينتفع بغناء داره ‏ فبالنظر إلى هذاكان أمره معتبرا ووقع فعلهم عمارة وإصلاحا فانتقل فعلهم إليه 
فكأنه فعله بنفسه » ولوفعله بنفسه يقيد بشرط السلامة لكونه غيرمماوك له فكذا إذا أمر به . وقوله ( لاف ما إذا فعل ذلك) 
Se‏ الصب والرش والوضوء . وقوله ( كا لى الدار المشتركة ) يعنى أنه له أن پفعل فيها ما هو من ضرورات السكني 
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dale‏ لايضمن ( ولو تعمد المرور ى موضع صب الماء فسقط لايضمن الراش ) لآنه صاحب علة . وقبل هذا 
إذا رش" بعض الطريق dt iY‏ موضعا للمرور لا أثر للماء فيه : فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع 
علمه بذاك لم يكن على الراش شیء » وإن رش جميع الطريق يضمن لأنه مضطر فى المرور ؛ وكذاك الحم 
فى Ladd‏ الموضوعة ف الطريق فى أخذها جميعه أو بعضه ( ولو رش فناء حانوت بإذن ضاحبه فضان 


fig‏ الآمر : والظاهر منه أن يكون الغمان نى الوجه الثالث فى جواب الاستحسان على الآمر ابتداء مع أن الفقه يقتضى أولوية 
كون الضمان فى الوجه الأول أيضا إذا كان السقوط بعد فراغهم من العمل على الآمر ابتداء» OY‏ الفعلة كانوا فيه مغرورين 
بقول الآمر ai]‏ ملكى أولى حق ذلك الفعل من القديم » بخلاف الوجه الثالث فى الغرور مع الاشتراك بينهما فى سائر الأمور كما 
ترى . ثم أقول : تقرير المصنف هذه المسثلة وتعليلها لايوافق ما ذكره الشراح هنا من التفصيل المنقول عن شيخ الإسلام ؛ بل 
بأباه جدا . قال المصنف : جعل المسثلة على وجهين : أحدها السقوط قبل فراغهم من العمل والآخر السقوط بعد فراغهم 
نه : وجعل So‏ أحدهما SL WE‏ الآخر مطلقا . وقال ى تعليل الأول : إن التلف كان بفعلهم » وإن فعلهم اتقاب WS‏ 
حی وجب علييم الكفارة» والقتل غير داخعل فى عقده فلم يتلم فعلهم إلى رب الدار فاقتصر عليهم . ولا يى أن هذا التعايل 
يقتضى أن يكون الضمان ple‏ » وأن لايرجعوا به على الآمر فى صورة الشقوط قبل فراغهم من العمل مطلقا : أى فى الوجه 
الأول أيضا من الوجوه الى ذكرها الشراح نقلاعن شيخ الإسلام وهوما إذا أخبرهم الآمر بأن له حقا ف ذلك» OY‏ فعلهم لما 
انقلب قتلا وصار غير داحل فى عقد dy AM‏ يتسلم إليه بل اقتصر pale‏ كان إخباره هم بأن له حقا فى ذلك » وعدم [خباره لم 
بذاك سيين قطعا » ويقتضى أن لايم ى.صورة السقوط قبل الفراغ من العمل التعليل الذى 2565 لرجوعهم بالضمان على الامر 
| قياسا و استحسانا فى الوجه الأول من الوجوه الى ذكروها سواء سقط قبل الفراغ من العمل أو بعده بقولم OF‏ الضمان وجب 

على العامل بأمر الآمر فكان له أن يرجع به عليهم » OB‏ فعلهم لما انقلب قتلا ى صورة السقوط قبل فراغهم من العمل صار 
We‏ لأمر الآمر خحارجا عن عقده فلم يكن بأمر الآمر ‏ فاکان وجوب ball‏ علييم بأمره بل كان بفعل أنفسهم » ويقتضى 
أيضا أن لام تنظير هم الوجه الأول بما لو استأجر غيره ليذبح شاة له ثم استحقت بعد الذبح فالمستحق أن يضمن الذايح وير ع 
الذابح به على الآمر فى صورة السقوط قبل Choi‏ من العمل » فإن فعل الذابح هناك لم ينقلب ما هو خارج عن العقد بل وقع 
على ما هو الداحل فى العقد » فإذا ضمن الذابح كان له حق الرجوع على الآمر St‏ التغرير » لاف ما تحن فيه فى صورة 
السقوط قبل الفراغ من العمل كما عرفت آنا . ثم إن بعض الفضلاء قال هنا : لأيقال فرق بين ماذكر فى الكتاب May‏ 
المنقول > فإن ما ذكر ف الكتاب محمله المباشرة ولهذا تجب الكفارة » فلا فرق بين عام العملة وعدم علمهم بفساد الأمر 
فى وجوب الضمان قبل الفراغ » ولاتتصور المباشرة بعده فيكون بالتسبيب UY,‏ تقول : إشراع ال حناح مطلقا مباشرة فلهذا شبه 
ببح الشاة » وسيجىء من الشارح أيضا : يعنى صاحب العناية . أقول : جوابه ليس بسديد » إذم يقل أحد بأن إشراع et‏ 
مباشرة لقتل ف صورة السقوط بعد الفراغ من العمل »> كيف ولو كان مباشرة له بعده فلا gl‏ من أن يكون مباشرة من 
الفعلة أو من الآمر » فلو كان مباشرة من الفعلة لوجب عليهم الضمان والكفارة قطعا كا فى السقوط CANIS‏ » ول يجب عليهم 
بعده gt‏ مثهما بل وجب Shell‏ على الآمر وهو رب الدار استحسانا کا ذ کر نی الكتاب » ولو کان مباشرة من الامر لوج 
عليه الكفارة لا محالة ول يقل به أحد » والنشبيه بذبح الشاة إا وقع فى صورة السقوط قبل الفراغ لا فى صورة المقوط بعاه » 
والذى سيجىء من الشارج أيضا لابد وأن fot‏ على كون إشراع الحناح مباشرة فى الصورة الأولى ل١‏ ى الصورة الثائية . 
وأما كون إشراع: الحناح مباشرة مطلقا لفعل ما ون يكن مباشرة للقتل فى صورة السقوط بعد الفراغ فبمعزل ما فيه الكلام 
وغير مفيد فى دقع السؤال الذى 'ذكره کا GAY‏ ( قوله ولو تعمد المرور ىموضع صب الماء فسقط لايضمن CMD‏ 
ee‏ تج tg‏ 2 . 


وهواعتبار gh‏ الملك يحقيقته . وقوله ( لأنه صاحب علة ) والعلة إذا صلحت لإضافة الحكم إلبها بعلل غير ها , 
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ما عطب على الآمر استحسانا . وإذا استأجر أجيرا ليبنى له فى فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه قات 
يجب الغمان على الآمر استحسانا ولو كان أمره بالبناء فى وسط الطريق فالضمان على الأجير) لفساد الأمر 
قال ( ومن حفر بثرا فىطريق المسلمين أو وضع حجر ا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته » وإن تلفت 
به ببيمة Ulead‏ ماله ) BY‏ متعد فيه فيضمن ما يتو لد منه » غير أن العاقلة :تحمل النفس دون SUM‏ فكان 
Ole‏ البهيمة فى ماله وإلقاء الراب SAL,‏ الطين فى الطريق مازلة إلقاء الجر واللحشية لما ذكر نا : CONE‏ 
ما إذاكنس الطريق فعطب بموضع كاسه إنسان حيث لم يضمن لأنه ليس تعد فإنه ما أحدث شيئا فيه إنما 
قصد دفع الأذى عن الطريق » حتى لو جمع الكناسة فى الطريق وتعقل بها إنسانكان ضامنا لتعديه بشغله 
( ولو وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعة فعطب به إن ان فالضان على الذى OY (ole‏ حم فعله قد انأسخ 
لفراغ ما alas‏ وإنما اشتغل بالفعل GU‏ مو ضع آنحر ett! dy)‏ الصغير فى البالوعة be gt‏ الرجل فى 
الطريق » فإن أمره السلطان بذاك أوأجر ه عليه لم يضمن) لأ نه غير متعد حيث fad‏ مافعل بأمرمن GUY BA‏ 


حقوق العامة ( وإن كان بغير أمره فهومتعد ).إما بالتصرف ف حق غيره أو بالافتيات على Ay‏ الإمام أو هوهباح 


أقول : ى تحريرالمصنف هنا شىء وهوأن الظاهر من قوله فما مرآ نفا . و كذا إذا رش الماء بعدقوله و كذا إذا صب الماء أن 
مسئلة رش الماء تغايرمسئلة صب الماء :وقد ذكر هنا الصب فى أصل المسثلة حيث قال: ولو تعمد المرور فى موضع صب 
الماء وذكر الرش فى جوايها حيث قال : لايضمن الراش فلم يطابق جواب المسئلة ؤضع المسئلة : ويمكن أن يعتذر عنه بأنه 
إنما فعلهكذا إيماء إلى اتحاد tne‏ الصب والرش فى هذا الحكم مع الاعهاد إلى العلم lag phe‏ ما ذكره من قبل ( قوله وإذا 
استأجر أجيرا لیبنی له فى فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فر اغه OU‏ يجب الضمان على الآمر استحسانا ) قال فى العناية : لم يتعرتض 
المصنف يأن ذلك إذا علم الأجير أن الفناء لغير الآمر أو إذا لم يعلم . وف الحامع الصغير للإمام امحبونى ما يدل على أن هذا 
الحواب الذى SS‏ فى الكتاب فوا إذا كان الأجير يحسب أنه للمستأجر حيث قال : وإن استأجر رجلا ليحفر له بثرا فى الفناء 
فخفر ومات فيه إنسان أودابة والفناء لغيره Of‏ كان الأجيرعالما به فالضمان على الأجير وإن لم fe‏ الأجير أن الفناء all‏ فالضمان ‏ 
على المستأجر لأن الأجير لم يعلم بفساد الأمر انى . أقو ل : هاذكره:الإءام انحبونى فى جامعه وإن دل على أن al bl‏ الذى ذكره 
ف الكتاب فيا إذاء كان الأجير عسب أن الفناء للمستأجر إلا أنه يدل بإطلاقه على أن الحواب فى موت إنسان فيه بعد فراغ 
الأجير من العمل وقبله سواء » والذى ذكر فى ASN‏ مقيد بكون موته بعد تعقله به بعد فراغ الأجير dy‏ يتعرض al‏ الشارح 
bal‏ فتبصر ( قوله elds‏ الصغير فى البالوعة يحفرها الرجل فى الطريق فإن أمره السلطان بذاك أو أجيره عليه لم يضمن ) 


.وقوله ( فى فناء حانوته ) قيل الفناء سعة آم الببوث » وقيل ما امتد" من نجوانبها وقيل ما gl yb sel‏ الداركر بط الدابة وكسر 
الحطب وقوله١‏ فتعقل ) أى تشبث وتعلق بالبناء. وقوله( يجب الضمان على الآمر) لم يتعر ض بأنذلك إذا علم الأجير أن الفناء لغير 
الآمر أوإذا لم بعلم . ll dy‏ الصغير للإمام gl‏ 3 ما يدل على أن هذا ابمدواب الذى ذكره فى الكتاب فيا إذا كان الأجير 
سب أنه للمستأجرحيث قال : ون استأجر رجلا ليحفر له بار | ف الفناء فحفر ومات فيه إنسان أو دابة والفناء لغره » فإن كان 
الأجير عالما به فالضمان على الأجير de dod‏ الأجير أن الفناء للغير فالضما نعل المستأجر OY‏ الأجيرلم يعلم بفسادالأمر. قال(ومن 
حفر يثراق طريق المسلمين ) كلامه واضح . والبالوعة : ثقب فى وسط. البيت » وكذلك البلوعة ٠‏ وذكر رواية الجامع الصغير , 


( قوله والبالوعة ثقب فق وسط البيت » وكذلك البلوعة ) أقؤل: وهذا PLY gall‏ المقام ( قال eel‏ : فإن أمره السلطان بذاك أو opel‏ 
. .- 1 5 5 4 : 
عليه لايضمن ) أقزل : الأمر من السلطان ol SF]‏ ¿ فقوله أو أجيره كالعطف العفسيرى ٠»‏ وإذا أذن وم يأمر ينبغئ أن لايكون متعديا 
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مقيد بشرط السلامة . MS,‏ الراب على هذا التفصيل ى جين feats‏ فى طريق العامة هما oli SS‏ وغيره OV‏ 
٠ 2 7 . 0 5 3 Be .‏ 5 =< 3-4 
oll‏ لا ary ( cane ae 0 ao ol Ss ) ali‏ غير اء 


قال بعض الفضلاء : الأمر من السلطان إكراه : فقوله أو أجبره كالعطف التفسيرى اه . أقول : ليس هذا بسديد ؛ لأن كون 
عر د الأمر من السلطان إكراها ليس بقول مختار سيا عند محمد ر حه الله "كنا نص عليه فى السير الكبير حيث قال : إن تجرد أمر 
الإمام ليس بإكراه . فجاز أن یکون قوله ف لامع الصغير أو أجبره عليه بعد قوله فإن أمره السلطان بذاك «بنيا على ذلك : 
ولان سام أن كونه LIS]‏ قول عتار فالظاهر أن الأمر هنا كناية عن الإذن لاستازام الأمر الإذن . وعطف أجبر عليه قرينة 
على ذلك . وعن هذا قال فى غاية البيان فى تعليل هذه السئلة : وذلك OY‏ للإمام ولاية ale‏ فلا يضدى ١ا‏ فعله بإذن الإمام . 
وقال فى العناية : وذكر رواية الجامع الصغير لاش اها على بيان إذن الإمام اتبى . ولا ثا أن عرد إذن ال لطان فيا حن فيه 
يدفع الضمان عن الفاعل » صرح به فى عامة المعتبرات فيكون قوله أو أجبره عليه مسئلة أخرى MEY‏ وأما كون قوله أو 
o pol‏ عليه عطفا تفسير يا Lab‏ لاوجه له : لأن العطف التفسيرى لم يسمع فى كلمة أو ومعناها أيضا لايساعد ذلك.: وإنما شاع 
ذلك فى كلمة الواو لمساعدة ob] babes‏ : ولكن 


~ 


8 لنا شىء فى قول #مد أو أجبره عليه بعد قوله فإن أمره السلطان بذلك » 
وهو أنه إذا de‏ عدم ضمان الفاعل فما إذا أمره السلطان عا فعله بعلم عدم غمانه قطعا فيا إذا o pol‏ عليه نما فائدة ذكر قوله أو 
أجبره عليه بعد قو له فإن أمره السلطان بذلك . نم لو قال فإن أجبره السلطان على ذلك أو مره به لكان له حسن لكون الثاى من 
قبيل pM‏ ىتأمل تفهم (قو له وكذا Ol gl‏ على هذا التفصيل ف جميع مافعل فى طريق العامة مما ذكر ناه وغيره ) قال عامة pA‏ اح : 
otf‏ بقواه ما ذكر ناه : ماذكره من أول الباب إلى هنا من إحراج الكنيف أوالميزاب أو الحرصن إلىالطريق وبناء الد كان فيه . 
وإشراع الروشن و حفر البثر : وزاد صاحب الغاية : ووضع الحجر . وقالوا : : أراد بقوله وغيره غير ما ذكر فى الكتاب 
كبناء الظلة وغرس الشجر ورى الثلج والحاوس ابيع . أقول : ما ذكره من أول الباب إلى هنا صب الماء ى الطريق و كذا رش 
الماء أو التوضى فيه وكذا وضع اللحشبة فيه » ولم يذ كر أحد من الشر اح شيثا من ذلك مع التز امهم البيان والتفصيل حى ذكروا 
حيع ماوقم فى الباب قبل ما تركوه وما بعده : وإن زعموا أن LAI‏ فيا تركوه خلاف المحواب فيا ذكروه كان علبهم البيان 
والنقل . ثم orl‏ جعلوا oly‏ الظلة من غير ما ذكر ف الكتاب مع أنه قد ذكر فى الكتاب حيث قال : ولو استأجر رب الدار 
الفعلة لإخمراج CLAN‏ أو الظلة فوقع وقتل إنسانا الخ .ويمكن أن يعتذر عن SW‏ بأن الكلام هنا فيا فعل فى طريق العامة : وقد 
حمل الشمر اح مسئلة استشجار الفعلة لإخراج CORN‏ أو الظلة ا مذ كورة ف الكتاب فيا مر على ما فعل فى فناء الدار لا فى طريق العامة 
فلم يجعلوها ما تحن فيه هنا » وأرادوا ببناء الظلة الذى عدوه من غير ما ذكر فى الكتاب Unely‏ فى طريق العامة : أو أنهم حملوا 
المراد عا فعل فى طريق العامة فى قوله فى جميع مافعل J‏ طر يق العامة ما ذكر ثاه وغيز ه على ما فعله الإنسان بنفسه ذون ما استأجر 
الغير لفعله فلم يعوا ما.استأجر رب الدار الفعلة لإخراج الظلة Ue‏ حن فيه هنا ء وأرادوا ببناء الظلة الذى عد وه من غير 
SSL‏ قن الكتاب بناءه بنفسه » لكن الظاهر أن اواب على التفصيلالمذكور وهو أنه لوفعله بأمر السلطان لم يضمن : ولوفعله 
بغير أمره ضمن متمش فيا فعل فى فناء الدار أيضاء وفيا فعل باستشجار الغير لفعله أيضا فلا فائدة فى التخصيص بل لا وجه له تفكر 


Ws‏ على Oly‏ إذن الإمام . والافنيات:: الاستبداد بالرأى افتعال من الفوت وهو السبق ::وقوله (٠‏ وكذا AGLI‏ على 

التفصيل ) يعنى أنه لو فعله بأمر من له الولاية فى الأمر لم يضمنه ‏ ولو فعل بنفسه من غير أمر أحد ضصمنه . وقوله ( ما ذكزناه ) 

يعنى من أول الباب إلى هنا من إخبراج الكنيف والميزاب pe why‏ وبناء الد كان وإشراع الروشن وحفر البار. وقوله ( وغيره ) 

يغنى مالم یذ كره فی الكتاب كبناء الظلة وغر س الشجر ورى الثلج Cl Ly‏ . وقوله (وكذلك إن حفره ى فلكه لايضمن) ` 

يعنى كا إذا أمره الإمام فحفر فى طريق المسلمين لم يضمن ما تلف به > كذلك إذا حفره ی ملكه وإن لم يأذن له الإمام . 
4١ (‏ - تكلة فتح القدير بحن = ٠١‏ ) 


س 35 
) وكذا إذا خفره slag‏ دارة) oy‏ له ذلك اصلحة داره والفناء 3 تصرفه 1 وقيل ڑا ]13 كان المناء مملوكا له 
أوكان له حق افر فيه لأنه غير متعد” . Ub‏ إذا كان لجماعة المسلمين أو مشبركا بأن كان ىسكة غير نافذة فإنه 
يضمنه لأنه مسبب متعد وهذا تيح ( ولوحفر فالطريق ومات الواقع فيه جوعا أو عا لا ake‏ على الحافر ) 
عند i‏ حنيفة رحمه الله لأنه مات لمعنى فى نفسه فلا يضاف إلى الحفر ٠‏ والضمان EL‏ يجب إذا مات من الوقوع . 
قال gh‏ وسفن رحمه الله : إن مات جوعا فكذلك : وزن مات LE‏ فالحافر ضامن له لأأنه لاسبب للغم سوى 
الواقرع ٠‏ إذ لولاه لكان الطعام قريبا منه . قال ( وإن استأجر أجراء فحفروها له فى غير فنائه فذلك على 
المستاجر ولا شىء على الأجراء إن لم يعلموا أنها فى غير فنائه OV)‏ الإجارة عت ظاهرا إذا لم يعاموا فنقل فعلهم 
إليه ee‏ كانو | مغرورين : فصار كا إذا أمر آلحر بذبح هذه الشاة فذيحها ثم ظهر أن انشاة لغيره . إلا أن 


( قوله وكذا إذا حفره فى فناء داره ) Gu‏ وإن لم يكن للفناء ملكه > كذا ف العناية وغيرها . أقول : يرد عليه أنه ily‏ 
ما ذكر فيا مر من المسكلة المقررة امجمع عليها وهو قوله وإذا استأجر أجيرا gu‏ له فى فناء حانوته فتعقل به نسان بعد 
فراغه فات يجب الضمان على الآمر استحسانا فتأمل ( قوله وقيل هذا إذا کان الفناء ملو کا أو كان له حق الحفر فيه ) قال per‏ 
الشراح فى تفسير قوله أو کان له حق الحفر فيه بأن كان Lay‏ بأحد أو أذن له الإمام فى ذلك . أقول : ف كل من وجهى 
تفسير هم خحلل . أما فى الأول فلأن قول المصنف أما إذا كان حماعة المسلمين أو مشار كا الخ يأباه جداء قإن عدم الضرر لأحد 
قد يتحقق فى صورة كونه لجماعة المسلمين أو مشتركا أيضا » وقد جعل SH‏ فيها حلاف ما إذا کان له حق الحفر فيه . وأما 
فى الث فلأنه إذا oat‏ له الإمام يجوز له pal‏ فى طريق العامة أيضا فلا يضمن ما عطب فيه كا مر نفا » ولا شك أن مراد 
المصئف بقوله بعد بيان ذلك » وكذلك إن حفر فى ملكه لم يضمن » وكذلك إذا حفره فى فناء داره هو أن ULL‏ لايضمن 
فىهاتين الصورتين بدون إذن الإمام أيضا > وعن هذا قال الشراح فى شرح قوله وكذلك إن حفره فى ملكه لم يضمن : يعنى 
كا إذا أذن له فحفره فى طريق الملمين لم يضمن » كذلك إن حفره فى ملكه بلا إذن الإمام لم يضمن » فلا at‏ لحمل ماقيل 


وقو له( وكذلك إذا Bo pam‏ فناء داره ) Gu‏ ون لم يكن الفناء ملكه . وقيل جاز له ذلك إذا كان الفناء ملو كا له أو كان له حق 
ا حفر بأن لايضر لأحد أوأذن له الإمام » أما إذالم يكن كذلك فإنه يضمن . وقوله (هذا ) يعنى هذا ol yl‏ وهوأن يضسن إذا 
كان الفناء بمحماعة المسلمين أو كان مشتركا إذا كان فى سكة غير نافذة صميح. وقوله ( ولو حفر ف الطريق ومات الواقع فيه 
جوعا أو ثم ) أى DEA‏ بالعفوئة . قال فى الصحاح : يوم غم إذا كان بأخذ النفس من شدةة لحر » وكلامه واضح > ولا 
يثوهم من قديم فول أنىحنيفة أنه مرجوح Ble de‏ من sty‏ الراجح فإن الفقه معه ؛ ألا ترى أنه لو حبس رجلا فى يثر ' 
حى مات شما فإنه لاضمان عليه » إخلاف ما لومات فيه من الوقوع لأن أثر فعله وهو العمق أثرى نفس الواقع فلا بد من أثر 
الوقوع لوجوب ball‏ وقوله ( وإن استأجر أجراء فحفروها له غير فنائه ) يعنى بأن كان الفناء للغير أو طريقا للعامة لكنه 
غير همشهور » فإما أن يعلموا ہا فى غير فنائه أولاء فإن کان الثانى فالضمان على المستأجر ولا شىء على الأجراء OV‏ الإجارة 
مت ظاهر ا إذالم يعلموا ذلك » وذلك بكى لنقل الفعل إلى الآمر » لأنه لو توقف على صصة الأمر حقيقة تضرر الأجراء فامتنعوا 
عن العمل Ble‏ ازوم المهدة وبالناس حاجة إلى ذلك فتقل فعلهم إليه » وهذا دليل كون الضمان على المستأجر . وقوله ( لأنهم . 
كانوا مغرورين )دلبل قوله ولا شى م على الأجراء » وصار هذا الأمر فى صمته ظاهراء وكون المأرون مغروراكالآمر بلح 


إذ لا أفثياث ( قوله ولا يتوه من تقديم قول أنحنيفة رجه dual‏ ) أقول : أى من pat‏ دليل قوله aes‏ الله ( قال المصئف : وقال 
أبو يوسف : إن مات جوعا فكذلك ) أقولء: ما ذ كر ف الكتاب غير ظاهر الرواية عن Jl‏ يوست ومحمد رحمهما الل »> وأما فى ظاهر 


"١6 
الذابح مباشر والآمر مسبب والترجيح للمباشرة فيضمن ال مأمور‎ OV هناك يضمن المأمور ويرجع على الآمر‎ 
ويرجع المغر ورء وهنا يجب الضمان على المستأجر ابتداء لأن كل واحد منهما مسبب والأجيرغير هتعد والمستأجر‎ 
متعد " فير جح جانبه (وإن علموا ذلك فالضمان على الأجراء ) لأنه لم يصح أمره إا ئيس بمملوك له ولاغرور‎ 
وإن قال لم هذا فنا ولیس لى فيه حق الحفر فحفروا وهات فيه إنسان فالضمان‎ ( ped] فب الفعل مضافا‎ 
وقال صاحب‎ . SEVIS فى مسئلة الحفر فى فناء داره الى جوابها عدم الضمان بدون إذن الإمام أيضا على التقييد بإذن الإمام‎ 
فناء دار ره إذا كان الفناء ماوكا له ء أو كان حيث لايلحق الترر بغيره.‎ at الغاية فى شرح هذا المقام : وقيل إنما يكون له أن‎ 
40 لأنه إذا لم يلحق الضرر بغيره يكون له التصرف فيه مقيدا بشر ط السلامة لعدم التعدى . أما إذا کان الفناء لجماعة المسلمين‎ 
كان مشتركا کا إذا كان فى سكة غير نافذة بيجب الضان لوجود التعدى الذبى . أقول : : قد زاد ذلك الشارح نغمة ف الطنبور‎ 
قال : أو كان بحيث لايلحق الضرر بغيره : فاشترك مع جمهور‎ ob سر فيه‎ ee a 
لحق‎ flip ف تعليل ذلك : لأنه‎ BES : شراح فى أن ن يرد عليه مايرد على الوجه الأول من وجهى تفسيرهم كما بيناه من قبل‎ 
بالغير يكون له التصرف فيه مقيدا بشرط السلامة لعدم التعدى . ويرد عليه أن التقييد بشرءط السلامة يقتضى الضمان عند‎ 0 
وجواب هذه المسثلة عدم الضمان عند اللاك لعدم التعدى فلا معى للتقييد بشر ط‎ : Ss 
الاختصاص با حفر فيه‎ Go ثم أقول : : الصواب عندى أن معنى قوله أو کان له حق الحفر فيه إن كان له‎ . ge السلامة كنا‎ 
السباق واللحاق‎ diy toad » بأن كان ذلك الموضع موقوفا عليه بالانتفاع فيه أوكان ما استأجره للانتفاع فيه أو نحو ذلك‎ 
بلا غبار كما ترى ( قوله وإن علموا بذلك فالضمان على الأجراء لأنهلم يصح أمره عا ليس عملوك اه ولا غرور بق الفعل مضافا‎ 
صعة الأمرفها نحن فيه لانحتاج إلى كون المأمور به ى ملكة حى‎ OF » قال صاحب العناية : فى عبارة المصئف تسامح‎ ) ed 
المناسب أن يقال : لأن الأمرلم يصح ظاهرا حيث علموا اه. ش‎ ped ليس بمملوك‎ le يصح التعليل بقوله لأنه لم يصح أمره‎ 
مدار زعمه التسامح فى عبارة المصئف عل الغفلة عن دخول قوله ولاغرور فى تام التعليل » ولا‎ OY » ليس هذا بسديد‎ : of 
ليس ملوك له إشارة إلىانتفاء ععة أمره حقيقة . وقوله ولا غرور إشارة إلى انتفاء‎ Le شك أنه داخل فيه » فقو له لم يصح أمره‎ 
وامعنى لم يصح أمره حقيقة لانتفاء امك فى المأمور به » ولاظاهرا معدم الغرورحيث علموا » كظهر أن ما ذكره‎ «| al ce 
ذلك‎ Ob حيث علموا "ما ترى » فلم يتم القول‎ | ath المصئف تعليل مفيد واسع ليس بعثابة أن يقال : لأن الأمر لم يصح‎ 


شاة ظهر فما Glare‏ الغير » إلا أن هناك يضمن المأمور ويرجع على الآمر لكونه مباشرا > وكون الآمر مسببا والترجيح 
للمياشرة فيضمن ويرجع للغرور: وهاهنا يجب على المستأجر ابتداء لأن كل واحد Logs‏ مسبب والأجير غير متعد” والمستأجن 
Re a An Peal as‏ يمن عملوك له فلا ينقل فعلهم إليه وليسوا 
بمغرورين ف gid‏ الضمان pre‏ فب فى الفعل مضافا الهم : وق عبارته تسامح Ag? OF‏ الأمر فيا oF‏ فيه che‏ إلى كوك 
امأو يسك لكاي يصمح الیل بقوله لأنه لم يصح أمره با ليس بمملولك له » بل لاسب أن يقال : لأن الأمر لم يصح 
ظاهرا حيث علموا. 6 وطولب بالفرق بين هذه المسئلة وبين الأمر بإشراع cls!‏ 3 فإن الأجراء هناك إذا لم يعلموا ضمنوا 
ورجعوا عل الآمر وهاهنا ل يضمنوا أصلا والحواب ما أشان إليه المصنف فى ذبح شاة غيره بأن lll‏ مباشر والآمر مسبب 0 
وقد تقدم أن إشر Meet EE‏ رجا ايا E‏ 


الرواية فلا يحب الفمان » قاله. العلامة الإثقانى نقلا عن الإسبيجابى » فالأول وعن أفيوسف وغن محمد ie,‏ الله ( قوله وق عبارته تسامح 
(gl‏ أقول : لاتسامح > إذ st Al‏ أنه cat’‏ أمره حقيقة sy‏ الماك فى المأمور به » ولا ظاهرا لعدم oy all‏ » فقوله ae OF‏ الأمر . 
ghey‏ الخ إن أراد صمة الأمر حقيقة فير مسلم ؛ وقد دل عليه ق وله سابقا ل ٿو قف علي de‏ الأمر جقيقة ».وإن أراد صرته ظاهرا فسلم . 


1 
على الأجراء bold‏ ( لأنهم علموا بفساذ الأمر فا غرهم ) وى الاستحسان الضمان على المستأجر OV)‏ كونه فناء له 
عزلة كونه مملوكا له لانطلاق يده ف التصيف فيه من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة والركوب وبناء الدكان 
فكان الأمر بالحفر فى لكه ظاهرا بالنظر إلى ماذكرنا فكنى ذلك لنقل الفعل إليه . قال ) ومن جعل قنطرة بغير 
إذنالإمام فتعمد رجل الر ور عليها فعطب فلا ضمانعلى الذى عمل القنطرة + وكذلك إذا و ضع خشبة فى الطريق 
فتعمد رجل المرور ple‏ )لأن الأو ل تعد هوتسبيب :والثانى تعد هو مباشرة فكانت الإضافة إلى المباشر أولى : 
ولآن تخال فعل Jol‏ تار يقطع النسبة كا فى الحافر مع GUN‏ . قال رومن حمل tad‏ فى الطريق فسقط على 


إنسان فعطب به إنسان فهر ضامن . وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان و إن كان رداء قد لبسه فسقط عنه فعطب 


هو المناسب ( قوله فكان الأمر بالحفرف She‏ ظاهرا بالنظرإلى ما ذكرنا ) يعنى قواه i SON‏ فناء له Die‏ كونه ملو کاله 
لانطلاق يده ی التصرف فيه الخ . قال فى العناية أخذا من معراج الدراية : فإن قيل : قوله ليس لى فيه حق الحفر الف هذا 
الظاهر وهو صريح فلا تعتير الدلالة عقابلته . أجيب بأن قوله لیس لى فيه حق الحفر fort‏ أن يكون مراده ليس لى ذلك فى 
القديم » وهكذا لفظ المبسوط + فيكون الصريح مشتر ك الدلالة فلا يعار ض الدلالة pci‏ . أقول: فى اليو اب بحث Mc‏ كلمة 
ليس لنى مون الحملة حالا عند حمهور.النحاة على ماتقرر فى موضعه . فحينئذ Jet‏ قوله ليس لی فيه حق الحفر غير نی 
حق الحفر عنه حالا . وأما عند بعض النحاة فكلمة ليس وإن كانت للتى مطلقا : إلا أنمعناه أنمضمون ALLL‏ إذا قيد بزمان من 
الأزمنة فهو على ما قيد به . وأءا إذالم يقيد بزمان فيحمل على الحال كما حمل الإيجاب عليه فى نحو زيد قائم كذا حققه الأندلسى 
واستحسنه الرخى ؛ وفيا وقع فى مسئلة الكتاب لم يقيد بزمان فيحمل على الخال كما LEY! fat‏ عليه قطعا فلم يكن مشارك 
الدلالة « كيف ولو كان MIS‏ لما صح قول المصنف ف تعليل كون الضمان على الأجراء قياسا oo‏ علموا بفساد الأمر فا 
غرهم » إذ العلم بفساد الأمر لايتصو ر عند اشير اك دلالة ذلك . وأما ما وقع فى لفظ المبسوط فالظاهر أن المراد به ليس لى ذلك 
من القديم لكنه لى فى الخال وإلا لما تم وجه الاستحسان . ثم أقول : الحق عندى فى ابمحواب أن يقال : يحتمل أن يكون المراد 
بذلك ed pal‏ الاختصاص ET Ge‏ فيه على أن يكون اللام فى لى الاحتصاص فيجو ز أن يكون فناء دارهحق dale‏ المسلمين 
أو مشتر كا Ob‏ كانت فى سكة غير ثافذة كا مر مثله فلا الف الظاهر من انطلاق يده فى التصرف فيه : إذ جوز لكل أحد 
التصرف فى حق العامة Lb phy‏ السلامة : ولا Sly‏ أيضا قول المصنف فى تعايل وجه القياس لأنهم علموا بفساد الأمر فاغرم ؟ 
Moles oy‏ مقرر على كل من الاحمالين . أما على احمّال أن يكو ن المراد ليس لى فيه حق الحفر أصلا : أى على الاختصاص 
ولا على الاشتر اك فظاهر . وأما على احهال أن يكو ن المراد ليس لى فيه على الاختصاص حق الحفر فلأن الأمر بالحفر فى حق 
العامة أو فى التق المشترك بدون إذن الشريك فاسد لأنه تعد » Wik y‏ اوفعله بنفسه فتلف به إنسان أو ببيمة يحب عليه الضهان 
وقوله(فكان الأمربالحفرق ملكه ظاهرا بالنظر إلى ماذ كرنا ) يعنى قوللا نطلاق يده فى التصرف الخ.فإن قيل : قوله ليس لى فيه حق 
الحفر يحالف هذا الظاهر وهو صريح فلا تعتبر الدلالة عقابلته . أجيب ob‏ قوله ليس لی فيه حق fast abl‏ أن يكون مراده. 
لیس لى ذلا فى القديم » وهكذا لفظ المبسوط فيكون cy pall‏ مشار ك الدلالة فلا يعارض الدلالة . قال(ومن جعل قنطرة بغير 
إذن الإمام) كلامه واضح . قوله (لآن الأول) يعنى جعل القنطرة ووضع اللحشبة( تعد أما وضع EH‏ فكونه تعديا ظاهر . 
وأما بناء القنطرة فلأن البالى فوّث حقا على غيره Of‏ التدبير فى و ضع القناطر على الأنبار العظام من حيث تعيين المكان والضيق 


ولا يفده كا لاينى ( قوله بالظر إل ما ذكرنا: يمل قول الغ ) أقول : فيه بحث ( قوله فيكون الصر يم مشترك اللالة فلا poy‏ 
الدلالة ) أقول: فا يفعل بقول المصيف ae)‏ علموا بقساد الأمر » فإنه إذا “كان مشترك الدلالة لم يعلموا به > إذ العلم. لامجامع Seed‏ . 


س ۷ 
به إنسان م يضمن ) May‏ الافظ يشمل الوجهين . واافرق أن حاءل الشىء قاصد حفظه ف2 حرج § All‏ 
بو ضفب السلامة . وانلابس لايقصد حفظ ما Bends‏ فیخرج | deat)‏ 3 ذكر Li‏ وجو لاه =| (ales‏ . 
وعن محمد أنه إذا ليس مالايابسه عادة فهو كالحامل لأن الاجة لاتدعو إلى لبسه . قال ر وإذا كان المسجد 


(قوله وهذا اللفظ يشمل الوجهين) قال جمهور الشراح : أشار ا ا اللفظ إلى قوله فعطب به فهو ضامن . وأراد 
بالوجهين ى ‌قوله يشمل الوجهين تلف الإنسان بوقوع الشى ء الحمول عليه وتلفه pale‏ به بعد ما وقع ف الطريق . أقول : 
ماذهبوا إليه من كون قول المصنف وهذا الافظ إشارة إلى قوله قعطب به فهو ضامن فاسد من وجهين : أحده) أنه لو كان 
قو له فعطب به فهو ضامن يشمل الوجهين وها تيف الإنسان بسقوط المحمول عليه وتلفه بتعر ه به بعد سقوط ذلك لكان قوله 
وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان بعد قو له فعطب به فهو ضامن مستد رکا محضا . وثإنييما أنه لو كان مراد المصنف ذلك لذكر قو له 
وهذا اللفظ يشمل الوجهين قبل ذكر المسئلة الثانية وهى قوله وإن كان رداء قد لبسه فسقّط فعطب به إنسان لم يضمن . إذ 
إذ لاو جه tld‏ بيان ما فى المسئلة الأولى عن ذكر المسئلة الثانية بلا أمر داع إليه . وقال صاحب العناية بعد أن شر ح الام على 
ما ذهب إايه جمهور cl pill‏ . وفيه نظر لأن قوله فعطب به معطوف على قوله فسقط على إنسان وذلك لايشمل التعر به . ثم 
قال : ولعل المصنف نظر إلى المعطوف مع قطع النظر عن المعطوف عليه انى . أقول : إن قواه ولعل المصئف نظر إلى 
المعطوف مع قطع النظر عن المعطوف عليه ما لامعنى له . لأن قوله فهو ضامن جواب مجموع المعطوف والمعطوف عليه فكيف 
يتصور صمة المعنى مع قطع النظر عن المعطوف عليه . وأنا أتعجب من هولاء الشراح كيف حماوا مراد المصنف ذلك المتقن 
النحرير على ما يأباه من له أدنى دربة بأساليب الكلام . وجعل تاج الشريعة قول المصنف وهذا اللغظ إشارة إلى قوله فعطب به . 
إنسان لم يضمن : وهو الحق الصريح عندى أيشا فإنه مصون عن الحذورات المذكورة كلها . ورده صاحب العناية بعد أن 
نقله حيث قال : وق بعض الشروح جعل قوله وهذا اللفظ إشارة إلى قوله فعطب به إنسان لم يضمن : وهو بالنسبة إلى الرداء 
فاسد » لان موت الإنسان بسقوط الرداء عليه غير متصور انى . أقول : رده مردود . GAYS‏ أنه يتصور أن يسقط الرداء 
على فم الصغير بل على فم الكبيرأيضا ف حالة النوم بل فى حالة اليقظة أيضا فيختنق بذلك فيموت . نعم تحقق مثل هذه الصورة نادر» 
لکن إمكان وقوعه كاف ق .تعمم المسئلة GAY‏ . ثم إن بعض الفضلاء قصد الاو اب عن رد صاحب العناية بوجه آخر فقال: 
ولك أن تقول : قواه فسقط فعطب به إنسان : يعنى أن هذا Leal‏ يشمل الوجهين » لاف قوله فسقط على إنسان فعطب راده 


والسعة LeU‏ فكان جناية بهذا الاعتبار والحناية تعد" لاعالة . قوله ( وهذا اللفظ.) يعنى قوله: فعطب به فهو ضامن ( يشمل 
الوجهين) وهما تلف الإنسان بؤقوع الغبىء الحمول عليه : وتلفه بالتعير به بعد ما وقع فى الطريق > وفيه نظر لأن قوله فعطب 
به معطوف على قوله bead‏ على إنسان وذلك لايشمل poll‏ به .نم لفظ الخامع الصغير وهو قوله محمد عن يعقوب عن 
Gl -‏ حنيفة Jat lo Med‏ الثبىء ف الطريق فيسقط منه ذلك الشىء فيعطب به إنسان فيموت قال الحامل ضامن يشملهما . 
. والفرق بين العبارتين بين . وفى بعض الشروح جعل قوله وهذا اللفظ إشارة إلى قوله فعطب به إنسانلم يضمن » وهو Teall‏ 
إلى الر داء فاسد DY‏ موت الإنسان سوط الرداء عليه غير متصوّر » ولعل المصنف رمه الله نظر إلى المعطوف مع قطع النظرعن 
المعطوف عليه . وقوله( فيخرج بالتقييد با ذكرنا) يعتى بوصف السلامة . وقوله ( مالايلبسه عادة ) يعتى مثل اللبد والحوالق ' 
ودروع الحرب. قغير موضع ارب ». وكذا إذا لبس زيادة على مايحتاج إليه على رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما الله لعدم 
( قوله وهو بالنسبة إلى الرداء فاسد ) أقول : واك أن تقول : قوله فسقظ فعطب به إنسان.: يعن أن هذا اللفظ يشمل الوجهين:» بخلاف 
قوله La‏ عل إنسان فعطب فراده الفرق بين اللفظين نفسهما.معقطع: النظر عن Cl‏ ولوسلم فالمر اد الرذاء مطلق اللباس مجازا die pay‏ 
ألا dhe‏ دليله والمنقول عن عنمد فيشمل مثل الذرع » ولا يبعد موت الإنسان مثل الصفار.بسقوطه عليه » ولا يبغد حمل قول الشاب 


- ۳۱۸ 
للعشيرة فعاق fry‏ مم فيه قنديلا أو جعل فيه بوارى أو حصاة فعطب به رجل لم يضمن : وإن كان الذى 
فعل ذلك من غير العشيرة ضمن ) قالوا : هذا عند أنى حنيفة » وقالا : لايضمن فى الوجهين جميعا OY.‏ هذه 
هن القرب وكل أحد مأذون فى إقامتها فلا بتقيد بشرط السلامة » كا إذا فعله بإذن واحد من أهل المسجد . 
BV,‏ حنيفة وهو الفرق أن التدبير فما يتعلق با مسجد لأهله دون غيرهم كنصب الإمام واختيار المتولى وفتح 
بابه وإغلاقه وتكرار الجماعة إذا سبقهم بها غير أهله فكان فعلهم مباحا مطلقا غير مقيد بشرط السلامة وفعل 
غيره تعدديا أومباحا مقيدا بشرط ااسنلامة + وقصد القربة لايناف الغراءة إذا أخطأ الطريق ؟! إذا تفرد بالشبادة 
على ار نا والطريق فما نحن فيه Gitte‏ من أهله . قال ly)‏ جلس فيه ر جل منهم فعطب به رجل لم يضمن إن 
كان ی الصلاة : وإن كان ف غير الصلاة ضمن ( وهذا عند أى Rizo‏ > وقالا : لايضمن على كل حال : 
النرق بين اللفظين نفسبما مع قطع النظر عن الغير . بولوساي فالمراد بالرداء مطلق الاباس ازا لاخصوصه ٠‏ ألا يرى إلى دليله 
إلى هنا لفظه . أقول : كل من مقدءات كلامه كاسد . أما قوله يعنى أن هذا اللفظ يشمل الوجهين BE‏ قولي فسقط على 
إنسان فراده الفرق بين اللفظين نفسهما مع قطع النظر عن الغير فلأن الفرق بين الافظين نفسبما بدون أن يكون له تأثير فما 
نحن فيه من TEM‏ يكون خارجا من الفقه بل يكون بمازلة اللغو من الكلام هاهنا : ومثله لايليق يمن له أدنى تمييز فضلا عن 
المصنف الذى دوعلم ف التحقيق . وأما قوله ولو سام فالمراد بالرداء مطلق اللباس ile‏ 1 لاخصوصه » فاأن المحاز لابد فيه من 
قرينة ولا قرينة فيا نحن فيه . وأما قوله ألا يرى إلى دايله فلأن عموم الدليل لايقتضى عموم المسئلة ؛ ألا يرى أن كلية الكبرى 
شرط فى إنتاج الشكل الأول مع كون النتيجة خاصة ( قوله وقالا : لايضمن ف الوجهين جميعا ) أى فيا إذا فعل ذلك أحد من 
العشيرة » وفيا إذا فعله أحد منغير العشيرة . قال صاحب معراج الدراية : قوله وقالا لاإيضمن ف الوجهين وها إذن الإمام أو 
. العشيرة أو عدم إذنهما : وتبعه الشارح العينى . أقول : تفسير الوجهين هنا ما ذكره ذلك الشارحان لايطابق المشروح كا 
موم البلوى به . وقوله ( للعشيرة ) يعنى أهل المسجد . وقوله ( ضمن ) يعنى إذا فعل ذلك بغير إذن أحد من العشيرة بدليل 
قوله من بعد كما إذا فعله بإذن واحد من Jal‏ المسجد . وقوله ( كنصب الإمام ) يعنى إذا لم يكن SU‏ موجودا » أما إذا 
كان فنصب الإمام إليه jb gay‏ الإسكاف رحمه الله : قال أبو الايث رحمه الله : وبه نأخذ إلا أن ينصب شخصا والقوم يريدون 
من هو أصلح منه » Obj yey‏ يكون المصنف رحه الله اختار قول ابن سلام إن القوم أولى بنصب الإمام والموئذن » والبانى أولى 
بالعمارة . وقوله ( وتكرار الجماعة إذا سبقهم بها غير أهله ) فلهم تكرار الجماعة » لاف ما إذا سبقوا بها فإنه ليس لغيرهم 
أن يكررالجماعة . وقوله ( وقصد القربة لايناى (Hal all‏ جواب عن قوطما لأن هذه من القرب . وقوله UT)‏ إذا انفرد بالشبادة 
على الزنا ) فإنه قصد القربة لكن أخطأ الطريق > Of‏ شرطها أن يكون الشود أربعة ممن تسمع شبادته » فإذا انقضت القلبت 
قذفا واستوجب الحد . قال ( ون جلس فيه رجل منهم فعطب به رجل الخ ) وإن جلس.ق المسجد رجل من العشيرة فعطب 
به رجل فإما إن كان فى الصلاة أو لم يكن فيها ». فإن كان فى الصلاة فلا ضمان عليه سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا OY‏ النفل 
بالشروع .يصير فرضا ؛ وإن م يكن فيها بل كان قاعدا لغيرها gant‏ عند أنى حنيفة رحمه الله . وقالا : لايضمن على كل حال 


٠‏ ولمل السئف نظر إلى المملوف الخ على هذا فتأمل ( قال المصئف : وقالا : لايضمن فى الوجهين جميعا ) أقول : قال الكاكى : وها إذن 
الإغام أو المشيرة أو عدم إذنهما ». وبه قال الشاففى فى وجه ومالك. arly‏ قال الحلواق : وأكثر Wacken‏ أخذوا lab gis‏ فى هذه المسثلة > 
وعليه الفتوى » كذا فى الذخيرة انى كلام الكاكى .. وقوله وها إذن الإمام الخ محل كلام ( قوله بل كان قاعدا لغيرها ) أقول.: قوله 
بل كان قاعدا لغيرها لايطابق المشروح. » فإن القعود لمأ محل الاختلاف أيضا على تقرير المصئف » فالأو لى القصر على قوله. أو لم يكن فيا 


14م 
ولو "كان حالسا لقراءة القرآن أو للتعلم أو الصلاة أو نام فيه و فى أثناء الصلاةٌ أو 5 غير الصلاة أو مر قيه مارا 


ع 


أو قعد فيه Cath‏ فهو على هذا الاختلاف » وأما المعتكف فقد قيل على هذا الاختلاف » وقيل لايضمن 


“tial على ذى مسكة(قوله ولوكان جالسا لقراءة القرآن أو للتعليم أولاصلاة أر نام فيه فى أثناء الصلاة أو فى غير‎ ge 
فيه مارا أو قعد فيه لحديث فهو على هذا الاختلاف ) قال صاحب العناية فى شرح هذا امحل : ولو كان جالسا قر اءة القرآن أو‎ 
تعلم الفقه أو الحديث أو للصلاة : بعنى منتظرا ها أو نام فيه فى أثناء الصلاة أو فى غير الصلاة أو مر فيه مارا‎ ol: اتعام‎ 
أو قعد فيه لحديث قال المصنف : فهو على هذا الاختلاف © وهو اختيار بعض أععابئا » واختاره أبو بكر الرازى 6 وقال‎ 
بعضمم . وهو اخحتیا ر آی عبد الله الم رجانى : ليس فیا حلاف » بل لاضن فيه بالاتفاق اہی .اقول : فى تقريره خلل » فإن‎ 
بكر الراز ی قول بعضهم وأى عبد الله ابلح رجانى قول البعض الآخر إنما هو فيا إذا قعد‎ J بين أصحابنا » واخثيار‎ db VI 
كان ينتظر الصلاة أو قعد للتدريس وتعليم الفقه أو الاعتكاف أو قعد يذكر الله أو يسبحه أو يقرأ القرآن فعار به‎ Ob لاعبادة‎ 
به إنسان فات ففيه اخلاف بين‎ pod وأما فيا إذا قعد لحديث أو نام فيه أو أقام فيه لغير الصلاة أو مر فيه مارا‎ : OU إنسان‎ 
وذكر ف الباية أيضا نقلا‎ dle ll حنيفة وبين صاحبيه بلا خلاف لأحد من أصخابنا على مابين : وفصل فى الذشيرة والحيط‎ Gi 
يشمل القسمين فكيف يم قول‎ BIE عن الذغيرة : ولا ريب أن ماذكره المصئف هنا من الصور فقال : فهو على هذا‎ 
صاحب العناية على الإطلاق وهو اختيار بعض أصعابنا إلى آلحر كلامه . ثم قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول : فى عبارة‎ 
الكتاب تكرار + لأنه قال : وإن كان فى غير الصلاة ضمن وغير الصلاة يشمل هذا المذكور كله . والدواب أن قوله وإن‎ 
. كان ف غير الصلاة ضمن لفظ الخامع الصغير : وقوله ولو كان جالسا لقراءة القرآن من لفظ المصنف بيان لذلك اتبى‎ 
وجوابه سقامة . أما نى الأول فلأن وضع المسئلة فما قال وإن كان فى غير الصلاة إثما كان‎ alle أقول : فى كل واحد من‎ 
فى الحلوس ئى المسجد فكيف يشمل قوله وإن كان فى غير الصلاة ضمن هذا المذكور. كله ومنه ما ليس من جنس الحاون‎ 
الصغير مختص بالحلوس فى‎ eal! كالنوم فيه فى أثناء الصلاة أو ى غير الصلاة والمرور فيه مارا . وأما فى الثانى فلأن لفظ‎ 
المسجد » ولفظ المصنف شامل للجلوس وغيره كا عرفت آنفا فكيف يكون هذا بيانا لذاك . ثم قال : وقوله فهو على هذا‎ 


( ولو كان جالسا لقراءة القرآن أو للتعلم ) أى لتعلم الفقه أو الحديث ( أوالصلاة ) يعنى مننظرا ها ( أونام فيه ى أثناء الصلاة 
أو فى غير الصلاة أو مر فيه مارا أو قعد فيه لحديث ) قال المصنف رحه الله:( فهو على هذا الاختلاف ) وهو اخثيار بعض 
Label‏ » واختاره أبو بكر الرازى . وقال بعضهم وهو اختيارأنىعبدالله الحرجانى ليس فيه حلاف » بل لا ضمان فيه بالانفاق , 
ولقائل أن يقول : فى عبارة الكتاب تكرار : لأنه قال : وإن كان فى غير الصلاة ضمن وغير الصلاة يشمل هذا المذ كور كله . 
والحواب أن قوله وإن كان فى غير الصلاة ضمن لفظ ال حامع الصغير . وقوله ولى-كان جالسا لقراءة القرآن من لفظ المصنف 
ياه لاك لحن asta ee i‏ لمان Om‏ لى ذلك » وليس كذلك بل هو على الاختلاف كا رأيت ؛ 


( قال المصنف : فهو على هذا الاختلاف وهو اختيار بعض أصعابنا » واختازه أبو بكر الرازى . وقال بعضمم : وهو اختيارأني عبد الله 
المرجانى ليس Gs‏ خلاف الخ ) أقول: نظم الكلام وسمط واحد وفيه تفصيل + فإنه ذكر شمسن الأثمة أن الصحيح من ملحب أي جنيفة . 
oll |‏ لانتظار الصلاة لايفسن » وإ الخلذف ق عمل لايكون له اختصاص بالمسجد. كقراءة otal‏ ودرس الفقه و الحديث . وذكر الفقيه 
أبو جعفر فى كشف الفوامض : معت أبا بكر يقول : إن جلس لقراءة OT all‏ أو ممتكنا لايضمن بالإسماع .. وذكر فشر الإسلام و الصدر 
الشبيد أنه إن جلس الحديث يضمن بالإجماع . وذكر ad lal al seis‏ فيه لحديث : أو نام أو أقام فيه لفير الصلاة أو مر فيه مارا 
ضمن عنده » وقالا : لأيضمن و إن تمد العبادة كانعظار الضادة أو الاعتكان أو قراءة القرآن أو التدريى أو الذكر اختلف Og ell‏ فيه 
- على قوله ؟ فقال بعضبم يضمن وإليه ذهب أبوبكر SIM‏ . وتال pede:‏ لايضمن وليه ذهب أبو عبد الله le bt‏ > كذا فى الہاية 
وغيره » ويعلم منه ما فى کلام م الشيخ الشارح سحيث بين ۾ أن الاشعلاف بين ن أ فى خنيفة وصاحبيه اتفاق (قوله Jats‏ هذا المذكوركله) أقول: 

فيد أنه لايشمل المرور بل النوم فا ۽ فإن Atak‏ فى كان ضمير الحلوس أو الر جل الحالس + إلا أن يقال : للأكار حم اکل 


د٣‏ 
بالاتفاق . هما أن المسجد Ul]‏ بنى للصلاة والذ كر ولابمكنه آداء الصلاة بابحماعة إلابانتظارها فكان الحاو س فيه 


مباحا Gal‏ ضرورات الصلاة » أو لأن المنتظر للصلاة فى الصلاة URS‏ بالحديث فلا يضمن كا إذا كان 
فى الصلاة . وله أن المسجد LE]‏ بنى للضلاة »> وهذه الأشياء ملحقة بها فلا بد من إظهار التفاوت فجعلنا 
الجلوس للأصل مباحا مطاقا والحلوس لما يلحق به مباحا مقيدا بشرط السلامة ولاغرو أن :كون الفعل مباحا 
أو مندوبا إليه وهو مقيد بشرط السلامة كالرى إلى الكافر أو إلى الصيد والمشى ف الطريق والمثى فى المسجد إذا 
وط غيره والنوم فيه إذا انقلب على غيره ( وإن جلس رجل من غير العشيرة فيه الصلاة فتعقل به إنسان ينبغى 
أن لايضمن OF‏ المسجد بى للصلاة وأمر الصلاة بالجماعة إن كان مفوضا إلى أهل المسجد فلكل واحد من 
المسلين أن يصل فيه وحده . | 


الاختلاف يفيد اتفاق المشايخ على ذلك وليس كذلك » بل هوعلى الاختلاف كا رأيت . أقول : لانسام أنه يفيد اتفاق المشايخ 
على ذلك بلحو ازأنيكون تار المصنف أيضا مااختاره أبو بكر الراز » فبناءعلى ذلك لم يذ كر القول الآخخر »و مث لهذا ليس بعزيز فی 
ئ كلمات المشايخ . ثم قال : و كان من حى الكلام أن يقول : فقد قيل علىهذا الاختلاف » وقيل لابضمن بلا خلاف كا 
قال ف الاعتكاف eel‏ . أقو ل : لعل سر أن المصنف لم يقل هكذا هون ماذكره من الصور مشتمل على ما ليس من جنس العبادة 
أيضا » ولم يقل أحد ah‏ لايضمن فى هذا:القسم بلا خلاف كما بيناه فيا قبل » فلو قال المصنف مثل ما زعمه صاحب العناية حق 
الكلام لاخحتل كلامه كاختلال كلام ذلك الشارح فى شرحه كما مر حيث يازم أن يدرج فى اختلاف المشايخ محل الوفاق أيفا 
فقال : زهو على هذا الاختلاف بالبتات جريا على اتفاقهم على وقوع الاحتلاف فيا هو من غير جنس العبادة واختيارا لما 
اخثارة أبو بكر الرازى فيا هو من جنس العبادة تأمل Of ٠‏ هذا معنى لطيف وتوجيه حسن ( قوله هما أن المسجد إنما بنى 
٠‏ للصلاة والذكر ولا aXe‏ أداء الصلاة باللجماعة إلا بانتظارها فكان الحلوس مباحا الخ ) أقول : هذا التعليل قاصر عن إفادة: 
- عاش فى بعضن من المسائل المذاكورة كالنوم ف المسجد والمرور فيه والقعود فيه الحديث : فإن شيئا منبا ليس من الصلاة ولا 
من الذكن ولا من ضرورات الصلاة ولا من الانتظار للصلاة فلا يتم التقريب 


وكان من حق الكلام أن J‏ فقد قيلعلى هذا الاختلاف وقيل لايضمن بلاخلاف كا قال فى الاعتكاف . وقوله ر مما أن 
المسجد UE]‏ بنى ناصلاة والذكر) قال الله تعالى - فى بوت ost‏ الله أن ترفع ويذكرفيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال ‏ وقوله 
تعالى ‏ وأنتم عاكفون فى المساجد ‏ وقوله ( وله أن المسجد Me‏ بنى للصلاة ) OY‏ المسجد موضع السجود ؛ ألا يرى أن المسجد 
إذا ضاق على المصلى كان له إزعاج القاعد فيه المشتغل بالذكر والقراءة والتدريسلأنه يطلب موضوعه الأصلى دون العكس» 
ley‏ عرف الناس المسجد إلا لأجل الصلاة فيه ٠‏ ولا دلالة لما ذكرا من ORT‏ على ما سوى الإذن والعكوف به وليس الكلام 
فيه » وکو نما من ضرورات الصلاة مسلم لكن لابد من التفرقة بين الموضوع الأصلى وما ألحق om‏ والباق'واضح . 


( قال المصتت : ميا .أن المسجد إنما بى للصلاة والذكر ؛ ولا مكنه أداء الصلاة بالجماعة إلا بانتظارها فكان الكلوس فيه مباحا OY‏ من 
ضرورات الصلاة ) أقول Je:‏ عليك أخصية الدليل من المدعى إلا أن يلحق ساتر المباحات مثل المرور والقعود الحديث » OY‏ المناط 
هو الإباحة + أله sy‏ ال قوله فكان be Gol!‏ وفيه Behe Legh LU‏ يحتاجان إلىالفرق بين هذا وبين سائر 'المباحات المقيدة بشرط 
السلامة . Ul,‏ المذكور فى الكتاب فهو إباحة معللة بكوته من ضرورات الصلاة فلا يحتاج إلى الفرق OY i‏ المناط ليس «طلق الاباحة > 
بل الإياجة المقيدة المعللة ما ذ كر( قوله OY‏ المشجد موضع السود ( أقول ؛ هذا دليل ا فوله أله ری ) أقول ؛ هذا ا شرع 
( قوله وما عرف الناس الخ ) أقول : هذا دليل عرفى . 


2 


( فصل فى الحائط PUN‏ ) 


قال ( وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه aptly‏ عليه فلم ينقضه فى مدة بقدر 
على نقضه So‏ سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال ) والقياس أن لايضمن لأنه لاصنع منه مباشرة » ولا 
مباشرة شرط هومتعد” فيه + OY‏ أصل البناء كان فى ملكه » والميلان وشغل المواء ليس من فعله فصار كما قبل 
الاشباد . وجه الاستحسان أن الحائط لما مال إلى الطريق فقد اشتمل هواء طريق المسلمين بملكه ورفعه فى يده » 
فإذا تقدم إليه وطواب بتفريغه يجب عليه فإذا Cul‏ صار متعديا Ine‏ مالووقع ثوب إنسان ی حجره دصر 
متعد ّيا بالامتناع عن التسليم إذا طولب به كذا هذا » يلاف ما قبل الإشباد لأنه بمتزلة هلاك الثوب قبل 
الطلب ٠‏ ولأنا لو لم نوجب عليه all‏ يمتنع عن التفريغ فينقطع المارة حذرا على أنفسهم فيتضررون به ؛ 
ودفع الضرر العام من الواجب وله تعاق LIL‏ فيتعين لدفم هذا الةرر » وک من ضررخاص يتحمل لدفع 
العام منه ۽ ثم فها تلف به من النفوس تحب الدية وتتحملها العاقلة » لأنه فى كونه جناية دون LL‏ فيستحق فيه 
التخفيف بالطريق الأولى كيلا wate‏ إلى استتصاله والإجحاف به » وما تلف به من الأموال كالدواب ˆ 
والعروض يحب ضمانها ى ماله » OF‏ العواقل لاتعقل المال والشرط التقدم إليه وطلبالنقض منه دون الإشهاد؛ 
وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره فكان من باب الاحتياط . وصورة الإشباد أن يقول الرجل : 


( فصل فى أحكام الحائط المائل ) 

لما ذكر أحكام القتل الذى يتعلق بالإنسان مباشرة أو تسببا شرع فى بيان أحكام الفتل الذى يتعلق بال حماد وهو الخائط ٠‏ 
الائل » وكان من حقها أن توئخر عن مسائل جميع الحيوانات تقدبما للحيوان على اللحماد » إلا أن الحائط المائل لما ناشب 
tl‏ صن والروشن والحناح والكنيف وغير ها GLT‏ مسائله بها ولهذا أتى Leah‏ الفصل لابلفظ الباب » كذا فى النهاية وغيرها 


) PUI LHL فصل نى‎ ( 

لما كان الحائط PLU‏ يناسب الحر صن والروشن والحناح والكنيف وغيرها ألحق مسائله بها ی فصل على حدة . قال ( وإذا 

مال حائط إلى طريق المسلمين الخ ) أذ الشافعى رحمه الله ق هذه Utell‏ بوجه القياس dy‏ يوجب الضمان » وعلماونا رحمهم الله 
استحسنوا إيجاب الفههان وهو مروى عن على رضى الله عنه وشريح والنخعى والشعبى وغيره, من التابعين رحمهم الله والوجه 
من اللحانبين مذ کور فى الكتاب . وقوله ( و کم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام ) كالراى إلى الكفار وإن تعرسوا بامسلمين 
وقطع العضر للأكلة عند خوف هلاك النفس . وقوله ( وتتحملها العاقلة ) قال محمد رحمه الله : إن العاقلة لاتتحمل go‏ رشبد 
الشبود على ثلاثة أشياء : على التقدم إليه فى الثقد » وعلى أنه مات من سقوطه عليه 6 وعلى أن الدار له » OY‏ كون الدار فى يده 
ظاهر والظاهر لأيستحق به حق على الغير . وقوله ( والشرط التقدم إليه ) وهو أن يقول ضاحب GA‏ لصاحب الحائط إن حائطك 
هذا موف أو يقول مائل فانقضه أو taal‏ حى لايسقط ولا يتلف شيا . ولو قال ينبغى أن anh‏ فذاك مشوزة.» ويشترط أن 
يكون التقدم من صاحب حق كر احد من العامة مسلما كان أو ذميا أو. صبيا أو امرأة إن مال إلى طريقهم وواحد من أصماب 
السكة اللخاصة. إن مال إلا وصاحب الدار أو سكائها إن مال إلا » وأن يكون إلى من له ولاية التفريغ حى لو تقدم إلى من. 
بسكن الدار بإجارة أو إعارة فلم ينض حى سقط: على إنسان فلا ضهان على أحد . وقوله ( والشرط هو التقدم دون الإشباه. 


| ( فصل فى المحائط eel‏ 
( قوله مسلما كان أو ذميا أو صَبيا ) أقول : أى مأذونا أو عبدا كذاك . . 
( ١غ‏ - تكلة فتح القدير ٠١ = ge‏ ) 


| ل 

شبدوا أنى قد تقدمت إلى هذا الرجل فى هدم حائطه هذا » ولا يصح الإشباد قبل أن ہی Lit‏ لأنعدام 
التعدى . قال ( ولو بنى الحائط ماثلا فى الانتداء قالوا يضمن ما Bll‏ بسقوطه من غير إشهاد ) OY‏ البناءتعد” 
ابتداء كما فى إشراع الحناح . قال ( وتقبل شهادة“رجلين أو رجل وامرأتين على التقدم ) OY‏ هذه ليست بشبادة 
على القتل : وشرط الرك ف مدة يقدر على نقضه فيها لأنه لابد من إهكان النقض ايصير بتركه جانيا » ويستوى 
أن يطالبه ينقضه مسلم أو ذى : لأن الناس كلهم شركاء فى المرور فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم رجلا ٠‏ 
كان أو امرأة حرا كان أو LiKe‏ : ويصح التقدم إليه عنداللطان وغيره لأنه «طالبة بالتفر يغ فيتفرد كل صاحب 
حق به . قال ( وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار (dole‏ لأن الحتى اه على اللخصوص : وإن كان 
فيها سكان لم أن يطالبوه OY‏ لم المطالبة بإزالة ماشغل الدار فكذا بززالة ما شغل هواءها » ولو أجله صاحب 
الدار أو أبرأه منها أو فعل ذلك ساكنوها فذلك جائز : ولا ضهان عليه فيا تلف بالخائط GH OF‏ خم » بحلاف 
ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضى أو من أشبد عليه حيث لايصح ٠‏ لأن deb GLI‏ المسلمين وليس إليهما 
إبطال حقهم . ولو باع الدار بعد ما 5 عليه وقبضا المشرى برئ من Jbl oY ale‏ برك الخدم مع aS‏ 
وقد زال تمكنه بالبيع حلاف إشرزع الحناح لأنه كان جانيا بالوضع ولم ينفسخ بالبيع فلا Ly‏ على ماذكرنا . 
ولا ole‏ على المشترى لأنه لم يشبد عليه » ولو أشهد عليه بعد شرائه فهو ضامن ركه التفريغ مع نمكنه بعد 
ماطولب به : والأصل أنه يصح التقدم إلى كل من يتمكن من نقض الحائط وتفريغ المواء ٠‏ ومن لايتمكن منه 
الايصح التقدم إليه كالمر ن والمستأجر والمو د تاكن الدار . ويصح التقدم إلى الراهن لقدرته على ذلك 

بواسطة الفكاك وإلى الوصى وإلى أ ale‏ أو al‏ فى bil‏ الصى لقيام الولاية » وذ كر الأم فى الزيادات 
والفيان فى مال dla Nia Js oY gull‏ كفعله » وإلى المكاتب OY‏ الولاية ل ٠‏ وإلى العبد التاجر a‏ كان عليه 


( قوله والأصل أنه يصح التقدم إلى كل من يتمكن من تقض الحائط وتفريغ المواء ومن لايتمكن منه لايصح التقدم إليه ) 
أقول : لقائل أن يقول : ينتقض هذاالأصل le‏ سيأتى فى الكتاب من أنه يصح التقدم إلى أحد الورثة فى نصيبه وإن كان لايتمكن 
من نقض الحائط وحده . ويمكن الحواب عنه بوجهين : أنحدهما أنه يجوز أن يكون هذا الأصل على موجب القياس وما سيأق 
فى الكتاب جواب الاستحسان . ووجهه ماذكر هناك . وأما جواب القياس فيه فهو أن لايضمن أحد من الورثة شيا » أما 
الذى ثقدم إليه فلعدم OSE‏ من النقض » وأما غيره من الورثة فلعدم.التقدم إليهم » وقد صرح بذاك فى المبسوط » وذ كر 
فى الشزوح أيضا فیا سيجىء . وٹانیہما أنه جوز أن يكون المراد هنا يمن يتمكن من نقض الحائط من يتمكن منه وحده أو مع 
مشار كة غير ه ؛ ومن لايتمكن منه من لايتمكن منه أصلا » وأحد الورثة فى ALM‏ الآتية وإن لم يتمكن من LLL ads‏ وحده 
إلا أنه يتمكن منه مع مشار كة سائر الورثة فلا انتقاض .( قوله والضان فى مال idl‏ ) أقول : فى هذا الإطلاق نوع قصور ء 


حى لو اعرف صاحبه أنه طولب بنقضه.وجب عليه الضمان وإن لم يشبد عليه . وقوله ( لأن فعل Vga‏ كفعله ) أى فعل 
Lge sl‏ والأب والأم كفعل الصى © والتقدم إلييم كالتقدم على الصبى" بعد بلوغه . فإن قيل : لو كان كذلك لما هدر القتيل 
يسقوط ا حائط إذا بلغ الصبى: بعد التقدم إلى الأب.والوصى . أجيب بأن التقدم إليهما جعل كالتقدم إلى الصغيرة مادامت ولاينهما. 
. باقية وقد زالت بالبلوغ فصان كأن التقدم لم يوجد فى حق الصغير » ثم إنهما فى ترك الهدم يعملان للصبى وينظران له فكان 
الضمان فى ماله : فإن قيل : الوصى إذا ترك النقض بعد التقدم إليه GH‏ ضررا يمال ad‏ فكان الواجب أن يكون 'الضمان عليه . 


( قال المصنف . : دلا ضمان عل المشترى لأنهم يشهد عليه ) أقول: الأظهر أن يقال: لأنه لم يتقدم إليه . 


ل 

دين 1 St wi‏ ن oY‏ ولاية.النقضص له » ثم call‏ بالسقوط إن كان مالا فهو ف عتق الع 3 وإن كانت نمسا فهو 
على عاقلة ales YI OV ull‏ من وجه على الول وضمان الال أليق بالعبد وضيان النفس بالولى + ويصح التقدم 
إلى أحد الورثة فى نصيبه وإن كان لايتمكن من نقض LiL)‏ وحده لمکنه من إصلاح anes‏ بطر يغه وهو 
المرافعة إلى القاضى ر ولو سقط LiL!‏ المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غير ه فعطب لايضمنه ) 
of‏ التغريغ عنه إلى الأوأياء لاإليه ( وإن Che‏ بالنقض ضمنه ) OV‏ التفريغ إليه إذ النقض Sle‏ والإشباد على 
bith‏ إشباد على النقم NG aan‏ المقصو د امتناع الشغل ) ولو عطب رة كانت عل LAL.‏ فسقطت سقو a aly‏ 
37 ضمله wl oy‏ إأبه ) aly‏ كان ملك one‏ لايضمنه ) لان all‏ يغ إلى مالكها ( قال ن كان 


ما تلف بالخائط المائل إن كان من النفوس تحب الدية على عاقلة صاحب الحائط لا فى ماله »> وإن كان من الأموال 
كالدو اب والعر روص جب ala ale Ge‏ : وقد ەر هذا کله ی الكتاب : ف فک ون okall‏ ف مال ic} eu‏ رتصو ر فى تلف الأموال 


أجيب بأ ob‏ فى ترك النقض دفع «ضرة متحققة وم هى مضرة tye‏ نة النقض alas‏ ثانيا :وق نقضه دفع فم مضرة مو هومة Nj ph‏ 
لايسقط وإن سقط لايبلك به شی ء فكان تركه أنظر للصى فلا يلزم الوصى ضمان . وقوله ( ؛ فى عنق العبد ) يعنى he‏ فيه 3 
باع ى ANE Sy?‏ وكان القياش أن يكو ذلك على المولى كضمان النفس » ولكنا استحسنا الفرق بيذبما فقلنا : العبد فى ضمان 
ol‏ المال كار فإنه ينفك الحجر عنه فى اكتساب سبب ذلك + وق التزام ضمان الحناية على النفس كا جور عليه لأن فك 
الحجر بالإذن نم يتناول ذلك فكان الضمان على عاقلة المولى . وقوله OV)‏ الإشباد على المولى من وجه ) أما إذا.لم يكن على العبد 
دين فظاهر OY‏ الملك فى الدار للمولى رقبة وتصرفا والعبد نحصم من جهته ؛ ألا ترى أنه لو ادعى إنسان حقا ئی دار بيد مأذون 
له ينتتصب خصما فكان الإشباد عليه إشبادا على المولى من وجه . وأما إذا كان عليه دين فعندهما ظاهر» وعند أى حنيفة رحمه الله 
للمولى أن يستمخلصه بقضاء الدين فكان هذا تقدما إلى المولى من وجه وتقدما إلى العبد من وجه » فاعتبر فى ضمان الأنفس تقدما 
إلى المولى لما ذكرنا أن فك الحجر بالإذنلم يتناول ذلك » وى ضمان الأموال تقدما إلى العبد لأنه كال حر فيه كما مر . وقوله 
( ويصح التقدم إلى أحد الورثة فى نصيبه ) يعنى لو هلك أحد بسقوطه بعد ذلك ضمن ذلك الواحد بقدر نصيبه فيه : وهذا 
جواب الاستحسان : ووجهه ماذكر فى الكتاب . وأما جواب القياس فهو أن لايضمن أحد منہم شیا » أما الذى تقدم ad]‏ 
فلعدم تمكنه من النقض فلم يكن التقدم إليه مفيدا ٠‏ وأما غيره من الورثة فلعدم التقدم إلهيم فلم يوجد التعادى من واحد pn‏ 
فى ترك التفريغ . والحواب أن الإشهاد على جماعتهم يتعذر عادة » فلو م يصح الإشهاد على بعضهم فى نصيبه أدى إلى الضرر وهو 
مدفوع . وقوله ( فعطب لايضمنه) أى لايضمن صاحب اللائط القتيل الثانى ( لأن التفريغ عنه ) أى القتيل الأول برفعه مفوض ۱ 
إلى أوليائه لأنهم الذين يتؤاون دفنه » وطولب بالفرق بينهما وبين ما إذا وقع الحناح ى الطريق فتعثر إنسان بنقضه ومات ثم 
تعار رجل بالقتيل ومات فإن دية القتيلين byt‏ على صاحب الحناح . وأجيب بأن إشراع CLA!‏ ف نفسه جناية وهوفعله فصاركأنه 
ألقاه بيده عليه فكانحصول القتيل فى الطريق مضافا إلى فغله كحصول نقض الحناح فى الطريق ومن ألى شيئا فى الطريق كان ضامنا . . 
لما عطب به وإن لم يملك تفر يغ الطريق عنه مخلاف مسئلة الحائط فإن نفس البناء ليس يجناية وبعد ذلك لم يوجد منه فعل يصير به . 
جانيا لكن far‏ كالفاعل برك النقض فالطريق مع القدرة على التفريغ والرك مع القدرة وجد Pd‏ حق النقض لا فى حق القتيل ` 
فلذلك جعل فاعلاق حق القتيل الأول لا Ged‏ القتيل الثانى وبهذا يعلم حكم ماعطب بالنقض وقد ذكره فى الكتاب واضحا .وقوله 
( فسقطت ) د يعنى الحرة بسقوط الحائط » يشير إلى أنه لو وقعت اللحرة وحدها فأصابت إنسانا فلا ضمان عليه لآنه وضعها على 


( قوله فكان SF‏ أنظر الصبئ فلا يلزم الومى (Os‏ أقول : OB‏ قيل: ينبغى أن لايقدر أنوسى عل البقض لأن عدمه أنظر . 5 
الزاد هوالأتظرية من وجه ( قؤله.فلو لم يصح الإثهاد على بعضهم فى نصييه الخ ) Sail‏ :هق يتمكن من إصلاح قصيبه بطر يته 0 
: التقدم إأيه مفيدا كا ذكرة المصنف . : 
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الحائط بين خمسة رجال أشهد على أحدهم فقتل إنسانا ضمن حمس الدية ويكون ذلك على عاقلته » وإن كانت 
' داربين ثلاثة نفر فحفر أحدهم فيا بثرا والحفر كان بغير رضا الشريكين الآخرين أو or‏ حائطا فعطب به 
إنسان فعليه ثلثا الدية على عاقلته » وهذا عند Gl‏ حنيفة » Wy‏ : عليه نصف الدية على عاقلته فى الفصلين ) 
لهما أن التلف بنصيب من أشهد عليه معتبر : وبنصيب من لم يشهد عليه هدرء فكانا قسمين فانقسم نصفين كا 
مر فى عقر الأسد Gay‏ الحية وجرح الرجل . وله أن الموت حصل بعلة واحدة وهو الثقل المقدر والعمق 
المقدر : OY‏ أصل ذلك ليس بعلة وهو القليل حى يعتبر كل جزء علة فتجتمع العلل : وإذا كان كذلك 
يضاف إلى العلة الواحدة ثم تقسم على أربابها بقدر الملك . لاف الراحات فإن كل جراحة علة للتلف بنفسها 
صغرت أو كبرت على ما عرف ¿ إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل لعدم الأولوية ‘ والله del‏ . 
SY‏ تلف النفوس فا معنى SI‏ هنا بكون الضمان J‏ مال اليتم على الإطلاق ( قوله هما أن التلف بنصيب من أشهد عليه معتبر 
وبنصيب من لم يشبد عليه هدر فكانا قسمين فانقسم نصفين كما فى عقر الأسد ونهش ال حية وجرح الرجل ) أقول : كان 
مدعاه| عاما للفصلين أى فصل حائط بين خمسة وفصل دار بين ثلاثة كما أفصح عنه المصنف بقوله وقالاعليه نصف الدية على 
عاقلته ى الفصلين » والدليل الذى ذكره من قبلهما خاص للفصل الأول فكان قاصرا فى الظاهر عن إفادة عام المدعى » وعن 
هذا قال صاحب الكافى بعد ذكر ما ذكره المصنف من قبلهما . وى مسئلة البثر تلفت النفس بالحفر فى ملكه وق ملك غيره 
pail‏ نصفين اه . ولواب من جانب المصنف هنا هو أن الدليل الذى ذكره من قبلهما وإن كان بخص الفصل الأول بعبارته 
إلا أنه يعم اللفصل الثانى أيضا بدلالته GEV‏ على ذى فطانة + فاكتنى بذلك » ولو لم يكن مدار الكلام هنا على الاكتفاء بانفهام 
تمام مراد لكان ما زاده صاحب الكاق أيضا قاصرا عن إفادة تمام المدعى هنا » OY‏ الفصل الثانى ليس مسئلة حفر البثر وحدها 
بل هو مسئلة حفر البئر وبناء الحائط جميعا » وقد تعرض صاحب الكاق ف التعليل حفر tll‏ دون بناء الخائط كا ترى . 


ملكه وهو لايكون متعدايا فما نحدثه ى ملكه سواء كان الحائط مائلا أو غير مائل » كذا فى المبسوط . وقواه ( فعليه ) أى فعلى 
كل واحد من حافر Au‏ وبانی المائط . وقوله ( وله ) أى لأ حنيفة رضى الله عنه أن الموت حصل بعلة واحدة وهو الثقل 
المقدر : يعنى فى الحائط » والعمق المقدر : يعنى فى البثر ( لأن أصل ذلك ) أى أصل Jal‏ والعمق كا فى قوله تعالى ‏ عوان 
بين ذلك -( وهو القلبل ) أى ذلك الأصل : يعنى أن الحزء اليسير ليس مهلك( حى يعتير كل جزء عاة فتجتمع العلل » وإذا 
كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة ثم تقسم على أرباءها بقدر الماك ) ألا ترى أنه او أشبد علیہم جميعا ثم سقط على إنسان كان 
على كل واحد منهم خمس الدية فيترك الإشهاد ged‏ الباقين لايزداد الواجب على من أشهد عليه » وعلى هذا خرج مسثئلة البثر 
li‏ هما اجتمع فى حقه معنيان . أحدهما موجب للضمان وهو التعدى بالحفر فى ملك غيره » والآحر مانع عنه وهو عدم التعدى 
من حيث الحفر فى ملكه فيجعل المعتبر Le‏ والمهدر جنسا فيازمه نصف الضمان . Vy‏ حنيفة رضى الله عنه أن صفة التعدى 
تحققت ف الثاثين فيجب عليه ضمان الثلثين . وقوله ( يلاف الحراحات ) جواب عن قولهما كا مر فى عقر الأسد ونش الحية 
وجرح الرجل . وقؤله ( إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل لعدم الأولويةٌ ) يضاف إليه وإذا أضيف إلى الكل وبعضها معتبر 
فى إضافة الضمان إليه وأبعضما غير معتبر فجعل غير المعتبر شيا واحدا وإن تعدد فلذلك صار الضمان نصفين فاعتير أحدها وأهدر 
الآخر  aly‏ تعالى أعلم . ش 


( قواة أى ji‏ كل dels‏ مما ge‏ حافر Sha AM‏ الخائط) آقول : والأول أن يقول : وعل ذاك ae $l‏ إذ مرجع ااضمير هو sil‏ 
i pel‏ 
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) باب جناية البهيمة والجناية عليها ( 


قال ( الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدت أوخبطت ء وكذا 


( باب جناية الببيمة والحناية عليها ) 

لما فرغ من بيان أحكام جناية الإنسان شرع بيان أحكام جناية الببيمة » ولا شك فى تقدم الإنسان على اليهيمة رتبة © 
فكذا ذكرا » كذا ذكر فالنهاية و lie‏ الدراية . أقول : يرد عليه أنه لم يفرغ من بيان أحكام جناية الإنسان مطلقا بل بى 
منها أحكام جناية A gL‏ . ولاشك أن المملوك من الإنسان أيضا مقدم على البهيمة رتبة فكان ينبغى أن يقدم عليها أيضا ذكرا › 
fc‏ يكن القدر الم كور من التو جيه كافيا فى إفادة حق المقام . وقال فى غاب الببان » و كان من حق هذا الباب أن یذ کر يعد باب 
جناية المملوك لفضيلة النطق فى المملوك » ولكن لما كانت الببيمة ملحقة بالحمادات من حيث عدم العقل والنطق GAT‏ هذا الباب 
Oly‏ ما يحدثه الرجل ف الطريق من ارصن ونحو ذلك اه . أقول : يرد عليه أيضا أنه او کان هذا الباب ملحقا BAe ly‏ 
الرجل فالطريق منالحيثية المذكورة لما ذكرت سائل. هذا الباب فى باب مستقل بل كان حقها أن تذكر فى فصل ما قالوا 


( باب جناية المبيمة والحناية عليها ) 

ذكر جناية الببيمة و الحناية عليها عقيب جناية الإنسان و الحناية عليه ف باب عا بى حدة ما لايحتاج إلى بيان . وقوله ر( ا ob yf‏ 
الدابة ) الصحيح : لما وطئت الدابة . وقيل يجوز أن يكون مفعولا الإيطاء محذوفين »وتقدبره : أوطأت الدابة يدها أورجلها 
إنسائا فيكون من باب فلان يعطى . وقوله ( ما أصابت ) بدل من قوله لما أوطأت الدابة » والكدم : العض ie‏ الإسنان . 
Ltt,‏ : الضرب ,اليد . والصدم : هو أن تضرب الشى ء بحجسدك » ومنه اصطدم الفارسان إذا ضرب أحدهها الآخر بنفسه 
ويقال نفحت الدابة الشىء إذا ضر “At ay‏ حافرها .١‏ واعلم أن جناية الدابة SEY‏ من أوجه BM‏ : لہا إما أن تكون ف ملك 
صاحبها » أو فى ملك one‏ : أو ى طريق المسلمين » فإ ن كانت فى ملك صاحبها ملكا كاملا أومشتركا متساويا أو متفاضلا؛ فإما 
أن يكون صاحبها معها أو لايكون » فإن كان الثانى لم يضمن صاحما واففة كانت الدابة أوسائرة وطئت بيدها أو برجلها أو 
نفحت أو كدمت » وإن کان الأول فإما أن يكون سائما لها أوقائدا » وإما أن يكون راكبا عليها أولاء » فإن كان الأول لم يضمن 
صاحہا فى الوجوه كلها أتلفت نفسا أو مالا » OF‏ صاحبها فى هذه الوجوه متسبب لاتصال أثر فعله با متلف بواسطة فعل Jee‏ 
وهو الدابة » والمتسبب Le]‏ يضمن إذاكان متعديا » ولا تعدى فى إيقاف الدابة أو تسيير ها فى ملكه » وإن كان الثالى وهو يسير 
فإن وطثت بيدها أذ جلها ab‏ م رک ار بست ينعا أذ DM SOA Wil oad Bi‏ 
صاحب الدابة مباشرللإئتلاف OY‏ ثقله وثقل الدابة اتصلا بالمتلف فكأنهما وطثا حميعا » والمباشر ضامن متعديا كان أو م يكن 
وى GT‏ متسبب غير معد وإن كانت الحناية فى ملك غير صاحباء فإما أن أدخلها صاحبها فيه أولا » فإن كان الثانى فلا 
ضيان عليه على کل حال لأنه ليس بمتسبب ولا مباشر » وإن كان الأول leaded‏ على كل حال سواء كان.معها سائقها أو 
قائدها أولاواقفة أؤسائرة » ole OF‏ إما مباشر أومتسبب “ata‏ » إذ ليس له إيقاف الدابة وتسييرها فى ملك الغير بغير إذنه » 
وإن كانت فى طريق اللملمين وقد أوقفها صاحيا فليه نان ما تلف فى الوخجوم كلها لالد يتات ماسب م “ائيس له 


( باب جناية البهيمة AEA Ny‏ عليها ) 


( قواه ذكر جناية البيمة والحناية غليها الخ ) أقول :فإن قيل : ما ذكر فى هذا الباب جناية إنسان و لذلك جب الان من ماله أو oy‏ 
عاقلته. Os‏ بلا أودع ail‏ بيحانه و تعالى ف الام إزادة وإدراكا صح إضافة BLL‏ إلا »و لزوم الفيان على be ye‏ لاينافى تلك الإضافة ' 
كاى فى الحاى والغاقلة (:قؤلة وقيل يجوز أن يكون مفعولا الإيطاء. تحذوفين.) أقول القائل هو الإثقاني ( قوله وإن كانت ف طريق المسلمين 
وقد أوقفها ele‏ فلي مان ما فت فى الوجو كلها ) أقول : هذا إذا أوقفها لير البول والروث . | 
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إذا صدمت Vy‏ يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها ) والأصل أن المرور فى طريق المسلمين مباح مقيد بشرط 
السلامة oY‏ يتصرف فى حقه من وجه وفى حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس فقانا بالإباحة 
مقيدا بما ذكرنا ليعتدل النظر من الحانبين ء ثم إنما يتقيد بشرط السلامة فما يمكن الاحتراز عنه ولا يتقيد بها 
فیا لاعکن التحرز عنه لما فيه من المنع عن التصرف وسد بابه وهو مفتوح » والاحتراز عن الإيطاء وما 
يضاهيه ge‏ > فإنه ليس من ضرورات التيسير فقيدناه بشرط السلامة عنه » والنفحة بالرجل والذنب ليس 
عكنه الاحاراز عنه مع السير على الدابة فلم يتقيد به ( فإن أوقفها فى الطريق ضمن النفحة أيضا ) iY‏ يمكنه 
التحرز عن الإيقاف وإن لم يمكنه عن النفحة فصار متعديا فى الإيقاف وشغل الطريق به فيضمنه . قال ( وإن 
أصابت بيدها أو برجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أوحجرا صغيرا فقأ عينإنسان أو أفسد ثوبه لم يضمن 
وإذكان حجر اكبيرا ضمن ) لأنه فىالوجه الأول لامكن التحرزعنه ٠‏ إذ سير الدواب لايعرى عنه : وف 
الثانى مكن لأنه ينفك عن السير عادة UL) ٠‏ ذلك بتعنيف الراكب والمرتدف فعا ذكرنا كالراكب sab BY‏ 
فى فصل الدائط المائل تدبر ( قوله ولا يضمن مانفحت برجلها أو ذنبها ) قال الشر اح قاطبة : يقال نفحت الدابة شيا إذا ضر بته 
st‏ حافر ها . وقال صاحب النهاية بعد ذلك : كذا فى الصحاح والمغرب » واقتى أثره صاحبا الكفاية ومعراج الدراية . أقوك : 
كون المذكور فى المغرب كذلك مسلم فإنه قال فيه : نفحته الدابة ضر “Us ay‏ حافرهاء وأما کون المذكور فی الصحاح كذلك 
فممنوع » إذ يعتبرفيه كون الضرب بحد الحافر بل قال فيه : ونفحت الناقة ضربت برجلها . ثم أقول : بى إشكال فعبارة 
الكتاب وهوأن الذى يظهرمما ذ كر كتب اللغة وما ذكره الشراح هنا أن لاتكون النفحة إلا بالرجل فيازم أن لايصح قوله أو 
ذنبها قوله ولا يضمن مانفحت برجلها أو ذنيها لأنه يقتضى أن تكو نالنفحة بالذنب أيضا بل ياز م أيضا استدراك قوله برجلها 
لأن الضرب بالرج لكان داخلا فى مفهوم النفحة . لايقال : ذكرالرجل محمول على التأكيد وذكرالذنب علىالتجريد . لآنا 
. تقول : اغتبارالتأ كيد والتجريد معا بالنظر إلى كلمة واحدة فى موضع واحد متعذر Bball‏ بينهما كما GAY‏ على الفطن » بل 
التأويل الصحيح أن تحمل النفحة المذكورة ف الكتاب على مطلق الضرب بطريق عموم الجاز » فيصح ذكر الرجل والذنب 


شغلطريق المسلمين بإيقاف الدابة فيه » وإنكانتسائرة » فإما أن يكون صاحبها معها أو لم يكن » فإن لم يكن فأما إا شارت 
بإرساله أوائفلتت فإن كان الأول ضمن ماأتلفت مالم تتحول عن جهة الإرسال بمنة أو يسرة OY‏ إرساها بلاحافظ سبب للإتلاف 
وهو فيه متعد » ون کان الثانى فلا ضمان عليه فى الوجوه كلها » وإن كان صاحبها معها ضمن-ما أتلفت راكبا كان أو سائقا ` 
أوقائدا إلا النفحة بالرجل أوالذنب لأنه مباشر أو متسبب متعد , والغرض من هذا الإسباب بيان قول المصنف رحمه الله: الراكب 
ضامن لما أوطأت الدابة » إلى قوله : وكذا إذا صدمت أنه محمول على ما إذا لم يكن الراكب فى ملكه > لأن هذا ابحواب 
إن استقام فى قوله ما أصابت بيدها أو برجلها لايستقم فى قوله أ وكدمت أو خبطت أو صدمت فيا ]13 كان ف ملكه على مامر 
WT‏ » وذكر الأصل الذى ينبنى علية هذه الفروع: فقال ( والأصل أن المرور فى طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة BY‏ 
يتصرف فی حقه من وجه وى حق غيره من وجه لكونه مشت رکا بين كل الناس ) أما أنه يتصرف فى حقه فلأن الإنسان لا له 
من طريق يكشى فيه لر تيب مهماته › فالحجر عن ذلك حرج وهو مدفوع . وأما أنه يتصرف ف حق غيره OM‏ غيره فيه كهو 
في الاحتياج » فبالنظر إلى حقه يستدعى الإباحة مطلقا » وبالنظر إلى حق غيره يستدعى الحجر مطلقا » فقلنا بإباحة مقبدة بشرط 
EEG cn Na an apa et‏ ا 


(قول كنا دا دست أن مول عل ا ذا يكن الراك ف ملك ) اتود :عل a‏ عسولا مل ما دا کان الراكب ف ليق ا 
ذكره الصئف فى معرض التعليل . 
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okey‏ . قال ( OB‏ راثت أو بالت فى الطريق وهى تسبر فعطب به إنسان لم يضمن ) لآنه من ضرورات 
السير فلا بمكنه الاحثر ازعنه ( وكذا إذا أوققها لذلك ) OF‏ من الدواب ما لايفعل ذلك إلا بالإيقاف . وإن 
أوقفها لغير ذلك فعطب إنسان بر وتا أو بوها ضمن لأنه متعد” فى هذا الإيقاف لأنه ليس من ضرورات السير : 
2 هو AST‏ ضررا بالمارّة من السير لما أنه أدوم منه فلا يلحق به ( والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو ر جلها 
والقائد ضامن لما tase!‏ بيدها دون رجلها ) والمراد النفحة . قال رضى الله عنه : هكذا ذكره القدورى 
فى مختصره : وإليه مال بعض المشايخ . ووجهه أن النفحة عرأى عين السائق فيمكنه الاحتراز عنه وغائب عن 
بمر القائد فلا aXe‏ التحرزعنه . وقال AST‏ المشايخ : إن السائق لايضمن النفحة أيضا وإن كان يراها » إذ 

ليس على رجلها ما بمنعها به فلا يمكنه pull‏ ز عله ٠‏ 


كليبما بلا إشكال تأمل( قوله والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها ) هذا 
لفظ القدورى ق2تصره . قال المصنف : والمراد النفحة . وقال صاحب EAL‏ شرحه : أى من قو له لما أصابت بيدها أو 
رجليا : وقال : ما فسر بهذا لأنه كان جوز أن يراد al gas‏ لما أصابت بيدها أو رجلها الوطء » وقد ذكرت أنه يضمن فيه 
السائق والقائد من غير تحاف أحد ¢ وإنما الاحتلاف ى النفحة 3 و لويفسر بهذا لكان للموولك أن يواول ذلك بالوطء وشت 
الاختلاف فيه وليست الرواية كذللك اه . واقتى أثره كثير من الشراح مم صاحب العناية . أقول : فيه خلل: أما أوّلا OW‏ 
الظاهر من قوم : أى من قوله لما أصابت بيدها أو رجلها أذيكون المراد بالإصابة lady‏ وبالإصابة بر جلها كليبما هو النفحة » 
وليس كذلك إذ لايطلق على الإصابة IL‏ النفحة وإنما يطلق عليبا الخط إذا ضربت باليد ؛ ولو سلم إطلاق النفحة (ale‏ أيضا 
بطريق التجوز فلا يجدى هنا « إذ لافرق بين الوط ء باليد والحبط الذى هو الضرب باليد فى وجوب الضمان ,هما على السائق 
والقائد بلا حلاف أحد » قلا معنى oY‏ يكون اراد أحدهما دون الآخر . وأما ثانيا فلأن القدورى لم يذ كر GILL‏ مسكلة © 
السائق أصلا ge‏ يازم من توهم أن يكون المراد بقوله لما أصابت بيدها أو رجلها هو الوطء إثبات الاختلاف فى الوطءء ly‏ 
الذى بين GOL]‏ ف ‌هاتيك المسثلة هنا هو المصئف وذا فرع تفسيره مراد القدورىبالتفحة لامنشاً هذا التفسير كما يو همه كلامهم 5 
ثم أقول : Gh‏ عندى أن معنى قول المصئف والمراد النفحة هو أن مراد القدورى بقوله أو برجلها فى مسئلة السائق وبقوله 
دون رجلها فى مسثلة القائد هو النفحة ¢ ic] al,‏ فسر بذاك ليم قوله فى مسئلة القائد دون رجلها 2 إذ لو کان المراد الوطء 
]يم ذلك فإن وطء الدابة بر جلها يوجب الضمان على القائدأيضا بلا حلاف أحد( قوله ووجهه أن النفحة بمرأى عين السائق فيمكنه 
الاير از عنه وغائب عن بصر القائد فلا بمكنه التحرز عنه ) أقول : لقائل أن يقول : : إن يد الدابة أيضا غائب عن بصر 
القائد إذ القود لايتيسر إلا بالنظر والالتفات إلى القدام فيغيب ما ى الحلف عن البصر فلا يمكنه التحرز عا أصابته بيدها أيضًا 
aaa‏ أن لايضمن ذلك أيضا فليتأمل ف الدفع (قوله وقال ST‏ المشايخ : إن السائق لاإيضمن النفحة أيضا وإن كان يراها » إذ 
ليس على رجلها ما بمنعها به فلا يمكنه التحرز.عنه ) قول : ولقائل أن يقول : ليس على يدها أيضا مامنعها به کا کان فیفھا 
أى gall‏ الموجب وهو المباشرة والتصرف. ف الدابة بالتسبير على ما أراد ( لايختلف ) لأنها فی eral‏ ونحت تصرفهم , 
وقوله ( ثم هو ) يعنى الإيقاف ( أكثر ضرا بالمارة ) جواب عا يقال.: سلمنا.أن الإبقاف ليس من ضرورات السير لكنه 
مثله فى كونه تصرفا فى الدابة فليلتحق به > ووجهه أنه ضر منه (لما أنه ) أى الإيقاف ( أدوم من السير فلا يلحق به ) وقووله 
( والسائق ضامن ) لما فرغ من بیان أنحكام الراكب بين أنحكام السائق والقائد . وقوله ( والمراد التفحة ) أى من قوله لما 8 
أصابت بيدها أو رجلها » وإ نما فشر بذلك لثلا يتوهم أن المر اد به الوط ء فإنه يوجب الضمان على المبائق والقائد بلا حلاف لأحد 
فيه . وقوله ( وإليه مال بعض المشايخ رحمهم (al‏ يعنى العراقيين , وقوله ( فيمكنه الاحثر از عنه ) يعنى بإبعاد الدابة عن انلف . 
أو بإبعاده عثها . وقوله ( وقال أكثر المشايخ رحمهم الله ) يريد مشايخ ما وراء نهر , 3 


( قوله:وقوله لما ذكرناه ) يعنى قوله. فلا يمكنه jp‏ أقول : وقوه أيضا فلا يتقيد فيما لايك الاثر از عن لما فيه من ٠ all‏ 
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لاف الكدم لإءكانه كبحها بلجامها . وبهذا ينطق AST‏ النسخ وهوالأصح . وقال الشافعى : يضمنون النفحة 
كلهم OF‏ فعلها مضاف ped]‏ > والحجة عليه ماذكرناه : وقوله عليه الصلاة والسلام « الرجل جبار » ومعناه 
النفحة JL‏ جل »وانتقال الفعل بتخويف القتل كا فى المكره وهذا نويف بالضرب . قال ( وق ltl‏ الصغير 
وکل شىء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد ) لأنهما مسببان بمباشرتهما شرط التلف وهو تقريب الدابة إلى 
«كان الحناية فيتقيد بشرط السلامة فيا يمكن الاحثراز عنه كالراكب ر إلا أن على الراكب الكفارة فما أوطأته 
الدابة بيدها أو برجلها ( ولاكفارة عليها ) ولا على CSU‏ فما وراء الإبطاء » OF‏ الرأكب مباشر فيه لأن 
التاف بثقله وثقل الدابة تبع له » OV‏ سير الدابة مضاف إليه وهى OT‏ له وهما مسببان لأنه لايتصل مما 
إلى امحل شىء ء وكذا الراكب فى غير الإيطاء والكفارة حك المباشرة لاحكم التسبب ¢ وكذا يتعلق بالإيطاء 
فى حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد لأنه يختص بالمباشرة ( ولو كان راكب وسائق 
قيل لايضمن السائق ما أوطأت الدابة ) لأن' الراكب مباشر فيه لما ذكرناه والسائق مسبب ٠‏ والإضافة إلى 

المباشر أولى . وقيل الضيان عليهما لأن كل ذلك سبب الضيان . 


وقوله ( ما ذكرناه) يعنى قوله فلا يمكنه النحرز . وقوله ( وقوله عليه الصلاة والسلام « الرجل جبار » ) معطوف على قوله ما 
SS‏ ناه gary.‏ جبار : هدر ومعناه النفحة بالرجل لأن الوط ء مضمون بالإجماع . وقوله( وانتقال الفعل) جواب عن قول الشاقعى 
رحمه الله oF‏ فعلها مضاف إليهم : يعنى أن ذلك يكون بالقياس على الإكراه » ولا يكاد يصحلأنهناك الانتقال بتخويف القتل وهنا 
نويف بالضرب فلا يلحق به » قول وفيه ضعف لأنه لم يق لبذلك قياساعلى UL) » ol SY‏ قال بناءعلى أصل آحر وهو أن سير 
الدابة مضاف إلى راكبها ولا كلام فيه وإنما الكلام ف النفحة ومع ذلك ye AY‏ ضعف . والخواب القوى ماذكره بقوله والحجة 
. عليه ماذكر ناه » وقوله عليه الصلاة والسلام«الرجل جبار» Ty‏ برواية الجامع الصغير لاشهالهاعلى الضابط الكلى وبيان الكفارة . 
وقوله( لماذكرناه ) إشارة إلى قوله لأن التلف بثقله . وقوله(علىماذ كر نا ) إشارة إلى قوله لأنه لايتصل منهما إلى امحل شى ء ٠.‏ وقوله 
( لأذكل ذلك سبب الضمان ) يعنى أن كل واحد منهما بانفراده عامل فى الإتلاف فإن السوق لوائفرد عن الركوب أوجب ضهان 
ما أتلفت بالوطء » وكذلك الر كوب فلم يجز أن يضاف عمل السوق ف الإتلاف إلى الر کوب » بل كان التلف مضافا إلييما 
تصفين » والمسبب LE}‏ لايضمن مع المباشر إذا كان سببا لايعمل فى التلف عند ail‏ اده » كالحفر فإنه لايوجب Call‏ منفردا 


الصرف وسد بابه حى يم جوابا.. وحجة الشافعى فى الراكب والقائد والسائق ( قوله ومع ذلك لايخلو عن ضعف ) أقول : فإنه إذا كان 
سير الدابة مضافا إلى GST,‏ تكوب ااتفحة مضافة إليه أيضا ( قوله والحواب القوى ماذكره بقوله والحجة عليه ما ذكرناه ) أقول ؛ 
جواب بطريق المعارضة ( قالالمصئف : دقيل الفمان OT Lege‏ كل ذلك سبب الفمان ) أقول : قال الزيلعى : ألا ,رى أن عدا ذكز 
فى الأصل أن الراكب إذا أمر إنسانا فتخس المأمور الدابة ووطئت إنسانا كان الفمان علمهما فاشتّركا فى الضمان و الناخس Ble‏ والآمر 
:راکب » فتبين My‏ أمهما يستويان . والحواب أن المسيب UE]‏ لايضبن مع المباشر إذا كان السبب لايعمل بانفراده فیالإتلان کا فى افر مم 
الإلقاء فإنالحفر لايل بدون الإلقاه » وأما إذا كا تالسبب يعمل بانفر اده فيشتركان وهذا مه Of‏ السوق متلف وإن Ried‏ غ ل الدابة راكب 
فلاف احفر فإنه ليس بمتلف بلا إلقاء » وعند الإلقاء و جد العلف بهما فأضيف إلى آجرها UES‏ السفيثة » SL‏ كل واه Jal Lage‏ 
AL‏ اده » وفيما نحن فيه يعبل فیښار US‏ انهى. + وقرر صاحب الكفاية تعليل وجوب الفمان عليهما بقوله ذكر محمد فى الأصل أن 
الراكب إذا أمر آخر فنخس ألدابة فإن وطئت إنسانا كان الفمان Lele‏ ؛ وعلل فقال OV:‏ الناخس Vy Ble‏ راكب » فقد بين 
بما ذكر أن الراكب و السائق ی ضبان cyl‏ الدابة يشتركان ate‏ به الراكب انتبى . وأنت خبير بأن ماذ کره الزيلعى gd yard‏ الحواب 


س ۲4 س 
فال ( وإذا أصطدم فار سان GUE‏ فعلى عاقلة كل واحد منهما دية CAM‏ وقال زفر والشافعى : يجب على عاقلة كل 
واحد lade‏ نصف دية LL on‏ روى ذلك عن على" رضى الله عنه . ولأن كل 'واحد مما مات بفعله وفعل 
صاحبه . لأنه بصدمته آلم نفسه و صاحبه فيهدر نصفه ويعتبر نصفه » کا إذا كان الاصطدام عدا » أو جرح 
كل واحد منهما نفسه و صاحبه جراحة أوحفرا على قار عة الطريق Ley‏ بار bale‏ يجب على كل واحد منهما 
النصف فكذا هذا . ولنا أن الموت يضاف إلى فعل صاحبه OY‏ فعله فى نفسه مباح وهو المشى فى الطريق فلا 
يصلح مستندا للإضافة فى حق LUT » ball‏ إذا لم dy‏ بالبثر ووقع فيها لامبدر شىء من دمه وفعل صاحبه 
وإن كان مباحا » اكن الفعل المباح فى غيره سبب els Ol‏ إذا انقلب على غيره . وروی عن على" رضى 
الله عنه أنه أوجب على كل واحد منهما كل الدية فتعارضت روايتاه فرجحنا بما USS‏ وفها ذكر من المسائل 


من اللجام فلا يمكنه التحرز عا أصابت بيدها أيضا فينبغى أن لايضمنه أيضا فليتأمل فى اب محواب ( قوله وإذا اصطدم فارسان ماتا 
فعل عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ) قال ف النهاية : وق تقييد الفارسين ف الكتاب بقوله وإذا اصطدم الفارسان ليست 
زيادة فائدة » فإن a‏ فى اصطدام الماشيين وموتبما بذلك كذلك ذكره ى المسوط » سوى أن موت المصطدمين نى الغالب 
إنما يكون فى الفارسين اه . وقال ف العناية أخذا من النهاية : حكم الماشيين حك الفارسين ؛ لكن لما كان موت المصطدمين 

غالبا فى الفارسين خصبما بالذكر اه . وقال ى معراج الدراية : وكذا ol‏ إذا اصطدم الماشيان والتقييد بالفارسين SUSI‏ 
أو نحسب الغالب al‏ . وتبعه الشارح الغينى . أقول : عجيب من Va‏ ا مراح *مثل هذه التعسفات مع کون وبجه التقييد 
بالفارسين نير | » فإن الباب الذى نحن فيه باب جناية اليمة والحناية عليبا . ولا بخنى أن اصطدام الماشيين ليس من ذلك فى شىء 
فكان حار جا من مسائل هذا الباب ( قولة وروىئرعن على رضى الله عنه أنه أوجب على كل واحد منهما كل الدية فتعارضت 
روايتاه فرجحنا بما ذكرنا )قال ف العناية أخذا منشرح تاج الدريعة اف عت من رجن : uel‏ أن الخصم أيضا ترجح 


عن الدفع الذى هو مباشرة وتذكر تخصيص العلل وعخلصه فإنه من مظانه . وقال ( إذا اصطدم فار سان الخ) أى ضرب أحدها 
الإآخر بنفسه » وحكم الماشيين حكم الفارسين : لكن لما كان موت المصطدمين غالبا ى الفارسين خصهما SUL‏ وما ذكر 
زفر والشافعى age‏ الله وجدالقياس + LB Ley‏ وجه الاستحسان ؛ وقدروى عن على" رضى الله عنه كلا الوجهين فتعارضصت 
روايتاه فرجحنا قولنا le‏ ذكر ناه : يعنى قوله لآن فعله فى نفسه مباح وهو المثى فى الطريق الخ + وفيه بحث من وجهين ؛ 
أحدهها أن eat!‏ أيضا ترجح جانبه بما ذكره من المعنى فتعار ضت جهتا cee Wil‏ . والثانى أن ما ذكر ثم قياس » والقياس 
يصلح حجة » وما صلح حجة لم يصلح مرجحا . واللدواب عن الأول أن ماذ كر منقوض بالواقع ANS‏ بمشیه فيكون فاسدا » 
وعن SU‏ فى أن القياس ف مقابلة النص لايصلح حجة . وقوله ( وفها ذكر ) جواب عن المسائل المذكورة فى جهئهما » وذلك OY‏ 


wise ذكر فى الأصل : با ل هو تحقیق و تفصيل له.» وكيف لا واللازم منه‎ Le عن هذا التقرير مع أنه لايصلح جوابا‎ J pee 
) كر‎ DY كان موت المصطدمين غالبا فى الفارسين خصبما‎ LL فهذا , من مثله. غريب ( قؤله لكن‎ cor ge sll الفمان على السسائق وهو قد ححح عدم‎ 
الأول أن يقال : انما صما بالذ كر لأناصطدام الماشيين ليس من هذا الباب لعدم:تعلقه بالجيمة ( قال المضئف : فشازرضث‎ dds: أقول‎ 
٠ تر جح جانيه ما ذكره من المعى فتعارضت جهتا‎ ball ذكرنا ) أقول: فيه حث من وجهين : أحدها أن العم‎ Le زوايتاه فرجحنا‎ 
ماذكره متعوضس‎ OLS مرجحا , , والمواب عن‎ ches جح , والثاى أن ما ذ كرتم قياس > والقياس. يصلح.حجة > وماصلح حجة‎ il 
٠ ل الدين وشرح شاهان . وقال‎ wl ں لايصلح حجة ۾ کا فشرح‎ wll فيكو ن فاسدا . لوعن الثانى أن القاس ٠ى مقابلة‎ dete بالواقع ی البثر‎ 
مناه فتعارشبت‎ 7h . يكون بما ليس :بعلة‎ Le] orally «SLI صاحب الكفاية : فإن قيل : القياس لايصلح مر جحا لأنه علة ثبت به‎ 
فأما عند وجود.النص فلا يصلح‎ » all روايثاه فتساقظها فر جحنا قولنا مما ذكرنا من الدليل . أو نقول : القياس إنما يكون علة عند عدم‎ 
مخمول على ااانا مين‎ ual أو نقول : ماروئ أنه أو جب‎ . car ill ay يصر علة يصح‎ J »و جود فإذا‎ yell وهاهنا‎ » dle 
, عندنا أيضا انتبى‎ Lape حيث يحب نضف دية كل واحد منهما فى العمد على عاقلة كل واحد‎ 


الام 

الفعلان ol she‏ فوضحالفرق . هذا الذى ذكرنا إذا كانا حرين ف العمد Wad ly‏ : ولو كانا عبدين يبدر 
الدم فى الحطل ULSI OY‏ تعلقت برقبته دفعا وفداء » وقد فاتت لا إلى حلف من غير فعل المولى فهدر ضرورة : 
وكذا ف العمد OY‏ كل واحد منهما هلك بعد ماجنی ولم خلف بدلا » ولو کان أحدهما حرا والآتمر عبدا فی 
Jat‏ جب على عاقلة الحر المقتول قيمة العبد فيأخذها ورثة المقتول الحرء ويبطل حق GAN‏ المقتول فى الدية . 
فها زاد على القيمة OY‏ أصل أن ىحنيفة ومحمد تجب القيمة على العاقلة لأنه oe‏ الآدى فقد أخلف بدلا ذا 
القدرفيأخذه ورئة LI‏ المقتول ويبطل مازاد عليه لعدم الحلف ¢ وف العمد يحب على عاقلة الحر نصف hed‏ 
العبد OY‏ المضمون هو النصف فالعمد ¢ وهذا القدر يأخذه ول المقتول » وما على العبد فى رقبته وهو نصف 
دية LI‏ يسقط بموته إلا قدر ما أحلف من البدل وهو نصف القيمة . قال ( ومن ساق دابة فوقع السرج على 
رجل فقتله ضمن » وكذا على هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه » وكذا facta‏ عليها ) BY‏ متعد” ى هذا 
OF » cil‏ الوقوع بتقصير” منه وهو ترك الشد أو الإحكام فيه »> مخلاف الرداء GY‏ لايشد" نى العادة » 
ولأنه قاصد bit‏ هذه الأشياء كا فى امحمول على عاتقه دون اللباس على ما مر من قبل فيقيد بشرط السلامة . 
قال ( ومن قاد قطارا فهو ضامن لما أوطأ » فإن وطى' بعير إنسانا ضمن به القائد والدية على العاقلة OV)‏ 
القائد عليه حفظ القطار كالسائق وقد أمكنه ذلك وقد صار متعدّيا بالتقصير فيه » والتسبب بو صك التعدى 
سبب للضمان « إلا أن ضمان النفس على العاقلة فيه وضان المال فى ماله ( وإن كان معه سائق فالضهان عليهما ) 


جانبه يما ذكره من المعنى . Uy‏ أن ماذكرثم قياس والقياس يصلح حجة وما صلح حجةلم يصلح مرجحا . والدواب عن 
الأول أن ما ذكره منقوض بالواقع ف البثر مشيه فيكون فاسدا » وعن الثانى أن القياش فى مقابلة النص لايصلح حجة sal‏ 
أقول : إن املو اب عن الثانى يما ذ كر ليس بشى ء لأن القياس إنما لاإيصلح حجة فى مقابلة الخص إذا لم يكن ذلك النص مثر وك العمل 
به بأن غارضه نص خر . وأما إذاكان مروك العمل به بأن عارضه نص آخر وتساقطا كما فيا نحن فيه فالقياس يصلح حجة 
ف مقابلته قطعا ؛ ألا يرئ إلى ما تقرر فى أصول الفقه أن الدليلين إذا تعارضا وتساقطا يصار من الكتاب إلى السنة ومن السنة إلى 
القياس ؛ وقول الصحانى إن أمكن ذلك » ولو كان القياس لايصاح فيه حجة فى مقآبلة النص الذى ترك العمل به لما صح المصير 


الفعل لما “كان glist‏ كان موجبا للضمان » ولكن لم يظهر فى حق نفسه لعدم الفائدة فسقط abe]‏ الضمان Gon‏ نفسه pels‏ 
فى حق غير ه فلذلك وجب على عاقلة كل منهما نصف الدية » وأما فيا نحن فيه فالمئبى مباح محض فلم ينعقد موجبا الضهان فى حق 
لفسه أصلا فكان صاحبه قاتلا له من غير معارضة أحد له فى قتله » فيجب على عاقلة كل منهما ام دية الآخر » كن مشى 
حیی سقط ف البثر ضمن الحافر وإن كان السقوط بالحفر والمثبى جميعا » لكن لما كان Cath‏ مباحالم يعتير . وقوله ( هذا الذى 
كرنا إذا كانا حرين فى العمد والحطأ) أى وجوب تنصيف الدية فى العمد على عاقلة كل واحد منهما » ون اللسطإ الدية الكاملة 
على ماذكر ف الكتاب : إلا أنه ذكر اللخطأ.ى وضع المسثلة والعمد فى بيان قول الحصم . وقوله ( فيأخذها ) أى قيمة العبد ورثة 
المقتول الح » قيل ينبغى أن سقط عن العاقلة OY‏ الدية ألا تثيثالميت لامحالة والورثة بخلفو نه و العاقلة يتحملون هاهنا موجب 
جنايته » فلما ملاك الميت ما نحمله العاقلة سقط عنهم > کا قلنا فى al jal‏ قطعت يد رجل خطأ فتزوّجها على اليد.وما حدث منه 
فإن الدية تصيرمهرا وتسقط عن العاقلة . و أجيب بأنالسقو طا نما يكون فيا إذا كان الراجع هوا حانى وهاهئا الراجع وارئه فبالنظر 
إلى أن المستحق أولا هو SUL‏ يسقط وبالنظر إلى أن الراجع غيره لايسقط فلا يسقط بالشك والباق واضح . وقوله ( لأنه قاصد 
لحفظ هذه الأشياء) يعنى السرج وسائر الآدوات كا فى الحمول علىعاتقه إذا وقع على شى ء فأتلفه فإنه يحب الضمان» ONL‏ 
الاباس فإنه لايقصد حفظه . وقوله ( على مامر من قبل ) أئ ف باب ما due‏ الرجل فى الطريق . وقوله.( ومن-قاد قطارا ) 


۳۳۱ 
لأن قائد الواحد قائد الكل « وكذا سائقه لاتصال الأزمة » وهذا إذاكان السائق فىجانب من الإبل . أما 
إذا كان توسطها وأخذ بزمام واحد يضمن ماعطب le‏ هو خلفه ء ويضمتان ماتلف با بين يديه OY‏ القائد 
لايقود alle‏ السائق لانفصام الزمام » والسائق يسوق مايكون قداءه . قال ( وإِن ربط رجل بعيرا إلى القطار 
والقائد لايعلم فوطئ المربوط إنسانا فقتله فعلى عاقلة القاند الدية) لأنه بمكنه صيانة القطار عن ربط غيره . فإذا 
ترك الصيانة صار متعديا » وى التسبيب الدية على العاقلة كا نى et bal‏ ر ثم يرجعون با على عاقلة 
الرابط ) لأنه هو الذى أوقعهم فى هذة العهدة » Ue],‏ لامجب الضمان عليهما ف الابتداء وكل منهما مسبب OV‏ 
الر بط من القود AF Ge‏ النسيب من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط . قالوا : هذا إذا ربط والقطار 
يسير لأنه أمر بالقود دلالة : فإذا لم يعلم به لابمكنه التحفظ من ذلك فيكون قرار الفمان على الرابط BELT ٠‏ 
ربط والإبل قيام ثم قادها ad‏ القائد لأنه قاد بعير غيره بغير إذنه لاصريحا ولا دلالة فلا يرجع با لحقه عليه . 
قال ( ومن أرسل بهيمة وكان لها سائتا فأصابت فىفورها يضمنه ) OY‏ الفعل انتقل إليه بواسطة السوق . قال 
ر ولو أرسل طيرا وساقه فأصاب نى فوره لم يضمن) والفرق أن بدن اليمة يحتمل السوق فاعتبر سوقه والطير 
لاحتمل السرق فصار وجود السوق وعدمه DAE‏ وكذا لو أرسل كلبا وم يكن له سائقا م يضمن ١‏ ولو 
من السنة عند التعارض والتساقط إلى القياس إذ يكون القياس إذ ذاك فى مقابلة السئة DEY‏ . والصواب AIS‏ عن SE‏ 
أن يقال : مراد المصنف بقوله فرجحنا با ذكرنا أنا رجحنا قولنا ما ذكر ناه من المعقول الذى مآ له القيأس بعد أن تعارضت 
روايتاه » لا أنا رجحنا إحدى الروايتين عا ذكرناه من الدليل العقلى حى يتجه عليه أن #ايصلح حجة لايصلح ye‏ جحا لق 
bala‏ شىء » وهو أنهم صرحوا بأن ما ذكره زفر والشافعى جواب القياس وما قلناه جواب الاستحسان 6 وإذا تعارضت 
الروايتان عن على“ زضى الله عنه وتساقطتا فكان مصير نا نى إثبات قولنا إلى ما ذكر ناه من المعقود الذى مآ له القياس لزم أن 
يكون ماقلناه جواب القياس أيضا » فا معنى قوم إنه جواب الاستحسان ؟ والحواب أن الاستحسان لاينحصر ف النص ؛ بل 
قد يكون بالنص GUT‏ السلم والإجارة وبقاء الصوم فى النسيان » وقد يكون بالإجماع كما ى الاستصناع » وقد يكون بالضرورة 
کا فى طهارة الحيض والآبار » وقد يكون بالقياس HT‏ وهو الأكثر كا صرح بذلك كله فى كتب الأصول » فالمراد 


القطار : الإبل تقطر على God‏ واحد واللخمع قطر » وكلامه واضح . قال (وإن ربط رجل بعيرا. إلى القطار الخ ) رجل 
ربط بعيرا إلى قطار يقوده رجل : فإما أن يعلم بر بطه القائد أو لم يعلم » فإن كان الثانى وقد by‏ المربوط إنسانا فقتله فعلى 
عاقاة القائد الدية لإمكان نحرزه عن ربط الغير » فإذا ترك ذلك صار متسببا متعديا"والدية فى مثله على العاقلة كما فى القتل Wall‏ 
ثم ترجع عاقلة القائد عا ضمنوا من الدية على عاقلة الرابط لأنه هو الذى أوقعهم فى هذه العهدة . كذا فى eal‏ الصغير . 
ووقع فى رواية المبسوط : ضمن القائد ثم يرجع على الذى ربط البعير » ووفق الإمام امحبولى an,‏ الله Loy‏ بأنه اعتبير فى 
المسوط خقيقة الضمان . فإنه فى الحقيقة على القائد والرابط » إلا أن العواقل تعقل عنما . واعتبر فى الجامع الصغير حال 
الفمان وقراره وهو cde‏ العاقلة ». ون كان الأول لم يرجعوا OV‏ القائد حين علم بالر بط فقد رضى ينا يلحقه من الفنمان فلا 
ير جعون rile‏ بشیء ولم يذكره لظهوره : وقوله( وإنما ليجب الضمان عليهما ابتداء ) ظاهر . وقوله ( قالوا) يعنى أن لفظ . 
الجامع الصغير غير متعرض' للسير والوقوف + والمشايخ رحمهم الله قالوا هذا : أى رجوع عاقلة القائد على Mile‏ 
الرابط )13 زيط والقطار يسير . أما إذا ربط والإبل قيام. ثم قادها فإنه يضمنها القائد بلا رجوع على أحذ » والوجه . 
ما ذكره فى الكتاب. . وقوله ( ومن أرمبل پہيمة ) يريد كابا لقوله بعده وكذا لو أرسل كلبا » ومعنى سوقه إياه أن يمشى 
خلفه ( .ولو أرسل طيرا ) أى بازيا وساقه. فأصاب فى فوره بأن قتل صيدا ملو كا لم يضمن المرسل الي تعدم اعتبار 


FY 
أرسله إلى صيد ول يكن له سائقا فأخذ الصيد وقتله حل" . ووجه الفرق أن الميمة مختارة فى فعلها ولا تصلح‎ 
فى الاصطياد فأضيف‎ Came نائبة عن المرسل فلا يضاف فعلها إلى غيرها » هذا هو الحقيقة : إلا أن الحاجة‎ 
الاصطياد مشروع ولا طريق له سواه ولا حاجة فى حق ضمان العدوان . وروی عن ألى يوسف‎ OY إلى المرسل‎ 
فى هذا كاه احتياطا صيانة لأموال الناس . قال رضى الله عنه : وذكر فالمبسوط إذا أرسل‎ Ob all أنه أوجب‎ 
دابة فى طريق المسلمين فأصابت ف فورها فالمرسل ضامن لأن سيرها مضا فإليه:ماداءت تسير على ستنها » ولو‎ 
أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آحر سواه وكذا إذا وقفت ثم سارت بحلاف‎ ee انعطفت‎ 
تلك الوقفة تحقق متنصود المرسل لأنه‎ OY : ما إذا وقفت بعد الإرسال ف الاصطياد ثم سارت فأخذت‌الصيد.‎ 
الإرسال + ومخلاف ما إذا أرسله إلى‎ Sm لمكنه من الصيد > وهذه تنافى مقصود المرسل وهو السير فينقطع‎ 
شغل الطريق تعد”‎ OV صيد فأصاب. نفسا أو مالا فى فوره لايضمنه من أرسله 6 وفى الإزسال فى الطريق يضمنه‎ 
dae فيضمن ما تولد منه » أما الإرسال للاصطياد فباح ولا تسبنب إلا بوصف التعدى . قال ( ولو أرسل‎ 
فأفسدت زرعا على فوره ضمن المرسل » وإن مالت بمينا أو شمالا وله طريق آنحر لايضمن لما هر » ولو‎ 
لاضمان على صاحبها ) لقوله عليه الصلاة والسلام « جرح‎ ( Lie انفلتت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو‎ 
dei العجماء جبار؛ وقال محمد رحه الله : هى المنفلتة : ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة‎ 


بالاستحسا'ن فى قولم هنا وما قلناه جواب الاستحسان هو القياس “BET‏ امقابل للقياس الحلى فلا إشكال ر قواه أما الإرسال 
للاصطياد فباح ) قال بعض الفضلاء : نعم إلا أنه لم لايكن مقيدا b pty‏ السلامة اه . أقول : جوابه يظهر بقول المصنف رحه الله 
ولا تسبيب إلابوصف التعدى »فإن كون الفعلالمباح مقيدا بشرط السلامة EY‏ هو فيا وجد فيه التعدتى GUT‏ المرور فى طريق 
لمسلمين حيث يوجد فيه شغل الطريق الذى هو حق العامة . وأما فيا لايوجد فيه التعدى كنا فى الإرسال للاصطياد فلا معنى 
لاتقبيد بشرط السلامة » OV‏ الضان فى أمثال ذلك إنما يتصور ctl‏ ولا تسبيب إلا بو صف التعدى » وحيث لم يوجد التعدى 
لم يتصور الآذبيب فلا ضمان أصلا. وقد أوضح الفرق بين إرسال الدابة فالطريق وبين إرسال الكلب أو البازى للاصطياد 
فى اللخيرة حيث قال : وجه الفرق أن إرسال الدابة فى الطريق إذا لم يتبع مع الدابة وأمكنه الاتباع تعد" من صاحبه ؛ ها تولد 
منه يكون مضمونا عليه . وأما إرسال الكلب أو البازى من غير اتباع معه فليس بتعد” منه لأنه لاعكنه الاتباع © والمتسبب 
ف الإتلاف لايضمن إلا إذا كان متعديا اه تبصر ( قولة ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم مايوجب النسبة إليه من الإرسال 
وأخواته ) وهى السوق والقود والركوب » كذا فى عامة الشروح . وقال فى النهاية بعد بيانها على الفط المزبو ركان من حق 


السوق والإ رسال فيه حى الضمان » حى لو كان ذلك فى الحرم وقتل صيد ال حرم م يلزمه شىء . وقوله ( انقطع حكم الإرسال 
إلا ذا م يكن له طريق سواه ) أى سوى طريق Sel‏ واليسرى ob‏ كان على النادة ماء أو وحل فحينئذ لاينقطع حكم الإرسال 
كنا لولم ينمطف يمنة ويسرة . وقوله ( وكذلك إذا وقفت ثم سارت ) أى ينقطع حكم الإرسال . وقوله ( وهذه ) أى وقفة الدابة 
Js‏ مقصود المرسل وهو السير 6 فإن مقصوده من الإرسال هو السير لا الوقوف . وقوله ( ولاف ) معطوف على قوله 
Gre‏ ما إذا أوقفت oF‏ حكها عالت St‏ أصل المسثلة » وتبين به الفرق بين الإرسالين کا بين بقوله لاف ما إذا وقفت 
الفرق بين الوقفتين . وقوله ( على فوره ) أئ فور الإرسال وهو أن لاتميل يمينا ولا شمالا . وقوله (لما مر ) إشارة إلى قوله 
انقطع So‏ الإرسال . وقوله ( قال محمد رحمه الله : هى المنفلتة ) أى العجماء الى أهدر “gill‏ صلى الله عليه وسلم فعلها هى 


( قوله بأن كان عل .الحادة ماء أو وحل إلخ ) أقول : فيه tat‏ ( قال المصئف UL:‏ الإرسال للاصطياد فباح ) أقوك : نم > إلا أنه 
م لايكون مقيدا بشرط السلامة . ش : 


ا 

من الإرسال وأخواته . قال ز شاة لقصاب فقئت Nie‏ ففيها ما نقصها ) OY‏ المقصود ملأ هو اللحم 
فلا pow‏ إلا النقصان ( وفى عين بقرة اللتزار وجزوره ربع القيمة » وكذا فى عين الحمار والبغل والفرس) 
وقال الشافعى : فيه النقصان أيضا اعتبارا بالشاة . ولنا ما روى y‏ أن النى عليه الصلاة والسلام قضى 
فى عين الدابة بربع Say 0 tal‏ ی عر رفى_ اماع syn belie lad Vy.‏ الح SAIS‏ 


ban‏ أن يقول : من الإرسال وأمثاله : أو يقول : من الإرسال وأخواتما بتأويل الكلمة ١‏ إذ السوق أو القود لا كان أختا 
لا أا للإرسال كان الإرسال أختا أيضا ٠‏ وإلا ازم جعل بعض أسباب التعدى أخا و بعضها أختا من غير دليل اه . وقال صاحب 
العناية بغد نل هذا عن النباية : وليس بشىء لآنه ليس هنا مونث معذوى خولف فما يقنضيه حى يناقش على ذلك اه . أقول : 
ليس هذا بدافع لما قاله صاحب النباية . فإنه لم يقل كان من ball go‏ أن St,‏ بأداء التأنيث البتة حى يقال : ليس هنا موانث 
معنوى يقتضى الإتيان بأداة التأنيث : بل قال : كان حقه أن fag‏ أسباب التعدى فى قرن واحد من التذكبر والعأنيث ob‏ يقال 
من الإرسال وأمثاله . أويقال من الإرسال وأخدواتها . وإلا يلزم جعل بعضما مذ كرا وبعضها Wye‏ من غير أمر يدعو إليه ٠‏ 
وما ذكره صاحب العناية BLY‏ ذلك لاعالة . ثم أقول : الوجه ى دفع ذلك أن يقال : ما جاز تذكير كل واحد من تلل 
الأسباب باعتبار ile‏ ظاهر لفظ كل واحد منیا وش معناه من التذكير وجاز تأنيث كل واحد منبا بتأويل لفظه بالكامة أو 
تأويل معناه بالفعلة صح فى كل واحد ما الوجهان . ثم إن المسنئف لما قصل رعاية صنءةالمطايقة وهى المع بين المتضادين كا 
فى قوله تعالى - ولكم فى القصاص حياة - على ما عرف ذكر بعض تلك الأسباب وأنث بعضبا فقال من الإرسال وأخواته تدبر 
تقف ( قوله ولناما روى أن Lol‏ عليه الصلاة والسلام قضى فى عين الدابة Chat‏ القيمة ) قال فى العناية : فإن قيل : يجوز أن 
يكون قضاء رسول الله صلی الله عليه وسام فما لایو كل لحمه . gb‏ اب gall of‏ الذى أوجب ذلك فى غير STU‏ الحمل 
والركوب والزيئة والحمال والعمل موجود فى مأكول اللحم فيلحق به اه : أقول : لى الحواب نظر » إذ لماع أن منم أن 
المعنى الذى أوجب ذلك فى غير مأ كول اللحم تلك الأمور المذكورة وحدها jl yh‏ كون أن لايقصد ate‏ اللحم أصلا قا يقضد 
ذلك من الغاة داحلا فى كرن ذلك المعنى أيضا وهو غير موجود فى مأ كول اللحم : إذ قد يقصد منه اللحم كما تقصد تلك 
الأمور المذكورة أيضا فلا يم الإلحاق كا لابخ ( قوله ولأن فيها مقاصد سوى اللحم الخ ) أقول : : فيه كلام . أما أولا OSB‏ 
المنفلتة IY‏ أرسلت » فإن إفسادها إذاكان فور الإرسال ليس ee‏ كنا ذكر ناآ نفا فكان تفسيره احر ازا عن الأجراء على 
عموهه . وقوله ( من الإرسال وأخواته ) يعنى السوق والقود والركوب . قال فى النباية : كان من حق الكلام أن يقول من 
الإرسال وأمثاله أو يقول من الإرسال Leh‏ بتأويل الكلمة إذ السوق والقود لما كان أختا GAY‏ للإرسال كان الإرسال أختا 
أيضا « Wy‏ یاز م جعل بع ض أسباب التعدى lol‏ وبعضها أختا من غير دليل : ولیس بشى ء لآنه ليس هاهنا مؤنث معنوى خو لف 
فيا يقتضيه حى يناقش على ذلك . قال (شاة لقصاب فقئت عينما ) الحزر : القطع > ونجزرالخزور: bagel‏ + وابلتزورما أعد من 
الإبل لانحر يقع على الذكر والأنثى وهى Site‏ » وإنما قال : وجزوره ربع القيمة وم يقل وبعيره ليتبين أن البقر والإبل وإن 
el‏ الاحم كالشاة Cake‏ الحواب فما » بل سواءكانا معد ين للحم أو الحرث والحمل والركوب ففيه ربع القيمة كا فى 
الذى BY‏ کل لحمه كالبغل والحمار . وقال الشافعى any‏ الله : فيه النقصان واعتباره بالشاة عمل بالظاهر . ولنا ما روى خخارجة. 
ابن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك » وروى عن عبر رضى الله عله أنه قضى بذلك فتركنا . 
القياس . OB‏ قيل : .يجوز أن يكون قضاء رسول الله صل الله عليه وسلم فيا لايو كل كمه . فال حاب أن gall‏ الذى أوجب 
ذلك ف غير المأكول منالحمل والر كوب والزيئة والحمال » والعمل موجود ف مأكول اللحم فيلحقبه. وقوله (ولآن ٠‏ 
فها مقاصد سوئ اللحم ) دليل معقول على ذلك وهوواضح.وفيه إشارة إلى ادواب عن القياس على الشاة فإن المقصود Kee‏ 


( قوله أو يقول من الإرسال واا بتأويل الكلمة) أقول: الأظهر بتأويل الفعلة ¢ إذ ليس المراد بالإرسال وأحواتها BWI‏ بل 
معائيها ( قوله والركوب ) أقول : البقر ما cle‏ للركوب والحمل ؛ إلا أن يقال: لاقائل بالفصل بين البقر والإبل . 


7 ار 
والر كوب iu ply‏ والحمال والعمل 5 من هذا الوجه تشبه yl‏ وقد سك للأكلء of‏ هنذا الوجه Ants‏ 
المأ oY‏ فعملنا بالشيبين ak‏ الآدبى فى le!‏ الربع وبالشبه الأحر فى نى النصف . ولأنه إنما يمكن إقامة 
العمل بها بأر بعة أعين عيناها وعينا المستعمل فكأنها ذات أعين أربعة فيجب الربع بفوات إحداها . قال ( ومن 
سار على Pals‏ الطريق فشر بها رجل أو نخسا فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان 
ذلك على الناخس دون الراكب ) هو المروى عن عمر وابن مسعود رضى الله عنما : ولان الراكب والمركب 
فو Ole‏ بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده ٠‏ ولآن الناخس متعد فی تسبيبه والراكب ف 
فعله غير متعد ف يمر جح جانبه ی التغريم للتعدى . حبى لو كان واقغا دابته على الطريق aS‏ الضان على الرااكب 
هذا الدليل لايتمشى 3 غير مأكول الحم كالخمار والبغل والفرس 5 بل هو حك انعکاسه gee‏ أن يكون wl tl‏ ۳ غير 
“مأكول اللحم غير الحواب فى مأكول اللحم مع مع أن الحواب فيهما متحد وإ نكا نكلا منبما داخل ف المدعى هنا . وأما ثانيا 
فاأن قو له 4 الادى 6 إجاب الع 8 i st‏ بشبه شبه الآدى أ ف ov « See as‏ شيه ss‏ لا anes‏ ی اعاب 
الشبيين + كيف ولو كان المقتضى لإيجاب الر بع شبه فقط لما احتيج إلى 8 al sai‏ کا ey‏ : اام 
فى الأداء أن يقال : Wed‏ بالشبيين بشبه الآدى فى إيجاب المقدر من غير اعتبار النتقصان » وبالشبه الآخر فى نى النصف 
"الواجب فی عین Bo‏ فوجب الربع عملا ہما . وقد أشارإليه صاحب الكاق حيث قال : فأشيه الإنسان من وجه واإشاة من وجه 
فوجب تنصيف التقدير الواجب ى الإنسان عملا ہما اھ . نعم مراد المصنف أيضا هذا al‏ لكن عبارته لاتساعده كا sy‏ 
( قوله ولآن الراكب My‏ كب مدفوعان يدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده ) أقول : يرد عليه ما ذكره 


اللحم AN alley‏ بل هوعيب يسير فيلزم تقصان المالية . وقوله( GY,‏ نما بمكن إقامة مة العمل بها ) دليل آخحر . وهو 
أيضا واضح لكن الإعماد de‏ الأول ؛ألا ترى أن العينين لايضمنان بنصف القيمة > كذا قاله فخر الإسلام an,‏ الله lel yc‏ 
قال ذلك OV‏ المعمول به ى هذا الباب gail‏ وهو ورد فى عين واحذة فيقتصرعليه . وقوله ( أو نخسا ) cae‏ بغير إذن الراكب 
والنخس هو الطعن » ومنه نخاس الدواب دلاها . فإن قيل : القياس يقتضى أنيكون الضمان على CSI‏ لكونه مباشرا وإن 
م يكن «تعديا OV‏ التعدى ليس من شرطه ؛ فإن لم يختص به فلا أقل من الشركة . فالحواب أن القياس يترك بالأثر » وفيه أثر 
تمر وابن مسعود رضى الله عنبما » وقد أشار المصئف رحه الله إلى الدواب بقوله ولآن الراكب والمركب مدفوعان بدقع 
الناخس OV ٠‏ فعل الراكب قد انتقل إلى الدابة لأن الوثبة ة المهلكة إنما كانت ما فكان مضطرا فى حركته » وفعل الدابة قد ' 
انتقل إلى الناخس لكونه الحام للها على ذلاك ملجئا فكان الناخس ماز لة الدافع للدابة والراكب معاعنىمافعل ف الدابة » والمدفوع 
إلى الى ء وإن كان مباشرا لايعتبر مباشرا كنا فى SY‏ اه الكامل » فلا يجب عليه جزاء المباشرة إن فرض مباشرا ولا التسبيب 
Wal‏ لأنه يعتمد التعدتى و هو مفقود . فإن قيل : ما بال التفحة أوجبت الضمانعلى الناخس دون الراكب والسائق أيضنا عند 
ST‏ المشايخ رحمهم الله وهى ما لايمكن التحرز عنها ؟ فالحواب أنها لاتويجبه على السائق ق إذا كان بالإذن وهاهنا بلا إذن » فلو ٠‏ 
نخس وهو مأذون كان سائقا » وإمكان التحرز UE]‏ يمكن فى حق غير المتعدى وغير المأذون بذلك متعد فلا يعتبر . وقوله 
( ولان الناخش متعد” فى تسبيبه ) دليل آخر ».وفيه نظر لأن الراكب ن کان فعله معتبر! فهو مباشر والتعدى ليس من شرطه » 
( قوله والحمال Sully‏ موجود الخ ) أقول : فيه بحث ( قوله فإن قيل : القياس يقتضى أن يكون Shall‏ على الراكب لكونه مباشرا ) 
أقول : متوع بل سبب هنا » ويحورٌ أن يقال : أشار إلى هذا الشارج بقوله إن فرض مباشرا ( قال -المصنف : فآضيف فمل الدابة 
إليه al‏ فعله بيده.) أقول : dle‏ لما أسلفه فى هذا الباب Le‏ عن الشافعي وانتقال Jail‏ بعخويف القتل كا في المكره » Vay‏ 
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والناخس نصفين لأنه متعد” CANIS‏ أيضا . قال ( وإن Coed‏ الناخس كان دمه هدرا ) لأنه عر لة SUI‏ 


على نفسه ( وإن ألقت الراكب فقتلته كان دبته على عاقلة الناخس ) لأنه متعد فى تسبيبه وفيه الدية على العاقلة . 
قال ( ولو وثبت باخسه على رجل أو arth gy‏ فةّتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب) لما بيناه : والواقف 
فى ملكه والذى يسير فى ذلك سواء . وعن ألى يوسف أنه يجب الضان على الناخس والراكب نصفين : لآن 
التلف حصل بثقل الراكب ووطء الدابة » والثانى مضاف إل الناخس فيجب Shpall‏ عليبما : وإن lpn‏ 
بإذن الراكب كان ذلك منزلة فعل الراكب لو a‏ + ولا Obs‏ عليه فى نفحما لأنه أمره بما بملكه » إذ 
pce‏ ف معنى السوق فصح أمره به . و انتقل gal ad]‏ الأمر . قال ( ولو وطئت رجلا فى سيرها وقد نما 
الناخس بإذن الراكب فالدية عليهما نصفين lat‏ 

فيا ٠ر‏ فى مسئلة السائق والقائد جو ابا عن الشافعى بقوله وانتقال الفعل بتخويف القتل UT‏ ف المكره ء وهذا ay‏ بالضرب . 
وجه الورود غير خخاف على الفطن الناظر فى المقامين( قوله ولأن الناخس متعد” فى تسبيبه والراكب فى فعله غير متعد” فير .جح 
جانبه فى التغريم للتعدى ) قال صاحب العناية : فيه نظر » لأن الراكب إن كان فعله معتبرا فهو مباشر » والتعدى لبس من 
شرطه » وإن لم يكن معتيرا لكونه مدفوعا فقد استغنى عن ذكره بذكر الدليل الأول . ويمكن أن يجاب عنه بأن الراكب مباشر 
فما إذا تلف بالوطء لأنه مصل التلف بالثقل كا تقادم » وليس الكلام هنا فى ذلك وإتما هو ف النفح بالرجل والضرب باليد 
والصدمة فكانا متسببين وترجح الناخنس فى التغريم للتعدى اه كلامه . أقول : فى الحواب نظرء OF‏ حاصله اختيار الشق 
الأول من sll‏ ديد ومنع كون الراكب مباشرا فيا نحن فيه » فيصير حینئذ مدار هذا الدليل أن يكون فعل الراكب معتبر | فيازم 
أن يكون مضمون هذا الدليل منافيا لمضمون الدليل المتقادم عليه » OF‏ مداره أن لايكون فعل الر "كب معتبرا لكو نه مدفوعا بدفع. 
الناخس فيتدافعان » اللهم إلا أن عمل أحدهما على الفرض والآحر على التحقيق فتأمل ( قوله وإن lp‏ بإذن الراكب كان MS‏ | 
بمازلة فعل الراكب لو OLS Vat led‏ عليه فى نفحتها لأنه أمره le‏ يملكهء إذ النخس نى معن الوق فيصح أمره به وانتقل 
ad]‏ معنى الأمر) أقول : لقائل أن يقول : هب أن النخس تى معنى السوق وأن الراكب كان Sle‏ فأمر الناخس به » لكن 
الأمر به إنما يتناوله من حيث أنه سوق لامن حيث أنه إتلاف "كما سيجىء التصريح به فى المسئلة الآنية » فن حيث أنه إتلاف 
بنبغى أن party‏ على الناحس ولا ينتقل إلى الراكب فيجب على الناحس الغمان لتعد”به فى الإتلاف كا فى المسثلة الآنية فتفكر 
فى الفرق ولعله سكب فيه العبرات ( قوله ولو وطئت رجلا فى سيرها وقد سما الناحس بإذن الراكب فالدية عليهما جميعا 


وإن لم يكن معتبر ا لكونه مدفوعا فقد استخنى عن ذكره Sb‏ الدليل الأول . ويمكن أن Olt‏ عنه بأن الرااكب مباشر فما إذا 
Cutt‏ بالوطء لأنه حمل التلف بالنقل'كا تقدم » وليس الكلام هاهنا ى ذلك» وإنما هو فى النفح بالرجل والضرب باليد 
والصدمة فكانا متسببين » وترجح الناحس نى التغريم للتعدى» و ف استعمال car sll‏ هاهنا تسامح © oY‏ شرطه إذا كان 
مفقودا لايصلح معارضا حى يحتاج إلى ll‏ جيح ولعل معناه اعتير Lays‏ ف التغربم OF‏ الترجيح سبب الاعتبار فكان ذ كرالسبب 
وإرادة المسبب , وقوله LL)‏ بيناه) إشارة إلى قوله ولأن الراكب والمركب مدفوعان » وف الهاية هر قوله لآنه متعد ى تسبيبه 
ولیس بشیء فتأمل'. وقوله ( والواقف نی ملکه والذى يسير فى ذلك سواء )'يعنى يجب ألضمان على الناخس فى كل de‏ 
وقيد Sle‏ احير ازا عا تقدم من الإيقاف فى غير الماك فإنه يتتصف الضمان هناك على عاقلتهما . وقوله ( والثانى ) أى الوط ء 
(مضاف إلى a (pact bl‏ كالسائق لما والسائق مع الرا اكب يضمنان ما وطئته الدابة » وهذه رواية ابن مماعة عن “Chat yy dl‏ 


Lal dg.) ob we pall win‏ تسامح. لأن شرطه الخ ) أثول.: Jl‏ شرط سنببية فمل الزاكب لمان وهو التعدى » والضمير راجع 
إلى فعل SIM‏ » والشرط لين شرطا اله نفسه » بل لاعتباره فى التغريم فيئول oll‏ إلى ما ذكرنا ( قوله لايصلح Leslee‏ ). أقول : آی | 
لايصلح فمل الراكب ممارضا لقتل الأعس ( قوله ولمل معناه الخ ( أقول : فيه بحث bY‏ وليس بشىء فتأبل:) أقول : لورود النظر | 


— ft 
سيرها ى تلك الدالة مضاف إليهما : والإذن يتناول فعله السوق ولا‎ OV ) إذا كانت فى فورها الذي نخسا‎ 
لاوطء فالنخس ليس‎ dle وإن كان‎ ٠ يتناوله من حيث أنه إتلاف » فن هذا الوجه يقتصر عليه والركوب‎ 
علة للوطء وببذا لايترجح صاحب العلة + كن جرح إنسانا‎ pally للسير‎ de بشرط لهذه العلة بل هو شرط أو‎ 
Cot! فوقع فى بثر حفرها غيره على قارعة الطريق وماتفالدية عليهما لما أن الحفر شرط علة أحرى دون علة‎ 
ضمن فى الإيطاء لأنه فعله بأمره . وقيل لايرجع وهو‎ le كذا هذا . ثم قيل : يرجع الناخس على الراكب‎ 
لأنهلم يأمره بالإيطاء والنخس ينفصل عنه > وصار كا إذا أمر صبيا يستمساث على الدابة‎ colt الأصح فيا‎ 
بتسبير ها فوطئت إنسانا ومات حى ضمن عاقلة الصى فإنهم لايرجعون على الآمر لأنه أمره بالتسيير والإيطاء‎ 
ثم الناحس إتما يضمن إذا‎ » el ينفصل عنه » وكذا إذا ناوله سلاحا فقتل به آنعر حى ضمن لايرجع على‎ 
كان الإيطاء فى فور النخس حى يكون السوق افا إليه » وإذا لم يكن فى فور ذلك فالضهان على اأراكب‎ 
لانقطاع أثرالنخس فب السوق مضافا إلى الراكب على الكمال(ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلتت من يد القائد‎ 
والناخس إذاكان‎ «ad سائق فنخسها غيره لأنه مضاف‎ Ub فأصابت فى فورها فهو على اأناخس وكذا إذا كان‎ 
pone بوصن٠ شىء‎ lpn عبدا فالض‌ان فى رقبته : وإذكان صبيا فی ماله لأنهما مرئاخذان بأفعالهما ) ولو‎ 


إذا كانت فى فورها الذى Ye‏ : لأن سير ها فى تلك الحالة مضاف إليبما ) أقول : ولقائل أن يقول : الراكب مباشر فما 
ca‏ بالوطء لحصول التلف بثقله وثقل الدابة جميعا كما صرحوا به » والناخس مسبب كا مر فى الكتاب » وإذا اجتمع المباشر 
والمسبب فالإضافة إلى المباشر أولى كما صرحوا به سما فى مسئلة الراكب والسائق AL Ue‏ حر موا هنا بإضافة الفعل إلى الرااكب 
والناخس معا وحكوا بوجوب الدية علييما جميعا فتدبر.( قوله والإذن يتناول فعله من حيث السوق ولم يتناوله من حيث أنه 
إتلاف فن هذا الوجه يقتصر عليه ) قال فى النهاية : أى يقتصر الضمان على الناخس . أقول : ليس هذا بشرح صميح She‏ 
مقنضى هذا الوجه وهو حيثية كون فعل الناخس إتلافا أن يكون alll‏ متعديا بكو نه مسببا لحناية الدابة.» ولا يلزم منه أن 
لايوجد هناك مسبب آخر أو مباشر حى يلزم اقتصار الضمان على الناخس وقد وجد فى مسئلتنا » OB‏ الراكب فيها مباشر » ولا 
أقل من أن يكون أيضا مسببا فلا يقتصر الضمان على الناحس بل يجب عليه وعلى الراكب حيعا كنا هو جواب المسئلة . فالصواب 
أن مراد المصنف بقوله فن هذا الوجه يقتصر عليه : أى فن هذا الوجه يقتصر فعل الناخس وهو النخس على الناخس : أى 
لاينتقل إلى الآمر وهو الراكب We‏ ينتقل إليه من وجه آخحر وهو حيثية كونه سوقا كما فى المسثلة الأولى » Bad‏ ينتظم 
الكلام ويم المرام AVE‏ على ذوى الأفهام ( قوله والناحس إذا كان عبدا فالضمان فى رقبته )قال فى العناية : قوله والناخس 
ر مهما الله . وقوله ( مضاف إليما ) أى إلى الراكب والناخس . وى بعض النسخ إليها : أى إلى النخسة . وقوله ( ولا يتناوله 
من حيث أنه إتلاف ) لوجود انفصال السوق عن الإتلاف فليس عينه ولا من ضر وراته . وقوله ( يقتصر عليه ) أى على الناخس 
لأن الزااكب أذن له بالسوق لابالإبطاء والإتلاف . وقوله ( والر كوب وإن كان علة) جواب سوال تقريره الراكب صاحب 
علة للوطاء على معنى أنه يستعمل رجل الدابة فى الوضع والرفع فكان ذلك يمتزلة فعل رجله حقيقة » ولهذا جب عليه الكفارة 
دون الناحس . والناخس صاحب شرط فى Ge‏ فعل الوطء » والإضافة إلى العلة أولى . ووجهه أن الركوب.وإن كان علة 
eb‏ لككن النخس ليس بشرط لهذه العلة لتأخمره عن الر كوب » بل هو شرط أو علة للسير والسير علة للوطء ؛ فكان الوط ء 
Wt‏ بعلتين ‏ فيجب الفضمان عليهما». وقد مثل لذلك ما ذكر فى الكتاب وهو واضح . وقوله ( وصار كا إذا yal‏ صبيا يستمسك ) 
إنما قيد بذاك GY‏ إذا لم يستمسك فلا ضمان على أحد » أما على الى | فلآن مسكه aI pe,‏ الحمل على الدابة فلا يضاف السير إليه 
وأما على الرجل فلأنه م يسير ها » وإذالم يضف سيرها إلى أحد كانت منفلئة وفعلها جبار . وقوله ( والناخس إذا کان غبدا) 


المكور WaT‏ ( قال المنف ts)‏ كانت فى فزرها الذى ot‏ ) أقول : قوله الذى بدل من الضمير المضاف إليه > وتذكير. اسم المؤصولٍ 


trv -‏ ~ 
Coed‏ إنسانا فمتلته فالفئان على من نصب ذلك الثى ء لأنه ae‏ بشغل الطريق فأضيف إليه كأنه حسما 
بفعله » والله أعلم : 
Ob)‏ جناية المملوك والجناية عليه ) 
قال ( وإذا جى العبد جناية خط 


إذاكان عبدا : يعنى ونس بغير إذن الراكب فالضمان فى رقبته يدفع بها أو يفدى اه . وقال بعض الفضلاء : فيه حت . قإنه 
إذا كان التلف بالوطء فى فور النخسة فعلىعاقلة الراكب نصف الدية » وى عق العبد نصف الدية يدفع مولاه أو يفديه على 
Lye pol‏ به إذا كان النخس بإذن الراكب اه . أقول : ate‏ ساقط » فإن مر اد صاحبالعناية أن جواب هذه المسثلة على وجه 
الإطلاق من غير تفصيل كما ذكر فى الكتاب EL‏ هو فما إذا بحس بغير إذن الراكب : لأنه لايتصور كون all‏ ف ر قبته 
ف شىء من الصور إلا إذا كان نخس بغير إذن الراكب ٠‏ لا أنه يتصورحى يتجه عليه أن فى صورة التلف بالوطء فى فور 
النخس يجب على عاقلة الراكب نصف الدية وى رقبة العبد نصفها إذا كان النخس بإذن الراكب كنا صرحوا به : ويرشد إلى 
كون مراد صاحب العناية ما ذكر ناه أن صاحب الناية وغيره قالوا فى شرح قول المصنف والناحس إذا كان عبدا فالضمان 
فى رقبته » هذا إذا خسه بغير إذن الراكب > وأما إذا a‏ بإذن الراكب فلا يلو إما أن كانت من الدابة نفحة أو وط ء فقد 
ذكر GYRE‏ المبسوط . وقال : إذا كان الر حل يسير فى الطريق فأمر عبد الغير فنخس دابته فنفحت فلا ضهان على واحد 
مهما » لأن فعل المنأمور كفعل الآمر عبدا كان المأمور أو حرا» وإن وطثت فى فورها ذلك إنسان فقتلة فعلى عاقلة الراكب 
نصف الدية وفى Sie‏ العبد نصف الدية يدفعه ولاه أو يفديه A pe‏ السائق مع الراكب:: إلا أن المولى يرجع على الآمر بالأقل 
من قيمة العبد ومن نصف الدية لأنه صار غاصبا للعبد باستعماله إياه نى نخس الدابة > فإذا لحقه ضهان بذاك السبب كان نلمولى 
أن يرجع به على المستعمل له اه تأمل . : | 
: ( باب جناية المملوك وابحناية عليه ) 

لما فرغ من بيان أحكام جناية المالك وهو الحر tly‏ عليه شرع فى ببان أحكام جناية المملوك وهو العبد » وأخخره 
لاتحطاط رتبة العبد عن رتبة الحر » كذا فى الشروح . أقول : فيه شىء » وهو أن لقائل أن يقول: : ما وقع الفراغ من بيان 
أحكام جناية “I‏ مطلقا بل ببى منه بيان حكم جناية امحر على العبد وهو UL‏ يقبين فى هذا الباب » وكذا ما وقع افرح من بيان 


يعنى ونس بغير إذن الراكب فالضمان فى رقبته يدفع مبا أو يفدى » والباق ظاهر إلى آخحره والله أعلم . 
ش ( باب جناية المملوك ttl y‏ عليه ) ٠‏ 
دا فرغ من بيان أحكام جناية المالك وهو TAN‏ وابناية عليه شرع فى بيان (ol‏ جناية المماوك وهو العيد » وأخره 
لالعطاط رتيته عن رتبته . لايقال : العبد لايكون أدنى منزلة من البييمه AS‏ أخر باب جنايته عن باب جناية البينة » لأن 
جناية الببيمة كانت باعتبار الراكب أو السائق أو القائد وهم ملاك . قال ( وإذا جنى. العبد جناية خط ) اع أن التقييد Paty‏ هنا . .١‏ _ 


فى فود all‏ فمل عاقلة الرا كب نصف الدية. » وف عنق ll‏ نصف الدية يدفعه مولا أو يفديه على ماصر نحا به إذا كان ball‏ بإذن. . 
الراب : قال العلامة الكاكى :إلا أن المولى بر جع على الآمز PIU‏ من قيمة العبدٍ ونصفت.الدبة لأنه صار غاصبا Al‏ باستعماله إياه . 
فى س الدابة » وإذا aah‏ بان بذلك call‏ كان المولى أن بر جع عل المستعثل له أه , ا 

| ) باب جناية المملوك وابحناية عليه‎ ( ٠ 
٠ ٠)١ = حش‎ all تكلة فيح‎ 4۴ ( 


—TTA— 

قبل Lal oY yt‏ أن aad‏ مه أو تشادية ( وقال الشافعى : مجنابته ف رقبته the‏ قبا إلا أن يقضى Sil‏ الأرش 
'وفائدة الاحتلاف فى اتباع GUL!‏ بعد العتق . والمسئلة Make‏ بين الصحابة رضوان الله عاييم . له أن الأصل 
ی موجب الحناية أن يجب على Cab‏ لأنه هو IAI‏ : إلا أن العاقلة تتحمل عنه » ولا للعبد OY‏ العقل 
ole‏ بالقراية ولا قرابة ان العيد ومولاه re)‏ ی aad‏ 531 6 الدين : gles‏ , رقبته باع فيه atl 2 Ww‏ 
أحكام الحناية على الحر مطلقا بل بى وياد جم الحناية العبد على الحر ٠‏ وهو أيضا إنما يتبين نى هذا الباب : فالأظهر أن يقال 
ol or ie Lu‏ جناية ane le Al‏ شرع ؛ ol, J‏ جناية المماوك adi,‏ عليه Ly:‏ كان 4a‏ تعلق بالمماوك البتة من جانب 
opal‏ لالعملاط رتبة المملوك عن المالك . 2 قال صاحب العناية : لايقال العيد لايكون i‏ مز لة من البهيمة فكيف ya‏ باب 
جنايته عن باب جناي tao‏ ه' : لآن جناية ge‏ كانت باعتبار الراكب أو SLM‏ ق أو القائد وهو ملاك N al‏ : فيه أيضا 
بطر يق التفحة es‏ أو Gs‏ وهی سیر ا أحاد منہم . av sie mee ee‏ ف تلك الصورة : ~~ ais‏ 
كنا عرف قف Lis, . Leb‏ الحال فما إذا أصابت بيدها أورجلها حصاة أونواة أوأثارتغيارا أوحجرا صغيرا ففقأ عبن إن ان 
وأفسد ثوبه : وكذا إذا انفاتت فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو ارا کا عرف كل ذل كأيضا فى بابها ٠‏ وإن أراد أن habe‏ قد 
تكون باعتبار dol‏ مم فهو مسلم ولكن لايم به ale‏ التقريب . ويمكن أن يقال : الصور الى لامجب فيا من فغل الببيمة ضمان 
على أحد بل يكون فعلها هدرا ما لار تب عليه So‏ من أحكام الحناية فى الشرع + Ly‏ ذكرت فى بابها استطرادا : وبناء 
الكلام هنا على ماله حكم من الأحكام الشرعية فيم التقريب ) قوله والمسئلة #تلفة بين الصحابة رضى الله عنهم ) قال فى الكاق 
والكفاية : فعن اين عباس 2 الله are‏ مثل مذهبنا ٠‏ وعن عمر ‘les‏ رضى الله عنبما مثل مذهبه . وقال تاج الشريعة عن 
ابن عباس رضى الله عنه کا هو مذهينا . وعن عمر وعلى ‏ رضى الله عنہما كما هو مذهبهما ٠‏ فإنهما قالا : عبيد الناس «Bl gal‏ 
piles‏ أ ered‏ : أى poll‏ . وقال ىق غارة Old!‏ : روی أصحابنا كالقدورى وغيره فى كتبهم عن ابن عباس رضى الله عنه 
< أنه قال : : إذا جىئ العبد إن شاء ands‏ وإِنْ شاء فداه . وعن تمر ركى الله عنه أنه قال : عبيد الناس أمواهم 3 وجنايهم ف قرم 


من 


وعن على" رضى الله are‏ مثله . وقال ف معراج الدراية . روى عن على" رضى الله عنه أنه قال 5 : عبيد الئاس ll gal‏ جزاء 


ميد ى الحناية فى النفس . لأنه إذا كان Lue‏ يجب القصاص ١‏ وأما فما دون النفس فلا يفيد OY‏ خطأ العبد وعمده فيا دون 
النفس سواء فإنه يوجب المال فى الحالين + )3 القصاص Bye‏ بين المبد والعبد ولا بين العبيد والأحرار فيا دون النفس , 
وقوله ( قبل ولاه إما تدفعه بها أو تفديه ) يعنى بعد الاستيفاء » فإنه لابقضى على المولى بشى ء فى ذلك حى يبرع cal‏ عليه 
اعتبار! لحناية العبد بجنابة «LI‏ وقد by‏ أنه يستأنى فى جناية OV AN‏ موجبها يمختلف بالسراية وعدمها » والقضاء قبل الاستيناء 
قضاء بالمحهول وهو لايجوز . وقوله ( وفائدة الاختلاف فى اتباع DL‏ بعد العتق ) فعنده الوجوب على العبد فيقيعه Bel‏ 
عليه بعد gull‏ » وعندنا الوجوب على المولى دون العبد فلا يتبعه يعد العتق لأنه بالعتق (jhe she‏ للفداء وقوله ( والمسثلة 
dake‏ بين الصحابة: رضى الله علهم ) gad‏ ابن عباس رضى الله Loge‏ مثل مذهبنا »> قال : إذا جى العبد إن شاء دفعه 
old dy‏ فداه »> وهكذا yy‏ عن على" ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما وغيرهما . وروی عن على" رض الله aie‏ مثل 
مذهبه . قال : عبيد الناس bl gal‏ جز اء جنایہم فى قيمهم : أى فى All‏ لآن ان ليمة لعي . وقوله ( فتجب فی ذمته ) أى 
فى ذمة العبد كما ى‌الدين » فإن الدين فى ذمته يكون شاغلا لمالية رقبته يماع فيه إلا أن aby‏ يقضى الول دينه كذلك dle‏ الحئاية 
وكذا فى الحناية على المال » وفىبعض النسخ كما فى الذى بعنى إذا قتل ull‏ رجلا خطأ Gd‏ ديته فى ذمته لاعلى عاقلته کا 


. العبد ) أقول : يعى قال ابن عباس : إذا جى العبد الخ‎ Se إذا‎ : Be eas een) 


4 
على SLU‏ .ولنا أن الأصل ف ابحناية على الآدىحالة اللبط أن تتباعد عن الانى تمر زان استتصاله ولإجحاف به ؛ 
إذ هو معذور فيه حيث لم يتعمد Gey : OLLI‏ على عاقلة Sid!‏ إذا كان له عاقلة . 


عن مر ر ضى الله عنه مثل مذهيه . فإنه قال : عبيد الناس أمو Al‏ جزاء جنايئهم ف med‏ : أى فى أثمائهم . لأن المن قيمة 
العبد اه . أقول : قد اضطربت op ll”‏ ف الرواية عن على رضى الله عنه . فبعضهم تقل الرواية عنه مثل مذهب الخصم 
means‏ نقلها عنه مثل مذهبنا كنا ترى . ثم أقول : قد خالف الكل هنا صاحب البدائع حيث قال : ولنا إجماع الصحابة رضى 
الله عنهم + فإنه روى عن على وعبد الله بن عباس مثل مذهينا محضر من الصحابة رضى الله عنهم ١‏ ولم يتقال الإنكار Vagal‏ 
من أحد منهم فيكون إجماعا منبم اه . ولا نى أنه نالف قول العامة و المسثلة ختافة بين الصحابة رضى الله تعالى عنم ( قوله ولنا 
أن الأصل فى الحناية على الآدى ثى حالة الحطإ أن تتباعد عن SU‏ الخ ) قال صاحب العناية : فيه نمث . وهو أن الحكر ف 
المسئلة Cake‏ » فإن Gate YR‏ الوجوب على المولى وعنده الوجوب على العبد كا ذكرنا وهو بئاه على أصل ولعن على أصل 
فن أين يقوم لأحدنا حجة على الآخر Sey.‏ أن يقال : الشافعی رحمه الله تعالى جعل وجوب موجب جنايته ئی ذەته كوجوب 
الدين فى ذمته و كوجوب ALLL‏ على SLU‏ . فتحن إذ بينا الفرق بينهما بى أصله بلا أصل فيطل . وقد بين المصنف ذلك بقوله 
إخلاف الذى فإنهم لايتعاقلون فيا بينهم فتجب فى ذمته صيانة للدم عن المدر . وقوله ولاف الحناية على المال OF‏ العواقل 
لاتعقل المال فيجب فى ذمته . وأما أصلنا فهو ثابت فى نفسه مستندا إلى النص الذى لايعقل إبطاله ليس بمقيس على مايبطل 
بإبداء الفارق » إلى هنا كلام . أقول : جوابه ليس بام . أما أولا فلأنه LY‏ أن مدار دليل الشافعى ليس على قياس وجوب 
موجب جناية العبد فى ذمته على وجوب الدين فى ذمته ووجوب الحناية على المال فى ذمته حى يلزم من بيان الفرق بين امقيس 
والمقيس عليه أن يبق مدهبه بلا أصل . بل مدار دليله على أن لا عاقلة للعبد بناء على أن العقل عنده بالقرابة لاغير . وما ذ كر 
ages‏ ال لد هه ووجوت | ا عن SLM‏ فى ذمته فى ذيل دليله جرد التنظير كا يرشد إلى ذلك كاهتقرير المصنف : فلا 
يلزم من بیان الفرق بين مسلتنا وبين ما ذكره بطريق التنظير بقاء أصله بلا أصل كا لاعتى - وأما ثانيا فلأن الشافعى أن يقول : 
أصانا مستند إلى النص كنا أن Shel‏ مستند إلى النص : وهو ما روى عن عر رضى الله عنه ليس بمقيس على مايبطل بإبداء 
الفرق . ثم أقول : الحق فى الحواب عن البحث المد كور أن يقال : الكلام فى تعليل هذه المسثلة من قبل رد الختلف إلى abel‏ 
وهو أن العاقلة من هى ؟ فقال الشافعى هى أهل العشيرة.: وقلنا هى Jal‏ النصرة » وقد ذكر ذ ك فى أوائل كتاب المعاقل Mas‏ 


فى إتلاف ULM‏ . وقوله بعد هذا لاف الذّ يدل على doe‏ هذه النسخة .وقوله ( ولنا أن الأصل الخ ) ظاهر . وفيه بحث ١‏ . 
وهو أن الحم فى المسئلة YRS OB . Cake‏ عندنا الوجوب على المولى وعنده الوجوب على العبد كنا ذكرنا.. وهو بناه على 
أصل وحن على pel‏ . فن أين يقوم لأحدنا حجة على AW‏ . ويمكن أن يقال : الشافعى رحمه الله جعل موجب جنايته ى ذمته 
كوجوب الدين فى ذمته و کو جوب الكناية على المال . ونحن إذ بينا الفرق بينهما gy‏ أصله بلا أصل فبطل ‏ وقد بين المصنف 
رجه الله ذلك بقوله لاف الذى فإنهم لايتعاقلون فما بينم فتجب فى ذمته صيانة للدم عن الهدر . وبقوله ومخلاف الحناية على 

. المال لأن الغواقل لا تعقل المال فتجب فى ذمته . ونا أصلنا فهو ثابت فى نفسه مستند إلى النص الذى لا يعقل إبطااه ليس عقيس 
على أصل يبطل بإبداء الفارق . على أن قوله إن الأصل فى موجب الحناية أن يحب على المتلف يبطل أيضا بقولنا الأصل ذلك 
فى موجب Gt‏ العمد أو Wd‏ والأول مام ولا يفيده . إذ الكلام فى Wel‏ والثانى.عين النزاع .وقوله ( لأنه هو SE‏ غير 
مفيد) لأنه cls‏ أن بقول : والأصل ف الحانى أن يكون موجب جنابته على نفسه لأنه GE‏ فهو مصادرة على المطلوب . 


( قوله وأما أصلنا فهو ثابت فى نفسه مستندا إلى النص الذى لايعقل إبطاله ) أقول : .بل النص يدل على خلافه وهو .حديث |« لا تعقل. 
lar fh pil‏ ولا عبدا »-الحديث , ١‏ ا ْ 


Pf 


والمولى عاقلته OY‏ العبد يستنصر به : والأصل ف العاقلة عندنا النصرة حى تجب على أهل الديوان : 
لاف الذى لأنهم لا يتعاقلوت فا ery‏ فلا عاقلة فتجب ی ذمته صيانة للدم عن المدر ٠‏ ومحلاف Gls)‏ 
على OY SLU‏ العواقل لاتعقل المال » AY‏ عر ين Cl‏ والفداء لآنه واحد : وق إثبات atl‏ نوع 
تخفيف فى حقه كيلا يستأصل » غير أن الواجب الأصلى هو الدفع فى الصحيح » وهذا يسقط الموجب بموت 
العبد لفوات محل الواجب وإن كان له حق النقل إلى الفداء کا فى مال الزكاة 6 لاف موت OVA SL‏ 
الواجب لايتعلق GLU‏ استيفاء فصار كالعند فى صدقة الفطر . قال ر فإن دفعه ماكه "Uy‏ الخناية و إن فداه فداه 
بأرشبا وكل ذلك يلزمه د ) أما الدفع OM‏ التأجيل قى ole‏ باطل وعند احتياره الواجب عيبن 


a‏ ل 
OY‏ العبد يستنصر به ) قال بعض الفضلاء : ليس مالف هذا حديث « لاتعقل العواقل عمدا ولا عبدا» اه . وقال صاحب 
lel‏ : بشكل هذا على معب أفحنيفة ره اله تعالى أن اميد إذا جنى عل ار لايعقله العاقلة عنده فلا يصح هذا التعليلءلى 
مذهبه اه . وذكره أيضا بعض العلماء acute‏ على شرح صدر الشريعة للوقاية أخذا من التسهيل كا هو حاله نى أكثر إيراداته 
فى تلك الحاشية . أقول : فى الحواب عا ذكره كلهم هنا أن لفظة العاقلة إنما تطلق على doled!‏ لاعلى الواحد كا يفصح عنه 
كلام الفقهاء و كلمات أهل اللغة أيضا : OB‏ الفقهاء قالوا : العاقلة الذين يعقلون : أى يدون العقل وهو الدية كا سيجىء 
فى الكتاب . وى المغرب : العاقلة هى الجماعة الى تغرم الدية ؛ وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه : أى الذين يرتزقون من 
ديوال على حدة اه . وقال ن الصحاح : وعاقلة الرجل عصبته » وهم القر Ul‏ من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ , 
وقال أهل العر اق : هم أصعاب الدواوين اه . إلى غير ذلك من المعتبرات فإذا تقرر هذا تبين أن ol Ul‏ عا ئى.الحديث أن العو اقل 
وقوله ( إلا أنه Ct‏ استئناء من قوله والمولى عاقلته جو ابعما يقال او كان المولى عاقلته لما كان عر ا کا ؤسائرالعواقل : ووجه 
ذلك ما ذكره فى الكتاب » وتحقيقه أن الخطأ يوجب التخفيف » Uy‏ كان ني سائر العواقل كثرة ظهر فيها بالتوزيع والقسمة 
على وجه لايو جب الإجحاف » وأما هاهنا فالمولى واحد فأظهر ناه فيه بإثبات الخيار . وقولة ( غير أن الواجب الأصلى دو الدفع ) 
جواب عا يقال أو وجب الحتاية فى ذمة المولى حى وجب التخيير لما سقط يموت العبد كنا فى الحر GILL‏ إذا مات فإن العقل 
لايسقط عن عاقلته . ووجهه أن الواجب الأصلى هو الدفع > و إن كان اه Go‏ النقل إلى الفداء كما فى مال الز كاة فإن Cee gl‏ 
الأصلى فيه جزء من النصاب » وللمالك أن ينتقل إل القيمة( وهذا ) أى ولكون الواجب الأصلى هو الدفع يسقط الموجب بموت 
العبد لفوات المحل . وقوله ( فى الصحيح ) احتراز عن رواية أخرى ذكرها ott el‏ رحمه الله أن الدية هو الأصل » ولكن 
المولى أن يدفع هذا الواجب بدفع الخال » وإنما كان ذلك صحيحا لما ذكر فى الأسرار أن بعض Alte‏ رحمهم الله ذكر أن 
الواجب الأصلى هو الأرش على المولى وله الخلص بالدفع . ثم قال : والرواية بخلاف هذا فى غير موضع + وقد نص محمد بن 
الحسن رحمه الله أن الواجب هو العبد . وقوله ( لاف موت GN‏ )جواب عما يذ کر هاهنا apts‏ به کا ذكر ناه ۲ نفا . 
ووجهه أن الواجب Gel‏ باحر استيفاء فصار كالعبد فى صدقة الفطر فى أنها تجب عن العبد على المولى ولا تسقط يموت العبد . 
قال ( فإن دفعه ملكه ول" الحناية ) فإن دفع المولى العيد GUL‏ ملكه gl‏ عليه ( وإن فداه فداء بأرش CALL‏ و كل ذلك يلزمه 
حالا : أما الدفع فلأن الواجب عند اختياره عين العبد وهو ظاهر : فالتأجيل نى الأعيان باطل لأن التأجيل شرع التحصيل ترفها 
وتحصيل الحاصل باطل » وأما الفداء فلأنه لما جعل بدلا عن العبد فى الشرع قاع مقامه ولحذا سمى فداء فيأخل حكمه . قيل كون 
( قال المسنف : والمولى عاقلته لأن العبد يستنصر به ) أقول : أليس aI‏ ما قلنا لحديث ٠‏ لاتعقل العوائل عمدا ولا عبدا » ( قوله ' 
ly‏ على وجه لايورث الإجحاف ) أقول : الظاهر أن يقال : الايؤثر' الإجحاف . | 


ails 

Ll,‏ الفداء فلأنه جعل بدلا عن العباء والشرع وإنكان مقدرا بالمتلف وهذا مى فداء فيقوم مقامه dehy‏ که 
فلهذا وجب حالا كالمبدل ( وأيهما اختاره وفعله لاشىء لول" HUAI‏ غيره ) أما الدفع فلآن حقه متعلق به : 
فإذا خلى بينه وبين الرقبة سقط . وأما الفداء فلأنه لاحى له إلا الأزش . فإذا أوفاه حقه سل العبد له : 


الى هى الجماعات لا تعقل عبدا كنا تعقل حرا : وأن مذهب GT‏ حنيفة رمه الله تعالى هو أن العبد إذا جنى على ادر لاتعقله 
العاقلة : أى الحماعة بل يغرم مولاه جنايته » فقول Baal‏ وغيره هنا والمولى عاقلته من قبيل التشبيه البليغ : ومعناه والمولى 
كعاقاته OY‏ العبد يستنصر به كا يستنصر AN‏ بعاقلته يرشد إليه قول صاحب الكافى فى كتاب المعاقل : لاتعقل العاقلة ماجنى 
العبد على حر لأنالمولى فى كو نه Ube‏ جناية العبد pe‏ لة العاقلة ولا يتحمل عن العاقلة عواقلهم فكذا لايتحمل جناية العبد عاقلة 
مولاه اه . فلا حالف ماذكروا هنا حديث « لاتعقل العواقل عمدا ولا عبداه ولا يشكل هذا على مذهب tad‏ من أن" العبد إذا 
جنى على SI‏ لاتعقاه العاقلة فتبصر ( قوله وأما الفداء فلأنه جعل بدلا عن العبد ف الشرع وإن كان مقدرا بالمتلف Wid y‏ ”مى 
فداء فيقوم مةامهو يأخذ highs «Ke‏ وجب حالا كالمبدل ) قال ف العنايةقيل کون الشى gee‏ شىء لايستلز م الاتعاد فى الحكر Vis‏ 
يرى أن المال قد يقع بدلا عن القصاص dy‏ يتحد فى SLI‏ فإن الفصاص لابتعاق به حق الموصى له وإذا ضار مالا تعلق به . 
وكذلك النيمم بدل عن dally a ged sll‏ هن شه :دون he‏ , وغير ذلك . وأجيب أن الفداء لما وجب تمقابلة الحناية فى النفس 
أو العضو اد الدية والآرش وها يثبتان مواجلا وذلك يقتضى کون المداء كذلك : ولما ابحتاره المولى كان دينا ف ذمته كسائر 
الديون وذلك يقتضى كونه كذلك : أى كسائر الديون حالا  OF‏ الأجل فى الديون عارض وذا لايثبت إلا بالشرط کا 
تقدم ٠‏ فتعارض جانب الحلول والأجل فترجح جانب الحلول بكونه فرع أصل حال موافقة بين الأصل وفرعه ؛ وهذا كلام 
حسن وان لم يكن فی ad‏ المصنف مايشعر به اه . أقول : بل هو كلام قبيح » لأن الموافقه فى SAU‏ بين الأصل وفرعه إن 
كانت أمرا لازما أو راجحا يرتفع: Spal‏ عن أصله » ويك ذكر هذه المقدمة فى الحواب عله .ويصير باق المقدمات 
المذكورة فى الحواب المزبور مستدركا جدا ؛ وإن لم تكن أمرا لازما ولا راجحا فكيف يم ترجيح جانب الحاول. بكونه 
فرع أصل حال . وقال فى العناية : ووز أن يقال : الأصل أن لايفارق الفرع الأصل إلا بأمور ضرورية » فإن الأصل عند 
الحصلين عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضرورية » والمسائل المذكورة تغيرت بذاك OY‏ القصاص غير صالح GE‏ 
الموصى له بالمال فلا يتعلق حقه به + والثراب غير مطهر بطبعه فلم يكن بد من BE‏ ألنية به ليكون مطهرا شرعا » حلاف 
لاء OF led as‏ فيه ایس أمر ARLE Sy gpd‏ عر ن الحاول الذى هو So‏ أصله فیکون ملنحقا به اھ . أقول. : فيه حث » إذ كان 
حاصل السزثال أن کون الشىء بدلا عن شى ء لايستازم الانحاد فى الحكم فيازم أن يكون المراد فى اواب بقوله الأصل أن 
لايفارق الفرع الأصل إلا بأمور ضرورية.هو أن الأصل أنلايفارقه فى AA!‏ إلا بأمور ضرورية » ولا يدل عليه التعليلى الذى 
ذكره بقوله فإن الأصل عند.الممصلين عبار عن حالة مستمرة لاتتغير إلا بأمور ضرورية . إذ الظاهز أن معنى كون الأصل 
عند المحصلين عبارة عن حالة مستمرة لاتتغير إلا بأمور: ضرورية هو كونه عندهم عبارة عن حالة مستمرة لاتتغير نض ما إلا 
بالضرورة . لا كونه عبارة عن حالة مستمرة لابتغير YRS‏ بعد أن تغيرت.نفسها إلا بالضرورة . والمطلوب فيا تحن فيه هو . 
الثانى دون الأو ل فلا يم التقر يب فتأمل تفهم ( قو لهو Ul‏ الفداء فاذنه لاحق | له إلا الأرش ) أقو J‏ : فيه إشكال سما J‏ لمر 0 


الى ء بدلا فی see‏ از saul ols‏ أن المال قد يقع ان 7 pilots‏ » فإن القصاص 
لايتعلق به حق الموصى له وإذا ضار مالا تعلق به : : وكذلك التيمم نكل Ses aie‏ ن در دوق لأسن وغ ذلك . 
وأجيب ob‏ “الفداء لما ونجب lac‏ الحناية ف النفس أو العضو أشبه الدية والأرش وهمايتبتان. مؤجلا وذلك يقتضى كون الفداء . 
ذلك » ولما اخختاره المولى كان دينا فى ذمته كسائر الديؤن وذلك يقتفى كونه كذلك: أى كسائر الديون حالا.م لآن الأجل . 
ف الديون عارضن وهذا Cony‏ إلا بالشرط کا تقدم . فتعارض جانب الحاول والأجل فيح جانب PES‏ 


PEY —‏ 
فن لم خر شيئا حى مات العبد بطل حق الى عليه لفوات محل حقه على مابيناه . وإن مات بعد ما انحتارالفداء 
لم يرأ لتحوّل الحق من رقبة العبد إلى ذمة المولى . قال( فإن عاد فجنى كان oo‏ الحناية الثانية كحكم rae‏ 
الأولى ) معناه بعد الفداء لأنه لما طهر عن GUL!‏ بالفداء جعل كأن لم تكن . وهذا ابتداء جناية . قال ( وإن 
ge‏ جئایتین قيل للمولى إما أن تدفعه إلى ولبى الحنابتين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحد 
واحد منهما OV)‏ تعلق الأولى برقبته لابمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة + ألا ترى أن ملاك المولى asd‏ 
تعلق ath‏ افحق ate’ BAT‏ 'أولى YOR‏ بمنع . ومعنى قوله على 'قدر fp eg‏ 'قدر 'أرش'جنايتهما ( وإن 
كانوا 'حماعة 'يقتسموت 'العبد 'المدفوع 'على قدر 'حصصهم 'و إن 'فداه 'فداه 'مجميع أروشهم ) لما ذكرنا ( ولوقتل 
واحدا وفقأ عبن آخر ats‏ أثلاثا ز لأن أرش اأعين على النصفءن أرش النفس . وعلى هذا حکم الشجات 
( وللمولى أن يفدى من بعضهم ويدفع إلى بعضهم مقداما تعاق به حقه من العبد ( لأن الحقوق LiL‏ باخحتلاف 
أسبابها وهى الحنايات الختلفة ‏ مخلاف «قتول العبد إذا كان له وليان لى يكن له أن يفدى من أحدهما ويدفع 
إلى Uo‏ لأن GA‏ «تحد EY‏ سببه وهى الحناية المتحدة . والحق يجب للمقتول م للوارث خلافة عنه فلا 


إذ قد تقرر فا قبل أن الواجب الأصلى فى جناية العبد هو الدفع فى الصحيح وهذا يسقط الموجب بوت العبد لفوات محل 
الواجب » إلا أنه كان للمولى حق النقل إلى الفداء كما فى مال الزكاة . فإذن كان حق ولى الحناية منحصرا فى الدفع على ماهو 
الواجب الأصلى فى جناية العبد ؛ فإن م ينحصر فيه فا معنى حصره فى الأرش بقوله لاح له إلا الأرش . وهذا يكون مناقضا 
أصل حال موافقة بين الأصل وفرعه : Way‏ كلام حسن وإن لم يكن فى لفظ المصنف رجه الله ما يشعر به . ويجوز أن يقال 
الأصل أن لايفارق الفرع الأصل إلا بأمور ضرورية : OB‏ الأصل عند الحصلين عبارة عن حالة مستمرة لاتتغير إلا بأمور 
those‏ والممائل المذ كورة تغيرت بذاك » وهو أن القصاص غير صا لح Gh‏ الموصى له بالمال فلا يتعلق حقه به والراب 
غير مظهر بطبعه فلم يكن بد من إلحاق النية به ليكون مطهرا شرعا بخلاف الماء ‏ وفها حن فيه ليس أمر ضرورى بمنعه عن 
الحلرل الذى هو حكر أصله فيكون ملحقا به . لايقال : قد تضرر بوجوبه حالا فهو ضرورة ء لأن ذلك لزمه باختیاره على 
الدفع فهو ضرر مرضى ..وقوله ( على مابيناه ).إشارة إلى قوله غير أن الواجب الأصلى هو الدفع الخ ( وإن مات ) أى العبد 
الحانى بعد ما اختار المولى الفداء قولا أو فعلا لم يبرأ موت"العبد عن الفداء » وطولب بالفرق بين هذا وبين خصال كفارة 
اليين فإن الحانث غير عير » وإن عين أحدهما قولالم بتعين وهاهنا قد تعين . وأجيب بأن حقوق العباد أوجب رعاية لاحتياجهم 
وذلك فى التعيين قولا وفعلا » وأما حقوق الله تعالى فالمقصود مها الفعل فتعين الواجب به . وقوله ( لأن تعلق.الأولى ) أى الحناية 
الأولى برقبته لايمنع تعلق الحناية الثانية . فإن قيل : ما الفرق بين هذا وبين الرهن OB‏ تعلق حق eM‏ به بنع تعلق الثانى به + 
حى أن الراهن لو مات بعد الرهن وعليه ديون أخرى سوى دين M‏ مهن لحقته قبل الرهن أو بعده لابتعلق سائر الديون بالرهن 
فقد منع تعلق الدين الأول برقبته غيره وهاهنا لم يمنع . وأجيب بأن فالرهن إيفاء أواستيفاء WR‏ فكأن المر هن قد استوفاه فلا 
يتعلق به غيره 6 وليس ALLIS‏ كذلك . وقوله (على قدر أرش جناينهما) لأنالمستحق Le]‏ يستحق عوضا LE‏ فات عليه فلابد 
من أن يقسم على قدر المعو ض . وقوله (لما ذكرنا ) يعنى قوله OY‏ تعلق الأولى برقبته لابمنع تعلق الثانية. وقوله Jes)‏ هذا 
حك الشجات ) يعنى لو شج رجلا موضحة ply‏ هاشمة وآخر منقلة ثم اختار المولى الدفع يدفع إلى صاحب الموضحة سدس 
العبد OF‏ له حسمائة ء وإلى صاحب الماشمة ثلثه OY‏ له ألفا ».و إلى صاحب المنقلة نصفه لأن له ألفا وخسمائة فيقنسمون الرقبة 
هكذا . وقوله( وهى OLLI‏ الختلفة ) يعنى فجاز أن يختار فى: أحدهم حلاف ما اختاره. فى حق الآخر كا لو انفرد كل واحد 
منهم . وقوله ( والحق يحب للمقتول ) جوآب عا يقال : الحق وإن كان متحدا بالنظرا إلى السبب فهو متعدد بالنظر. إلى المستحقين 
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علاك التفريق ف٠و‏ جما . قال ( فإن أعتقه SM‏ وهو لایعام SELL‏ ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها . وإن 
size!‏ بعد العم بالحناية وجب عليه الأرش ) لان فى الأول فوت حقه فيضمنه وحقه فى أقلهما . ولا يصير 
1b‏ للفداء oY‏ لا اختيار بدون العلم ٠‏ وف الثانى صار تارا OF‏ الإعتاق ane‏ من الدفع فالإقدام عليه 
اختيار منه للاتحر : وعلى هذين الوجهين البيع والهبة والتدبير والاستيلاد > لأن كل ذلك مما يمنع الدفع لزوال 
اللاك به . بحلاف الإقرار على رواية الأصل لأنه لايسقط به حق jal OP ULI Sy‏ له بخاطب بالدفع إليه + 
وليس فيه نقل الملك لحواز أن يكون الأمركا قاله امقر وألحقه الكرضى بالبيع وأخواته لأنه Sle‏ فالظاهر 
فوستحقه المقر له بزقراره فأشبه البيع . وإطلاق الراب ف الكتاب dai,‏ النفس وما دونها + وكذا المعنى لامختلف 
وإطلاق البيع ينتظ البيع بشرط الحيار للمشترى لآنه يزيل الملك . بحلاف ما إذا كان الحيار للبائع ونقضه . 
ونخلاف العرض على البيع لأن الملك ما زال . ولو باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا حى يسلمه Shy BOY‏ به + 
لاف الكتابة الفاسدة OY‏ موجبه يثبت قبل قبض البدل فيصير بنفسه مختارا . ولو باعه مولاه من GAN‏ عليه 
فهو ختار . يلاف ما إذا وهبه منه OV‏ المستحق له أخذه بغير عوض وهو متحقق فى الحبة دون البيع وإعتاق 
لما ذكره قبيله بقوله أما الدفع OS‏ حقه متعلق به ( قوله وإطلاق ol ght‏ فى الكتاب يننظر النفس وما دونها ) يريد قوله ضمن 
الأقل من قيمته ومن أرشها . وقيل يريد به قوله فى أوّل لباب وإذا جنى العبد جناية حط فإنه ask,‏ النفس وما Us ga‏ . كذا 


4 
cr 


الل لس ل ا 


فكان الواجب أن يكون So‏ هذه المسثلة مثل الأولى . ووجهه أنا لانمل أن المستحق متعدد بل هو واحد ELOY.‏ يجب 
للمقتول الخ . لايقال : الملك يثبت للوارثحقيقة وحكا وللميت حكا فقط ٠‏ لأنه ليس من Jal‏ الك حقيقة فوجب ترجیح 
جانب الوارث » OY‏ ملك الميت أصل وملك الوارث متفرع عليه واعتبار الأصل آولى . قال ر فإن أعتقه الولى وهو لايعام 
(ALLL‏ الأصل فى جنس هذه المسائل أن المولى إذا عام ALE‏ العبد وتصرف فيه فإن تصرف بما بعجزه عن الدفع صار #تارأ 
للفداء وإلا فلا » وإذالم يعلم بالحناية لم يكن عذتارا للغذداء لكن يضمن الأقل من قيمة العبد ومن أرش RELI‏ وعلى هذا تحرج 
الفروع المذكورة فى الكتاب . وقوله( وعلى هذين الوجهين ) يعنى قبل العام وبعده . وقوله (مخلاف الإقرار على رواية الأ صل) : 
يعنى إذا جنى العبد جناية فقال وليها هو عبدك فادفعه أو افده فقال هو لفلان الغائب وديعة عندى أو عارية أو إجارة أو رهن 
لايصير تارا للفداء لما ذكر ف الكتاب » ولم تندفع عنه الحصومة حى يقم على ذلك بينة » فإن أقامها أخخر الآمر إلى قدوم 
الغائب » وإنلم يقمها خوطب بالدفع أو الفداء ولا يصير she‏ | للدية مع تمكنه من الدفع . وقوله ( وألحقه الكرخى بالبيع 
وأخواته ) فى صيرورته مختارا لما ذكرفالكتاب . قال فى الإيضاح : وهو رواية خارجة عن الأصول . وقوله ( وإطلاق 
الحواب ) يريد قوله ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها الخ . وقيل يريد به قوله ئی أول الباب وإذا جنی العبد جنايه خطأ فإنه 
dati‏ النفس وما دونه . وقوله ( وكذا المعنى (CALEY‏ لآن كل واحد مال . وقوله wy‏ يزيل الملك ) لا حلاف فى ذلك 6 
i],‏ الحلاف ف الد حول تى ملك المشترى وعدمه وليس clot‏ إليه Wale‏ . وقوله ( مخلاف ما إذا كان الجيار للبائع و نقضه 3 
ولاف العرض على البيع )يعنى لايصير مختارا alta‏ بهما OY‏ الملك مازال . قبل المشترى بشرط اللحيار إذا.باع بشرط اللتبار 
"لنفسه كان مجيزا للبيع والهائم بشرط"اللحيار لنفسه إذا عرض على البيع كان فاخا للبيع فلم لايكون المولى بالبيع بشرط el‏ 
لنفسه أو بالعرض على البيع مختارا للفداء ؟ وأجيب بأن ثمة ضرورة م تتحفق هاهنا » وهى أنه لولم يجعل Gag Lae‏ هناك لكان 
تصرفه واقعا فى ملك الغير على تقدير تعذر الفسخ فى الأولى وتقدير الإجازة فى الثانية » وأما هاهنا فلو لم يجعل abl | be‏ بهذا : 
التصرف ل ينبي بالدفع أنه تصرف فى ملك الغير فافترقا . وقوله (:مخلاف الكتابة الفاسدة ) بآن كاتب المسلم بده الحاق على 
خو أو Ay Ft‏ يصير OV le‏ موجبه يثبت بنفس العقد وهو تعليق all‏ بالأداء فكانت الكتابة نظبر البيع الا الفاسد بعد .. 
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الجنى عليه بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فما ذكرناه » OF‏ فعل المأمور مضا فإليه > ولو ضربه فتقصه فهو 
مختار إذا كان عالما ALLY‏ لأنه حبس جزءا منه وكذا إذا كانت بكرا فوطنها وإن لم يكن معلقا لما قلنا بخلاف 
التزويج لاله عيب من حيث الحكم > ومخلاف وط ء الثبب على ظاهر الرواية لأنه لاينقص من غير إعلاف ؛ 
ويمخلاف الاستخدام لأنه Gat‏ بلملك » وهذا لايسقط به خيار الشرط ولا يصير تارا بالإنجارة والرهن 
فى الأظهر من الروايات » وكذا بالإذن بى التجارة وإن ر كبه دين >¿ OY‏ الإذن yw‏ الدفع ولا ينقص 
الرقبة » إلا أن لولى النابة أن res‏ قبوله OY‏ الدين لحقه من جهة المولى فازم المولى قيمته aa‏ قال 


ف العناية . أقول : لايى عل ذى فطرة سليمة أنه لا سداد لما ذكر انيا » لأن تأخخير التعرض لإطلا ق ما ئى أول الباب إلى هنا 
مع كوه بعيدا عن نبج السداد فى نفسه يمنع عن الحمل عليه قول المصئف وإطلاق الواب OY ٠‏ الإطلاق هناك ی المسثلة 
لاق الحواب کا لای على ذوى الألباب فالمراد هو الأول لا غير( قواه وكذا بالإذن فى التجارة وإن ر كبه دين » لآن الإذن 
لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة ) أقول : فى التعليل شى ء وهو أنه إن أراد أن الإذن فى التجارة وإن ركبه دين لايفوت الدفع 


القبض . وقوله ( فما ذكرناه ) قيل يعنى فى اختيار الفداء » وقيل ف العلم ALLL‏ وعدمه . وقوله ( ولو ضربه فنقصه ) يعنى 
بأن أثر فيه حنى صار مهرولا أو قلت قيمته ببقاء أثر الضرب فهو تار إذاكان عالما بالحناية لأنه حبس جزءا منه > وأما إذا 
ضنربه ول يعلم بها كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش إلا أن يرضى ول" الدم أن يأخذه ناقصا » ولا ضمان على المولى لأنه لما 
رضى به ناقصا صار كأن النقصان حصل بآ فة سماوية . وقوله ( وكذا إذا كانت بكرا Mtb gb‏ ) يعنى يصير به مختار | للفداء » وإن 
لم يكن الوطء معلقا لا قلنا إنه حبس جزءا منه . وقو له OE)‏ التزويج ) يعنى لايصير به مختار | للفداء GY‏ لايعجزه عن الدفع 
كنا لايعجزه عن البيع » وعلل المصنف رحمه الله بقوله ( لأنه عيب من حيث الحكم ) وذلك لايثبت به اختيار الفداء كنا لو “aT‏ 
عليها بالسرقة عالما بالحناية » فإن بهذا الإقرار يدخلها نوع عيب » ولكن لما كان حكما لم يثبت به اختيار الفداء » وفيه إشارة 
إلى nb"‏ عيسى حيث قال : التزويج تعبيب وبالتعييب يثبت اختيارالفداء كنا لوضرب على يديها وعيبها » وذلك OV‏ التعييبت 
حقيقة Ca‏ به اختيار الفداء لأن فيه حبس جزء منبا » وأما LI‏ فليس كذلك . وقوله ( ويمخلاف وطء الثيب ) DB‏ به 
لايصير المولى 10 للفداء مالم يكن معلقا فى ظاهر الرواية لأنه لايتقص من غير إعلاق . وقوله (على ظاهر الرواية ) احتراز 

ش ما روى عن ألى يوسف رحمه الله أن مطلق الوطء يكون احتيار | OV‏ الحل يختص بالملك فكان الوطء دليلا على إمساك العين . 
فإن قبل : ما الفرق بين هذا على ظاهر الرواية وبين البيع بشرط الخيار ؟ فإن الوط ء هناك فسخ للبيع وإن لم يكن معلقا > وهاهنا 
لايكون اختيارا إلا إذا كان معلا . أجيب بأنه لو لم يجعل فسخا للبيع وقع الوطء حراما » BY‏ إذا اختار الفداء بعد ذلك م ملكها 
Gel‏ من حين العقد ولهذا ستحق زوائدها | » فتبين أن الوطء حصل فى غير ملكه فالتحرز عن ذلك alter‏ فسخا »> balay‏ 

]13 دفعها بالحناية يملكها ولى' الحناية من cy‏ الدع dag hy‏ له شين من زوائدها فلا بین أن Sle ah SOS ole gl‏ 1 
وقوله ( وبمخلاف الاستخدام ) يعنى لو استخدم العبد SUL‏ بعد العلم ALLL‏ لايكون سحتارا الفداء » حى لوعطب ف الخدمة 
ان عليه oY‏ الاستخدام لاختص بالات فلم يدل على الاختيار ولا يصير EE‏ بالإجارة » والرهن فى الأظهر لأن الإجارة 
تنقض بالاعذار فيكون قيام “ha de‏ الحناية فيه عذرا فى لقض الإجارة والراهن يتمكن من قضاء الدين واسر داد ألرهن مى 
مادق Galle vane dies‏ ببذين الفعلين فلا يجعل ذلك اختيار! للغداء . وقوله ( فى الأظهر ) احتراز عما ذكر ف بعض 

نسخ . الأصل أنه يكون Le Wk‏ رة والرهن لأنه أثبت عليه يدا مستحقة فضار كالبيع . وقوله (وكذابالإذن فى التجارة ) يعنى 
لايكون به مختارا لأنه لايعجزه عن Gall‏ و ولا ينقص الرقبة ( إلا أن “AS‏ اماي أن «eax‏ من قبوله OV‏ الدين ath‏ من جهة المولى) ْ 
ووجوب الدين في ذم العبد نقصان له: : lov‏ رماء يتبعون Sy‏ اللحناية إذا إدفع إليه فله أن يتنج من قبوله Ji.‏ ) ومن قال 


( قوله والراهن an‏ من قفناء spell‏ الخ ) أقول Gis i‏ حق tl‏ عليه يق الا زان ق الراهن ذو حب ae‏ فسخ الزن 


ê 
لعبده إن فتلت فلانا أورءيتة أو شججته فأنت حر فهو مختار لافداء إن فعل ذلك ( وقال زفر : لأيصير مخنارا‎ 
له بوجوده . وبعد الحناية ) يوجد منه فعل يصير به تارا ؛ ألا ترى‎ de وقت تكلمه لاجناية ولا‎ DY للفداء‎ 
ثم وجد الشرط وثبت العتتق والطلاق‎ guy أن لايطلق أو‎ Gb أنه لو علق ااطلاق أو العتاق بالشرط ثم‎ 

لامحنث فى ae‏ تلك » كذا هذا . Wy‏ أنه علق الإعتاق بالحناية والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط 

كالمنجز فصار كا إذا أعتقه بعد الحناية + ألايرى أن من قال لامرأته إن دخات الدار فوالله لا أقربك يصير 
ابتداء الإيلاء من وقت الدخول ٠»‏ وكذا إذا قال 4ا إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا فرض حى طلقت ومات 
من ذلك المرض يصير فارًا لأنه يصير Lier‏ بعد وجود المرض : لاف ما أورد OV‏ غرضه طلاق أو عتق 
يمكنه الامتناع عنه ‏ إذ اليين للمنع فلا يدحل تحته مالايمكنه الامتناع عنه » ولأنه حرضه على «باشرة الشرط 
بتعليق أقوى الدواعى إليه والظاهر أنه يفعله » فهذا دلالة الاختيار . قال ( وإذا قطع العبد يد رجل عمدا فدفع 
إليه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه ثم مات من قطع اليد فالعبد صلح LULL‏ » وإن لم يعتقه رد على المولى وقيل 
للأولياء اقتلوه أواعفوا عنه ) ووجه ذلك وهوأنه إذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصلح وقم باطلا OY‏ الصلحكان 


بغير رضاولى الحناية فهو ممنوع » كيف وقد قال متصلا به إلا أن لولى ابلسناية أن يمتنع من قبوله » وإذا كان له ذلك 
يفوت الدفع بغير رضاه قطعا » وإن أراد أنه لايفوّت الدفع برضا ولى ALAN‏ فهو مسلم > لكن يازم حينثد أن ينتفض هذا التعليل 
بما لو ضرب المولى العبد GULL‏ فنقصه فإنه يصير مختارا للفداء هناك إذا كان عالما بالحناية كا مر WET‏ مع أنه رى أن يقال 
هناك أيضا : إن الضرب وإذا نقصه لايفوت الدفع برضا StL Uy‏ » فإنه إذا رضى أن يأخذه ناقصا ولا ضمان على المولى جاز 
كا صرحوا به . ويمكن الحواب عنه بأن قوله ولا ينقص الرقبة من تمام التعليل » فى صورة ما إذا ضربه فنقصه إن لم يفت 
الذفم برضا ولى HL‏ نتقصت الرقبة » فالتعليل المد كور هنا لم يجر بمامه هناك فلم ينتقض بذاك . ole de.‏ قولة ولا ينقص 
الرقبة فما إذا ركبه دين كلام » OY‏ وجوب الدين فى ذمة العبد نقصان له SOY‏ رماء يتبعون “hy‏ الحناية إذا دفع dell‏ إليه 
فيتبعوأه بديونهم كنا صرح به مھور ال مراح فى شرح قول المصنف إلا أن الول" Als‏ أن يمتنع من قبوله لأن الدين GL‏ من 
بجهة fl‏ وحن هذا قال صاحب لكا : ولكن الرقية قد Cal‏ عند حزق الدين ببب من جهة اليل وه والإذت فكان لول 
Abd‏ أن عتنع من قبوله ناقصا فيلزم المولى قيمته اه فتأمل (قوله ووجەذلك وهوأنه إذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصلح وقع باطلا) 


لعبده إن CAS‏ فلانا ) ومن علق عتق عبده ke‏ توجب الدية مثل أن يقول : إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر فهو 
مختار لاء إن فمل ذلك خلافا لز فر رحمه الله » hal OV‏ الفداء Ue]‏ يكون بعد ابلنناية والعلم ہہا » وعند التكلم لبس شی ء Noida‏ 
بموجود » وبعد ابأحناية لم يوجد منه فعل يصير به تارا > واستشمد بالمسثلة المذكورة فى الكتاب : وقوله (Wy)‏ ظاهر . وقوله 
( ولأنه حرضه ) دليل آحر » ومعناه أن المولى حرض العبد على مباشرة الشرط وهو القتل أز الرى أو الشج ( بتعليق أقوئ 

الدواعى إليه ) cal‏ إلى الشنرط وهو الان ية ( والظاهر أنه يفعله ) رغبة منه فى الحزية ( وهذا دلالة الاختبار ) و[ نما قلنا مجناية 
لأنه لوعلقه بغير ها مثل أن يقول لعبده إن دنجلت الدار فأنث حر ثم جتى ثم دحل الدار فإن المولى لايصير ke‏ ا للشداء بالاتفاق. 
لعدم العلم بابلتناية علد التعليق » لاف ما إذا علق LLY‏ فإنه علق بها أقوى الدواعى إليه » والظاهر وجودها فكان عالمنا با 
ظاهرا ؛ ونما قلنا ake‏ توجب الدية SV‏ لو كانت توجب القصاص يكن على المولى شى je‏ هو على العبد.» وذلك ٠ BEAN‏ 
بالرق tly‏ 4 فلم يفوت المولى على ولى اناي بتعليقه شيثا . وقوله ( ووجه ذلك ) يريد بیان الفرق بين ما إذا gel‏ وبين ما إذا 
a eyed lay ae‏ بين أن المباح ) CN ee he‏ وعراء ملعا ناء عل ما ارم Shear‏ 


وإن نقصن de Sal‏ اصرحو به ( قول UF‏ ناية توبب الدية لثما لو كانت توجب القصاص يكن الخ ) اقول لازم ال 
US - 44( iv‏ فتح القدير حى ٠٠)٠١‏ 


4 د 


عن المال oY‏ أطراف العبد لانجرى‌القصاص بينها وبين أطراف الحر فإذا سرى تبين أن الال غير واجب . 
وإنما الواجب هو القود DIKE‏ الصلح واقعا بغير بدل فبطل والباطل لايورث الشببة . كما إذا وطي* المطلقة 
اتثلاث فى عدا مع العام حرممأ عليه فوجب القصاص Cae.‏ ما id]‏ أعتقه OF‏ إقداءه على الإعتاق يدل 
عل owed‏ تصحيح الصلح oy‏ الظاهر أن من أقدم على تصرف ear‏ تصححيددة و لا aise‏ إلا وأن جحل 
oe ee‏ مهأو هذا لو نص علية ورضى الو 4 cm‏ وقد رضي المول LU \ ay A‏ رضى ؛ کون 
العبد عوضا عن القايل يكون أرضى بكر نه عو ضا عن SI‏ ذإذا أعتق يصح الصلح J‏ ف ضمن الإعتاق ابتداء 
وإذالم يعتق لم بو جد الصاح ابتداء والصلح الأول وقح باطلا فيرد العبد di i‏ المولى والأو لياء على خير م العفو 
والقتل . وذكر فى بعض ا : رجل لطم يد رجل عدا فصالح القاطع المقطوعة بده على عبد ودفعه إليه 
قال صاحب العناية 9 شرح هذا Jal‏ : يريك wu 3 all gla‏ م إذا ol‏ ون lL‏ إذا لم يعتق 3 أنه إذا 4 يعتقه woop’‏ تبان 
أن الصلح : si:‏ ی الدقع فع وقم باطلا ومهاه صلحا بناء على ما اختاره بعض المشاييخ أن لاوجب Le‏ لى هو الفداء فكان الدفم 

a rt 1‏ الصاح لسقوط مو جي الحناية ply. a! as‏ أثره الشار ح العينى . أقول : فيه نظر لان المصنف صرح فما در ob‏ 
المواجب الأصا لى هو الدفع ف الصحيح وقال Vids:‏ سقط الموجب غوت العبد لفوات عل الواجب فكيف يم تسمية ة الدفم هنا 


لے 


صلحا عن اليناء على حلاف ما اختاره و ams?‏ نفسه فما قبل + وخخلاف ماعليه حمهور المحققين من مشاطنا » حى ol‏ باعي 
الأسرار بعد أن ذ كر ما اختاره بعض المشايخ من ى أن الواجب الأصلى هو الأرش قال : والرواية لاف هذا فى غير موضعء 
وقد نص محمد بن اسن رحه اله أن الواجب هو العبد cep!‏ . ثم أقول : الحق عندى أن Jat‏ تسمية الدفع ba‏ صاحا على 
الما ة بأن عبر عن الدفع بالصلح لوقوع ذكرهق aa?‏ ما هو صلح وما هو إذا أعتقه تدبر ترشد ( قوله والباطل لايورث 
ay al‏ كا إذا وطى' المطلقة الثلاث فى عدا مم مع العلم بحر متها عليه ) أقول : فيه CH‏ وهو أنه إن أراد أن الباطل لايورث 
الشبية فيا إذا de‏ بطلانه كنا هو الظاهر مما ذكره فى تنظيره حيث قال فيه مع العلم بحر ممما عليه فهو مسلم ٠‏ لکن ut‏ فعا هنا 
لأن الدافع اسان القطع يسرى فيكون موجبه القود . بل ظن أنه لايسرى وكان موجبه SLU‏ . وإن أراد أن الباطل لايورث 
jf ane ao!‏ ا ممنوع : ألا يرى أنه إذا وطئ المطلقة الثلاث ف عدا de dy‏ بحر مها عليه بل ظن أنها حل له فإنه 


أن الموجب الأصلى هو الفداء فكان الدفع al ne‏ الصلح لسقوط موجب الحناية به . وما وقع باطلا ay‏ كان عن SLU‏ لعدم 
جريان القصاص بين أطراف الأحرار والعبيد . وإذا سرى تبين أن المال لم يكن واجبا . وإئما الواجب هو القصاص nee‏ 
الصلح واقعا بغير بدل : يعنى المصالح عنه. لأن ن الذى كان الصلح وقع عنه وهو المال قد زال: والذى وجد من القتل لم يكن 

قت الصلح فبطل : والباطا eee‏ شببة . ها إذا طلق yal‏ أته ثلاثا ثم J libs‏ العدة مع العلم حرمما عليه فإنه لايصير شببة 
لدر “ble‏ فوجب القصاص . علاف ما إذا أعتقه OY‏ إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح .الصلح © > لآن الظاهر من 
حال العاقل أنه SI‏ ذا أقدم fe‏ | تصرف يقصد تصحرحه . ولا عة هذا الصلم لح إلا alee‏ صلحا عن GEL‏ وما يدث مہا فيجعل 
Blas‏ عن ذلك مقتضى الإقدام على الإعتاق . ويجعل المولى أيضا EMIS‏ دلالة . لآنه لما رضى يكون العبد عوضا عن القليل 
كان بكونه عونا عن الكثير أر ضى - وشرط oe‏ الاقتضاء وهو إمكان المقتضى موجود & وهذا لو نص على ذلك ورغهى به 
الو صح ٠‏ فتبين أنه إذا أعيد ی حصل بينهما صلح جديد ابتداء : وإذالم يعت لم يوجد الصلح ابتداء ٠‏ والصلح الأول وقع 
Wel‏ فيره” العبد إلى J‏ والأولياء على خير اين . وقوله S59)‏ ی بعض النشخ ) قال الإمام فخر الإسلام 


7 


PS)‏ المصنف و جوب التعليق be‏ توجب الدية » بل إذا كان بالأعم مثل أن يقول els of:‏ بلا تقييد ووجد منه ما يوجب الدية 
لقص نشقن أر القع خط يكون الحواب كذلك ( قوله والذى وجد من,القتل م يكن .وقت الصلح الخ ( أقول : الظاهر أن يقول : 


Pty >‏ 
فأعتقه المقطرعة يده ْم مات من ذلك فالعبد صلح بالحناية إلى آخر ها ذكرنا هن الرواية . وهذا الوضع يرد 
إشكالافما إذا عفا عن اليد ثم سرى إل النفس وماتحيث لايجب القصاص هنالك . وهاهنا قال يجب . قي 
ماذكر هاهنا جواب القياس فيكون الو ضعان جميعا على القياس والاستحسان . وقيل بينبما فرق . ووجهه أن 
العفوعن اليد صح ظاهرا لأن GLI‏ كان له ANG‏ من حيث الظاهر فيصح العفو ظاهرا . فبعد ذاك وإن بطل Ro‏ 
ch OCC re eee 2‏ وجوب القصاص . أما هاهنا الصلح لارطل الحناية بيقر رها حيث صالح 
عنها على مال . فإذا لم يبطل dt‏ تمتنع العقوبة ٠‏ هذا إذا لم يعتقه . أما إذا أعتقه فالتخريج ماذكرناه من 
قبل . قال ( وإذا جنى العبد المأذون له جناية وعليه آلف درم aloe‏ الول ول يعار told ALLL‏ ا قيمة 
لصاحب الدين . وقيمة لأولياء المحناية ( لأنه أتلف حقين كل واحد منبما مضمون بكل القيمة على الاتفراد : 
الدفع للأولياء + والبيع لغرماء . فكذا عند Glee‏ . ويمكن اللممع بين الحقين إرفاء من الرقبة ااواحدة بأن 


boyy‏ الشببة Ts‏ الحد كنا صر حوا به ىكتاب الحدود : وفهمأيضا هاهنا من قوله معالعلم حر مسا عليه ( قوله أما Lala‏ الصلح 
لايبطل الحناية .بل يقر ها حيث صالح عا على مال : فإذالى تبطل الحناية لم متنع العقوبة) أقول : يزد عليه أنه إن أريد Age‏ 
الصلح لا flew‏ الماناية بل يقررها أن الصلح لاسقط موجب الحناية بل يبقيه على حاله فهو#نوع . كيف وقد صرحوا ق صدر 


رحه الله : وذكر فىبعض نسخ هذا الكتاب : أى كتاب col‏ الصغير هذه المسئلة على خلاف هذا الوضع . وساق الكلا م 
مثل ماذ كر فى الهداية : وبعض الشار حين عبر عن النسخة الأولى بالنسخة المعروفة وعن الثانية بغير المعروفة . وقوله ( إلى yl‏ 
ماذكرنا ) يعنى ون م يعتقه رد إلى مولاه ويجعل الأولياء على حير مهم بين القتل والعفو. وقوله( وهذا الوضع يرد إشكالا ) ٠‏ 
قول أى الوضع SU‏ وهوالنسخة pall‏ المعروفة »> وإتماخص هذا الوضع بورود الإشكاللأنه دفع العبد ىهذا الوضع بطريق 
الصلح والصلح متضمن العفو SY‏ ينبي عن الخطيطة فيكون هذا نظير العفو » NEV,‏ الوضع الأول لأن الدفع He.‏ ليس 
بطريق الصاح بل بطريق الدفع ٠‏ فلما لم يكن بطريق الصلح لم يكن فيه حط شى ء فلا يرد إشكالاعلى مسئلة العقو . وقيل هذا 
الوضع : أى وضع Cl‏ الصغير فى النسخة المعروفة وغير ها يرد إشكالا فبا إذا عفا عن اليد وسسرى إلى النفس ومأت جيث . 
لايجب القصاص هناك » وهاهنا قال يجب . واختلف المشايخ رحمهم الله فى الحواب عن ذلك » فقال بعضوم : ماذ كر هاهنا من 
وجوب القصاص جواب القياس فيكو ن الو ضعان حميعا على القياس والاستحسان : يعنى وجوب القصاض فى هذه المسثلة على 
النسختين جواب القياس + وف الاستحسان Od‏ الدية: وق مسثاة العفو وجوب الدية جواب الاستحسان » وف القياس يحب 
القصاص فكان الوضع نى هذه المسثلة وتلك على القياس والاستحسان » فاندفم التدافع وحصل التوافق Oy.‏ بعضهم : Lark‏ 
فرق » وهو أن العفو عن اليد صح ظاهرا » لأن ادق له كان فى اليد من حيث الظاهر ( فيصح العفو ظاهرا ع ونبطل به الحناية 
كذلك لأن العفو Ge‏ يبطلها ( فبعد ذلاك وإن بطل العفو بالسراية IR‏ يى موجودا حقيقة ) .وذلك كاف انع وجوب القصاص 
( أما هاهنا فالصلح لايبطل اب مناي بل يقر رها حيث صالح عنها على مال « فإذالم تمتنع الحناية لم متنع العقو بة » هذا إذا لم يعتقه ؛ 
أما إذا أعتقه فالتخريج على ماذكر ناه من قبل ) وهو قوله لأن إقدامه على الإعتاق يدل على قصده الخ dl iy.‏ ( فعليه قيمتان 
قيمة لصاحب الدين وقيمة لول" الل ية ) يعنى إذا كانت القيمة أقل من الأرش . وقوله ( أتلف حتين ) واضح . وقوله ( ويمكن | 
est!‏ ين الحقين ) .جواب عا يقال لايلزم من کون كل واحد منهما مضمونا JS,‏ القيمة غلى الانفراد كونه كذلك عند 
che’‏ لحواز أن يكونا متنافیین فلا مجتمعان ليكون الإتلاف راردا عليهما . ووجهه أن الجمع بينبما مکن أيضا من الرقية 
الواحدة بأن يدفع إلى ALI Ss‏ ثم يباج للغرماء فيكون الإتلاف واردا عليهما فرضمئهما به » والأصل أن العبد إذا جني وعليه : . 


, يقع المبلح عله ( قوله وبعض الشارحين عبر عن النسحة الأول الخ ) أقول: يعنى الإتقاف‎ J 


3 EA — 

يدفم إلى وا ل الحناية she, xi clue‏ فيضمننيما بالإتلاف لاف م إذا أتافه ی چب قمة واحدة J yall‏ 

ويدفعها الول Jl‏ الغرماء 6 oy‏ الأجنى إغا يضمن oJ J gall‏ الماك فلا يظهر re‏ ی ay Bl alae‏ دونه 3 

وههنا يجب لکل واحد نيما بإتلاف الحق فلا تر جح فيظهرأ ان ا . قال ) وإذا استدانت aI‏ المأذون 

لها AST‏ من Load‏ ثم ولدت فإنه يباع الولد معها فى الدين > وإن جنت جناية.لم يدفم الولد yrs‏ ) والفرق أن 

الدين و صف eS‏ ی فا واجب ف ذسبا glaze‏ ی ats‏ استيقاء فيسر ىق إل الولد كواد المرهو ل لاف الحناية 

١ الفعل ا حقيق وهو الدفع والسراية فى الأوصاف‎ ji يلاقيا‎ ich. دهم‎ 3 NY bs Aid ذمة‎ a وجول الدفع‎ oy 
. الحقيقية‎ she AN الشرعية دون‎ 


كتاب ob SLbL‏ موجب القّل العمد الق د إلا أن يعفوالأولياء أو يصالحوا : فقد جعلوا الصلحةكالعفو فى إسقاط موجب 
٠ lett‏ و إن أريد بذلك أن الصلح لاينائى ثبوت موجب GALL‏ الأصل بل يقر ذلك حيث وقع الصسلح عنه على مال : Oly‏ 
سقط بعد مق الصلح فهو مسلم 3 لكن A> ey‏ قوم فإذا م نم تبطل sae dats‏ العقو َه 5 ey af‏ من عام bk,‏ الخناية 


oy بدأنا بالدفع‎ 3 ge الولاء‎ ley كان‎ fis فل س‎ ol 3 she, wl دين‎ re Ge دفو‎ ol. والفداء‎ gall on » J hl د ن حير‎ 


به توفير الحقين فإن Ge‏ ولى GOAL‏ يصير موق mls‏ فع ثم يماع بعده لأر باب الديوك .. وى thy,‏ بدفعه ی الدين sia yas‏ 
al abd‏ تجدد للمشترى AMM‏ لك dy‏ يوجد ی يده جناية . فإن قيل : ها فائدة الدفع إذا كان البيع بالدين بعده واجيا ؟ أجيب 
بألا إثبات ge‏ الاستخلاص لول الحناية بالفداء بالدين : فإن للناس فى الأعيان “ly lait‏ لم يبطل الدين محدوث ابخناية 
yy ne a ys OY‏ حرا . فإذا کان مشغولا وجب دفعه مشغولاء ثم إذا بيع وفضل من ننه شىء صرف إلى أولياء ALS‏ 
ay‏ بيع على ملكهم 3 وإن لم يف بالدين تأحر إلى حال | رية كما لو بيع على / ملك المولى الأول 3 Ley‏ قيد المسثلة بعدم العلم 
ca)‏ عليه قو له فعليه قيمتان : لآنه او أعتقه وهو عالم SELL‏ كان عليه الدية إذا كانت احناية فى النفس GY‏ ليائها 6 وقيمة العبد 
لصاحب الدين OY‏ الإعتاق بعد العام بالحناية وجب الأرش دون القيمة وقد مر , وقوله ( لاف ما إذا أتلفه أجنبى ) واضح . 
وقوله ( فلا يظهر ف مقابلته الحق ) يعنى حق الدفع ) لأنه دونه ) أى GAT‏ دون الك فيكون الحق مع الملك bm yo ye‏ قال 
( وإذا استدانت الآمة المأذون ها ثم ولدت ) فرق بين ولادة الأمة بعد استدانتها وبين Woo Vs‏ بعد جنايتها فى أن الولد يباع معها 

ف الأولى دون الثانية . فإن الدين وصف حككى فيا واجب فى ذا متعلق برقبمها استيفاء حى صار المولى منوعا من التصرف 
edad‏ ببيع أو هبة أو غير هما فكانت من الأو صاف الشرعية القارة ME‏ فتسرى إلى الولد كالكتابة والتدبير والرهن . وأما 
مو جب AU‏ فالدفع أو الفداء وذلك ف ذمة المولى lead EY‏ حى لايصير المولى منوعا من التصرف ف رقبما ببيع أو هبة 
أو استخدام )5 i Ud, Ue]‏ ر الفعل الحقيى وهو الدفع )فلا يسرى إلى الولد لكونه وصفا غير قار جصل عند الدفع .. وقوله 
( والسراية فى الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية ) بناء على أن الوصف اللحقيق فى محل لايمكن أن ينتقل إلى غيره » 
Cae ll ul,‏ الشرعى فهو أمر اعتبارى يتحول بتحوله Ge rely.‏ بوجهين : Lado‏ لانسلم أن دين الأمة ى. ذسّها » فإن 


5 المولى إن أعتقها ضمن قيمما 3 وأو کان ف ذمها Li‏ ضمن کا لو قتل مديون إنسانا فإنه ayo cues‏ . والثاق أن ماذ كرتم 


لو کان bee‏ لما مرى أثر الدفع إلى أرش استحقته يجناية جنى بها عيبا جان ودفعه إليها بطريق الأولى LL‏ أن ولدها جز وها 
وأرشما ليس كذلك » N.‏ لكونه أثر فمل jae‏ کان أولى أن لايسرى. إلى ما ليس . وأجيب عن 
الأول ob‏ وجوب ضمان قيمة العبد المديوؤن على المولى لتفويته ما تعلق به حق lag ele all‏ واستیفاء من ab‏ لاباعتبار وجوب 
الدين على المولى » وإلا لوجب عليه إيفاء الديون لاضهان قيمة العبد » وما لابضمن القاتل دين من قتله لعدم المماثلة بين المثلف 


UL dae)‏ لايضمن القاتل دين من قتله الخ ) أقول: الظاهر أنه كان GS‏ أن يقول Lely:‏ لايضمن القاتل gull‏ لأنه لم يفوته 


ت 
قال ( وإذا كان العبد لرجل زعم رجل آحر أن مولاه أعتقه فقتل العبد. وايا لذلك الرجل الزاعم خطأً 
فلا شىء له ) لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه فقد ادعى”الدية على العاقلة وأبرأ العبد والمولى إلا أنه 
لايصدق على العاقلة من غير حجة . قال ( وإذا gel‏ العبد فقال لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد وقال 
الآخر قتلته وأنت حر فالقول قول العبد GV)‏ منكر ola‏ لما أنه أسنده إلى حالة معهودة منافية الضمان » 
إذ الكلا م فما إذا عرف رقه : والوجوب فجناية العبد على المولى دفعا أوفداء : وصار كما إذا قال البالغ 
العاقل طلقت امرأنی ge Uy‏ أو بعت دارى وأنا ص ٠‏ أو قال طلقت Sal‏ وأنا جنون أو بعت دارى وأنا 
مجنون وقد كان جنونه معروفا كان القول قوله لما ذكرنا . قال ( ومن أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك 
وأنت Gal‏ وقالت obi‏ وأنا حرة فالقول Us‏ وكذلك bes‏ أخذ منها إلا الجماع والغلة استحسانا » 


بمعنى ثبوتها فىالأصل عدم امتناع العقوبة بعد تحقق الصلح OF Ue‏ هو الخال فيا نحن فيه » بل لمحيل الفرق رأسا بين 
صورتى العفو والصلح ٠‏ إذ العف وأيضا لايئائى ثبوت موجب اللحناية فى الأصل قبل العفو AV‏ ( قوله ومن أعتق جارية ثم 
قال لما قطعت يدك وأنت أمبى و قالت بل قطعتها وأنا a>‏ فالقول قوها ) قال صاحب العناية : هذه المسئلة أيضا مبناها على 
إسناد الإقرار إلى حالة منافية Ola‏ . أقول : ليس هذا بسديد . لأن مبنى هذه المسئلة الى جواما كون القول th gi‏ على 
وهو الدين وما يقابله من العين BS‏ . وضمان العدوان يعتمد المماثلة وهى مسئلة تقوم المنافع وهى فعروفة . لايقال : هذا SW‏ 
موجود فى صورة Cl il‏ فهلا اعتبر OY‏ للإتلاف هناك GY‏ محلا يمكن الاستيفاء من مله : OIE‏ صورة النقض انتيل : 
إذاكان خصيص العلة . قلت : خالصه معلوم . وعن الثانى أن الأرش بدل جرء متصل فات بالحناية وول الحناية قد استحقها - 
IS‏ جزء مها فا فات من الأجزاء بعوض قام العوض مقامه» كنا لو قتلت dot y‏ المولى eed‏ كان عليه دفعها إلى ولى الحناية 
اعتبارا للجز + بالكل » Oe‏ الولد فإنه بعد الانفصال ليس يجزء ولا بدلا عن جزء . وقوله ( وإذا كان العبد لرجل ) صورته . 
المذكورة ظاهرة : وذكر فى الكتاب الإقرار بالحرية قبل الحناية . و ‌الميسوط بعدهاء ولاتفاوت ق ذلك . وقوله ( وإبراء 
العبد ) يعنى من كل الدية لامن قسطه فيها ء وإبراء المولى ay‏ 3 يداع عليه بعد الحناية إعتاقا حى يصير به محتارا للفداء إن علم 
بذاك أومستبلكا حق اجى عليه إن م يعلم : وكذلك لم يكن له سبيل على أحذ العبد بعد هذا الإقرارولا على المولى بشىء ولا 
على العاقلة إلا حجة . وقوله ( وإذا أعتق العبد ) يعنى إذا أعتق عبد معروف بالرق ( فقال ارجل قتلت Stet‏ خطأ عبد 
وقال pe‏ قتلته وأنت حر فالقول قو ل العبد لأنه See‏ للضمان ) لأنه أسند إقراره إلى حالة معهودة منافية للضهان عليه » 3" 
الكلام عبد معروف الرق” والوجو os‏ اة العبد على المولى دفعا أو فداء, : واعتر ص:بأن tall‏ قد ادعى تارا سابقا 
فى إقراره والمقر له Sue‏ لذللك التاريخ sed‏ أن يكون القول قوله . وأجيب Ob‏ اعتبار التاريخ ار جيح بعد وجود bel‏ 
الإقرار» henley‏ هو Sie‏ لأصله فصار كن يقول لعبده أعتفتك قبل أن تماق أو "حا . وقوله ( كان القول قرله ) يعنى مع 
بمينه . وقوله LL)‏ ذكرنا) إشارة إلى قوله لأنه منكر للضمان . قال (.ومن أعتق جارية تم قال لها ) هذه المسئلة أيضا مبناها على + 
إسناد الإقرار إلىخالة منافية للضمان . ومعنى قوله ( إلا الجماع والغلة ) أن يقول لها جامعتك وأنت eal.‏ أو cist‏ هنك Me‏ 
عملك وأنت أمتى وقالت بل كان ذلك بعد العتق فإن القول قول المقر الذى هو المولى استحسانا عند أنى حنيفة Uly‏ يوش 
رحهما الله . وقال عمد : لايضمن إلا شیا قائما بعينه ٠‏ فإنه يوم بر ده عليها BAT‏ لوكان أقر بأخذ شى ء منها بعينه والمأخوذ 
انم فى يده واختلفا فيه على هذا الوجه فإن الرد فيه جمع عليه » اما عدر ادقن الأصل المذكوز » وأجاب عن تخلف 


(قوله فإت قلت E‏ الف کا spinal‏ العلة N‏ ليس هو الدين بل العين esl‏ أتلفه . )36 ْ 
eal‏ : وكذلك كل ما أخة مها إلا الماع ay‏ امعان نا ) أقول : ميق أن كتاب ال أذون أن امول أن يأ غلة مث بعد الاين : 


Fer 


وهذا J Ae‏ تحايممة ة وأى a‏ سس ١‏ رحمهما الله . a‏ قال مد : : لايضمن إلا شيئا Annes ich‏ يوام رابردة ary ) lle‏ 


منکر وجوت الضهان لإسئاده الفعل إلى حال معهو دة 43 ثافية له 5 ف المسئاة الأول وا فى eb gil‏ وو الغلة . 


وف “i cual 3 ols‏ بيدهأ حيث اعرف Lua ix‏ ْم ادعى الماك عليها وهى Kis‏ 3 5 ة J sally‏ قول المذكر فلهذا 
abate‏ فلا يكر ن القول قو له کا إذا قال لغيره dlus ole‏ 


ye‏ باأرد إلہا 3 وما أنه 5 are) (oan oe‏ م ادعى 
الى وعينى الهنى صحيحة ثم فقعت وقال المقر له لا بل فقأتها و عينلك coll‏ مفقوءة فإن القول قول المقر له - 
وهذا le ay‏ أسئده إلى حالة دئافية ay lowell‏ يصمن يدها لو قطعها وهى معديو نه وکذا yen‏ مال الخرق 


إذا أخذه وهو مستامن . لاف الوطء والغلة OY‏ وطء المولى أمته المديونة لاوجب العقر . وكذا أخذه من 


إسناد الإقرار إلى حالة منافية للضمان كا فى المسئلة الأو لى وإلا لما كان القول قوها . بل كان يجب أن يكون القول قول المقر 


Ve ر ئه فلا سمه قو له إلا حجة كما يظهر‎ rule هذه المسكاة على أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى‎ wet المسكلة الأولى . فعا‎ = if 
Ae eee 


anal al أن قو‎ Yi. للشمات‎ 4 nb lie al a: 0 py إسناد‎ whet! م اها ع قو‎ 75 aM awl wl ل جو‎ Vlad J 5 فى الک تاب‎ 


00 لواب هذه المسئلة Lely.‏ ذكر هنا بطريق الاستطر اد لا الأصالة فا معنى oly‏ هذه المسئلة الى كان جوابها على قول 
I‏ حنيفة ة وأنى يوسف ا صرح به ی الکتاب على Jacl‏ ل قول محمد فیا ( قوله وکا يضمن مال Jot!‏ إذا odo‏ وهو مستأمن ( 
قال صاحب العناية : ليس له تعلق ما لحن فيه من مسثئلة القطع لكنه ذكره بيانا لمسثاة أخترى Ay wes‏ سل دحل دار الحرب . 
old,‏ وأخذ مال حر ثم ثم أسلم احرف ثم ثم حر جا إلينا فقال اه ال أخذت منك مالا وأنت حرنى فقال بل أحذت a‏ وأنا مسلم 
Uli‏ على لحلاف : كذا قيل . فإن صح ذلك فوجه قول محمد أنهأسئد إقراره إلى حاله معهودة منافية Ohad!‏ . ووجه led gf‏ أنه 
.لس كذلك oY‏ مال Jt!‏ قل يضم ن إذا luo sal‏ فكان قد “al‏ سيب al‏ كم ادعى Weak pula‏ يسم إلا dot‏ كل هنا 
٠‏ كلامه . أقول.: فيه نبد من الاحتلال أما أولا فلن قوله ليس له تعلق بما نحن فيه من مسئلة القطع تمنو LoL, in.‏ يكن eb‏ 
ف مسئلة الفط نفسها إلا أنه نظير لما لاشثر ا کهما ف العلة حيث م دو جل 4 ف كل مما إسناد al‏ ار MoM‏ منافية Ol all‏ عن كا : 
وکو نه.نظيرا الم تعن فيه تعلق as‏ به . OB‏ التنظي ركثير الو قوع فى استدلالا مم شائع فما بينم . فصار قوله هنا وكذا يضمن 
مال Gl‏ إذا أحذه وهو مشتأمن بمئزلة قوله فيا قبل كما إذا قال لغيره فقأت عينك adhe‏ وغينى Sell‏ صصيحة الخ . و أما SU‏ 


ال ىء القائم. بعينه بآنه قر بيده : أى بيد المأحوذ هله ( حيث rel‏ ف bE‏ نه ثم ادعى اللاك عليه وهوهنكر والقول قول 
المنكر فلهذا يوثمر باارد” عليها . وهما أنه أقرّ ببب gall‏ ثم ادعى at asl‏ فلا يكو ن القول قوله ) و هذا GV‏ ما أسنده إلى حالة 
منافية للضمان لآنه يضمن يدها اوقطعها وهى مديونة . لخلاف الوطء والغلة OV‏ وطء المو لى أمته المديونة لايو جب gall‏ 

وكذلك إذا أخف من HELE‏ وإن كانت ء ديو نة لالجب Shall‏ عايه ee‏ فيهما الإسناد إلى حالة معهودة منافية لاضمان » بخلاف 
غير هما (لأنه بمئزلة ها إذا قال لغيره فقأت. عينك sel‏ وعينى الينى صعيحة ثم فقشت) يريد بذلك براءته عن cull Obs‏ قضاصا 
وأرثا (وقال امقر له بل فقا با وعيئلك Gall‏ مفقوءة ) يريد به وجوب نصف الدية عليه . وهذا بناء على oe‏ العضو Call‏ 
إن کان مسا حال الإتلاف ثم li‏ سقط القصاص ely‏ على أصل أصعابنا , رهم الله أن مو جب العمد الةو les‏ لى سبيل التعيين. ٠‏ 

وله العدتول إلى المال فقيل العدول إذا فات امحل بطل الحق . واعترض بأن ذلك فما يجب فيه القصاص , . كا إذا قطع ین 
شخمن ثم شلت بمينه وفتقء العين بالتعو Vas‏ قصاص فيه فلا يستفم يم الأصل المذ كور .و Gal‏ أن المراد فقء ذهب به نور la,‏ 
وم تنخسف والقصاص فيه جار . وقوله ( وكذا يضمن مال الحرنى إذا أخذه وهو مستأمن ) ليس له تعلق عا حن فيه من عسثلة 
reall‏ : لكذه ذكره بيانا المسئلة أخرى صو We‏ مسلم دخل وا del,‏ مال حرلى ثم اسم Al‏ ثم حرجا إلينا 
تقال له المسلم cel‏ منك مالا وأنت حرق Sl‏ بل ا Anti, A‏ فإنها على GSW‏ . كذا قيل . فإن صح ema‏ 


5 


— Ya\— 
عليه فحصل الإسناد إلىحالة معهودة منافية الضمان . قال (وإذا أمر‎ Shall عتما . وإن كانت مدير نة لايوجب‎ 
العبد امحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله فعلى عاقلة الصى الدية ) لأنه هو القاتل حقيقة . وعمده وخخطرئه‎ 
لأن‎ Wal ge لايواخذان‎ be Lye سواء على مأ بينا من قبل ( ولا شىء على الآمر ) وكذا إذاكان الآمر‎ 
الآهر أبدا . ويرجعون‎ gall المؤاخذة فبها باعتبار الشرع وما اعتبر قولهما . ولا رجوع لعاقلة الصبى على‎ 
عدم الاعتبار لحق المولى وقد زال لا لنقصان أهلية العبد . بخلاف الصى لأنه‎ OV على العبد الآمر بعد الإعتاق‎ 
#اطب‎ ( Nagle قاصر الأهلية . قال ( وكذلك إن أمر عبدا ) معناه أن يكون الآمرعبدا والمأمور عبدا محجورا‎ 
ويجب أذير جع بعد العتق بأقل من الفداء‎ SANS »ول القاتل بالدفع أو المداء ) ولا رجوع له على الأول‎ 
غير مضطر ف دفع الزيادة » وهذا إذا كان القتل خطأ : وكذا إذا كان عمدا والعبد القاتل‎ ay وقيمة العبد‎ 
والعبد . قال ( وإذا قتل العبد رجلين‎ GA بين‎ wild عمده خطأ . أما إذا كان كبيرا جب‌القصاص‎ oY صغرا‎ 
أو يفديه‎ oy YI ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد ولب ى كل واحد منهما فإن المولى يدفع نصفه إلى‎ lar 
لأنه لما عفا أحد ولى كل واحد منہما سقط القصاص وائقاب مالا فصار كا لو وجب‎ (a2 بعشرة آ لاف‎ 
حقهم فى الرقبة أو ىعشرين ألفا وقد سقط نصيب العافيين وهوالنصف وبى‎ OF المال هن الابتداء : وهذا‎ 
WT خط فعفا أحد ولب العمد فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر‎ oy النصف ( فإن كان قتل أحدهها عمدا‎ 
خسة آلاف للذى لم يع من ولى العمد وعشر 1 لاف اولي اللحطأ ) لآنه لما انقلب العمد مالاكان حق ولبى‎ 
أحد وى العمد ف نصفها خسة 1 لاف : ولا تضايق فق الفداء فيجب‎ sey: الحطل فى كل الدية عشرة آ لاف‎ 
حنيفة‎ ul أثلاثا : ثلثاه لو لبى الحطل : وثاثه لغير العاف من ولى العمد عند‎ ete] خمسةعش رألفا ( وإن دفعه دفعه‎ 
» وربعه لول العمد ) فالقسمة عندها بطريق المنازعة‎ » ped وقالا : يدفعه أرباعا : ثلاثة أرباعه لولى‎ 
فلأن قوله ووجه قوهما أنه ليس كذلك لأن مال الحرلى قد يضمن إذا أخذه ديئا ليس بشرح مطابق للمشروح © وإنما المطابق له‎ 
يضمن إذا أخذه وهومستأمن تدر ( قولهوإن دفعه دفعه إليهم أثلاثا: ثلثاه لولى الخطل ؛ وثلثه لغير‎ BG AI مال‎ OY: أن يقال‎ 
حنيفة ر حه الله : وقالا : يدفعه أرباعا الخ ) قال صاحب الهاي : وأصل هذا ما اتفقوا عليه »> وهو‎ Uf العا من ولب العمد عند‎ 


فول محمد رحمه الله إنه أسلد إقر اره Ded‏ معهودة منافية للضمان . و وجدقوهما أنه ليس كذلك OY‏ مال الحرنى قد يضمن إذا 
adel‏ دینا فكان قد أقر بسبب الضمان ثم ادعى مازبر ثه فلا يسمع إلا حجة : والله del‏ . والحاصل أنهذه المسائل على BW‏ أوجه : 
فى وجه يكون القول قول المولى وهو ما إذا أذ الغلة أو thy‏ : وفى وجه يكون القول قول الحارية وهو ما إذا أقر المولى أنه 
أحذ منها مالا وهو Jeli‏ يده : وإ وجه اتختلفوا وهو ما إذا سيلك مالا أو قطع يدها . وقد اتفقوا على أصلين : أحدهها أن 
الإسناد إلى حالة معهو دة منافية للضمان يو جب سقوط امقر به . والآخر أن من Sif‏ بسبب الضمان ثم ادعى مايبرثه لايسمع مله 
إلا حجة : فالوجه الأول coe‏ على الأصل الأول GGL‏ والوجه الثانى مرج على الأصل الثانى بالاتفاق ء والوجه IU‏ 
خرجه محمد رحمه الله على الأول وهما على الثانى . وقوله ( وإذا أمر العبد الحنجور ) على الوجه الذى ذكره ظاهر . وقوله ( على 
ما بينا من قبل ) إشارة إلى ما ذكره قبيل فصل الخنين . وقوله ( لأنه غير مضطر ى.دفع الزيادة ) أى لاضرورة فى [عطاء 
الزيادة at)‏ يتخلص عن عهدة الضمان بإعطاء الأقل من الفداء أو قيمة العبد لأنه نما أتلف بأمره ما هو الأقل منهما . قال ( وإذا 
قتل العبد رجلين عمدا ) كلامه واضح ٠‏ إلى قوله: وإن ands‏ دفعه إليهم أثلاثا : ثلثاه لولبى alt, . [att‏ لغير العاى من ولبى 1 
العمد عند أن حنيفة رحه الله . وأضل هذا ما اتفقوا عليه أن قسمة العين إذا وجنت بسبب دين فى الذمة كالغريمين فى المركة 


( قال المصئف :. وبحب أن بر جع بعد peal‏ ) أقول :قال صدر الشريعة فى شرح الوقاية :و إنما قال : ويحب أن بجع بعد المعق الخ إذ لارواية 


fay — 

فيسلم النصف لولى | [edt‏ بلا de jhe‏ . واستوت منازعة الفريقين ف النصف الآخر فيتنصف > لهذا يشم 
€ . وعنده ents‏ بطريق العول والمضارية أثلائة . a oY‏ تعلق يالرقة أله المركة المستغرقة بالديون 
pas‏ ب هذا بالكل وذلك awash‏ ت odd»‏ المسألة نظاء ار sitet‏ ذكر اها ف ااز يادات .قال 7 وإذا كان 
عبد بين راجلين فقتل مول ما ) أى قريبا هما ( Lind‏ أحدهه] بطل الجميع عند ألى dice‏ : وقالا : يدفم 
0 عفا نصف نصيبه إلى الآخر أويفديه بربع. الدية ) وذكرفى بعض النسخ قتل وليا هما ٠‏ والمراد القريب 
. وذكر ق + 2 Gell pe‏ اقول عمد مع eal‏ کو ود کر ق ار Silat‏ عبد oY ge JF‏ وله ابئان Land‏ 

اسيل 0 بطل ذلك كله عند Jl‏ حنيفة و محمد < gl Ley‏ بو س اواب فيه rier a 5 ol hls”‏ الكتاب 5 
أن قسمة العين إذا وجبت بسبب دين ف الذمة كالغ ريمين J‏ التركة ونحوها كانت القسمة بطريق العول والمضاربة 3 لأنه play‏ 
ف الذمة فيثبت Ge‏ كل واحد Lada‏ على وجه الكال فيضرب tnt‏ حقه . أما إذا وجبت قسمة العين ايتداء لابسبب دين 
فى الذمة كنا ىمسئلة بيع الفضولى وهى أنفضوليا لو باع عبد OLS]‏ كله وفضوليا حر باع نضفه وأجاز المولى البيعين كان 
العبد بين المشتر بين أر باعا وكانت القسمة بطريق المنازعة » لأن الحق الثابت فى العين ابتداء لايثبت بصفة SURI‏ عند ار احمة » 
لأن العين الواحدة تضيق عن الحقين على وجه الككال . ولما ثبت هذا قال أبو يوسف وحمد رحمهما الله فى مسئلتنا هذه : 


ونحوها كانت القسمة بطريق العول والمضاربة لعدم التضايق ف الذمة . فيثبت حق كل واحد منهما على وجه SURI‏ فيضرب 
مجميع حقه . وأما إذا وجبت قسمة العين ابتداء لابسبب دين فى الذمة كسثاة بيع الفضولى وهى أن فضوليا لو باع عبد إنسان 
. كله ATU yah‏ باع نصفه وأجاز المالك البيعين كان العبد بين المشتريين أر باعا فكانتالقسمة بطريق المنازعة . لأن الحق 
الثابت فى العين ابتداء لايئبت بصفة الكمال عند المز احمة» OV‏ العين الواحدة تضيق عن الحقين على وجه الككال : وإذا ثبت 

قال gil‏ يوسف ومحمد رحمهما الله : فى هذه المسئلة ثلاثة أرباع العبد المدفوع لولبى اللخطل وربعه للساكت من ولبى العمد . لأن 
حق ولبى العمد كان فى حيع الرقبة : فإذا عفا أحدهما بطل حقه وفرغ النصف فيتعاق حق ولبى الحطل بهذا النصف بلا منازعة » 
بى النصض الآخير واستوت منازعة ولى الحطل والساكت من ولى العمد فى هذا النصف ٠‏ قصار هذا النصف بينهما نصفين 
فكانت القسمة بينبما بطريق المنازعة أرباعا كا فىمسئلة الفضولبين . ولأنى حنيفة رحمه الله أن أصل حقهما ليس فى عين العبد 
بل فى الأرش الذى هو بدل المتلف » والقسمة فى غير العين تكون بطريق العول والمضاربة : وهذا OV‏ حق ولبى eS‏ 
ف عشرة آلاف وحق شريك العاق فى خسة فيضرب كل واحد مهما محصته : كرجل عليه ثلاثة آلاف درم ألفان لرجل 
وألف لآخر مات وترك ألف درهم كانت الركة بين صاحى الدين أثلاثا بطريق العول والمضاربة ثلثاها لصاحب الألفين 
Lab y‏ لصاحب الألف كذلك هذا حلاف بيع النضول OF‏ الملك يثبت للمشترى alls‏ ابتداء. وقوله( وإذا كا نعبد بين رجاين 
فقتل مولى هما ) فسره الصنف رحد الل يقوله : أى قر يبا Lab‏ 3 ال الله تعالى - و إلى حفت الموالى من Glos‏ أى الأقارب 


لذلك . أقول : ak‏ أن لابرجع بشىء لأن الأمر لم يصح والأمر + يوقع فى هذه الورطة لكال عقل المأمور » لجف ما إذا كان المأمور 
صبيا انی . أجيب بأن أمره SLs anced‏ يديه مال المولى ٠‏ وإذا استخدم العبد فعطب ضمن المستخدم »كذا هذا فليتأمل ( قوله فيئيت 
حق كل واحد Lage‏ عا J‏ و جه الكال فيضرب مجميع حقه) أقول : الف لما أسلقه GS‏ ما يدعيه الرجلان Jared yi‏ قوله وأما إذا وجبث 
ند pe Clete‏ .تعلق الحق بالعين “على وجه الشيوع لكل واحد فالبعض + ولا بد من هذا التقييد على ماصرخوا فإنه 
إذا كان ثبرت Ge‏ ف gall‏ على هذا الوجه تكون القسمة عولية عنده وعندها أيضا للا ا بأن لايكون تعلق الحقين على وجه . 
الشيوع فى وقت واحد ولا تكون القسمة عولية ( قوله فكانت القسمة بطريق المنازعة gl SY‏ الثابت الخ ) أقول ؛ فيه حث ( قوله 
ولاف حتيفنة أن bal‏ متها ليس تفن او فى الأرثن النى هوبدل المتلف » و القّسمة فى غير المين cas oe‏ والمضاربة ) 

٠ وما ذكره‎ «staal أن الواجب الأصل هو الدع .فى الصحيح + وإن كان المولى حق النقل إلى‎ GUI :سبق من المصيف فى أول‎ : dil 
الق تعلق بالرقبة خالف ماذكره الشارح أيضا » إلا أن يراد بالرقبة الذمة مجاز!.‎ OY كا لايخى . ثم قول المصئف هنا‎ alle الشارح‎ 


— س 
és‏ یڈ کر اخحتلاف اأرواية 4s ay.‏ و سب 3 جه ay!‏ أن القصاص ات ۳ الد عا ل على سبيل الشيوع . fll oY‏ 
المولى lew! om‏ القصاص له فإذا lee‏ أحدهما Sen‏ تعيب الآخر وهو النصف ءالا غير أنه شائع 
فى الكل فيكون نصفه فى نصيبه والنصف ف تيب صاحيه . فا يكو نه ل نضيبه سقط ضرورة ة أن امول 
لايستوجب عل عبده مالا وماکان ف نصيب صاحيه ب ونصف النصف هه و الربع فلهذا يقال ادفع لصيف 
bla‏ اوافتده در بع atl‏ 1 وما ان ماع ty‏ المال يكون حي Ju ay J pal‏ دمه . get libs‏ مله 
ot et geo 2‏ 
ديونه daisy‏ به وصاياه . 9 اأورثة tlt‏ نه فيه عند الفراغ من حاجته والمولى لايستوجب على ode‏ دينا فلا 
عليه ag By yl‏ 


0 


ثلاثة أرباع العبد المدفوع لولبى اللحطل : وربعه لاساكت من ولى العمد . لأن حق ولب العمدكان فى حيم الرقبة . فإذا عفا 
أحدهما بطل حقه و فرغ النضف فيتعلق حق ولي | الحطل ببذا النصف بلا منازعة . ener‏ الآخر واستوت منازعة ولى 
pad‏ والساكت هن ولبى العمد فىهذا النصف ا هذا النصف Leyte‏ نصفين . فكانت القسمة Lagi‏ بطريق المنازعة أرباعا 
شا مسثلة الفضوليين . ولأنى حنيفة رحمه الله أن أصل حقهما ليس ی عين العبد بل الأرش الذى هو بدل المتلف . والقسمة 
ف غير العين تكون بطريق العول والمضاربة: وهذا لأن ge‏ ولبى الحطإ فى عشرة وحق شريك GW‏ فى خسة فيضرب كل 
واحد مهما حصة . كر جل عليه ثلاثة آ لاف در هم ألف J‏ رجل وألفان لآخر مات المديون وترك ألفا MIT‏ كة بين صاحبى 
الدين أثلاثا بطريق العول والمضار بة ثاثاها ee‏ وثلثها لصاحب الألف : فكذا هاهنا IE‏ بيعم الفضو لى. لأن: 


ويحتمل أن يراد به عبد هما أعتقاه lind‏ أحدهما بطل حق الآخر فى النفس.والمال حميعا عند أى حنيفة رحمه الله : وقالا : 

يقال للعاق ادفع نصف نصيباك إلى شريكك أو افده ta!‏ الدية . وذكر ف بعض ل & الخامم الصغير فول محمد مع 

septal كل واحد من‎ Ge يوسف ومحمد : إن‎ gl رجه الله . قال‎ lee yy Jt فى حنيفة رحمه الله » والأشبر أنه مع‎ si 
مبتى على أصل الحرية والمولى فى دمه‎ pull العبد فى حق‎ OV . استحقاق القصاص له‎ as SoM شائعا : لأن ملك‎ scala 

كأجنى فيستحق دمه بالقصاص لما م يكن مستحقا له بالك » فإذا عفا أحدهما انقلب نصيب الآخر وهو النصف مالاغير أنه 
شائع فى الكل فيكون نصفه فى نصيبه ونصفه ى نصيب صاحبه ٠‏ فا يكون فق نصيبه سقط ضرورة أن المولى لايستوجب على 
عبده دینا » وما كان ف نصيب صاحبه بى هو نصف النصف وهو الريع فلذلك يدفع نصف نصوبه وهو الربع أو يفديه بريع 
الدية . ولأى حنيفة رحمه الله أن نصيب العاق قد سقط ونصيب الآخر وهو النصف fast‏ أن يكون كله فى ملك شريكه فينقاب 
مالا » ويحتمل أن يكون “كله فى ملك نفسه فيبطل أصلا . وشتمل أن يكون نصفه فى ملك نفسه ونصفه فى نصيب SUA‏ فيثقاب 
CEE ne‏ ا ل 
فى هذا الموضع احتلاف كثير » والتعويل على المسموع . 


( قال المصنف : لأن ملك المولى ce‏ استحقاق القصاص له ) أقول. : قال العلامة bay!‏ فإذا عفا أحدها انقلب تسيب الآغر وهو 
النصف مالا غير أنه شائم فى الكل غيكون نصفه فى نصيبه والنضف ؤنضيب صاحيه فا يكون ف نضيبه سقط ضبرررة أن المولى لايستوجب. 
على عبده مالا » وما كان فى نصيب صاحبه Canals » Gh‏ الصف هو الريع فلهذا يقال ادقع Cana‏ نصيبك أوافده بر بع الدية . ولهما أن a‏ 
يحب .من المال يكون Ge‏ المقتول لأنه بدل دمه وطذا يقضى منه ديونه ويتفذ به وصاياه » ثم الزرثة مخلفونه فيه عند الفراغ من gata‏ 
والموى يستوجب على عبده دهنا فلا مخلفه. الورثة فيه» إلى هنا لفظ: ضاحب المدأية فيها فى بعضنسخها » ولم يكتب هذه النسخة فى PST‏ 
نسنها . والحق أن يكتب : لأنه إذا م يكتب تخلؤمسئلة eu!‏ الصغير :عن الدليل أصلا الى .و أنث خبير بأن التعليل: المذكور عختص 
بو غبم الديات : وتبى مسئلة الجامع الصغير aN Sell op BILE‏ 1 1 
( 40 تكلة فيح القدير نحش Cre‏ 


م Ot‏ سه 


(فصل ) 


زومن قتل عبدا خطأ فعليه قيمته لاتزاد على عشرة أ لاف درم « OB‏ كانت قيمته عشرة | لاف درهم أو 
أكثر قضى له بعشرة آلاف إلاعشرة » وفىالآمة إذا زادت ead‏ على الديةخسة لاف إلاعشرة ) وهذا عند 
Gl‏ حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف زالشافعى : تجب قيمته بالغة ما بلغت : ولوغصب عبدا قيمته عشرون 
wl‏ فهلك فى يده تجب قيمته بالغة مابلغت بالإجماع . مما أن الضمان بدل المالية ولهذا يحب للمولى وهو MEY‏ 
العبد إلامن حيث المالية» ولو قتل العبد المريع قبن القبض gar‏ العقد وبقاؤه ببقاء المالية أصلا أو بدلا وصار 
كقليل القيمة وكالغصب . 
املك يغبت للمشترى ف العين ابتداء » إلى هنا أشار الإمام قاضيخان والمحبولى ف اللتامع الصغير » إلى هنا كلامه . واقتى أثره ٠‏ 
فى هذا الشرح والبيان صاحبا العناية ومعراج الدراية : أقول : فيه نظر » OY‏ المصنف صرح ق أوائل هذا الباب بأن الواجب 
الأصلى فى جناية المملوك هو الدفع وا سقط الموجب بموث العبد لفوات محل الو اجب وإن كان للمولى حق النقل إلى الفداء کا 
فى مال الزكاة » وصرح به أيضا عامة الفقهاء فى كتبهم فا معنى بناء قول ألى حنيفة فى هذه المسئلة على أن أصل حقهما ليس 
فى عين العبد بل فى الأرش » وهلا يقتضى هذا أن يكون الواجب الأصل ف جناية المملوك هو الفداء دون دفع عين العبد . ثم 
إن قول المصئف نى بيان طريقة أىحنيفة رحمه الله.هاهنا GLI OY‏ تعلق بالرقبة ينيو عما ذكره هلاء الشراح ف تعليل قول 
أنى حنيفة رحمه الله J‏ هذه المسئلة GAYE‏ على ذى فطرة سليمة . 

( فصل ف اللحناية على العبد ) 

ما فرغ من بيان أحكام جناية العبد شرع ف بيان أحكام الحناية على العبد» وقدم الأولى ترجيحا SUL‏ الفاعلية » كذا 
فى العناية وهو حق الآداء . وقال فى النباية وغاية البيان :.إها قدع جناية Soli OF pe it fo deal‏ قبل امغر وجودا 
فكذا ترثييا , أقول : فيه حث » لأنه إن أريد أن ذات الفاعل قبلذات المفعول وجودا فهو نوع > إذ يجوز أن يكون وجود 
ذات المفعول قبل وجود ذات الفاعل مدة طويلة» مثلا يجوز أن يكون عر الجنى عليه سبعين سنة أو أكثر وعمر: DI‏ عشرين 
سنة أو أقل ء وإن أريد أن فاعلية الفاعل قبلمفعو لية المفعول وجودا فهو أيضا ممنوع OB‏ المفعولية والفاعلية توجدان معا فى ن 
واحد وهو OT‏ تعلق الفعل المتعدى بالمفعول بوقوعه عليه » إذ قبل ذلك لايتصف الفاعل بالفاعليةولا المفعول بالمفعو لية » و كل 


( فصل ) 

لما فرغ من بيان أحكام جناية العبد شرع فى بيان أحكام LAI‏ على العبد ودم الأول ترجيحا بانب الفاعلية ( ومن قتل 
عبدا خطأ abi‏ قيمته لا تراد على عشرة لاف درهم ۽ > فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو ST‏ قضى له بعشرة آ لاف 
و Sy,‏ الأمة إذازادت قيمسا على الدية قضى ها Tid‏ لاف إلا عشرة وهذا عند أى حنيفة ومحمد aga‏ الله ) 
وهو قول أنىيوسف رحمه الله أولا ( وقال أبويوسض ) آخرا وهو قول الشافعى رحمه الله ( جب قيمته بالغة مابلغت » ولو غصب 
عبدا قيمته عشرون ألفا وهلك فى يده تجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع . هما أن الضمان بدل المالية ) وبدل المالية بالقيمة 
فالضمان بالقيمة » أما أنه بدل المالية فلأنه ( يحب للمولى وهو لايملك العبد إلا من حيث المالية » ولو قتل العبد ابيع قبل القبض . 
يبن العقد وبقاوه ببقاء المالية أصلا ) إن بى العين ( أوبدلا ) إن هلكت ( وصار كقليل القيمة وكالغصب ) وأما أنه بدل المالية 


) فصل ومن قتل عبدا (Uae‏ 


—Yoo — 


لای حنيفة ومحمد قوله تعالى - ودية مسلمة إلى أهله ‏ أو Uillee Lae‏ : وهى امم للواجب جقاباة 
الأدمية ٠‏ ولآن فيه معی الآدمية حبى كان مكلفا : وفيه می المالية والادمة أعلاكه)ا : يجب اعتبار ها 
بإهدار الأدى عند تعذر ا بينهما وضيان الغصب عقابلة المالية . إذ الغصب لابرد إلا على امال 
وبقاء العقد يتبع الفائدة حى يبى بعد قتله عدا وإن لم يكن القصاص بدلاعن المالية LUIS‏ أهرالدية . وف 
قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدمية إلاأنه ey‏ فيه فقدر ناه بقيمته UD,‏ لغلاف كثير القيه ة aad OY‏ الور 
ذلك غير خاف على الفطن العارف بالةواعد( قوله و uy‏ 'حنيفة ومحمد رحمهما الله قوله تعالى ‏ ودية مسلمة إلى أهله ‏ أو جا 
Vile.‏ وهى اسم للو اجب عقابلة الآدمية )وجه الاستدلال أن الله تعالى أوجب الدية مطاقا فيمن قتل خطأ حراكان أوعبدا . 
والدية اسم لاو اجب ales‏ الآدمية : كذا فى العناية وغبرها al,‏ ل : إقائل 3 يقول : لو كان الواجب فيدن قتل ال أ Laas‏ 
خط هو الدية all‏ ی 10S‏ وأجبة lis‏ بلةالآدمية كان ينبغى أن لاتتفاوت ديات العبيد ف المقدار لتسارهم فى OMI: ao‏ 
ديات الأحرار ف القيمة اوم ی ذلك وإن كان pil meen‏ ف من ars‏ ن وجوه شى »مہ أن ديات العبيد تتفاوت 
في المقدار سب تفاوت قيمنهم كا carl ga‏ فتأمل ( قوله ولان فيه عى الادمية حبى كان las‏ و وفيه معنى | المالية والآدمية . 
أعلاهما فيجب اعتبارها بإهدار Gal‏ عند تعذر ا بينهما ) قال صاحب العناية ىق شرح هذا مل : ولأن فيه معنى الآدهية 
ى كان مكلفا بلا خلاف » وفيه معنى المالية حى ورد عليه الملك بلا حلاف و a‏ أعلاها لاعالة Card‏ اعتبار ها 
7 ر الأدنى عند تعذر wot!‏ ينما إذ العكس gets‏ إلى إهدارها حيعا ن aes OY‏ أصل لقيام المالية ما (Maal das‏ 
الأصل إهدار التابع « وإهدارأحدها أولى من إهدارها انبى . واعتر ض عليه بعض الفضلاء بأنه منقوض بصورة الغصب 
bd Ob‏ إهدار الأصل دون التابع انى . أقول : ليس هذا بوارد » OB‏ إهدار أحدها إنما يتصور فيا إذا وجد إتلافهما معا 
ot‏ أحدها وأهدر الآحر بأن يعطى لإتلاف أحدها حكم شرعى دون إتلاف الآخر كما فما نحن فيه « فإن فى قتل العبد 
إتلاف آدمية ومالية معا » حلاف الخصب إذ ليس فيه إتلاف الآدمية أصلاء وإنما الحاصل به إتلاف المالية بإزالة اليد الحقة 
ae‏ وإثبات اليد المبطلة فيه » كا أشار إليه المصنف بقوله وضمان الغصب عقابلة المالية » إذ الغصب لايرد إلا على المال » 
فحيث لم يوجد فيه إتلاف الآدمية ( یاز م فيه إهدار الأصل الذى هو الآدمية » فإن معنى إهداره أن لايعطى لإتلافه حكم شر عى › 
فإذا لم يوجد إتلافه لم يتصور أن Cau‏ عليه حكم شرعى فن أبن یاز م إهداره تفكر ( قوله وف قليل القيمة الواجب مقابلة 
الأدمية إلا أنه لا سمع فيه فقدر ناه بقيمته رأيا ) أقول : فيه إشكال: إذ قد تقرر فى de‏ الأصول d os‏ عل اشرو أيضا 


بالقيمة فظاهر » وهذا كا ترى ترجيح UL‏ المالية على الآدمية OY‏ الممائلة واجب الرعاية » والرعاية فى ذلك أكثر OY‏ 
امال وإن كير PUY‏ النفس و يمائل المال ( ولأنى حنيفة ومحمد رحمهما الله قوله تعال-ودية مسلمة إلى أهله -) ووجه 
الاستدلال أن الله تعالى أوجب الدية مطلقا قيمن قتل خطأ حرا كان أو عبدا ( والدية امم للواجب عقابلة الآدمية » ولأن فيه 
معنى الآدمية حى كان مكلفا) بلا حلاف ( وفيه معنى المالية ) om‏ ورد عليه الك بلا حلاف ر والآدمية أعلاهما ) لاممالة . 
( فيجب اعتبارها بإهدار الأدنى عند تعذر ايع بينهما ) إذ العكس يفضى إلى إهدار ها نميعا OF‏ الآدمية أصل لقيام المالية بها ٠.‏ 
وق إهدار الأصل إهدار التايع > وإهدار Pol‏ أولى من إهدازهها . فإن قيل : لانسلم أ الجمع boys‏ متعذر بل بإيجاب القيمة 
بالغة مابلغت يوجد الجمع یپا . أجيب Le got! ol,‏ بونجد بإجاب dull‏ مع كمال القيمة ». وذلك لاوز القول به لحروجه . 

عن الإجماع . وقوله ( وضمان الغصب ) جواب عن Lak gb‏ وكان كالغصب. ees AAS:‏ بن ليم واو قتل 
العبد المبيع : وقوله ( وق قليل القيمة قيمة ) جواب عن قؤهما وصار كقليل القيمة : 
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مقدرة بعشرة 5 لاف در م والفصنا هنا ف العبد إظهارا لامطاط رتبته: وتعيين العشرة بأثر عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما . قال ( وى يد العبد نصف قيمته لايزاد على خسة ONT‏ إلا خمسة ) OY‏ اليد من الآدى نصفه 
فتعتبر بكله » وينقص هذا المقدار إظهارا لا #طاط رتبته » وكل ما يقدرهن دبة الحر فهو مقدر من قيمة العبد 
OY‏ القيمة فى العبد كالدية فى الحر إذ هو بدل الدم على ما قررناه» وإن غصب del‏ قيمتها es‏ فاتت 
ف ob‏ فعليه مام قيا لما بينا أن ضمان الغصب ضمان المالية . قال ( ومن قطع يد عبد فاعتقه المولى م مات 
من ذلك : فإنكان له ورثة غير المولى فلا قصاص فيه وإلا اقتص منه : وهذا عند ألىحنيفة ly‏ يوسف . 
وقال محمد : لاقصاص فى ells‏ وعلى القاطعم أرش اليد » وما نقصه ذلك إلى أن يعتقه ويبطل الفضل ) وإتما 
لم يجب القصاص ف الوجه الأول لاشتباه من له GA‏ > 


أن الرأى والقياس لاجريان فى المقادير » بل إنما تعرف المقادير بالسمع فكيف وز التقدير بالقيمة هنا بالرأى من غير مع ؟ 
وأيضا أن العبيد لايتفاوتون فى نفس الآدمية لا عالة » وعن هذا لايتفاوتون فى شى ء من تكاليف الشرع المتوجهة عأ م من حيث 
الآدمية » كالتكليف بالإبمان والصلاة والصوم وغيرها من شرائع المعاملات والعقوبات کا صرحوا به» فكيف يم تقدير 
الو اجب عليهم Ais‏ الآدمية فبا نحن فيه بيهم وهم متفاوتون ى الةم (قوله وإن غصب آمة قيمنها عشرون ألا 7 فى ob‏ 
فعليه تمام قي ) أقول : : لقائل أن يقول : ذكر هذه المسئلة مرة فما قبل حيث قال : واو غصب عبدا قيمته phe‏ ون ألفا 
وهلا فى يده يجب قيمته بالغة مابلغت بالإجماع فا وجه الإعادة هنا »وتكرار مسئلة واحدة ف موضع قريب ليس من a‏ 

المصنفين كا eV‏ .وعمكن أن يقال : أصل المسئلة ما ذ كر هنا فإنه المذ كور فى الام الصغير والبداية » والذى ذكر فما قبل UE}‏ 
هو بطريق الاستطر اد فرقا بين مسئلة قتل العبد خطأ وبين مسئلة غصبه فى الحكم »حيث يجب فى الأول الل ين ele‏ 
درهم إذا ز زادت قيمته على دية ا ر عند أنى حنيفة ومحمد خلافا ay‏ ؛ يوسف والشافعى» ويجب ف الثانية قيمته .بالغة مابلغت 
بالإججماع وجمعا لدليل تينك المسئلتين ف البيان فى موضع واحد( قوله وإنما لم يجب القصاص ف الوجه الأول لاشتباء من لهالحق » 
وقوله ( بأثرعبد الله بن سعود رضى الله عنه ) وقع ى بعض النسخ : ابن عباس رضى الله عنهما وهوماروى عنه : لايبلغ 
بقيمة العبد دية الجر وينقص منه عشرة دراهم ٠‏ والأول أصح لوافقته لأكثر النسخ . واعترض بأن أثر ابن مسعود رضى 
الله عنه معارض بما روى أن عمر وعليا وابنعمر رضى الله عنهم أوجبوا ى قتل العبد قيمته بالغة ماباغت . وأجيب بأن المروى. 
عن ابن «سعود رذى الله عنه أرجح . لأن فيه ذكر المقدار وهو ما لايبتدى إليه العقل ء وليس فيا روى عن غيره ذلك ؛ 
بل فيه قياس سائر الأموال من felt‏ قيمته بالخة مابلغت فكان محمولا على أنهم قالوا بالرأى » ومثله لايعارض ما هو Bj‏ 
المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسام . وقوله ( لايزاد على خسة لاف إلا خسة ) أى لايزاد على هذا المقدار قال ف النهاية : 
هذا الذى ذكره حلاف ظاهر الرواية . لأنه ذكر فى المبسوط »فأما طرف المملوك فقد بينا أن المعتبر فيه المالية GY‏ لايضمن 
بالقصاص ولا بالكفارة فلهذا كانالواجب فيه القيمة بالغة ما بلغت » إلا أن محمدا رحمه الله قال فى بعض الروايات . القول 
بهذا يوادى إلى أنه يجب بقطم طرف العبد فوف مايجب بقتله إلى أن قال : فلهذا قال : لايزاد على سف بدل dent!‏ فيكون 
الواجب خسة لاف ink Y‏ . وقوله OY)‏ القيمة فى العبد . كالدية فى (A‏ يعنى. يحب فى موضحة العبد Canal‏ عر قيمة 

. العبد لأنه يحب ف الح Canal‏ عشرالدية(إذ هو) أىالقيمة( بدل pull‏ على ماقر رنا ) إشارة إلى قوله ولأنى حنيفة وحمد رحمهما الله قو له 
She‏ ودية مسلمة إلى أهله ‏ وقوله (وإن غصب أمة)ظاهر . قال (ومنقطع يد عبد فأعتقهالمولى) صورةالمسئلة ظاهرةوكذا. تحرير 
المذاهب . وقوله ( فى الوجه الأو ل) يعنى فيا إذا كان له ورثة غير المولى . وقوله (لاشتباه من (GEN‏ المستوى وجهالنه تمنع القصاص 


دون Ys 438) ll‏ بالكفارة فلهذا كان cool sll‏ .الخ ) أقول : فيه Ltt‏ 
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oF‏ القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت ابرح ٠‏ فعلى اعتبار حالة GAN‏ يكون GAN‏ للمولى » وعلى 
اعتيار JULI‏ الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه وتعذر الاستيفاء فلا يجب على وجه يستوق وفيه 
الكلام » واجماعهما لايزيل الاشتباه OY‏ الملكين فى الحالين : بحلاف العبد الموصى ete‏ لرجلل و برق 
لآخر إذا قتل » OV‏ ما لكل منبما من الحق ثابت من وقت اللخرح إلى وقت الموت ٠‏ فإذا اجتمعا i‏ 
الاشتباه. y‏ محمد ف اللحلافية وهو ما إذا لم : يكن للعبد ورثة سوى المولى أن سبب الولاية قد اختلف لأنه الملك 
على اعتباز إحدى الحالتين والوراثة بالولاء على اعتبار الأخرى ٠‏ فز لمزلة اختلاف المستحق فيا بحتاط فيه 
oY‏ القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الحرح » فعلى اعتبار حالة اللدرح يكون الحق للمولى + وعلى اعتبار الحالة 
الثانية يكون لاورثة فتحقق قق الاشتباه الخ ) واعار ض عليه بعض العلماء بأنه مامعى هذا التردد وقد صرحوا فها أو ضرب الأمة 
الحاملة فأعتق المولى الأمة ثم ألقته حيا فات الولد ob‏ المعتير حالة الضرب حى تجب القيمة لا الدية اه . أقول: ليس هذا بى ء 
إذ قد صر حوا فى بيان تلك aM‏ بأنا اعتبر نا حااتى الضرب والتلف معا : فأوجبنا القيمة دون الدية اعتبار! DL‏ الضرب » 
وأوجبنا قيمته حيا اعتبارا TILL‏ التلف » وقد مر ذلك فى الكتاب وشرؤحه مفصلا ol tS‏ فصل اللحئين فكأن” ذلك البعض 
حفظ بعض ما ذكر هناك ونسى بعضه فزعم أن المعتبر هناك حالة الضرب فقط ( قوله وفيه الكلام ) قال صاحب اللباية : ى 
الكلام فيا إذا كان للعبد ورثة سوى المولى . وقال : وؤصل شيخى abt‏ الفضمير فى وفيه إلى وتعذر الاستيفاء لكن مآ ل ذلك 
إلى ما bi‏ اه . وقال صاحب الكفاية : قوله وفيه الكلام dot:‏ وجوبه على , وجه يستوى » ولاكلام فى أصل الوجوب لآن 
الوجوب لإفادة الاستيفاء : فإذا فات المطاوب منه سقط اعتباره اه . وقال صاحب الغاية : قوله وفيه الكلام : أى كلامنا 
فى تحقق اشتباه من له نحق استيفاء القصاص : يعنى أن تعذر استيفاء القصاص اتحقق اشتباه من له الاستيفاء وقد تحفق الاشتباه 
فا حن فيه فيتعذر الاشتيفاء اه . وانحتار صاحب العناية من بين تلك الأقوال ماذكرة صاحب UI‏ من عند نفسه حيث قال : 
ولوف الكلام : أى وفها إذا كان له ورثة غير المولى » ونقل سائر الأقوال بقوله وقيل وقيل وقيل . أقول : اذهب إليه 
صاحب HL]‏ § تفسير مراد المصئف هنا واختاره صاحب العناية ليس بشى ء عندى » OF‏ المصنف بعد أن قال فيا قبل leds‏ 
لا يجب القصاص نى الوجه الأول مريدا به ما إذاكان له ورثة غير امول كا صرح به الشراح قاطبة كيف يحتاج هنا إلى أن 
يقول والكلام فما إذا كان له ورثة غير SM‏ : وهلا يكون هذا قرا دق اكاك ANS a AES,‏ . وأما ماذهب aj)‏ 
شيخ صاحب BUI‏ وها ذهب all‏ صاحب الغاية فلا مخلو كل منهما عن الركاكة 6 بل عن اللغوية أيضا كما يدر كه الذوق 
الصحيخ . وإنما الق الصريح هنا ماذهب إليه صاحب الكفاية ٠.‏ إذ ينتظم المعنى حينئذ جدا ويتعلق الكلام يقر يبه المتصل به من 
حي ث a‏ کا ترى ( قوله فنزل Geld po‏ المستحق فا bbe‏ فيه ) قال حمهور الشراح ف تفسير مايحتاط فيه : أى الذى 


و5وله. (وفيه الكلام) أى فما إذا كان له وزثة غير المولى: وقيل أى وجوه على وجه يستوى لاعلى أصل الوجوب ay‏ لإفادة 
الاستيفاء فإذا فا ثالمقصود سقطاعتباره: وقيل : أى فى تعذر الاستيفاء . وقيل أى ف نحق اشتباه yo‏ له القصاص ٠‏ ومعناه أن ْ 
تعذر elidel‏ القضاص لتحقق اشتياه من له الاستيفاء وقد تحةق الاشتباه فما نحن فيه فيتعذر الاستيفاء.. وقوله(ؤاجماعهها لایزیل 1 
الاشتياه) جو اب LE‏ يقال سلمنا أن من.له الح قمشتبه لکن يزولالاشتباه باجماعهما : ووجهه أن Lagelirl‏ لإيزيله GEMM OY‏ 
ابا لين تلف : فإن الملك للمولىوقت Tot!‏ : دون الوت ولاورثة بالعكس. وعندالا Che‏ لايثبت املك لكل واحدمنهما علىالدوام ' 
bose‏ یکو ن الاجماع ٠‏ مفيدا ee‏ المو می e‏ بر قبته لآخر)فن كل واحد ينا يشر Sail‏ 
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كا إذا قال لآخر بعتنى هذه ابكار ية بكذا فقال المولى زوّجتها مناك JAY‏ له وطؤهاو لأ نالإعتاق قاطع للسراية > 
و بانقطاعها يبنى ارح بلاسراية والسرابة بلا قطع فيمتنع القصاص .وما أنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى فيستوفيا 
لايثبت بالشبهات 6 وقالوا : فإنه يحتر ز بهذا عمن قال لآخرلك على" ألف من قرض فقال المقر له بل من تمن مبيع فإنه يقضى 
بالمال وإن اختلف النبب : OF‏ ذلك من الأموال والأموال ما يقع LS‏ البدل والإباحة فلا يبالى باختلاف السبب اه . وقال 
صاحب العناية بعد تقل هذا عن الشروح : فيه نظرء OY‏ الاحتراز بالذى لايثبت بالشببات KE]‏ يكون عا ينبت بالشببات 
والأموال ليست كذلك اه. أقول : هذا النظر ساقط جدا ء إذ ELEY‏ أن الأموال مما ينبت بالشيبات ؛ ألا يرى إلى ماصرحوا به 
فى كتاب الشبادة من أن فىشبادة النساء شبية البدلية لقيامها مقام شبادة الرجال فلا تقبل فما يندر ئ بالشببات من الحدود 
والقصاص وتقبل فما سوى ذلك من الحقوق مالاكانت أو غير مال . ثم قال صاحب العناية : والأولى أن يفسر مايحتاط فيه 
بالدماء والفروج . فإنه استشبد بعده Jot‏ الوطء وهو مما يثبت بالشيبات اه . أقول : فيه حال أما أوّلا فلأن المصنف ما استشبد 
بعده بحل الوطء i]‏ استشبد بعدم حله كنا ترى . وأما ثانيا فلأن حل الوطء ليس مما يثبت بالشببات قطعا . ني 
WH Ge‏ بااوطء بشببة اللاك أو بشببة امحل . لكن لال الوطء بشىء من ذلك كا عرف فى كتاب الحدود . 
of‏ وجه الخال الأول بتقدير المضاف بأن يكون الأصل بعدم حل الوط ء يبى الخال الثاني بلا تحمل توجيه . ثم إن بعض 
الفضلاء قال فى نقل عبارة العناية : وهو مايثبت بالشببات بدل yay‏ يثبت بالشبهات ١‏ وقال لفظة « ما » نافية . أقول: 
نسخ العناية الى رأيناها لاتوافق ماذكره . وعلى فر ض de‏ ذلك لاير تفع الإشكال عن كلام صاحب العناية هنا لآنه لما فسر 
مادتاط فيه بالدماء والفروج لزم أن يحترز به عن الأموال بالضرورة UV‏ ليست من الدماء ولامن الفروج OP ٠‏ كان عبارة 
العناية فإنه استشهد بعده بحل الوطء وهو مايثبت بالشببات و كانلفظة ما نافية لزم أن يرد عليه مثل النظر الذى أورده على سائر 
الشروح بأن يقال : الأموال أيضا لاتنبت بالشببات على زعمك فصارت كا استشبد به » فا معنى الاحتر از عنبا بتفسير مامحتاط 
- فيه بالدماء والفروج فيلزم أن يكون ما عده أولى Sta‏ الإلزام تأمل تفهم ( قوله oY,‏ الإعتاق قاطع للسراية» و بانقطاعها 
يبى االخرح بلا سراية والسراية بلا قطع فيمتنع القصاص ) هذا دليل آخ ر محمد رحه الله تعالى » وذلك لأن الإعتاق يصير BUI‏ 
يعنى فق الذى لا يثبت بالشببات فإنه يحترز بهذا عمن قال لخر لك على" ألف من قرض فقال المقر له لا بل من تمن 
چ فإنه يقضى بالمال وإن اختلف السبب . لأن ذلك من الأموال والأموال مما يقع البديل والإباحة فيها فلا Shy‏ 
باختلاف السبب ٠‏ كذا فى الشروخ ؛ وفيه نظر : فإن الاحتراز بالذى لايثبت بالشببات نما يكون عا يثيت بالشببات » 
و الأموال ليس تكذلك . والأولى أن يفسر مايتاط فيه بالدماء والفروج فإنه استشهد بعده بحل الوطء وهو مما يثبث بالشببات 
أو يفسر بالذى لامجرى فيه البدل . وهو راجع إلى الأول . وقوله ( ولأن الإعتاق قاطع للسراية ) دليل aT‏ » وذلك OF‏ 
الإعتاق يصير الهاية مخالفة لابداية : وذلك يمنع القصاص ؛ ألا ترى أنن من جرح عبد إنسان ثم أعتقه مولاه ثم مات العبد من 
تلك الحراحة لم يكن عليه القصاص ولا القيمة » Ely‏ يضمن النقصان » فإن كان حطأ فبالاتفاق » وإن كان عمدا . فعئد محمد 
رحمه الله لآن الدليل وهو مخالفة النهاية للبداية لايفصل بينبما وبانقطاعهما gu‏ ابرح بلاسراية والسراية بلا قطع فيمتنع القصاص 
كأنه cals‏ فة سهاوية . of‏ قيل : ينبغى أن يحب أرش اليد للمولى لكونه جرحا بلا سراية. Vail cel‏ چب نظرا إلى حةيقة 
الحناية وهو القتل لأنه إذا'سرى تبين أن الحناية قتل لا قطع ( وما Ui‏ تيقنا ) ثروت ولاية الاستيفاء ى العمد للمولى فيستوفيه 
( قوله والأموال ليست كذاك ) أقول : فيه حث bo‏ هی كذلك ؛ tbe‏ فت nly ra met‏ انو عل sole‏ شس > ولعل 
الشهة إنما نشأت من اشتباد الشبية بالشك فإنها لاثثبت بالثانى دون الأول فتأمل ( قوله فإنه. استشهد بعده Je‏ الوطء ) أقول pla ol‏ حا 

الوطء فالمفساف مقدر ( قوله وما يثبت بالشهات ) أقول : لفظة ١‏ ما » نافية , 
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وهذا OY‏ المقضى له معلوم Ss‏ متحد فوجب القول بالاستيفاء . مخلاف الفصل الأول > لأن المقضئ 
له هول » ولا معتير باخحتلاف السبب هاهنا ra OY‏ لاممتلف » ame‏ تلك المسئلة OF‏ ملك المين 
بغاير ملك النكاح حكما « والإعتاق لايقطع | al‏ لذاته بل لاشتباه من له الحق » وذلك فى الحطل دون 
العمد OF‏ العبد لا يصلح مالكا للمال » فعلى اعتبار حالة dh‏ يكون GLI‏ للمولى : وعلى اعتبار 
حالة الموت يكون للميت ay db‏ فيقضى منه ديو نه وينفذ وصاياه فجاء الاشتباه . أما العمد فوجبه القصاص 
والعبد pa‏ على pol‏ الحرية فيه : وعلى اعتبار أن يكون الحق له فالمولى هو الذى يتولاه إذ لا وارث له 
سواه فلا اشتباه فيمن له الحق ٠‏ وإذا امتنم القصاص ف الفصلين عند محمد يبب أرش اليد . وما نقصه من 
وقت اللحرح إلى وقت الإعتاق كاذكرنا لأنه حصل على ملكه ويبطل الفضل. وعندهما الحواب ف الفصل الأول 


مخالفة ابداية وذلك يمنع القصاص ؛ ألا يرى أن من جرح عبد إنسان ثم أعتقه مولاه ثم مات العبد من تلك ابمحراحة لم يكن 
عليه القصاص ولا القيمة »و Ef‏ يضمن التقصان : فإن كان خطأ فبالاتفاق : وإن كان عمدا فعند محمد ر حه الله تعالى: OY‏ الدليل 
وهو مخالفة SLI‏ للبداية لايفص ل بينهما » وبانقطاعهما يبى Co!‏ بلاسراية والسراية بلا قطع فيمتنع القصاص كأنه تلف بآ فة 
سواوية : كذا فى العناية وكثير من الشروح . وقال فى العناية بعد ذلك : فإن قيل : ينبغى أن يجب أرش اليد للمولى لكو نه جرحا 
بلا مراية . أجيب بأنه لايجب نظرا إلى حقيقة الحناية. وهوالقتل : لأنه إذا سرى تبين له أن الحناية قتل لاقطع اه. أقول : فيه 
بحث » وهو أنه إن أراد بقوله فى السو ال ينبغى أن يجب أرش اليد yall‏ أنه ينبغى أن يجب ذلك فى مسئلة الكتاب كما هو الظاهر 
من قوله أرش اليد دون أن يقول أرش ابرح فلا ورود للسوال المد كور أصلاء إذ عب أرش اليد للمولى عند محمد فى مسئلة 
الكتاب على ماصرح به فى الكتاب فلا عمال للسوتال على دلول محمد رمه الله بأنه ينبغى على مقتضاه أن يجب أرش اليد للمولى » 
وإن أراد به أنه ينبغى أن يجب ذلك ف المسثلة الى ذكروها هاهنا على سبيل التنؤير » وهی أن من جرح عبد إنسان ثم أعتقه 
مولاه ثم مات العبد من تلك الحراحة فللسوال المذكور ورود » ولكن الحواب عنه بما ذكره منتقوض عسئلة الكتاب فإنه SA‏ 
فيها أيضا مع أنه يجب فيها أرش اليد عند محمد كا نحققته تدبر ( قوله وذلك فى العطإ دون العمد OY‏ العبد لايصاح مالكا للمال ؛ 
فعلى اعتبار معالة اجرح يكون المح للمولى » وعلى اعتبارحالة اموت يكون للميت لحريته فجاء الاشتباه ) أقول : ى هذا العام 
ضر ب من الإشكال لأن الحق على اعتبار حالة اموت وإن كان للميت» إلا أنه لايتقرر عليه بل ينتقل إلى المولى بالوراثة » 


OY (‏ المقضى له ) وهو المولى ( معلوم والحكم ) وهواستيفاء القصاص ( متحد فوجب القول بثبوث الاسئيفاء بحلاف الفصل 
الأول ) يعنى ما إذا كان له Byy‏ غير المولى حيث لم يجب القصاص بالاتفاق OV)‏ المقضى له جهول ) لأنا لو اعتبر نا حالة 
الحرح كان gall‏ هو المولى» ولو اعتبر نا حالة الموت كان الورثة ( ولا معتبر باختلاف pall‏ هنا ) أى فى الفصل SUE‏ 
وهو ما إذا لم يكن all‏ ورثة سوى المولى فى العمد.»لآن SEI‏ وهو استيفاء القصاص AY‏ وهو فى الخالين لواحد وهو 
المولى » لاف تلك المسثلة :. يعنى المستشبد بها بقوله كا إذا قال لاخر بعتى هذه ابحارية الخ SLI OB‏ فيها Cake‏ ( لأن ملك 
لين يغاير ملاك التكاح سكا لأن ملك النكاح يغبت الل مقصودا وملك اليين قد لاينبه ولو Lal‏ يكن مقصودا » واختلف 
الحكم كما abst‏ السبب . وقوله ( والإعتاق لايقطغ السراية ) جواب عن قوله ولآن الإعتاق قاطع للسراية » ومعناه الإعتاق.. 
قاطع للسراية فى صورة اط( دون العمد» وذاك لأنه لايقطم. السراية ( لذاته بل لاشتباه من له اطق > وذلك فى OUI‏ 
العبد لايصاح مالكا للمال ) فيكون التق حالة اتح gall‏ لكونه قبل العتق ( وعلى اعتبارحالة الموت يكون للميت Hb‏ 
(gaits‏ منه gid‏ نه وتنفذ وصاياه فجاء الاشتباه Ll‏ العمد فو جبه القضاص والعبد ges‏ على أصل الحرية فيه ) فالحق للعبد والمولى 
يستو فيه بطريق cate BOUL‏ الفرضأنه ( لاوارث سواه فلا اشتباه فيمن له الحق ) والحاصل من هذا کله أن صوز من قطع 
يد عبد غير ه قأعتقه المولى ثم مات لاتزيد على أربع » لأنه إما أن قطع عمدا أو Of the‏ كان الأول فإما أن بون للعبد وارث 
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للمولى ) OF‏ العتق غير نازل نى المعين والشجة تصادف المعين فبقيا مملو كين فى حدق الشجة ( ولو قتلهما رجل 
تحب دية حر وقيمة عبد ) والفرق أن البيان إنشاء دن وجه وإظهار هن وجه على ٠أعرف‏ + وبعد الشجة بو حلا 
للبيان فاعتير إنشاء ق حقهما : وبعد الموت ' ببق MS‏ للبيان فاعتيرناه إظهار | عضا > وأحدهما حر بيقين فتجب 
قيمة عبد ودية حر : لاف ما إذا قتل كل واحد lage‏ رجل حيث نجب CVs Was‏ لم ننيقن Je‏ 


فكان من له الحق فى المال على كلتا الحالتين هو المولى فلا اشتباه ؛ ألا يرى إلى قول المصنف فى صورة العمد وعلى اعتبار أن 
يكون a Ghd‏ فالمولى هوالذی eV yu‏ إذ لاوارث سواه فلااشتباه فيمن له الحق : وإن ادعى أناختلاف من له الحق ابتداء 
كاف فى محقق الاشاباه المقتضى لقطع الإعتاق السسراية واتحاده بالنظر إلى الاناء. والمال غير Sada‏ دفع ذلك يتجه الإشكال 
على صورة العمد . فإن حق القصاص فى هاتيك الصورة لاعبد على اعتبار حالة الحرح لكون العبد Gee‏ على أصل BAAN‏ حق 
القصاص كا Lym pe‏ به . وللمولى على اعتبارحالة الموت ely‏ على أصل GT‏ حنيفة رحمه الله تعالى من أن حق استرفاء القصاص 
ثابت لاوارث ابتداء من غير أن ينتقل ad)‏ بطريق الور اثة كا فى الدية . لن ملك القصاص إنما يثبت بعد الموت والميت ليس من 
أهله لأنه ملاك الفعل ولا يتصوّر الفعل من الميت » فلاف الدية لأن الميت من أهل الملك فى الأموال ٠.‏ كا إذا نصب شبكة 
وتعقل بها صيد بعد موته على ما تقرر كله نىأول باب الشبادة فى القتل من كتاب الحنايات فيلزم اشتباه من له GAL‏ ابتداء 
فى ضو رة العمد أيضا على أصل أنى حتيفة رحمه الله تعالى : فلا يظهر الفرق بين صوربى WS‏ والعمد بالوجه المذكور فى الكتاب 
على أصله فلا يتم التقريب على قوله فى مسئلتنا فليتأمل فى الدفع ( قوله وعد الشجة بى محلا للبيان فاعتبر إنشاء فى حقهما ) أقول : 
لقائل أن بقول : الظادر المطابق اوضع المسئلة أن يقال : فاعتبر إنشاء God‏ من أوقع العتق عليه وهو أحدهما المتعين بالبيان 


سوى المولى أو لم يكن » فإن كان يقطع الإعتاق السراية بالاتفاق فلا يجب القصاص DY‏ المقضى له والمقضى به ؛ وإن لم يكن 
لابقطعها عندهه! خلافا محمد رحمه الله » وإن كان الثانى فالإعتاق يقطعها بالاتفاق سواءكان له وارث أولم يكن : فلا تچب 
القيمة أو الدية بل يجب نقصان القيمة بالقطع والباظاهر . قال ( ومن قال لعبديه أحد كما حر ثم شجا ) إذا قال لعبديه أحدكا 
حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما : أى بين ذلك المبهم بالتعيين ‏ أحدها : وإنما ذكره بلفظ أوقع ليدل به على أن العتق لم 
doy‏ على أحدهما god‏ الأرش معينا وإن كان ظهر وقوع العتق على أحدهما فى بعض الصور كما فى الموت والقتل ٠‏ فإنه إذا 
قال أحدكا حر ol‏ أحدها أو قتل تعين العتق للآحر ( فأرشهما لامولى Gell OF‏ غير ناز ل ف المعين » والشجة تصادف المعين 
فبقيا ملو كين فىححق الشجة ) فيكون أرشهما للمالك( واو قتلهما رجل نجبدية حر وقيمة عبد ) لا قيمة عبدين ولا دية حرين 
( والفرق أن البيان وهو تعبين العتق اليم فى أحدهما إنشاء من وجه إظهار من وجهعلى ماعرف ) فى أصولالفقه أن البيان إنشاء 
من وجه حى يشترط صلاحية امحل للإنشاء » فلومات أحدهما فبين العتق فيه لايصح » وإظهار من وجه حى nt‏ عليه » 
ولو كان إنشاء من وجه لما أجبر عليه إذ المرء لايجبر على إنشاء العتق والعبد ( بعد الشجة محل لابيان فاعتير إنشاء فى حقهما و بعد 
اموت لم يبق محلاله فاعتيرناه إظهارا مخضا : وأحدهما حر بيقين فتجب قيمة عبد ودية حر » يلاف ما إذا قتل كل واحد منهما 
رجل ) والأصل فى هذا أن القاتل إما أن يكون واحدا أو اثنين » فإن كان واحدا فإما أن قتلهما معا أو متعاقبا + فإن كان الأول ٠‏ 
فالحكم ماذكر نا ae‏ وجوب القيمة للمولى والدية لاورثة > فإن لم يكن له ورثة غير المولى فظاهر » وإن كانت فكل واحد منهما 
چب ديته فى حال وقيمته حال + ويقسم ذلك باعتيار الأحوال : وهذا إذااستوت القيمتان . وأما إذا اختلفتا فعليه نصف 
قيمة كل واحد منبما ودية UY Jo‏ تنيقن أنه قتل عدا وحرًا وقتل AN‏ يوجب الدية : وليس أحدهما أولى من الأحر فيازمه 
نصف قيمة كل واحد منهما ونصف دية كل واحد منهما . وإن كان الثانى فقد تعينت الحرية فى الثانى بقتل الأول . فكان على 
القاتل قيمة الأول للمولى ودية الثانى للورثة . وإن كان القاتل اثنين فإما أن قتلا معا أو متعاقبا » OB‏ كان الأول كان على كل 
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کل واحد مهما حرا وكل منبما ينكر ذلك » ولأن الفياس ab‏ ثبوت العثق فى الجهول لأنه لايفيد فائدة » وإعا 
chose‏ ضرورة صعة التصرف وأئبتنا له ولاية النقل من الجهول إلى المعلوم فيتقدر بقدر الضرورة وهى فى 
النفس دون الأطراف فب ماوكا فىحقها . قال( ومن فقأ عينى عبد » فإن شاء المولى دفع del, ote‏ قيمته Oy‏ 
شاء أمسكه » ولا شى ء له من التقصان عند tif‏ » وقالا: إن شاء أمسك العبد وأخل ما نقصه» وإن شاء دفع 
ul‏ وأحذ قيمته ) وقال الشافعى : يضمنه كل القيمة وبمسك الحثة لأنه fat‏ الضمان مقابلا بالفائت فبى الباق 
على ملكه ‏ كا إذا قطع إحدى يديه أو فقأ إحدى عينيه . وحن نقول : إن المالية قائمة فى الذات وهى معتبرة 
فى حق الأطراف لسقوط اعتبارها فىحق الذات قصرا عليه . وإذا كانت معتبرة 
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فتأمل فى التوجيه ( قوله ونحن نقول : إن المالية قائمة فى الذات وهى معتبرة فى حن الأطراف للسقوط اعتبارها فى حق الذات 
قصرا عليه ) قال حمهور الشراح فى حل هذا المقام : يعنى أن المالية معتبرة فى حق الأطراف كا أنها معتبرة فى حق chill‏ 
لسقوط اعتبار المالية فحت الذات قصرا عليه : أى OF‏ اعتبار المالية فى حق الذات مقتصرا عليه ساقط بالإجماع : يعنى لم 
wants‏ اعتبار المالية على الذات فحسب ؛ بل sel‏ ت ئى حت الذات والأطراف حيعا > هذا زبدة ما قالوا . أقرل : فعلى هذا 
المعنى يكون كلام المصنف هنا منافيا لما ذكره ى تعليل المسئلة المارة ى صدر هذا الفصل من قبل OST‏ حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى حيث قال : ولأن فيه : أى ف العبد معنى. الآدمية حى كان مكلفا وفيه معنى المالية والآدمية أعلاهما فيجب اعتبار ها 
بإهدارالادنی عند تعذر ابحم بينهما اه . فإن مدلو ل ما قاله هناك أن المالية الى هى أدنى من الآدمية مهدرة سق ذات. العبد 
لتعذر الجمع بينها وبين الآدمية Ue] yc‏ المعتيرة فيه هى الآدمية عند dat y iio‏ رهما الله . ومدلول كلامه هنا على 
المعنى المذكو رأن المالية.معتبر ة God‏ ذات العبد وأطر افه حيعا عند أثمتنا فبينهما تدافع لاخ . ثم إن صاحب العناية من بين . 
هثلاء الجمهو ر قال فى تقرير المعنى المذكور : وحن نقول إن المالية قائمة فى الذات وهىمعثبرة فى حق bY‏ لأن اعتبار ها 


واحد منبما قيمة عبد لأن كل واحد من القاتلين Le‏ قتل أحدهما بعبنه » والعتق فى حق العين كأنه غير ازل ولثما هو نازل 
فى المنكر » ولا نتيقن أن كل واحد منهما قاتل لذلك المنكر فيجب على كل واحد lags‏ القدر المتيقن به وهو القيمة » ولم يبين 
فى المبسوط أن ذلك للمولى أو لور نما . وقيل هذا والأول سواء النصف للمولى من كل واحد منهما والنصف لاورثة ٠‏ فإن 
geal‏ ىسق المولى ثابت فى أحدهما فلا يستخق بدل نفسه فيوزع ذلك عليهما نصفين » daly‏ يدر أيهما قتل أولا WAS SLB‏ 6 
وإن كان الثانى فعلى القاتل الأول قيمته مولاه ley‏ الثانى دية الثائى لورتهء لأن Gall‏ تعين فيه» وقد ظهر لك من هذا أن ماذ كره 
المصنف رحمه الله فيا إذا كان قتلهما معا سواءكان القاتل واحدا أو اثنين . وقوله ( ولأن القياس ) معطوف على أن فى قوله 
والفرق أن البيان إنشاء . ووجهه أن القياس aby‏ ثبوت العتق فى (sel‏ لأنه لايفيد فائدة Gell‏ من أهلية الولاية للقضاء 
راد ley.‏ هر HAS‏ فلا pane‏ به فى الشرع ( Lily‏ صمحناه ضرورة صمة التصرف وأثبتنا له ولاية لتقل من الجهول إلى 
المعلوم ) بطريق البيان بتعيين المبهم فى أحدهما بعينه ( فيتقدر بقدر الضزورة وهى ف التفس ) للها حل العتتق ( دون الأطراف ) 
لأنه إن جلها حل :تبعا فيبى Is gle all‏ فى حت الأطراف على أصل القياس . قال ( ومن فقأ عينى ملوك ) هذه المسئلة تسمى 
مسئلة ALI‏ العمياء وصور ما ظاهرة : ودليل الشافعى رحه الل AMIS‏ » وقاس على ماإذا قطع بدى حر أومدبرء WY dey‏ 

قطعم إحدى يديه وفقاً إحدى عينيه . وحن نقول : إن المالية قائمة فى الذات وهى معتبرة فى حق الأطراف » OY‏ اعتبار ها 
فى حق الذاث.: أى جميع البدن وحده patie‏ | عليه ساقط بالإحاع + فإن الشرع قد أوجب كال الدية بتفويت جلس المنفعة 
بتفويت الأطر اف » ولأنها أولى باعتبار المالية فيا لأا يسللك بها ملاك الأموال. وإذا كانت معتبرة فى الأطر اف كان قيامها . 
فا کقیامھا ئی الذات وفواتما بفواتها كفو مها بفوات الذاث + فكان إتلاف LI‏ اف كإتلاف الذات من وجه بتفويت جفس 


(قوله ob‏ الشرع قد أوجب كال الدية بتفويت جنس المنفعة بتفويت الأطراف ) أقول د فيه مث ۾ اك 
eh US gy) ١‏ القدير 1١ = ge‏ ) 


eee‏ الا 
وقد وجد إتلاف النفس من وجه بتفويت جنس المنفعة والضان يتقدار بقيمة الكل فوجب أن يتملك dll‏ 
ذفعا للضرر ورعاية للممائلة » لاف ما إذا فقأ عينى حر لأنه ليس فيه معنى المالية » وخلاف عبنى المدبر 
لأنه لايقبل الانتقال من ملك إلى ملك » وى قطع إحدى اليدين وفقء إحدى العينين لم det gt‏ تفويت جنس 
المنفعة . ولهما أن معبى المااية لما كان معتبرا وجب أن Sets‏ المولى علىالوجه الذى قلناه كا فسائر الأموال 
فإن من خرق ثوب غيره Bt‏ فاحشا إن شاء الماللك دفم النوب all‏ وضمنه فيمته > وإن شاء أءسلث الثوب 
ضمنه النقصان . وله أن المالية وإن كانت معتبرة فىالذات فالادمية غير مهدرة فيه ون الأطراف أيضا ؛ ألا 
ترق أن عبدا او قطع بل yy oa Ase‏ المولى بالدفم أو القداء وهذا دن أجكام ove ial‏ دوجس امنا 
على المال أن تباع رقبته فا ثم Ot‏ أحكام الأولى أن ener‏ على الأجزاء » 


فى سحت الذات : أى and‏ البدن وحده مقتصرا عليه ساقط بالإجماع » فإن الشرع قد اوجب كال الدية بتفويت جنس المنفعة 
بتفويت الأطراف اه . أقول : فيه خلل زائد . أما ولا فلأنه فسرالذات مجميع البدن » وليس بصحيح OF‏ جميع البدن من 
الأطر اف . قال فى الصحاح : بدن الإنسان جسده » وقوله تعالى ‏ فاليوم ننجيك ببدنك ‏ قالوا : يجسد لاروح فيه اه . ey‏ 
المراد بالذات ما يقابل الأطراف وهوالنفس وإتلافها بإزالة الروح . وأما ثانيا فلأنه عال سقوط اقتصار اعتبار المالية على الذات 
بقوله Of‏ الشرع قد أوجب كال الدية بتفويت جنس المشعة بتفويت الأطراف 6 ولیس سديد لان wit}‏ الشرع كمال الدية 
بتفويت ذلك لابدل على اعتبار المالية فى حق الأطراف shyt‏ أن يكون ob] ale]‏ للآدمية كما فى الحر" تدبر . وقال تاج 
الشريعة من الشراح ى حل كلام المصنف هنا : يعنى أن اعتبار المالية فى الأطراف لا فى الذات YY‏ تسلك م ملك الأموال 
وهذا لابتحماها العاقلة » وفسرالذات فقول المصنف المالية قائمة فى الذات بالعبد حيث قال : أى ف العبد . وقال فى شرح 
قوله لسقوط اعتبارها ىسحق الذات قصرا عليه : يعنى أن سقوط اعتبار المالية مقتصرا فى النفس لا فى الأطراف » ووجوب 
الضهان بدل الأدمية لا بدل المالية » ولهذا لانجاوز على عشرة1 لاف بل ينقص عشرة فتكون المالية ف العبد باعتبار الأطراف اه 
أقول : هذا المعنى هو المطابق لما ذكره المضنف نى تعليل المسئلة المارة فى ضدر الفصل من قبل dace GF‏ ومحمد رحمهما الله : 
وإن كان فى استفادته من عبارة المصنف هاهنا تمحل كثير کا ترى » لكنه غير مطابق لما ذكره هناك من قبل ألى يوسف » 
وكلامه هنا مسوق لإقامة الحجة على ااشافعى من قبل ball‏ جميعا ولهذا قال : ونحن نقول :فلا بد أن يطابق لأصلهم حيعا وقد 
فات ذلك . وبالجملة إن كلام المصنف amy‏ الله هنا ليس يخال عن الاضطر اب كا لايذهب على الفطن » ولعل صاحب الكاق 
تفطن له حيث ترك أسلوب تقرير المصنف هنا وسلك مسلكا آخر ف التقرير والبيان مع کون عادته أن gab‏ أثر المصنف 
فى وضع PLM‏ وتقريرالدلائل ( قوله وله أن المالية وإن كانت معتبرة فى الذات فالآدمية غير مهدرة فيه وى الأطراف أيضا) 
المنفعة (وقد وجد إثلاف النفس من وجه بتفويث جنس المنفعة ) فيجب الضمان (والضمان يتقدر بقيمة الكل , وأداء قيمة الكل 
يقتضى ( تملك ابخثة دفعا للضرر ورعاية لاماثلة حلاف ما إذا فقأ عينى حر لأنه ليس فيه معنى المالية » ومخلاف عينى المدبر 
لأنه لايقبل UY‏ من ملك إلى ملك » وفى قطع إحدى اليدين وفقء إحدى العينين لم يوجد تفويت جنس النفعة ) حى يصير 
a pe‏ إتلاف النفس . ولما فرغ من الاستدلال على الشافعى رمه الله شرع فى الاستدلال لبعض أصحابنا رحمهم الله فقال ( ولهما) 
ct‏ يومف ومحمد رحمهما الله ( أن معنى المالية لماكان معتبرا وجب أن يتخير المولى على الوجه الذى ذكرناه ) وهوقؤله 
وقالا إن شاء أمسك العبد الخ وبين الملازمة بقوله GUT)‏ سائر الأموال»فإن من حرق ثوب غيره خخرقا فاحشا إن شاء إلمالك 
دفہ الثوب dd]‏ وضمنه cated‏ وإن شاء أمسلك الثوب و ضمنه النقصان . وله أن المالية وإن كانت معتبر ةى الذات فالآدمية غير 
مهدرة فيه وى الأطراف أيضا ؛ ألا ترى أن عبدا الخ ) وهو واضح . ؤقوله(ثم من أحكام الأولى ) أى الآدمية ( أن لاينقسم 
على الأجز اء ) لأى لايتوزع كمال بدل النفس على النفس والفائت من الطرف ».بل یکون بإزاء الفائت لاغير كنا فى فقء عينى 


لاا 
ولا يتملك ah‏ » ومن أحكام الثانية أن ents‏ ويتمللك الحئة فوفرنا على الشيبين baglim‏ من at!‏ : 


( فصل فى جناية المدبر وأم الولد) 


قال ( وإذا جى المدبر أو أم الولد جناية ضهن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها (لما روى عن ST‏ عبيدة 
رضى الله as‏ أنه قضى عناية المدير fe‏ لى مولاه» ay,‏ صار مانعا عن تسليمية bbls‏ 4 بالتدبير أوالاستلاد uw ٠‏ 


أقول : الظاهر من هذا البيان أن المالية والادمية معتير تان معا فى ذات العبد : أى نفسه وأطر ail‏ أ يضا عند Jl‏ حئيفة ر حه الله > 
وقد مر من المصنف فى أول الفصل أن المعتبر ذات العبد عند أ حنيفة ومحمد رحمهما الله هى الآدمية دون المالية : 
مهدرة قؤذاته عندهما فصل BUA‏ » وها لوزادت قيمته على تام الدية ينتقص عنه عشرة دراهم علدا فكان بين ine‏ 
ف المقامين تدافع ٠‏ اللهم إلا أن تحمل قوله هنا إن المالية وإن كانت معتبر ةى الذات على مهرد الفرض gal‏ أن المالية وإن 
فر ضت معتيرة فى الذات فالادمية غير مهدرة فيه لكنه MAY‏ عن بعد . 
( فصل ف:جناية المدبر وأم الولد SLL‏ على كل واحد منبما ) 

اذك ر باب جناية المملوك والحناية عليه قدم من هو أ كل ى اناق ان a‏ كه وهر دا ۾ ثم ذكر فصل من هو 

ix, bel‏ ى فى اسم المملو كية وهو المدير els.‏ الولد ٠‏ كذا فی الشروح : قال بعض الفنضلاء : فيه أن اللاك كامل فى المدبر 


لحر ( ولا يتملك (LI‏ وقوله ( ومن أحكام الثانية ) أىالمالية ( أن oad‏ ) أى ی .وجب الحناية وهو Olean‏ على الأجراء 
والحثة وتملك الحثة FET‏ الثوب . ( فوفرثا على الشبيينحظهما من الحكم ) يعنى بالنظر إلى الآدمية ينبغى أن لابجب 
الضمان متوزعا بل بإزاء الفائت لاغير : وبالنظر إلى المالية ليس له أن يأخذ كل بدل العين مع إمساكه امثة کا أنه ليس له 
ذلك المال > وفيا YU‏ إلغاء CHL‏ الآدمية حيث جعلا ه كالثوب المخروق » وفها قال الشافعى رحمه الله إلغاء لحانب المالية 
أصلا حيث جعله كحر في عيناه فوفر نا على الشبيين حظهما و قلنا : إن شاء المولى دفع عبده وأحذ قيمته نظرا إلى المالية ؛ 
وإن شاء أمسكه ولا شى ء له نظرا إلى الآدمية » والله أعلم . 
) فصل ى جناية المدبر وأم الولد 

لما ذكر باب جناية المملوك واللحناية عليه قدم من هو كل فى استحقاق : المملوكية وهو العبد : ثم ذكر فصل من هو 
أحط رتبةمنه ی اس م المملوكية وهو المدبر وأم الولد ؛ > غير أن أم الولد أحط رتبة baal‏ من المدبر ی ذلك الاسم حى أن القاضى 
لو قفى يجواز بيعها لاينفذ : يلاف المدبروهى أنثى أيضا فالأنوثة والاتحطاط فى اسم المملوكية أوجبا تأخير ذكرها عن ذكر 
المدبر . قال ( وإذا ge‏ المدبر وأم الو لد جناية ضمن المولى الخ ) جناية المدبر fo‏ ند فى د ا اراو 
Uf‏ عبيدة بن ابر اح رضى الله عنه قضی ` dhe‏ المدبر على »ولاه ) وكان أمير! بالشام » وقضاياه تظهر بين الصحابة رضى الله ٠‏ 
عنهم » وكان حكه بمحض رمن الصحابة وم ينكره عليه أحد فحل نحل الإجماع ( ولأنه صار مانعا من تسليمه )"كا ذكره ى 
pees‏ : يدن PSD‏ لوج ومن CMU SEITE AEN‏ من المولى یا كاز 


( قوله وفيما ق قاله الشافعى إلغاء الحائب المالية أصلا حيث جعله كحر ذى* ies‏ ) أقول : الشافعى peel‏ اللالية فيما إذا قتل العبد خطأ : 
فا باله bale cel‏ الآدمية . ش 
) فصل فق جناية المدبز وأم الولد) 


( قوله وهو العبد ) أقول او رع الع sete a SANs)‏ 00 وأم الولد ) أقول : 


E 
يجب الأقل من قيمته ومن الأرش‎ Lely : غير اختياره الفداء فصار كا إذا فعل ذلك بعد الحناية وهو لابعل‎ 
من القيمة 5 ولا نخير بين الاقل‎ ys | ف‎ doll من‎ ca الجناية ف أكثر دن الأرش 1 ولا‎ al ory ay 
والأكثر لأنه لايفيد فى جنس واحد لاختياره الأقل لاعالة . لاف القن لأن.الرغبات صادقة فى الأعيان‎ 
منه إلا‎ ey ad ) فيفيد التتخيير بين الدفع والفداء ( وجنايات المدبر وإن توالت لاتوجب إلا قيمة واحدة‎ 
المع فى هذا الوقت يتحقق . قال ( إن جى جناية أخرى‎ OY عليه‎ At وتعتبر قيمته لكل واحد ق حال‎ 
وقد دفع المولى القيمة إلى ولل" الأولى بقضاء فلا شىء عليه ) لآنه مجرور على الدفع . قال ( وإن كان المولى دفع‎ 
: القيمة بغير قضاء فالولى” بالخيار > إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ول" الحناية » وهذا عند ألى حنيفة » وقالا‎ 
حي دفع 0 تكن الحناية الثانية موجودة فقد دفع کل احق إلى مستحقه وصار 35 إذا‎ ay لاثىء على المولى)‎ 
نجه‎ ets othe وول الأول‎ . le sb الثانية‎ ats "ds يدفم حدق‎ Ola أن الول‎ digo دفم بالقضاء : ولا‎ 
من طرف الشراح أن کال‎ ae al dl 3 ‘ وأم الولد دون الرق كما صرحوا به ‘ حلاف المكاتب فإنه على العكس اه : أقول‎ 
المكاتب فإن مولاهعلكه رقبة لا يدا سما‎ OME . املك ف المدبر وأما الولد بالنسبة إلى المكاتب حيث يملكهما المولى يدا ورقبة‎ 
عرف فى عله لابناى أ كلية الملك فى العبد . فإن مؤلاه كما بملكه يدا و رقبة يملكه من جهات عامة التصر فات فيه . حلاف المدبر‎ 
وأم الولد فإن مولاهما لابملك التصرف فيبما من جهة البيع والهبة وأشباهها لأنبما لابصلحان ذلك عندنا على ماعر ف أيضا فى محله.‎ 
ولا نى أن أكلية الملك فى العبد كافية فى تقديمه على المدبر وأم الولد ى الذ كر ىباب جناية المملوك والناية عليه > وقد أفصح‎ 


من القيمة . وقواه ( ولا يخير بين الأقل والأكثر ) واضح وقوله ( ويتضاربون بالحصص فما ) أى ف القيمة (وتعتبر قيمته لكل 
واحد فى حال الحناية عليه ) قال فى النهاية : ومن صورته ماذكره فالمبسوط قال : وإذا قتل المدبر رجلا thet‏ وقيمته ألف 
ذرهم ثم زادت tad‏ إلى ألفين ثم قتل آحر fhe‏ ثم أصابه عيب فر جعت قيمته إلى خمسمائة ثم قتل lee oT‏ فعلى مولاه ألفا درهم 
لأنه جنى على dll‏ وقيمته ألفان » واو م يكن منه إلاتلك الحناية لكان المولى ضامنا قيمته ألفين ثم ألف من هذا gl‏ القتيل 
الأوسط خخاصة + OV‏ ول الأول إنما يثبت حقه فىقيمته يوم جنى على وليه وهو ألف درهم فلا حق له ف الآلف الثانية فيسام 
ذلك لول القتيل الأوسط وخسمائة من الألف الأول بين ول" لقتيل الأول وبين الأوسط . لأنه لا حق فى هذه اللحمسمائة Ss!‏ 
cal‏ الثالث : le]‏ حقه فى قيمته يوم جنى على وليه فتقسم هذه الحمسوائة بين الأوسط والأول يضرب فيها الأول بعشرة لاف 
والأوسط بتسعة آلاف لأنه وصل إليه من حقه ألف واللحمسمائة الباقية بيهم bee‏ يضرب فيها الآلحر بعشرة لاف + لأنه 
ما وصل إليه شى ء من حقه » و يضر ب الأول بعشرة1 لاف إلاما أخذ لأنه:وصل إليه من حقه مقدار المأخوذ فلا يضرب به » 
و كذلك الأوسط لايضرب با أخذ ف المرتين » وإنما يضرب ا ببى من حقه فنقسم اللدمسمائة بينهم على ذلك . وقوله ( فلا شىء 
عليه ) أىعلى المولى لأنه ما لزمه أكثر من قيمة واحدة يجناياته وهو مجبور على الدفع فلم يبق عليه شی ء. وقوله ( وإن دفع قيمته 
بغير قضاء فالولى" بالحيار ) أى فولى” الحناية الثانية بال حيار( إن شاء اتبع المولى) بنصف قيمته فى ذمته ثم يرجع المولى على الأول 
لأنه تبين أنه استونى منه زيادة على مقدار حقه ( وإن شاء اتبع ولى' احناية ) الأولى وهذا ste‏ ألى حنيفة رحمه الله » وقالا : 
لاثى ء على المولى ) لآنه ليس يجان ف الدفع ( لأنه حين دفع لم تكن الحناية الثانية موجودة وقد دفع كل GAN‏ إلى مستحقه فصار 
كما ]13 دفع بالتقضاء ) ay‏ فعل بنفسه عين ما يأمره القاضى لو رفع إليه فيكون القضاء وغير القضاء فيه سواء كما فى الرجوع 
idl‏ ولأ حنيفة رحمه.الله أن كل واحد من الدافع والقابض جان Llc‏ الدافع وهو المولى فلأنه دفع حق ولى ALL‏ الثانية 


فيه أن الماك كامل ف pall‏ وأم الولد دون الرق على ما صر حوا به » Sr‏ المكائب فإنه على المكس . 


O 
من‎ Re الأولى . ومتأخرة‎ StI من وجه وهذا يشارك ولى‎ (Re لأن الثانية مقارنة‎ Way . ظلما فيتخير‎ 
فجعات ؟المقارنة فى حى التضدين لإبطاله ما تعاق به هن حق‎ ae حيث أنه تعتبر قيمته يوم الحناية الثانية فى‎ 
إتما‎ hall OY ) الثانية عملا بالشبهين . ( وإذا أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لم تازمه إلا قيمة واحدة‎ ds 
OY ) وأم الولد بمتزلة. المدبرف هيع ماوصفنا‎ ( Die وجب عليه بالمنع فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه‎ 
) جز إقراره ولا يازءه به شىء عتق أو لم يعتق‎ dled ake المد بر‎ aT الاستيلاد مانم من الدفع كالتدبير ( و إذا‎ 

لأن موجب بجناية اللحطإ على سيده وإقراره به لاينفذ على السيد ٠‏ وال أعلم : 


عنه عبارة الشراح حيث قالوا : قدم من هو أ كل فى استحقاق امم المملوكية وهو العبد تبصر ( قوله عملا بالشببين ) قال جمهور 
الشراح : oe‏ لما Ll‏ بشبه التأخخر فى ضهان ULL‏ حبى اعتبر نا قيمته يوم الحناية الثانية فى Gam‏ وجب أن نعمل بشبه المقارنة 
ق حق تضمين نصف المدفوع اه. أقول : فيه ki‏ إذ للخصم أن J 9k:‏ : قد as‏ العمل بشبه المقارنة ی حق تشريلك “ds‏ 
Ald‏ الثائية لولى” الحناية الأولى . إذ لولا العمل بذلك لكان المدفوع كله "اول الحناية الأولى . خاصة إتقدمه ف استحقاقه 
المدفوع على ولى الحناية الثانية حقيقة Rey‏ . ولكن لما جعلنا الثائية مقار نة للأولى حكها GLE‏ بشبه المقار نة فشركنا ولى الثانية 
اولى الأولى كا دل عليه قول المصنف OY‏ الثانية مقار نة حكا من وجه وهذا يشارك ولى الحناية الأولى . فإذا وقع العمل بشيه 
صاحب الغاية ف بیان oo‏ امقام : حعلت الثانية كاامار نة 6 حدق التضمين إذا وقع بغير ai elas‏ أبطل ما تعلق به دل Gb‏ . 
ولم تجعل كالمقار نة إذا وقع بقضاء لأنه بور بالدفع عملا بشببى المقار نة والتأحر اه . وقد نقله صاحب العناية بقيل بعد أن ذكر 
ol‏ الأول dy‏ تعر ص له بشى ع . أقول oy, lead:‏ العمل بالشبيين أمرواجب مهما أمكن على ماعر ف ف مو ضعه . فلما 
أمكن العمل مهما 9 صورة واحدة م oft‏ فيه وهى ماإذا ey‏ الدفع بغير قضاء کا ظهر مما سبق لم يصح المصير ی اعتيار العمل 
بل کان اعتياره موقوفا على جموع الصو CN)‏ وليس فليس . ثم Ail‏ برد عليه ايضا ان يقال et!‏ العمل capa‏ بان as‏ 
الثانية كالمقار نة للأولى فى حق تشم رلك ولى الثانية لول الأولى . وأن تجعل متأحرة عنما من حيك أن يعتبر قيمته يوم الحناية فلم 


يقتض العمل ببما be‏ هو المطلوب هنا SEVIS‏ 


طوعا » وأما القابض وهورلى الحناية الأولى فيقبض حق ولى الثانية ظلما + Cols‏ على SUL‏ جائز فيخير فى الرجوع وبين 
ذلك بقو له ر وهذا OV‏ الثانية مقارنة كما من وجه ولهذا يشارك ولى الحناية الأولى : ومتأحرة (Ro‏ من حيث أنه يعتبر قيمته 
يوم الحناية الثانية فى حقها ٠‏ فجعلت الثانية كالمقارنة للأولى فحق التضمين لإبطاله ) أى إبطال المولى ( ماتعلق به من حق ول 
السناية الثانية ) و ذلك لأنه يحب عليه الضمان باعتبار منع الرقبة بالتدبير السابق : وذلك فى حق أولياء الحنايتين سواء فيجعل كأن 
الدفمكان بعد وجو د التنايتين حيعا .: وهناك لودفع إلىأحدهما جميع القيمة بغير قضاء كان SU‏ الحيار فكذلك هاهنا . وقو له 
(عملا بالشيبين ) يعنى لما LLP‏ بشبه التأحر فى همان AE‏ حى اعتبر نا قيمته يوم ULL‏ الثانية فى حقها وجب أن يعمل يشبه 
المقارنة God‏ تضمين نصف المدفوع » وقيل جعلت الثانية كااقارنة ى حبق :التضمين إذا دفع بغير قضاء لآنه أبطل ماتعلق به 


حق الثانى » ولم تجعل كالمقار نة إذا دفع بقضاء لأنه oad‏ بالدفع علا بشيبى القارنة والتأخر . وقوله (وإذا أعتق pl IM‏ 


الخ ) واضح . 


( قوله. وجب أن يعمل بشبه المقارئة ) أقزل : قد dhe‏ به فى سحق تشر يكه لولى CNEL‏ » ثم. الأول تبديل النصف بالبعض . 


5ت 
( باب غضب العبد والمدبر والصبى والجناية فى ذلك ) 


قال ( ومن قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات فى بده من القطم فعليه قيمته أقطع . وإن كان المولى قطع 

یله ف يلك الغاصب نات من ذلك d‏ بك الغاصب» لا fog”‏ عليه ( والفرق ان الغصب قاطع للسرابة ary‏ سببا 
الماك كالبيع فيصير كأنه هلك بآفة سماوية فتجب قيمته أقطع : ولم يوجد القاطع فى الفصل الثانى فكانت 

( باب غصب العبد والمدبر والصبى والحناية ق ذلك ) 

قال فى النباية : لما SS‏ حكم المدبر فى الحناية ذكر فى هذا الباب مايرد عليه وما يرد منه وذكر.حكم من يلحق به اه . 
واقتى أثره صاحب العناية . أقول : فيه قصور وفتور . أما أوّلا فلأن وجه ذكر غصب العبد فى هذا الباب كان ضائعا على هذا 
التوجيه . وأما ثانيا فلأن ما ذكر ف هذا الباب مما يرد على المدبر ويرد منه من قبيل الحناية عليه أو HLL‏ منه فكان من حكم 
المدبر a‏ الحناية o 8 ٠‏ قوله لا pall Se ye‏ 3 الحناية ذكر ی هذا الباب ماررد عليه وما درد ANA‏ , وأما ثانا فلن 
الصبى ليس بملحق بالمدبر ى حكه المذكور فى هذا الاب كا SV‏ على الناظر المتأمل ف المسائل الآتية فى هذا الباب . نعم يجوز 
أن يعد" ملحا بالمدبر بل بالعبد فى كونه حجورا عن التصر فات على مابين فى كتاب الحجر » ولكنه لايقتضى ذكر حکه فى هذا 
الباب دون الباب السابق فلا يم التقريب ف قوله وذ كرحكم من يلحق به . وقال 8 معراج الدراية : لما ذكر So‏ العبد والمدبر 
AUIS‏ شرح فى بیان مابرد علیہما وما برد منہما وذ کر So‏ من يلحق ببما al‏ أقول : وقع فيه تدارك دفع المحذور الأول 
من المحذورات الواردة على تقرير صاحى GY‏ والعناية » ولكن بى الحذوران الأخيران منها واردين عليه أيضا كا ترى . 
وقال فى غاية البيان : لما ذكر جناية العبد والمدبرذكر فى هذا الباب جنايئهما مع غصبهما OY‏ المغر د قبل المر كب ثم جر كلامه 
إلى بیان حكم غصب الصبى اه وتبعه العينى . أقول : هذا أشبه الوجوه المذكورة وإن أمكن التقرير بأحسن منه تدبر ( قونه 
والفرق أن الغصب قاطع للسراية لأنه سبب الملك كالبيع فيصير كأنه هلك بآ فة سماوية الخ ) واعتر ض الإمام قاضيخان فى شرح 
الخامع الصغير على هذا التعليل بعد أن نقله عن بعض المشايخ » ثم عال المسئلة بوجه آنحر حيث قال بعد نقل ذلك : إلا أن هذا 
حالف مذهينا » فإن الغصب لايقطع السراية مالم يملك البدل على الغاصب بقضاء أو رضا » OY‏ السراية إنما تقطع به باعتبار 
تبدل الملك » وإنما يتبدل الملك به إذا ملك البدل على الغاصب» وأما قبله فلا كما نص عليه فى آلحر رهن اللحامع والباب الثانى 
من جناياته » إلا أنه إغا ضمن الغاصب هنا قيمة العبد أقطع oy‏ السراية وإن لم تنقطع فالغصب ورد على مال متقوم Aaa ld‏ سیب 
الضمان فلا Lu‏ عنه الغاصب إلا إذا ارتفع الغصب » ولم يرتفع لأن الشى ء إنما ير تفع بما هو فوقه أو alte‏ » ويد الغاصب ثابتة على 
المغصوب حقيقة وحكما ء ويد المولى باعتبار السراية ثبتت عايه حكما لاحقيقة OF‏ بعد الغصب لم تثبت يده على العبد حقيقة ; 
والثابت LR‏ دون الثابت حقيقة وحكما فلم يرتفع الغصب باتصال السراية إلى فعل المولى فتقرر عليه الضمان» بحلاف ما لو جنى 


( باب غصب العبد والمدبر والصبى واب حناية فى ذلك ) 
لمااذكر حكي المدبر فى الحناية ذكر فى هذا الباب مإ يرد عليه وما يرد منه ؛ وذكر حكم من يلحق به . قال ( ومن gad‏ يد 
عبده ثم غصبه رجل ) SS‏ فى هذه المسثلة أن غصب العبد بعد أن قطع المولى يده يقطع السراية وقبله لايقطعها »> وفرق بينهما 
( بأن الغصب سبب املك كالبيع ؛ فيصير كأنه هلك بآ فة سهاوية فيجب قيمته أقطع dy ٠‏ يوجد القاطع فى الفصل الثانى فكانت 


( باب غصب العيد والمدبر والصى والخحناية فى ذلك ) 
( قوله وام يؤجد القاطع فى الفصل الثافى » فكانت السراية مضافة إلى البداية فصار المولى متلفا فيصير مستردا أقول : هذا boll‏ مشكل 


لا ل 
السراية مضافة إلى البداية فصار المولى متلفا فيصير مسر دا » كيف وأنه استولى عليه وهو pel‏ داد فييرأ الغاصب 
عن النبهان . قال ( وإذا غصب العبد الحجور عليه عبدا محجورا عليه قات فى يده فهو ضامن ) OF‏ المحجور 
عليه ماحد بأفعاله . قال ( رمن غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى 
فسل المولى قيمته lays‏ نصفان ) OY‏ المولى بالتدبير السابتق أعجز نفسه عن الدفع هن غير أن يصير تارا الفداء 
فيصير مبطلا حق أو eld‏ اللناية إذ حقهم فيه ولم يمنع إلا رقبة واحدة فلا يزاد على قيمتها » ويكون بين ولى 
الحنايتين نصفين لاستوائهما فى الموجب . قال ( ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب) BY‏ استحق نصف 


البدل يسبب كان فى يد الغاصب فصار UT‏ إذا استحق نصف العبد ye‏ السبب. 


عليه بعد الغصب OY‏ الغصب يرتفع بباء إلى هنا كلام قاضيخان . وقد نقله جماعة من الشراح ول يتعرضوا له بشىء . وأما 
صاحب العناية فبعد أن نقل ما قاله قاضيخان أورد على ما اختاره من التعليل نظرا حيث قال : وفيه نظر » لأنا لانسلم أن بد 
الغاصب عليه ثابتة حكها » فإن يد المولى ثابتة عليه حكما ولايثبت على الشىء الواحد يدان حككيتان ركا هما و اليد الحقيقية 
واجبة الرفع لكونبها عدوانا لاتصلح معارضا ولامرجحا اننبى .أقول : نظره ساقط » إذ لا وجه لمنع ثبوت يد الغاصب عليه 
UR‏ » فإن com‏ ثبوت اليد على الشى ء URS‏ أن يعر تب على تلك اليد So‏ من الأحكام » وقد تر تب على يد الغاضصب فیا نحن فيه 
السراية مضافة إلى البداية فصار المولى متلفا فيصير مسر دا ) و كيف لايكون مستردا ( ally‏ استولى عليه وهو اسار داد Td‏ 
الغاصب عن الضمان ) واعترض الإمام قاضيخان بأن هذا يخالف مذهبنا » فإن الغصب لايقطع السراية مالم يملك البدل على 
الغاصب بقضاء أو رضا » OY‏ السراية نما تنقطع به باعتبار تبدل الملك : Ley‏ يتبدل اللاك به إذا ملك البدل على الغاصب ٠‏ أما 
قبله فلا . قال: نص عليه Td‏ رهن اللحامع الثانى من جناياته» إلا أنه إنما ضمن الغاصبهنا قيمة العبد أقطع لأن السراية ٠‏ 
وإن لم تنقطع فالغضب ورد على مال متقوم فانعقد سبب الضمان فلا يبرأ عنه الغاصب إلا إذا ارتفع الغصب dy‏ يرتفع + لأن 
الشى ء إنما يو تفع بما ga‏ فوقه أومثله » ويد الغاصب ثابتة على المغخصوب حقيقة Rory‏ » ويد المولى باعتبار السراية Cis‏ عليه 
UR‏ لاجقيقة » OF‏ بعد الغصب ل تثبت يده على العبد حقيقة » والثابت حكما دون الثابت حقيقة و UR‏ فلم يرتفع الغصب 
باتصال السراية إلى فعل المولى فتقرر عليه الضمان » وفيه نظر UY‏ لانسلم أن يد الغاصب عليه ثابتة OB » (Re‏ يد المولى ثابتة عليه 
Re‏ » ولا تثبت على الشىء الواحد يدان حكيتان بكمالهماء واليد الحقيقية واجبة الرفع لكونها عدوانا لايصلح معارضا ولا 
مرجحا . وقوله ( وإذا غصب العبد المحجورعليه ) واضح . وقوله ( موئاخذ بأفعاله ) gay‏ فى حال رقه » وأما فى أقواله + فإن 
کان فيا وجب ادود والقصاص فكذلك « وإن كان فيا جب SLA,‏ فلايئاحد به aby‏ : وإتما lly‏ به بعد الخرية . 
قوله( ومن غصب مدبرا) واضح . وقوله ( من غير أن يصير مختارا للفداء).لأن المولى لم يعلم وقث التدبير بجنابة محدث من 
المدبر فى المستقبل فصار هذا pc‏ لة إعتاق العبد الحا من غير علم بجنايته فإن فيه الأقل هن قيمته ومن الأرش فكذا هذا . وقوله 
) فيصير) ظاهر . وقوله ( فصار كا إذا استحق نصف العبد بهذا السبب ) أى بسبب كان عند.الغاصب كما إذا غصب عبدا 


لأن السراية. إنما تنقطع باعتبار تبدل الملك لاخثلاف المستسقين والنصب ليس بسبب Lae A‏ والفاصب لااك إلا بأداء Ska‏ ضرورة 
كيلا يجتمع البدلان فى ملك واحد وذلك بعد ملك المولى البدل fy‏ يوجد تحققه OY‏ معنى قوطم بقطع السراية أن نما حصل من التلف 
بالسراية يكون هدرا » إلا أن ينسب ذلك إلى غيز الخانى » كذا: فى شرح الزيلن » وفيه أن الراد ‏ بقطع 'السزاية ليس ما هو 
Gaal‏ » بل أن لايجعل اللاك مضافا إلى قطع الموى ا الفاصب غن الضمأن فإنه. حمل .فى حق الفاصب all‏ مات BY‏ مماوية فيضن 
فليتأمل ( قو له لأن السراية Li]‏ تنقطع به ) أقول : ضير به ناجم إلى coll‏ ( قوله ولا يغبت على الشىء الواح يدان سكيتان ) أقول : 
قال عليه الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت ge‏ تر د».. = 000 


ات 
قال ( ويدفعه إلى ALLIS,‏ الأولى ثم يرجع بذلك على الغاصب : وهذا عند أى حنيفة oly‏ يوسف رحمهما 
الله , وقال محمد رحمه الله : يرجع بنصف قيمته فیسالم له ( لأن الذى يرجع به المولى على الغاصب عوض ماسلم 
SLI US‏ الأولى فلا يدفعه إليه كيلا يؤدى إلى اجماع البدل والمبدل فى ملك رجل واحد ء وكيلا يتكرر 
الاستحقاق . وما أن حق الأول end‏ القيمة ay‏ حين جى فى حقه لايزاجه أحد » وإنما انتقص باعتبار 
مزاحمة الثانى فإذا وجد شيا من بدل العبد فى يد المالاف فار غا يأخدذه ليم Aim‏ فإذا أحذه همه يرجع SM‏ عا أخحذه 
وجوب Ob‏ بالإماع . وأما سند منعه فليس بتام” أيضا إذ لا ذو رق أن يثبت على tol lle tll‏ يدان حكيتان بكالهما من 
جهتين Quake‏ وهاهنا كذلك » فإن ثبوت يد الأو hued‏ العبد المغصوب منه حكما باعتبار سراية القطع الذى صدر منه فى يده . 
وثبوت يد الغاصب عليه WR‏ باعتبار $ ثبوت :يده عليه حقيقة فاختلفت اللحهتان ( قوله وقال محمد رحه الله : يرجم بنصف قيمته 
فيسلم له» لأن الذى يرجع به المولى على الغاصب عوض ما سام ALL!‏ الأولى فلا يدفعه إليه كيلا sot,‏ إلى اجماع البدل 
والمبدل فى ملك رجل واحد ) قال.تاج الشريعة جوابا عنه من قبل الإمامين : LAY‏ يةولانليس هذا عوض ما أخذه ULL Sy‏ 
الأول حى يجنمع البدل والمبدل ملك رجل واحد > بل هو عوض ما أحذه ول" ALL‏ الثانية فلا جتمع البدل والمبدل فى ملك 
واحد ام . أقول : فيه نظر : > لأن الذى يرجع به المولى على الغاصب كيف يصلح أن يكون عوض ما adel‏ ولى" الناية الثانية 
و الحناية الثائية فى مسئلتنا هذه وقعت عند المولى لاعند الغاصب ٠‏ فأنى يصح أن بأخذ المولى من الغاصب عو ضا عا دفعه إلى “ha‏ 
StL‏ الى صدرت من مدبره حال كونه فى بده . والعهدة feeb‏ ذلك على ذى اليد دون غيره كنا لاريب فيه . وعن هذا 
فرق محمد بين هذه المسثلة وبين المسئلة الآنية الى هى عكس هذه المسئلة حيث وافق الإمامين هناك كا ستطلع عليه . وقال 
صاحب العناية : والحواب أن المولىملك ماقبضه من الغاصب ودفعه إلى Uy‏ الخناية الأولى عوضا Le‏ أخذه Sy‏ الحناية الثانية 
دون الأولى فلا يجنمع البدل والمبدل فى ماك شخص واحد ام . أقول : هذا قريب مما ذكره تاج الشريعة ؛ إلا أن فى تقريره 
مساغ التخلص عا أوردناه على تقرير تاج الشريعة حيث اعتبر التعارض فى جانب الدفع إلى ول" BUI‏ الأولى لا فى جانب 
الرجوع على الغاصب تأمل تفهم . ثم إن الأظهر ف اب واب عما قاله محمد من الجمع بين البدل والمبدل ما ذكره جمهور الشراح 
ol ey‏ صاحب الغاية إلى الإمام قاضيخانحيث قال : وجوابه ما قال فخر الدين قاضيخان أن ما أخذه المولى من الغاصب هو 
بدل عن المدفوع إلىولى” الحناية الأولى من العبد فما بين المولى و الغاصب . وأما Ged‏ ولى الحناية الأولى فلا يعتبر بدلا عن 
العبد بل بعتہر بدلا عن الميت ويكون الشىء الواحد بدلا عن عين ئی Ge‏ إنسان. ويكون بدلا عن شیء آحر فی حق غيره 
pal”‏ الى إذا باع الحمر وقضى منه ديز ن المسلم جوز ويكون SPL‏ بدل الحمر فى حق SI pall‏ وف Go‏ السام بدل دينه 
كذا bale‏ اه y‏ قوله ولمما أن حق الأول end‏ القيمة لأنه حين جنى فى حقه لاير اه أحد ٠ ٠١‏ وإنما انتقص باعتبار ial ye‏ 
الثانى الخ ) قال ف العناية : واعتر ض بأن الثانية مقار نة للأولى حكا فكيف يكون نحق الأول فى جميع القيمة , والحواب أن 


, فىيده فرده إلى المولى فجنى جناية فدفع إلى ولبى الحنايتين كان للمولى أن يأخذ من الغاصب نصف قيمثه ۽ كذا هذا‎ gad 
قوله ( ويدفعه) أى النضف المأخو ذ من الغاصب ( إلى ول" الحناية الأولى ثم يرجع بذلك ) أى بالمدفوع إلى ولى"الحناية( على‎ 3 
erat: الله ) وقال محمد ره الله‎ age عند ای حنيفة وأىيوسف ر‎ YSU واارجوع‎ lil الغاصب . وهذا) أى هذا الدقع‎ 
أولى الحناية‎ file الذى يرجح به المولى على الغاضب ءوض‎ OF إلى ولي الحناية الأولى(‎ wi بنصف قيمته فيسلم 4( أى‎ 
يتكرر الاستحقاق) واو اب أن المولى ملك‎ MY y الأولى فلا يدفعه إلبه لئلا يؤدى إلى اجماع البدل والمبدل فى ملك ر جل واحد‎ 
` البدل والميدل فى‎ ene الثانية دون الأولى فلا‎ Aut الأول عوضا عما أخذه ول"‎ GAN Ss ا قبضه من الغاصب ودفعه إلى‎ 
. انتقص حقه‎ {ly > حين جى ی حقه الايزاحمه أخد‎ BY. القيمة‎ end وما .أن خق الأول‎ ( domly “لك شخص‎ 
مراحم الثانى . فإذا وجد شيا من بدل العبد فى بد المالك فارغا أخذه إتماما لحقه » وإذا أخذه منه يرجع المولى با أخذه‎ 
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عل الغاصب ay‏ استحق من بده سيب كان بد الغاصب 3 قال ( وان كان جى uc‏ ا مولى award‏ رجل 
فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيدته بينهما نصفان ويرجع بنصفالقيمة على الغاصب ) لما by‏ فالفصل 
الأول » غير أن استحقاق النصن حصل ALLL‏ الثانية إذكانت هىفى يد الغاصب فيدفعه إلى ولى” الحناية الأولى 
ولايرجع به على الغاصب وهذا بالإجماع . ثم وضغ المسئلة فى العبدفقال(وهن غص ب عيدا فجنى يده ثم رده نجى 
lke‏ ى فإن Soll‏ يدفعه إلى oly‏ الحنايتين م یرجم على الغاصب بنصفالقيمة فيدفعه إلى الأو ل ويرجع به 
على الغاصب . و هذا عند أف حنيفة وألىبوسف رحمهما الله. وقال محمد رسمه الله : يرجع بتصف القيهة فيسلم 4 
وإن ge‏ عند المولى ثم غصبه فجنى يده دفعه المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته فيدفعه إلى الأول ولايرجع به 
( وا لواب فن العبد كا حواب ف المد برف تيع ماذ ty}. US‏ فى هذا الفصل يدفع المولل العبد وف الأول يدفع القيمة . 
قال ( ومن غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية فعلى المولى ated‏ 
بينهما نصفان ( ay‏ منع رقية واحدة بالتدبير فيجب عليه aa‏ واحدة )ثم رج بقيمته على oy ( ww lall‏ 
الحنايتين كانتا فى يد الغاصب ( فيدفع نصفها إلى الأول ) لأنه استحق كل القيمة : SY‏ عاد وجود الحنابة عليه 
لا حق لغيره » وإنما انتقص بحكم المزاحمة من بعد . قال ( ويرجع به على الغاصب ) OY‏ الاستحقاق سيب 
كان فى بده ويسلم له » ولا يدفعه إلى Uy‏ الحناية الأولى : ولا إلى Uy‏ الحناية الثانية لأنه لاحق له إلا 
فى النصف لسبق حق الأول وقد وصل ذلك إليه . ثم قيل : هذه المسثلة على الاحتلاف كالأولى : وفيل على 
مقار نة جعلت URS‏ فى حق التضمين لا غير : والأولى متقدمة حقيقة وقد انعقدت موجبة لكل القيمة من غير مزاحم وأمكن . 
توفير موجبها فلا يمتنء Me‏ مانع al‏ أقول : فى cet Odi‏ لأنا لانسلم أن tal‏ نة جعلت DIRS‏ حق التضمين لا غير بل . 
جعات UR‏ أيضا God‏ مشاركة ول ALAN‏ الثانية لولى الحناية الأولى as fur‏ إليه قول المصنف ف الفصل السابق » OY‏ 
الثانية مقارئة Re‏ من وجه وهذا يشارك ولل" الحتاية الثانية الأولى اه. فإذا جعلت المقار نة حكما فىحق مشار كة ولى ابلحناية 
الثانية أيضا كان UL,‏ الحناية الثانية مز احا لولى” ابلنناية الأولى فى استحقاقه جميع القيمة » فكيف y dl‏ الحناية الأولى وحده 
كل القيمة مع مز dal‏ ول" الثانية له فى استحقاقه إياه » وإن كان الاعتبار لتقدم الأولى حقيقة ذون المقار dub ARS‏ أن 
2 يستحق ول" الثائية شيئا من قيمة المدبر : وليس الأمر كذلك بالإجماع فليتأمل فى الحواب الشافى ( قوله ولا إلى ولى BAN‏ 
الثائية لأنه لا go‏ له إلا فى النصض لسبق حى الأول ) أقول : لقائل أن يقول : إن كان حق ولل" الحناية الثانية-يتعلق رأسا بنصف 


على الغاصب لاه استحق من يده بسبب کان فى يد الغاصب ) واعثر ض بأن الثائية مقار نة للأولى فكيف OS‏ الأول 
ى يع القيمة . والحواب أن المقارئة جعلث IKE‏ نى سحق التضمين لاغير: : والأولى متقدمة حقيقة وقد العقدت موجبة لكل 
القيمة من غير مز احم وأمكن توفير مو جما فلا يمتنع بلا ماع . قال .( وإن كان جى عند المولى فغصبه رجل ) هذه المسثلة 
فكس المسثلة المتقدهة من حيث الوضع وحكه ما ذكره وهو بالاتفاق والفرق عمد رحمه الله بيئبا وبين المسثلة المتقدمة أنه مى 
دفع نصف المقبوض من الغاضب إلى ولى الحناية الأولى لم يواد إلى المجمع بين البدل والمبدل Leg‏ كانت Stahl‏ الأولى عند 
امو لى كان ما أحذه المولى من الغاضب بدلا عا دفع إلى ولى” الحناية الثانية دون الأولى » لأن الثانيه هى الموجوده عند الغاصب + 
وإذالم يكن بدلا عا دفع إليه لايلزم بالدفع جمع بين البدل والمبدل . وقوله ( ثم وضع ) بعى أن مدا رجه الله وضع فن الحامع 
الصغير هذه المسثلة فى العبد بعد ماوضعها فى المدبر وكلامه فيه واضح :.وقوله ( ومن غصب مدبرا فجى عنده جناية ) كذلك ٠.‏ 
وقوله ( ثم dé‏ هذه المسثلة عل الاختلاف ) يعنى قال بعض المشانخ زحمهم الله : فى هذه المبيثلة حلاف محمد رحمه الله أيضا . 
كا ف المسثلة الأولى حى يسام للمولى ما ر جع به من القيمة على الغاضب > ولا بأحذ ولى الجناية الأول ما بى من حقه : وقيل 
1 1 ل US. ty)‏ فتح القدير ٠١ - ge‏ ) 


الى — 
الاتفاق . والفرق nd‏ أن فى الأولى الذى يرجع به عوض نما سام لولى” الحناية الأولى OY‏ الحتأية الثانية CHS‏ 
فيد المالك : فلو دفم إليه ثانيا بتكرر الاستحقاق » فأما فى هذه المسئلة فيمكن أن fat‏ عوضا عن الحناية 
الثانية yok‏ فى يد الغاصب فلا يكدئ إلى ماذکرناه . قال ( ومن غصب صبيا حرا فمات فى يده فجأة أو 
شی فليس عليه شىء ء وإن مات من صاعقة أو نبسة حية فعلى عاقلة الغاصب الدية ) وهذا استحسان . 
والقياس أن لايضمن ف الوجهين وهو قول زفر والشافعى » لأن الغصب ف الحر Gen‏ ؛ ألا يرى أنه لو 
كان مکاتبا صغيرا لايضمن مع أنه حر بدا » فإذا كان الصغير حرا رقبة ويدا أولى . وجه الاستحسان أنه 
لايضمن بالغصب ولكن يضمن بالإتلاف » وهذا إتلاف تسبيبا لأنه نقله إلى أرص مسبعة أو إلى »كان 
الصواعق » وهذا OV‏ الصواعق والحيات والسباع لاتكون فى كل مكان » BB‏ نقله إليه فهو “ace‏ فيه وقد 


القيمة لا بكلها كا هو الظاهر من قوله لأنه لاحق له إلا فى النصف ينبغى أن لاتكون الى وجبت على المولى بين واي الحنايتين 
نصفين كا هو المذكور فى وضع المسثلة : بل ينبغى أن يكون بينهما أثلاثا : ثلثاه لولىابحناية الأولى » وثلثه لولى” الحناية الثانية 
لن حق ول" الحناية الأولى قد تعلق JS‏ القيمة كما صرح به المصنف فها قبل حيث قال : لأنه استبحق كل القيمة : وعلى تقدير 
أن يتعلق WALL, Gm‏ بنصف القيمة يكون حقه ف القيمة نصف حق ولى ALL‏ الأولى فينبغى أن يتضاربا فى القيمة 
بقدر حقيبما فیا > إذ قد مر فى الفصل السابق أن جنايات المدبر إذا توالت لاتوجب إلا قيمة واحدة GY‏ لامنع من المولى إلا 
فى رقبة واحدة : وأولياء الحنايات Oy shay‏ بالحصص فيبا وإن كان Ge‏ ولى الحناية الثانية يتعلق أيضا بكل القيمة » ولكن 
يسقط نصفها pol SL‏ فيكون حقه الباق له نصفها » وكان هذا هوالمراد بقول المصنف لاحق له إلا ىالنصض ينبغى أن يدفع ش 
المولى ما يرجع به على الغاضب ثانيا إلى ولى” الحناية الثانية 6 OY‏ حقه كان فى كل القيمة كون الحناية الأولى : إلا أنه سقط 
نصفها بالتزاحم ٠‏ فلما اندقع التزاحم بوصول Ge‏ ول الحناية الأولى إليه ol‏ كان ينبغى أن يعود حق ولى اللحناية الثانية 
فى النصف الساقط بالتراحم إليه كحق ولى الحناية الأول . ثم أقول : يمكن أن يجاب Ob‏ يختار Gal‏ الثانى » ويقال فى فرق 
بين ولى OL‏ إن حت الأول يتعلق بكل القيمة ثم ينتقص نصفها بز احم الثانىمن بعد ذلك ولكن لايسقط بالكلية وحق BN‏ 
Laut:‏ يتعلق بكلها ولكن يسقط نصفها بالكلية بيز احم الأول : وذلك لأنه لاح لغير الأو لعند وجود الحناية الأولى : فانعقدت 
Lue‏ »و UB‏ لاستحقاق كل القيمة : وانتقاص حقه إنما كان يعار ض حدوث المز احمة بعد ذلك . بحلاف الحناية الثانية فإنها وجدت 
والمزاحم مقارن فلم تنعقد سببا موجبا لاستحقاق الزائد على النصف فسقط ما وراء النصف والساقط متلاش فلا يعود کا تقرر 
pte‏ ومر فى مواضع شى من الكتاب » هذا غاية ماتيسر من الكلام فى توجيه المقام ( قوله فأما فى هذه المسئلة فيمكن أن 
جعل عو ضا عن ALLL‏ الثانية لحصوها فى يد الغاصب فلا يوثدى إلى ماذكر ناه ) قال صاحب العناية : فيه نظر » MUTI Of‏ 
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على الاتفاق » ويأخذ ول" الحئاية الأولى تمام حقه وهو نصف القيمة من المولى إذا رجع على الغاصب JS‏ وهذا هو الصحيح» 
OY‏ محمدا ره الله ذكر هذه المسثلة فى الجامع الصغير .بلا حلاف » وكذا قرره فخر الإسلام رحمه الله وغيره فى شروح CEI‏ 
الصغير : فعلى هذا يحتاج محمد رحه الله إلى الفرق بين هاتين المسثلتين وقد bo SS‏ الكتاب » لكن قوله ( فأما فى هذه المسئلة 
فيمكن الخ ) فيه نظر : فإن ALAN‏ الثانية وإن حصلت فيد الغاصب لكن LT‏ المولى هنه حقها أوّل مرة ولم ببق لوليها استحقاق 
حتى مجعل المأختوذ من الغاصب ثانيا فى مقابلة ما أخذه . وقوله ( ومن غصب صبيا حرا ) أى ذهب به بغير إذن وليه فيكون 
( فوله قيل وهذا هو الصحيح ) أقول : القائل هو الإثقانى ( قوله فيه نظر فإن المناية الثانية الخ ) أقول : فيه نظر » فإنه لما أخذ ولى 
الحناية الأو لى مارجع به الموى أول رة على الفاصب عوضا عما سلم لولى الثانية لوجدانه شيئا فازغا من بدل العقل فيد المالك رجع المولى . 
: ثانيا على الفاصب . OF‏ الاستحقاق كان بسبب کان فى يده ولا يلزم فى ذلك أن Gu‏ لول الثانية استحقاق كا لاعخى فتأمل , 


— الإ 

أز ال حفظ الول" فيضاف إليه OV.‏ شرط العلة يئزل pla‏ لة العلة إذا كان Lye‏ كالحفر فى الطريق بحلاف 
الموت فجأة أو بحمى > لأن ذلك لاختلف باختلاف الأماكن + حى او نقله إلى موضع يغاب فيه الحمى 
والأمراض نقول ail‏ يضمن فتجبالدية على العاقلة لكونه قتلا تسبيبا . قال ر وإذا أودع صي عبدا فقتله فعلى 
عاقلته الدية » وإِنْ أودع. طعاما فأ كاه لم يضمن ) وهذا عند ألى dice‏ ومحمد . وقال أبو يوسف والشافعى : 
يضمن فى الوجهين حيعا » وعلى هذا إذا أودع العبد المحجور عليه مالا فاستهلكه لايوانحذ بالضان فى الخال عند 
dice Ul‏ ومحمد del yo‏ به بعد Gall‏ . وعند Gl‏ يوسف والشافعى daly‏ به فی الخال . وعلى هذا الجلااف 
الإقراض والإعارة ad‏ العيد walls‏ 5 وقال حمل aa jels‏ الصغيز : we‏ قل عقل é‏ وق elt!‏ الكبير 
وضع المسئلة فى ص ابن اثنى عشرة سنة »> وهذا يدل على أن غير العافل يضمن بالاتفاق OY‏ التسليط غير معتبر 
وفعله معتر. هما أنه أتلف مالامتقوما معصو ما bie‏ لمالكه فيجب عليه الضما نكا إذا كانتالوديعة عبدا وما إذا 
أتلفه بإذنه ورضاه » وهذا لأن العصمة تثبت حقا له وقد YY‏ على نفسه حيث وضع المال 


الثانية وإن حصلت ف يد الغاصب لكن أخحذ المولى منه حقها أولمرة ول يبق لو ليبا استحقاق حتى يجمل المأخ وذ من الغاصب ثانيا 
فى مقابلة ما أحذه اه . أقول : هذا النظر ناشى' من غلط فى استخراج مراد المصنف رحه الله > فإن الشارح المد كور زعم 
أن مراد الملصنف at le‏ عوضا عن الحناية الثانية فى قوله يمكن أن جعل عو ضا عن الحناية الثانية هو الذى يرجع به الول على 
الغاصب LU‏ فينى نظره المز بورعليه » ولاشاك أنمر اد veal‏ بذلك هو الذى يرجم به المولى على الغاصب أول مرة > وهو 
النصف الذى كان حقا لولىاحناية الثانية ورجع به المولى على الغاصب أول مرة ى ضمن رجو عه عليه بالكل فلا انجاه أصلا 
لا قال » وماذا بعد الحق إلا الضلال . 0 


ذكر الغصب هذا الموضع بطري قالمشاكلة » وهوأن يذ كر الشى ء بلفظ غيره لوقوعه ى arse‏ » وكلامه ظاهر خلا أنه يرد 
de‏ وجه الاستحسان ما إذا غصب مكاتبا ونقله إلى هذه الأما كن وهلك فإنه Obs‏ والتعدى ف التسبيب فيه موجود . وأجيب 
of‏ المكاتب فيد نفسه و إن كان صغير | فإنه ليس لأحد ولاية ترويجه فكان كالحرٌ الكبير » والحرٌ الكبير فى يد نفسه 6 فكذا 
المكاتب وإن كان صغيرا .فإن قيل ما حكم SL‏ إذا نقل إلى هذه الأماكن تعديا فأصابه شىء من ذلك ؟ أجبب بأن . 
حكه أن ينظر إن كان الناقل قيده ولم يمكن التحرز عنهضمن لأن المغصوب عجز عن حفظ نفسه بما صنع فيه فيجب الضمان على 
الغاصب وإن لم aa‏ من حفظ نفسه لايضمن لأن البالغ العاقلإذا لم بحفظ نفسه بماصنع 'فيه فيجب الشمان على الغاصب » و إن لم يمنعه 
من حفظ نفسه لايضمن لأن البالغ العاقل إذا لم حفظ نفسه مع إمكانه کانالتلف مضافا إلى تقصير ه لا إلى الغاصب فلا يضمن 
فكان حك I‏ الصغير حكم الحر الكبير المقيد حيث لايعكنه حفظ نفسنه . قال (وإذا أودع صى عبدا فقتله ) كلامه ظاهز. وذ كر 
ف شرح الطحاوى : ومن أودع عند صبى مالا فهلك فى يده لاضمان عليه بالإضاع » وإن Seal‏ .الصضى فانه ينظرإن كان 
الصبى مأذونا له ف التجارة يضمن بالإجماع > وإن كان Ly gout‏ عليه ولكنه قبل الوديعة بأمر وليه ضمن بالإجماع وإن قبل 
بغير إذن وليه فلا ضهان عليه فى قول ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله لاى الخال ولا بعد الإدراك : وقال أبو يوست رحمه الله : 

يضمن ف الخال » وأجمعوا على أنه لو استبلك مال الغير من غير أن يكون عنده وديعة ضمن ف الخال وهو تفسير -حسن . وقوله 
( وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن بالاتفاق ) يساعده فيه فخر الإسلام رجه الله حيث ذكرة فى الخامع الصغير هكذا . وأما 
ف غير ه من شروح الحامع الصغير لصدر الإسلام وقاضيخان والمرتاٹی at‏ على خلاف هذا حيث قالوا فيها : هذا OME‏ 
فيا إذا كان الفبى عاقلا »و إن لم يكن عاقلا فلا يضمن ف قولم جميعا . وقوله yy‏ کا إذا أثلفه غير gall‏ ى يد الم المودع ) 
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فى يد مانعة فلا يبى ممتحمًا النفار إلا إذا أقام ob‏ متام نفسه ف الفط . ولا إقامة هاهنا a‏ لأولاية له على 
الاستقللال gall le‏ ولاللصی على نفسة . حلاف البالغ والمأذون له لن a glad‏ على i‏ المسهما وععخلاف 5 إذا 
ا عبدا oy‏ عص ته Aa‏ إذ هوهبى على ond 4, 41 re‏ الدم »و حلاف ها إذا أتلفه غير الصى 
3 دك الصى ay‏ سقطت العصمة بالإضافة إل الصى الذى وضع ق بده الال دول غيره . قال Jina Obs)‏ 
مالا ضمن ( يريد به من غير إيداع لأن الصى يؤْاخذ بأفعاله . وصعة القصد لامعتبر بها فى حقوق العباد . 
Ob)‏ القسامة ) 
قال ( وإذا وجد القتيل فى dt‏ ولا de‏ من قتله استحلف OD gant‏ رجلا or‏ 


( باب القسامة ) 

لما كان أمر القتيل يثول إلى القسامة فما إذا لم بعلم قاتله ذكرها فى باب على حدة فى AT‏ الديات . ثم إن القسامة فى اللغة : 
يعنى أنه يضمن المتلف : واوكان التسليط على الاستهلاك فىحق الصبى المودع لثبت فى حق غيره أيضا OY‏ المال الذى سلط 
على استبلاكه بمتزلة المال المباح فكل من أتلفه لايجب الضمان عليه : ومعنى التسليط تحويل يده ف المال إليه . وقوله ( ف يد 
مانعة ) أى من الإيداع والإعارة : يعنى أن المودع وضع المال ىيد مانعة عن الإيداع » ومن فعل كذلك لايستحق النظر لأ نه 
أوقع ماله يد تمنع ید غير ه عليه باختياره » إلا إذاكان وضعه فيها بإقامة غيره مقام نفسه فى الحفظ : ولم توجد الإقامة لآنه 
لاولاية له على الصبى ولالاصبى على نفسه فكان تضيبعا من جهته . وى قوله ( لأنه لاولاية له على الصبى)فيه نظر» OV‏ إقامة 
: غیره مقام نفسه لايستدجى ثبوت ولاية القم عا بى المقام مقام نفسهء و وإلا لانسد باب الوديعة . وعكن أن يقال : إنما قال ذللك 
جوابا عما يقال : لو كان الإيداع من الصبى تسليطا له على الإتلاف لضمن الأب مال الوديعة بتسليمه ابنه الصغير ليحفظها » 
لأن التسلم إليه تضبيع على هذا التقدير والمودع يضمن بالتضييع ٠‏ ومع ذلك لاض‌ان عليه فكأنه قال : إقامة غير ه مقام نفسه 
تستلر م إما ولاية القم على من أقامه مقامه كا فى هذه الضورة أو ولاية امقام على نفسه كا ل فى سأئر صور الودائع > ولم dor ys‏ 
شى ء من ذلا فى إيداع gual‏ الأجنى . وقوله OV)‏ عصمته لحقه ) أى-لتق العبد يعى لا باعتبار أن المالك يعصمه OY‏ عصمة 
المالك Me]‏ تعتبر فما له ولاية الاسهلاك Se Ge‏ غيره من SHAM‏ بالتسليط « وليس للمولى ولاية اسّبلاك عبده فلا يجوز 
له CAKE‏ غير ه من الاستبلاك 6 فلما لم يوجد التسليط منه يضمن المسملك سواء كان صغيرا أو كبيرا » مخلاف سائر الأموال 
فإن للمالك أن يستهلكها فيجوز تمكين غيره من اسلا كهما بالنسليط . ونوقض با إذا أودع الصبى شاة فخنقها فإنه لايضمن 
ورب الشاة ما كان يملك ذلك Sle os‏ فلم يوجد التسليط . والحواب أن كلامنا فما لابملك إتلافه من حيث كونه أجنبيا 
والشاة ليست كذلك ¢ وإئما لم يملك خنقها من حيث أنه تضييع فكان كالتسبيب . وقوله ( لأنه سقطت العصة بالإضافة إلى 
الصبى الذى وقع فى يده المال دون غيره ) يعنى أن المالك بالإيداع عند الصبى Lf]‏ اسقط عصمة ماله عن الصى لا عن غيره 
وماله معصوم فى حتی غيره كا كان :.والله تعالى pel‏ . 

| ) باب القسامة ) | 
لما كان أمرالقتيل فى بعض الأحوال يثول إلى القسامة ذكرها فى pT‏ الديات فى باب على حدة . وهى فى اللغة : اسم وضع 


( قوله ولوكان التسليط) أقول ds‏ ثبت ( قوله فيه نظر > لأن إقامة غيره مقام نفسه الخ ) أقول : فى تمشية النظر تأمل , 
( باب القسامة ) 
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يتخير هم الولى” بالل ماقتلناه ولا علمنا له قاتلا) وقال الشافمى : إذاكان هناك اوثاستحلف الأولياء سين يمينا 
wats.‏ لم باندية على المدعى عليه عدا كانت الدعوى أوخطأ . وقال مالك: يقضى بالقود إذا كاننتالدعوى 
فى القتل العمد وهو أحد قولى الشافعى . والموت عندهما أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه أوظاهر 

يشبد للمدعى من عداوة. ظاهرة أو شهادة عدل أو حماعة غير عدول أن أهل الحلة قتلوه + 


اسم وضع موضع الإقسام : كذا فى عامة الشروح أخذا من المغرب . وقال فى معراج الدراية : القسامة لغة مصدر oll‏ قسامة 
أو اسم وضع موضع الإقسام ol‏ أقول : لايرى وجه ععة لكون القسامة مصد رأقسم SEVIS‏ على من له دربة بعلم الأدب. 
وأما de WIG‏ فهى let‏ يقسم بها أهل محلة أو دار وجد فيها قتيل به أثر جر احة يقول كل منهم بالله ما قتلته وما علمت له قاتلا 
كذا فى العناية . أقول : فيه فصور : فإنه يخرج منه ما إذا وجد القتيل لا فى محلة ولا فى دار بل فى موضع خارج من مصر أو 
قرية قريب منه LS‏ يسمع الصوت منه مع أنه يحب فى هذه الصورة أيضا قسامة شرعية كنا صرحوا به ويجىء ف الكتاب. 
ولايقال : إنه بى الكلام على ماهو الأكثر وقوغا . لأن المقام مقام تعريف لمعنى القسامة فى pill‏ بعة فلابد من أن يكون جامعا 
ومانعا كما AY‏ فالأولى أن یز اد عليه قيود ويقال :هى فى الشر بعة Otel‏ يقسم بها أهل محلة أو دار أو موضع خارج من مصر 
أوقرية قريب منه بحيث يسمع الصوتمنه إذا وجد نی شی ء منها قتيل به أثر لايعلم من قتله يقول کل واحد متهم بالله ماقتلت ولا 
علمث له قاتلا . وقال فى النباية: وأما تفسيرها VES‏ روى أبو يوسف عن ألى حنيفة أنه قال : فى القتيل يوجد فى HAA‏ 
دار رجل فى pall‏ إن كان به جراحة أو أثر ضرب أوأثر خنق ولابعلم من قتله يقسم خمسون رجلا من Jal‏ المحلة كل منهم بالله 
ماقتلته ولا علمت له قاتلا انى . أقول: فيه مماجة GAY‏ . فإن ما روى أو يوسف عن ألى حنيفة على ماذكر فى النباية إنما . 
هو مسئلة القسامة لا تفسير“القسامة شرعا . فإن التفسير من قبيل التصورات » وماذكر فيها تصديق من قببل الشر طيات کا ترى + . 
نعم يمكن أن dy‏ منه تفسير القسامة شرعا بتدقيق all‏ لكنة فىموضع بيان معنى القسامة شرعا ىأول الباب تعسف خارج 
عن سن الصواب . ثم قال فى AIT‏ : وأما شر طها فهو أن يكون المقسم رجلا بالغا عاقلا حرا : فلذلك م يدخل فى القسامة المرأة 
والصبى والجنون والعبد . وآن يكون فى الميت الموجود أثرالقتل : وأما لو وجد ميتا لا أثر به فلا قسامة ولا دية . ومن شروطها 
أيضا تكيل الهين بالمهمسين انى . وفى غابة البيان أيضاكذلك . أقول : فيه كلام . أما أولا فلأن شروطها غير منحصرة با 
ذكر . فإن منها أيضا أن لايعلم قاتله + فإن علم فلا قسامة فيه ولكن يجب القصاص أو الدية كما تقدم . ومنها أن يكون fell‏ من 
بنى آدم فلا قسامة فى بهيمة وجدت فى محلة قوم ولا غرم فيها . وملا الدعوى من أو old‏ القتيل OY‏ القسامة يمين والهين EY‏ 
بدون الدعوى كا ىسار الدعاوي . وما إنكار المدعى عليه OY‏ المين وظيفة المنكر. ومنها المطالبة بالقسامة » OY‏ اليينحق 
المدعى Go y‏ الإنسان يوفى عند طليه ها فى سائر الأمان . ومنها أن يكون الموضع الذى وجد فيه القتيل ملكا لأحد أو فى يد أحد 
dap‏ يكن ملكا لأحد ولاف يد أحد أصلا فلا قسامة فيهولادية . ومنها أن لايكونالقتيل ملكا لصاحب املك الذى وجد فيه ٠‏ 
موضع الأقسام : وف الشرع أيمان يقسم بها Jal‏ علة أو دار وجد فیا قتيل به أثر yay.‏ كل واحد منهم بالله ما قتلته ولا علمت 
له قاتلا . وسببها وجود القتيل فما ذكرنا. YS)‏ إجراء الهين المذكورة على لسانه وشرطها باوغ المقسم وعقله وحريته ووجود, 
أثر القتل فى الميت وتكقيل الهين سين . و حكها القضاء بوجوب الدية ؛ إن حافوا والحبس إلى الحلف إن أبوا إن ادعى الولى 
العمدب و بالدية عتدالتكول إن ادعى الخطأ . ومحاسنها تعظينخطر الدماء و صيانها عن الإهدار زخلاص امتهم بالقت لعن القصاص 
ودليل شرعيتها الأحاديث المذكورة على ما سيأ . وقوله ( يتخيره الولى) أى يختار من.القوم من محلفهم . وقوله ( بالل . 
ما قتلناه )على طر يق ISL‏ عن الجميع » وأما عند الخلف فيحلف كل واحد pa‏ بالله ماقتلت ولا Cale‏ بالله ماقتلنا SLA‏ أله . 


JF)‏ وشرطها بلوغ المقسم وعقله وحريته ) أقؤل : وذكورته > وجوز أن يقال :. أشار إليه alll Bab‏ وفية crt‏ والأصوب 
أن يقال «المرأة من أهل القسامة فى المملة ؛ ألا يرى إذا وجد قنيل..فىقرية لامرأة > فعند أب حنيفة uty‏ القسامة عليها كا not‏ 
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وإن لم يكن الظاهر شاهدا له فذهبه مثل مذهينا : غير أنه لايكرراليين بل يردها على الول »> OB‏ حلفوا لادية 
عليهم للشافعى ف البداء: بيمين الولى قوله عليه الصلاة والسلام للأو veld‏ فيقسم منک خسون أنهم قتلوه»ولآن 
المين تحب على من يشبد له الظاهر وهذا Cd‏ على صاحب اليد : فإذا كان الظاهر شاهدا لاولى يبدأ بيمينه 
ورد oul‏ على المدعى أصل له كا ف النكول .غير أن هذه دلالة فيها نوع شببة والقصاص yale‏ والمال 
يجب معها فلهذا وجبت الدية . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المدعى والمين على من أنكر » 
وف رواية « على المدعى عليه» وروى سعيد بن المسيب« أن النى عليه الصلاة والسلام بدأ بالود بالقسامة وجعل 
فلا قسامة ولادية فى قن أو مدبر أو أم ولد أومكاتب أو مأذون وجد قتيلا فى دار مولاه . نص فى البدائع على هاتيك الشروط 
كلها بالوجه الذى ذكرناه مع زيادة تفصيل ا وجه ذكر بعض الشروط وترك أكثرها . وأما ثانيا فلأنه إذا وجد قتيل 
ى دار مكاتب فعليه القسامة . وإذا حلف يجب عليه الأقل من قيمته ومن الدية . نص عليه فى البدائء . وقال : ذكره 
call‏ ىشرحه part‏ الطحاوى ٠‏ ها معنى جعل كون المقسم حرا من شروطها ٠‏ اللهم إلا أن يقال : المكاتب حر يدا وإن 
لم يكن حرا رقبة كا صرحوا به وهر ئ الباب السابق فو جد فيه المذرية فى الحملة فجاز اشتر اط الحرية فى القسامة مطلفا بناء على 
ذلك : لكن لايخى ما فيه . وقال فالعناية : وشرطها بلوغ المقسم وعقله وحريته ووجود أثر القتل فى الميت وتكيل اليين 
خسين اذبى . أقو ل : فيه شىء من الإخلال زائد علىها فى النباية وغاية البيان وهو أنه لم يتعرض فيه لاشتراط الذكورة 
ف المقسم مع کو لہا شر طا أيضا . ثم أقول: ف إمكان تو جيه ذلك OV ol‏ أحدهما أنه اكتى ف إفادة ذلك الشر ط أيضا بتذ كير 
لفط المقسم فى قوله بلوغ المقسم . وبتذكير الضمير فى قوله وعقله وحريته . وإن .كان تغليب المذكر على الموانث شائعا 
فى أحكام الشرع . وثانيهما أنه ترك ذكر اشتراط الذدكورة بناء على وجوب القسامة على المرأة فى dt‏ عند ألىحنيفة ومحمد 
رحمهما الله : وهى ماسيجىء ف ىآنخر هذا البابمن أنه لو وجد قتيل فىقرية لامرأة ؛ فعند أنى حنيفة ومحمد عليها القسامة تكرر 
عليه الأيمان والدية على Wile‏ . وقال أبو يوسف : القسامة على العاقلة أيضا فكانت المرأة أهلا للقسامة فى الحملة Lace‏ ( قوله 
وإن م يكن الظاهر شاهدا له فذهبه مثل مذهينا ) أقول : ف تحريرالمصنف هنا قصور بل اختلال : أما أولا فلأن مذهب الخصم 
مثل مذهبنا إذا ل يكن هناك اوث : أى قرينة حال توقع فى القلب. صدق المدعى سواء كان ذلك اللوث من قبل علامة القتل على 
واحد بعينه كالدم ٠‏ أو من قبل ظاهر يشبذ للمدعى كعداوة ظاهرة و وها فلا وجه لتخصيصه بالثانى كا هو الظاهر من 
قوله وإن لم يكن الظاهر شاهدا له بعد عطف قوله أو ظاهر يشهد للمدعى فما قبل على قوله علامة القتل على واحد بعينه » فحق 
العبارة أن يقال : daly‏ يكن هناك لوث. وأما WE‏ فلأن at yp]‏ الضمير yall‏ > ف قوله فذهبه بعد أن ذكر فیا قبل مذهب كل 
واحد من الشافعى .الك وإن قال اللوث عندهما الخ من قبيل الإغلاق حيث لايفهم أن مرجعه أ منبما . وعن هذا حمله 
بعض الشراح على الشافعى و بعضهم على مالك فحق المقام الإظهار دون الإضمار كنا GeV‏ ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 
« البيئة على المدعى : والهينعلى من نكر » وى رواية « على المدعى عليه » ) أقول : لقائل أن يقول ؛ إن قوله عليه الصلاة 
والسلام « والهين على المدعى عليه» إن أفاد قصر الهين على المدعى عليه بناء على ماصرحوا به فى علم الأدب من أن المعرف بلام 
بأشر القتل بنفسه Le seed‏ على الهين بالله ماقتنا . وقوله ( وإن لم يكن الظاهر شاهدا له مذهبه ) أى مذهب الشافعى amy‏ الله 
badd)‏ غير أنه LLY‏ اليون ) وقوله ( ولأن الهين تجب على من apts‏ له الظاهر) يعنى "كا فى سائر الدعاوى » فإن الظاهر 
يشبد للمدعى عليه لأن الأصل براءة ذمته » LG‏ فى القسامة فالظاهر يشهد للمدعى عند قيام الاوث فتكون اليين حجة له » وبقية 


فى آخر الباب ( قال المصنف : وإن م يكن الظاعر شاهدا الخ ) أقول : alll‏ أن يقول: وإن لم يكن ثمة لوث فإن التكرة إذا أعيدت 
معرفة تكون عين الأول » لكن المراد من الظاهر هو اللوث كا لاحي . 


TEE 
الدية عليهم لوجود القتيل بين أظهر هم » ولآن اليين حجة للدفع دون الاستحقاق وحاجة الولى" إلى الاستحقاق‎ 
وهذا لاستحق بيمينه المال المبتذل فأولى أن لايستحق به النفس الحترمة , وقوله يتخيرهم الولى” إشارة إلى أن‎ 
أهل‎ Abe بالقتل أو مختار‎ aa اليين حقه : والظاهر أنه يختار من‎ OY UI حيار تعيين اللحمسين إلى‎ 
أبلغ التحرز فيظهر القاتل : وفائدة الهين النكول . فإ نكانوا لايباشرون‎ USS لما أن تحر زم عن العين‎ al 
ويعلمون يفيد يمين الصالح على العلم بأبلغ مما يفيد بمين الطالح : ولواختاروا أعى أو محدودا فى قذف جاز‎ 
لأنه بمين وليس بشهادة . قال ( وإذا حلفوا قضى على أهل الحلة بالدية ولا يستحلفالولى" ) وقال الشافعى‎ 
الييود بأعانها » ولأن‎ Sus ٠ عنه‎ di لاتجب الدية لقوله عليه الصلاة والسلام فى حدييشعيد الله بن سهل رضى‎ 


الحنس إذا جعل مبتدأ فهومقصور على احبر حو« الكرم التفوى والتوكل على الله وو«الأئمة من قريش » وقد أشار إليه الصنف 
فى باب الهين من كتاب الدعوى حيث استدل فيه على أن لاير د اليين على المدعى عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ البينة على 
المدعى » والعين على من أنكر » وقال: فى وجهه جعل جنس الأعان على المنکرین ولیس وراء الحنس شىء اتہى . لزم أن. 
لايصح تحليف غير المدعى عليه من أهل الحلة فما إذا ادعى الولى القتل على بعض منم بعينه مع أنه يستحلف خسون رجلا من 
dll fol‏ ئى هذه الصورة أيضا كنا صرح به المصنف فيا سيجىء . وجعل إطلاق جواب الكتاب دليلا عليه وقال : وهكذا 
Gl LI‏ المإسوط وإن لم يفد قو له عليه الصلاة والسلام « duel y‏ على المدعى عليه » Cael pad‏ على المدعى ade‏ لابثبت المدعى 
هاهنا بالحديث المذ كور فلا يصح التعليل به اللهم إلا أن يقال : يجوز أن يثبت به المدعى هنا بوجه آخر وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام ذكر قوله المزبور بطريق القسمة بين الحضمين والقسمة تناى الشركة : وقد أشار المصئف إليه أيضا فى باب الهين من 
كتاب: الدعوى حيث قال : ولا ترد" الهين على المدعى لقوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المدعى : والهين على من أنكر » 
قسم والقسمة تنا الشر كة ؛ وجعل جنس الأبمان على المنكر ين و ليس وراءابمحنس شى ء انهى. ولا نى أن منافاة القسمة الشر كة 
إنما تقتضى of‏ لاعلف المدعى ol‏ لاحلف غير المدعى Polly‏ عليه كنا فيا حن فيه فى صورة إن ادعى الولى القتل على war‏ 
معين من Jal‏ الحلة . نعم يلزم أن ينتقض od,‏ الصورة قول المصنف ف باب اليين وجعل جنس الآيمان على المنكرين وليس 
وراء الحنس شىء تأمل تقف ( قوله وفائدة اليين النكول » فإذا كانوا لايباشرون ويعلمون يميد يمين الصالح على العلم بأبلغ 
مما يفيد مين الطالح ) اقول : لافائدة هنا لذكر المقدمة القائلة وفائدة الهين النكول »بل فيه خال لآن موجب النكول فى هذه 
المسثلة حبس JS tll‏ حتى محلف لاالقضاء بما ادعاه الولى كما سيأق: ف الكتاب : فإنما يظهر فائدة الهين على الصالح ف إظهاره 
القاتل تحرز | عن الهين الكاذبة لا فى جرد نكوله حتى يلزم المصير إلى ذكر المقدمة المزبورة > ثم إن كون فائدة اليين الذكول Me}‏ 
هو فى الأموال لا فى باب القسامة-لآن اليمين فيه مستحقة لذاتها تعظيما لأمر الدم ولهذا يمجمع بينها وبين الدية » GE‏ التكول 
فى الأموال كا سيأ بيانه فى الكتاب ge We‏ لذكر تلك المقدمة هاهنا » ولقد أصلح صاحب الكافى تقرير هذا امحل حيث 
قال : وله أن مختار المشايخ والصلحاء منم لأنهم يتحر زون عن الهين الكاذبة أكثر مما يتحرز الفسقة » فإذا علمو القائل pr‏ 
> أظهروه dy‏ نحلفوا انهى . بی فى هذا امقام إشكال على كل حال » وهو أنه لو أخبر. بعض من Jal‏ المحلة أنه dy‏ أن القائل أحد 
من أهل الحلة بعينه أوأحد من غير أهلها لايقبل قوله ولابعمل به لكونهم مهمون بدفع الحصومة عن أنفسهم كما صرحوا به» 


كلامه واضح. وقوله ( لأنه يمين ولیس بشهادة ) يخترز عن اللعان Cam‏ لا يحرى الاعان بينهما لما أن اللعان شهادة والأعى 
والمحدود فى القذف ليسا من أهل أدائها . قوله ( وإذا حلفوا قضى على أهل ا حلة ) أى على عاقلة أهل dal‏ ( بالدية ) فى ثلاث 
سنين. وقوله ( تبرئكم اليبود (tele‏ قصته أن عبد الله بن سبل وعبد الرحمن بن سبل وحويصة وحيصةخرجوا ف التجارة إلى 
شير وتفرقوا reels‏ ».فوجدوا عبد الله ہن سهل قتيلا ق. قليب من خيبر يتشحط فى دمه ؛ فجاءوا إلى رسول الله صلى الله 
al‏ وسلم ليخبروه » فأراد عبد الوحن وهو أخو القتيل أن يتكلم « فقال. che‏ الله عليه وسلم : الكبر.الكبر » فتكلم أحد عببه 


سد لاا سم 
الهين عهد ف الشرع مبرئًا gral‏ عليه ba jb‏ کا 3 سائر الدعاوى . ولنا أن ol‏ عليه الصلاة والسلام مع 
بين الدية والقسامة فى حديث ابن سبل وق حديث زياد بن el‏ > و كذا جمع عمر رضى الله عنه بينهما على 
وأدعة . وقوله ale‏ الصلاة والسلام « os‏ الهو د » حمول على الإبراء عن القصاص والحبس » 


سد 


وسيجى ء ف الكتاب تفصيله فا الفائدة فى استحلافهم على العلم رأسا. ولم أر أحدا من الثقات حام حول حل هذا الإشكال سوى 
صاحب glad‏ فإنه قال : فإن قيل : أية فائدة ف الاستحلاف على العلم وهم لو علموا القاتل فأخيروا به لكان لايقبل os‏ 
م م يسقطون به الضمان عن أنفس, م فكانوا مبمين دافعين الغرمعن أنفسهم . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاشبادة 
الم » وقال رسول الله صا لی الله عليه وسلم «لاشهادة , لحار ر المخم ولا لدافع المغرم « قيل Le}‏ استدافوا fe‏ لى doll‏ اتباعا للسنة » 
OY‏ السئة هكذا وردت لما رويئا من الأخبار فاتبعت السئة من غير أن يعقل فيه المعنى . ثم فيه فائدة من وجهين : أحدها أن 
من LL‏ أن يكون القاتل عبدا لواحد منهم فيقر عليه بالقتل فيقبل إقر اره » OY‏ إقر ار المولى على عبده بالقتل adel‏ صعيح فيقال 
له ادفعه أوافده ويسقط SH‏ عن غير ه فكان التحليف على العلم le yc lis‏ أن يقر على عبد غير ه فصدقه مو لاه فيؤئمر بالدفع 
أو الفداء ويسقط St!‏ عن غير ه فكان مفيدا فجاز أن 5S‏ التحليف على dal‏ لهذا gall‏ فى الأصل : ثم بي هذا الحكم. 
وإذلم يكن اواحد من الحالفين عبد كالرقل ٠ oil J‏ فإن ‘el‏ صا ی الله عليه ploy‏ كان رمل قالطواف إظهارا للجلادة 
والقوة للكفرة ويقول : رحم الله ام رأ أظهر اليوم الحلادة من تفسه» ثم زال ذلك اليوم وبى الرمل ی الطو اف كذا هذا Uy,‏ 
أنه لايمتنع أن يكون واحد منم أمرصبيا أو مجنو نا أو عبدا محجورا بالقتل. فلو قر به يلزمه فى ماله فيحلف بالله ماعلمت له 
قاتلا : لأنه لو قال علمت له قاتلا وهو الصبى الذى opel‏ بقتله لكان حاصل الضمان عليه ويسقط الحكر عن غير ه فكان مفيدا . 
إلى هنا لفظ البدائع فليكن هذا على ذ كر 57 ( قوله ولنا أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الدية و القسامة فى حديث ابن سبل ) 
قال بعض الفضلاء : فيه حت ٠‏ فإنه لم جرالقسامة بينم بالكلية . Ly‏ وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده . وق 
رواية ١‏ من إبل الصدقة » على ما GSS‏ الصحيحين وغير هما و نقله الشراح هنا انى . أقول : أشار رسول الله صلى الله عليه 
٠‏ وشم إلى وجوب القسامة على اليوود بقوله «تبر ثكم الو د بأيمانها» وإنما لم يجرالقسامة بيهم لعدم طلب أولياء القتيل إياها حيث 
. قالوا : لانرضى lel,‏ قوم كفار لايبالون ماهوا عليه ag eae‏ شرط لإجرائها على اللحصوم کا عر فته فما 
مر til‏ أن ذ كر ثا شروط القسامة علىالتفصيل نقلا عن البدائع ؛ وإتما ؤداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده أو Ble‏ من 
إبل الصدقة على سبيل الحمالةعنهم بناء على أن أهل الذمةمن أ ee jal‏ . وقد أفصح عنه صاحب bell‏ ومعراج الدراية هنا 
حيث قالا بعد نقل الحديث : إنما ودى رسول الله عليه الصلاة والسلام ay‏ جوز الحمالة عن al‏ الذمة : فإن قضاء دين الغير 
بر له د وأهل الذمة من أهل الب الهم حى جاز عندنا صرف الكفارات إليهم ولا يجوز من مال الز كاة إلاغلى سبيل الاستقر اض 
على پیت المال انبى . ثم إن هذا القدرمن التوجيه إنما عتاج إليه على ما روى من بحديث عبد الله بن سهل بن أنى حثمة كنا 
gs‏ ف الصحيحين , وأما ما رواه سعيد بن المسيب كا وقم قع شرح الآثار الطحاوى قصرا على jl‏ هرى وا 
اخدئين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب ert‏ عبد الرزاق رواه فى مصئفه > وم ابن ألى شيبة ol y y‏ أيضاق مصنفه: 


جو ره ة أوخيصة وهو ASM‏ مما وأخيره بذلك . قال :ومن قتله ؟ قالوا : ومن يقثله سوى الود ؟ قال عليه الضلاة والسلام ١‏ 
Sat‏ الود cl,‏ مها ٠‏ فقالوا : للا we?‏ بأعان قوم NS‏ لايبالون ما حلمهوا عليه . ففال عليه الصلاة والسلام : ألفون 
وتسشحقون دم Kobe‏ ؟ فقالوا : كيف نحلف على dyad‏ نعاين ولم tales‏ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ٠‏ 


JU)‏ المصئف ey:‏ أنه نمم بين اإدية و القسامة فى حديث ابن سبل) أقول : فيه بحث » فإنه لم جر بيهم القسامة بالكلية 6 Lely‏ وداه. 
رسول الله صلل الله عليه وسلم من عنده . وق رواية : من إبل الصدقة على ما ذكر فى الصحيحين وغيرهما ونقله الشراح هنا 


VV —‏ 
وكذا الههين مبرئة غا وجب له الهين والقسامة ماشرعت لتجبالدية إذا نكلواء بلشرعت ليظهر القصاص بتحرزهم 
عن ol‏ الكاذبة فيقروا بالقتل ٠‏ فإذا حلفوا حصلت البراءة ع نالقصاص . ثم الدية تيجب بالقتل الموجود مم 
ظاهرأ لوجود القتيل بين أظهره لابنكوام » أو وجبت بتقصيرم ف الحافظة كا فى pall‏ اللحطإ ( ومن TT‏ 
مم الهين حبس حى يحلف ) OY‏ الهين فيه مستحقة لذائها تعظيا لأمر الدم ولهذا pot‏ بينه وبين الدية » 


وملهم الوافدى ol yy‏ فى مغازيه أىغز وة خير ."فإ يجاب النى صلى الله عا a‏ وسلم القسامة والدية على الود صريح بين وقد ذكره 
المضئف إحالا من قبل حيث قال : وروی ابنالمسيب «أن Dall ade gil‏ و السلام بدأ بالود ف القسامة وجعل الدية علوم 
لوجود القتيل بين أظهرهم » وفصله الشراح خيث قالوا : روى الزهرى عن سعيد بن المسيب أن القسامة كانت من أحكام 
الحاهلية_ فقررها رسول_الله صلى الله عله وسام ف قتيل من الأنصار وجد ى جب الود pe‏ 4 وذكر الحديث إلى أن قال 
ماروى عن ابن‌عباس رضى الله عنهما « أن النى صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهلخيير : إن هذا قتبل وجد بين أظهركم فا الذى 
يرجه عنکم ؟ فكتيوا له إن مثلهذه الحادثة وقعت gid‏ إسرائبل » فأنزل الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام أمرا 
فإن كنت نبيا فاسأل الله تعالى مثل ذلك » فكت ب إلبهم : إن الله تعالى SIT‏ أن حتار مني خمسین رجلا يحلفون بالله ماقتلنا ولا 
علمنا له قاتلا ثم تغرمون الدية + قالوا : نقد قضيت فينا بالناموس : أى بالوحى » كذا ذكر الحديث فى الكاق والبدائع 
. والقسامة ماشرعت اتجب الدية إذا نكلوا بل شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم عن العين الكاذية فيقروا بالقتل ؛ فإذا حلفوا 
حصلت البراءة عن القصاص ) أقو ل : الظاهر أن المراد بهذا اواب هو عن قول الثنافعى: ولآن اليين عهد فى الشرع مبرثا 
للمدعى ale‏ : لکن برد عليه أنه نما يم فا إذا el‏ ولى القتيل القتل العمد : فإن الموجب حينئذ هو القصاص على تقدير أن ` 
يقروا بذلك : فإن حلفغوا حصلت البراءة عنه . وأما فما إذا ادعى القتل خطأ فلا يم ذلك > لأن الموجب حينئذ هوالدية على 
تقدير أن يقروا به : فإذا حافوا لا نيصل البراءة عنها بل wt‏ الدية عام أيضا عندنا . ويمكن أن يقال : ‘dy‏ القتيل وإن ادعى 
القتل الحطأ يحلف أهل الحلة بأنا ماقتلناه ولاعلمنا له قاتلا بإطلاق القتل عن قيد العمد و اللخطل فيجو زإن وقع القتل منهم عمدا 
dy‏ يعلمه Sl‏ بل ظن أنهم قتلوا قريبه خطأ : فلو أقروا فى مثل ذلك بالقتل العمد حر زا عن OLE‏ الكاذبة ely‏ على [طلاق 
القتل فى جليفهم لظهر القصاص . .فإذا حافوا حصلت البراءة عنه قطعا . OB‏ قلت : إذا كانت دعوى الول مخصوصة بالقتل 
Lad‏ كيف يصح إطلاق القتل عند التحليف وهل له نظير فى الشرع ؟ قلت : لاغرو فى ذلك : وله نظير فى الشرع > آلا یری 
أنه.لو ادعى الولى على واحد من أهل الحلة بعينه قتل قر يمه عمدا أو خطأ استحلف خسون منم بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا 
كا استخلف كذلك لو ادعاه على جميعهم على ماسيجىء ف الكتاب فتأمل : فإن حلى هذا امحل بهذا الوجه ما يضطر إليه 
القتيل بين أظهر مم الابتكولم) أقول : لا وجه لذكر قوله PSY‏ هنا .. بل الح أن يذ کر بدله لابأمائهم لآنا الآن بصدد ٠‏ 
بیان موجب أبمامهم > وأما موچب eh SS‏ فعا St‏ بيانه من بعد بقوله ومن ST‏ مہم Call‏ حبس جى جلف فلا ارتباط لقوله 
لا بنكو بما نحن بصدده 4 ولان الظاهر أن قوله ثم الدية چب Jal‏ الموجود مهم ظاهرا الخ جواب عن قول .الشافعى be Ae‏ 
کیا فى سائر الدعاوی : يعنى ما مهد اليين فى الشرع ملزما كا ف سائر الدعاوى .فالدافع له أن يقال : الدية EU]‏ بالقتل 
الموجود apie‏ ظاهرا. لابأيمائهم » فلم يكين الهين ملزما هنا GUT‏ سائر الدعاوى : فقوله لابنكولم حشو محض فى دفع ذلك ١‏ 
Key‏ اللازم أن يقال بدله لا ch‏ كا GAY‏ ر قوله ومن أنى ہم انين حبس حى يحلف )قال تاج الشريعة : هذا إذا.ادعى ٠‏ 


فوداه Bie‏ من إبل الصدقة » واستدل الشافعى رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام wl cle lo sl Sind‏ على أنه لادية بعد 
١ 1‏ م - تكلة فتح القدیر حت Cem‏ 


PVA — 

إعلاف النكول فق الأموال oF‏ اليين بدل عن أصل حقه ولهذا يسقط ببذل المدعى lady‏ نحن فيه لأيسقط 
ببذل الدية ء هذا الذى ذكرنا إذا ادعى الولى القتل على جميع أهلاحلة » وكذا إذا ادعى على البعض لا بأعيا نم 
والدعوى ف العمد orl WL gf‏ لابتميزون عن الباق ٠‏ ولو de eal‏ البعض بأعيائهم أنه قتل وليه عمدا أوخطأ 
فكذلك االحواب » يدل عليه إطلاق GLA!‏ ف ‌الكتاب : وهكذا الحواب فى المبسوط . وعن أىيوسف فى 
غير رواية الأصل أن فى القياس تسقط القسامة والدية عن الباقين من أهل الحلة ٠‏ ويقال للولى ألك بينة ؟ فإن 
قال لايستحلف المدعى عليه يمينا واحدة . ووجهه أن القياسيأباه لاحمّال وجود القتل من غير Mey s‏ عرف 
بالنص فيا إذاكان فى مکان ينسب إلى الماعىعليهم والمدعى يدعى القتل عليهم » وفها وراءه بى على أصل 

القياس وصار ا BL‏ ادعى لقتل على واحد من غيرهم . 
الول“ القتل عمدا » أما إذا ادعاه خخطأ فنكل أهل DAL‏ فإنه يقضى بالدية على عاقلته ولا يحبسون ليحلفوا انى . وأما سائر 
الشراح فلم يقيد أحد منهم هاهنا مثل ما قيده تاج الشريعة » إلا أنصاحى النباية والعناية قالا فى صدر هذا الباب : حكم القسامة 
القضاء بوجوب الدية إن حافرا » والحبس حى يحلفوا إن أبوا لو ge al‏ الولى العمد : ولو ادعى اللخطأ فالقضاء بالدية عند 
النكول اننهى . ولا yA‏ أنظاهر ما ذكراه هناك بطابق ماذ كره تاج الشريعة هنا . أقول : لايذهب عليك أن الظاهر من إطلاق 
جو اب مسئلة الكتاب هنا ومن اقتضاء دليلها الذى ذكره المصئف ومن دلاله قوله فيا بعد هذا الذى ذكر ناه إذا ادعى الولى” 
Jaa‏ على جميع Jal‏ الحلة « وكذا إذا ادعى على البعض لا بأعيائهم » والدعوى فى العمد أو الحطأ أن يكون الحبس إلى أن علف 
الناكل موجب النكول ىكل واحدة من صورتى دعوى العمد ودعوى الخطل : وعن هذا ترى أصحاب المتون قاطبة أطلقوا | 
جوا هذه المسثلة > وكذا أطاقه الإمام قاضيخان فى فتاواه حيث قال : وإن امتنعوا عن البين حبسوا حتى يحلفوا انى . وكذا 
حال ساثر ثقات UM‏ نى تصاليفهم » و كأن صاحب الغاية تنيه لهذا حيث قال فى صدر هذا الباب : So‏ القسامة القضاء 
بوجوب الدية على العاقلة ثلاث سنين عندنا » وعندالشافعى إذا حلفوا برئوا » وأما إذا أبوا القسامة فيحيسون حتى يحلفوا أو 
قروا ctl‏ فإنه جرى فى YR Oly‏ أيضا على الإطلاق كا ترى . ثم أقول : التحقيق bale‏ هو أن نى جواب هذه المسثلة 
روايتين إحداها أنهم إن نكلوا حبسوا حى افوا على الإطلاق وهو ظاهر الروايتين عن أثمتنا الثلاثة « والأخرى أنهم إن 
نكاوا لأبحبسون بل يقضى بالدية على عاقلدهم ف ثلاث سنين بلا ثقييد بدعوى الحطزء وهو رواية الحسن بن زياد عن ألى يوسف . 
وقد أفصح عنه فى الحيط البرهانى حيث قال : ثم ف كل موضع وجبت القسامة وحلف القاضى سين رجلا فنكلوا عن الحلف 
goat‏ | حى يحلفوا 6 هكذا ذكر فى الکتاب . وروی الحسن بن زياد عن ألى يوسن أنه قال : لايحبسون » ولكن يقضى بالدية 
غلى الهم فى ثلاث سنين . وقال ابن Ll‏ مالك : هذا قوله الآخرء وكان ما ذكر فى هذه الرواية قول ألىحنيفة ومحمد وهو 
قول أنى يوسف الأول ؛ إلى هنا لفظ الحبط . ثم أقول : فى هاهنا إشكال » وهو أنه قد مر فى باب الهين من كتاب الدعوى 
أن من ادصى قصاضا. على غيره فجحد انتحلف بالإجماع ؛ ثم إن نكل عن الهين فها دون النفس ياز مه القصاص » وإن نكل 
فى النفس حبس حى يحلف أو يقر عند ol‏ حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : لزمه الأرش ف النفس وفيا دوتها انى , 
ففتضى إطلاق ذلك أن يكون موجب النكول فى القسامة أيضا هو القضاء بالدية دون اليس عند أى يوسف وعد وز ادع 
ولى Jed‏ القصاص مع أن اكور فى عامة الكتب أن يكون موجب النكول ف القسامة هو الحيس إلى EL‏ بلا حلاف فيه 
. هن ألى يوسف ومحمد "كا هو ظاهر الرواية , نعم قد ذكر أيضا فى الحیط والذخیر ۃ أنه روى الحسن بن زياد عن ألى يوسف أنه 


وإلا لما كان نمة براءة . ووادعة قبيلة من مدان . وقوله ( يدل عليه إطلاق الحواب فى الكتاب) أى فى كتاب القدورى › أشار 
به إلى ٠١‏ ذكره بقوله : وإذا وجد القتيل فى لة لايعلم من قتله استحلف خسون رجلا ملم الخ( وهكذا Gl ph)‏ المبسوط). 
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وف الاستحسان تحب القسامة والدية على أهل paid ay ‘lel‏ ف إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى فنوجبه 
بالنص لابالقياس » بخلاف ١‏ إذا ادعى على واحد من غيرهم لأنه ليس فيه نص » فلو أوجبناشا لأوجبناهما 
بالقياس وهو ممتنع » م حكم ذلك أن يثبت ما اداعاه إذا كان له بينة » وإن لم تكن استحافه يمينا واحدة لآنه 
ليس بقسامة لانعدام النص وامتناع القياس . ثم إن حلف برئ وإن نكل والدعوى فى المال ثبت به . وإن 
كان فى القصاص فهو .على اختلاف مضى ف كتاب الدعوى . قال ( وإن م IR‏ أهل الحلة كررت الأيمان 
علہم حى تم خسين ) ابا روى أن عمر رضى الله عنه لما قضى ف القساءة واف al]‏ تسعة وأربعون رجلا 
فكرر المين على رجل همهم حى تمت خسين ثم قضى بالدية . وعن شريح والامخعى رحمهما الله مثل ذلك » 
ولآن اللدمسين واجب بالسنة فيجب Yale]‏ ما أمكن : ولا يطلب فيه الوقوف على الفائدة لبو بالسنة ١‏ ثم 
فيه استعظام أمر الدم . فإن كان العدد كاملا فأراد الولى أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك oY ١‏ المصير إلى 
التكرار ضرورة الإ كمال . قال ( ولا قسامة على صبى ولا مجنون ) لأنهما ليسا من أهل القول الصحيح والمين 
قول صصيح . قال ( ولا امرأة ولا عبد ) لأنهما ليسا من أهل النصرة والهين على أهلها . قال ( وإن وجد »يتا 
لا أثر به فلا قسامة ولا دية ) لأنه ليس بقتيل » إذ القتيل فى العرف من فاتت حياته يسبب aptly‏ حي وهذا 
ميت حتف أنفه » والغرامة تتبع فعل العبد والقسامة تيع احمال القتل ثم يجب عليهم القسم فلا بد من أن يكون 
به أثر يستدل به على كونه قتيلا . وذلك Ob‏ يكون به جراحة أوأثرضرب أو Ge‏ وكذا إذا كان خرج 
الدم من عينه أو أذنه لأنه لالخرج ملا إلا بفعل من جهة الى عادة »> مخلاف ما إذا خرج من فيه أودبره أو 
ذكره OV‏ الدم يخرج من هذه الخارج عادة بغير فعل أحد » وقد ذكرناه فى الشهيد ( ولو وجد بدن القتيل أو 
أكثر من نصف البدن أو النصف ومعه الرأس فى محلة فعلى أهلها القسامة والدية : وإن وجد نصفه مشقوقا 


ga‏ بالدية ئی القسامة Lad‏ عند التكول لکن fy‏ إشكال التناى بين ما ذكر ف المقامين على. قول ألى يوسف فى ظاهر 
الرواية ey‏ قول محمد مطلقا فتأمل فى الدفع ( قوله وفى الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل الحلة لأنه لافصل فى إطلاق 
النصوص بين دعوى ودعوى فنوجبه بالنص لا بالقياس ) أقول : فيه محث » لأنه إن أراد بإطلاق النصوص إطلاقها بحسب 
لفظها فهو مسلم » لكن لايجدى هنا نفعا » إذ من القواعد المدررة عندهم أن النص الوارد على حلاف القياس يختصن يمورده ؛ 
والنصوص فيا نحن فيه واردة على حلاف القياس كنا صرحوا به فلابد وأن تكون مخصومة بموردها » وهو ما إذا وجد القتبل 
فى مكان ينسب إلى المدعی عليهم والمدعى بدعى القتل عليهم کا ذكر فى وجه القياس» وإن أراد بإطلاقها إطلاقها بحسب المورد 
أيضا فهو ممنوع إذا لم يسمع فى حق القسامة نص ورد فيا إذا ادعى الولى القتل على بعض من أهل الحلة بعينه كنا GAY‏ على من 
تتبع النصوص الواردة ى هذا الباب ( قوله ولا امرأة ولا عبد لأنهما ليسا من أهل النصرة والهين على أهلها ) أقول : يشكل 
إطلاق هذا بقول uf‏ حنيفة ومحمد فى مسئلة نجىء فى oT‏ هذا الباب » وهى أنه لو وجد قتيل فى قرية لامرأة فعند ألى حنيفة 
ومحمد Ile‏ القسامة يكرر عليها الأبان والدية على Wile‏ . وأما عند if‏ يوسف فالقسامة أيضا على العاقلة انمت ؛ وسيجىء 


يعنى أوجب القسامة والدية فا إذا كان الدعوى على البعض بعينه . وقؤله ( على اخحتلاف مضى ی کتاب الدعوى ) بين JF‏ حئيفة 
وصاحبيه حيث قال : ومن اد عی قصاصا على غير ه فجحد استحاف بالإجماع الخ . قال ( وإن م يكل Jal‏ الحلة خسين ) ly‏ 
إليه : أى أتى إليه » وأهل اللغة يقولون وأفاه : dy‏ يذكر الأنف وحکه حکم دبره وذکره وذكر الفم مطلقا » وقد قيل : إذا ٠‏ 


( قال السنف : ثم يجب علهم القسم ) أقول :فيه أنه تكراز , 
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بالطو ل أو و-عد أقل من النصف ومعه الرأس أو واجد بده أو جيه أو رأسه فلا شی ء عليوم ( oY‏ هذا حكم 
عرفناه بالنص وقد ورد به ف البدن : إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيا للآدى » لاف الأقل لأنه ليس ببدن ولا 
ملحق به فلا تجرى فيه القسامة . UY,‏ لو اعتبر ناه تتكر رالقساهتان والديتان بمقابلة نفس واحدة ولاتتواليان › 
فى كتاب المعاقل ما يتعلق بهذا من LAL‏ وما فيه من الخلل ( قوله OY‏ هذا So‏ عر فناه بالنص وقد ورد به فى البدن إلا أن 
للأكر حكم الكل تعظما للآدى . لاف الأقل لأنه ليس ببدن ولا ملحق به فلا تجرى فيه القسامة ) يعنى أن وجوب القسامة 
على أهل الحلة ووجوب الدية على عواقلهم ثبت بالنص على BE‏ القياس » والنص ورد فى كل البدن وأكثر البدن كل حکا 
وإن لم يكن كلا حقيقة » GG‏ أكثر البدن بالبدن فى وجوب ULM‏ والدية تعظيا لأمر الدم وما سواه ليس بكل صلا لاحقيقة 
IRV,‏ فبى على أصل القياس فلم تجب فيه القسامة والدية . كذا فى غاية البيان . أقول : فى هذا التعليل شىء » وهو أنه قد 
ذكر فى وضع المسئلة أنه لو وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف البدن أو النصف ومعه الرأس فى محلة فعلى أهلها القسامة والدية . 
والتعلولالذكور Le]‏ يفيد وجوب القسامة والدية على أهل الحلة فما إذا وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف البدن فى هاتيك اغلة 
لا فيا إذا وجد النصف ومعه الرأس فيا + فإن الموجود فيها فى هذه الصورة ليس كل البدن ولا أكثره » فلم يكن ماورد فيه 
ail‏ ولا Linde‏ به فلم يتم التقريب »اللهم إلا أن يقال : النصف إذا كان معه الر أس يصير ى حكر أكثر البدن بناء على شرف 
الرأس وكونه أصلا كا صرحوا به ٠‏ فيصيرقول المصنف : إلا أن للأكثر حكر الكل تعظما للآدى شاملا ليا هو الأكبر حقيقة 
أو حکا فيم التقريب ببذا التأوبل . ثم ببى شىء آخحر . وهو أن قول المصنف لاف الأقل GY‏ ليس ببدن ولا ملحق به فلا 
| تجرى فيه القسامة قاصرعن إفادة تمام المقصود : إذ قد ذكر من قبل أنه إن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل من النصف 

ومعه الرأس أو وجد يده أو رجله أو رأسه فلا شىء عليهم . ولا مى أن قوله dE‏ الأقل الخ لايشمل ماوجد نصفه مشقوقا 
بالطول فلا يحصل تام التقريب : فالأولى أن يقال :. لاف الأقل والنصف الذى ليس معه الرأس الخ » وكأن صاحب الغاية 
ذاق هذه البشاعة حيث قال فى شرحه بدل قول المصنف لاف الأقل الخ وما سواه ليس بكل أصلا لاحقيقة ولا حكا فبى 
على أصل اياس فلم تجب فيه القسامة والدية اه . وأورد بعض الفضلاء على قول المصنف إلا أن So PSHM‏ الكل تعظما GOW‏ 
حيث قال فيه ث oY.‏ هذا قياس انى . أقول : ليس ذاك بوازد » فإن هذا الذى ذكره المصنف ليس بقياس بل هو إلحاق 
بدلالة النص كنا ,ر شد إليه قوله ولاملحق به ی‌قواه لاف الأقل لأنهليس ببدن ولاملحق به : والذى لايجوز ىهذا الباب هو 
القياس لادلالة النص AVIS‏ ر قوله ولأنا او اعتير ob‏ تتكر رالةسامتان والديتان عقابلة نفس واحدة ولا تتواليان ) يعنى اووجبت 
بالأقل او جبت بالأكثر أيضا إذا وجد . وكذلك لو وجبت باانصف لوجبت بالنصف الآخحر أبفضا إذا وجد . فيلزم أن تتكرر 
القسامتان والديتان فى مقابلة نفس واحدة ٠‏ وذلك لاوز إذ لم تشرعا مكررتين قط . قال فى غاية البيان : كان ينبغى أن يقول : 
يتكرر القسامة والدية بلفظ المفرد ولا يذ كر هما بلفظ التثنية لأنه حينقذ يكون أكثرمن القسامتين والديتين وليس كذلك » وقضد 


صعد من جوفه إلى gc ad‏ آما إذا نزل من رأسه إلى فيه فليس يصلح دليلا على القتل» ذكره فخر الإسلام فی شرح الزيادات وكلامه 
ظاهر . وقوله ( ولأنا لو اعتير ناه يجتمع فيه القسامتان والديتان ) وى بعضر, النسخ يتكرر ذلك » لأنه إذا وجب بالأقل وجب 
بالأكثر إذا وجد » وكذلاك لو وجب بالنصف لوجب باانصف الآخر فتتكررالقسامتان والديتان عقاباة نفس واحدة » وذلك 
لايجوز . فإن JS‏ : ينبغى أن OE‏ القساءة إذا وجد الرأس لأنه يعبر به عن هيم البدن . أجيب ob‏ ذلك بطريق الجاز. والمعتبر هو 
الحقيقة » ولأنه لووجبت به لوجبت بالبدن بطريق الأولى فلز م التكرار . وقيل كان ينبغى أن يقول تتكرر القسامة والدية بلفظ 
المفرد دون التثنية OY‏ غر aad‏ ثبوت القسامة مكر زا وثبوث الدية مكررا . وعبارة التثنية تستلزم أن يكون أكثر من القسامتين 


( قال المسئف : إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيما للدي ) أقول : فيه بحث » oF‏ هذا قياس . 
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والأصل فيه dhol‏ >> الأول إن كان حال لو وجد الباق SF‏ فيه القسامة AY‏ فيه .و إن كان SLE‏ لو وجد 
الباق لانجرى فيه القسامة جب » والمعى ما أشرنا vad]‏ و صلاة الخنازة فى هذا تسحب على هذا الأصل ل 
لاتتكرر ( ولووجد فيهم جنين أو سقط ليس Ta,‏ رالضرب فلا شىء على أهل ay (dal‏ لايفرق أكبير ‘Yb‏ 
Ys)‏ كان 4 2 ثر الضرب وهو تام git‏ وجيت القسامة والدية oY ( mle‏ الظاهر أن تام اللا“ ی يتفصل Lio‏ 
( وإن كان ناقص GLI‏ شى ء عليهم ) لأنه ينفصل ميتا لاحيا . 
صاحب العذاية توجيه عبارة المصنف حيث قال بعد نقل GL‏ غاية البيان : ووز أن يكون مر اده القسامتان والديتان على القطعتين 
Su‏ ران فى سين نفسا انى . أقول : ليس هذا بشى ء لأن القسامة فى الشرع اسم جموع lel‏ يقسم بها نون من أهل الحلة 
وكذا الدية اسم لمجموع ما وجب من المال بمقابلة دم إنسان فكيف يتصور OF‏ يتحقةًا كل واحد من خسين نفسا حى يصح 
نو جيه تكر ر القسامتين والديتين على القطعتين بتكر رها فى خمسين نفسا LE] ye‏ الموجوذ فى آحاد خمسين نفسا بعض القسامة والدية 
لأنفسبما : والكلام فى إسناد التكرر إلى نفس القسامتين والديتين فلا مسا لذلك التو جيه( قوله والأصل فيه أنالموجود الأول 
إن كان محال لو وجد الباق تجرى فيه القسامة لاتجب الخ ) قول : فيه نظر ‏ لأنه إذا كان الباق نصف القتيل مشقوقا بالطول مثلا 
يصدق عليه أنه dle‏ او وجد SAV‏ فيه القسامة . إذ قد صرح فما قبل بأنه إن وجد نصفه مشقوقا بالطول فلا شىء عليهم مع أنه 
لا تجهب القسامة حينقذ ف الموجود الأول أيضا بناء على ذلك المصرح به فما قبل فانتقض Joe‏ هذه الصورة قوله وإن كان بحال 
لو وجد الباق لاتجرى فيه القسامة AV Od‏ ( قوله ولو وجد فيهم جنين أو سقط ليس به أثر all‏ فلا ثىء على أهل 
الحلة ) أقول :. فى تحرير هذه المسئلة بهذا الأداء فتور من وجوه : الأول أن انين على. ماصرح به فى عامة. كتب اللغة الولد 
مادام فى البطن فكيف يتصور أن يوجد فيهم Onin‏ وخده وهو ى بطن أمه ؟ أما وجوده مع أمه فهو UES jae‏ حن فبه لكون | 
الحكم هناك للأم دون الحنين . والثانى أن ذكر الحنين يغنى عن ذكر السقط » لأن السقط على ماصرح به فى كتب اللغه الولك | 
الذى سقط قبل تمامه . واللحنين يعم تام DEV‏ وغير تامه . والثالث أن قوله ليس به أثر الضرب غير كاف فى جواب المسئلة) 
إذ لابد فيه من أن لايكون به أثر SAI‏ واللجنق أيضا كما تقر ر فما سبق . فالاقتضارهنا على نى أثر الضرب تقصير : والأظهر 
أن يقال : ولو وجد فيهم ولد صغير ساقط ليس به أثر القتل غلا شی ء عليهم تدبر ( قوله وإن كان به أثر الضرب وهو تام الحلق, 
وجبت القسامة: والدية عليهم : لأن الظاهر أن تام GH‏ ينفصل حيا ) فإن قيل : الظاهر يصلح للدفع ذون الاستحقاق ولمذا قلنا 
فى عين الصبى ولسانه وذ كره إذالم تعام acer‏ حکو مة عدل عندنا وإن كان الظاهر سلامتها . أجيب بأنه due)‏ يجب ف الأطراف 
قبل أن ie bw‏ ما يجب فى السام OY‏ الأطراف يسلك بها مساك الأموال وايس لها تعظم كتعظم النفوس.فلم يجب فيها قبل العام 


م 
بالصحة قصاص او دية 3 غلاف الحنين فإنه نفس من وجه عضو من وجه 3 فإذا انفصل تام الحاق وبه أثر pall‏ وجب فيه 


والديتين: و جوز أن يكون مراده القسامتان والديتان على القطعتين يتكر ران في خسين نفسا . وقوله ( والمعنى ما أشرنا إليه ) . 
يريذ به التكرار المذكور وعدمه . وقوله ر لأن الظاهر أن تام اللحلق يتفصل حيا ) اعترض عليه بأن الظاهر يصلح للدفع دون . 
الاستحقاق ولمذا قلنا ق عين الصى وذكره ولسانه : إذالم ع ase?‏ حكومة Jute‏ عندنا وإن كان الظاهر سلامتها . وأجيب 
عنه بأنه AL‏ تيجب فى الأأطر اف قبل أن dal‏ نا ماعب ی : OY hal‏ الأطراف يسلك بها مسلك الأموال وليس لها تعظم كتعفام . 
‘ye geal‏ فلم يجب فيها قبل العلم بالصحة قصاص أو he‏ » مخلاف الحنين فإنه نفس من وجه عضو من وجه : فإدا انفصل تام 
flag gt‏ الضرب وجب فيه القسامة والدية 'تعظها للنفوس : oY‏ الظاهر أزه قتيل لوجود دلالة القتل yay‏ الأثر إذ الظاهر 
( قوله n‏ کون is‏ القسامتان و الديتان عل القطعتين »يتعكر ران فى خسين نفسا ) أقول : جزء الدية eg‏ دية ى يقال. يتكرر 
فى نین Law‏ فتأمل ( قوله واعتر ص عليه بأن الظاهر »> إلى قوله : وأجيب عنه بأنه الخ ) أقول. : الاعثراضى و الحواب الإتقاف.. 


— — 


قال ( وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون fal‏ الحلة ) HY‏ فى يده فصار كنا إذا 
كان فى دارهء وكذا إذاكان قائدھا أو را کہا ( فن اجمعوا فعليهم ) لان القتيل فى pou!‏ فصار كا إذا وجد 
فدارم . . قال ( وإن مرت دابة بين القريتين وعليها قتيل فهو على Lapel‏ ) لما روى «أن “ol‏ عايه الصلاة 
والسلام Ji‏ بفتيل وجل بين us‏ فأمر أن يذرع» . وعن ye‏ رضى الله. عنه أنه لماكتب إليه : ف القتيل 
الذى وجد بين وادعة وأرحب كتب ol‏ قيس بين قريتين de ds‏ القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عام 
بالقسامة . قيل هذا محمول على ما إذا كان CF‏ يبلغ AY yall alal‏ إذا كان ہذه الصفة يلحقه الغوث 
فتمكلهم النصرة وقد قصروا . قال ( وإذا وجد القتيل فی دار إنسان فالقسامة عليه ) oF‏ الدارق يده ( والدية 
على عاقلته ) لان نصر ته ries‏ وقوته مهم . 
القسامة والدية تعظما النفوس > لأن الظاهر أنه قتيل لوجود دلالة القتل وهو الأثر » إذ الظاهر من حال تام stl‏ أن jody‏ حيا : 
وأما إذا وجد ميتا ولا أثر به فلا يجب فيه شى ء لن حاله لاتفوق حال الكبير » وإذا وجد الكيير ميتا ولا أثر به لاحب فيه ی ء 
فكذا هذا كذا قال حمهور الشراح . ورد ' صاحب العناية جوابوم المزبور حيث قال بعد ذا كر السئ “ال والحواب : وهذا 3 


ن حال تام الحلق أن ينفصل حيا . وأما إذا انفصل ميتا ولا أثر به فلا يجب فيه شى ء OV‏ حاله لايفوق حال الكبير . فإذا 
ET‏ ء فكذا هذا : وهذا UT‏ ترى مع تطويله لم يرد" السوال : وربما قواه OY‏ الظاهر إذا 
م يكن dm‏ للاستحقاق ف الأموال وما بسلك به مسلكها فلن لايكون فیا هو أعظم خطرا أولى . والصواب أن بال : الظاهر 
هاهنا أيضا اعتير دافعا لما عسى يدعى القاتل عدم حياته. وأما دليل الاستحقاق فهو حديث حمل بن مالك وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام gael ١‏ كسجع الكهان : قوموا فدوه » قال ( وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل الخ ) إذا وجد القتيل على دابة 
يسوقها ر جل فالدية على عاقلة السائق دون fal‏ المحلة سواء كان مالكها أو لم يكن ‘ od‏ كان قائدها أو را كبها SAV‏ يذه 
غصار كما إذا كان ی دار ه : فإن اجتمع الراكب والسائق والقائد فالدية عام لأن القتيل فى أيديهم فصار كا إذاوجد فى دارهم 
وطولب بالفرق بين هذه المسثلة وبين ها إذا وجد القتيل ف الدار فإن الدية هذا على عاقلتهم والقسامة pale‏ سواء كانوا ملا كا أو 
م يكو نوا وهناك على المالك لاعلى السكان . وأجيب أوّلا بأنا لانسلم أن الدية AY‏ على مالك الدابة بل تيجب AM goede‏ كور 
فى الكتاب فيا إذا لم يكن للدابة مالك معروف ey‏ يعرف ذلك بقول القائد أو السائق أو الراكب » وأما إذا كان لا مالك 
معروف فإنها تجب عليه : وثانيا وهو المفهوم من إطلاق جواب الكتاب أن القسامة جب على الذى فى يده الدابة » والدية على 
عاقلته سواء كان للدابة مالك معروف أو لم يكن ؛ والفرق أن العبرة فى هذا الباب لارأى والتصرف والتدبير : وذلك فى الدار 
لامالك oF‏ يده لاتنقطع عنها بالإجارة » وأما فى الدابة فالتصرف والرأى والتدبير إلى من بيده الدابة لزوال يد المالك عنها 
بالإجارة و بالانفلات فتكون القسامة على الذى فى يده الدابة . وقوله ( وادعة وأرحب ) هما قبيلتان من همدان وما بعده ظاهر . 


( قوله UL,‏ إذا انفصل ميتا ) أقول : الظاهر إذا وجد ميا ( قوله وهذا كا ترى مع تطويله م يرد السؤال وربما قواه ) أقول 

بر ذه » OB‏ حاصله كون الظاهر حجة للاستحقاق هنا تعظيما لأمر النفوس : ومنع كلية القضية القائلة أن لايكون حجة للاستحقاق . 
ويقوى هذا المئع ما سبق من المصئف ف الدرس الأمس ء ثم الدية تجب بالقعل الموجود مهم ظاهر! فليتأمل ( قوله غلأن لايكون فيما 
هو أعظم خطرا أولى ) أقول : الاستحقاق هنا للنال أيضا لاغير ( قوله وأما دليل الاستحقاق فهو حديث حمل بن مالك ) أقول : ذإك 
فى الغرة » والقسامة. والدية ليستا فى ممناها ( قوله فالتصرف والرأى والتدبير إلى من بيده الدأبة ) أقول : ما الحواب إذا كان المالك مع . 
الراكب يسوق الدابة أو يقودها » أو يكون الراكب: هو المالك والآخر يقود د يسوق »فإن إطلاق الكتاب يشمل هذه الصور . 
تال الإتقاى LS:‏ سيجىء من Ue‏ السفيئة : لو كان صاحب السفيئة معهم ينبغى أن تجب عليه كما فى الدار » beta‏ أن يكون : 
هنا ahi‏ 


A 

قال ( ولا تدخل السكان فى القسامة مع الملالك عند ol‏ حنيفة ) وهو قول محمد ( وقال أبويوسف هو pre‏ 
OY) yn‏ ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون بالسكنى ) ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام جعل القسامة 
والدية على اليبود وإن كانوا سكانا pt‏ . وما أن المالك هو Gat‏ بنصرة البقعة دون السكان OF‏ 
Sw‏ ى اللاك ألزم وقرارهم أدوم فكانت ولاية التدبير el]‏ فيتحقق التقصيرءنهم . وأما not pl‏ فالنى عليه 
الصلاة والسلام ea‏ على أملاكهم فكان ie deh‏ الحراج . قال ( وهى على Jal‏ الخطة دون 
المشترين ) وهذا قول ألىحنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : الكل he‏ كون لأن الضمان إنما يحب برك الحفظ 
من له ولاية الحفظ و بهذا الطريق يجعل جانيا مقصرا ‏ والولاية باعتبارالمللك وقد استووا فيه . وما أن صاحب 
الحطة هوالختص بنصرة البقعة هو المتعارف ١‏ ولأنه أصيل والمشترى دخيل وولاية التدبير إلى الأصيل . وقيل 
أبو حنيفة بى ذلك على ما شاهد بالكوفة . قال ( ون بی واحد منهم فكذلك ) car‏ من fal‏ الخطة لما by‏ 

( ولنم يبق واحد هنهم بأن باعوا كلهم فهو على المشثر ين) لأن الولاية انتقلت إلييم أو خلصت م 
ترى مع تطويله لم يرد السؤال وربما قواه » OY‏ الظاهر إذا لم يكن حجة للاستحقاق ف الأموال وما يسلك بها مسلكها فلأن 
لايكون فا هو al‏ خطرا dal‏ انہى'. آقول : ليس الأمر كنا زعمه . فإن حاصل جوابهم منع عدم كون الظاهر حجة 
للاستحقاق ف باب القسامة فإنه يكون حجة للاستحقاق فيه تعظما لأمر النفوس وصيائة لها عن الإهدار :. وعن هذا قالوا : 
يجب الدية بالقتل الموجود منهم ظاهرا لرجرد ابل ين هرم » فقوله OV‏ الظاهر إذالم يكن حجة للاستحقاق ف الأمول وما 
يسلك ببا مسلكها فلأن لايكوذفيا هو أعظ خطرا أولى ممنوع : فإن ما لزم من عدم كون الظاهر حجة ف الأموال وما يسلك به 
مسلكها إهدار أمر حقير » وما لزم من عدم كونه حجة فى النفوس إهدار أمر خطير : ولا شك ان إهدار الحقير أهون وأولى 
من إهدار الحطير . ثم قال صاحب العنابة : والصواب أن يقال : الظاهر هنا اعتبر دافعا لما عسى يدعى القاتل عدم حياته . وأما 
lo‏ الاستحقاق فهو حديث حمل بن مالك وهو قوله صلى الله عليه deny‏ « أسجع كسجع الكهان » قوموا فدوه؛ اننهى . أقول 
برد عليه أن حديث حمل بن مالك ورد فى جنين انفصل ميتا » وموجبه الغرة وهى.نصف عشر الدبة » ly‏ سهاها رسول الله 


وقوله ( ولا ثدحل السكان فى القسامة مع الملاك ) يشير إلى اخختلاءا. السكان بالملاك , وقوله ( وهو فول محمد ) يشير إلى أن 
محمدا ليس فى هذا القول بأصيل » فإنه ذكر فى الأسرار بعد ماذكر الاختلاف ہیں أن ىحنيفة ly‏ يوسف رهما الله هذا 
الاختلاف فقال : وقول محمد مضسطرب (وقال gil‏ يوسف ).يعنى آخرا وكان قوله VG)‏ كقوهما وما بعده ظاهز, وقوله 
( وهو على أهل الخطة دون المشترين) الحطة :. المكان Leal‏ لبناء دار أوغير ها من العمارات » ومعناه على أصعاب الأملاك 
القديمة الذين 'كانوا Le‏ حين فتح الإمام البلدة وقسمها بين الغا مين فإنه dat‏ خطة لتتميز أنصباوئه, » والضمير واجع إلى 
المذ كور وهو وجوب القسامة والدية : أى القسامة على أهل اللخطة والدية على عاقلتهم . وقوله ( وقيل إن أبا حنيفة ره الله بنى 
ذلك علىما شاهد بالكوفة ) يعنى من oboe‏ اللحطة فى كل محلة هم الذين يقومون بتديير dal.‏ ولا يشار كهم المشترون فى ذلك › 
ويجوز أن يكون فيه تلويح إلى الحواب غا يقال : ما الفرق بين UAL‏ والدار » فإنه لو وجد قتيل فى دار بين مشير وذى خطة * 
فإنهما متساويان :فى قسامة والدية بالإجماع » وف الحلة أفرقا فأوجبا . القسامة على Jal‏ الحطة دون ou sth‏ مع أن كل dorky‏ 
مهما لو انفر د كانت القسامة عليه والدية على غاقلته . ووجه.ذلك أن فى العرف أن المشترين قلما يز امون أصصاب اللبطة فى 
التدبير والقيام محفظ الحلة » وليس فى -حق الدار كذلك:فإن ى عمارة ما اسر م من الدار وإجار ا وإعارتها هما متساويان LISS‏ 
فى القيام حفظ الدار . وقوله (لما بينا) إشارة إلى قو له إن صاحب الحطة هو امختص . وقوله yy‏ أصيل ) والمشترى دخبل , 
وقوله ( لأن الولاية التقلت إليهم )يعنى على قول أن حنيفة ومحمد رمهما الله أو حلصت للم عا لى قول ألى den‏ 


— FAL ~ 


لزوال من يتقدمهم | رز امهم (وإذا وجد قتيل فى دار فالقسامة fe‏ رب الداروعلى Joos gaa gi‏ العاقلة فى القسامة 
إن كانوا حضورا » وإنْكانوا غييا فالقسامة 2 C‏ الدار يكرر عليه الأعان ) وهذا عند ألى حنيفة و محمد . 

وقال أبو يوسف : لاقسامة على العاقلة OF‏ رب الدار أنخص به من غيره فلا یشار که غيره فےا als pis‏ 
لايشاركهم فا evil se‏ . وها أن or re Sy atl‏ نصرة البقعة ها تارم صاحب الدار فيشا ركو نه ف القساءة 
قال ) وإن وجد القتيل فن دار مشيركة نصفها لرجل وعشرها J‏ رجل و لآخر مابى dese‏ رعوس Jl‏ جال oY‏ 
صاحب القليل pal jy‏ صاحب الكثير ف التدبير فكانوا سواء فى الحفظ والتقصير فيكون على عدد الرءوس BD pe‏ 
الشفعة . قال ( ومن اشترى دارا dy‏ يقبضها حى وجد فيها قتيل فهو على عاقلة البائ وان کان فی :ابيع حيار 
Wear‏ فهو على عاقلة الذى نى يده ) وهذا عند ألىحنيفة وقالا : إن لم يكن فيه حيار فهو على عاقاة المشرى 
bo‏ الله عليه وسلم ديةحيث قال فدو لكونها بدل النفس كا تقر ر فى باب الحنين » والكلام هنا فى جنين انفصل حيا بناء على 
أن الظاهر أن تام الخلق ينفصل Le‏ والموجب فيه القسامة والدية كما ذكر فى الكتاب » فأين هذا من ذلك . وقد كان صاحب 
العناية ذكر حديث حمل بن مالك ىباب الحنين على التفصيل حيث قال : وهذا الحديث حديث حمل بن مالك بالحاء المهملة 
els‏ المفتوحتين : قال « کنت بين جاريتين لى فضر بت إحداهما بطن صاحبما بعمو د فسطاط أو عسطح حيمة فألقيت جنينا متا 
Al fan‏ ولياو“ها إلى رسول الله صلى الله عليه وسام . فقال عليه الصلاة والسلام ely‏ الضاربة : دوه :.فقال أخوها : 

“ندى من لاصاح ولا استبل ولا شرب ولا أكا ل ومثل دمه يطل ؟ فقال عليه الضلاة والسلام : أحمع كسجع الكهان» وى 
رواية : polly seo‏ العرب . قوموا فدوه؛ الحديث انتبى فكأنه gad‏ ما قدمت abaya‏ ذا ولح ل ل ان فالقسامة 
عل رب الدار وعلى قؤمه . وتدحل الغناقلة فى القسامة إذا كانوا حضورا . وإن كانوا غيبا فالقسامة على رب الدار يكرن 
ase‏ الأعان ) قال ol‏ العناية فى شر هلدا المقاغ : ge‏ إذا وجد Jal‏ فى دار فألدية على عاقلة صاحبها باتفاق 
الرؤايات . وف القسامة رواينان : فى رحداهها جب على صاحب الدار وف الأخرئ على عاقلته »-و بهذا يندفع مايرى من التدافع 


وقوله ( لروالمن يتقدمهم) يرجع إلى قوله انتقلت spall‏ وقوله ( آویزاخهم ) يرجع إلى قوله أو حلصت لم . وقوله ( وإذا 
وجد القتيل ى دار) يعنى إذا وجد القتيل ف دار فالديةعل عاقلة صاحبها باتفاق الروايات. و القسامة روايتان: فى إحداهما جب 
غلى ole‏ الداروق الأخرى على عاقلته ؛ وبهذايندفع مايرىمن القدافع بين قو له قبل هذا وإن و جد القتيل فى دار إنسان“فالقساءة 
عليه : وبين قوله هاهنا فالقسامة oy de‏ الدار fey‏ قومه حمل ذاك على ر واية وهذا على أخرى Soy.‏ عن الكرخخى رحمه الله 
أنه كان يوفق بينهما ويقول : الرواية الى تو جما على صاحب الدار محمولة على اذا کان قومه غيبا . والرواية الى توجبها 
على قومه محمولة على ما إذاكانوا حضورا : كذانى الذخيرة : والمذ کور فى الكتاب. يدل على أنها عل ما جميعا إذا كانوا حضورا 
ويوافقه روايةفتاوى Shell‏ وما بعده ظاهر . قال ( ومن اشتری دارا فلم يقبضها حى وجد فيها قتيل إلخ ) أجمعوا على ) أن وجوب 
الفمان عند و جود القتيل: يتعلق بولاية الحفظ لأنه ضهان تر ك اللحفظ , ثم اختلفوا فقال .أبوحنيفة amy‏ الله : ولاية الحفظ بالياء 
tilly‏ سبببا : وقالا: ولاية الحفظ تستفاد بالك ٠‏ فإذا Stay‏ فى واحد ار تفع لحلاف :.وإن كان لأحدها الملك وللاخدر اليد 
ols‏ اعتبار اليدعنليه وأول لأن القدرة الحقيقية ats‏ ما وعندها اعتبار SUM‏ وعلى هذا إذا اشر ى دارا فلم يقبضهسا حى ونجد فيبا 
فتيل فإما أنيكون البيع بانا أو فيه الحيار '. فإن كان الأول فهو : أى المذكور وهو الدية على عاتلة البائم ٠‏ و إن كان الثانى فهو 
على عاقلة من هی فى يده عند Jl‏ حنيفة any‏ الله.. وعتدهما إن كان الأول فعلى عاقلة المشرى . وإن كان الثاق فعلى الذى 


( قوله وفبالأخرى عل عاقلته ) أقول: الأظهر أن يقول :وف الأخرى عليه و على عاقلته حى يستقيم تفريم اندفاع التدافم ا 
Jul oy‏ فهو.على -عاقلة من هی (ous‏ أقول : لاأدرى مائائدة هذا التفصيل والإبهام > فإن اليد aul‏ » إذ الفرض انتفاء قيض قبض المشكرى 


~ Ad ب‎ 

وإن کان فيه ole‏ فهو على عاقلة الذى تصير له . لأنه إنما أنزل قاتلا باعتبار التقصير فى الحفظ 
ولا بحب إلا على من له ولاية abi‏ » والولاية تستفاد بالملك وطهذا كانت الدية على عاقلة صاحب الدار دون 
المودع » والملاك للمشترى قبل القبض ف البيع البات » وف by AM‏ فيه الحيار يعتبر قرار EW‏ كنا فى Baye‏ 
الفطر . وله أن القدرة على الحفظ باليد لابا ملاك ؛ ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ باليد دون الملك ولا يقتدر 
بالمللك دون اليد » وى البات اليد للبائع قبل القبض » وكذا فيا فيه الخيار لأحدهما قبل القبضى لآنه دون البات : 
ولو كان المبيع فى يد المشترى والخيار له فهو أخص الناس به تصرفا » واو كان ال حبار البائع فهو فى بده 

مضمون عليه بالقيمة كا مغصوب فتعتبر يده إذ بها يقدر على الحفظ . 
بين قوله قبل هذا وإن dey‏ القتيل لىدار إنسان فالقسامة عليه + وبين قوله هنا فالقسامة على رب الدار وعلى قومه حمل ذاك 
على رواية وهذا على أخرى انہى . أقول : فيه ce‏ أما أولا فلأن قول المصئف فيا قبل وإن وجد القتل ى دار إنسان فالقسامة 
عليه وإن جاز أن fat‏ على إحدى الروايتين اللتين LASS‏ صاحب العناية إلا أن قوله هاهنا فالقسامة على رب الدار وعلى 
قومه jt‏ أن deat‏ الأخخرى مهما ء فإن القسامة فيها على عاقلةصاحب الدار لاعلى صاحب الدارو علىعاقلته جميعا؛ وفيا 
ذكره المصنف bale‏ على رب الدار وعلى قومه جميعا فتغايرا . وأما ثانيا فلأن قول المصئف فتدخل العاقلة نى القسامة إن كانوا 
حضورا : وإنكانوا غيبا فالقسامة على رب الدار يكرّر عليه OEM‏ صر بح فى التوفيق بين المسثلة الى. ذكرها هنا وبين المسئلة 
المذكورة فما قبل > حيث كان وجوب القسامة.على Oy‏ الدار وعلى قومه فيا إذا كان قومه حضورا ووجوما على 
رب الدار وحده فما إذا كانوا غيبا : والمصير إلى الحمل على الروايتين إنما يكون فيا لايمكن التوفيق ؛ وهو خلاف مدلول 
كلام المصنف اليد فكيف يصح أن يكون شرحا مراده ( قوله Le) oY‏ أنزل قاتلا باعتبار التقصير فى الحفظ » ولا يجب إلا 
على من له ولاية dead‏ والولاية تستفاد (AML‏ أقول : هذا التعليل على قول ul‏ يوسف مشكل > a‏ إن أراد بقوله والولاية 
تستفاد بالملك الحصر cae‏ أن الولاية تستفاد بالملك لابغيره : وينتقض ذلك با مر من أن السكان يدخلون فى القسامة والدية مع 
اللاك عنده ely‏ على أن ولاية التدبير كا تكون بالك تكود Salk‏ 6 وان لم يرد بذلك معنى الحصر لايم التقريب فى إثبات 
مدعاهها ف هذه المسئلة كا GAY‏ ( قوله وله أن القدرة على الحفظ باليد دون الملك: ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ باليد دون 
الملك ولا يقتدر بالك دون اليد ) أقول : هذا التنوير غير واضح : لأنه إن أراد باليد البد مطلقا : أى سواء كانت يد أصالة 
أو يد نيأبة فليس بصحيح : إذ لا يجب شىء من القسامة والدية على المودع ووه بالاتفاق لكون يده يد نيابة لايد أصالة كا 
صرحوا به قاطبة » فلو أمكن الاقتدارعلى الحفظ بيد النيابة أيضا لما صح ذلك » وإن أراذ بها يد الأصالة فقطكا هر الظاهر 
mall‏ وهو صاحباه لايسام أنه يقتدر على Bal‏ بيد الأصالة فقط بدون الملك » ولا أنه لايقتدر عليه بالملك بدون تلك اليد ؛ 
بل يقول : ولاية المحفظ Le]‏ تستفاد ULL‏ دون اليد كما فى مسئلتنا المتنازع فيا . وبالحملة ما ذكر فى هذا انویر ليس بأجلى من 


تصير له ودليلهما واضح . وقوله (وهذا) أى ولكو ن ولاية الحفظ تستفاد بالملك (كانت الدية ) فى هذا الموضع ( على عاقلة 
صاحب الدار دون المودع ) لعدم ملكه وإن كان له بد . وكذا دليل ألىحنيفة واضح » ولم يذكر dT‏ عن فصل الو ديعة 
المستشد به لأنه قد اندر ج فى دليله : وذلك لأنه قال( إن القدرة على الحفظط باليد) أطلق اليد والمطاق يتصرف إل الكامل والكامل 
فى اليد ما كان Dhol‏ ويد المودع ليست كذلك» وكذلك المستعير والمستأجر .. قبل ما الفرق لأىحنيفة بون الحناية وصدقة الفطر 
فإنه يعتير البتة الملك فى الثانية دون bs‏ والحواب أن صدقة الفطر مؤنة. الملك فكانت على المالك» والحناية موجبة Olea‏ 
بر ك ead‏ ء والحفظ إنما يتحقق باليد لما ذكر من الدليل . 
كا ملا ةبيتك 

ففى الضورتين النممان على عاقلة البائم . وهذء الرکا كت toe sat‏ بتق ريد و وسياق المصئف سام عن أمثالها . 
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قال ( ومن كان فى يده دار فو جد فا قتيل لم تعقله العاقلةحی تشہد الشهود أنها للذى فىيده)لأنه WY‏ من الملك 
لصاحب اليد حى تعقل العراقل عنه » واليد وإنكانت دليلا على الملك لكنها محتملةفلا تكق vey‏ الدية على 
العاقلة كا لاتكق لاستحقاق الشفعة به ف الدار المشفوعة فلابد من dali]‏ البينة . قال ر( وإن وجد قتيل فق سفينة 
فالقسامة على من فيا من الركاب والملاحين) لاما ف أيديهم واللفظ يشمل أر بابها حى نجب على الآرباب الذين فيا . 
es‏ السكان» وكذا عل من lac‏ والمالك ف ذلك وغير الماللك سواء: وكذا العحلة وهنا عل ما روى عن 
ألى يو سف ظاهر . والفرق لمما أن السفينة تنقل وتحول فيعتبر فيا اليد دون EU‏ فى الدابة» حلاف الحلة والدار 
uy‏ لاتنقل . قال ( وإن dey‏ فى مسجد alt‏ فالقسامة على أهلها ( oy‏ التدبير فيه إأهم y‏ وإن وجد ف المسجد 
el!‏ أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال ) لأنه للعامة لايختص به واحد منهم » وكذلك 
ش أصل المسئلة ( قواه ومن كان ق بده دار فوجد فيبا قتيل لم تعقله العاقلة حى يشبد الشبود أا للذى فى يده ) قال صاحب العناية : 
ولا مختلجن فى وهمك صورة تناقض یعدم الاكتفاء باليد مع ما تقدم أن الاعتبار عئد ألى حنيفة لليد 3 oY‏ اليد المعتيرة عنده wre‏ 
الى تكون بالأصالة والعاقاة تنكر ذلك انى . أقول : لقائل أن يقول : هب أن اليد المعتبرة عنده هى البى تكون بالأصالة 
لکن كيف يم على أصله التعليل الذى ذكره المصنف بقوله GY‏ لايد من AU‏ لصاحب اليد حى تعقل العواقل عنه . وهلا 
بناقض هذا yale‏ من أن الاعتبار عند ul‏ حنيفة لليد دون الملك كما فى المسئلة المتقدمة نفا . فإن الملك هناك للمشترى مع أن 
. الدية عنده لعاقلة البائع لكونه صاحب اليد قبل القبض كا مر تفصيله . وقال صاحب الغاية هنا : ولا يلزم أبا حنيفة أنه يعتبر 
لابرد اليد فلم يبت هنا يد الملك إلا بالبينة انہی . وذکر ی معراج الدراية ما يوافقه حيث قال : وق جامع الكر ابيسى el‏ 1 
أبوحنيفة يد الملك لا عجر د اليد فى المسئلة المتقدمة : وهنا لايثبت ذلك إلا بالبينة فلا يرد نقضا عليه انى . أقول : هذ! التوجيه 
مشكل : OV‏ الملك فى المسئلة المتقدمة كان للمشترى لا محالة » وعن هذا gl LE‏ بين Gl‏ حنيفة وصاحبيه فى تلك المسئلة » إذ 
لو كان اللا أيضا للبائع لما صار محل GOAL‏ وإقامة الححجة من الحانبين على ماهر بيانه ٠‏ فإذا. كان الملك هناك المشترى فكيف 
يتحقق لابائع إذ ذاك يد AMM‏ إذ ثبوت يد الملك له يقتضى ثبوث نفس الملك أيضا فيلز م أن جتمع .على الدار المبيعة فى حالة 
واحدة IK Le‏ وهما ملك البائع وملك المشترى وهو محال « وإن أريد بيد الملك غير معناه الظاهر : أى اليد الى كان لصاحببها ملك 
فى الأصل ؛ وإن زال ذلك الملك فى الحال بالبيع فا معنى اعتبار مثل ذلك الأمر الزائل فى ترتب SAL‏ الشرعى عليه فى الخال » 


وقوله ( ومن كان فى بده دار فوجد فيا قتيل ل تعقله العافلة ) يعلى إذا أنكرت العاقلة كون الدار لصاحب اليد » وقالوا : إثها 
وديعة أومستعارة أو مستأجرة ( حى تشہد الشرود أنها للذى يده ) “ght Vy‏ ىوهمك صورة تناقض ف عدم الاكتفاء باليد 
مع ما تقدم أن الاعتبار عند أنى حنيفة لايد : لآن اليد المعتبرة عنده هى الى تكون بالأصالة كما تقدم والعاقلة تنكر ذلك ٠‏ والباق 
واضح . وقوله ( والافظ) col‏ لفظ القدورى وهو قوله على من فيها من الر كاب والملاحين يشمل أربابها : أى ملاكها وغير 
ملاكها . وقوله ( وهذا) أى کون ا ملاك وغير هم سواء فى القسامة ( على ما روى عن أنى يوسف رحمه الله ) أن السكان تدخل 
ف القسامة مع الملاك ( ظاهر ) وأما على قول Gl‏ حنيفة و محمد رحمهما الله فلا بد من.الفرق وهو ماذكره ف الكتاب وهو ظاهر . 
قال ( وإن وجد فى مسجد حلة ( كلامه واضح سوى ألفاظ نذكرها , 

JG)‏ المصئف : لأنه لايد من الملك لصاحب اليد حى Jad‏ العواقل عنه ) أقول : يناقض ما ثقدم » فإن البائع إذا ل يقبض المشترى. الدار 
صاحب يد بلا ملك ٠‏ مع أنه تعقل عواقله » وكذا فى عض صور البيع.المنجز , 


FAV —‏ ل 
المسور العامة ومال بيت اال مان dele‏ المسامين ( وأو وجد ق ارق إن كان ملوكا)فعند SI‏ يوسف لجب 
على السكان وعندهما على المالك . وإن م رکه ن ماوكا كالشوارع العاءة الى بيت فيا فعلى بيت الال ) GY‏ 
لجماعة المسلمين ر( ولو وجد فى peel‏ فالدية على بيت المال . وعلى قول الى Gi‏ رو سف الدية والقسامة على 


أهل السجن ( لام کان وولاية التدبير إلهم 5 والظاهر أن القتل دصل ve rin‏ بكو ت لان إن أدل اأسجن 


هتمهوروك فلا ل فل" بتعاق de wee rt‏ رة A iy ae‏ ببى لا س els‏ دمو 0 Croll‏ 3 |> كاك 


غنمه يعود إلهم فغره4 ير مجع مع rile‏ . قالوا : وهذه فريعة المالاك والساكن وهى ale‏ فيا بين SI‏ <نيفة 


0 


وأ يوسف . قال ( وإن وجد فى برية ليس يقر امار رة فهو هدر ) diy‏ القرب tT Se‏ هن اسماع الصوت 


ay‏ إذا كان له الالة لالحقه الغو ث من غيره فلا بو بف uml‏ بالتقصير . hiss‏ إذا لم تكن #اوكة لاحد. 


3 


أما إذا كانت فالدية والقسامة على عاقاته ( ون وجد بين قريتين كان على أقر مها ) وقد بيناه ( وإك وجا 
3 فى وسط الفرات مر به الماء فهو هدر ) لأنه ليس فى يد el‏ ولا فى ماكه ( وإن كان Lace‏ بااشاطئ فهو على 
أقرب القرى من ذلك المكان ) على التفسير الذى تقدم لأنه احتص بنصرة هذا الموضع ذهو ؟الموضوع على 
الشط والشط فى يد من هو أقربا هنه ؛ ألا ترى أنهم يستقون aia‏ الماء ويوردون er‏ فا . لاف oll‏ 
الذى يستحق به الشفعة لاختصاص أهلها به لقيام يدهم ale‏ فتكون القساءة واادية عاي . قال ( وإن ادعىااولى 
.على واحد من أهل UAL‏ بعينه لمتسقط القسامة Kept‏ قد ذكرناه وذكرنا فيه القياس والاستحسان . قال )19 


اد ee‏ على واحد من غير هم سقطت عنهم) وقد بينأه ه ن قبل. ووجه امرف و أن وجوت القسامة عليهم دايل على 


أن pla‏ مم فتعيينهو احدا re‏ لاا ی ابتداء الأمر ay‏ ميم لاف ماإذا عين ون غيرهم لأنذلك بيان أنالقائل 


وهل Geb‏ أن يعد ذلك Shel‏ لإمامنا الأعظ فعليك د psy‏ الصادق ( قوله و وإن le esl‏ زوا غير هر سقطت عنم وقد 
بيناه من قبل ) قال صاحب العناية : يريك به 7 هذا الذى ذكرنا إذا ادع الول القتل على جميع أهل الحلة اتبى . واقتى أ 
العينى . أقول : الظاهر أنه أراد به قوله يلاف ما إذا ادعى على واحد من غير هم لأنه ليس فيه نص ؛ فلو أوجبناها لأوجبناها 
بالقياس وهو eat‏ فإنه هوالمطابق odd‏ المسئلة البى ذكرها المصئف هنا دون ما حمل عليه الشارحان المزبوران EY‏ على 
الفطن( قو أه ووجه الفرق هو أن وجوب القسامة عام دليل على أن القاتل منهم ) أقول : لقائل أن يقول : إن أريد أن وجو 


oy 


قواه ( فعند أنى يوسف تحب على السكان ( اك سواء كان السكان ملاكا أو غير مالاك . وقوله ( كالشوارع العامة 
الى بنيت فيا فعلى بيت المال ) قال ف التهاية : وإنما أراد به أن يكون نائيا عن امال" : أما الأسواق الى تكون فى انال فى 
محفو ظة Jal leas‏ الحاة لة فتكون القسامة والدية على أهل الحلة » وكذا ى , السوق SUI‏ إذا کان من يسكنبا SUG‏ أو كان لأحدهم 
فيا دار gle‏ كة 55 القسامة والدية عليه لأنه ياز مه صيانة ذلك الموضع فيو صف بالتقصير فيجب عليه موجب التقصير.. وقو له 
( وقد بيناه) يعو فى ف مسثلة : وإن مرت دابة بين قريتين وعليها قتيل . وقوله( ون Sry‏ وسط الفرات) يريد به الفرات وكل 

ر عظم لعدم حصو صية الفرات بذاك ٠‏ وكذلك ذكر الو سط ايس لاتخصيص بل الماء مادام جاريا بالقتي لكان حكم الشط 
sil ens‏ . قالوا : هذا إذا كان موضع البعاث الماء فى داز الحرب » لأنه إذا كان كذلاف فقد يكون هذا قتيل دار 
الشرك » وأ ٠ا‏ إذا "كان موضع انبعاث الماء فى دار الإسلام فتيجب الدية فى بيت المال OY‏ موضع انبعاث الماء فى يد المسلمين 
فسواء كان قتيل مكان الانبعاث أو مكان آخر دو ن ذلك فهو قتيل المسلمين فتجب الدية نى بيت الماك . وقوله ( على التفسير 
الذى تقدم ( ol‏ به قوله قبل هذا J gat‏ على ما إذا كان aly ot‏ أهله الصوت . وقوله Ly‏ تشقط القسامة عنهم ) Goat‏ والدية 
على عواقلهم . وقوله ( وقد ذكرناه) يعنى المد كور ى بعض النسخ وهو قوله ولو ادعى على البعض بأعبانهم أنه قتل وليه الخ'. 
وقوله ( وقد بيناه من قبل ) يريد په قوله هذا الذى ذكرنا إذا ادعي الول القتل على جميع آمل AA‏ 


— FAA — 


ليس منهم › وهم “I‏ يغرمون إذا كان القاتل »نهم ep gS‏ 5 قتلة تقديرا حرث لم يأخخذوا على يد الظالمء ولآن أهل 
الحلة لايقومون عجرد ظهور ااقتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولى : فإذا ادعى القتل على غيرهمٍ tal‏ تنع ol yea‏ 

عليهم وسقط لفقد شرطه E RL enue‏ 
أظهرهم والحفظ عليهم ( إلا أن يدعى الأولياء على أو ولك أو على رجل منهم بعيته فلم يكن على أهل الحلة شىء ) 
OY‏ هذه الدعوى تضمنت براءة أهل الحلة عن العسامة . قال ( ولا على أوائك حى يقيموا البينة ) OY‏ عجر د 
الدعوى Gt cut‏ للحديث الذى رويئاه . al‏ سقط به الحق عن أهل oY ast‏ قواه حجة على نفسه 


اقسا pe‏ دلیل عل أن لقتل منهم بدون أن تین خصوصه فهو مسلم ؛ لكن لاسام أن تعيينه واحدا منهم SEY‏ ابتداء الأمر 
حینگد ١‏ فإن ابتداء الأمر إذ ذاك کون القاتل منهم بدون أن يتعين خصوصه » وبتعيينه واحدا مم ازم أن يتعين خصوصه وإن 
كان مہم » ولا ريب أن تعين حصو ص القاتل ینای عدم تعينه « وإن أريد أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم 
تعين حصو صه فهو ممنوع کا لای › cea a‏ ا تر ES pe tt‏ 
يتعين فهو Lad‏ ممنوع » إذ لايظهر وجه كون BUI‏ الصادرة عن واحد منهم عند تعين حصوصه سببا لوجوب الغرم rice‏ 
حميعا ؛ ألا Sy!‏ أنه إذا “aT‏ واحد مم بعينه بقل القتدل الموجود بين أظهر هم أو ثبت ذلك بالبينة لابجب شى ء علىغيره أصلا . 
ols‏ فيل : جوز أن يكون سبب وجوب الغر م عابم جميعا عند تعين خصو ص القاتل منهم oS‏ قتلة أيضا تقديرا ب ركهم 
النصرة لعدم أخذه, على يد ذلك القاتل الظالم كما يشعر به قول المصئف فيا بعد وهو ]ها SO RES He‏ مہم لكونهم 
قتلة تقديرا حيث لم يأخذوا على يد الظالم ..قلنا : ذلك إنما يظهر إذا علمواً قتل ذاك الظالم فب ركوا النصرة . وأما إذا لم يعلموا ذلاك 
ol,‏ كان قتله حفية فلا . ولثن سام ذلك مطلقا لعدم احتياطهم ی حفظ المحلة يشكل عا إذا UA‏ واحد مهم بعينه بالقتل أو ثبت 
ذلك بالبينة » فإنه لايجب على غيره شى ء هناك مع تحقق ذلك السبب فيه أيضا فتأمل فى التوجيه . وذكر فى الشروح نقلا عن 
1 المبسوط أنه روى ابن المبارك عن Gt‏ حنيفة أنه تسقط القسامة والدية عن أهل الحلة > OY‏ دعوى الولى على واحد مهم بعينه 
تكون إبراء لأهل الحلة عن القسامة Ob‏ القسامة فى قتيل ony‏ قاتله : فإذا زعم الولى” أنه يعرف القاتل منهم بعينه صار مبرئا 
لحم عن القسامة وذلك صيح منه انى . قلت : هذه الرواية أظهر عندى دراية » والله تغالى del‏ بالصواب ( قوله ولأن أهل 
Oya) a sl‏ جرد ظهورااقتيل بين أظهرهم إلا بدغو Seg‏ فإذا el‏ القدل على cue‏ امتنع دعوأه © ایہم وسققط لفقدشرطه ) 
أقول : يشكل هذا التعليل ا إذا ادعى الول على واحد من أهل الحلة بعيئه فإنهم إذالم يغرموا يمجرد ظهور القتيل بين أظو رهم 
إلابدعوى الول فإذا اد عى الولى” على واحد منهم بعينه دون غيره لزم م أن تسقط الغرامة عن غيره مهم لفقدشرط الغرامة وهو 
بدعوى الولى عام فتفكر ف الفرق . ولعله لايتيسر بدون التعسف . قال العينى : dels‏ أن قوله وجه So all‏ قوله قال وإذا 
el (Fe oh‏ يوجد فى كثير من النسخ ولام يشر حه أكثر الشراح sel‏ = . قلت ede‏ ا ار et‏ 
able‏ : أى ere‏ . والظهر والأظهر okt‏ محمين كنا d‏ قوله عليه الصلاة والسلام « لاصدقة إلا عن ظهر غى ۾ ish‏ 
صادرة عن غنى اقرف عنم كا yeh el Abid‏ الغيت ر ف الأظهر. يقال : أقام بين أظهرهم : أى بيهم : 
وقوله( فأجلوا عن (Joo‏ آی‌انکشفوا عنهوانفرجوا » وقوله(لأنالقتيل بين أظهر هم)أى وجد بين ن أظه رهم Ge‏ بينهم و الظهر والأظهر 
Ol‏ مقحمين كا ی قوله صل الله عليه وس « لاصدقة إلاعن ظهرغنى» أى صادرة عن SE‏ . فإن فيل lal:‏ أنقاتله منغير أهل 
oa‏ ا ee‏ ا 1 pend‏ > وقوه 


( قوله لما علمتغير مرة أنالظاهر لايصلح حجة للاستحقاق ) أقو ل : مع أن استعظام أهر الدم باق علي حاله حرث جب على أهل DAL‏ القسامة والدية 


86 
(ولووجد قتيل ف معسك ر أقاموا بفلاة من الأرض لاملك لأحد فيا « فإن وسجد ف خباء أوفسطاط فعلىمن يسكلما 
الدية والقسامة » وإن كان خارجا من الفسطاط فعلى أقرب الأخبية ) اعتبار | لليد عند انعدام الملك ( وإن كان 
القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين أظهرهم فلا قسامة ولا دية ) لأن الظاهر أن all‏ قتله فكان هدرا ٠‏ وإن م 
ab‏ | عدوا فعلى ما بيئاه ( وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان فيجب على المالك عند ألى حنيفة ) 
خلافا لای يوسف وقد ذكر ناه . قال ( وإذا قال المجحلف ald‏ فلان استحلف بالله ماقتلت ولاعرفت له قاتلا 


lis‏ الشروح . ob‏ قيل : الظاهر أن قاتله من غير أهل الحلة وأنه من خصمائه. قان : قد تعذز الوقوف على قاتله حقيقة فيتعلق 
الحكم بالسبب الظاهر وهو وجوده قتيلا ى lt‏ » كذا فى النباية والعناية . أقول : يرد على هذا الحواب أن يقال : ما بالكم 
تجعلون هذا الظاهر وهو وجوده قتيلا ف pele‏ موجبا لاستحقاق القسامة والدية على أهل الحلة ولا تجعلون ذاك الظاهر وهر 
کون قاتله حصا هن غير أهل alt‏ دافعا للقسامة والدية عن fal‏ الحلة » مع أن الأصل الشائع أن يكون الظاهر حجة للدفع دون 
الاستحقاق . فالأظور فى الحواب أن يقال : الظاهر لايكون حجة للاستحقاق فبى حال Jel‏ مشكلا » فأوجبنا القسامة والدية 
على Jat‏ الحلة لورود النص بإضافة القتل إليهم عند الإشكال « فكان العمل با ورد فيه النص » Slay‏ مثل هذا عن قريب 
ر قوله وإن كان القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين أظهر هم فلا قسامة ولا دية OY‏ الظاهر أن العدو قتله فكان هدرا ) 


وأوله قوله fo‏ الله عليه وسام و لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماءقوم وأمو الم لكن البيئة على المدعى واليين على من 
أنكر» . لابقال الظاه رأنهم قتلوه لما علمت غير مرة أن الظاهر لايصلح حجة للاستحقاق . وقوله(وإن وجد ىخباء أوفسطاط) 
الحباء : الحيمة من الصو ف ٠‏ والفسطاط : الحيمة العظيمة فكان أعظم من اللحماء . وقوله ( فعلى أقرب الأخبية ) قيل هذا إذا 
تزاوا قبائل قبائل متفرقين : أما إذا نزلوا مختلطين فالدية والقسامة عليبم . وقوله ( وإن كان القوم لقوا قتالا ) يجوز أن يكون 
حالا : أى مقائلين . ويجوز أن يكون مفعولامطاتا OY‏ لقوا فى معنى المقائلة » وأن يكون مفعولا له: أى لقتال . وقوله OV)‏ 
اا أن all‏ قتله فكان هدرا )يحوج إلى ذكر الفرق بين هذه وبين المسلمين إذا اقتتلوا عصبية فى dle‏ فأجلوا عن قتيل فإ 
عليهيم القسامة والدية كنا مر آ نفا . وقالوا فى ذلك : إن القتال إذا كان بين المسلمين والمشركين فى مكان ف دار الإسلام ولا 
يدرى أن الةاتل من أيهما يرجح احهال قتل المشر كين حملا لأمر المسلمين على الصلاح فى أنهم لایر کون الكافرين فى مثل ذلك 
الخال ويقتاون المسلمين . وأما فى المسلمين من الطرفين فليس ثمة جهة الحمل على الصلاح حيث كان الفريقان مسلمين فب حال 
القتل مشكلا فأوجبنا القسامة والدية على أهل ذلك المكان لور ود النصن بإضافة القتل wall‏ عند الإشكال فكان العمل بما ورد فيه 
النص أولى عند الاحمّال من العمل بالذى لم يكن كذلك . وقوله POL)‏ يلقوا عدوا فعلى ما بيناه ) إشارة إلى قو له ولو وجد 
قتيل فى معسكر أقاموا الخ . وقوله ( وقد ذكرناه ) إشارة إلى ماذ كر عند قوله ولا Jor‏ السكان مم اللاك ى القسامة 'عند 
علييم baat‏ . وقوله (وإذا قال المستحلف قتله فلان استحلف بالله ) 


أأى حنيفة رحمه الله وهو قول محمد . وقال آبو يبوسف : هو 


( قال المصدف : وإن كان القوم لقوا (YES‏ أقول : قال صاحب الهاية : انتصاب قثالا يحتمل أن يكون على الال : أى المقائلين ٠‏ 
al,‏ کون عل dill‏ به كا فى قوله بعده وإن لم يلقوا عدوا » وأن يكون عل المفمول له : أى لقتال coil‏ . والمفعول به حذوف : 
dg ) oul id at‏ وقوله of‏ الظاهر أن thas aa‏ ) أقول : الفرق lb‏ » فإن الظاهر هنا حجة لاع عن المسلمين Cod‏ 
ae ee‏ لو كان حجة لكان حجة للاستحقاق وذلك غير ple‏ فيجب عل أهل atl ala‏ ( قوله وأما فى المسلمين من الطرفين » إلى 
قوله ji:‏ حال القتل مشكلا )أثول : وذلك أن تقول : العداوة dF‏ الإشكال اد يلزم من oil‏ جهة abl‏ على الصلاح كون حال القتل . 
مشكلا » ولو صح ما ذكره لكان الأمر كذلك إذا كانت إحدى الطائفتين اللوارج ( قال Geral‏ : وإن كان للأرض مالك polls‏ 
كالسكان ) أقو نا قال a ML AUIS oly cal‏ على SL‏ بالإماع لأنبم كان قلا Oar,‏ امالك فى القسامة CRBS‏ 
| وهذا عندها ظاهرء والفرق BV‏ يوسف ay‏ وبين الل والدار أن السكر نز لوا فيه للانتقال والارتحال LAN‏ فلا يعبر !3 ار ور ر 
تلان الدار والحلة فإنهم يسكنون فيه للقرار فلا يذ من اعتباره.انهبى . ولا يخ عليك ele‏ لما نص عليه المصنف من ol oe‏ يوسف 
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غير فلان ) لأنه يريد إسقاط de pall‏ عن نفسه بقوله فلا يقبل فيحلف على م ذكرنا . GY‏ لما أقر بالقال على 
واحد Gta gle‏ عن الهين 8 حکم من سواه فيحلف عايه . قال ( و إذا شد اثنان من أهل الحلة على رجل 
من غيرهم أنه قتل لم تقبل شاد ما ) وهذا عند J‏ حنيقة » وقالا : تقبل لام كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء 
وقد بطلث العرضية بدعوى Soll‏ اأقتل على غير هم فتقبل شهادمم كااو كيل بالخصومة إذا Soe‏ قبل de atl‏ . 
وله ol‏ خصماء Al jh‏ قاتلين للتقصير الصادر منهم فلا تقبل شهادمم وإن:خرجوا من جاة الخصوم so NE‏ 
إذا خرج عن الوصاية بعد ماقبلها م شهد . قال رضى الله عنه : وعلى هين الأصلين يتخ رج كثير هن المسائل 
من هذا اهنس . قال ( ولو ادعى على واحد هن أهل الحلة بعينه فشبد شاهدان من أهلها عايه لم تقبل الشبادة ) 
لأن الخصومة قائمة مع الكل على مابيناه والشاهد يقطعها عن نمسه فكان مما . وعن ألى يوسف أن الشهود. 
قال ف العناية : قولة لأن الظاهر أن العدو قتله فكان هدرا وج إلى ذكر الفرق بين هذه وبين المسلمين إذا اقتتلوا عصبية ف Alt‏ 
فأجلوا عن فتبل فإن عليهم القسامة والدية كما مر WT‏ . وقالوا فى الفرق : إن القتال إذا كان بين المسلمين والمأمر كين 
ئی مكان فى دار الإسلام ولا يدرى أن القائل من bagel‏ يرجح Se‏ قتل المشر كين خلا لأمر المسلمين على الصلاح ف أ 
لايتر كون الكافرين fad‏ ذلك الال ويقتاون المسلمين. وأما فى المسلمين من الظرفين فليس Be‏ جهة الحمل على الصلاح حيث 
كان الفريقان مسلمين فب حال القتل مشكلا فأوجبنا القسامة والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل !أيهم عند 
الإشكال : وكان العمل عا ورد فيه النص أولى عند JURY‏ من العمل بالذى لم يكن كذلك انى . وقال بعض الفضلاء طعنا 
فى المصير إلى الفرق المذكور : الفرق ظاهر : فإن الظاهر هنا حجة للدفع عن المسلمين فيصئح حجة . وة لوكان حجة لكان 
يعنى لانسقط Cael‏ عنه بقوله قتله فلان . غاية ما فى الباب أنه استئنى عن ae‏ حيث قال قتله فلان : وهذا SEY‏ أن يكون 
المقر شربكه ی القتل وأن يكون غيره شريكا معه . وإذا كان كذلك Galt‏ على أنه ما قتله ولا عرف اه قاتلا غير فلان . قال 
( وإذا شبد اثثان من Jal‏ الحلة الخ ) إذا ادعى الولى على رجل من غير أهل الحلة وشبد اثنان من أهل الحلة عليه أنه قتله قال 
أبو dite‏ رحمه الله : لم تقبل شبادتما : وقالا : تقبل لانم كانوا بعر ضية أن يصير وا خصماء وقد بطلت بدعوى الولى القتل 
على غير هم فتقبل شهادتهم : كالو كيل بالحصومة إذا عزل قبل الخصومة . ولأنى حنيفة رحه الله أنهم جعاوا خصماء تقديرا 
atl‏ الصادر منهم . وإن خرجوا من حلة الحصوم فلاتقبل شبادمهم » كالوصى إذا حرج من الوصاية بعد ماقبلها إما ببلوغ 
الغلام أو بعزل القاضى . وقواه ( وعلى هذين الأصلين ) يعنى الأصلين المجمع علمما أحدهما أن كل هن انتصب خصما فى حادثة 
ثم حرج من كونه خصمالم تقبل شہادته فى تلك الحادثة بالإجماع . كالو كيل إذا خاصم ثم عزل : والثانى إذا كانت لرجل 
عرضية أن يصير خصما ثم بطلت تلك العرضية فشمد قبات walt‏ بالإجماع . وأبوحميفة any‏ الله جعل ما تحن فيه من الأصل 
الأول لأنهم she‏ وا خصماء ئى هذه الحادثة اوجود القتيل بين أظو رهم aif‏ السبب الموجب للقسامة والدية. قال عمر : وأنا أغرمكم 
الدية لوجود القتيل بين أظه ركم ؛ وبدعوى الولى القتل على غير أهل الحلة لا يتبين أن هذا السبب لم يكن ولكن خرجوا بذلك 
عن كونهم حصماء Ly‏ جعلاه من الأصل الثانى لأنهم إنما يكونون خخصماء اوادعى الول القتل عليهم ؛فإذا ادعى على غير هم زالت 
العرضية فتقبل شهادههم . وقوله ( يتخرج كثير من HLM‏ من هذا الحنس ) . أما على الأصل الأو ل فسئلة الوكيل إذا حاصم 
. فيلس FSH‏ عزل كا مر والوصى J‏ حقوق اليتم pelt‏ أو لم cole‏ كا مر . وأما على الأصل الثانى فسئلة الشفيعين إذا 
شبد اعلى المشترى بالشراء وها لايطلبان الشفعة تقبل شاد ممالا La‏ بعر ضية أن يصيرا خصمين بطلب الشفعة وقد بطلت بتركها . 
وقواه ( ولو ادّعى ) ظاهر. وقوله ( على ما (oly‏ إشارة إلى ما ذكر من مسثلة وإن ادعى الولى غلى واحد من أهل الحلة 


( قال المصنف : لأنه لما أقر بالقتل على واحد ) أقول : إقران bal‏ هنا على التجوز كا لاق . 


س ۳۹۱ به 
محلفون bl‏ ما قتلناه ولا يزدادون على ذلك لأنهم أخبروا أنهم عر فوا القائل .قال ( ومن جرح ى قبيلة فتقل 
ألى حنيفة i‏ وقال ابو يوسف 4 لا قسامة ولا oY (ae‏ الذى حصل ف القبيلة asl,‏ مادون النفس ولا قسامة 
فيه > فصار كما إذالم يكن ضاحت فراش ...3 له أن ارح إذا اتصل بهالموت صار قلا ولهذا وجبالقصاص . 
of‏ كان صاحب فراش أضيف اليه + وإن م يكن احتمل أن يكتون الموت من غير الحرح فلا يلزم بالشاث 
( دلو ان رجلا ane‏ جر بح as‏ رمق ale‏ إنسان إلى أهله فكث ley‏ أو neg)‏ م مات م يضمن ale gail‏ إل 
أهله فى قول ای يوسف وق قياسقول ألى حنيفة يضمن ) OY‏ بده مز لة UIA‏ فوجو ده جر يحا ق يده كوءجوده 
فا ‘ وقد ذكر نا وجهى القولين فما قبله من مسئلة القبياة ( ولو وجد رجل قتيلا فى دار نفسه فديته على عاقاته 
اورئته عند ul‏ حنيفة . وقال gl‏ يوسف ومحمد وزفر لاشىء فيه ) OY‏ الدار فى يده ym‏ وجد الخريح 


حجة للاستحقاق وذلك غير جائز فيجب على أهل الحلة للنص انى . أقول : ليس هذا الفرق بتام فضلا عن كونه ظاهراء 
إذ لانسم أن الظاهر مة لو كان حجة لكان حجة للاستحقاق » بل يجوز أن يكون حجة لدفع القسامة والدية عن أهل الحلة » 
ولا يكون حجة للاستحقاق على المسلمين الذين اقتتاوا عصبية فى ذلك امحل فيلزم أن يكون هدرا فلا بد فى تمام الفرق بين 
المسثلتين من المصير إلى ماذكره المشايخ من البيان » ala y‏ صاحب العناية كنا acd‏ ( قوله واو وجد رجل قتيلا ق دار نفسه 
فديته على عاقلته لورثته عند ألى حنيفة ) قال صاحب العناية : اعلم أن المصنف قال فديته على غاقلته لورثته عند أىحنيفة : 
ثم قال فى دليله وحال ظهور القتل الذاز للورئة فتجب على عاقلموم > وفيه تناقض ظاهر و مخالفة بين الدليل والمداول . ودفع 
ذلك بأن يقال : عاقلة اميت إما أن تكون عاقلة الورثة أو غير هم ٠‏ فإن كان الأول كان الدية على عاقلة الميت وهم عاقلة الورثة 
فلا تناق بينم » وإن كان الثانى كان الدية على عاقلة الورثة » ولما كان كل منهما مكنا أشار إلى الأول فى حك المسثلة وإلى 


ف بیان الفرق بقوله وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القائل منهم فتعيينه واحدا منهم SEY‏ ابتداء الأمر . وقوله 
( ومن جرح ف قبيلة ) يعنى ول يعلم امارح . لأنه لو عام سقط القسامة > بل فيه القصاص على امارح إن كان RANE‏ على 
العاقلة إذا كان خطأ » فإذالم بعلم الخارح فإما أن يصير صاحب فراش حین جرح اون نيحا ti‏ بحيث يجىء ويذهب : 
فإن كان الثانى فلا ضمان فيه بالاتفاق » وإن كان الأول ففيه القسامة والدية على القبيلة عند ألى حنيفة زحمه Tey cal‏ يوسف 
لا شىء عليه وهو مذهب ابن ut‏ . ووجه قول أنى يوسف ظاهر » ووجه قول ألى حنيفة آن ابرح إذا اتصل به اموت 
صار قثلا bibs‏ وجبالقصاص ade ve rely.‏ بأنه لو كان كذلك لما افترق الحكم بين صيرورته صاحب فراش وعدم 
بر ورته ذلك کا لايفترق فى حق القصاص » فإنه إذالم يكن وقت ابرح صاحب فراش ثم سسرى قات وجب القضاص ٠‏ 
وأجيب بأن القسامة والدية ٠‏ ردتا فى قتيل فى تحلة لم dy‏ له قاتل :بالنص على خلاف القيامن فير اعى ذلك بقدر الإمكان : 
والمروح فى dle‏ لم يعلم جارحه إذا صار صاحب فراش قتبل شرعا لأنة صار مريضا مرض ال موت Rey‏ حكم اميت | 
فى التصرفات فجعل كأنه مات حین جرح فوجبت Bll‏ والقسامة.. وأما إذا كان صبيحا يذهب nts‏ فهو فى حكم Bat‏ 
at 7‏ كالميت من حين جرح » فكذلك فى الدية والقسامة . وقوله (ولو أن رجلا معه جريح الخ ) حكمه gal‏ منمسئلة من 
جرح ف قبيلة فنقل إلى أهله وهذا قال فى آخبره : وقد ذكر نا وجهى القولين فا قبله فى ٠سئلة‏ القبيلة . وقوله ( ولو وجد رجل 
قتيلا فى دار نفنه ) اعلم أن المصنف رحمه الله قال : فديته على عاقلتة لورثته عند ألى حنيفة رجه الله , ثم قال فى دليله dey’:‏ 


- كلا بناء عل‎ SUL] عاقلا ورثيه عل تقدير .المفساف » و‎ deal: أقول‎ (abt نفسه فديعه على‎ slags 


. (قال المصئف ولو وجا رجل قتيلا 7 
fens‏ » حى لو استلفت التواقل تكون على عاقلة الورئة کا ضرح به tinal‏ ف تقرير. الدليل , 


الغلاهر من اتحاد Wile‏ الؤرئة مع عاقلة 


ay —‏ — 
فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدرا . وله أن القسامة إنما تجب بناء على ظهور القتل » وهذا لايدحل فى الدية 


الثانى فى دليلها . وعلى التقدير الثانى يقدر فى قوله فالدية على عاقلته مضاف : أى على عاقلة ورثته » إلى هنا كلامه . أقول : 
ماذكره فق الدفع كلام مشوش خال عن التحصيل سا قوله وعلى التقدير الثانى يقدر فى قوله فالدية على عاقلته مضاف : أى 

على عاقلة ورثته : فإن So‏ المسثلة المذكورة وهو وجوب الدية على العاقاة عند أنى حنيفة يعم الصورتين قطعا : أى صورة إن 
كان عاقلة Cull‏ عاقلة الورثة . وصورة إن كان call Mile‏ غير عاقلة الورثة: فا معنى تخصيص URE‏ بالصورة الأولى 
مجر د الإشارة إلى إمكانها ؟ ثم إن تقدير المضاف وعدم تقديره متناقضانلايمكن اجماعهما فى محل واحد حى يقدر المضاف 
فى قول المصنف فالدية على عاقلته على التقدير الثانى ولم يقدر على التقدبر الأول كما يشعر به قو له وعلى التقدير الثانى يقدر ف قوله 
فالدية على عاقلته مضاف : أى على عاقلة ورثته » فالوجه فى الدفع أن يقال : المضاف مقدر البتة فى قوله فالدية على عاهلته : 
أى على عاقلة ad yy‏ فيو افق الدليل ويتناول الصورتين معا . أما تناو له الصورة الثانية وهى إن كان عاقلة الميت غير عاقلة الورثة 
فظاهر : وأما تناوله الصورة الأولى وهى إن كان عاقلة الميت عين عاقلة الورئة فلأن عاقلته وعاقلتهم إذا VAST‏ يصح نسبمم إلى 
الورثة كما يصح نسبنهم إلى الميت » بل تكون نسبتهم إلى الورثة أولى هاهنا لأن الدار لما كانت حال ظهور القتل لاورثة لاللميت 
وكان وجو ب القسامة والدية بناء على ظهور القتل كما ذكره المصنف فى الدليل كانت الدية على عاقلة الورثة لا على عاقلة الميت . 
وهال صاحب النباية فى شرح قول المصنف فديته على عاقلته اور ot: ad‏ على , عاقلة ورثته لورثته لأنه لما وجد قتيلا ؛ ف الدار 
المملو كة لورثته لاله لأنه ميث والميت ليس من Jal‏ الملاف كانت الدية mee‏ > وإتما قال الدية على عاقلته بناء على الظاهر ٠‏ 
وهو أن عاقلة الوارث والمورّث متحدة: وإن كان فى موضيع تختلف العاقلة ينبغى على قياس هذه الطريقة وهئ أن الدار ملو كة 
للورثة لا للميت أن تكون الدية على عاقلة الورثة وهى الأصح» وعلى قياس طريقة أن غيره لو وجد (ab NB‏ كانت القسامة 
عليه دون عاقلته يجب أن تكون الدية على عاقلة القعيل : كذا فى المبسوط انهى . أقول : لايذهب على ذى فطرة سليمة أن هذا 
أولى ما ذ كر" صاحب العناية » إلا أن فى تقريره أيضا شيا من الر كاكة » فالأرجح ما قررناه من قبل تأمل ترشد ( قوله وله 
أن القسامة إثها تعب بناء على ظهور القتل وهذا لايدحل فى الدية من مات قبل ذلك > وحال ظهور القتل الدار للورثة فتتجب 
على عاقلهم ) اعترض عليه بأن الدية إذا وجبت على عاقلة الورثة فإنما وجبت By Ml‏ فكيف يستقم أن يعقلوا عنهم هم . 
ظهور القتل الدار للورثة فتجب على عاقلهم »وفيه تناقض ظاهر Malley‏ بين الدليل والمداول ء ودفع ذلك بأن يقال عاقلة 
الميت إما أن تكون عاقلة الورئة أو غيرهم »فإن كان الأول كانت الدية على عاقلة الميت وهم عاقلة الورثة فلا تناف بينهم + 

وإن كان الثانى كانت الدية على عاقلة الورثة» ولما كان كل منهما مكنا Ut‏ الأول فى So‏ المثلة SU Sy‏ فى دليلها. 
وعلى التقدير الثانى يقدر فى قوله فالدية على عاقلته مضاف : أى على عاقلة ورثته » وما lS GS‏ من dey‏ المسكلة 
للجانبين ظاهر . واعترض على وجه tie ul‏ رحه الله بأن الدية إذا وجبت على عاقلة الورثة LEB‏ وجبت لاورثة فكيف يستقم 
أن يعقلوا عنم fe‏ . وأجيب بأنها OE‏ للمقتول حى تقغى منها ديونه وتف وصاياه م ae‏ ليد وعو نير امب 
والمعتوه إذا قتل أباه جب الدية على عاقلته وتكو ن ميراثا له . ثم اعام oh‏ صنع مثل ذلك S35‏ 0 الدية فى الحكم والقسامة . 
ی دليل ألى حنيفة ر حمه. الله إشارة إلى أن القسامة و اجبة pple‏ وجوب الدية وهو اختيار بعض المشايخ . فإ القسامةلم تذكر 
فى jel‏ . واختلف المشايخ فى وجوبها على العاقلة على قول ألى حنيفة + فنهم من قال الاب نا قبن عن بعلم حال 
اقول ولينن شاعا عن ale‏ فلا تارم الاما ٠‏ ون من قال : تحب بليواز أن يكون خاعة اتفقوا على قتله فقتلوه فى داره 
On?‏ ن ا . واختاره المصنف Ty‏ بذذكرها فى الدليل عن ذكر الدية OY‏ وجوبها يستلزم وجوب الدية: وما 
ألطفه عير ١‏ بل الله ol‏ : وما استشعر ورود مسئلة المكاتب إذا وجد قتیلا فى داره كالنقض عل ما ذكر أشار إلى اواب بقواه 


م 

فى دار ON adi‏ حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه فيصير als‏ قتل نفسه فيبدر دهه ( واوأن رداين 
كانا فى بيت ولس معهما ثالث فوجد أحدهها مذبوحا » قأل أبو يوسف : يضمن الأتحر الدية + وقال محمد : 
لايضمئه ) ad‏ يحتمل أنه قتل نفسه فكان التوهم : ويحتمل أنه قتله الآخر فلا يضمنه بالشك , ولان يوست 
أن الظاهر أن الإنسان لايقتل نفسه فكان اأتو م ساقطا کا إذا وجد قتيل فى محلة ( واو وجد قتيل فى قرية لامرأة 
فعند ألي حنيفة و محمد عليها القسامة تكرر علا الأبمان » والدية على عاقلا أقرب القبائل إايها فى الأسب . وقال 
أبو يوسف : على العاقلة أيضا ( لأن القسامة إنما جب على من كان هن أهل النصرة والمرأة ببست من أهلها 
فأشہت Lady . gal‏ أنالقسامة لننى الهمة ay‏ القتل من المرأة متحققة . قال المتأخر ون : إن المرأة تدخخل مم 
العاقلة فى التحمل فى هذه المسئلة GY‏ أنز لناها قاتلة والقائل يشارك العاقلة ( ولو وجد رجل قتيلا فى أرض رجل 
إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها » قال : هوعلى صاحب الأرض ) لأنه أحق بنصرة أرضه هن 
أهل القرية . 


وأجيب بأنها تجب للمقتول حى تقضى منها ديو نه وتنفذ وصاياه ثم يخلفهالوارث فيه وهو نظير الصبى والمعتوه إذا قتل أباه جب 
الدية على عاقلته وتكون مير اثا له كذا ف العناية وعليه أكثر الشراح . أقول : ير دعل ظاهر هذا Obst‏ أنه يناى ماذكر فى وضع 
لا لورثته . ويمكن دفعه Ob‏ المراد بالمذكور فى وضع جو اب LM‏ آن do‏ المقتول على عاقلته لورثته ىثانى الحال : أى تصير 
لم BILL‏ عن المقتول بعد أن كانت له أولا » ومثل هذا التسامح فى العبارة ليس بعزيز فى كلمات الثقات . ثم أقول : بق 
هنا إشكال قوئ » وهو أنه قد مر أن دعوى ولى القتيل شرط اوجوب القسامة والدية yy‏ القتيل فما نحن فيه هو الورئة فلا بد 
من دعواه, : فیاز م أن تكون دعواه على أنفسهم OF‏ الدار كانت لم حال ظهور القتل » ولا نى مافيه . ويمكن دفعه أيضا 
بتمحل فليتأمل . وأجاب صاحب الغاية عن أصل ne Yl‏ اض بوجه آخرحيث قال : قلت العاقلة أعم من أن تكون ورثة أو غير 
ورئة » فا وجب على غير الورثة من العافلة يجب لاورتة منهم انى . أقول : ليس هذا بشىء . أما أولافلأن الدية اسم جموع 
ما قدره الشرع من الأنواع ا مخصوصة من المال كما تقرر Jie‏ الديات : وبعضص ذلك لايسمى دية كما صرحوا به ۰ فلو كان 


لأن حال ظهوره الخ : يعنى Me]‏ صاردم المكاتب هدر OF‏ حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه OY‏ الكتابة لاتنفسخ إذا 
مات عن وفاء بل يقضى به ما عليه » وإذاكان الدار على Sm‏ ملك نفسه جعل قتيل نفسه » ومن قتل نفسه كان دمه هدرا : 
نلف LI‏ فإنه حال ظهور قتله لم تكن الدار على حكر ملكه لعدم قابلية اميت للملك » وإنما انتقل إلى ورثته OSG‏ كقتيل وجد 
دار غيره dy‏ بعلم له قاتل فتجب فيه القسبامة والدية . وقوله ( ولو أن رجلين GUS‏ بيت ) ظاهر وقوله ( كا إذا وجد 
قتيل فى (ile‏ يعنى أن توهم قتل نفسه فيه مو جو د وم يعتبر فكذلك هاهنا . وقوله ( قال التأخرون ) أىمن Lee‏ رجهم الله 1 
( إن المرأة تدحل مع العاقلة فى التحمل فى هذه المسئلة ) يشير إلى أنها لاتدخل فى غير هذه الصورة على ما يجىء ف المعاقل إن 
شاء الله تعالى و إنما دلت ى هذه الصورة للا نزلت قائلة تقديرا حيث دخلت ف القسامة + فكما دخلت فيا دخلت ف العقل 
أيضا » SKE‏ غير ها من الصور فإنها لاتدخخل فيه فى القسامة بل تجب على الرجال فلا تدخل ف العقل أيضا . وقوله ( لأنه أحق 
بنصرة أرضهع BY‏ الحفظ والتدبير فى الأرض إلى صاحب الأرض لا إلى أهل القرية والله سبحانه وتعالى أعلم . . 


Ju)‏ لصيف aly:‏ القعل من المرأة متحققة ) أقول : الف ,لمأ مر ى بيان قوله ولا قسامة على المرأة » وأشار الأكل إلى جوابه فى 


الدرس الان من المعاقل + 
) ٠ه‏ د تكلة eed‏ القدير pm‏ :16 ) 


#44 سم 


المعاقل جمع معقلة : وهى الدية . وتسمى الدية عقلا UY‏ تعقل الدءاء من أن تسفك : أى تمسلك . قال 
( والدية فى شبه العمد والحطإ » وكل دية نجب بنفس القتل على العاقلة » والعاقلة الذين يعقاون) يعنى يدون 
ay‏ دية المقتول مجموع مايجب عل العاقلة كلهم لاما يجب على بعض منهم . وآما ثانيا OSU‏ المحذور'المذكور ف الاعتراض المزبور 
إبما هو أن يكون الذين عقاوا pe‏ هم الذين عقلوا لم وهم الورثة كا ينادىعايه قول المعترض فكيف يستقم أن يعقلوا عنهم 
لم OY ay.‏ من وجبت الدية عليهم عين من وجبت لم حی يقال إن من وجيت الدية عليهم غير الورثة ومن وجبت 
لم هم الورثة فلا أتحاد . على أن العاقلة إذا كانت أعم من أن تكون ورثة أو غير ورئة كما ضرح به ذلك اهيب تكون الورثة أيضا 
ممن وجبت عليهم الدية » OF‏ الدية إنما يجب على العاقلة كلهم لاعلى بعض منهم فياز م اتحاد من وجبت الديةعلييم . ومن وجبت 
هم بالنظر إلى الورثة Tle‏ فلا يصح ال حواب المزبور على كل حال كا لاحن . 


( کتاب المعاقل ) 


أقول : هكذا وقع العنوان ى عامة المعتبرات » لكن كان ينبغى أن يذ كر العو اقل بدل المعاقل » لأن المعاقل جمع المعقلة وهى 
الدية كما صرح به المصنف وغيره فيصير المعنى كتاب الديات » وهذا مع كونه مؤديا إلى التكرار ليس بتام فى نفسه » OV‏ 
بيان أقسام الديات وأحكامها قد مر مستوق فكتاب الديات» وإتما المقصود بالبيان هاهنا بيان من جب عليهم الدية بتماصيل 
أنو اعهم وأحكامهم وه العاقلة » فالمناسب فى العنوان ذكرالعواقل لآنها مع العاقلة . قال صاحب AY‏ : لما كان موجب 
القثل الحطل وماق معناه الدية على العاقلة .لم يكن بد من معرفتها ومعر فة أحكامها فذكرها فى هذا الكتاب اننبى . واقتى أثره 
صاحب العناية . أقول : ليس ذاك بسديد » لأن مداره أن يكون المقصود بالذات فى هذا الفصل معرفة الديات نفسها ومعرفة 
أحكامها » ولیس كذلك فإن محلها كتاب الديات واستوفيت هناك على التفصيل » وإثما المقصود بالذات هنا معرفة العواقل 
وأحكامها وذ كرالدية على سبيل الاستطراد > ولولا ذلك لما ذكر الكتاب هنا بل كان ينبغى أن يذ كر الباب أو الفصل لكون 
الم كورهنا إذ ذاك شعبة من الديات » مخلاف العواقل فإنها أمر مغاير للديات ذاتا وحكا فكانت محلا لذ كر الكتاب » و كأن 
ذينك الشارحين Le]‏ اغيرا بذ كر المعاقل فى عنوان هذا الكتاب بدل العواقل UF‏ فصلناه آ نفا . والوجه السديد هنا ما ذكره 
صاحب معراج الدراية حيث قال : لما بين أحكام القتل الحطل وتوابعه شرع فق بيان من يجب عليه الدية » إذ لأبد من معر Uh‏ 
انہی ( قوله والدية ىشبه العمد والحطل وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة ) قال جمهورالشراح : قوله وكل دية Visage‏ 


( کتاب المعاقل ) 
ISL‏ موجب القتل الخطل وما فى معناه الدية على العاقلة لم يكن هن معر فما بد“ » فذكرها وأحكامها فىهذا الكتاب . 
وقال ( المعاقل جمع معقلة) بفتح ll‏ وضم القاف وبين معناها , وقوله ( وكل دية ) مبتدأ . وقوله ( على العاقلة ) خيره . وقوله 
( وجبت بنفس القتل ) يعتى ابتداء ؛ فإن مام منها بسبب الصلح أو الأبوة فهى فى مال القاتل لاعلى العاقلة . 


( كتاب المعاقل ) 


أقول : كان الأول أن يقال : كتاب المزاقل » OF‏ المعاقل مع معقلة وهى الدية كا قال هو » فكأنه قال ؛ كتاب الديات had‏ 


۳۹۵ س 

العقل وهو الدية » وقد ذكرناه ف الديات ٠‏ والأصل فى وجوبها على العاقلة قوله عليه الصلاة وااسلام فى حديث 
حمل tly‏ رضى الله عنه للأولياء « قومو! فدوه » ولأن اانفس da pt‏ لاوجه إلى الإهدار والمخاطئ معذور 

وكذا الذى تولى شبه العمد نظرا إلى الآلة فلا وجه إلى إيجاب العقوبة عليه + وف إيجاب مال عذام إجحافه 
واستتصاله فيصير عقوبة فضم إليه العاقلة نحقيقا للتتخفيف Lely.‏ خصوا cally‏ لأنه إنما قصر لقوة فيه وتلاف 
بأنصازه وهم العاقلة فكانو اهم المقصرين ف ث ركهم مراقبته فخصوا به . قال ( والعاقاة أهل الديران إن كان 
القاتل من أهل الديوان يؤخذ منعطايام SWS‏ سنين) وأهل الديوان Jal‏ اارايات وه ابلبيش الین كتبت 
أساميهم قالديوان وهذا عندنا . وقال الشافعى : الدية على أهل العشيرة لأنه كان كذلك على عهد رسول الله 
ale‏ الصلاة والسلام ولا نس بعده ay,‏ صلة والأولى مها الأقارب Wy,‏ قضية مر رضى ال عنه فإنه لما 
دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان » وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم من غير نكير 
مهم ء وليس ذلك بنسخ بل هو تقريرمعنى OY‏ العمل كان علىأهل النصرة وقدكانت بأنواع : بالقرابة والحاف 
NI,‏ زالعد dy.‏ عهد عمر رضى الله عنه قد صارت بالديوان فجعلها على أهاه اتباعا للمعنى وهذا قالوا : 
لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهل BAI‏ » وإن كان بالحاف فأهله والدية صلة كنا قال + اككن 

Lote]‏ فماهو صلة وهوالعطاء أولى Al yl ee ane‏ والتقدير بثلاث‌سنین» روی عن dl‏ . نى عليه الصلاة والسلام 


وقوله على العاقلة حبر ه . أقول : فيه حال » إذ لو كان الأمركنا قالوه لكان قوله و كل دية وجبت ny‏ القتل على العاقلة كلاما 
مستأنفا مستقلا وكان ما قبله وهو قوله والدية ىشبه العمد واللحطكلاما تاما مستقلا أيضا فياز م أن يكون قوله والدية مبتدأ : 
وقوله فى شبه العمد Waly‏ خبره فيصير المعنى والدية كائنة أو واجبة فى شبه العمد والحطل » وهذا مع استاز امه أن ن يكون قوله 
والدية فى شبه العمد والخطأ مستدركا لاطائل تعته هاهنا » إذ كون الدية واجبة فى شبه العمد واالحطل : وقد ذكر مفصلا فى أول 
كتاب SLEL‏ و کتاب الديات» وليس له تعلق بكتاب المعاقل يفوت به المعنى المقصود هاهنا وهو بيان كون الدية ى شبه 
العمد Patt‏ على العاقلة » إذ بهذه الحيئية تصير هذه المسئلة من مسائل كتاب المعاقل . والحق pe pall‏ عندى أن قوله والدية مبتداً 
وقوله فى شبه العمد وانخطأ صفته : أى الدية الكائنة أوالوباجبة فى شبه العمد و الحط » وفوله و كل دية وجبت بنفس القتل عطف 
على قوله والدية ad‏ العمد والحطل » وقوله على العاقلة حبر المبتد! وهو قوله والدية فيصير الحكم بكونها على العافلة منسحبا 


وقوله( وقد ذكر ناه ) car‏ الدية بتأويل العقل . وقوله(وكذا الذى تولىشبهالعمد ) وهوالذىضربه بالسوط الصغير حى قتله . 
وقوله ( وقإيجاب مان عظم إجحافه) فسر الإججاف بقوله واستصاله. وقوله( إنماقصر) بعنى أن القاتل te pal Le}‏ ارف 
فى التثبت والتوقف . وقوله ( وتلك ) أى المَوّة . وقوله ( كتبت أساميهم ف الديوان) الديوان : : الحريدة . من دون الكتب إذا 
جمعها لأنها قطع من القراطيس de god‏ . ويروى أن عمر رضى. الله عنه أول من. دون الدواوين : أى رتب الحرائد للولاة. . 
والقضاة . ويقال فلان من Jal‏ الديوان : أى ممن أثبت اسمه فى الحريدة . وقوله ( من عطاياهم ) العطاء اسم مايعطى OE‏ 
أعطية » والعطايا جمع عطية yay‏ يعنى العطاء » وقوله ( وذلك ليس بنسخ بل هو تقربر معنى ).جواب عن قول الشافعی رجه 
الله ولا تسخ بعده . وقوله( (GILL‏ الحلف يكسر رالحاء :لهد بين القوم ومنه قوم تحالفوا على التناصر My‏ اد به ولاء الموالاة. 
وه له ( والولاء) أى ولاء العتاقة : وقوله ( والعد ٦‏ ) هو من العديد وهو أن يعد فيهم يقال فلان عديد بى فلان إذا عد فوم . 


) ضر به بالسوط الصغير‎ a LH 5 والعواقل ممع عاقلة ‘ وهو من تحمل‎ 2 LIS 


أقول : وفيه بحث ۾ 


۳۹ 

ومحكى عن عر رضى الله عنه > OV,‏ الأخذ من العطاء للتخفيف والعطاء يخرج فى كل سنة OP) Bye‏ 
حرجت العطايا فى أكثر من ثلاث سنين أو أقل آخذ هنما ( لحصول المقصود وتأويله إذا كانت العطايا للسنين 
المستقبلة بعد القضاء . حى لو اجتمعت ف السنين الماضية قبل القضاء ثم خررجت بعد القضاء det‏ منها 
oy‏ الوجوب بالقضاء على ما نبين إن شاء الله تعالى . واو خخرج للقاتل ثلاث عطايا فى سنة وأحدة معناه 
ف المستقبل boty‏ منها ككل الدية لما ذكرنا . وإذا كان جميع الدية فى ثلاث سئين فكل ثلث منها فى سنة » 


على المعطوف والمعطوف عليه جيعا فلا يلزم المحذورأصلا ويحصل المعنى المقصود هنا بلاريب( قوله ولأن الأخحذ من العطاء 
للتخفيف ٠‏ والعطاء مخرج فى كل سنة مرة ) أقول : فى تمام هذا التعليل كلام » لآنه يجو زأن يكون العطاء ال حارج فى سنة واحدة 
أو فى سئتين وافيا بام الدية لكثر ة آتحاد العاقلة » فيمكن أحذها بالقام منالعظاء الحارج فى سنة أو سنتين » فلا يفيد هذا التعليل 
المزيورالماعى وهو التقدير بثلاث سنين . وأيضا يجوز أن لاتكون العطايا الحارجة ف ثلاث سنين وافية oly‏ الدية لقلة آحاد 
العاقلة ‏ فلا بد أن توخذ إذ ذاك من العطايا الخارجة فى ATT‏ من ثلاث سنين . فلا يفيد التعليل المذ كور المدعى من هذه 
الحيثية أيضا كا ترى . نعم يفيد التأجيل مطلتا لكن المدعى هنا هو التأجيل بثلاث سنين لا التأجيل مطلقا ( قوله فإن خرجت 
العطايا فى كر من ثلاث سنين أو أقل أخذ منها احص ل القصود ) قول : فيه بحث» وهو أن القياس كان SLM ley ab‏ 
قابلة النفس ار مة لعدم المماثلة بينهما » إلا أن الشرع ورد بذلك كماصرحوا به » والشرع EL‏ ورد بإيجابه tye‏ بثلاث 
سنن » فإنه هوالمروى عن gill‏ صلى الله عليه وسلم وهو SAL‏ عن عمر رضى الله تعالى عنه کا مر آ نفا » فينبغى أن yee‏ 
اتأجيل بثلاث سنين: إذ قد تقرر عندهم أن الشرع الوارد على خلاف القياس يختص با ورد به » وسيجىء نظير هذا 
ف ESI‏ ف تعليل أن ما وجب على القاتل فى ماله كنا إذا قتل الأب ابنه عمدا ليس محال عندنا بل موثجل بقلاث شنين فتأمل 
هل يمكن دفعه ؟ ( قوله ولوخرج للقاتل ثلاث عطايا ف سنة واحدة ) قال صاحب معراج الدراية :وى بعض النسخ : ولو حرج 
للقابل : أى للعام القابل وهو الأصح انهى . وتبعه الشارح العينى . أقول : كيف يكون ذاكِ هو الأصح ٠‏ وحيائذ يلزم أن 
يكون قول المصنف معناه فى المستقبل لغوا محضا » لأن ما خرج لاام القابل : أى المقمل لايكون إلا فى المستقبل قطعا bc‏ معنى 
تفسير المراد بقوله معناه ف المستقبل اللهم إلاأن يفرق بين حروج ف العام القابل وبين خروج للعام:القابل ویدعی إمكان کون 
الخروج العام القابل ف الماضى بأن خرج العطاء فى الماضى لام القابل : أى لأجل العام القابل بطريق تعجيل إعطاء عطية العام 
SY!‏ أيضا لمصاحة لكنه تعسف GAY‏ . نعم فى النسخة الأولى أيضا كلام ٠‏ وهو أنه قال فى جواب هذه المسثلة يواخذ منها كل ' 
الدية . ولا شلك أن كل الدية ty Ue‏ من العطايا الى خرجت للعاقلة أجمعهم لاما رجت للقاتل فقط » إلا أنه يمكن أن 
يقدرالمضاف ف قوله واو حرج ناقائل: أى لو حرج لعاقلة القاتل وتقدير المضاف طريقة معهودة فحينئذ ينةظم جواب المسئلة 
كا لای ( قوله يوتخذ منها کل الدية لما ذكرنا) قال الشراح : قوله لما ذكرنا إشارة إلى قوله OF‏ الوجوب بالقضاء . 


وقوله ( فإن خرجت العطايا فى أكثر من ثلاث) أى ثلاث سنين أو أقل مثل أن تخرج عطاياهم الثلاث ف ست سنين يواخل مهم 
ف كل سنة سدس الدية » وإن حرجت عطاياهم الثلاث فى سنة واحانة أخذ منهم الدية فيها . وقوله ر خحصول اللقصود) يعنى أن 
المقصود أن يكون المأخوذ منم من الأغطية ؛ فذلك يحصل بالأخذ من عطاياهم سواءكانت فى أكثر من ثلاث سنين أو فى أقل 
منها . وقوله ( وتأوياه ) أى Lot‏ كلام القدوری amy‏ الله » فإنه أطلق ذ کر السنين : tty, Ly‏ منهم فى ثلاث سنين بعد 
القضاء فيكون المراد ثلاث سنين ف المستقبل فلا بد من التأويل.. وقوله ( لما ذكرنا ) إشارة إلى قوله لأن الوجوب بالقضاء, 
وقوله ( وإذا كان جميع الدية ) واضح . 


( فوله وقوله لا ذكرنا إشارة إلىقوله OF‏ الوجوب بالقضاء ) أقول : و لعل الأظهر أن يكون إشارة إلى قوله لحصول المقصردة. 


—YAV —‏ 
وإن كان الواجب بالعقل ثلث دية النفس أوأقل كان فى سنة واحدة وما زاد على الثلث إلى تمام الثلئين فى ااسنة 
الثانية . وما زاد على ذلك إلى تمام الدية فى السنة MU‏ . وما وجب على العاقلة من الدية أو على القاتل بأن 
قتل الأب ابنه عمدا فهو فى ماله فى ثلاث سنين . وقال الشافعى amy‏ الله : ما وجب على القاتل فى ماله فهو 
حال » لن Jot‏ للتخفيف لتحمل العاقلة فلا يلحق به العمد المحض . ولنا أن القياس يأباه والشرع ورد به 
مجلا فلا يتعد اه . 


أقول : أراهم خرجوا هنا عن سان الصواب إذ الظاهر أن قوله لما ذكر نا دليل على قوله يوتخذ منباكل الدية فحينثذ لمجال لكون 
قوله المزبور إشارة إلى قوله لأن الوّجوب بالقضاء : إذ EY‏ لكون الوجوب بالقضاء فى أن ety‏ كل الدية من العطايا 
اللحارجة فىسنة واحدة فى مسثئلتنا هذه > بل إتما يكون قو له المزبور حينئذ إشارة إلى قو له لحصول المقصود فإنه يصلح أن يكون 
دليلا عليه ]3 ذاك LT‏ لايخى على ذى مسكة . نعم لو جعل قوله المزبور دليلا على قو له معناه فى المستقبل اصح جعل ذلك إشارة 
إلى قو لهلآن الوجوب بالقضاء لكن جعله دليلاعلى ما وقع.ذكره من المصنف استطرادا وبالتيع وهو قوله معناه فى المستقبل 
وترك ما هو أصل المسثلة ومقصود بالذات هنا خاليا عن الدليل بالكلية 1# لاتقبله الفطرة السليمة »على أنه لو كان مراد المصنف 
ذلك لما أخر قوله لما ذكرنا عن جواب MEM‏ بل كان عليه أن يذ كره متصلا بقوله معناه فى المستقبل ( قوله وها وجب على 
العاقلة من الدية أو على القاتل بأن قتل الأب ابنه عمدا فهو فى ماله فى ثلاث سنين ) أقول : هذا التحرير اتل » إذ الظاهر أن 
حر« ما ۾ فى قوله وها وجب على العاقلة إنما هو قوله فهو فى ماله » إذ اوكان خبره فى ثلاث سنين لم يكن ثافاء ی قوله فهو ماله 
معنى + بل لم يظهر لضمير دو ی‌قوله فهو ماله ارتباطا عا قبله » ودذا كله نما لا سترة به عند من له دربة بأساليب الكلام 
والقواعد الأدبية : فإن كان خبر ما قوله فهو فى ماله لم يضح معنى الكلام فى المقام : فإن ما وجب على العاقلة من الدية ليس 
من مال القاتل بلا ريب . فالحق فى تحر ير المقام أن يقال : وما وجب على العاقلة من الدية أو على القائل فى ماله Ob‏ قتل الأب 
ابنه عدا فهو فى ثلاث سنين al gy‏ ولنا أن القياس يأباه » والشرع ورد به موأجلا فلا olay‏ ) قال صاحب العناية فى شرح 
قو له إنالقياس يأباه : أى القياس يأنى إيجاب المال alla bie‏ : يعنى لايقتضيدلآن القياس من حجج الشرع وهی orl TY‏ 
أقول : ليس هذا بشرح صحيح.,أءا أولا فلأنه لوكان معنى قو ل المصنف إن القياس يأباه هو أنه لايقتضيه لما أثبت دليانا 
المذكور Gale‏ مدّعانا »> فإن Ole]‏ المال عقابلة النفس لايكون حينئذ We‏ للقياس » OV‏ عدم اقتضاء القياس إياه ليس 
باقتضاء لعدمه ٠‏ والخالفة إنما تتحقق ف الثانى دون الأول » فإذالم يكن ذلك Whe‏ للقياس لم يلزم من ورود الشرع leh‏ المال 
فى الخطل Dery‏ أن لايتعدى غيره . oF‏ الذى لايتعدى مورده Le]‏ هومايخالف القياس كا تقرر fed‏ الأصول . وأما LU‏ 
فلأنه إن أراد بقواه وهى : أى حجج الشرع لاتتناقض أن حججه المعمول بها لاتاناقض «dead‏ > لکن القياس فيا نحن فيه ليس 
معمول به بل هو مر وك بالنص الوارد بإيجاب المال فلا محذوز فى اقتضائه عدم Oley‏ المال aie‏ النفس » وإن أراد به أن 
حجج الشرع لاتتناقض :طلقا : أى سواء كانت معمولا با أولا فمنوع » كيف وقد وضعوا فى كتب الأصول بابا المعار ضة 
بين الأدلة الشرعية والترجيح » وبينوا أحكام ذلك على التفصيل . والعجب من الشارح الز بور أنه رفض هنا عدة من القواعد 
وقوله ( ولنا أن القياس يأباه ) أى القياس يأف إيجاب المال Abie‏ النفس : يعنى لايقتضيه لأن القياس من حجج الشرع وهى 
لاتتناقض » والشرع ورد به : أى بإيجاب المال موكجلا فى الحطل فلا يتعداه . فإن قيل : هذا لس فى معنى الخطل فلا يلحق به . 
قلنا: هو فى معناه من حيث كو نه مالا وجب بالقتل ابتداء > والمساواة من جميع الوجوه "غير ملنزمة ٠‏ وكون التاجيل :تخفيف 
حكة لايارتب SLI‏ عليها . 1 ا 


( قرله وكون التأجيل التخفيف حكة لايترتب Olde SA!‏ أقول : يعنى pa i‏ المكة . 


AA —‏ — 
ولوقتل عشرة رجلا Was‏ فعلى كل واحد عشر الدية فى ثلاث سنين اعتيارا للجزء بالكل إذ هو 
بدل النفس ء وإئما بعتبرءدة ثلاث سنينمن وقت القضاء بالدية OY‏ الواجب الأصل المثل والتحول إلى القيمة 
بالقضاء فيعتبر ابتداؤئها من وقته كنا فى ولد المغرور . قال ( وءن d‏ یکن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته ) OF‏ 
نصرته بهم وهى المعتيرة ف التعاقل . قال ( وتقسم ale‏ فى ثلاث سنين لايز اد الواحد على أربعة درام ف كل 
سنة وينقص ما ) قال رضى الله عنه : كذا ذكره القدورى رحمه الله فى مختصره . وهذا إشارة إلى أنه يزاد على 
ans |‏ من يع الدية » وقد نص محمد ر حه الله على أنه tg‏ على كل واحد من جميع الدية ف ثلاث سنين على 
rth‏ أو أربعة فلا dey‏ من كل واحد فى كل سنة إلا درم أو A.‏ وثاث درم وهو الأصح . قال ) وإن 
لم يكن تنسع القبيلة لذلك ضم pal‏ أقرب القبائل ) معناه : نسبا كل ذلك gab‏ التخفيف ويضم الأقرب 
الفقهية بلا ضرورة أصلا . ثم قال ذاك الشارح : فإن Wa JS‏ ليس فى معنى الخطل فلا يلحق به . قلنا : هو فى معناه من حيث 
کو نه مالا وجب بالقتل ابتداء . أقول : إن قيد الابتداء ى قوله وجب بالقتل ابتداء ینای ما مر منه فى أوّل كتاب المعاقل فإنه 
لما قال الكتاب هناك وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة » قال.ذلك الشارح وغيره فى شرح قوله وجبت بنفس القتل : 
يعن ابتداء . وقالوا : ارز" به عن دية جب بسبب الصلح أو الأبوة فى القتل العمد » فإنبا فى مال القاتل لاعلى العاقلة انى . 
ووجه المنافاة غير خاف على ذى مسكة( قوله ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية فى ثلاث سئين اعتبارا 
للجزء بالكل) أقول : قد مر فى كتاب الحنايات أنه إذا قتل جماعة ME Moly‏ اقتص من جميعهم » وقالوا فى بيان وجهه : إن 
كل واحد منهم قاتل بو صف SIN‏ » لأن Jaa‏ لايتجزأ فجاء (fel‏ بين الواحد واللجماعة من هذه ALS‏ فوجب القصاص 
على جميعهم » فلقائل أن يقول هنا : فلم لا جب على كل واحد من العشرة القاتلين واحدا Uae‏ دية كاملة باعتبار أن كل واحد 
منهم قاتل بوصف الكال كما فى العمد بناء على أن القتل Tye‏ > وقد مر فى کتاب الديات أنه قد روى أن عبر رضى الله عنه 
قضى بأريع ديات فى ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر فليتأمل فالفرق ( قوله وإما يعتبر مدة ثلاث سنين 
من وقت القضاء بالدية لأن الواجب Jal eo‏ والتحول إلى القيمة بالقضاء فيعتبر ابتدارئه من وقته ) قال الشراح فى بيانه 


وقوله oY)‏ الواجب الأصلى المثل ) OF‏ ضمان المتلفات إنما يكو ن بالمثل بالنص » ومثل النفس النفس »إلا أنه إذا رفع إلى القاضى 
وتحقق العجز ع ناستيفاء النفس لما فيه من معنى العقوبة حول الحق إلى القيمة بالفضاء ( فيعتير ابتداوئها من وقته) أى من 
وقت القضاء ر كا فى ولد المغرور ) OB‏ قيمته إنما جب بقضاء القاضى وإن كان رد عينه قبل القضاء متعذرا » لكن جعل 
الواجب رد العين وول إلى القيمة بالقضاء ا Git‏ العجز عن رد" العين : ولهذا لو هلاك الولد قبل القضاء لم يضمن المغر ورشيئا 
وهذا هو الموعود من قبلبةوله gar MOV‏ بالقضاء علىمانبين . وقوله (وهذا) col‏ قولالقدورى ره الله لايزاد الواحد عل 
أر بعقدر اهم ىكل سنة وينقص منها( إشارة إلى أنه يجو زأن بزاد على أربعة من جميع الدية) فإذا أخذمن كل واحدمنهم ىكلسنة BH‏ 
أو أربعة دراهم كان من جميع الدية تسعة أو اثنا عشر + ولیس كذلك فإن محمدا رحه الله نص على أنه لايز اد على كل واحد من 
CF.‏ الدية فى ثلاث سنين على BE‏ أو أر بعة فلا bts‏ من كل واحد فى كل سنة إلا درم أودرهم وثلث درهم ..وقوله ( وهو 
(wed‏ احيراز ما ذهب إليه بعض مشايخنا رجهم الله ما فهم من إشارة كلام القدورى ذكر فى المبسوط وقال ذلك غاط . 
وقول( هم الهم أقرب القبائل معناه نسبا ) قالوا هذا ohh‏ إبما يستقم فى حق العرب ‘ لأن العرب حفظت er bal‏ فأمكننا 


( قال لصتف OY:‏ الواجب الأصل امحل والتحول إلى القيمة بالقضاء ) أقول : بل الواجب الأصل الدية » قال الله تعالى ‏ ودية مسلمة إلى 
أهله ‏ فليس التحول إليها بالقضاء ؛ فإن القضاء قضاء الله تعالى لاحك إلا حكه ( قال المصنف :ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته 
OF‏ نصرته بهم ) أقول : أى بالقبيلة » Jess‏ أن الباء للملابسة » والمعنى : لأن نصرة القبيلة ملتيسة به ( قوله ما فهم من إشارة كلام 
القدورى ) أقول : من المنشلية فى قوله مما , ش 
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فالأقرب على ترتيب العصبات : الإخوة ثم بنوهم ٠‏ ثم الأعمام ثم بنوه, . وأما الآباء والأبناء فقيل يدخلون 
لقربهم » وقيل لايدخلون لان eal‏ لنى الحرج حى لايصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة . وهذا 
المعى إعا يتحقق عند الكثرة bul‏ والأبناء لايكثرون » وعلى هذا oo‏ الرايات إذا لم يتسع لذلك أهل راية 
ضم إليهم أقربالرايات : يعنى أقربهم نصرة إذا حزبهم أمر الأقرب فالأقرب : ويفوّض ذلك إلى الإمام لأنه 
هو العالم به » ثم هذاكله عندنا . وعند الشافعى amy‏ الله يجب على كل واحد نصف ديئار فيسوى بين الكل 
ay‏ صلة فيعتبر بالزكاة وأدناها ذلك إذ خسة دراه عندم نصف ديئار : ولكنا نقول : هى bol‏ رتبة 
منها :ألا ترى dee UT‏ من أصل المال فينتقص هنبا تحقيقا لزيادة التتخفيف ( ولو كانت عاقلة اارجل LET‏ 
الرزق يقضى بالدية فى أرزاقهم فى ثلاث سنين فى كل سنة الثلث ) OY‏ الرزق فى حقهم xs‏ لة العطاء eG‏ 
مقامه إذ كل منهما صلة من بيت SLM‏ ثم ينظر إن كانت أرزاقهم تخرج فى كل سنة .فكما يخرج رزق 
يتخذمنه الثلث بمنزلة العطاء » وإن كان رج فى كل ستة أشهر وخرج بعد القضاء يؤخذ منه سدس الدية 
وإن كان يخرج ىكل شهر يؤخذ من كل رزق بحصته من الشهر حى يكون المستوق فى كل سنة مقدار 


oY‏ ضمان المتافات Le]‏ يكون بالمثل بالنص » ومثل النفسٍ النفس » إلا أنه إذا رفع إلى القاضى وتحقق العجز عن استيفاء النفس 
لما فيه من معنى العقوبة وهو مرفوع عن الخاطى" تحوّل ght‏ بالقضاء إلى المال Sl‏ . أقول : فيه نظر : لأنهم إن أرادوا أن 
وان المتلفات مطلقا حى النفس المتلفة بالقتل خطأ Le‏ يكون بالمثل بالنص فهو ممنوع ٠‏ كيف وقد قال الله تعالى - ومن قل 
بوثمنا lt‏ فتحر ير رقبة مومنة ودية مسلمة إلى أهله ‏ الآية : وهو نص صريح فى كون جر اء القتل خطأ تهرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله لا قتل القائل بمقابلة ذاك . نعي إن قو له تعالى ‏ فاعتدو! عليه ٹل ما اعتدى عليكر ‏ کان يقتضى بإطلاقه أن يكون 
الفمان فى النفس المتلفة بالقتل thes‏ أيضا Jl‏ لو لم يكن Sm‏ القتل خطأ مخصصا منه بنص آحر وهو قوله تعالى - ومن قتل 
مومنا خطأ فتحرير رقبة موثمنة ودية مسلمة إلى أهله  LL‏ حص به من ذلك كان جواب الدية فى القتل خطأ منصو صا عليه من 
قبل رب العزرة ثابتا قبل القضاء بل قبل أن يخاق القاضى » وإن أرادوا أن ضمان المتلفات ما عدا النفس Le)‏ يكون با مئل بالنص 
فهو مسلم لا حالة » ولكن لايجدى شيئا فا نحن فيه كا GAY‏ ( قوله وقيل لايدخلون OV‏ الضم لن ارج حى لايصيب كل 
واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة وهذا المعنى LE]‏ يتحقق عند الكثرة» والآباء والأبناء لايكثر ون ) أقول. : فيه كلام 6 وهو أن 
عدم كثرة: الآباء مسلم » Uy‏ عدم كثرة الأبناء ككرة الإخوة فمنوع > كيف وإغدوته أبناء أبيه » فإذا جاز أن يكر أبناء 
أبيه فلم لايجوز أن يكثر أبناء نفسه فتأمل ( قوله وإن كانت عاقلة الرجل أصعاب الرزق يقضى بالدية فى أرزافهم فثلاث سنين 
٠‏ فى كل سنة الثلث » لأن الرزق فى gion‏ بمنز لة العطاء PU‏ مقامه » إذ كل منهما صلة من بيت المال ) قال تاج الشريعة : الفرق 


إيجاب العقل على أقرب القبائل من سحيث النسب أما فى حق العجمى فلا يستقم OY‏ العجم ضيعو! أنسابهم فلا مكنا يجاب العقل 
على أقرب القبائل من القائل نسباء فبعد ذلك اختلف المشايخ رحمهم الله » فقال بعضهم : يعتير “UlAl‏ والقرى الأقرب فالأقرب 
وقال بعضيهم يجب الباق فى مال JU‏ .وقول ( فيسى بين الكل ) يعنى الآباء والأبناء وغير aia‏ صلة لأنه يحب على العاقلة 
على سبيل المواساة . وقوله ( ولو كانت عاقلة الرجل أصعاب الرزق ) قيل الفرق بينالعطية والرزق أن العطية مايفرض لامقاتلة . 
. والرزق مايجعل للفقراء المسلمين إذالم يكونوا مقائلة والباق ظاهر . . | 

( قوله قيل الفرق بين العطية والرزق أن العطية ما يفرض للمقاتلة » والرزف ما يجمل لفقراء المسلمين إذا م يكونوا مقاتلة ) أقول : فيه 
te‏ لأنه Aa‏ قوله وإن كان لهم أرزاق فتأمل .( قال الصبف : ثم ينظر إن كانت أرزاقهم: تخرج فى كل سنة ) .أقول : ف المذرب : 
الرزق ما مخرج الجندى عن رأس كل شهر » فقيل يوما بيوم » والمرتزقة الذين يأعثون. الرزق يؤما. بيوم وإن .م يثبتوا فى النيوان., 


و 
الثلث ٠‏ وإن حرج بعد القضاء pe‏ أو أكثر أحذ من رزق ذلك الشهر نحصة الشهر + وإن كانت م أرزاق 
ف كل شمر وأعطية فى كل سنة فرضت الدية فى الأعطية دون الأرزاق opal aY‏ إما OY‏ الأعطية أكثر : 
أو لأن الرزق لكفاية الوقت فيتعسر الأداء منه والأعطيات ليكونوا فى الديوان قاين بالنصرة فيتيسر عليهم . 
قال ( وأدخل القاتل مع العاقلة فيكون فیا يوادى كأحدهم ) لأنه هو الفاعل فلا معنى لإخراجه وماخذة غيره . 
وقال الشافعى : CAY‏ على القاتل شىء من الدية اعتبارا للجزء بالكل فى النى عنه والجامع كونه معذورا . 


بين الرزق والعطاء أن الرزق ما يفرض للإنسان فى مال بيت المال بقدر الحاجة والكفاية يفرض له ما يكفيه كل شر أو کل 
يوم » والعطاء مايفر ض كل سنة لابالحاجة انہی . أقول : تفسير العطاء ا ذكره POLY‏ مسثلة مرت فيا قبل وهی قوله ولو 
حر ج للقاتل ثلاث عطايا فسنة واحدة Jetty‏ منها كل الدية» فإن المفهوم منها جو از أن يفرض ار جل عطاء ى كل سنة من الثلاث 
فتخرج له فى سئة واحدة ثلاث عطايا » والظاهر من التفسير امز بور أن يكون العطاء مايفرض كل سنة مرة واحدة . نعم يلاثم 
فول المصئف قبيل تلك المسئلة : والعطاء خر ج ف كلل سنة مرة واحدة» فالذى يمكن ف التوفيق fat of‏ قول المصئف والعطاء 
حرج فى كل سنة مرة واحدة » وكذا التفسير. الذى ذ ك رة تاج الشريعة للعطاء على ما هو JTW‏ الأغلب وقوعا > ومثل هذا 
ليس بعزيز تى المتعارف . وقال صاحب الغاية : الفرق بينالر زق والعطية أن الرزق مايفر ض لكفاية الوقت » والعطية مايفر ض 
ليكو نوا قائمين بالنصرة . ثم قال : فال Cole‏ المغرب : العطية مايفر ض للمقاتلة » والرزقمايجعل لفقراء المسلمين إذا لم 
يكو نوا مقاتلة . وفيه نظرء OY‏ محمدا قال: إذا كان فم أرزاق وأعطيات فرضت الدية ى أعطيا بم دون أرزاقهم : dad‏ بذللك 
أن الرزق يفرض للمقاتلة أيضا انّبى . أقول : إنصاحب المغرب قد ذكر الفرق بين الرزق والعطاء ى. الموضعين من المغرب : 
أحدهما موضع بيان الرزق : والثانى موضع بيان العطاء lis‏ فى الأول : الرزق مابخرج للجندى عند رأس كل شور » .وقيل 
يوما بوم . ثم قال : وف att‏ الكرخى : العطاء مايفزْض للمقاتلة . والرزق لافقراء . وقال ف الثانى : العطاء اسم مايعطى 
cots‏ أعطية وأعطيات : وقوله لايجوز بيع العطاء والرزق ففرق ما بينهما أن العطاء ملخرج للجندى من بيت rn‏ فى السنة 
مرة أو مرتين » والرزق مامخرج له كل att‏ . ثم قال: dy‏ شرح القدورى I‏ العاقلة . الدية فى أعطياهم ثلاث سنين » فإن 
لم يكونوا Jal‏ عطاء و كانت لم أرزاق جعلت الدية ى فى أرزاقهم . ؤقال : الفرق بينبما أن العطية مايفرض امقاتلة » والرزق 
مامجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة انبى . فنظر صاحب الغاية لإيرد على ما ذكره فى الموضع الآول قط ؛ وكذا 
برل لع لاد ار تر لطر با دمن أن اماد اسح يد عون يت باد EN‏ مرتين 
والرزق مايخرج له کل capt‏ وإنما يرد على ما نقله من شرح القدورى بقوله وقال : الفرق Lagi‏ أن العطية مايفرض للمقائلة .. 
والرزق مامجعل el ail‏ المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة » وهو ليس يعرضى عندصاحب المغرب» فنسبة ذلك القول إلى صاحب 
I‏ نفسه وإيراد النظر عليه ليس LT‏ ينبغى . والعجب هاهنا من صاحب العناية أنه حص بالذكر من بين ما ذكروا BANS‏ 
بين العطية والرزق ذلك القول الذى رده صاحب الغاية ولم يتعرض لما فيه من المحذور ولم يذكر شيئا يدفعه مع ظهور أن 
المسئلة الاتية فى الكتاب بقوله وإن كانتلم أرزاق ف كل شبر وأعطية فى كل سنة فرضت الدية فى الأعطية دون الأرزاق ul‏ 
ذلك القول جدا ( Jarod yal gb‏ القاتل مع العاقلة فيكون فا با يؤدى كأحدعم ) قا صاحب النباية del‏ أن القائل زا يكون sols‏ 
العوافل فى أداء نصيبه من الدية إذا كان القاتل ie‏ العطاء فى الديوان . وأما إذا لم يكن هو من fal‏ العطاء فلا يجب عليه 
شى ء من الدية tne‏ أيضا oY‏ الدية dots‏ هن الأعطيات وقال وهوهكذا منصوص ف المبسوط واقتىأثره فى ثقييد هذهالمسكلة ' 
بالوجه المربور أكثرالشراح منهم صاحب العناية . أقول : هذا مشكل عندى . إذ قد مر فى الكتاب أن" من لم يكن من أهل 


سس سمس 


رقوله ( وأدخل القاتل مع العاقلة ) يعنى إذا كان القاتل من أهل الديوان ٠‏ أما إذا لم يكن فلاشى ء عليه من الدية عندنا أيضا 


وى عضر الكر شى : العطاء ما يفرض .للمقائلة :والرزق الفقراء انى . 


ETE 
قال الله‎ » yf معذورا فالبرىء منه‎ SLUT ولو کان‎ ce pt Ole] قلنا : إيجاب الكل [جحاف به ولا کذلك‎ 
ولا تزر وازرة وزر أخرى - ( وليس على النساء والذرية من كان له حظ فى الديوان عقل ) لقول حمر‎  ىلاعت‎ 
› العمل إنما يحب على أهل النصرة لبر كهم مراقبته‎ OV, » رضى الله عنه : لايعقل مع العاقلة صى ولا امرأة‎ 
والناس لايتناصرون بالصبيان والنساء وهذا لابو ضع عام ما هو خلف عن النصرة وهو الحزية : وعلى هذا‎ 
وجوب جزء من الدية على لقاال‎ OV : من الدية مخلاف الرجل‎ gale القاتل صبيا أو امرأة لاشىء‎ ais لو‎ 
باعتبار أنه أحد العواقل لأنه ينصر نفسه وهذا لايوجد فيهما » والفرض ما من العطاء للمعونة لاللنصرة كفرض‎ 
آخر ) يريد به أنه إذا کان‎ pas أزواج النى عليه الصلاة والسلام ورضى الله عنمن( ولا يعقل أهل مصر عن‎ 


pl‏ ان فعاقلته قبيلته لأن Spal‏ م وهئ المعتبرة ف التعاقل ولاشلك أن قبيلة منلايكو ن من dal‏ العطاء نى الديوان قد لاتكون 
ھی أيضا من أهل العطاء ف الديوان وقد مر أيضا أمهم قالوا : لوكان اليوم قوم تناصرهم باحر ف libs‏ أهل HA‏ وإن كان 
ald‏ فأهله garda le y‏ ماذ كر ف النهاية من قوله oY‏ الديةتوكخذ من الأعطيات ف تعليل قو له وأما إذالم يكن من Jal‏ العطاءفلا يجب 
عليه شى ء من الدية عندنا أيضا يازم أن LAY‏ الدية على العاقلة أيضا فما إذا لم يكن القائل و لاعاقلته من أهلالعطاء لعدم إمكان 
الأخذمن الأعطيات هناك Go SV‏ القاتل ولائىحق عاقاته واللازم باطل لا حالة فإن و جوب الديةعلى العاقاة ف القتل الحطل وشبه 
العمد aad‏ عليه فإذا وجب عاي مالدية البتة ينبغى أن يجب على القاتل أيضا شى عمنما وإن م يكن من أهل العطاء لاعلةابى ذكرت 
ى الكتاب وهى أن القاتلهوالفاعل فلامعنى لإخراجهو tte ne abe tye‏ (قوله fey‏ هذا لوكا نالقائل صبيا أو امرأة لاشى ععليهما ) 
نا لا تحب عند الشافعى رحمه الله . قال (وليس على النساء والذرية من كان له حظ فى الديوان عقل كلامه واضح . وقوله . 
ر وعلى هذا لو كان القاتل صبيا أو امرأة لاشىء عليهما من الدية ) قيل إنه يناقض قوله فى المسثلة الى ذكر ها قبل المعاقل 
فها إذا وجد القتيل فى دار امرأة حيث أدخلها التأحرون هناك فى تحمل الدية مع العاقاة وليس بصحيح » لآن فرض 
المسثلة فما إذاكانت قاتلة حقيقة وهناك تقدر قاتلة بسبب وجوب القسامة . لايقال : إذا لم عب على AM‏ شى ء من الدية وهى 
قائلة حقيقة فلأن لا جب عليبا ثىء منها وهى قاتلة تقديرا أولى UY.‏ نقول : القسامة تستلرم وجوب الدية على المقسم + إما 
بالاستقلال أوبالدخول ف العاقلة عندنا بالاستقراء وقد تحقق الماز وم فيتحقق اللاز م عخلاف all‏ مباشرة فإنه قد لايستاز م الدية : 
فإن قلت : هذا الحواب Sh‏ على إيجاب القسامة عليها وى ذلك تناقض CY‏ قال قبل هذا : ولا قسامة على ص » إلى أن قال : 
ولاامرأة وعبد . وقال هاهنا : ولو وجد قتيل ىقرية لامرأة « فعلد ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله القسامة عليها تكرر الآيمان 
وذلك تناقض البتة . فا مواب أن ذلك مذ كور ف سياق قوله وإن ل تكل أهل ddl‏ خسين كررت الأيمان » ومعناه لايكل أهل 
المحلة سين من gual‏ والمرأة والعبد لأنهم ليسوا من أهل النصرة والهين على أهلها » وأما هاهنا فالقتيل وجد فى قرينها فيجب 
عليها نفيا لنمة القتل فإنها تتحقق منبا » ويتبين من هذا أن القسامة إذا وجبت على جماعة تعلل بالنصرة » فن كان أهلا لها يدخل 
ومن لا فلاء فلا يدحل oval‏ والعبد والمرأة» وإذا:وجبت على واحد تعلل days‏ القتل . فن كان من أهلها وجبت عليه ومن 
لا فلا فتدخل المرأة: والله أعلم . قوله ( والفرض لما من العطاء ) جواب عا يقال فرض الإمام لنساء al pl‏ وذراريهم من 


( قال المصئف : قال الله ثعالى ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أقول :قال القافى فى تفسيره: أى ولا تحمل نفس LUT‏ نفس أخرى . 
وقال القافى ponds‏ سورة الأنعام جواب عن قوم - اتبعوا Lape‏ ولتحيل. خطاياكم ‏ انہی . فمل هذا لأيتجه السك Ye‏ هذا المقام: 
old)‏ الملازمة . وأما المصيف ل حمل علىهذا امع بل قال : أى لاتحمل نفس ساملة حمل نفس أعرى فاشتدل بها فيلزم النبخ أو التخصيصس 
( قوله وهی قاتلة حقيقة ) أقول. : الواو We‏ ( قؤله أو Sel‏ فى العاقلة lite‏ بالاسعقراء) أقول : فيه بحث ؛ألا يرى أنه لايجب عل . 
تلك المرأة دية ibe‏ رواية الأصل » بل آدخلها المعأعرون ی حملا fom‏ الماقاة JU.)‏ المصئف : والفرض لما من العطايا Gi geal‏ لاالنسرة 
كفرض أزواج النبى عليه الصلاة والسلام ) أقول.: قال الإتقانى : بيان أن lacey‏ تصلح لمعاونة المد بالطايخ والمياطة وحفظ المزل 
0 ش ْ ( ١ه‏ — تكلة.فتج القدير حش > ٠١‏ ) 


am $Y 
التناصر بالديوان عند وجوده  ولوكان باعتبار القرب ف السكنى فأهل‎ OV لأهل كل مصر ديوان على حدة‎ 
ecb ٠ مره أقرب إليه من أهل مصر آخر ( ويعقل أهل كل مصر من أهل سوادهم ) لأنهم أتباع لأهل المصر‎ 
ا‎ pe أهل المصر باعتبار معنى القرب فى النصرة ر ومن كان‎ roland استتصروا + بهم‎ al إذا م‎ 
والحاصل أن الاستنصار بالديوان‎ aie ديوانه‎ fal, patie وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة) لأنه‎ 
النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب السكنى وغيره وبعد الديوان النصرة بالنسب على‎ So ana أظهر فلا يظهر‎ 
وليس له فى الديوان‎ pall ل هذا بخرج كثير من صور مسائل المعاقل ( ومن جنى جناية من أهل‎ ley » ot ما‎ 
ay عنه أهل الديوان من ذلك المصر ) ولم يشرط أن يكون‎ fae ومسكنه المصر‎ ad] عطاء وأهل البادية أقرب‎ 
ويقومون بنصرتهم ويدفعون عنهم‎ pall الذين يذبون عن أهل‎ OV قيل هو صحيح‎ ٠ وبين أهل الديوان قرابة‎ 
العطاء . وقيل تأويله إذا كان قريبا لم . وق الكتاب إشارة إليه‎ fal أهل الديوان من أهل المصر ولا يخصون به‎ 
يكم القرابة وأهل المصر‎ pele الوجوب‎ OV حيث قال : وأهل البادية أقرب إليه من أهل للصر . وهذا‎ 
أقرب منهم مكانا فكانت القدرة على النصرة هي وصار نظير «سئلة الغيبة المنقطعة ( ولوكان البدوى نازلا‎ 
أهل العطاء لاينصرون من لامسكن له فيه » كما أن أهل‎ oY ) فى المصر لامسكن له فيه لايعقله أهل المصر‎ 
المصر النازل فيهم لأنه لايستنصر بهم ( وإن كان لأهل الذمة عواقل معروفة يتعاقاون‎ Jal البادية لاتعقل عن‎ 


قال صاحب النباية : إن قواه هنا لاحب على ار al‏ شى ء هن الدية وإن كانت هى القاتلة مالف المسئلة إلى ذكرها قبيل 
كتاب المعاقل فيا BY‏ وجد القتيل فى دار امرأة حيث أدخلها المتأخرون هناك فى تحمل الدية مع العاقلة انى . وقال صاحب 
العناية بعد نقل ذلك بقيل : وليس بصحيح لأن فر ض المسئلة فيا إذا كانت قاتلةحقيقة وهناك تقدار قاتلة بسبب وجو ب القسامة . 
لايقال : إذال يجب على المرأة شى ء من‌الدية وهى قاتلة حقيقة فلأن لابجب عليها شى ء منها وهى قاتلة تقديرا أولى . لأنا نقول : 
القسامة تستلزم وجوب الدية علىالمقسم إما بالاستقلال أو بالدخول فالعاقلة عندنا بالاستقراء : وقد حقق الملزوم فيتحقق 
اللازم . يلاف القتل مباشرة فإنه قد لايستلزم الدية coil‏ أقو ل : فيه نظر ء OV‏ استاز ام القسامة وجوب الدية على المقسم 
عندنا إما بالاستقلال أو بالدخول ف العاقلة بالاستقراء ممنوع : GB‏ إذا وجد القتيل فى قرية امرأة فعند Jl‏ حنيفة ومحمد يجب 
عليها القسامة ولا يجب علا شىء من الدية على ما هو المنصوص عليه من محمد كنا ذكر فى غاية OLS‏ والكفاية وغيرهها » 
والمتأخرون وإن قالوا : إن المرأة تدخل مع العاقلة نى تحمل الدية فى تلك المسثلة إلا أن تعلولهم إياها بقولم لأنا أنز لناها قاتلة 
والقائلة تشارك العاقلة كما مر فى الكتاب قبيل كتاب المعاقل GL‏ الفرق بين القائلة حقيقة والمقدرة قاتلة » بل يقتضى قياس الز لة 
قاتلة على القاتلة حقيقة وإلا AY‏ تعليلهم المذكور لاعلى قاعدة الفقه ولا على قاعدة ايز ان كنا يظهر بالتأمل الصادق GE.‏ 
فى التوفيق بين المسئلتين الم كور تين ف المقامين ما ذ كر ه سائر الشراح فإنه قال ف الكفاية : هذا يخالف ماذكر قبيل المعاقل من 


العطاء « والعطاء إا يدفع بنصرة أهل الإسلام كا فى حق الغزاة + ثم fil ye aah‏ لغيره, فكذا النساء . ووجهه ما قاله أن 
الدفع إليين باعتباز المعونة : أى معو نه الإهام هما لاباءثبار نص رهما غير هما , وقوله ( وأهل البادية أقرب إليه ) يعنى نسها. وقو له 

ا A Se‏ 
أهل الديوان : أى dal‏ الديوان الذين هم من آهل المصر . وقوله ( وصار نظير مسئلة الغيبة المنقطعة ) يعنى أن لاولى” الأبعد أن 


rR‏ النصرة 5 لضعفهما > فكان الفرض المعونة لا النصرة » ويجحوز أن يقال : : Ld ¡ ue pill‏ من الإمام. على سبيل العون 
طما كفرص أزواج الب ئ عليه الصلاة و السلام لا لوجود Wid Lape 3 pall‏ » فلم يدل فرص العطاء النصرة انهى . والتشبيه فى قول ٠‏ 


ا ر أزواء او الاي الأول.ى كوت الفرض ل للنصرة لآ فى كونه للمعونة كا لا عى . 


Ree‏ وان 

ما فقتل أحدم قتيلا فديته على عاقلته nc‏ !ة السام ) لأنهم التزموا أحكام الإسلام فى المعاملات لا سيا فى المعانى 

العاصمة عن الإضرار . ومعنى التناصر موجود ى حقهم ( وإن لم تكن لم as Mle‏ وفة فالدية فى ماله فى ل 

سنين من يوم يقضى ببا عايه ) كما فى حق Jad‏ لما بينا أن الوجوب على القاتل ey‏ يتحول ace‏ إلى العاقلة ان 

لو وجدت . فإذا لم توجد بقيت عليه بمنزاة تاجرين مسلمين فى دار الحرب قتل أحدهها صاحبه odd)‏ بالدية 

عليه فى ماله OV‏ أهل دار الإسلام لايعقلون عنه . وتمكنه من هذا القتل ليس pe pay‏ ( ولا يعقل كافر عن 
مم ولا مسلم عن كافر ) لعدم التناصر 


اختيار المتأخرين أن المرأة تدخل ف التحمل مع العاقلة : إلا أن ذلك ليس بأصل الرواية وإنما هو اختيار بعض المتأخرين ٠‏ وما 
ذكر هنا هو اخحتيار الطحاوى وهو الأصح وهوأصل رواية محمد انتبى . وقال فى معراج الدراية : هذه المسثلة محالفة لا مر 
قبيل كتاب المعاقل أنه لو وجد قتيل ى دار امرأة أن المرأة تشارك العاقلة عند المتأخرين . إلا أنه يمكن أن يكون هذا على رواية 
المتقدمين أن المرأة لاتدخل فالعواقل ى صورة من الصور انى . وقال فىغاية البيان : فإن قلت : قد مر قبيل كتاب المعاقل 
أن القتيل إذا وجد فى قرية af al‏ جب القسامة عليها والدية على عاقلها عند أنى حنيفة ومحمد. وذهب المشايخ المتأحرون إلى آنا 
تشارك العاقلة فى الدية فكيف لم تشاركهم هنا . قلت de:‏ أيضا لاتشار كهم ف الدية على ٠ا‏ هو المنصوص من محمد ٠‏ وإعا 
استحسن eb‏ ون تى تلك المسئلة خاصة Sl‏ . ثم قال صاحب العناية' : فإن قلت : هذا الحواب sig‏ على إيجاب القسامة 
عليها وف ذلك تناقض ٠‏ لأنه قال قبل هذا ولا قسامة على صي إلى أن قال ولاامرأة ولا عبد. وقال هاهنا : اووجد قتيل فى قرية 
af‏ فعند GT‏ حنفيفة ومحمد القسامة عليها تكرر le‏ وذلك تناقض البتة. فالحواب أن ذلك مذ كور فى سياق قوله وإ 
م aa dal JR‏ خسين كررت الأيمان » فعناه RY‏ أهل الحلةخسين من الصى والمرأة والعبد لام ليسوا من أهل النصرة 
والعين على أهلها : وأما هنا فالقتيل وجد ى قريما فتجب phe‏ نفيا dad‏ القتل فإنها تتحقق ما ٠‏ وتبين من هذا أن القسامة 
إذا وجبت على الجماعة تعلل بالنصرة » فن كان أهلا لها يدخل ومن لا فلا » فلا يدخل الصى والعبد والمرأة ٠‏ وإذا وجبت على 
واحد تعال بنهمة القتل . فن كان من أهلها وجبت عليه ومن لا فلا فتدخل المرأة . إلى هنا كلامه . أقول : فيه أيفنا نظر . 
أما YUE‏ فلن كون ذلك مذكورا نى سياق قوله وإن لم Jal JR‏ الحلة سين كررت SU‏ بمنوع ٠‏ بل ذلك مسئلة مبتدأة 
مقصودة بالبيان على الاستقلال » إذ لو كان معناه لايكمل al‏ احلة سين من الصى والجنون والمرأة والعبد لانى صلاحيهم 
للقسامة مطلقا : أى سواء كانوا منضمين إلى الغير لتكيل اللحمسين أو كانوا ا وحدهم لزم أن يكون بيان حال الصى 
OA‏ والعبد فى أمرالقسامة عند كوم منفر دين غير منضمين إلى الغير مرو کا بالكلية فى هذا الكتاب و كثير من الكتب 
المعتبرة » إذ الفرض OF‏ عدم الصلاحية للقسامة حال الانضمام إلى الغير لتكقيل اللحمسين لايستاز م عدم الصلاحية لها حال الانفراد 
. إذهو حاصل الحواب الذى ذكره لدفع التناقض بين المقامين ىحق المرأة كا ترى . وأما ثانيا فلأن ماذكره من أن القسامة إذا 
وجبت على الجماعة تعلل بالنصرة » وإذا وجبت عل الواحد تعلل بتهمة foal‏ من عندياته لايساعده العقل ولا النقل + أما عدم 
مساعدة العقل فلأن كل واحد من ترك النصرة واحهال القتل متحقق فى كل واحدة من فور وجوب القسامة غلى الجماعة 
ووجويها على الواحد » فتعليل إحداهما بالأول والأخرى TL‏ دون العكس أو الجمع کم بحت . وأما عدم مساعدة التقل. 
فلأنهم كانوا يعللون وجوب القسامة والدية مطلقا JS)‏ :و احدة من‌العلتين SUM‏ رتين كما GA‏ على منيراجع المعتبر ات وقد مرت 


يزوّج إذاكان الأقرب غائيا . وقوله (لا سما ف المعانى العاصمة ) كحد القذف والسرقة والقصاص ووجوب الدية . وقوله 
( فالدية فى ماله فى ثلاث سنين ) أى لاعلى بيت الال » OY‏ النصرة الموجبة للعقل غير موجودة بين الذى والمسلمين لانقطاع . 
الولاية بيننا « بخلاف السام Of‏ ديته على بيت المال إذا لم يوجد له عاقلة على ظاهرالرواية وسيجى. وقوله ( وتمكنه من هذا 
القتل ليس بنصر pre‏ ) ى ليس بسبب نصرة أهل الإسلام ob]‏ وقوله ( لعدم التناصر) OV‏ التعاقل يبتتى على الموالاة .وذلك 


ee ne 
ree: الكفركله ملة واحدة.قالوا : هذا إذا لم تكن المعاداة فما‎ OY فيا بینم وإن اختلفت مللهم‎ 0 
لايتعاقلون بعضهم عن يعض .و هدا عن‎ ol أما إذا كانت ظاهرة كالمود والنصارى ينبغى‎ : 
إلى البصرة ثم رفع إلى‎ ail yo وله بها عطاء فحول‎ GSI وأوكان القاتل من أهل‎ . e 
القاضى فإنه يقضى بالدية على عاقلته من أهل البصرة . وقال زفر : يقضى على عاقلته من أهل الكوفة وهو‎ 
لوجت هر ية وقد فقت وعائلته أهل الكوفة . وصار كا إذا حول يعد‎ oY رواية عن أىيو سف‎ 
القضاء . ولنا أن المال إا يجب عند القغناء لما ذكرنا أن الواجب هو المثل وبالقضاء ينتقل إلى المسال» وكذا‎ 
الوجوب على القاتل وتنحمل عنه عاقلته : وإذا كان كذلك يتحمل عنه من يكون عاقلته عند القضاء » لاف‎ 
من عطائه بالبصرة‎ bts القاتل‎ am الواجب قد تقرّر بالقضاء فلا ينتقل بعد ذلك » لكن‎ OV ما بعد القضاء‎ 
ْ » لأنها توتنذ من العطاء وعطاوه بالبصرة‎ 


الإشارة إلى ذلك dl pd‏ من نفس الكتاب فتذكر ( قوله والكفار يتعاقاون فا ينهم وإن اختلفت مللهم لأن الكفر كله ملة 
واحدة ) قال بعض الفضلاء : هذا الف لما سبق فى أول باب جناية المملوك أن أهل الذمة لايتعاقلون فا بينهم . وجوابه أن 
ذلك مبی على الغالب coil‏ ."أقول : يأى هذا الحواب قول المصنف هناك فلا عاقلة بعد قوله orl‏ لايتعاقاون فما بيهم لأن 
النكرة المنفية تفيد العموم على ما عرف . فالأولى ؛ فى الحواب أن يقال : المراد هناك ذى الوقوع : أى لم يقع التعاقل فما ek‏ + 
والمراد هنا بیان الحواز: أى وقع اتعاقل فيا بينهم جاز ولا يضر اختلاف مللهم تبصر ( قوله ولو كان القاتل من أهل الكوفة 
وله بها عطاء فحول ديوانه إلى البصرة ثم رفع إلى القاضى فإنه يقضى على عاقاته من أهل البصرة ) أقول : لقائل أن يقول : قد 
مر فى أوائل كتاب المعاقل أن العاقلة إنما خنصوا بالضم إلى القاتل فى أداء الدية » OV‏ القاتل إنما قصر لقوة فيه » وتلك القوة 
اانه وهم الماقلة فكانوا م م المقصر ين ف تركهم مراقيته فخصوا به : ولا ریب أن مقتضى ذلك أن يكون القغاء بالدية 

فى هذه المسئلة على عاقلة القاتل من أهل الكوفة كا ذهب إليه زفر لأن الحناية إنما صدرت عنه حال كون عاقلته Jal‏ الكوفة 
TAG‏ فيه وقث صدور ها عنه إنماكانت بأنصاره الذين هم Jal‏ الكوفة « والتتقصير فى مراقبته وقتئذ إنما وقع منهم» إذ لاشك 
أن عهدة المراقبة فى ذلك الوقت كانت pyle‏ لاعلى أهل البصرة فكان ينبغى أن يقضى بالدية عليهم لاعلى أهل البصرة . ويمكن 
الحواب‌بأن ما ذكره هناك حكة أن حصت العاقلة eal‏ إلىالقاتل فى تحمل الدية لاعلته : وقد تقر رعندهم أن الحكة تر اعى 

فى الحنس EY‏ كل فردء كنا ف الاستير اء و فق البكر فلا يقدح عدم نمشية ماذ كر هناك فى مسلتنا هذه » فإن ملاك الأمر فى ele‏ 
جواب المسئلة هوالدايل.: وقد ذكره المصئف بقوله ولنا أن المال إنما يجب عند :القضاء الخ » ولا Be‏ أنه يقتضى أن يقضى ` 
بالدية على Jal‏ البصرة لاعلى أهل الكوفة » لأن وجوب الدية لما كان عند القضاء لا قبله و كان Ol yo‏ القاتل متحولا إلى 
البصرة قبل القضاء لم ببق Ske‏ أن يقضى بالدية على Jal‏ البصرة فإنهم لم يكو نوا عاقلة القاتل وقت القضاء » ولم جب عليهم الدية 
حال كونهم عاقلته لعدم سبق وجو بها القضاء › فلا بد أن يقضى بها على من هو عاقلته وقت الوجوب نحقيقا للتخفيف عن 
ينعدم عند اختلاف UM)‏ : قال الله تعالى - والذين: كفروا بعضهم أولياء بعض - وقوله ( والكفاريتعاقلون فيا بينم ) ظاهرا 
لا“ ألفاظا نذكرها.. وقوله ( وعاقلته fal‏ الكوفة ) الواوللحال . وقوله ( لكن حصة القاتل تاذ من عطائه بالبصرة ) Br‏ 
( قال اللسنف : والكفار: يتعاقلون فيما بيهم وإن اختلفت مالهم ) أقول : مالف .لما سبق فى أول: باب ate‏ :المنلوك أن bl‏ اللمة 
لايتعاقلون فيما بيهم . وجوابه أن ذلك ميى على الغااب ( قال المصنف : فإذا كان كذلك يتحمل عنه من يكون عاقلته عند القضاء ) أقول : 
فيه أن تحمل العاقلة لتقصيدهم فى تركهم مراقبته على ما مر غير مرة ».وهلا التقصير إنما وقع من أهل الكوفة » فينبغي أن تجب pele‏ 
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دن إذا قلت العاقلة بعد القضاء عليهم حيث يضم إلهم أقرب القبائل السب » oy‏ فى ll‏ إبطال حكم 
الأول فلا يجوز حال » وف الضم تكثير المتحملين لا قضى glen‏ فكان فيهتقر ير SU‏ الأول لاإبطاله و على هذا 
لو كان القاتل مسكنه بالكوفة وليس له عطاء فل يقض عليه حى استو طن البصرة قضى بالدية على أهل البصرة. ولو 
كان قضى بها علىأهل الكوفة لم ينتقل عنهم » وكذا البدوى إذا GAT‏ بالديوان بعد القئل قبل القضاء يقضى بالدية 
على أهل الديوان » وبعد القضاء على عاقلته تالبادية لايتحول عنهم : وهذا حلاف ما إذا كان قوم من أهل 
لبادية قضى بالدية All G ple‏ فى ثلاث سنين ثم جعلهم الإمام فى العطاء حيث تصير الدية فى أعطياءبم وإن 
كان قضى بها أول مرة فى أموالم لأنه ليس فيه نقض القضاء الأول لأنه قضى بها AA‏ وأعطياتهم أموالم ٠‏ 
غير أن الدية ثقضى من أيسر الأموال أداء : والآداء من العطاء أيسر إذا Ly gle‏ من Jal‏ العطاء إلا إذا لم يكن 
مال العطاء من جنس ماقضى به عليه ob‏ كان القضاء بالإبل والعطاء درام ded‏ لاتتحول إلى الدراهم أبدا 
لا فيه من إبطال القضاء الأول » لكن يقضى ذلك من مال العطاء لأنه أيسر . قال ( وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ) 
OY‏ النصرة بهم يويد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام « مولى القوم مهم » . قال ( ومول الموالاة يعقل عنه مولاه 
(abs,‏ لأنه ولاء pot‏ به فأشبه ولاء العتاقة » وفيه حلاف الشافعى وقد مر فىكتاب الولاء . قال (ولا 

تعقل العاقلة أقل من نصف عشرالدية وتتحمل 
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القاتل المعذو ر كما تقرّر فما مر ( قوله بحلاف ما إذا قلت العاقلة بعد القضاء عليهم حيث يفم pred]‏ أقرب القبائل ف النسب الخ ) 


قال dole‏ من tll‏ اح منم صاحب العناية فى شرح هذا المقام : قو اه يلاف ما إذا قلت العاقاة متعاق بقوله بخلاف ما بعد القضاء 
وهعناه لايقضى بالدية على عاقلته من Jal‏ البصرة إذا كان القاضى قضى بديته على عاقلته من أهل الكوفة : لحلاف ما إذا قلت 
العاقلة عموت بعضبم حيث يضم pr)‏ أقرب القبائل نى النسب وإن كان بعد القضاء مع أن فيه أيضا نقل الدية من الموجودين 
وقت القضاء إلى أقرب القبائل . وقد ذكرالفرق بينهما بقوله OV‏ ف Jal‏ إبطال So‏ الأول فلا يجوز بعال » وق الضم AS‏ 
المتحملين لما قضى به عليهم فكان فيه تقر ير حكم الأول لا إبطاله انى . أقول : مقدممم القائلة مع أن فيه أيضا نقل الدية من 
الموجودين وقت القضاء إلى أقرب القبائل مع كوا مستدركة فى بیان معنى المقام غير صميحة فى نفسبا 6 إذ ليس فما إذا قلت 
العاقلة بعد القضاء Jai‏ الدية من أحد إلى أحد قط : بل إنما فيه تكثير المتحملين لما قضى به عم . ولا شك أن التكثير يغاير 
الثقل بل ينافيه . وعن هذا قال المصئف ف الفرق بين الصورتين : إن فالنقل إبطال حكم الأول » وق الغم تقرير حكم الأول 
لا إبطاله . ولو كانت المقدمة الكاذبة معتبرة ف معن المقام لقال المصنف فق الفرق بين الصورتين المذكورتين إن أمر النقل 
J‏ صورة القلة كذا وف صورة التحول بعد القضاء كذا تأمل تقف (قو له قال ولا تعقال العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل 
ج one pp Pg a‏ 
وإ نكانبعد القضاء . وقوله ( مخلاف ما إذا قلت العاقلة ) متعلق بقوله بحلاف مابعد القضاء ومعناه لايقضى بالدية على عافلته 
من أهل البصرة إذا كان القاضى: قضى بديته على عاقلته من أهل الكوفة > لاف ما إذل قلت العاقلة موت بعضهم حيث يفم 
إلہم آقرب القبائل فى الفسب ون کاں بعد القضاء مع أن فيه آيضا نقل الدية من الموجونين وقت القضاء إلى أقرب القبائل » 
وقد ذكرالفرق بينهما بقوله GOV‏ النقل إبطال حكم الأول فلا يجوز حال ؛ وى الهم تكثير المتحملين لما قضى به عليهم فكان . 
فيه تقرير الحكم الأول لاإبطاله . وقوله ( لكن يقضى ذلك ) أى الإبل من مال العظاء بأن cs sty‏ الإبل من مال:العطاء : قال . 
( وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ) كلامه واضح ٠‏ وقوله Vy)‏ تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية ) OY‏ القصاص AY‏ قعمده 


٠‏ ( قال المصنف : ومول الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته ) أقول : لابد على قول من يقول ALY Jed‏ الأبناء ف العاقلة لأنهم لايكثر ون 
من الفرق بين المول pes‏ ولعل ال امه لأداء الدية فى Mall‏ هو الفارق »> ولأجل ذلك لم يعقل ف الممتق مولاه وقبيلته > إذ لالز ام 


كا ات 
نصف العشر فصاعدا ) والأصل فيه حديث ابن عباس رضى الله عنهما موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام « لاتعقل العواقل Le‏ ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولامادون أرش الموضحة » وأرش 
الموضحة نصف عشر بدل النفس . OV,‏ التحمل للتحرز عن الإجحاف ولا إججاف ف القليل ولا هو فى 
الكثير » والتقدير الفاصل عرف بالسمع . قال ( وما نقص من ذلك يكون فى مال GI‏ ) والقياس فيه التسوية 
بين القليل والكثير هيجب الكل على العاقلة كنا ذهب إليه الشافعى »أو التسوية فى أن CAV‏ على العاقلة شى ء. 
إلا أنا تركناه le‏ روينا » وما , وى أنه عليه الصلاة والسلام أوجب أرش oe‏ على العاقلة وهو نصف عشر بدل 
الرجل على pale‏ فىالديات . فا دونه يسيث به مسلك الأموال لأنه يجب بالتحكم كنا يجب ضمان المال بالتقويم 
فلهذا کان فى مال GUL)‏ أخذا بالقياس . 


نصف عشم الدية فصاعدا ) قال ف الهاية : والدليل على أنها لاتتحمل ما دون نصف العشر أن القصاص لاجب ى عمده ولا 
يتقدر أرشه فصار كضمان الأموال » كذا فى شرح الأقطع انى . واقتى أثره صاحب العناية . أقول : يرد عليه أن لكل 
فصل من أصبع فيا ثلاثة مفاصل ثلث عشر الدية کا مر فى كتاب الديات حيث قال : gy‏ كل أصبع من أصابع اليدين أو 
الرجاين عشر الدية . ثم قال : وى كل أصبع فيا ثلاثة مفاصل » فنى أحدها ثلث دية الأصبع فكان لكل مفصل من أصبع فيها 
ثلائة مفاصل أرش مقدر هو أقل من نصف عشر الدية » وجب القصاص ف عمده DEY‏ لإمكان رعاية المماثلة الى هى cast‏ 
القصاص كا تقرر فى باب القصاص فا دون النفس من كتاب الخنايات » فانتقض به كل واحد من قوله إن القصاص لالجب 
ی oP‏ ومن قوله ولا يتقدر أرشه كا ترى . نعم قد تدارك صاحب الغاية إصلاح المقدمة الثانية : gel‏ قوله ولا يتقدر أرشه 
حيث قال : ويدل عليه من جهة النظر أن مادون الموضحة ليس له أرش مقدر فى نفسه فأشبه ضمان الأموال . ثم قال : فإن 
قيل : أرش الأنملة مقدر وهو ثلث دية الأصبع فينبغى أن تتحمله العاقلة . قيل له ليس أرشها مقدرا بنفسها بل هو مقدر بغير ها 
وهو الأصبع » ونحن إنما شبهنا مادون الموضحة بالأموال من حيث آنه لم يكن له أرش pte‏ بنفسه انهى . لكن بقيت المقدمة 
الأولى وهى قوله إن القصاص لابجب فى عمده مجروحة تدبر (قوله والأصل فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه 
ومرفوعا إلى رسول rod‏ الله عليه وسام « لاتعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا sel‏ افا ولا ما دوث أرش الموضحة» ( 


ولايتقدر أرشه فصار كضمان الأموال . قبل هذا إذا كانت الحناية فما دون النفس » فأما بدل النفس فتتحمله العاقلة وإن كان 
أقل من نصف العشر ؛ ألا ترى أن القبيلة إذا كانت مائة كانت الدية على عاقلهم > ون کان نصيب كل واحد منهم Ble‏ 
درهم لأنها بدل النفس » وكذلك من قتل عبدا قيمته Ble‏ وحمسون درها فإنه تتحمله العاقلة » لأن تحمل بدل النفس ثابت بالنص 
والتحم فيا دون النفس ثابت بعلة النص فلا يعتبر للتحمل فما دون النفس مقدار لم يوجد قالتحمل لا النص ولا ale‏ فيجب 
فى ماله . وقوله ( ولا عبدا) قال أبو عبيد : اختلفوا نی تأويل قوله صلى الله عليه وساي « لاتعقل العواقل عمدا ولا عدا فقال لى 
محمد بن الحسن رحه الله : إنما معناه أن fads‏ العبد حرا فليس على عاقلة مولاه شىء من جناية عبده : LE]‏ جئايته فى رقبنه أن 
يدفعه إلى eal‏ عليه أو يفديه . ثم قال : وهذا قول آنىحنيفة . وقال ابن أنى ليق : إنما معناه أن يكون العبد List‏ عليه يقتله حر 
أو جرحه يقول : فليس على عاقلة GULL‏ شىء إنما bait‏ ماله خاصة . قال أبو عبيد : فذاكرت الأصمعى فى ذلك فإذا هو 
یری القول فيه قول ابن أ أيلى الحريه على كلام العرب » ولا يرى قول أنىجنيفة جائزا » يذهب إلى أنه لو كان gall‏ على 
ماقال لكان الكلام لاتعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا تعقل عبدا » ومعنى قول الأصمعى إن فى كلام العرب يقال عقلت 
بالفقه فيه تأمل ( قوله وقوله ولا Me‏ » قال أبوعبيد : اختلفوا فى تأويل قوله علية الضلاة و السلام , لاتعقل المواقل 50 ase‏ » 
فقال لى نحمد بن السن : إنما معناه. أن يقتل العيد حرا الخ ) أقول : قال الإتقاف : “واحتج محمد ف ذلك :بثىء رواه عن ابن عباس '.. 
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قال ( ولاتعقل العاقلة جناية العبد ولا مالزم بالصلح أو باعتراف الحانى ) لما روينا . ولآنه لاتناصر بالعيد 
والإقراروالصلح لايلزمان العاقلة لقصورالولاية عنهم . قال (إلاأن يصدقره) لأنه ثبت بتصادقهم والامتناعكان 
لحقهم ولم ولاية على أنفسهم ( ومن iT‏ بقتل خخطل ولم يرفعوا إلى القاضى إلا بعد سنين قضى عليه بالدية فى «اله 
فى ثلاث سنين من يوم بقضی ) oF‏ التأجيل من وقت القضاء فى الثابت بالبينة فنى الثابت بالإقرار أولى ( ولو 
تصادق القاتل BEAN yy‏ على أن قاضى بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالكوفة بالبينة وكذبهما العاقلة فلا 
شى ء على العاقلة ) OY‏ تصادقهما ليس بحجة علبهم ( ولم يكن عليه de gh‏ ماله ) لأن الدية بتصادقهما تقررت 


قال أبو عبيد: اختلفوا فى تأويل قو له عليه الصلاة والسلام « لاتعقل العو اقل عمدا ولا عبدا a‏ فقال محمد بن الحسن : Ue]‏ معناه 
أن يقل العبد حرا فليس على عاقلة مولاه شى ء من جناية عبده : إنما جنايته فى رقبته أن يدفعه إلى SAI‏ عليه أو يفديه . ثم قال : 
وهذا قول أنى حنيفة . وقال ابن ألى ليلى : إنما معناه أن يكون العبد Lie‏ عليه يقتله حر أو بجر حه فليس على عاقلة DUI‏ شى ء 
إا عه cet ae oe eee‏ فذاكرت الأصمعى ف ذلك فإذا هو يرى القول فيه قول ابن ای ليلى على كلام العرب : 
ولايرى قول أنى حنيفة Fie‏ » يذهب aly‏ لوكان المعنى على ماقال لكان الكلاملاتعقل العاقلةعن عبد ولم يكن ولاتعقل عبدا. 
ومعتى قول الأصمعى إن فكلام العرب يقال عقلت القتيل|ذا أعطيت ديته وعقلت عن فلان إذا لز مته دية فأعطيتها عنه. قال 
الأصمعى : كلمت أبا يوسف القاضى ف ذلك حضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقات عنه حى فهمته . وأجيب Ob‏ عقلته 
ستعملق معنى عقلت عنه » وسياق الحديث وهو قوله « لاتعةل العاقلة عمدا » وسياقه وهو قو له صلی الله عليه وسلم « ولاصلحا 
ولا abl sel‏ يدلان على ذلك لأن معثاه عن عمد وعن صلح وعن اعتراف . كذا فى العناية . أقول Ll:‏ عل الكلام » 
إذ الخصم أن يمنع کون معناه ماذ كر ويقول: بل معناه لاتعقل العاقلة من قتل عمدا بصيغة امجهول» ومن صولح عن دمه ومن 
اعترف بقتله على صيغة الجهول أيضا فيئول المعنى الكل إلى معنى عقلت القتيل لا إلى معنى عقات عن فلان فلا يم AN‏ 
إلز اما ( قوله oF‏ التأجيل من وقت القضاء ف الثابت بالبينة فى الثابت بالؤقرار أولى ) قال صاحب العناية : يريد أن الثابت 
بالبينة أقوى منه بالإقرار 6 لأن الثابت بها كالثابت معاينة » وف القتل معاينة الدية Le]‏ تجب بقضاء القاضى فهذا أولى اتهى . 
ورد عليه بعض الفضلاء حيث قال : ليس كلام المصنف نى الدية بل ى التأجيل GA VIS‏ : وقال : ولعل الأولى أن يقال: 
إذا ثبت القتل الحطأ بالبينة يلز م الدية على العاقلة ومع هذا Serle‏ إلى ثلاث سنين تحقيقا للتخفيف » فى الثابت بالإقر ار أولى Sain‏ 


القتيل إذا أعطيت ديته » وعقلت عن فلان إذا از مته دية فأعطيتها عنه . قال الأصمعى : كلمت أبا يوسف القاضى ف ذلك بحضرة 
الرشيد فلم يفرق بين allie‏ وعقلث عنه co‏ فهمته . وأجيب بأن عقاته يستعمل ف معنى عقلت عنه . وسياق الحديث وهو 
قوله صلى الله عليه وساء « لاتعقل العاقلة عمدا» وسياقه وهو قوله « Vy‏ صلحا ولااعتر افا » يدلان على ذلك : OY‏ معناه عن عمد 
وعن صلح وعن اعتراف ¢ dey‏ هذا فقوله بعد هذا ( ولا تعقل العاقلة جناية العبد ) إضافة المصدر إلى فاعله . و أما إذا co‏ 
الحر على العبد فقتله thas‏ كانت على العاقلة . وقوله ( والإقرار والصلح bY‏ مان العاقلة لقصور الولاية عنبم ) إلا أن فى الإقرار 
نجي الدية ى ثلاث سنين » وق الصلح عن العمد يجب المال حالا إلا إذا شر طالأجل ف الصلح فيكون موؤجلا . وقوله( فى 
cold‏ بالإقرار أولى) يريد أن الثابت بالبينة أولى منه بالإقرار » لأن الثابت by‏ كالثابت معايئة . وفى القتل معايئة الدية ما تجب 


قالبحمد : chin‏ عبد gah‏ بن ul‏ زياد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مود + عن ابن عباس قال: ١‏ لاتعقل العاقلة عمدا . 
ولا ملحا ولا Gel‏ ولا ما جى المملوك » قال محمد: أفاد ترى أنه قد جعل BLL‏ جناية المملوك( قوله وأجيب بأن عقلته يستعمل الخ ) 

4 العاقلة من قثل عدا ؛ ولا من صولح عن دمه ».ولا فن اعرف پقتله فإن ا لحصم‎ Jay : ol فيه حث » إذ يجوز أن يكون‎ : dill 
: ولعل الأولى أن يقال‎ » GAY الدية ) أقول : ليس كلام المصئف ف الدية بل فى التأجيل كا‎ glen ذلك ( قوله وف القعل‎ gall يذهب إلى أن‎ 
“deg للعخفيف > فى الثابت بالإقراز أولى أن‎ Vigil إذا ثبت القتل اللطأ بالبيئة تازم الدية العاقلة > ومع هذا يؤجل إلى ثلاث سين‎ 


— th ~ 

على العاقلة بالقضاء وتصادقهما حجة فى حقهما » بخلاف الأول ( إلا أن يكون له عطاء معهم ished‏ مه 
بقدر حصته ) لأنه فى حق حصته مقر على نفسه وح العاقلة مقر عليهم . قال ( وإذا جنى الح على العبد 
فقتله خطأ كان على عاقلته قيمته ) لأنه بدل النفس على ماعرف من أصلنا . وفى أحد قولى الشافعى تجب فى ماله 
لأنه يدل المال عنده وهذا يوجب قيمته بالغة مابلغت . وما دون النفس من العبد لاتتحمله العاقلة لأنه يسلك 

به مسلك الأموال Lise‏ على ماعرف » 
لاتخفيف oF‏ الوجوب حينئذ على المقر وحده دون العاقلة فليتأمل انى . أقول :ليس ما قاله بسديد 6 إذ ليس كلام المصنف 
هنا أصالة فى الاية ولا فى التأجيل نفسه 6 OY‏ وجوب الدية بطريق التأجيل فى القتل اللاطإ « إذ قد de‏ كتاب Sub!‏ وى 
كتاب الديات وفيا مر غير مرة ىكتاب المعاقل ء وإتما الكلام tale‏ أصالة ىكون التأجيل من وقت القضاء دون وقت الإقرار». 
وهذا قصر المصئن البيان عليه فى تعليل هذه المسئلة » وما ذكره ذلك البعض بقوله ولعل الأولى أن يقال الخ إنما يفيد كون 
الدية مواجلة إلى ثلاث سنين فى هذه المسثلة » لاكون التأجيل فيها من وقت القضاء دون وقت الإقرار › والمقصود بالبيان هنا 
هو الثافى دون الأول . وأما ما ذكره صاحب العناية فيفيد a) GW‏ قال : وف القتل معايبة إنما تجب الدية بقضاء القاذى فهذا 
أولى : وهذا cat‏ كون jet‏ من وقت القضاء دون وقت الإقرار » OY‏ وجوب الدية إذا كان بقضاء القاضى فلا جرم 
لايتحقق وجوبها قبل قضاء القاضى وتأجيل الدية فرع وجو مما لا حالة » نما يتصور التأجيل من وقت القضاء لا قبله . وعن هذا 
قال فى البسوط کا نقل عنه ف الاهاية : والتأجيل فيه من وقت القضاء لامن وقت الإقرار » لأن الثابت بالإقرار بالقتل لايكون 
أقوى من الثابت بالمعاينة » وى القتل المعاين الدية LY]‏ يجب بقضاء القاضى فهنا أولى انہی ( قوله وها دون النفس من العبد 
لاتتحمله العاقلة لأنه يسلك به مسلكالأموال عندنا على ما عرف) أقول : فيه كلام ؛ al yay‏ إنكانمراد المصنف بقوله على 
٠‏ ماعرف مادکره ی باب القصاص فيا دون النفس فى تعليل أن لاقصاص بين الرجل والمرأة فما دون النفس ولا بين Et‏ والغيد 
: ولا بين العبدين عندنا بقوله ولنا أن الأطراف يسلك برا مسلك الأموال فينعدم JB‏ بالتفاوت فى القيمة » كنا صرح به صاحب 
الغايةحيث قال هنا : لنا أن الأطراف يساك Heals‏ الأمو ال » Why‏ لايجرى القصاص فالعمد بين طرف tall A!‏ فلا 
تتحمله العاقلة كطرف البهيمة » وقد مر ذلك فى باب القصاص فيا دون النفس » وهذا معنى قوله على ماعرف اننهى . ينتقض 
حینشذ ماذكره فى تعليل مسثلتنا هذه بتحمل العاقلة مادون النفس من Md‏ مادون نصف عشر الدية > فإن الدليل المذ كو رهنا 
oot‏ هناك أيضا مع تخلف الحكم we‏ ون كان مراده به ما ذكره فى فصل بعد باب جناية المملوك من أن المعتبر فيا دون 
النفس من العبد هى المالية دون الآدمية » حلاف النفس من العبد فإن المعتبر فى إتلافها هى الآدمية دون المالية عندنا جاز أن 


UE] المتصادقين ولى القتيل » ومن زعمه أن الدية‎ dol القاضى فهذا أولى . وقوله ( وتصادقهما حجة فى حقهما ) لأن‎ Law 
مان العاقلة فيفهم‎ LY وجبت لاعلى المقر فإقراره حجة على نفسه . وقوله ( يخلاف: الأول ) أراد به قوله والإقرار والصلح‎ 
هناك لم يوجد تصادقهما بقضاء الدية على‎ OF “all وإنما وجنت الدية هناك فى مال‎ all من هذا أنه یاز م موجب الإقرار فى مال‎ 
3B › ضمرورة . فإن قيل : لما كان أصل:الوجوب عليه وقد حول بزعمه إفى عاقلته بقضاء القاضی‎ all العاقلة يجب ف مال‎ 
«ll توى على العاقلة بجحودهم عاد الدين إلى ذمة امحيل . أجيب بأن هذا يستقم فما إذا كان أصله ديئا لدفع التوى عن مال‎ 
عمال‎ all Cy  ىضاقلا فيعد ماتقرر على العاقلة بقضاء‎ ٠ وهذا ليس كذلك فإنه صلة شرعت صيانة لدم المقتول ل ادر‎ 
ALU ged Fs , ع 8 عن رد عق‎ 


التخفيف 6 لأن الوجوب ith‏ على sill‏ وحده دون العاقلة فليتأمل ( قوله فيفهم من هذا أنه يلزم موجب الإقرار الخ ) أقول ٠‏ الفهم منه 
بعيد ء ولعل المراد به قوله ومن dete BT‏ خط إلى قو له قضى عليه بالدية فى ماله ( قوله أجيب بأن هذا يستتيم فيما إذا كان أصله gu tus‏ 
التوى الخ ) أقول : قوله لافع متعلق بقوله gy‏ , 


...£44 عه 

وفى أحد قوليه العاقلة تتحمله كما فى الح وقد مر من قبل . قال أصعابنا : إن القائل إذا لم يكن له عاقلة فالدية 
ق بیت dele oy JUL‏ المسلمين ثم pel dal‏ 45 ولیس بعتم أخص من yar‏ بذلك 5 ولمذا و مات كان 
ميراثه لبيت المال فكذا مايلزمه من الغرامة يازم بيت المال . وعن GT‏ حنيفة رواية شاذة أن الدية ف ماله ٠‏ 
ووجهه أن الأصل أن تجب الدية على القاتل لأنه بدل متلف والإتلاف منه ٠‏ إلا أن العاقلة تتحماها حقيقا 
للتخفيف على مامر . وإذا لم يكن له عاقلة عاد ا حكم إلى الأصل ر وابن اللاعنة تعقله عاقلة 
oY ( aal‏ نسبه "ثارت ما دون الأب ( فن عقاوا ae‏ 9 اد ole‏ :الأب رجعت ev dle‏ عم أدت 
على عاقلة الأب فى ثلاث سنين من يوم بقضى القاضى لعاقاة الأم على عاقلة الأب ) GY‏ تبين أن الدية واجبة 
عام > OF‏ عند الإكذاب ظهر أن النسب لم يزل كان ثابتا من الأب حيث بطل اللعان بالإكذاب » ومى 
ظهر من الأصل فقوم الأم {last‏ ماكان و Lol‏ عل قوم الأب قير جعوك عام لام مضطرون ف ذلك 
وكذلك إن مات المكاتب عن وفاء وله ولك حر فلم يود كتابته حى جنى ابنه وعقل عنه فوم أمه ثم أد یت 
الكتابة لأنه عند الأداء يتحول ولاه إلى قوم أبيه من وقت حرية الأب وهوآحر جزء من أجزاء حياته فيتبين 
أن قوم الأم عقلوا عنهم فير جعون عليهم « وكذلاك رجل yal‏ صبيا بقتل رجل فتتله فضمنت عاقلة الصبى الدية 
رجعت بها على عاقاة الآمر إن كان الأمر ثبت بالبينة » وى مال الآمر إن كان ثبت بإقراره فى ثلاث سنين من 
يوم يقضى با القاضى على الآمر » أو على عاقاته لأن الديات جب موئجلة بطريق التسير . قال رضى الله عنه : 
هاهنا Sue‏ مسائل ذكرها محمد متفرقة . والأصل الذى de‏ آن يقال : حال القاتل إذا تبدل Re‏ فانتقل 
oY,‏ إلى ولاء سيب أمر dole‏ م تنتقل Aslam‏ عن الأول قضی le‏ أو 0 يقضص : وإن ظهرت حالة خفية مثل 
لاينتقض ماذكره هنا بتحمل العاقلة مادون النفس عن الح إلى مادون نصف عشرالدية ٠‏ إذ لم يصرح dol‏ سقوط اعتبار 

الآدمية فى أطراف ال بالكلية » إلا أنه لايم الدليل المد كور هنا حينئذ على أصل at‏ حنيفة » فإنه يعتبر المالية والآدمية معا 

ى أطر اف العبد » وإغا يم هذا على أصل ألى يوسف ومد فإنهما لايعتبر أن الآدمية فبا بالكلية : وقد مر ذلك كله ى الفصل 

المزبور ى بيان مسكلة من فقأ عينى عبد إنسان ٠‏ والمسكلة الى نحن فيها متفق عليها بين أثمتنا فلا معنى coy OF‏ دليلها على أصل 

بعض منهم دون بعض ء وبالحملة لامحلوالقام على كل حال غن فوع من الاضط اب كنا ترى ( قوله ونی أحد قوليه تتحمله . 
od 51‏ الجر وقد مر من قبل ) قال صاحب الغاية : أى re‏ أرل فصل بعد باب جناية المملوك 3 واقتى أثره هذا التفسير صاحب 


سواء استوق من العاقلة أو م يستوف . وقوله (وقد مر من قبل ) أى فى أول فصل بعد باب جناية المملوك . وقوله ( قال أصعابنا . 
رحمهم الله : إنالقاتل إذا لم يكن له عاقلة فالدية فى بيت المال ) يعنى إذا كان القائل مسلما بدايل قوله لأن جماعة المسلمين هم 
أهل النصرة » والنصرة بالولاية وهى منقطعة iy‏ وبينهم » والباق ظاهر . وقوله ( ثم أدبت الكتابة ) أى فإله tle‏ يرجع قوم 
الام على OV‏ وقولة ( والأصلالذى يرج عليهأن يقالحال القائلإذا تہد (RS‏ فانتقل ولاوه إلىولاءسب_حادث لم تنتقل 
جنايته عن الأولى قضى بها gall‏ أو يقض) كالواود بين عبد وحرّة إذاجنى ثم toll el‏ لاتتحول اللحنايةعن عاقلة الأم لأن هاهنا 
Sas‏ حاله بأن انتقل ولارئه عن موالى الأم إلى موالى الأب › و كالغلام إذَا حفر بثرا قبل أن يعتق أبوه ثم سقط فى البثر رجل . 
بعد ما أعتق أبوه فإن القاضى يقضى بالدية على عاقلة الأم ولا جعل على عاقاة الأب من ذلك شيئا » OF‏ الحادث بعد الحفر ولاء ' 


العتاقة فيعتبر بالملك الحفر أو وجد فى ملك ثم حدث فيه ملك oT‏ للغير. قبل الوقوع فإن G11‏ لاتتحول إلى SU‏ الحادث بل MM,‏ 


. فى املك الذى وجد فيه الحفر » فإن العبد إذا حفر بثر فى طريق المسلمين بغير إذن مولاه فقبل أن يقع فيه إنسان باعه ثم وقع‎ as 
. حادث بعد الحفز فكذا الولاء الحادث بعد‎ og pall ملك‎ OY » المشترى‎ dey فى ملك المشترى إنسان فات فالضمان على البائع‎ 


oy (‏ - تكلة فتح القدير حش - ٠١‏ ) 


0 2 
دعوة ولد الملاعئة حولت MLA!‏ إلى الأخخرى وقع القضاء بها أو ل يقع + ولو لم يختلف حال الحائى ولكن 
. العاقلة تبدلت كان الاعتبار ف ذلك لوقت القضاء » فإن كان قضى بها على الأولى لم تنتقل إلى الثانية » وإن 
0 لم يكن قضى بباعلى الأو لى فإنه يقضى بها علىالثانية » وإنكانت العاقلةواحدة فلحقها زيادة أو نقصان اشتركرا 
£ حكم الحناية قبل القضاء و بعده إلا فما سبق أدارئه فن أحكم هذا الأصل متأملا بمكنه التخريج فما ورد عايه 
من النظائر والأضداء . 


( كتاب الوصايا ) 


العناية والشارح العينى ولم يتعرض لتفسير ذلك أصلا سائر الشراح . أقول : لو كان مراد المصئف بقوله وقد مر من قبل مافسره 
به دولاء الشراح الثلاثة كانت حوالته هنا غير رائجة قطعا » إذلم يذكر فى ذلك الفصل تحمل العاقلة ما دون التفس ولا تحملها 
دية النفس لا عند الشافعى ولا عندنا كما GAY‏ على من تنيع مسائل ذلك الفصل Yn gs‏ 


( الوصايا‎ OLS ) 


قال الشراح : إيراد كتاب الوصايا فى لجر الكتاب ظاهر المناسبة » لأن pT‏ أحوال الآدى فى الدنيا الموث : والوصية 
معاملة وقت الموت . أقول : يرد عليه أن كتاب الوصايا ليس مورد AT‏ هذا الكتاب » وإتما المورد فى آخخره كتاب الحنثى 
كنا توی . نعم إن كثير | من أصعاب التصانيف أوردوه فى AT‏ كتبهم » لکن الكلام فى شرح هذا الكتاب . ويمكن bl‏ من 
قبل الشراح Joe‏ الأخر ف قوم فى آخخر الكتاب على الإضاف » فإن آخره الحقيى وإن کان كتاب الحنثى إلا أن كتاب الوصابا 
أيضا eT‏ 0 بالإضافة إلى ما قبله حيث كان فى قرب آخره الحقيى » وعن هذا ترى القوم يقولون وقع هذا فى أوائل كذا 
وأواخره ؛ فإن صيخة الجمع لانتمشى فى الأول الحقيى والآخ را حقيق : وإنما Gall‏ من ذلك ثعمم الأول والآخر الحقيق 
والإضاف . ويمكن أن يقال أيضا : لماكان ماذكر فى كتاب gH‏ نادرا من حيث الوقوع ومن حيث PLL‏ أبضا جعلوه 
احفر يعتبر به فلا تتحول الحناية وإن ظهر تحالة خفية مثل دعوة ولد الملاعنةحولت اللحناية إلى الأخرى وقع القضاء بها أو لم 
بقع » وقد ذكر صورته ی‌الکتاب 6 وكا إذا مات المكاتب عن ولد حر ووفاء فلم یودوا مكاتبته حى جتى. al‏ وهو من 
al yal‏ حرّة مولاة gd‏ تمم والمكاتب لرجل OA‏ فعقل عنه جنايته قوم أمه ثم أدبت الكتاية فن عاقلة الأم يرجعون يما أدوا 
على عاقله الأب . لأن عتقالمكاتب عند أداء البدل يسئند إلى حال حياته » فتبین أنه كان للولد ولاء من جانب الأب حين جنى 
وأن موجب -جنايته علىهوالى sol‏ فلذلك يرجعون على موالى الأب ولولم يمختلف محال GULL‏ ولكن العاقلة تبدلت كان الاعتبار 
ف ذلك اوقت القضاء کا ذكر فى ASH‏ فى صورة تحويل الديوان من الكوفة إلى البصرة من قبل» وإن كانت العاقلة واحدة 
فلحقها زيادة أونقصان اشكر | ؛ abst a‏ قبل القضاء وبعده . كا إذا قلت العاقلة بعد القضاء te wie‏ أخذ البعض 


4 
we ےا‎ 


م فم الهم اقرب القبائل سا وقد تقدم . وقوله ( إلا فیا سبق أداركه ) استثناء من قو له اشر كوا : يعنى لايشير كون فيه بل 


. ذلك من الذين أدو | قبل ضم أقرب القبائل إليهم‎ ay 


) الوضانا‎ OLS ) 


5135-7 سه 


re ee, 


فى حكم العدم واعتبروا كتاب الوصايا آخر الكتاب . ثم إن gl‏ صية فى اللغة امم ort‏ المصدر الذى هو التوضية : وءنه قوله 
تعالى ‏ حون الوصية ‏ ثم “مى الموصى به وصية » ومنه قوله تعالى ‏ من بعد وصية توصون بها - وق الشريعة : ليك مضاف إلى 
ما بعد الموت بطريق التبرّع » سواء كان ذلك فى الأعيان أو فى المنافع » كذا فى عامة الشروح.قال بعض المتأخرين : ثم 
الوصية والتوصية وكذا الإيصاء فى اللغة : طلب فعل من غيره ليفعله فى غيبته حال حياته أو بعد وفاته . وق الشريعة : تمايك 
مضاف إلى ما بعد اموت على سبيل التبرع عينا كان أو منفعة » هذا هو التعريف المذكور فى عامة الكتب » والوصية بهذا SAU‏ 
هى المحكوم عليها بأنها مستحبة غير واجبة » وأن القياس يألى جوازها » فعلى هذا يكون بعض المسائل مثل مسئلة الوصية بحقوق 
الله تعالى وحقوق العباد . والمسائل المتعلقة بالوصى مذكورة فى كتاب الوصايا بطريق التطفل» لكن التحقيق أن هذه الألفاظ كا 
أنبا موضوعة فى الشرع للمعنى المذكور موضوعة فيه أيضا لطاب شىء من غيره ليفعله بعد ماته فقط » نقل هذا عن مبسوط 
شيخ الإسلام خواهر زاده »لكن يشترط استعمال لفظ الإيصاء باللام فى المعنى الأول وبإلى فى المعنى الثانى » فحينئذ يكون 
ذكر المسائل المذكورة على آنا من فروع المعنى الثانى لاعلى سبيل التطفل » إلى هنا لفظه . أقول : ماعده نحقيقا ليس بشىء . 
أما أولا فلأن” الى تكون من فروع المعنى الثانى من المسائل المذكورة LE]‏ هى المسائل المتعلقة بالوصى دون مسائل الوصية المتعلفة 
محقوق لله تعالى وحقوق العبادء فإن استعمال لفظ الإيصاء فيا باللام لا بإلى » يقال أوصى لقوق الله تعالى أو لحقوق stall‏ 
ولا يقان أوصى لہا کا لايخنى » فبتى أمر التطفل نی حق تلك المسائل من UM‏ الى ذكرها من قبل إذ لم يشملها شی ء من 
المعنيين المذكورين قط . وأما ثانيا فلأن مسائل ll‏ عات الواقعة من الإنسان فى مرض موته بطريق التنجيز مذكورة أيضا 
فى كتاب الوصايا »ومنها باب العتق فى المرض UF‏ سيجىء فى الكتاب » ولا ریب ف عدم شمول شىء من المعنيين الم كورين 
شيعا من تلك المسائل» فبتى أمر التطفل فى حق تلك المسائل كلها بالنظر إلى ذينك المعنيين معاء شن أين كان ارتكاب جمعهما 

ف ba‏ واحد بتأويل بعيد مع عدم عموم المشتر ك عندنا حقيقيا OL‏ يعد " تحقيقا. كا زعمه ذلك القائل .ثم أقول : dae‏ التفصى ' 
عن أمر التطفل فى حق المسائل النى ذكرها ذلك القائل حمل معنى الوصية شريعة على ماذكره صاحب البدائع حيث قال : وأما 
بيان معنى الوصية فالوصية اسم لما أوجبه الموصى ف اله بعد موته . ويقرب منه ماذكره صاحب الوقاية حيث قال : هى 
يجاب بعد الموت فإنهما يشملان تلك المسائل جملة كنا GAY‏ على المتأمل » والوجه ف التفصى عن أمر التطفل فى نحق مسائل 
Obs”‏ الوصايا كلها من المعلقات والمنجزات fe‏ معنى الوصية شريعة على litle‏ صاحب الاباية عن الإيضاح حيث قال : 
ذكر ف الإيضاح : الوصية ما أوجبها الموصى ف ماله بعد موته أو مرضه الذى ماتفيه انہی . فإنه يشمل جميع ماذكر ی كتاب 
الوصايا كا لايخى على ذى مسكة ,م إن سيب الوص بب سا ئر التبرعات» وهو إرادة تمصيل ذكر الخير فى الدنيا ووصول 
الدرجات العالية فى العقى . وشرائطها : كون الموصى Sal‏ للتبررع » وأن لايكون مديونا.» وكون الموصى له حيا وقت 
الوصية » وإن م يكن مولودا » حنى إذا أوصى للجنين إذاكان موجودا يا عند الوصية يصح وإلافلاء وما تعرف جات 
فى ذلك الوقت بأن ولد قبل ستة أشبر حيا » و كونه أجنبيا حى أن الوصية للوارث لاتجوز إلا بإجارة الورثة » وأن لايكون قاتلا. 
وكون الموصى به سيا قابا التمليك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصى سواء كان موجودا فى الحال أو معدوما » ون ٠‏ 
يكون عقدار الثلث ge‏ آنا لاتصح فما زاد على الثلث » كذا فى الهاية و العناية أيضا بطريق الإجمال . أقول : فيه قصور: 
بل لل . أما VST‏ فلأنه جعل من شرائطها أن لايكون الموصى مديؤنا بدون التقييد بأن يكون الدين مستغرقا لتركته » والشرط 
عدم هذا الدين المقيد دون عدم الدين المطلق كنا صرح به ف البدائع وغيره : وأما ثانيا فلأنه جعل من شرائطها كون الموصى 
حيا وقث الوصية » والشرط كونه موجودا'وقت الوصية لا كونه حيا فيه » ألا يرى أنهم جعلوا الدليل عليه الولادة قبل ستة 
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باب فى صفة الوصية مايجوز من ذلك وما يستحب منه 
وما يكون رجوعا عنه 
أشبر حيا » وتلك إنما تدل على وجود الحنين وقت الوصية لا على حياته ف4 ذلك الوقت كا GAY‏ على العارف بأحوال انين 
فى الرحم وبأقل مدة الحمل وعن هذا كان المذكور فى عامة المعتبرات عند بيان هذا الشرط أن يكون الموصى له موجودا وقت 
الوصية بدون ذكر قيد الحباة أصلا. ء أما WE‏ فلأنه جعل من شرائطها أن يكون الموصى به مقدار الثاث لازائدا علبه » وهو 
ليس بسديد على إطلاقه فإن الموصى إذا ترك By‏ فإتما لاتصح وصيته بما زاد على الثلث إن لم نجزه الورثة + وإن أجازوه صمت 
وصيته به . وأما إذالم يرك وارئا فتصح وصيته با زاد على الثلث حى pret‏ ماله عندنا كما تقرر فى موضعه فلا بد من 
التقييد مر تین : مرة Ob‏ يكون له وارث » وأخترى بأن لايميزه الوارث . 

( باب فى صفة الوصية مايوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعا عنه ) 
قال بعض المتأخرنين فى حل هذا pl‏ كيب : أى مايجوز منه وما SHAN‏ > وما يستحب منه وما لايستحب . وقال : ثم 
ظاهر الإبدال يفيد أن المراد Oly‏ صفة الوصية بيان ما جوز منه وما يستحب منه + لكن الظاهر كا صرحوا به أن المراد به 
ae‏ بقوله الوصية غير واجبة وهى مستحبة ٠‏ فالأولى إيراده بالواو العاطفة Sl‏ . أقول : فيه خلل فاحش . أما أولا 
فلأنه سلك مسلك التقدير فى قول المصنف مايجوز من ذلك وما يستحب منه حيث قال : أى مايجوز منه ومالا يجوز وما يستحب 
منه وما لاستحب . ولا يذهب .علياك أن sid‏ التقدير إن صح فى قوله مايجوز من ذلك لايصح ئی قواه وما ستحب منه + اد 
| ليس فى جنس الوصية مايخلو عن الحواز وعدمة لكونبهما نقيضين لايرتفعان عن شى ء : فلم يبق من جنس الوصية شی ء يغاير 
ما يجوز منه ومالاوز حى يصلح ذلك OY‏ یذ کر بعدهما : فإن قيدكل واحد منهما بشىء يرج منه مايستحب منه لایب من 
ذلك شی ء يغاير مايجوز منه وما لانجوز وما يستحب منه go‏ يندرج فيا لايستحب منه فيصح تقديره . لايقال : المراد بالحواز 
تساوى الطرفين و بعدم الحواز عدم dae‏ طرف الفعل أصلا لا جرد رفع النساوىحى يکونا من قبيل النقيضين ged‏ الاستحباب 


( باب فى صفة الوصية مايجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعاعنه) 

إدراد كاب الو صايا فى آخر الكتاب ظادر المناسبة » لآن آخر أحوال الادى فى الدنيا الوت : والوصية معاملة وقت الموت 

وله زيادة اختصاص AK‏ الحنايات والديات لا أن ith‏ قد تفضى إلى او ت الذى وقته وقت الوصية . والوصية اسم uot,‏ 
المصدر ثم می الموصى به وصية ٠‏ وهی ف الشريعة مليك مضاف إلى ما بعد الموت بطري قالتبرع . وسبببا سبب التہر عات 
وشرائطها کون الموصى أهلا Ca‏ : وأن لايكون مديوثا : وكون الموصى له حيا وقت الوصية وإن لم يولد » وأجنبيا عن 
Stal‏ . وأن لايكون قاتلا » وكون المودى به بعد .وت الموصى شيا قابلا للتمليك من الغير بعقد من العقو د حال حياة الموصى 
anes‏ داق الخال أو معدوما 3 وأن يكون عمقدار الثلث . ور كلها أن يقول : أوصيت بكذا ond‏ وما ol ye Soe‏ 
ن الألفاظ المستعملة فیا Selly.‏ الوصية a‏ ي we om‏ له أن ملك الموصى as‏ ملكا جديدا 3 uf‏ اطبة وق حى الموصي 


یسم 


( باب فى صفة الوصية مايجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعا عنه ) 


( قوله وسببا سيب التبرعات ) أقول : وهو طلب زيادة الزلنى فى العقبى كا مر ف الوقف ( قوله. وشرائطها كون الموصى 5 
poet‏ وأن لايكون مديونا ) أقول: : أى دينا مستغرقا لتركته ( قوله وأجنبيا عن المبراث ) أقول : أى وقت لوت ( قوله وأن لايكون 
قاتلا ) أقرل ؛ قال ف البدائم هوا" لكر bie‏ غير مستأدن 6 فإن کان لاتمح eed‏ لابن بدا ار دي . 


0 — 
قال ( الوصية غير واجبة وهى مستحبة )والقياس BL‏ جوازها لأنه تمليك مضا ف إلى حال زوال مالكيته : 
ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قيل ملكتك غداكان باطلا فهذا أولى . إلا أنا استحسناه لحاجة الناس Vall‏ 
فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر فى عله : فإذا عرص له المرض وخاف البيات يحتاج إلى تلاق بعض افرط 
منه من yal‏ بط ماله على وجه لومضى فيه يتحقق مقصده ST‏ 6 ولو أمبضه البرء يصرفه إلى SILT atlas‏ ؛ 


س 


والوجوب واسطة بيلهما : ووز أن يكون المراد با لايستحب منه gh le‏ الواجب منه . لأنا نقول : نى الاستحباب يعم ابلدواز 
والوجوب وعدم dee‏ طرف الفعل أصلا : فمن أين يدل مالا يستحب منه على ما هو الواجب منه فقط حى يجوز أن يراد به 
ذلك .ولان سلم جوار إرادة ذلك به يفسد معنى المقام إذ يازم حينئذ أن يدرج فى عنوان الباب ما هو الواجب من انو صية 
فيخالف ما ذكره فى أول الباب من أن الوصية غير واجبة وهىمستحبة . وبالحملة لم يوجد لما ارتكبه حمل صويح قط . 
فالصواب أن لاتقدير فى شىء من كلام المصنف هاهنا .فإن صفات الوصية الشرعية هى اللدوار والاسحباب والرجوع عنها : 
أى كوتها مرجوعا علا ode ye‏ الصفات كلها حاصلة مما ذكره فى عنوان الباب صراحة فلا حاجة إلى تقدير شىء أصلا حى 
عدم الحواز فإنه صفة للوصية الغير الشرعية »> وعنوان الباب Mel‏ كان فى صفة الوصية الشرعية . نمم قد يذكر فى أثناء مسائل 
الباب مالا يجوز من الوصايا . لكن لأجل إزالة أن يتوهم كونه من الوصايا الحائره الشرعية . لا لأنه مقصود بالبيان بالذات 
كنا هو الخال ی مسائل سائر الكتب . وأما ثانيا فلأن قوله لكن الظاهر كما صرحوا زه أن المراد ماذكره بقوله الوصية غير واجبة 
وهى مستحبة ليس بسديد + إذ لانسلم أن الظاهر ذلك . ولا نسل أن أحدا سواه صرح به : Key‏ الذى صرحوا به أن صفة 
الوصية ف الشرع ماذكره المصنف بقوله الوصية غير واجبة وهى مستحبة : لا أن مراد المصئف بالصفة فى قوله باب ى صفة 
الوصية هو الذى ذكره بقوله الوصية غير واجبة وهى مستحبة + ألا يرى أنهم Me‏ ذكروا ما صرحوا به عند بيان متعلقات 
اا يما ون ائطها وركنها وحكها وصفها لاعند شرح قول المصنف باب نى صفة الو صيةالخ وكم بين المقامين ؟ وأما 
WWE‏ فلأنقو له فالأولى إيراده بالواو العاطفة لايكاد يصحإذ لو أورده المصنف -بالواوالعاطفةعلىفرض أن يكون المراد بالصفة 
ی قو al‏ باب فى صفة الو صيةماذ كره بقوأه الوصية غير واجبة وهى مستحبة كنا زعمه القائل لصارمعنى الكلام باب ى صفةالو صية 
أى فما يستحب منها وفما وز من ذلك وما يستحب منه» فيصير قو له وما يستحب منه لغوا من الكلام لكونه تكر ارامحضا IS‏ 
هذا القائل نسی قول المت ونا ا عند كتب قو له فالأولى إير اده بالواو العاطفة ولعمرى إنه عجيبمن مثله ( قوله 
الوصية غير واجبة وهىمستحبة ) أقول : الحكم بالاستحباب على الوصية مطلقا لايناسب ما هر 1 نفا فى عنوان الباب من قوله 
مايجوز من ذلك وما يستحك منه. ولا ما سيأ ی الكتاب من أن الو صية بالؤلث للأجنى جائزة وبدون الثلث مستحبة إن كانت 
الورثة أغنياء أو يستغنون بنصيبهم Ol ac‏ كانوا فقراء لايستغنون بما يرون فرك الوصية أولى . فكان الظاهر أن يقال : الو صية 
غير واجبة بل هى مستحبة أو جائزة ٠‏ اللهم إلا أن يوجه قوله وهى مستحبة Ob‏ المراد به أن غاية أمرها الاستحباب دون 
رترت لان س على الإطلاق . فكأنه قال : إنبا لاتصل إلى مرتبة الوجوب بل قصارى أمرها الاستحباب ٠‏ لكن يرد 


إقامة al se hl‏ فيا أوصى به plas‏ اس كالوارث 5 وصفما ما ذكرة Aye Hl yal ya,‏ غير واجبة وهى مستحية ( فقو al‏ غير 
واجبة رد Ja‏ ص يقول 2 إن الو صية لاو الدين والأقربين إذا كانوا Jade. ue? Oy of‏ من يقول 7 الو صية: واجية 
على كل أحذ من له ثروة ويسار لقواه تعالى - كتت عليكم إذا pam‏ أحدكم الموت إن ترك خير | الؤصية لاوالدين والأقر بين- 
والمكتوب عليئا فرض ونا ree d‏ الاستحرابت os or‏ الوجوب وار الإباحة قال at‏ مستحية 1 والقياس Gh‏ جوازها 
لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته . ولو أضافة إلى حال قيامها بأن قال ملكتك غدا كان باطلا فهذا أؤلى » إلا أنا . 


(.قوله إذا: کائوا من لا بول oa‏ ميثب aS‏ أن الوق + : 


ا 
وف شرع الوصية ذلك فشرعناه » ومثله فى الإجارة oly‏ » وقد تبت المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة كما 
فى قدر التجهيز والدين » وقد نطق به الكتاب.وهو قوله تعالى ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين - والسنة وهو 
قول النى عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى تصداق عليكم يثلث أموالكم ی آخر أعماركم زيادة لک فى أعمالكم 


عليه النقض بالوصية +قوق الله تعالى كالصلاة والز كاة والصوم والحج الى فرط hd‏ إذ الظاهر آنا واجبة "ما صرح به 
الإمام الزيلعى فى التبيين . قال فى العناية أحذا من النهاية : قوله غير واجبة رد" لقول من.يقول : إن الوصية للوالدين والأقربين 
إذا كانوا من لايرثون فرض » ولقول من يقول : الوصية واجبة على كل أحد من له ثروة ويسار لقوله تعالى - كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لاوالدين والأقربين - والمكتوب علينا فرض » ولا لم يفهم الاستحباب من نى 
الوجوب GA‏ الإباحة قال : وهى مستحبة انى . أقول : فى قوله غير واجبة رد لقول من يقول : إن الوصية لاوالدين 
والأقربين إذا كانوا من لايرثون فرض نظر OV ٠‏ الفرض غير الواجب عندنا » إذ الفرض ماثبت بدايل قطعى والواجب 
ماثبت. بدليل ظنى کا تقرر ی de‏ الأصول : فلا يلزم من كون الوصية غير واجبة كو نما غير فرض فكيف Jat‏ الرد بقوله 
الوصية غير واجبة لقول من يقول : إنها فرض فحت الوالدين والأقربين » بل الظاهر أن الرد” لقول ذلك إتما يحصل بقوله 
وهى مستحبة . ثم إن فى أسلوب تحريره سماجة ظاهرة إذ الظاهر من تأخير قوله لقو له تعالى - كتب عليكم ‏ الخ عن مجموع 
القولين أن تكون ANI‏ المذكورة دليلا عليهما » بل المتبادر أن تكون دليلا على قر بها » ولا خي UT‏ لاتصلح OY‏ تكون دليلا 
على J yall‏ الثاني . وصاحب SY‏ وإن شاركه فى تأخير ذكر الدايل المذكور عن مجموع القولين المزبورين إلا أنه ذكر دليلا 
آخر بعده من السئة حيث قال : وقال عليه الصلاة والسلام « لاحل لرجل يمن بالله واليو م AM‏ إذا كان له مال يريد الوصية فيه 
أن cay‏ ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه » انى . فجاز أن يجعل الدليل الأول دليلا على القول الأول» والدليل ew‏ 
القول الثانى يطريق التوزيع على Call‏ والنشر المرتب . وأما صاحب الغاية فقد قصر الذكر على دليل واحد فقصر. ثم اعلم أن 
الخواب عن کل واحدمن Lo‏ ا لحصمين مستقصى ومستوف ف النبايةوغيرها فلا علينا أن لانذكره هاهنا( قوله وقد تب ىالمالكية 
بعد ا موت باعتبار الحاجة كما فى قدر التجهيز والدين ) قال صاحب العناية : قوله وقد تببى المالكية بعد الموث جواب عن وجه 
القياش » واقتى أثره الشارح العينى . أقول : فيه بحث » إذ لايصلح الدواب عن وجه القياس المذكور بمجرد بقاء المالكية 
بعد الموت » فإنه قال فى وجه القياس : ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قال ملكتك غدا كان باطلا فهذا أولى » فاللازم من 
بقاء المالكية بعد الموت انتفاء أواوية البطلان لا انتفاء نفس البطلان فلا يجدى نفعا » اللهم إلا أن يتمحل بأن يقال : معنى 
کو نه جوابا عن وجه القياس رد تضمنه قدح مقدمة مذكورة فيه وهی قوله لآنه تمليك مضا ف إلى حال زوال مالكيته لا کو نه 
جوايا قاطعا له عن عرقه . والأوجه أن يكون هذا الكلام عر د تتم لوجه الاستحسان : فإنه لما كان ف تجويز تمليك مضاف 
إلى حال زوال المالكية نوع استبعاد لكون CLI‏ فرع بقاء الملك تذارك دفعه بأن قال : إن المالكية لاتزول عن الإنسان 
بالكلية بعد الموت ؛ بل تبى مالكيته بعده فىحق ما بحتاج إليه كما فى قدر التجهيز والدين ومنه الوصية بقدر الثلث ( قوله وقد 
نطق .به الكتاب وهو قوله تعالى ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين ) قال صاحب العناية : وقد استدل أبوبكر الرازى على 
نسخ قوله تعالی - كتب عليكم إذا خضر أحدكم اموت إن ترك حيرا الوصية للوالدين والأقربين - ببذه الآية » وقد ذكره 
استحسناه الحاجة الناس إلا » إلى آآخخر ماذكر فى الكتاب . وقوله ( ومثله فى الإجارة بيناه )فى أنها عقذ يأنى القياس جوازها 
لكو :| مضمافة إلى زمان فى المستقبل » وكإن جوازه بالاستحسان لحاجة الناس إليه . وقوله ( وقد تب المالكية بعد الموت ) 
جواب عن وجه القياس. . وقوله ( وقد نطق به الكتاب وهو قوله تعالى ‏ من بعد وصية يوصى ببا أودين - إلى آخر ماذكر ) 
بیان لوجه الاستحسان . وقد استدل أبو بكر الرازئ رحمه الله على نسخ قو له تعالى ‏ كتب عليكم Soot pam ti]‏ اموت بده 
الآية > وقد ذكره الإمام المحقق فخر الإسلام فى أصوله وقررناه في التقرير بأن الله تعالى. رتبالمواريث على وصية نكرة 


سا{ 
تضعو :ها حيث cit‏ 0 أو قال «حيث أحبيم 0 وعايه إجماع ٠ al‏ تصح للأجنى ف ااثلث من غير إجازة 
الورثة لما روينا o‏ وسنبين ما هو الأفضل فيه إن شاء الله تعالى . قال ر ولا تجوز با زاد على الثلث ) لقول 
النى عليه الصلاة والسلام فى حديث سعد بن ألىوقاص رضى الله عنه « الثلث والثلث كثير » بعد مانى وصيته 


الإمام Gil‏ فخر الإسلام فى أصوله »وقد قررناه فى التقرير بأن الله تعالى رتب المواريث على وصية نكرة 6 والوصية الأولى 


كانت معهودة فإنها الوصية الوالدين ٠‏ فلو كانت تلك الوصية باقية مع المير اث ارتب هذه الوصية علا وبين بأن هذا المقدار 
بعد المقدار المفروض » لأن امحل محل بيان مافرض للوالدين : وحيث رتببا على وصية منكرة دل على أن الوصية المفروضية 
i‏ تبق لازمة بل بعد isl‏ وصية كانت نصيبهما ذلك المقدار وذلكيستلزم انتفاء وجوب الوصية المغروضة: وإذا انتسخ الوجوب 
انتسخ الحواز عندنا اننهى . أقول : يرد عليه أن هذا لايدل على أن الوصية الأولى لم تبق لازمة : فإن المواريث وإن 1 ترتب 
فى هذه AVI‏ الوضية الأولى المعهودة لكنها رتبت على وصية مطلقة حيث قيل من بعد وصية يوصى ببا ‏ فدنحلت تلك الو صية 
الأولى أيضا نحت إطلاق هذه الوصيةوالمنكرة gd‏ أين يلزم انتفاء وجوب الوصية الأولى حى يلزء اننساخ الآبةالأولى هذه 
aI‏ . وفائدة Gat‏ المواريث على الوصية المطلقة دون الوصية الأولى المعهودة فقط إفادة تأخر ار ار بث عن gl‏ صية 
الشرعية أيضا كا هو المذهب فى مقدار الثلث. وعن هذا أورد القاضى البيضاوى فى تفسير SHAN‏ على عن قال كان هذا 
الحكم فى بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث Ob‏ قال : فيه نظر : OV‏ آية المواريث لاتعارضه بل تكده من حيث أنها تدل على 
تقديم الوصية مطلقا انى .ثم إن بعض الفضلاء رد قول ضاحب العناية لر تب هذه الوصية عايا فى قوله فنو كانت تلك الو صية 
باقية مع الميراث لرتب هذه الوصية tale‏ حيث قال : ولعل هنا سبوا » والعبارة الصحيحة لرتبه عليها ot‏ أقول : إما 
الساهى نفسه ‏ لأن نراد صاحب العناية od,‏ الوصية فى قوله ارتب هذه الوصية هو الميراث . ومراده بالوصية هنا وصية الله 
تعالى لاوصية العباد كما فى قوله تلك الوصية Lely‏ عبرعن الميراث بالوصية تأسيا بكلام الله تعالى : فإنه تعالى قال ى AT ST‏ 
المواريث - يو صيكم الله ی أولاذكم ۔ وقال المفسرون: أى Sk‏ ويعهد إایکم ی شأن ميراثهم :ثم قال تعالى فى آخر تلك الآية 
- وصية من الله فلم يكن فى العبارة الم كورة سبو بل كان فيها لطافة وحسن ( قوله ولا وز با زاد على الثلث لقوله عليه 
الصلاة والسلام فى حديث سعد بن LT‏ وقاص رضى الله عنه « الثلث والثلث كثير » بعد ما تى وصيته بالكل والنصف ) تال 
بعض المتأخرين : يعنى أن هذا الحديث دل على عدم جواز الوصية بما زاد على الغلث صراحة » وقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن 
الله Odea Sha‏ عليكم ple‏ الكم » الخ وإن دل عليه أيضا لأنه دل على جواز الوصية بالثلث على حلاف القياس فبى مافوقه 


والوصية الأولى كانت معهودة فإنها الوصية للوالدين »فلو كانت تلك الوصية باقية مع امير اث لرثب هذه الوصية عليها 6 
وبين Ob‏ هذا المقدار بعد المقدار الفروض»ء لأن امحل عل بيان ما فر ض لاوالدين » وحيث رتم على وصية منكرة دل على أن 
الوصية المغروضة ل تبق لازمة بل بعد أى وصية كانت نصيببما ذلك المقدار : وذلك يستاز م انتفاء وجو بالوصية المفروضة ٠‏ 
وإذا التسخ الوجوب التسخ الحواز عندنا . وذكر فخر الإسلام وجها آخر وقد قررناه فى التقرير واستدلاله بالسنة Alb‏ . 
وقوله ( وعليه ) أى على جوازالوصية (إجماع الأمة ) وقوله( لما روينا) إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « بثلث أموالكم » 
من غير تقييد بإجازة . وقوله ( وسنبين ما هو الأفضل فيه ) أى فى فعل الوضية أو فى قدر الو صية ( ولا تجوز بما زاد على الثلث 
لقوله عليه الضلاة والسلام فى حديث سعد بن Ul‏ وقاص ) وهو ماروی محمد بن الحسن رحمه الله فى كتاب الآثار. قال : أخبر نا 


( قوله فلو كانت تاك الوصية باقية مم الميراث لرتب هذه الوصية ) أقول ؛ لعل هنا سبوا » والغبارة الصحيحة : لرتبه de‏ ( قوله بل 

بعد : أى وضية كانت نصيهما ) أقول : ولنا فيه بحث ٠‏ فإن دلالة ماذكره على عدم بقاء لزوم الوصية المفروضة منوعة » وإما دلالته 
على أن تأخير SE‏ ليس عن ألوصية المفروضة فقط > بل هو متأخر عنها وعن غيرها أيضا إن وجدت - كيف ولو رتب الميراث على 
الوصبة المفروضة ; يدل الكلام de‏ تأخير al ll‏ عن الو ضيه ls‏ عات مع أتفمقصود و tile‏ بالتامز ( قول المصئف :ولا جوز ما زاد عن 1 


الثلث لقوله عليه الصلاة و السلام ف -حديث سعد py‏ ألغلث و الثلث a wt‏ ( اقول : قال النووى ؛ جوز رفع الثلث ونصيه . #الرفع على أنه 


]اه 
بالكل والنصف > ولأنه حق الورثة » وهذا لأنه انعقد سيب الزوال cel‏ وهو استغناكه عن المال فأوجب 


on 3‏ الورثة oy‏ الظاهر أنه لايتصدق )4 ride‏ نحرزا Le‏ يتفق من الإيثار على ماتبيته ۰ وقد el>-‏ 3 الحدیث 


على الأصل لكن لا بطريق الصراحة وهذا استدل عليه بهذا دون ذاك انبى . أقول : ليس هذا بسديد» إذ SAY‏ عليك أن 
قوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى تصداق عليكم يثلث أموالكم ) الخ لايدل على عدم جوازالوصية عا زاد على الثلث 
لاصراحة وهو ظاهر c‏ ولا دلالة OV‏ مفهوم امخالفة غير معتير عندنا كما عرف : وإنما يدل على جواز الوصية بالثلث ٠‏ 
فجوازالوصية عا زاد على الثلث وعدم جوازها مسكوت عنما بالنظر إلى ذلك الحديت فلا معنى لقوله وقوله عليه الصلاة 
والسلام .« إن الله تصداق Sule‏ بثاث أموالكم » الخ وإن دل غليه أيضا : ولاوجه لتعلبل ذلك بقوله لأنه دل على جواز الو صية 
LU,‏ على حلاف القياس ad‏ ما فوقه على الأصل : فإن بقاء ما فوقه على أصل الفياس ليس دلول دلك الحديث أصلاء 
وإنما هو مقتضى القياس فلاعال للاستدلال على عدم جو از الوصية عا زاد على الثلث بذلك الحديث. وقال ذلك البعض : إلا 
أن لقائل أن يقول : نى جوازالوصية بالكل والنصف وإثبات جوازها بالثلث لايدل صراحة على نى جوازها ما بين النصف 
والثلث : فاارجوع إلى الأصل فى هذا المقدار ضرو ری ف الاستدلال يحديثسعد أيضا انى . أقول : هذا أيضا ليس بتام » 
OY‏ نى جواز الوصية بالكل والنصف وإثبات جوازها بالثلث وإن لم يدل على تى جوازها Le‏ بين النصف والثلث OLY]‏ قوله 
عليه الصلاة والسلام ؛ و الثلث كثير » بعد إثبات جو از ها بالثلث بقوله الفلث بالنصب على تقدير أعط الثلث أو أوص الثلث » 
أو بالرفع على أله بادا as Seis‏ : أى الثلث كاف . أو على أنه فاعل محذوف الفعل : أى يكفيك الثلث يدل على نى 
إزيادة.عل Sad‏ . فإد المراد به أذ الثلث كثير jut‏ التجاوز عنه ؛ إذ لا فائدة فى ذكر قوله والثلث كثير بعد قو له الثلث 
جوري نی Jor‏ التجاور عد Lith‏ ذبحمل عليه لا عالة : وقد أشار al]‏ المصنف فى تقريره حيث قال لقوله عايه الصلاة و السلام 
ى حدرث سعد رضى الله عنه ٠‏ الثأث والثلث كثير » بعد ننى و صيته بالكل والنصف :وم يقل لحديت سعد فقول ذلك القائل 
فار جوع إلى الأصل فى هذا القدار ضرورى ف الاستدلال بحديث سعد أيضا ممنوع ( قوله ولآنه حق الورلة:وهذا iY‏ انعقد 
سرب الزوال الهم وهو استغنارئه عن المال فأوجب تعلق حقهم به ) وأوضحه صاحب الكاق بأن قال : ولأنه انعقد سيب 
زوال أملاكه عنه إلي غير ه لأن امرض سبب الموث وبالموت يزول ملكه لاستغنائه عنهء ولو GIF‏ السبب لزال من كل وجه ٠‏ 
قإذا انعقدت ثبت ضرب حت Sl‏ . أقول: فى هذا التعليل قصور . لأنه إا يتمشى فيا إذا وقعت وصيتة حال مضه لا فيا 
إذا وقعت حال صمت » إذ لاينعقد سبب الزوال إلييم ف حال الصحة عدم استغثائه عنما" ف حال ته » فلا توجب وصيته 
فى تلك الحا'ة تعلق حقهم به » الأولى فى تعليل هذه ااسئلة ماذكره صماحب البدائع حيث قال : ولأن الوصية بالمال إيجاب 
أبو حتيفة قال : حدثنا عظاء بن السائب عنأبيه عن سعد بن أنى وقاص قال « دنعل النبى صلى الله عليه وسلم يعودلى فقلت ' 
يأرسول الله أفأوصى عالىكله ؟ قال لا : فقلت؛ فبالنصف ؟ قال لا » قلت : فبالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كير » لاتدح 
أهلك يتكففون الناس » وق صحيح البخارى « إنك أن تدع tht yy‏ أغنياء خير من ان تدعهم. عالة بتكففون الثاس » .'وقؤاله 
( وهذا لأنه )ظاهر» والضمير البارز ف قوله لم يظهره وأظهره للاستغناء . وقوله( تحرزا عما يتفق من الإيثار) أى احترازا 
عا يو-جد من تأذى البعض وقطيعة الرحم بسنب( إيثار ) البعض على البعض: على مانبينه ) يعنى عند قوله بعد هذا ولا جوز 
لوارثه وقد.جاء فى الحديث BH‏ فى الوصية : روى بالحاء المهملةوسكون الياء وهو الظلم > وروی الحنف ehh‏ والنون 


' امير أو عكسبه » والنصب على الإغراء أو على تقدبر أعط الفلث (.قال المصنف : وهذا‎ she أى يكفيك الثلث : أو عل أنه مبئدأ‎ : Jot 
لأنه انعقد سب الزوال إليهم ) أقول : فرق بين انعقاد السبب وتحققه كا يعلم من الكاق جيث قال : لأن امرس سيب الموت ء وبالموت‎ 
السبب لزال من كل وجه » فإذا انعقذ ثبت ضرب حق انى . رف مباحث العلة من كشب الأضول:‎ Git ملك لاستغنائه عنه > ولو‎ day 


س 1¥ E‏ س 


« الحيف فى الوصية من أكبر الكبائر » وفسروه بالزيادة على الثلث وبالو صية للوارث . قال ( إلا أن يجيه 
الورثة بعد موته وهم كبار ) لأن الامتناع ret‏ وهم أسقطوه ( ولا معتبر بإجاز مهم فى حال حياته ) لأنها قبل 
Gt! Sys‏ إذ GH‏ يثبت عند الموت فكان هم أن بر لياه I‏ 
فليس لم أن يرجعوا عنه » OY‏ الساقظ متلاش » 


املك عند اموت » وعند اموت حت الورثة متعاق بماله إلا فى قدر اثلث » فالوصية بالزيادة على الثلث تتضمن إبطال حقهم » 
وذلك لايجوز من غير إجازتهم » وسواء كانت وصيته ف المرض أو فى الصحة OV‏ الوصية le]‏ مضاف إلى زمان الموت 
فيعتبر وقت الموت لا وقت وجود الكلام »إلى هنا لفظه تدبر ( قوله إلا أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار ) اسئثناء من قو له 
ولايحوز le‏ زاد على الثلث. قال بعض المد.حرين فى شرح قوله ولا يجوز با راد على الثاث : أراد لاتيجوز فى حق الفضل على 
الثاث بل فى حق الثلث فقط » لا أنه لاتجوز هذه الوصية أصلا . وقال هنا : فإن قلت : كيف وز إعمال اللغظ الواحد 
نی بعض مدلوله دون بعض» وبأی توجيه أمكن ذلك حی جازت ف الثاث وبطلت والفضل إن ردوا ؟ قلت: يجعله فى حكم 
وصايا متعددة بأن يجعل مثلا قو له أوصيت لفلان بثاثى مالى نى قوة أوصيت له بثلثه وثلئه الآخر fot yc‏ قوله أوصيت له بعشرة 
آلاف درم وقد كان ثلت ماله مانية لاف fe‏ لة أن يقال أوصيت له بانية آ لاف وبألفين إلى غير ذلك صبانة لكلام العاقل 
عن إلغائه ما أمكن » وحذرا عن إبطال حق يمكن ald]‏ بعقد صدر عن file‏ بلفظ يجو زتصحيحه بضرب من التأويل فتدبر 
فإن هذا مما يهم فهمه gil‏ . أقول :حسب أنه ST‏ بأمر مهم يتوقف عليه صحة معنى المقام 6 ولم يدر أنه إنما ارتكب شططا » 
فإن dee‏ بحض jel‏ اء شى ء و احد.وفساد بعض آخر منه ليس عستبعد لاسب العقل ولا محسب الفقه ؛ ألا يرى أنهم صرحوا بأنه 
إذا جمع بين عبد ومدبر فى بيع بصفقة واحدة أو جمع بينعبد ومكاتب أو أم ولد فيه صح البيع ى العبد بحصته من القن وفسد 

فها فم إليه من المدبر أو المكاتب أو أم الو لد بناء على أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى oT‏ وكذا الخال فيا إذا جمع بين ٠‏ 
الأجنبية وأختها فى التكاح ء والنحذور بحسب العقل إنما يلزم أن و كان عل امصحة والقساد واحدا » وأما إذا كان متعددا بأن 
كان عل الصحة بعضا من شی ء ذى el pal‏ وعمل الفساد بعضا oT‏ منه كا فيا نحن فيه هلا حذور فيه عقلا أصلا > فلا و 

job‏ وصية واحدة فى So‏ وصايا متعددة بلا أمر داع إليه » وصيانة كلام العاقل عن الإلغاء مهما أمكن » والحذر عن إبطال 
حتق يمكن إثباثه بعقد صدر عن file‏ ما لايدعو إليه أصلا فيا نحن فيه OF‏ إلغاء الوصية فيا فضل عن الثاث إذا رده الورثة » 
وإثباتها فى مقدار الثلث ضرورى على مقتضى الشرع سواء جعلت وصية بما زاد على الثلث بكلام واحد Sof‏ وصايا متعددة 
أو أبقيت على UL‏ الظاهرة من كلامه .و بالحملة ماذهب إلبه ذلك البعض هنا yl‏ وهى لا أصل له كا ترى ( قوله لأن 
الساقط متلاش ) قال الشراح قاطبة :قول المصنف هذا تعليل لقوله فكان فم أن بر دوه بعد وفاته » وتقريره OY‏ [جاز م 
فى ذلك الوقت كانت ساقطة لعدم مصادفها محلهاوالساقط متلاش فإجازتهم متلاشية فكان لم أن ير دوا بعد الموت ما أجازوه 
فى حال حياة المورث اننبى . أقول : فيه إشكال , أما أوّلا فلأنه لا وجه OV‏ يقال : إن pr et‏ فى حال حياة المورث مباقطة.ء 
لآن إجازهم فى ذلك الوقت ت غير معتبرة أصلا ها صرح به فيا قبل وبینه » والسقوط We]‏ ستعمل فها له : بوت واعتبار فى الأصل 
لكن زال ذلك لداع ؛ ألايرى أنه لايقال سقط حق غير الوارث عن مال المورث بل يقال لم يتعلق به حقه أصلا . وأما ثانها ٠ ١‏ 
فلأنه ينزم الفصل بين المدعى ودليله على تقدير كون قوله المذ كور تعليلا LL‏ ذكروه بمسئلة أخرى مع دليلها وهى قوله 
لاف ما بعد الوت OV‏ بعد ثبوت الحق فليس هم أن يرجعوا عنه » SAMY‏ ر کا کته وبعده عن شأن المصئف ieee jaly.‏ 


المفترحتين وهو الميل . وقوله ( إلا أن تجيز الورلة ئة ) استثناء من قوله ولا تجوز le‏ زاد على الثلث . وقوله OV)‏ المناقط. 
متلاش ) دليل قوله فكان é‏ أن يردوه بعد وفائه . وتقريره pried OV‏ ف ذلك الوقت كانت ساقطة لعدم مصادفها علا 
والساقط معلاش فإجازتهم ملاشية cd‏ فكان لمم أن برداوا بعد الموث ما أجازوه dled‏ حياة الموصى . فإن قبل : di‏ عدم 
مصادفة fall‏ فإن حق الورثة ثبت نى مال المورث من أول الرض حى منع عن التصرف ف الثلثين » فلما مات ظهر bel‏ صادفت 
UR = ٠۴ (‏ فتخ القدير ١ ١ = ion‏ )' 
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غاية الأمر أنه يستند عند الإجازة 6 لكن الاستناد يظهر فى حق القائم وهذا قد مضى وتلاشى . ولأن‎ 
2 عر د الحمق‎ Cah عند الموت وقبله‎ Las الحقيقة‎ 


أن قول المصئف هذا تعليل لقو له قبيله فليس لم أن يرجعوا عنه : يعنى أن إجاز نهم بعد الموت إسقاط لحقهم بعد ثبوته والساقط 
متلاش لايعود فلم pas‏ لم الرجوع عنه فحينئذ يننظ الفظ والمعنى كا GAY‏ ( قوله غاية الأمر أنه يستند عند الإجازة ) وى 
بعض النسخ عند الاستغناء ( لكن الاستناد يظهر فىحق القائم وهذا قد مضى وتلاشى ) هذا جواب: عن شببة ترد على هذا 
التقرير » وهى أن حق الورثة وإن ثبت عند الموت إلاأنه يستند إلى أوّل امرض . فبالموت يظهر أن حقهم كان ثابتا قبل الموت 
فينيغى أن تصير إجاز نهم حال حياة المورث بمتزلة إجاز-هم بعد موته بسبب الاستناد . فأجاب Ob‏ الاستناد إنما يظهر فى حق 
القاكم كما فى العقود الموفوفة إذالحةنها الإجازة فإلما تصح إذا كان المعقود عليه «EW‏ كثبوت الك فى المخصوب عند أداء 
الضمان ء وهذا أى ما تحن فيه من الإجازة حال حياة المورث قد مضى وتلاشی لكونه لغوا وقتئذ فلم يكن قاتا فلا يظهر 
فى حقه الاسنناد . هذا خلاصة ما فى عامة الشروح : وإلى هذا التقرير أشار فخر الإسلام فى مبسوطه كا فصل فى النهاية . وقال 
Cole‏ العناية فى تقرير Spell‏ والحوابهنا : فإن قيل : لانم عدم مصادفة JA‏ فإن حن الؤرثة ثبت ت فى مال المورث من 
أول المرض حى منع عن التصرف ف الثلئين ؛ فلما مات ظهر أنها صاذفت لها فصارت كإجازتمم بعد موت المورث بسبب 
الاستناد . أجاب بقوله غاية الأمر : يعنى أن حقهم وإن استند إلى أول المرض لكن الاستناد يظهر فى حق القاكم يعنى كما 
ف العقود الموقوفة إذاحقتها الإجازة » و كثبوت الك ف الغصب عند أداء الضمان : فإن الملك يغبت فيهما مستندا إلى أوّل العقد 
والغصب » وهذا gas‏ ما نحن فيه من الإجازة قد مضى و تلاشى حين وقع إذلم يصادف عله فلا يلحقها الاستناد انى . أقول + 
فيه خلل ‏ فإنه قال فى أو أل تقرير السؤال : لانسلم عدم مصادفة انحل واستند إلى منغ ذلك بقوله فإن حق الورثة ثبت فى مال 
المورث من أول المرض حى منع من اصرف ae)‏ . وقال فىآخر تقرير الحواب تعليلا لقول المصنف : وهذا قد gs‏ 
وتلاثشى ]13 يصادف عله s‏ وعدم مصادفته‌ا محل هو الذى قد كان منع ف ف أول السوثال فخم م الحواب به مصادرة کا wy‏ 
( قوله OV,‏ الحقيقة تثبت عند الموت وقبله ثبت عر د الق ) قال بعض الفضلاء : N E‏ 
احق يثبت عند اموت إلاآن المراد هنا ثبوته بطريق الاستناد مخلاف ماسب كا GEV‏ انى . أقول : منشأ توهم الخالفة الغفول 
عن قید محر د فى قول المصنف وقبله ثبت غر د الت ope‏ المراد په gh‏ الى ١ ey‏ الحقيقة وهو الحى الذى ak‏ تصرف 
المورث فالثلئين قبل موته كما تقرر من قبل فى تعليل عدم جواز الو صية ما زاد على الثلث al gly‏ ولأنه حق الورثة إلى آآخره » 
ol Aly‏ بالحق فى قوله فها سبق نفا » إذ الحق يثبت عند الموت هوالحق الجامع الحقيقة فلا خالفة أصلا . وأما GEIL‏ الثابت 
بطريق الاستناد Leb‏ يتصورعند الموت لكون الاستناد فرع تحقق حقيقة اللاك الى تثبت عند الموت فلا حاجة إلى أن يحمل على 


محلها فصارت كإجازتهم بعد موت المورث بسبب الاستناد . أجاب بقوله ( غاية الأمر ) يعنى أن حقهم وإن استند إلى أوّل 
المرض لكن. الاستناد بظهر فى حق الام : يعنى كا فى العقود الموقوفة إذا الحقنها الإجارة » و كثبوت الملك فى الغصب عند 
آداء الضمان » فإن الملك يغبت فيهما than‏ إلى أوّل العقد والفصب ( وهذا ) يعنى مانن فيه من الإجازة ( قد مضى وتلاشى ) 
ين وقع إذلم يصادف عله فلا يلحقها الاستناد ..وقوله ( ولأن الحقيقة ) دليل آخرتقريره حقيقة الملك للوارث ثبت ع د 
الموت لا قبله » و[تما يثبت قبله مجر د حق الملك 


أن المر فر de‏ تشبه به الأسباب ( قال المصئف : OY,‏ الحقيقة تنبت عند الموت > وقبله يثبت: تجرد الحق ) أقول : ظاهره مالف لما سبق 
آنا من قوله إذ GLU‏ يثبت عند الموت » إلا أن المراد هنا ثبوته بطريق الاشتناد » ادف ماسبق كا لاعن , 
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فلو استند من كل وجه ينقلب حقيقة قبله » والرضا ببطلان GI‏ لايكون رضا ببطلان الحقيقة »وكذا إن 

كانت الوصية للوارث وأجازه البقية فحكه ماذ كرناه . 
ذلك قول المصنف وفبله يغبت عر د الحق» بل لا وجه له بالنظر إلى ربط ما بعده به كنا يظهر بالتأمل الصادق ( قوله فلو استند 
من كل وجه لانقلب حقيقة قبله ) يعنى لو استند ملك الورثة إلى أول المرض من كل وجه لانقاب الحق حقيقة قبل الموت ٠ء‏ 
وذلك باطل لاستاز امه SAI Eby‏ قبل السبب وهو مرض اموت . قال صاحب العناية : و نما قيد ga‏ له من كل وجه دفعا لوهم 
من يقول : حق الورثة يتعلق بمال المورث من أول المرضحتى منع ذلك التعاقتصرف المورث ف الثلثين فيجب أن يظهر أثر 
ذلك التعدق فى حق إسققاطهم بالإجازة أيضا .وجه الدفم أنه لو ظهر أثر ذلك التعلق ف ذلك أيضا لانقاب الحق حقيقة من كل 
وجه وهو لايحوز لما مر Sl‏ أقول : لمبانع أن بمنع استلزام أن يظهر أثر ذلك التعلق فى حق إسقاطهم بالإجازة أيضا انقلاب 
الحق خقيقة أصلا فضلا عن استاز امه انقلانه إياها من كل وجه Shh‏ أن يظهرأثر ذلك التعاق عرد تعلق حقهم بمال المورث 
من أُوّك المرض ف كلا الأمر ين معا يدون أن lan‏ الوق حقيةة أصلاء إذلاريب أن لزوم ذلك الانقلاب لیس ببديبى ول A‏ 
عليه برهان » وهذا وقع على اعتبار إجاز مهم قبل الموت أيضا اجتهاد مالك وابن أنى لیلی والرهرىوالأوزاعى وعطاء وغيرهم 
ما ذكروا . ثم قال صاحب العناية :٠‏ فإن قيل : الوارث إذا عفا عن جارح أبيه قبل موت أبيه ai‏ يصح ويازم من ذلك أحد 
أمرين : إما أن لايلزم من الاستناد من كل وجه قلب GLI‏ حقيقة » وإما أن لايكون هذا القلب مانعا . أجيب بأن هذا القابمانع 
إذا لم يتحقق السبب Ay‏ سبب الوت وقد Si‏ بخلاف الإجازة » فإن السبب لم يتحقق OVE‏ السبب هو مرض اموت 


( فلو استند ) ملكه إلى أول المرض ( من كل وجه لانقلب الحق حقيقة ) وذلك باطل لوقوع الحكم قبل السبب وهو مرض 
الموت » Uy‏ قيد بقوله من كل وجه دفعا لوهم من يقول حق الوارث بتعلق يمال المورّث من أوّل المرض حى منع ذلك . 
التعلق تصرف المورث فى الثلثين فيجب أن يظهر أثر ذلك التعلق فى حق إسقاطهم بالإجازة أيضا . ووجه الدفع أنه لو ظهر 

أثر ذلك led‏ ذلك Lad‏ لانقلب GH‏ حقيقةمن كل وجه » وهولايجوز لما مر. فإن قيل : الوارث إذا عفا عن جارح tel‏ 

قبل موت أبيه فإنه يصح ويازم من ذلك أحد أمرين : إما أن لايازم من الاستناد من كل وجه قاب التق حقيقة »وإما أن 

لايكون هذا القلب مانعا. أجيب Ob‏ هذا القلب Sle‏ إذا لم Glow,‏ السبب والحرح سبب الموت وقد تحقق » BME‏ الإجازة 

فإن السبب لم يتحقق ثمة OV‏ السيب هو مرض الموت ومرض الوت هو المتصل بالموت : فقبل الاتصال لو انقلب الحق حقيقة 

وقع الحكم قبل السبب وهو باطل » فنحن بين أمرين : إما أن نبطل العفو عن الخارح نظرا إلى عدم الحقيقة » وإما أن نجيز 

الإجازة نظرا إلى وجود الحق وق ذلك إبطال لأحدهما . فقلنا : لاتجوز الإجازة نظرا إلى انتفاء الحقيقة » وجازالعفو نظرا إلى 

وجود الحق ؛ وم نعكس لكون العفومطلوب الحصول .وقوله ( والرضا ببطلان GLI‏ لايكون رضا ببطلان الحقيقة ) جواب . 
عا يقال الإجازة إسقاط من الوارث ath‏ برضاه فكان كسائر الإسقاطات وفيه لار جوع فكذا فيها .ووجهه أنه قد عرف أن 

, لأن الرضا ببطلانها يستلزم وجودها ولا وجود لها قبل السبب‎ TRL لاببطلان‎ GE حقا وحقيقة » وإنما رضى ببطلان‎ ae 

وقوله ( وكذا إن كانت الوصية للوارث ) ظاهر . 


( قال :امصنف : فلو استند من كل وجه ) أقول : لو حذف هذه الشرطية واكتق بقوله والرضا ببطلان الحتيقة الخ کا ئی الكاق لكان . 
| له وجه ( قال المصنف : ينقلب حقيقة قبله ) أقول : فى الملازمة كلام ( قوله فلو استند.إلى أول المرض ) أقول : فيه بحث ( قوله.فإن 
٠‏ قيل : الوارث إذا عفا عن جارح أبيه ) أقول :. أى جارح خطأ ( قوله وإما أن لايكون هذا القلب مانما.) أقول: الأوك:وإما أن لايسلح 
هذا العفو أو تبديل مانعا. بقوله باطلا فتأمل » فإن لما ى الكتاب وجها ظاهراً ».ثم قوله هذا القلب:: يعنى لزوم القلب » وقوله. مائعا : 
يمنى عن ee‏ الإجازة ( قوله لأن السبب هو.مرض ال موت ومرض الموت هو المتصل بالموت ) أقول SIS:‏ السبب المح المتصل بالوت 
فلا فرق ». ولذلك قال : فنحن بين أمزين الخ ( قوله وفى ذلك إبطال أسمدهما ) أقؤل : يعني الحقيقة ; am‏ ش 
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( وكل ماجاز بإجازة الوارث يتملكه الجاز له من قبل الموصى ) عندنا » وعند الشافعى من قبل الوارث » 
والصحيح قولنا OF‏ السبب صدر من الموصى © والإجازة رفع المائع وليس من شرطه الةبض فصار كالمرمن 
إذا أجاز بيع الراهن 
ومرض الموت هو المتصل باوت : فقبل الاتصال لو انقلب الحق حقيقة وقع الحكم قبل السبب وهو باطل فنحن بين أمرين : 
إما أن نبطل العفو عن الحارح نظرا إلى عدم الحقيقة : وإما أن جيز الإجازة نظرا إلى وجود الحق » وفى ذلك إبطال لأحدهما » 
فقلنا : لاتجوز الإجاز ة نظرا إلى انتفاء الحقيقة وجاز العفو نظرا إلى وجو د الحق » ولم يعكس لكون العفو مطلوب الحصول اه . 
أقول : فيه خلل » لأن قوله فنحن بين أمرين الخ be ye‏ على ما قبله ليس بسديد . أما أوّلا فلأن قوله وإما أن نجيز الإجازة نظرا 
إلى وجود احق مما EY‏ له بعد أن قرّرفها قبل أن ذلك يستلزم انقلاب GLI‏ حقيقة » وأن انقلاب الحق حقيقة مائع إذا لم 
بتحةق السبب لاستلز امه وقوع الحكم قبل السبب » وإن السبب لم يتحقق فى صورة الإجازة قبلالموت بناء على أن السبب هو 
مرض الموت ومرض الموتهو المتصل بالموت . وأما ثانيا فلأن قو له ولم يعكس لكون العفو مطاوب الحصول غير تام لاقتضائه 
جواز العكس VI‏ كون العفو مطلوب الحصول » مع أن ما قرره فما قبل وما ذكر فى الكتاب يمنعان جواز ذلك أصلا . 
وبالحملة لاممال اربط قوله فنحن بين أمرين الخ بما ذكره نفسه فما قبله بل بما ذكر فى الكتاب أيضا » فالوجه ترك ذلك 
والاكتفاء فى الحواب عن النقض بصحة عفو الوارث عن جارح أبيه قبل موت أبيه بما ذكره قبله كما فعله صاحب النهاية 
ومعراج الدراية . ثم إن بعض الفصثلاء أورد على قوله لأن السبب هومرض الموت ومرض اموت هوالمتصل بالموت بأن قال ؛ 
وكذا ال جب الحرح المتصل OAL‏ فلا فرق . وقال : ولذلك قال فنحن بين أمرنين الخ اننهى . أقول: ليس شىء من كلاميه 
يعستقم . أما نقضه بالخرح CDOS‏ فعل واحد صادرعن الخارح لاتكرر فيه إلى أن يموت الجروح حتى يقال : إن السبب 
هو الخرح المتصل بالموت : بل إتما السبب هوالحرح الواحد الصادر عن الخارح » إلا أنه يحتمل أن يكون قاتلا وغير قائل » 
وبالموت يظهر أنه قاتل ؛ بخلاف امرض فإنه حالة انفعالية JS‏ وتتجداد Se MS‏ 5 فالقاتل منها هى الى تتصل بالموت فهى 
السبب Oya‏ فافترقا , وأما قوله ولذلك قال فنحن بين أمر ين الخ O58‏ فاء التفريع dts‏ ذلك کا GAY‏ على من له دربة 
بأساليب الكلام ( قوله وكل ما جاز بإجازة الوارث يتملكه SHAN‏ له من قبل sel‏ عندنا وعند الشافعى من قيل الوارث ) 


وقوله ( و كل ما جاز بإجازة الوارث يتملكه UAL‏ له من قبل الموضى ) ذكره تعر يفا على مسئلة القدورى . وجه قول الشافعى 
رحمه الله أن بنفس الموت صار قدر الثاثين من المال ملو كا لاوارث : لأن المير اث يثبت لاوارث بغير قبوله ولا يرد برداه » 
فإجازته تكون إخراجا عن ملكه بغير عوض . وذلك هبة لاتم إلا بالقبض . ولنا أن الموصى صدر مته السبب + وكل من 
صدر منه السبب يثبت منه الك ٠‏ و كل ذلك ظاهر فالموصى له يتملك من الموصى . وقوله ( والإجازة رفع المائع ) جواب 
عن جعل الإجازة إخراجا عن الك : بعنى أن الإجازة ليست بسبب للخروج عن اللاك وإنما هو رفع للمائع . وقوله ( وليس 
من شرطه القض ) رد لكو نما هبة فكأنه يقول : لو كان هبة لكان القبض شرطا وهو ممنوع فصار مانحن فيه ؛ كالمرتهن إذا 
أجاز بيع الرهن فى كون السبب صدر من الراهن والملك المشترى يثبت ثبت من قبله » فإجازة المر نهن رفع المائع . وعورض Ob‏ 
الؤارث إن أجاز الوصية فى ye‏ موته کان من ثلث ماله > وذلك يدل على كوته مالكا فيكون القليك من جهته . وأجيب 
ol,‏ الوارث كان له حمق أسقطه بالإجازة ؛ وإسقاط الحقوق UM‏ معتبر من الثلث وإن ل يكن LE‏ كالعتق » والفائدة .. 
تظهر فیا إذا أجاز فى مشاع تمل القسمة فإن الإجازة صمبحة وتصير ملكا الموصى له قبل pal‏ ويجبر الوارث على التسلم 
بعدها عندنا. » ولو كان الغليك من جهة الوارث 


( قوله وقوله وليس من شرطه القبض رد لكونها خبة ) أقزل:. كيف يكون ردا » إذ الشافعى يقول : بكون. القبض من شريله 
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قال ( ولا تجوز للقاتل عامدا كان أو نحاطئا بعد أن كان مباشرا ) لقوله عليه. الصلاة والسلام « لاوصية 

القاتل » ولأنه استعجل ما أخره الله تعالى فيحرم الوصية كا يحرم الميراث . وقال الشافعى : 
قال صاحبا الثباية والعئاية : وجه قول الشافعى إن بنفس الموت صار قدر الثائين من امال ماو كا للوارث OV‏ الميراث يثبت 
للوارث من غير قبوله ولا Wy‏ برده »فإجازته تكون إخر اجا عن ملكه بغير عوض » وذلك هبة لاتم إلا بالقبض انهى . 
وهكذا ذكر ف الكاق أيضا . أقول : قد قصروا فى تقرير وجه قول الشافعى فى مسئلتنا هذه حيث قيدوا المال الذى she‏ 
ملو كا لاوارث بنفس الموت بقدر الثلثين فازم أن لايتمشى فيا إذا كان ما أجازه الوارث أقل من قدرالثلث أو كان قدر الثاث 
كنا فى صورة إجازته الوصية لوارث أو قاتل بأقل من الثلث أو بالثلث فإن الحكم فى تلك الصورة أيضا oo‏ كلية مسثلتنا 
هذه مع عدم جريان ما ذكروا من الدايل للشافعى فيبا كنا ترى .فالأولى فى بیان وجه الشافعى هنا ماذكر فى معراج الدراية من 
أن الشارع أبطل الوصية ما زاد على الثلث وللوارث وللقائل و الإجازة لاتعمل ف الباطل فتكون هبة مبتدأة Ye‏ تمليلك بلا عوض ام 
فإنه يعم الكل ثم إن الصحيح فى هذه المسئلة قولنا لما ذكرق الكتاب ( قوله ولانموز للقاتل عامدا كا نأو Boe‏ بعد أن کان 
مباشرا لقوله عليه الصلاة والسلام « لا وصية للقائل» ) أقول :لقاثل أن يقول : إن هذا الحديث مما بعارضه إطلاق قوله تعالى 
من بعد وصية يوصى بها أو دين وعموم قوله صلی الله عليه وسام + إن الله تعالى تص دق عليكم بثلث أموالكم فى آخر FM‏ 
زيادة لكي فى أعمالكم تضعونها حيث شم ؛ أو قال وحيث أحببم a‏ كا مر .ثم إن هذا Cath‏ من قبيل أخبار الاحاد فلا يصلح 
أن يكون مقيدا لإطلاق الكتاب قط على ماعرف ف أصول الفقه» وإن صلح أن يكون خصصا لعموم ذلك الحديث الآخر 
فاا yan‏ ذلك عند ثبوت تأخخر ورود هذا الحديث عن ورود ذلك الحديث وهو ليس بثابت قط » فإذا لم يعلم التاريخ 
يحمل على القار نة فيلزم أن يتعار ضا ويتساقطا فى حق الوصية للقاتل كا هو مقتضى قاعدة الأصول على ما عرف فى عله » فن 
أين يم الاستدلال بهذا الحديث على عدم جواز الوصية للقاتل ؟ قال فى البدائع : قال مالك : نصح الوصية للقاتل » واحنج با 
ذكرنا من الدلائل Ny‏ الوصية فى أُوّل الكتاب من غير فصل بين القاتل وغبره.ثم قال : ولنا ما روى عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « لا وصية لقاتل » وهذا نص > ويروى أنه قال « ليس لقاتل شی“ » ذكر شىء نكرة فى محل sll‏ فيح Nad‏ 
والوصية lum‏ » وبه تبين أن القاتل خصوصمن عمومات جواز الوصية il‏ أفول : ليت شعرى من أبن تبين أن القاتل 
ye pat‏ من عموءات جواز الوصية :ومن شرط التخصيص أن يكون المخصص متأخر| عن العام فى الورود وهو لم يثبت قط : 
ولو ثبت ob‏ هذا الحديث لم يصلح أن يكون مخصصا لكتاب الله تعالی لكونه خير الواحد» ومن الدلائل المذكورة فى أول 
الكتاب بحو از الوصية من غير فصل بين القاتل ؤغيره كتاب لله Sw‏ "كا عر فته فكيف يكون القاتل تخصوصا منه ( قوله ولاه 
استعجل ما dito ol‏ تعالى فيحر م الوصية كما بحر م ادير اث ) قال ى العناية :ورد بن حر مان الإرث لايستلزم بطلان الوصية 
كا فى الرق واختلاف الدين.وأجيب بأن حرمان lal‏ عن المير اث بسبب مغابظة الورثة مقاسمة قاتل pret‏ فى تر کته والموصى له 


انعكست هذه الأحكام لكون الإجازة حينئذ هبة . قال (ولا نجوز للقاتل عامدا كان أوخخاطنا الخ ) لانجوزالوصية مباشر القتل 
عامدا كان أو ble‏ لقوله صلى الله عليهوسلم«لاو صية للقاتل» (ولأنه استعجلما أخره الله فيحرم الوصية كا يرم الميراث) ورذ 
بأنحرمان الإرث لايستلز م بطلان الوصية كا فى الرق واختلاف الدين . وأجيب بأنخرمان القاتل عن الميراث بسبب مغايظة الورثة | 
مقاسمة قاتل أبييم ف ژر كته والموصى له یشار که ی هذا المعنى 'فجاز القياس عليه : والمشاببة بين امقيس والمقيس عليه من كل. 
وجه غير ملتزم « ولعل التفصى عن عهدة كونه قياسا على طريقتنا عسر. جدا » وسلوك طريق الدلالة أسبل ( وقال الشافعي 


( قوله لانتكست هذه الأحكام ) أقول : كا عند الشافعى ( قال المصنف :: ولأنه استعجل: ما أجره الله تعالى فيحرم الوصية ) أقول ؛ فيه 
تأمل ء ob‏ هذا 'مذهب المعتزلة » والأجل عندنا واحد . والحواب أنا لإنقول sells‏ قطع عليه الأجل كا تقوله امعتز لة بل نقؤل كا قلنا 
فى تأويل قؤله عليه الصلاة.والتلام «الصدقة تز يد ىالعمر »( قوله مقاسمة قائل أبيهم ) أقول: مغلا ( قوله وسلوك طريق الدلالة heel‏ ) أقول: 
نمم لو ثبت شرط الدلالة » وذلك عل ٤ Ai‏ ۰ 
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تجوز للقاتل وعلى هذا الحلاف إذا أوصى لرجل ثم إنه قتل الموصى تبطل الوصية عندنا . وعنده لاتبطل . 
والحجة عليه فى الفصلين مابيناه ( ولو Ie Sled‏ الورثة جازعند ألى حنيفة ومد ؛ 


يشار كه هذا call‏ فجاز القياس عليه . والمشاببة بين المقيس والمقيس عليه من كل وجه غير ملز م اتبى . آقول : لا الرد 
شى ء ولا الحواب . أما الأول فلأن التعليل المذ كورى‌الكتاب لايدل على قياس الهر مان من الوصية مطلقا على الحرمان من 
الميراث حى يرد ob‏ حرمان الإرث لاستلزم بطلانالوصية كا فى الصورتين المز بورتين » بل إتما يدل على قياس حر مان 
القاتل من الوصية على حرمانه من المير اث لعلة الاستعجال Jab‏ محظور وهو القتل » ولاشلك أن. هذه العلة غير متبحقةة 
فى صورق الرق واختلاف الدين فلا مجر ى هذا القياس فما . وأما الثانى فلأنكون حرمان القاتل عن المير اث بسبب مغايظة 
الور ثة مقاسمة قاتل مور مم SS‏ كته بمنوع .كيف ولو كان الأمر كذلك لحاز أن يرث القاتل عند إجازة سائر الورثة إياه 
وتر كهم المغايظة .كا جازت ألو ية له عند J‏ حنيفة وحمدر مهما الله إذا أجازها الورئةوليس كذلك كا صرحوا به . 
وأيضا لو كان الأمر كذلك ازم أن لاتحرم القاتل عن SL all‏ إذالى يكن للمقتول وارث غير القاتل وليس كذلك طعا . والحق 
أن سبب حرمان القائل عن اير اث صدور جناية عظيمة منه وهى القتل بغير حق ٠‏ فإنه يستدعى العقوبة بأبلغ الوجوه » وقد 
جعلها الشرع حرمانه عن الميراث » والقاتل الموصى له يشار كه فىهذا المعنى . فجاز قياس حرمانه عن الو صية على حرهانه عن 
all‏ اث وإليه أشار المصنف بقوله ولأنه استعجل ما أخدّره الله تعالى : يعنى استعجله بار AST‏ جناية عظيمة فيحرم الوصية كما 
بحرم المبراث : وقد صرح به صاحب البدائع حيث قال : ولأن القتلبغيرحق جناية عظيمة فيستدعى الزجربأبلغ الوجوه . 
وحرهان الوصية يصلح زاجرا كحرمان الميراث فيثيت انهى . ثم'قال cole‏ العناية : و لع لالتفصى عن عهدة كونه قياسا 
على طريقتنا عسر تخدا وسلوك طريق الدلالة أسهل اننهى . أقول : فيه بحث ٠‏ لأن من شرط طريق الدلالة أن يكون المعنى الذى 
كان الحكم لأجله نى المنطوق متحققا ف الملحق بالدلالة بطريق الأولوية أو بالتساوى » وتحقق ذلك فما نحن فيه بطريق الم كور 
منوع على أصل ألى حنيفة ومحمد : OB‏ المعنى المقتضى لر مان القاتل عن الميراث لايتغير ولا يتكسربإجازة الورثة أصلا ولهذا 
لايرث القاتل سواء أجازه الورثة أو لم نجزه مخلاف gall‏ المقتضى لحر مانه عن الوصية فإنه يتغير و يتكسر بإجازة الورثةعند أى حنيفة 
ومحمد ولهذا تصح الوصية له عندها إذا أجاز تماالورثة كما ستطلع عليه عن قريب فكان ذلك Ged gall‏ الميراث أقوى منه 
ged‏ الوصية te‏ فلم يوجد شرط طريق الدلالة ى شأن الو صيةعلى أصلهما ثم أقول : ه'هنااحهال آخر وهوأن لايكون 
مراد المصنف بقوله كا بحرم الميراث القياس الفقهى و لا الإلحاق بطريق الدلالة بل كان ٠ر‏ اده به جر د التنظير: والتشبيه : 


رحمه الله : تجوز الوصية للقاتل ) مطلقا لأنه أجنى منه فصحت له كما صعت لغيره ( وعلى هذا الحلاف ) بيننا وبينه ( إذا أوصى 
لرجل ثم إنه قتل الموصى تبطل الوصية عندنا » وعنده لاتبطل والحجة عليه فى الفصلين ) يعنى. فما إذا كان القتل قبل الو صية 
أو bony‏ ( مابيناه ) يععى من الحديث فإنهبإطلاقه لايفصل بين تقدم االجرح على الوصية وتأخره عنها ء ومن المعقول, الذى ذكره 
واعترض عليه بأن ذلك ععيح إذا كان القتل بعد الو ضية . وأما إذا كان الحرح قباها فلا استعجال نمة . وأجيب roll Jat‏ 
مستعجلا وإن تقدم جرحه على الوصية لما ذكرشيخ الإسلام رمه الله أن المعتبرنى كون الموصى له قاتلا أو غير قاتل Sh‏ 
الو صية وفسادها يوم الموت لا يوم الوصية . فبالنظر إلى وقت الموت كان القتل مور | عن الوصية . واعترض بنقض إحمالى 
ok‏ ماذكر تم لو صح مجميع مقدماته لما عتق المدبر إذا قتل مولاه لأن التدبيزو صية وهى لاتصح للقاتل . وأجيب بأن عتقه من 
حيث أن موته جعل شرطا لعتقه وقد وجد. ولكن يسعى المدبر فى حيع قيمته لأنه تعذرالرد من حيث الصورة لوجود شرط 
العتق الذى لايقيل الرذ فيرد من.حيث oleh gall‏ السعاية ( ولو أجازت الورئة الوصية للقاتل جاز. عند ألى حنيفة ومحمد . 


. فبالنظر إلى وقت الموث كان القعل مؤخرا عن وقت الوسية ) أقول : فيه تأبل‎ JF) 
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وقال أبو يوسف : لاتجوز) OY‏ جنايته باقية والامتناع لأجلها . ومما أن الامتناع لمق الورئة oY‏ نفع 
بطلانما يعود إليهم كنفع بطلان الميراث » ولنم لاير ضونما للقاتل كما لابرضونما لأحدم . قال ( ولا تجوز 
لوارئه ) لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى أعطى كل ذى حق حقه : ألا لا وصية لوارث » ولآنه 
يتأذى البعض بإيثار البعض فى جويزه قطيعة الرحم a,‏ حيف بالحديث الذى رویناه ٠‏ ويعتبر كونه وارثا 
أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنه تملك مضاف إلى ما بعد الموت . وحكه يثبت بعد الموت 
ويدل عليه أنه لو لم يذكر قوله كما يحرم الميراث لم دليله العقلى بلا احتياج إليه فإن استعجالالقاتل ما أخره الله تعالى جر م 
عظم يستدعى حرمانه عن الوصية مع قطع النظرعن استدعائهحر مانه عنالميراث وعلى هذا call‏ لايتوهمالرد المذكور أصلا 
وتسقط:الكلمات المتعلقة به محذافير ها كما GEV‏ ( قوله وما أن الامتناع لق الورثة لأن نفع بطلاتها يعود إلييم كتفع بطلان 
اميراث ) أقول : : أرى دليلهما هذا ضمعيما جدا » فإن قوله إن الامتناع لت الورئة ليس بظاهر على الإطلاق > إذ قد تقرر 
فا مر أن الشرع لم يعتبر تعلق حقهم بقدر الثلث ولهذا جازت الوصية بهذا القدر للأجانب وإنلم يجزها الورثة » وفيا نحن فيه 
/ تز الوصية بشى ء للقائل بدون إجازة الورثة فكيف يتصوّر أن يكون الامتناع فى قدر الثلث أيضا لحقهم . ثم إن تعليل ذلك 
بقوله OY‏ نفع |My‏ يعو د إليهم CAS‏ بطلان المير اث ليس بتام » لأن جرد عود نفع بطلاتمما إليهم لو اقتضى كون الامتناع 
فى الوصية ph‏ لاقتضى كونه فى الإرث Lat‏ لحقهم » فلزم أن يجوز إرث القائل أيضا بإجازتهم عندهما ولم يقل به أحد . 
قال ى العناية : فإن قيل : ما الفرق بينها وبين المير اث إذا أجازت الورئة حيث صحت ف الوصية دون الميراث . أجيب ol‏ 
الإجازة تصرف من العبد فتعمل فما كان من جهة العبد والوصية من جهة العبد فته مل فيه : مخلاف المير اث فإنه من جهة الشرع 
لاصنع لاعبد فيه فلا يعمل فيه تصرف العبد انتب . أقول : فيه نظر » لأن الكلام هنا ليس فى نفس الوصية والميراث حى 
م الفرق بينبما Ob‏ أحدهما من جهة العبد والآحر من جهة الشرع : بل إنما الكلام هنا أن حرمان القاتل عن الوصية كحرمانه 
عن الميراث أم لا > ولا شك أنه لا فرق بين حرمانه عن الوصية وحرمانه عن الميراث فى كونمما من جهة الشرع نظر! إلى 
دليلهما » وفكونها من جهة العبد نظرا إلى صدور سيم ما وهو القتل عن العبد : فا معنى أن تعمل الإجازة الى هى تصرف من 
العبد فى ار تفاع أحدهما دون الآخر » وبعبارة أخرى إن الميراث وإن كان من جهة الشرع بدون صنع العبد إلا أن حر مان 
القاتل عنه كان من جهة العبد حيث باشر القتل » فكان فعله هذا مانعا عن مير اله من المقتول فلم لانجوز أن تعمل الإجازة ى رفع 
هذا المائع الذی كان من argon‏ و بصنعه ( قوله ولآنه حيف بالحديث الذى رويناه ) قال صاحب العناية : قوله بالحديث الذى 
رويناه إشارة إلى ماتقدم فى کتاب المبة فيمن خحصص بعض أولاده فالعطية انى . أقول : هذا خبط ظاهر من الشارح JM‏ 
إذلم يتقدم من المصنف فى كتاب ddl‏ ذكر حديث ف حق من خخصص بعض أولاده ف العطية » بل لم يتقدم منه if‏ ذكر تلك 
المسثلة قط فكيف. تتصور الحوالة عليه بها هاهنا : والصواب أن مراد المصنف هنا بقوله بالحديث الذى رويناه هو الإشارة إلى 
ماذكره فى هذا الكتاب فيا مضى عن قريب بقوله وقد جاء ف الحديث « الحيف ف الوصية من AST‏ الكبائر» وفسروه بالزيادة 
وقالأرويوسض لايجوز لأن جنايتدباقية والامتناع لأجلها . وما أن الامتناع لبق الورلة) إلى آخرما ذكرف الكتاب فإذقيل: ماالفرق 
بينبا وبين. الميراث إذا أجازت الورثة حيث حت الو صية دون الميراث ؟ أجيب بأن الإجاز ة تصرف من العبد فتعمل فما كان 
من جهة العبد والوصية من جهة العبد فتعمل فيه » مخلاف الميراث فإنه من جهة الشرع لاصلع للعبد فيه فلا يعمل فيه تصرف 
العبد . وقوله erly)‏ لاير ضونها ) أى.الوضية'( للقاتل الاير We pe‏ لأحدم ) أى لأحد الورثة » و الوصية لأحدهم إن 
أنجاز ها البقية نفذت فكذا القاتل . وقوله ( ولا تجوزلوارئه) أى لوارث الموصى ( لقوله عليه الصلاة والسلام د إن الله أعطى كل 
يتأذئ البعض إلى آحر ما ذكر فى الكتاب . وقوله ( بالحديث الذى رويناه) إشارة 
أولاده ف العطية . وقوله ( يعتبر كوله وارثا غير وارث وقت الموت ) . 


ذى حق cade‏ ألا لا وضية لوارث»ولانه 
إلى ما تقدم ی كتاب الطبة: فيمن خصص بعفن 
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( واهبة من المريض للوارث فى هذا نظير الوصية ) IY‏ وصية حكا حى تنفذ من الثلث ٠‏ وإقرار المريض 
للوارث على عكسه لأنه تصرف ف الال فيعتير ذلك وقت الإقرار . 


على الثلث وبالوصية للوارث انى( قوله وإقرار المريض للوارث على عكسه ) قال صاحب النباية ومعراج الدراية : أى على 
عكس الوصية بتأويل الإيصاء . وقال صاحب العناية : أى على عكس الوصية بتأويل الإوصاء أو المذكور . ورد عليه التأويل 
الثاني بعض الفضلاء Ob‏ قاك : الوصية هى المذ كو رة UL‏ لاالمذكور فالأولى أوماذ كراتبى . أقول : رده bile‏ لأن الوصية 
Ke]‏ تكون هى المذ كورة بتاء التأنيث لاالمذ كو رأن لو كان الألف واللام ى اسم المفعو لحرف تعريف . وقد تقرر ded‏ الأدب 
أن الألف واللام اسم الفاعل J lly‏ عند غير المازنى منعامة FT‏ العربية اسم مو صول لاحرف تعريف وصلته اسم الفاعل 
أو المفعول : فحينئذ يصير لفظ المذكور ى معنى ماذكر فيعود الضمير المستتر فى امم الفاعل والمفعول إلى الموصول الذى هو 
الألف واللام « ولا يازم GUL]‏ تاء التأنيث بصلته لعدم علامة التأنيث فى لفظ ذلك الموصول » فإنه فى اللفظ مفرد مذ كر صالح 
للمشنى والمجموع والوانث أيضا ككلمة «ما» و كلمة«من» نا صرحوا به . نعي يوز ULL]‏ باعتبار المعنى المراد بذلك هنا وهو 
الوصية : لكن الأمر ف كلمة ما Lad‏ كذلك فلا فرق بين المذكور وما ذكر نى جواز تذكير الصلة نظرا إلى لفظ الموصول 
وجو Gl‏ نظرا إلى المعنى المراد بالموصول . وعن هذا ترى ثقات fal‏ العر بية يووّلون الموانث الذى عبر عنه بضمير الم كر 
أو باسم الإشارة المذ كر فى مواضع شى س كتب عل البلاغة بل ئی التفاسير أيضا IT SMU‏ يوكولونها عا ذكر من غير فرق 


ذكر ف فتاوى قاضيخان: ول وأوصئ لإخوته الثلاثة المتفرقين وله ان جازتالوصية لم بالسوية أثلاثا لأنهم لايرثون مع AM‏ 
فإنكانت له بنت مكان الابنجازت الوصية للأخ لأب وللأخ لأم. وبطلت للأخ لأب وأم لآنه يرئه مع البنت » وإن لم يكن 
له ابن ولا بنت كانت الوصية كلها للأخ لأب لأنه لايرثه » وبطلت للأخ لأب وأم وللأخ لآم لأنهما يرثانه . وقوله ( وإقرار 
المريض للوارث علىعكسه ) أى علىعكس الوصية بتأويل الإيصاء أوالمذكور : أى يعتبر فى الإقرارللوارث وقت الإقرار 
لا وقت الموت . ذكرق AU‏ أن اعتبار وقت الإقرار دون وقت الموت لبس على إطلاقه » بل ذلك إذا كان كونه وارثا 

: بسبب حادث . وأما إذا كان كونه وارثا بسبب كان وقت الإقرار فيعتبر كونه وارثا وقت الموت أيضا . ثم بين ذلك 
فى مريض Tal‏ لابنه العبد فأعتق OU‏ الأب حيث صح الإقرار لأن وراثته CHS‏ بسبب حادث وهو الإعتاق وقبله كان عبدا 
وكسب العبد لمولاه فهذا الإقرار فى المعنى حصل للمولى وهو أجنى فلا يبطل بصيرورة الابن وارثا بسبب حادث . ولو TT‏ 
لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبله Ge‏ صار الأخ وارئا بطل إقراره عندنا . لأنه ما كان وارثا بسبب قائم. وقت الإقرار تبين 
أن إقراره حصل لوارثه وذلك باطل » هذا حاصل ما ذكره . وأرى أن إطلاق المصنف يغنى عن ذلك التطويل » وذلك لأنه 
قال يعتبر فى إقرار المريض لوارثه كوه وارثا عند الإقرار والعبد. ليس بوارث عند الإقرار لكونه حروما فلا يكون إقرارا 
للوارث وكلامنا فيه والأخ ليس بمحروم فيكون وارثا عند الإقراروإن كان محجوبا » والإقرار للوارث باطل . 


( قوله بتأويل الإيصاء أو المذكور ) أقول : الوصية هى المذكورة WY‏ لا المذكور » فالأولى أو SSL‏ ( قوله ثم بين ذلك فى ريش 
أفر egy‏ المبد فأعئق فات الأب صح الإقرار ) أقول : قوله أقر لابنه العبد الذى ليس عليه دين . قال فى الكاى فى فصل فى اعتبار Ble‏ 
الوصية قبيل باب المتق.ق ya Al‏ » وإذا أوصى المريض لابنه الكافر أو الرقيق أو وهب له وسلمه أو أقر له peli oo‏ الابن أوعتق قبل 
موه بطل ذلك كله ع -أما الوصية واطبة فلما مر أن المعتير فما حال الموث © وأما الإقرار وإن كان ملزما بنفسه ولكن سبب الإرث 
وهو البئوة AU‏ وقت الإقرار فيورث lp‏ الإيثار فصار باعتبار التبمة ملسقا Ube Jl‏ » وذلك كن أقر لأخيه وله ابن فهلك الابن ثم 
٠‏ هلك المقر والأخ المقر له وارثه أنه باظل لما pei LE‏ . ولا على عليك مخالفته لمنا ذكره صاحب الهاية فتأمله ( قوله وكلامبا فيه والآخ 
ليس بمحروم ) أقول : فيه بحث ٠‏ فإنه يقعضى أن لاتجوز الوصية للأخ ولا الإقرار له أصلا مع وجود الاين فليتأمل » فإن مراده فيكون 


و ارثا عند الإقرار .بالتبين . و أما إذا يمت الابن تبين أنه ليس بموارث فيصم . 
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قال ( إلا أن نجيزها الورثة ) ويروى هذا الاستثناء فيا رويئاه » ولأن الامتناع لهم فتجوز بإجاز مم ؛ 


ثم إن كان المراد Ast‏ بتأويلالملكور ف أمثال هذا المقام أن يقال بتأول الشىء المذكور على آن يقدر الموصوف المذكر کان 
الأمر أسبل وير تفع الاشتباه بالكلية. ثم إنالشراح قاطبة قالوا فىتفسير قول المصنف وإقرار المريض للوارث على عكسه: أى 
يعتبر فى الإقرار للوارثوقت الإقرارلاوقتالموت . وقال صاحب النبايةبعد ذلك : إناعتباروقت الإقراردون وقتالموت ليس 
على إطلاقه »بل ذلك إذا كان کو نه وارثا بسي بحادث » وأما ذا کان کو نه وارثا بسبب كانوقتالإقرار فيعتب رکو نه وارثاوقت 
الموت أيضا » ثم بين ذلك ى مريض أفر لابنه العبد فأعتق فات الأب جيث صحالإقرار OY‏ وراثته تثبت يسبب حادث وهو 
الإعتاق وقبله كان عبدا وكسب العبد لمولاه » فهذا الإقرار فى المعنى حصل للمولى وهو أجنى فلا يبطل بصير ورة الابن 
Sly‏ بسبب حادث . ولوأقر لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبله حى صار EM‏ وارثا بطل إقراره عندنا لأنه ماکان رارثا 
بسبب PB‏ وقت الإقرارتبين أن إقراره حصل اوارثه وذلك باطل » هذاحاصلماذكره. وقال صاحب العناية بعد Jai‏ 
ماذكر ق النباية على الوجه المزبور. وأرى أن إطلاق المصنف يغنى عن ذلك التطويل وذلك لآنه قال : يعتير فى إقرار 
اأريض لوارثه كونه وارثا عند الإقرار » والعبد ليس بوارث عند الإقرار لکونه محروما فلا يكون إقرارا للوارث وكلامنا فيه 
والأخ ليس بمحروم فيكون وارثا عند الإقرار » وإنذكان محجوبا والإقرار للوارث باطل انّبى . أقول : فيه نظر لآن مدار 
هذا التوجيه أن يكون مراد المصنف بالوارث ما يعم 
ذلك لكان مراده به في قواه وبعتير كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية أيضا ذلك ؛ وإلالم ينم قوله وإقرار 
المريض لاوارث على عكسه » ob‏ أمر الانعكاس إنما يتحقتق عند اتاد المراد بالوارث » ولو كان المراد بالوارث هناك أيضا 
ذلك لفسد المعنى : GAYS]‏ أن الموصى له إذا كان محجوبا عن SI all‏ عند موت الموصى تجوز الوصية له كا يدل عليه فطعا 
ماذكره الإمام قاضيخان فى فتاواه » ونقله الشراح Poh‏ عنه من قبل وهو أنه لو أوصى لإخوته الثلاثة المتفرقين وله ابن 
جازت الوصية لم بالسوية أثلاثا لأنهم لايرثون مع الابن » فإن كانت له بنت مكان الابن جازت الوصية للأخ لأب والآخ لآم »> 
١‏ وبطلت للأخ لأب وأم لأنه يرت مع البنت » وإن لم يكن له ابن ولا بنت كانت الو صية للأخ لآب لأنه لابرثه » وبطلت للأخ 
لأب وأم وللأخ لآم لأنهما يرثانه انى . فظهران المراد بالوارث هنا مائبت له الإرث بالفعل بأن لايكون محروما ولا محجوبا 
فاحتیج إلى التقبيد فى صورة الإقرار بما ذكره صاحب النباية . ثم إن صاحب الغاية رد على صاحب النهاية هنا بوجه آخر حيت 
قال : وذكر فى وصايا الخامع الصغير : لو أن المريض iT‏ لابنه بدين وهو نصراى أو عبد ثم dul‏ الابن أو أعتق العبد ثم مات 
الرجل فالإقرار باطل » لأنه حين أقر كان سبب النهمة بينهما قائما وهو القرابة الى صاربها وارثا فى انى الحال . ثم قال : : 
فعن هذا عرفت أن ماذكر بعضهم فق شر حه سېو منه لايصح نقله وهو أنه قال : أقرٌ لابنه بدين و ابنه عبد ثم أعتق ثم مات الأب 
وهو من ورثته فإقراره بالدين OY Fle‏ كسب العبد لمولاه » فهذا الإقرارحصل من المريض فق gall‏ للمولى وهو أجنى منداه. 
أقول :الساهى هنا صاحب الغاية نفسه » OY‏ ذلك البعض الذى سنب السبو إايه > فإن المصنف ذكر ماذكره ذلك البعض Mai‏ 
من كتاب الإقرار ق فصل اعتبار حالة الوصية من باب الوصية بالثلث فا She‏ : واعثر ف صاحب الغاية أبضا مة بأن الصدر 
الشهيد وغيره ذكروا ماذكره المصنث هناك نقلا عن كتاب الإقرار »فا قاله هنا من أنه سبو منه لايصح امله غفول عن ذلك 
وسبو من نفسه كا لاق . عم ما ذكره ذلك البعض هنا يخالف روأية وصايا الجامع الصغير لكن لايلزم منه السبو ؛ فإله بى 
کلامه هنا على رواية كتاب الإقرار » ومثل هذا ليس بعزيز فى كلمات الثقات . ثم إن تاج الشريعة بغد أن فسر قول المصنت 


هجوب ويقابل المحروم » ولیس بسديد » إذ لو کان مراده بالوارث هنا 


وقوله( إلاأن نجيز ها الورثة ) استثناء من قوله ولا تجوز لوارثه ويروى هذا الاستثناء فبا رويناه من قوله Joo‏ الله عليه وسلم « آلا 
لأوصية لؤارث » . وقوله ( ولأن الامتناع ogi‏ ) أى لحقهم الذى هو تأذيهم بإيثار البعض دون البعض » وبالتفسير. على هذا 
الوجه يندفع ماقيل لوكان الامتناع gi‏ بلمازفها دون الثلثين أجازوا أو لم يجيزوا لآنه لاحق لم فى الثاث. ”ما فى الوصية للأجنى 
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ونو أجاز بعض ورد بعض تجوز على nell‏ بقدر حصته لولايته عليه وبطل فى حق الراد” . قال ( و يجوز 
أن يوصى LM‏ للكافر والكافر للمسل ) فالاو ل لقوله تعالى  SAY‏ الله عن الذين م يقاتلوكم ئی الدین ۔ 
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الأية Bully.‏ لانم بعقد الذمة ساووا المسلمين فى المعاملات ولهذا جاز التبرع من الحانبين فى حالة الحياة 
فكذا بعد الممات ( وى الدامع الصغير الوصية لأهل الحرب باطلة ) لقوله تعإلى  le]‏ ينباكم الله عن الذين 
قاتلوكم فى الدين ‏ الآية . 


وإقرارالمريض لاوارث على عكسه بقوله : أى يعتيركونه وارثا nee‏ وارث وقت الإقرار لازمان الموث . قال : فلو كان 
وقت الإقرار وارثا لايصح الإقرار وإن لم يكن وارثا زمان daly » OM‏ يكن وقت الإقرار وارثا صح HAY‏ وإن صار 
وارثا زمان الموت » لأن الإقرار[يجاب فى الخال وهذا بملكه A‏ له فى الخال ويصح رده فى الحال pil‏ . أقول : فيه حث » 
فإن قوله فاو كان وقت الإقرار وارثا لايصح الإقرار وإن لم يكن وارثا زمان الموت مما ينافيه مانص عليه الإمام قاضيخان 
فى فتاواه فى فصل إقرار المريض من كتاب الإقرار حيث قال : ولو “aE‏ أوارث ثم حرج من أن يكون وارثا بأن أقر eV‏ له 
ثم ولد له ابن ثم مات المريض صح إقراره اتی . ثم إن لبعض امتأحرين هنا كلمات مفصلة غير خالية عن الاختلال فى بعض 
مواضعها تركنا ذكرها وبيان UDG‏ مخافة من الإطناب الممل( قوله قال ويجوز أن يوصى المسلم للكافر) قال ف الكفاية : 
أراد به الذى بدليل التعليل.؛ ورواية ابحامع الصغير أن الوصية لأهل الحرب باطلة ceil‏ . أقول : فيه أن قوله ويجوز أن 
يوصى المسام للكافر لفظ القدورى والتعليل ورواية المخامع الصغير إنما هما من كلام المصنف » فكيف يصح جعل كلام المصنف 
دليلا على إرادة القدورى بالكافر الذی دون مطاتی الكافر کا هو الظاهر من لفظه :¿ على أن المراد بأهل الحرب فى رواية 
الحامع الصغير هو الحرل الغير المستأمن 6 OV‏ لفظ elt‏ الصغير هكذا الوصية لحرلى هو ى دارهم باطلة كنا ذكر فى ASS‏ 
وغيره BA! gd‏ المستأمن خار جا عن مسثلة الخامع الصغير ع فكيف تكون رواية الجامع الصغير دليلا على كون المراد بالكافر 
فى لفظ الكتاب هو الذى دون ماييم الحربى المستأمن ؛ وقد صرح فالحيط وغيره بأنه يجوز أن يوصي المسلم لحر المستأمن 
فى ظاهر الرواية كنا يجوز أن يوصى للذى . نم يجوز أن يكون اختصاص التعليل الذى ذكره المصئف بالذى دليلا على حمل 
المصنف مراد القدورى بالكافرعلى الذى » وإن م يكن دليلا على أن يكون مراد القدورى بذلك ى نفسه هو الذى . وأما ذ كر 
المصنف رواية oll)‏ الصغير الى تختص بالحرلى الغير المستأمن فلا يكون دليلا على حمل المصنف أيضا إياه على الذى فقط كا 
لايخى ( قوله وق alt‏ الصغير الوصية لأهل الحرب باطلة ) قال شراح All‏ الصغير : ذكر ف السير الكبير ما يدل على 
جواز الوصية طم ؛ فوجه التوفيق بين الروايتين أله لاينبغى أن يفعل » وإن فعل جاز وثبت الملك لأنهم من أهل الملك انى , 


قوله ( ولو أجاز بعض ) ظاهر . قال ( ووز أن يوصى المسلم للكافر ) وصية المسلم للكافر الذى وعكسما جائزة » فأما الأول 
فلقوله تعالى  SY‏ الله عن الذين JF sili‏ الدين ‏ الاية ؛ نن النبى عن edd tl‏ » والوصية لهم بر إلبهم فكانت غير 
منهية . وأما الثانى فلما ذكره فالكتاب. وأما الوصية لأهل الحرب فى رواية اب لامع الصغير باطلة» وقالوا ف شروح الخامع 
الصخير : إنه ذكر فى السير الكبير مايدل على جواز الوضية لم ٠‏ ووجه التوفيق بين الروايتين أنه لاينبغى أن يفعل » وإن فعل 
ثبت الملك هم agi‏ من أهل الملك. وأما وصیة at!‏ بعد عادخل دارنا بأمان فإنها OY castle‏ له ولاية ELLE‏ ماله فى حياته 
فكذا بعد وفاته » خلا أنه لا فرق بين وصيته بالثلث وبمجميع ماله ‘ لأن منع المسلم عا زاد على الثلث Gh‏ ورثته المسلمين ay‏ 


( قال المصئف.: والثاى pV‏ بعقد الذمة ساووا المسلمين فى المعاملات ) أقول : لااختصاص لهذا الدليل بالثاق » بل يعم الأول أيضا . 
( قوله وإنما جعل هذا التصديق أفضل )١(‏ ) أقول : فيه حث . 3 


cand (1)‏ هذه القولة بنسخ الشرح الى بأيديناء al‏ مصححه , 


¥ 
فال ( وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له حال الحياة أو ردها فذلك باطل ) OY‏ أوان ثبوت سحكة 
بعد الموت لتعلقه به فلا يعتبر als‏ كا لايعتبر قبل العقد : قال ( ؤيسحب أن يوصى الإنسان يدون الثلث ) 
سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء » لآن فى التنقيص صلة القريب بنرك ما له علييم » لاف استكال الثلث > 


واقتى أثرهم صاخب الكاى وشراح هذا الكتاب . أقول : والإنصاف أن لفظة باطلة فى عبارة الحامع الصغير مما يألى التوذيق 
الم كور جدا » إذ قد تقرر عندهم أن الباطل من العقود لايفيد الملك » لاف الفاسد مها فإنه يفيد الملك عند حقق القبض » 
فلو كان المذ كور فى الخامع لفظة فاسدة بدل لفظة باطلة لكان لذلك التوفيق وجه وليس فليس . ثم أقول : لعل الحق هنا رأى 
صاحب الحيط » فإنه لم يقبل قوم ذ كر ف السير الكبير مايدل على جواز الوصية للحرلی » بل نقل ما ذكر ف السير الكبير 
واستنبط منه بطلان الوصية الحرى حيث قال : وق شرح الطحاوى قالوا : وذكر ف السير الكبير مايدل على جواز الوصية 
الحرنى . واختلف المشايخ فيه : منهم من وفق بين ماذكر فى الأصل وبين ماذكر ف السير الكبير فقال : لاينبغى للمسام أن 
يوصى للحرنى كا ذكر فى الأصل » ولكن لو فعل جازت وثبت املك للموصى له كا ذكر فى السير الكمبر . ومنهم من قال 
ف المسئلة روايتان » هكذا قالوا . والمذكور ف السيرالكبير أن الوصية الحرلى باطلة » والصورة المذكورة AE‏ لوأوصى مسم 
dutty at‏ دار الحرب Ob SAV‏ حرج الحرلى الموصى له إلى دار الإسلام بأمان وأراد def‏ وصيته لم يكن له من ذلك 
شىء وإن أجازت الورثة لأن الو صية وقعت بصفة البطلان فلا تعمل إجازة الورثة Neb‏ » فقد نص على عدم الحواز فى أصل 
المسثلة ونص على البطلان فى الفرع وأنه دليل على بطلانها » إلى هنا لفظ المحيط فتأمل . ثم إن صاحب الدرر والغرر بعد أن 
ذكر التوفيق المار الذكر فى عامة الكتبوعزاه إلى الكاى والهاية قال : أقول SAV‏ بعده » بل وجه التوفيق مايدل عليه قول 
. الجامع الصغير وهو فق دارهم فإنه احّراز عن حرلى ليس ف دارهم وهو المستأمن » فإن الحرلى مادام فى دار الحرب ممن يقاتلنا 
لاف المستأمن فإنه ليس كذلك » وهو المراد ما ذكر فى السير الكبير » انى كلامه . أقول : هذا كلام عجيب ؛ فإن لفظ 
السير الكبير على مانقله صاحب المحيط : لوأوصی مسلم sod a Aly Bt‏ الحرب لايجوز انهىء فكيف يمكن أن يكون 
المستأمن هو المراد ما ذكر فى السير الكبير ( قوله وقبول الوصية بعد الموت» فإن قبلها الموصى له حال الحياة أو رد ها فذلك 
باطل ) قال بعض المتأخرين GAY:‏ أن بیان وقت القبول حقه أن يقدم على بیان وجوب القبول فينبغى أن يقدم قوله فالموصى به 
ملك بالقبول على قوله وقبول الوصية بعد الموت فضلا عن أن يتوسط Lay‏ مسثلة استحباب الوصية بما دون الثلث اه. أقول : 
خبط ذلك القائل فى تحريره هذا خبط عشواء » OV‏ بيان وقت القبول إن كان حقه أن يقدم على بيان وجوب القبول فكيف 
يصح قوله فينبغى أن يقدم قوله فالموصى به يلك بالقبول على قوله وقبول الوصية بعد الموت » OV‏ الذى ينبغى أن يقدم [نما 
هو ما حقه أن يقدم وهو بيان وقت القبول على مقتضى صريح كلامه المذكور » فيلزم أن يكون الذى ينبغى عكس ماذكره 
وذلك عين ما وقع فى كلام المصنف » فكأنه أراد أن يقول : GAY‏ أن بیان وجوب القبول حقه أن يقدم على بيان وقت القبول 
فخبط فى تحريره حيث عكس الأمر ( قوله ويستحبّ أن يوصى الإنسان بدون الثلث سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء ؛ 
لأن فى التنقيص صلة القريب بنرك ماله عليهم ) أقول : لقائل أن يةول : كا أن ف التنقيص صلة القريب كذلك فى التكميل 
معصوم عن الإبطال 59 BANE‏ ليست كذلك . وقوله ( وقبول الوصية بعد الموت ) على ماذكره فى الكتاب ظاهر » والقبول 
ليس بشرط لصحة الوصية » وإما هو شرط ثبوت UM‏ الموصى له » والوصية شبه بالميراث من حيث أنها تملك بالموت » 
وشبه بالطية: من حيث أنها تملك بتمليلك الغير © فاعتبر نا شبه الهبة. فى Go‏ القبول مادام مكنا من الموصى له فقلنا : لاماك قبل 
القبول »واعتيرنا شبه الميراث بعد القبول فقلنا نه بملكها بعده من غير قبض Cy UME‏ بقد ز الإمكان , ون ماتالموصى له من 
غير رد وقبول فقد ذكرق الكتاب أن الوصية تبطل قياساء ويلزم ذلك ورثة الموصى له ردوا أوقبلوا فى الاستحسان . وقوله 
( ويستحب أن يوصي الإنسان ) واضح. وحاصله of‏ التقليل ف الوصية أفضل » وإليه الإشارة فى قوله ‏ إنك. أن تدع عبالك م 


YA --‏ ا 
لأنه استيفاء تمام حقه فلا صلة ولا منة » ثم الو صية بأقل من الثاث أولى أم تركها ؟ قالوا : إن كانت الورثة 
فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالئرك أولى LA‏ فيه من الصدقة على القريب . وقد قال عليه الصلاة والسلام « ail‏ 


الصدقة على ذى الرحم الكاشح » ولأن فيه رعاية Go‏ الفقراء والقرابة حيعا » 


صدقة عإ J‏ الأجنبى : وفها إذابكانت الور ثة أغنياء كانت wae‏ > فالصدقة أولى من المبة LT‏ سيجىء التصريح به 
ف تعليل كون الوصية بدون الثلث أولى من تر كها فا إذاكانت الورثة أغنياء أو يستغنون بنصيبهم : فينيغى أن يكون التكيل 
أيضا أولى من التنقيص فها إذا كانت الورثة أغنياء لتلك العلة فا وجه التعمم هنا . والحواب أن فى التنقيص أصل صلة القريب 
لازيادتها » dy‏ التكيل زيادة الصدقة لا أصلها لتحقق أصلها عا دون الثلث بدون التكيل » فى اختيار التكيل تفويت صلة 
القريب عن أصلها : أى بالكلية » وايس فى التنقيص تفويت الصدقة بالكلية بل فيه تفويت بعضها » فكان فى اختيار التنقيص 
العمل بالفضياتين معا فضيلة الصدقة وفضيلة صلة القرنب ٠‏ وفى اختيار التكقيل العمل بفضيلة واحدة فقط وهى فضيلة الصدقة 
ولا ريب أن العمل هما معا أولى من العمل بأحدهما فقط ( قوله ثم الوصية بأقل من الثلث أولى آم تر كها ) أقول : ولقائل أن 
يقول : قد حكم فما مر ١‏ نها OL‏ الوصية بدون الثاث مستحبة سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء » ولا شلك أن المستحب هو 
الذى كان فعله أولى من تركه فا معنى ll‏ ديد هنا بأن الوصية بأقل من الثلث أولى أم تر كها والتفصيل بقوله قالوا إن كانت 
الورثة فقراء الخ Olly.‏ أن الاستحباب فى قوله سابقا ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثاث ليس بناظر إلى قو له أن 
9 صى الإنسان بل إلى قوله بدون الثلث': أى مصب الإفادة فى ذلك الكلام قيده لا نفسه . فآ ل معناه إلى أن التنقيص عن LISI‏ 
فى الوصية مستحب مطلقا » وهذا إنما يقتضى أن يكون التنقيص من الثلث فى الوصية أولى من التكقيل مطاقا وهذا قال المصنف 

فى تعليله : لأن ف التنقيص صلة القريب برك ماله عليهم: » وهذا المعنى لايناى أن يكون ترك الوصية بالكلية أولى من التنقيض 
عن الثلث أيضا فى بعض Cy pall‏ فبين المصنف ذلك با قالوا : إن كانتالورثة فقراء ولا يستغئون با يرثون YS AS‏ بالكلية 
أولى : وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى » فلم يكن ترديده وتفصيله هاهنا الفا لما سبق آ نفا » بل كان 
بملاحظة ذلك ورعايته على حاله . هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام ( قوله لما فيه من الصدقة على القريب » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام « أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح » ) و الكاشح : العدو الذى أو لى كشحهءوهو مابين الخاصرة إلى الضلع . 
زقيل الكاشح :هو الذى أضمر العداوة فى كشحه. وإنما جعل هذا التصد ق أفضل OV‏ ى التعصدق عليه غالفة النفس وقهرها » 
كذا فى العناية وغيرها . أقول : ce had‏ وهو أن الحديث حينئذ إنما يدل على أفضلية الصدقة على ذى الرحم الكاشح لاعلى 
أفضلية الصدقة على القريب مطلقا كنا هو المطلوب فلا يم التقريب» وقد تابه له بعض الفضلاء حيث قاك : هذا الحديث لايق 
بعام المذعى"و لذلك لم يصدره بأداة التعليل » إلا أن قوله ولذلك لم يصدره بأداة التعليل لايجدى نفعا » OF‏ ذلك الحديث نن مقام 
التعليل هنا سواء صدره بأداة التعليل أو م يصدره بها » وهذا صدره صاحب الكاف باللام حيث قال : لقو له عليه الصلاة والسلام 
« أفضل الصدقة على , ذى الرحم الكاشح » ثم إن بعض المتأخرين كأنه قصد دفع ذلك القصور وإصلاح المقام فقال فى شرح قول 
الصف لما فيه من الصدقة على القريب : هذا قياس من الشكل الأول كبراه مطوية وهى وكل صدقة على القريب أولى 
من الصدقة على غيره ial‏ دايلها مقامها وهو قوله وقد فال عليه الصلاة والسلام « أفضل الصدقة على ذى الرحم oN‏ 0 
الحديث » ومعناه ورئتك أقرب إليك من الأجانب فير ك امال م خير من الوصية » وهومر وئ عن WF Sul‏ : لأن يوصى 
nel‏ أنحب إلينا من أن woh wer‏ »ولان يوصى بالربع أحب إليئا من ن أن يوصى ISL‏ . والكاشح : العدو الذىولى كشحه » 
وهو ما بين اللحاصرة إلى الضملع . وقيل الكاشح :الذى 0 ف كشحه » وإنما جعل .هذا التصدق أفضل لأن ف القصد ق 


( قال.المصنف : وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام « أفضل الضدقة على ذى الرحم الكاشح ) أقول : هذا الحديث لاينى بام المدعى و لذلك 


4 ل 

وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى لأنه يكون صدقة على الأجنى Ally ٠‏ هبة من الفريب 
SoM‏ اولى ai‏ يبتغى 5 4 A>‏ الله تعالى be‏ قيل 3 هذا pe a> oll‏ لاشمال كل مما على فضيلة وهو اإلصدقة 
والصلة فيخير بين اير ين . قال ( والموصى به J gall lke‏ ) حلافا أزفر: وشو Ast‏ 3 الشافعى . شو 
يقول : الوصية cl‏ الميراث : }3 Js‏ منهما خحلاذة لما أنه انثقال م م الإرث يثبت من غير قبول فكذلك 
الوصية 9 ‘al Wy‏ الوصية إثيات él}.‏ حديك : ولا “ay‏ ال موصى ]4 بالعيب ٠.‏ ولا برد" عليه بالعيب 3 ولا 
علاك أحد إثيات الملاف لغيره إلا بقبوله .- أما الوراثة Bd‏ حى Cab‏ فا هذه الأحكام cat‏ جيرا من 
الشرع من غير قبول . قال alt. JY)‏ واسودة وهى أن عوت الموصى م موت ا aj‏ قبل القبول 
فيدخل الموصى به ف ملك ورثته ) استحسانا . والقياس أن تبطل الوصية لما بينا أن المللك Boge‏ فعلى القبول 
فصار كروث المشترى قبل قبوله بعد le]‏ البائع . وجه الاستحسان أن الوصية من جانب الموصى قد نمت 
بموته ماما لايلقحه الفسخ من جهته . Key‏ توقفت Gh‏ المودبى له . فإذا مات دخل فى Se‏ كا فى Cl‏ 
المشروط فيه الخيار للمشترى إذا مات قبل الإجازة . 


فإنه بصر at‏ يدل على أفضلية الصدقة على ذى ر حم كاشح منالصدقة على ذى رحم غيركاشح . ونخصيص الكاشح بذىالرحم 
يدل على أفضلية الصدقة على ذىالرحم منبا علىغير ذى الرحم انى . أقول : ليس ذاك أيضا بتام فإنا إن أ“مضنا عن منع قوله 
فإنه ast pas‏ يدل على أفضلية الصدقة على ذى اأرحم كاشح من الصدقة على ذى رحم غير كاشح ca‏ جدا ena gal gi‏ 
الكاشح بذى الرحم يدل على أفضلية الصدقة على ذى الرحم fe‏ لى غير ذى الرحم »> فإن تخصيص الكاشح بذى الرحم ke]‏ يدل 
re 5‏ ن التصدق على ذى الرحم ait‏ فى أفضلية الصدقة » كا أن لکو نه کاشحا تأثير! فيها.. ولا يازم منه أن يكون التصدق 
على ذى الرحم الغير الكاشح أفضل دن التصداق على غير ذى الرحم الكاشح oY.‏ فى كل منهما. انتفاء أحد سببى الأفضاية 
المستفادين من 0 يف . فن أين يعلم أفضلية أحدها من 7 تأمل تقف ( قوله وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم 
فالوصية أولى لأنه يكون صدقة على الأجنى > I lly‏ هبة من القربب والأول أولى) أقول : لمانع أن يمنع كون الوصية صدقة 
على wl‏ مطلقا » إذ الأجنبى go ght‏ له قد يكون غنيا أيضا فلم يثبت أولوية ألو صية من تركها على الإطلاق فما إذا كانت 
الورثة أغنياء أو يستغنون بنصيرهم فتدبر( قو له ولهذا لابرد" الموصى له بالعيب ولا يرد عليه بالعيب) قال جماعة من الشراح wet‏ 
صاحب العناية : :صورة ة الأول أن يشترى المريض شيئا ویوضی بهار جل ” ثم الموصى له جده معيبا فإنه لاير ده على بائعه . وصورة 
Gull‏ ) أن يوصى et‏ ماله لإنسان 2 باع شيئا “a‏ ن الر كة ووجد المشيرى به عيبا لايرده fe‏ لى المرصى al,‏ انہی . أقول : 

فى تصوير الثانى ا ذكر نظر : OY‏ الموصى إذا باخ شيئا من الموصى به يصير راجعا عن و صیته ها سيجىء تفصيله عن قريب ٠‏ 


عليه مخالفة التفس وقهرها . وقوله ( والموصى به بلك بالقبول ) واضح وقد تقدم لنا الكلام عليه قبيل هذا . وقوله ( ولهذا 
لابرد geht‏ له بالعيب ) صورته أن يشترى المريض شيئا ويوصى به لرجل ثم الموصى له جده معيبا فإنه لایر ده على بائعه 
( ولا يرد (Glade‏ صورته أن يوصى جميع ماله لإنسان ثم باع شيا م من التركة ووجد المشترى به عيبا oa pW‏ على ) الموصئ 
له » ولو كان oe gel EWM yd‏ له بطر يت BLT‏ لثبت ولاية الر د ئى الصورتين حميعا كما فى الوارث.. وقوه (و MEY‏ 
أحد إثبات املك لغيره إلا بقبوله ) لثلا يعود على موضوعه بالنقض | ٠‏ وذلك dae oY‏ الوصية لمافعة الموصئ له ولو أثيتنا 
الملك له قبل le Sa gd‏ تضرر » فإنه لو أوصى له بعبد أعمى وجب عليه ahd‏ بلا منفعة تعود إليه » وأمثال ذلك كثيرة . 


وقوله BM)‏ مسكاة واحدة ) ie‏ من قولهواللؤمى به لك Sse‏ ا واحدة ؛ فإنها نملك بدون القبول . 


' يصدره بأداة.التعلذل ‏ ( قوله ثم باع شيئا sy‏ ( أقول : ol‏ باع المؤضى ( قوله لابررده mae‏ له 0 أقول ٠:‏ بعد موت الموفى. .. 


س عاو 

قال ( ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم جز الوصية ) لأن الدين يقدم على الوصية لأنه أ الحاجتين فإنه 
فرض والوصية تبرّع » وأبدا يبدأ ay‏ فالأم . ( إلا أن يبرئه الخرماء ) لآنه لم يبق الدين فتنف1 الوصية 
على الحد المشروع لحاجته bel‏ . قال ( ولاتصح وصية الصى ) وقال الشافعى : تصح إذا كان فوجوه الحير 
OY‏ عمر رضى الله عنه أجاز وصية يفاع أو يافاع وهو الذى راهق ddI‏ ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه فى نيل 
الزلى » ولول تنفذ ببنی على غيره . ولنا أنه تبرع والصبى ليس من آهله» ولان قوله غير مازوم وف تصحيح 
وصيته قول بإلزام قوله والأثر تحمول على أنه كان قريب العهد بالحلم محازا أوكانت a‏ صلته فى تجهيزه وأەر 
دفنه » و ذلك file‏ عندنا » 


فى الصورة المذكورة يكون عدم ثبوت ولاية رد المشترى ما اشتراه من الموصى على الموصى له بالعيب لرجوع الموصى عن 
وصية ها باعه من ll‏ كة ببيعه وعدم تعلق حق الموصى له بذلك بعد محقق الرجوع عن الوصية لا لكون الوصية إثبات ملك 
جديد فلا يتم التقريب(قوله ومن أوصى وعليه دين عيط اله ل تجز الوصية OV‏ الدين مقدم علىالوصية لأنه al‏ الحاجتين فإنه 
فرض والوصية تبرّع ) أقول : هذا التعليل عنقوض بالوصية بنحو الحج والز كاة والكفارات فإنها واجبة على ماصرحوا به . 
فالأولى ف التعليل البسط بأن يقال : لأنه حق العبد وأداواه فرض » والوصية تكون بطريق التبرّع فى الغالب وقد تكون بطريق 
الوجوب ؛ وذلك فيا إذا كانت لأداء حقوق الله سبحانه وتعالى الفائتة كالحج والزكاة ونموهما » وأيا ما كان يقدم الدين عليها. 
أما فى الشق الأول فظاهر لأن أداء الدين فرض والفرض مقدم على التبرع لامحالة . وأما فى Gall‏ الثانى فلأن الدين حق العبد 
وحق العبد مقدم على حق الله تعالى إذا اجتمعا لاحتياج العبد دون الله تعالى كما عرف فى عله ( قوله والأثر محمول على أنه كان 
قريب العهد بالحلم مجازا ) يعنى كان AWE‏ عض على بلوغه زمان كثير » ومثله يسمى يافعا مجازا تسمية للشی ء باسم ما کان عليه 
كذا فى العناية وغيرها ( أو كانت وصيته فى oped‏ وأمر دفنه وذلك جائز عندنا) قال Cole‏ الغاية : وفيه نظر عندى » BY‏ 
صرح الراوى بأنه أوصى لابنة عم له مال فكيف يسمى ذلك وصية بتجهيز نفسه » و كيف يحتمل أن يقال إنه كان أدرك لكن 
می غلاما محازا لأنه صح فى رواية الحديث أنه كان غلاما لم يحتلم انى . ورد" صاحب العناية حاصل نظره . والحواب عنه 
حيث قال : ورد بأنه صح فى رواية الحديث أنه كان غلاما لم يحتلم وأنه أوصى لابنة عم له مال فكيف يصح التأويل بكونه 
يافعا عجازا أو بكون الوصية فى التجهيز وأمر الدفن ؟ وأجيب بأن قوله كان غلامالم يحتلم معنى اليافع حقيقة فيجوز أن يكون 
الراوى نقله يمعناه » وقوله أنه أوصى لابنةعم له يمال لايناق أن يكون مما يتعاق بتجهيزه وأمر دفنه . أقول : ليس ذاك الحوب 


وقوله ( لأن الدين مقدم على الوصية) يعنى SHS‏ . فإنقيل : هذا التقدم مخالف لنظم الكتاب وهو قوله تعالى ‏ من بعد وصية 
يوصى بها أو دين فالحواب ما ذكرناه فى مختصر الضوء ف الفرائض . قال ( ولا تصح وصية الصبى” ) كلامه واضح . وقوله 
( ولول تنفذ as‏ على غيره) يعنى إذا نفذنا الوصية كان ماله باقيا على نفسه فإنه oad‏ له بسبيها نيل الزلنى والدرجة العليا'» ولول 
تنفذ ge‏ ماله على غيره فكان الوصية أولى . وقوله ( والأثر محمول على أنه كان قريب dell‏ بالحلم ) يعنى كان بالغا م عض 
على بلوغه زمان كثير » ومثله يسمى يافعا LIE‏ تشمية للشیء بامم ماکان عليه » أو كانت وصيته فى تجهیزه وأمر دفته . ورد” 
بأنه صح فى رواية الحديث آنه کان غلاما يحتلم al‏ أوصى EY‏ عم له يمال فكيف يصح التأويل بكونه يافعا مجازا أو بكون 
الوصية فى التجهيز وأمر الدفن ؟ وأجيب بأن قوله كان غلاما لم يحتلم معنى اليافع حقيقة فيجوز أن يكون الراوى نقله يمعناه . 
( قال المصنف : فإنه فرض والوصية تبرع ) أقول: فيه أن بعض الوصايا واجبة » كالوصية بالج والزكاة » فالدليل قاصر SAV‏ 


( قوله ورد بأنه صح فى رواية الحديث أنه كان غلاما » إلى قوله : نقله معناء ) أقول : الرد للإتقافى » وفى شرح الوجيز للرافعى 
أف و صيةالصبی المميز وتدبيره قولان أر.جسهماءند الأستاذ أ فمتصور أنهنا تبحا لما روي أن غلاما من غسانحضر ته الوفاة وله عشر تلن 
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وهو يحرز الثواب بالترك على ورثته كما oly‏ » والمعتبر ف النفع والضرر النظر إلى أوضاع التصرفات LAY‏ 
يتفق Sa‏ الحال اعتير ه بالطلاق فإنه لايملكه ولاوصيه وإن كان يتفق نافعا فى بعض الأحوال ٠‏ وكذا إذا 
أوصى ثم مات بعد الإدراك لعدم الأهلية وقت الباشرة » وكذا إذا قال إذا أدركت فثلثمالى لفلان وصية 

لقصور أهليتة فلا بملكه تنجيزا وتعليقًا كما فى الطلاق والعتاق : 
بسديد . أما أولا فلأنه إذا كان لفظ اليافع ف الأثر امز بور مجازا عمن كان بالغالم يحض على بلوغه زمان كثير كان معنى اليافع 
حقيقة ”غير مراد فى ذلك الأثر بل غير واقع فى أصل القصة » فلو كان الراوى نقاه بمعناه الحقيى از م أن يكذب ف نقله ولا بى 
ما فيه . وأما ثانيا : فلأن قولهوقوله أنه أوصى لابنة عم له Sle‏ لاينائى أن يكون ما يتعلق بتجهيزه وأمر دفنه ممنوع جدا » فإن 
معنى أوصى له Sle‏ ملکه ob‏ وما يتعلق بتجهيزه وأمر دفن لابكاد أن يكون ملكا لغيره GEV‏ . ننم لو كان المروى PMS‏ 
أنه أوصى إلى ابنة عم له بكلمة إلى بدل كلمة اللام لم يازم التناق » cae OY‏ أوصى إليه جعله و صيا فيجوز أن تكون ابنة AF‏ 
وصيته فى تجهيزه وأمر دفنه » ولما كان المروى فى ذلك أنه أوصى لابنة عم له يمال لم يبق للتأويل ال كور DE‏ ( قوله وهو 
jt‏ الثواب Sl‏ على ورثته كما بيناه ) قال فى العناية : قوله يحرز الثواب جواب عن قوله ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه 
ف نيل الزلى » وقوله كما بيناه إشارة إلى قوله SW‏ أولى لما فيه من الصدقة عن القريب الخ » فإئه بيد إما أفضلية الك 
فى الثواب أو تساويبما فيه انى . أقول : فيه إشكال » لأنه إن أراد أن قوله لما بيناه إشارة إلى قوله فالرك أولى لما فيه من 
الصدقة إلى آخره : أى إلى آخ رثعليل تلك المسثلة وهو ماينتّبى عند قوله وإن كانوا أغنياء يلزم أن لايم كلام المصنف هنا فإنه 
إنما بتمشى فى صورة إنكائتالورثة فقراء فلا محصل الحواب عن قول الشافعى رحه الله تعالى » ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه 
فى نيل الزلنى فى صورة إنكانوا أغنياء » ويازم أن لايصح قول الشارح فإنه يفيد إما أفضلية اترك فى الثواب أو تساويهما فيه 
إذ الأفضلية متعينة حينئذ فلا معنى Wl‏ ديد » وإن أراد بقوله الخ قوله والموصى به ملك بالقبول لتناوله صورة إن كانوا أغنياء 
أيضا يلزم أن لاجرى كلام المصنف هنا » و كلام الشارج أيضا فى صورة إن كانوا أغنياء إلا على القول الضعيف المذكور 


وقوله ( أنه أوصى لابنة عم له يمال ١‏ )لاتا أن يكون ما يتعلق بتجهيزه وأمر دفنه . قال الطحاوى : والاحتجاج بهذا الأثر 
لايصح من الشافعى لأنه مرسل » BY‏ رواية عمروين سليم وهولم يلق عمر ‏ وعندنا المرسل وإن كانحجة لكن هذا يخالف قوله 
عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث » وفيه نظر » OY‏ المراد بالقلم التكليف وما نحن فيه ليس منه . وقاك أبن حزم : هو 
مالف لقوله تعالى - وابتلوا اليتائى ‏ الآبة » فإنها تدل على أن الصبى ممنوع عن ماله . وقوله ( وهو يحرز الثواب ) جواب عن 
وله ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه فى نيل ال لى . وقوله ( كا بيناه) إشارة إلى قوله فالرك أولى لما فيه من الصدقة على القريب 
الخ » فإنه يفيد إما أفضلية الرك فى الثواب أو تساويهما فيه . وقوله ( والمعتبر فى النفع والضرر ) تازل فى الحواب كأنه يقول : 
سلمنا أن بالوصية يحصل الثواب دون تر كها » لكن stall‏ فى النفع والضرر هو النظر إلى أوضاع التصرفات دون العوارض 
اللاحقة ؛ ألا ترى أن الطلاق لايصح منه وإن أمكن أن يكون Wl‏ بأن يطلق امرأة معسرة شوهاء ويتزوج بأخنها الموسرة 


فأوصى لبنت عم له وله وارث »> فرفعت القضية إلى عر فأجاز . وعن Oke‏ أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة ؛ ولآن الوصية 
لاتزيل KL‏ ف الحال وتغيد الثواب بعد الموث فتصح كسائر القربات » ومذا القول قال مالك sel yp‏ .. و الثاني وهو الأظهر عند AIS‏ 
ws‏ قال أبو Leg] ice‏ باطلان كهبته وإعتاقه » وذلك لأنه لاعبارة له و هذا لايصح بیعه‌و إن كان فيه غبطة pel‏ ( قوله وقوله إنه أوصى 
لابنة عم له يمال لاينافى أن يكون ما يتعلق بتجهيزه وأمر ذفنه) أقول : لوأريد ذلك لقيل إلى ابنة غم له ( قوله وهو le‏ لقوله تعالى 
- و ابتلوا lull‏ : الآية ) أقول : هذه الآية فى أو اثل سورة النساء ( قوله أو تساو .نما فيه ) أقول : فيه حث » فإن التساوى فيه ضعيف + 
ولذلك أورده المصنف بصيفة التريض ( قوله كأنه يقول : سنلمنا أن بالؤصية يحصل.الثواب ) أقول : فيه بحث > فإن الوصية فع 


)00 هذه العبارة ليست يشخ endl‏ الى al beh‏ مس ححة :. . 
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أهليئهما مستتمة والمانع حق المولى فتصح إضافته إلى حال سقوطه . قال ( ولا‎ OF لاف العرد والمكاتب‎ 
وعندهما‎ ٠ ماله لايقبل التبرّع » وقيل على قول ألى حنيفة لاتضح‎ OF ) تصح وصية المكاتب وإن ترك وفاء‎ 
فيا «عرو ف عرف‎ SLL yc تصح ردا ذا إلى «كاتب يقول كل ملوك أماكه فما أستقبل فهوحر ثم عتق فملاك‎ 
فى موضعه . قال(وتجوزالوصية الحمل وبالحمل إذا وضع لأقل منستة أشبر من وقت الوصية )أها الأول فلأن‎ 
خليفة فى بعض ماله والحنين صاح خايفة فى الإرث فكذا فى الوصية‎ abet GY الوصية استخلاف من وجه‎ 


إذ هی cal‏ 


هنال شيل وهو at‏ بين الرضية GS ty‏ عل القرل EAI‏ کرو اله ga NGI‏ عرق tee gh‏ أول سو نوكيا Sa‏ 
لايخلوالمقام على كل حال عن نوع من الاختلال . قال بعض المتأحرين هنا بعد نقل Sle‏ العناية : وفيه أن التساوى مبنى على قول 
ضعيف كا سبق ولا حاجة إليه فى المقصود انى . أقول : إن قولء ولا حاجة إليه فق المقصود ليس بصحيح . إذ لا أفضلية 
لاترك فى صورة إن كانت الورثة أغنياء : بل الأفضلية فيها للوصية على القول KAI‏ أو الوصية وتر YS‏ سيان فيا على القول 
الضعيف كا تقرر فما سبق © والمقصود هنا هو اواب عن قول الشافعى ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه فى ثيل So‏ : ولا 
ريب أن ذلك المقصود feast)‏ بقول المصنف هنا وهو عرز الثواب بالترك على ورثته ى صورة إن كانوا أغنياء إلا باانشيث 
بالةول الضعيف نى تلك المسثلة وهو تساوى الوصية وتر كها إذ على القول الحتار فيبا تكون الوصية أفضل فلا يتيسر إحراز 
الثواب بكر كها فتحققت الحاجة إلى ذكر التساوى ليت الدواب بالنظر إلى تلك الصورة أيضا . وعن هذا أورد بعض الفضلاء 
على ما فى العناية ما أورده ذلك ول يذ كر المقدمة القائلة > لاحاجة ad}‏ ف المقصود Lym‏ قال : فيه حت » فإن التساء ى ذيه 
ضعيف » ولذلك البعض أزر و cecal‏ بصيغة القريض انى( قوله و#وزالوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من سنة 
yet‏ من وقت الو صية ) أى وجو زالو صية الحمل be‏ أن يقول أوصيت بثلث مالى لما فى بطن فلانة وبا لحمل كا إذا أوصى 
ما فى بطن جاريته ولم یکن منه لکن بشرط أن يعلم أنه مو جود ف البطنوقت الوصية له أو به Ob‏ جاءت به لأقل من ستة أشهر من 
التسناء لكون ذلك من.العوارض » والوصية ى الأصل تبرّع والصى ليس من أهله . وقوله ( بحلاف العبد والمكاتب ) يعنى 
إذا قال العبد أو المكائب إذا أعتقت فثلث مالى وصية يصح OV)‏ أهلينهما مستتمة ) أى تامة والمانع حق المولى فتصح إضافته إلى 
حال سقوط المائع . وقوله( ولا تصح وصية المكاتب ) يعنى تنجيزه OY‏ الإضافة إلى العتق صعيحة كا مر WT‏ . وقوله ( واللحلاف 
Ud‏ معروف عرف فى موضعه ) يعنى فى باب الحنث فى ملك المكاتب والمأذون من أيمان الجامع الكبير » وما عرف dg‏ هو أن 
المكاتب إذا قال كل ملوك أملكه فيا أستقبل فهوحر فعتق فلك لم يعتق عند cl‏ حنيفة وعتق عندهما . لما أن ذكر الملك ينصرف 
إلى ملك كامل قابل للإعتاق وهو ما بعد الحرية . ولأ حنيفة أن للمكاتب نوعين منالملك : أحذهما ظاهر وهو ما قبل الإعتاق . 
والثالى غير ظاهر وهو مابعد الإعتاق فينصرف اليين إلى الظاهر دون غير الثلاهر . وقوله ( وتجوز الوصية للحمل ) مثل أن 
يقول أوصيت بثلث dl‏ لما فىبطن فلانة (holy)‏ كا إذا أوصى يما ى بطن جاريته ولم یکن من المولى إذا علم أنه ثابت » 
موجود ف البطن وقتالوصية له أو به ؛ ومعرفة ذلك بأنجاءت بد لاقل من ستة أشهرمن وقت الو صية على ماذ كر الطحاوى واختاره 
المصئف donee y‏ الإسبيجانى فى شرح الكائى » ومن وقت موت الموصى على ما ذهب إليه الفقيه أبو الليث واختاره ضاحب 
النباية ( أما الآول ) وهو الوصية لاحمل YE)‏ استخلاف من وجه لأنه abe‏ خليفة فى بعض ماله ) بعد موته لا أنه She‏ 
فى الخال والاستخلاف يصلح له الحنين إر ثا فكذا وصية لأنهما أختان . فإن قيل : لو كانتا أختين لماجاز ردها AUF‏ جز رده 


de gente‏ ليس كالطلاق . وغه فليتأمل ( قال المصيف و تجوز الوصية الحمل و بالحمل إذا وضع لأقل من ane‏ أشبر ) أقول : هذا إذا 
الوصية أو حين موت الموصى فى كلامه نوع قصور ( قوله واختاره صاحب الباية ) أقول. : صاحب الكاى أيضا . 
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إلا أن يرتد بالرد لما فيه من معنى المليك ٠‏ بحلاف المبة ٠‏ لأنما تملك محض ولاولاية لأحد عليه Sid‏ 
وقت الوصية على ماذكره الطحاوى وصعحه الإسبيجانى فى شرح الكاق واختاره المصنف » أو من وقت موت الموصى بأن 
ججاءت به لأقل من ستة شمر من وقت موته على ماذكره الفقيه أبو الليث فى باب الوصايا والإمام الإسبيجالى فى شرح الطحاوى 
واختاره صاحب النهاية » هذا زبدة"ماف العناية وغاية البيان . قالبعض امتأخر بن بعد أن شرح المقام بهذا المنوال : أقول : ليس 
مبنى هذا الاختلاف على الاختلاف فى أنه هل یکی فى der‏ الوصية وجود الموصى له وبه وقت موت الموصى > أو لابد مع ذلك 
س وجودهما وقت الوصية لاتفاق مشايخنا على أن الشرط لصحا وجودهما وقت الموت فقط لاوقت الوصية أبضا لأنها تمليك 
بعد الموت فلابد منوجودهما إذ ذاك دون وقت الإيجاب بدليل ماذكره الإمام قاضيخان » وسيجىء أيضا أنه لو قال أوصيت 
بثلث مالى لفلان ولیس له مال ثم استفاد مالا كان للموصى له ثلث ماترك ؛ وبدليل ماذكره صاحب Lal‏ نقلا عن الأصل أنه 
إذا أوصى بثلث ماله لبنى فلان وليس لفلان ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون بعد ذلك ومات الموصى كان الثاث للذين حدثوا 
من بنيه » فتبين أن منشأ الاختلاف ليس بذاك بل خصوصية نى المسئلة اعتبرها الطحاوى ولم يتنبه لها غيره » وهى أن الممهرم 
عرفا ولغة إذا قيل أوصيت لما فى بطاها بكذا كونه موجودا ف بطم وقتئذ OF‏ المعنى 1سا ثبت وتحقق فى بطنها فى هذا الوقت . 
إلى هنا كلام ذلكالبعض . أقول : فيه اختلال فاحش ٠‏ فإن قو له لاتفاقمشايخناعلى أنالشرط لصحا وجودتما وقت الموت فقط 
لا وقت الوصية أيضا ce ge‏ كيف وقد وضع فى حيط والذخير ة فصل على حدة لبيان أن المعتبر لصحة MEY‏ فى الوصايا 
وجود الموصى به يوم موت الموصى أووجوده يوم الوصية : وذكر هناك أن حاصل هذا الفصل أن الموصى به إذا كان معينا 
يعتبر لصحة الإيجاب وجوده يوم الوصية ؛ حى أن من أو صى لإنسان بعين لايملكه ثم ملكه يوما من الدهر لاتصح الوصية › 
وإذا كان العين الموصى به فى ملك المودى يوم الوصية فالوصية تعلق به حبى إذا هلك ذلك العين تبطل الوصية » Jay‏ "كان 
الموضى .نه غير معين وذو شام فى بعض sll‏ كة فكذلك يعتير أصحة الإمجاب وجود الموصى به يوم الوصية Glad y‏ الوصية به , 
فلو قال أوصيت لك بثلث غنمى أو بشاة من غنمى وليس فى ملكه غنم يوم الوصية لاتصح الوصية + حى لو وجدت للموصى 
أغنام بعد ذلك قبل أن يموت لايكون للموصى له من لأغنام الحادثة شىء » ومبى كان الموصى به غير معن وهو شائع شف ينه 
التركة يعتير اصحة LEY‏ وجود الموصى به يوم »وت الموصى BB.‏ أودى ارجل بثلث ماله وله مال فهلات ذلك الال 
واكتسب مالا غيره OB‏ ثلث ماله الذى| كتسبه للموصى له ولم تتعلق الوصيه بالمسال الوجود يوم الوصية حى لاتبطل ببلاكه اه ,. 
فقد ظهر للك بذلك أن المعتبر لصحة Oley‏ نی اکر أقسام الوصايا وجود الموصى به وقت الوصية لاوقت الموت » فلا معى 
لقوله باتفاق مشايخنا على أن الشرط لصحتها وجودهنا: أى وجود الموصى له وبه وفت الموت فقط لاوقت اأوصية أيضا , 
وقوله فى تعليل ذلك لأنها تمليك بعد الموت فلا بد من وجودهما إذ ذاك دون وقت الإيجاب ليس بتام » OY‏ سبب الاستحقاق 
هو الوصية فيجوز أن بعتبر وجودهما وقت وجود ذلك السبب ٠»‏ كا يجوز أن يعتبر وجودها وقت نحقق الحم وهو الملك » 
ومن هذا منشأ الاختلاف الؤاقع بين المشايخ على مار من قبل » ونوله بدليل ما ذكره الإمام قاضيخان , وسيجىء أيضا أنه 
لو قال أوصيت لفلان بثلث مالى وليس له مال ثم استفاد مالا كان للموصى اه ثلث ماترك ليس بصحيح » لأن ذلك إنما يكون 
دول کردا رفت اموت فبا إذا كان coe gh‏ به غير معبن وهو شائع فى جميع التركة كما هو الحال فى dg‏ أو صيث 4 
بثلثمالى لفلان لا فما إذا انا موصى به معينا كافها بحن فيه » وعن هذا قال ضاحب النباية وغيره فى شرح ثلك المسثلة الى ستجىء 


أجاب بقوله ( إلا أنه ) أى فعل الوصية أو الإيصاء ( يرتد” بالرد لما فيه من (ALL‏ دون الميراث لعدم ذلك فيه وقوله 
( بحلاف (Al‏ متصل بقوله وتجوز الوصية الحمل : يعى. أن البة لحمل لاتصح ( YY‏ تمليك محض ) والحنين ليس بصالح 
لذلك OF‏ الملك بالهبة إنما ينبت بالقبض (١‏ ولا قدرة لأحد عليه Sd‏ سيئا ) يحصل الملك فيه بالقبض . 


| ( ده - تكلة فتح القدير حنق - 1١‏ ) : 
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فى الكتاب : هذا إذا كان الموصى به غير معين وهو شائع فى جميع الر AS‏ كما فى اسم المال > وأما إذا كان معينا فى نوع من 
المال فا هكم لاف . ونقلوا عن الذخيرة مانقلناه عن المحيط والذنحيرة من التفصيل فيا مرآ نفا . وقوله وبدليل:ماذكره صاحب 
ا حيط نقلا عن الأصل أنه إذا أوصى بثلث ماله GI‏ فلان وليس لفلان ابن يوم الوصية ثم حدث اه بنون بعد ذلك ومات الموصى 
كان الثلث للذين حدثوا من بنيه ليس بتام + لأنماذ كر ه صاحب dal‏ هناك جواب ظاهر الرواية > ولا يلزم منه أن يكون 
الحواب فى غير ظاهر الرواية, أيضا كذلك سما عند الطحاوى > فن أين cay‏ الاتفاق بذلك وعن هذا قال صاحب البدائع : 
ثم يحتبز ذلك من وقت الموت فى ظاهر الرواية » وعند الطحاوى من وقت وجود الوصية ell‏ . وقوله فتبين أن منشأ الاختلاف 
ليس بذاك بل حصو صبية فى المسثلة الى اعتبرها الطحاوى ول يتنبه ها غيره » وهو أن المفهوم عرفا ولغة إذإ قيل أوصيت لما 
ی يطلا بكذا كونه موجودا ف بطنها وقتئذ لايكاد يصح » إذ لانسلم جدا أن المفهوم عرفا ولغة إذا قبل أوصيت لما فى بطنها 
بكذاكونه موجودا وقتئذ » بل يكى كونه موجودا وقت موت الموصى لثبوت حكم الوصية عند موته.» و كيف يتصور من 
cb Lal‏ الفقهاء سا أصعاب ظاهرالرواية أن لايتنبهوا لما يفهم من الكلام عرفا ولغة » ولا ينبغى أن ينسب إلى أحد منهم الغفلة 
عن شىء من اللغة والعرف فضلا عن الغفلة عنهما معا . وقوله OV‏ المعنى لما ثبت وتحقق ى بطنها ی هذا الوقت SA‏ بحت » بل 
امعنى لما ثبت وتحقق فى بطنها . وأماكون ثبوته فى وقت الوصية أو فى وقت الموت فأمر حارج عن مفهوم نفس اللفظ : Uy‏ 
المعين له شىء آخرهو عل alae‏ من الفريقين 6 وقد بينه صاحب البدائع بأن قال : وجه ما ذكره الطحاوى أن سبب 
الاستحقاق هو الوصية فيعتير وقتوجوده . ووجه ظاهر الرواية أن وقت نفوذ الوصية واعتبارها ف الحكم وقت الموت فيعتبر 
وجوده من ذلك الوقت اننهى . ثم إن ذلك البعض قال : واعلم أن ئی كلام صاحب الكاق هنا اضطر ابا لأنه دل أوّله على أن 
اعتبار المدة من وقت الوصية فيبما : أى فالموصى له وبه . وآخخره دل على أنه من وقت الموت إذاكانت الوصية للحمل وم 
يظهر لى وجهه انتبى . أقول : إن صاحب GIS‏ . قال ف أول كلامه : وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إن ولدت 
لاقل من ae‏ أشهر من وقت الو صية .ثم قال فى آخره : وأما الثانى فلأنه st‏ 5( فيه الور اثة فتجرى فيه الوصاية لما مر من 
أن الوصية col‏ اث وقد bas‏ بوجو ده يوم الموت مى جاءت بالولد لأقل من سنة أشهر من يوم الموت انی . فيجوز فيه 
الوجهان : أحدهما أن يكون المضاف مقدرا فى قوله من وقت الوصية فيكون المعنى من ؤقت وجوب الوصية » ولا مى أن 
وقت وجوب الوصية هو وقت موت الموصى فيوافق أول كلامه آخره » وقد أشار صاحب معراج الدراية إلى تأويل كلام 
المصنف مدا الوجه ليوافق كلامه ماذكر ف المبسوط . وثانيهما أن يكون مر اده بإير اد آخر كلامه We‏ لأوّله هو الإشارة إلى 
وقوع الروايتين فى تعيين أوّل المدة الى يعلم فيا وجود الحمل فى البطن » وقد حى على ذلك البعض كل من ذينك الوجهين حيث 
قال : لم بظهر لى وجهه . ثم إنه أخطأ فى قوله وآخعره دل على أنه من وقت الوت إذا كانت الوصية الحمل » فإن الذى فى آخره 
إثما مو الوصية بالحمل لا الوصية للحمل لأنه قال فيه : وأماالثانى ولا ريب أن الثانى فى قوله وتجوز الوصية للحمل وبا لحمل هو 
الوضية بالحمل . ثم إن الريلعى قال فى شرح ISM‏ : وذكر ئی SIS‏ ما يدل على أنه إن أوصى له يعتبر من وقت الوصية » وإن 
أوصى به نعثير من وقت الموت انى . أقول : ليس ذاك Lad‏ بسديد . OF‏ عبارة الكاق فى أول الكلام هكذا : Sa‏ 
الوصيّة الحمل وبالحمل إن رلذت JV‏ من ستة أشهر من وقت الوصية » ولا GA‏ أن قوله من وقت الوصية إن لم يتعاق بقوله 
بالحمل فقط لكو نه قريبا منه فلا أقل من أن يتعلق بمجموع قوله للحمل ably‏ » فن أين يدل ذلك على اعتصاص ألاعتبار 
من وقت الو صية بما إذا أوصى له . نم ماذكره صاحب SI‏ فى آخر كلامه يدل على کون الاعتبار من وقت الموت فيا إذا 
أوصى بالحمل ؛ وببذا ترد الخالغة بين Syl‏ كلامه yo Ty‏ الخلص مابیناہ آ نفا من أحد الوجهين فتبصر ( قوله وأما الثانى فلاثه 
نعرض الوجو د إذ الكلام فيا إذا gle‏ وجو ده وقت الوصية) قال صاحب العناية : فى شرخ هذا امحل : وأما الثانى وهوالو ضية به فلأنه 


في ساس 


(وأما الثانى ) وهو الوصية به( فلأنه ) ct‏ احمل ( بعرضية الوجود ) > إذ الكلام فما إذا de‏ وجوده وقت الوصية 6 
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وبابها أوسع لحاجة الميت وعجزه : hy‏ تصح ف غير الموجود كالمرة فلأن نصح فى الموجود أولى . قال 
( ومن أوصى Akt‏ إلاحملها صمت الوصية والاستثناء ) OV‏ اسم المحارية لايتناول Josh‏ لفظا ولكنه يستحق 
أى الحمل بعر ضية الوجود 4 إذ الكلام فيا إذا علم وجو ده وقث الوصية 3 فإن وضغ امسكلة فا إذاو ضعت لأقل Fel ans cur‏ 
من وقت الوصية أو الموت وبذلك يعلم وجوده وقت الوصية لاعالة انى . أقول . فيه حال ظاهر 6 فإن زيادة قوله أو الموت 
فى قوله من وقت الوصية أو الموت مع كو نها غير مطابقة للمشروح تقتضى أن لايصح قوله وبذلك dey‏ وجوده وقت الوصية 
لامحالة » إذ على تقدير أن وضعت BY‏ من ستة spl‏ من وقت موت الموصى dw‏ وجوده وقت الوصية أصلا فما إذا مضت 
بين الوصية والموت مدة يصير بها زمان وضع الحمل أكثر من ستة أشور من وقت الوصية » وهذا جما لاسترة به ( قوله ومن 
أوصى يجارية إلا حملها صعت الوصية والاستثناء لأن اسم الخارية لايتناول امل لذظا ولكنه يستدق بالإطلاق تبعا » BB‏ أفرد 
الأم بالوصية صح إفرادها ) أقول : لقائل أن يقول : هذا التعليل ينتقض بصورة البيع > فإنه إذا باع جارية إلا خلها فسد البيع 
مع إمكان جريان هذا التعليل هناك أيضا . لايقال : إنما فسد البيع لأصل وهو أن مالايصح إفراده بعقد لايصح استئناؤه من 
ف الوصية : فَإِنْ إفراد الحمل بالوصية يصح فكذا استثتاءكه Gee‏ كا She‏ التعليل الثانى . UY‏ نقول : ذلك الفرق موجب 
التعليل الآتى وكلامنا فى هذا التعليل الأول فلا معنى للخلط . ثم إنصاحب العناية قال فى شرح ول هذا التعليل OV:‏ اسم الخارية 
Ob‏ وضع المسثلة فما إذا وضعت لأقلمنستة أشهر من وقتالوصية أو اموت و بذلك يعلم وجود وقت الوصية لاعالة play,‏ أن 
يقول ; فكلام المصنف تناقض ظاهر لأنه لايعلم وجود شی ء إلايعد أن يكونموجودا »وإذاكانموجودا OY‏ نبعرض الوجود 5 
والهواب أن معنى قوله بعرضالوجود بعرض وجود يصلح لورود القبض عليه » ومعنى قوله إذا عم وجو ده تحققه وکو نه فى بان 
الأم فاندفع التناقض . وقوله ( labs‏ أو سع لحاجة الخ ) وإن اختلج ى ذهنك تناقض آحر بين سعيه لإثبات الوجود Ae NINA‏ 
وتو ضيحه للجواز بصحبا ق غير الو جود ¢ فالواب ستسمعه إن شاءاللهتعالى , وقوله(ومن أوصى بجارية )يعنى من قال أوصيت oul.‏ 
الخار ية لفلان إلا حملها صمت الوصية والاستثناء جميعا OY)‏ اسم ال حار ية لايتناول ا حمل لفظا )لأنهليس عو ضوع Vode‏ هو داخل ف 
الموضوع وما لايتناوله اسم الحارية صح استثنادمن UE‏ كقميصما وسراويلهاما يتلبس بباء وفيهإشارة إلىمايقال الحمل جز ء۶ 
من الأم قبل الانفصال كاليد والرجل » stil ly‏ اليد أو الرجل لم جز فكذآك al‏ وذلك OY‏ امم ال حار يةيتناوهما . OB‏ 
قيل : كيف صح الاستثناء وهو تصرف لفظى لاير د على مالا يتناو له اللفظ hb,‏ اب أن صعته باعتبار تقرير ملك et‏ فيه 
كنا كان قبل الو صية IU‏ قال Cae gf‏ لفلان بألف دره إلا فرسا » فإن الوصية فى الألف صعيحة والاستثناء أيضا Coe?‏ ش 


طلاق تبعا : 
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aif‏ لو لم يستئن استحقه الموصى له » ولو لم يتناوله لما استحقه كغيره من أحواله . اجاب بقوله ولكنه يستحق بار 
يعنى أنه ل يثناوله بالعموم بل يستحق إذا أطلق الموصى عن قيد الإفر اد 6 فإذا أفرد الأملم يبق مطلقا بل تقيدت الآم بالإفراد 
( قول فإن وضع المسئلة فيما إذا و ضعت لأقل من ستة شر .من وقت: الوصية أو الموت » وبذلك يعلم وجوده قت الوصية (Mey‏ 
dal‏ : فيه حث » فإنها إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من نوت الموصى لايعام وجود الحمل وقت الوصية ء إذ قد.يكون بين الموت والوصية 
شير أو شبران أو أزيد فليتأمل ( قوله والحواب ستسيعه ) أقول : فى تر باب الوصية باللدة والسكنى حيث فرق المصئف بين المرة 
المعدومة والولد المعدوم ( قوله ولا هو داخل فى الموضوع ) أقول : عطف على قوله ليس موضوع ( قوله وما لایتناو له pl‏ الحارية صح 
استثناؤه ) أقول : الاستدل. Lip‏ على عدم عة الاستثناء أظهر كا. GAY‏ على من يعرف معني oY‏ :© ثم قو له صح استفناؤه : يعى لتقرير. 
املك (:قوله OF‏ اسم الحارية يتناوطها ) أقول : إن أراد مقصودا فليس كذلك » وإن أراد Las‏ فالحمل كذاك ( قوله كا لو قال أوصيت 
لفلان پألف ددم إلا فرمنا ) أقول : فيه ee‏ فإنه صرح فى كتاب الإقرار أن ما لايتئاوله اللفظ مقصودا بل يدعل فيه تبعا لايصح 
استثناؤه لأن الاستثناء تصرف لفظى: » ولو ضح الاستثناء باعتبار تقر الملك لصح أف الإقرار أيضا استثناء البناء من الداز والفص .من . 


— £1 — 


بالإطلاق تبعا ١‏ فإذا أفرد الم بالوصية صح إفرادها . ولآنه يصح إفراد الحمل بالوصية فجاز استثناؤه » 
وهذا هو الأصل أن مايصح إفراده بالعقد يصح استثناه منه 6 إذ لافرق lace‏ › وما لايصح إفراده بالعقد 
لايصح استئناره منه .وقد مر فى البيوع . قال ( ويجوز للموصى الرجوع عن الوصية ) SV‏ تبرّع لم يتم فجاز 
الرجوع عنه Ab‏ وقد حققناه ASUS‏ ولأن القبول يتوقف على اموت NEY‏ يصح إبطاله قبلالقبول كما 
فالبيع . قال (وإذا صرّح بالرجوع أوفعل مايدل على الرجوعكان رجوعا ) أما ce pall‏ فظاهر .وكذا الدلالة 
eV‏ تعمل عمل pall‏ بح فقام lie‏ قوله قد أبطات .و صاركالبيع بشرط الخيار فإنه flay‏ الحيارفيه بالدلالة. م 
كل فعل لو فعله الإنسان فى ملاك الغير ينقطع به حق المالك .فإذا فعله الموصى كان رجوعا : وقد عددنا هذه 
الأفاعيل فى كتاب الغصب . وكل فعل يوجب زيادة ف‌الموصى به ولا يمكن تسام العين إلا بها فهو رجوع BL‏ 
فعله » مثل السويق يلته بالسمن والدار يبى فيه الموصى والقطن يمحشوبه والبطانة يبطن بها والظهارة يظهر بها © 
ascy ay‏ تسليمه بدون الزيادة » ولا RE‏ نقضا ay‏ حصل dled‏ الموصى من جهته » مخلاف مخصيص 
الدار الموصى بها وهدم بنائها لأنه تصرف فالتابع + وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصى فهو رجوع © 
كنا إذا باع العين الموصى به ثم اشتراه أو وهبه ثم رجع فيه OY‏ الوصية لاتنفذ إلا فى ماكه » فإذا أزاله كان 
رجوعا . وذيح الشاة الموصى le‏ رجوع ai‏ للصرف إلى حاجته عادة: فصار هذا gall‏ أصلا أيضا . وغسل 
الوب الموصى به لايكون رجوعا OV‏ من أراد أن يعطى ثوبه غيره يغساه عادة فكان تقريرا . قال ( وإن جحد 
الوصية لم يكن رجوعا ) كذا ذكره محمد . 

لايتناول الحمل لأنه ليس بموضوع له ولا هو داخل ف الموضوع » وما لايتناوله اسم الخارية يصح استثناذه من الخارية كقميصها 
| وسراويلها ما يلتبس بها انى . أقول : مقتضى تقريره هذا أن يكونقول المصنف OY‏ اسم الحارية لايتناول الحمل لفظا صغرى 
القياس ye‏ الشكل الأول كيزاه مطوية وهى قوله وما لاينناوله اسم الحارية صح استثناوئه من الحارية » وأن يكون ذلك القياس 
وحده دليلا مستقلا على صحة استثناء ا لحمل ف مسئاتنا هذه ؛ لكن فيه بحث وهو أنه كيف يتم الاستدلال بعدم تناول امم الحارية 
للحمل على صعة استثنائه منها . ومعى الاستثناء يقتضى خلاف ذلك » فإن معناه هوالإخراج عا يتناوله صدر الكلام كما هو 
المتعارف أو المنع من دخول بعض ماتناوله صدر الكلام كنا اخختاره صاحب التوضيح . وقال المصنف ى باب الاستثناء من 


نصحت الوصية بها مفردة . وقوله( ولأنه يصح) قد ذكره فى البيوع . قال ( ويجوز للموصى الرجوع. عن الوصية ) الرجوع 
عن الوصية جائز لوجهين : أحدها أنه تبرع OY ed‏ تمامها بجوت الموصى والتبرّع التام كاهبة جاز الرجوع فيه فما ل بم 
أولى Gay.‏ أن القبول يتوقف على الموت ٠‏ والإيجاب المفرد يجوز إبطاله فى المعاوضات كا فى البيع فى التبرّع أو ١‏ ثم 
الرجوع قد يكون دمريحا وهو أن يول رجعت عما أوصيت به لفلان > وقد يكون دلالة وله أنواع ذكر المصنف ها ف الكتاب 
ضوابط هى جامعة واضحة . وقوله ( وإن جحد الوصية لم يكن رجوعا » كذا ذكره محمد ) اعلم أن محمدا ذكر ف wth‏ أن 
جحود الوصية ليس برجوع » وذكر ف المبسوط أنه رجوع » هن We‏ من حمل المذكور فى call‏ على الححود فى غيبة 
الموصى له » ودوليس برجوع فى الروايات كلها لأن المحود إنما يلعفت al]‏ إذا صح الإنكار » والإنكار على الغائب لايصح BY‏ 
من باب المعارضة المقتضية معارضا » والمذكور ف المبسوط محمول على الححود بحضرة الموصى له وهو رجوع ف الروايات كلها 


Ful‏ والنخلة من البستان فليتأمل فى الفرق ( قوله fol‏ أن محمدا ذكر ف الخامع ) أقول : يعى فى الحامع الكبير ( قوله وهو رجوع 
فى الروايات كلها ) أقول : على قول هؤلاء المشايخ . 
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كتاب الإقرار : الاستئناء ما لولاه لدخل تحت اللفظ : وعلى كل من التعبير ات فتناول صدر الكلام للمستتتى ما لايك منه 
فى الاستثناء Sat‏ الذى هو المتصل . وأما ا الاستثناء از فيه كنا عرف ق ale‏ سما فى كتب الأصول . ويمكن 
أن يقال : إن صيغة الاستثناء وإن كانت ازا فق المتقطم إلا أن لفل الاستثناء حقيقة اصطلاحية فى القسمين معا كما نص عليه 
صاحب التاويح فى فصل elt‏ : فيجوز أن يراد بالاستئناء المذكور فى هذه المسثلة هو الاسئئناء المنقطع وهو لايقتضى تناول 
صدر الكلام للمستثنى بل ينا ذلك فيم التقر يب . وقال صاحب العناية بعد كلامه السابق : وفيه إشارة إلى ما يقال الحمل جز ء 
من الم قبل الانفصال كاليد والرجل ٠‏ ولو استثنى اليد أو الرجل لم جز فكذلك الحمل . وذلك لأن اسم الحارية يتناوهما اه . 
واعير ض بعض الفضلاء على قوله OY‏ اسم الخار & ناو هما حيث قال : إن أر اد فلاس كذلك . و إن أراد تبعا hd‏ 
كذلك اننهى . قول : هذا GEG‏ السقوط ٠‏ إذ لاشك أن المراد أن اها يتناو هما مقصودا , وقواه فليس كذلك ليس بشى ء 
إذلاريب أن اسم الحار ية فيا إذا قال أو صيت oi,‏ الحارية يتنا ها جميم أجز اما الحقيقية مقصودا . إذ لامعنى لإيصاء الخارية 
بدون يدها i‏ و جلها أونحو ذلكلامتناع الانتفاع با بدو ن أجز Yt‏ الحقيقية اعدم انفكاكها عا لاف الحمل فإنه ليس بجزء 
هنا حقيقة قبل الانفصال أيضا . بل هو عنزلة الحزء ملا عند اتصالهببا كماصرح به المصنف فى البيوع ويمكن انفكاكها عنه 
ee:‏ أن لايكون مقصو ذا عند إرصائبا کا لا gt‏ , ثم قال Cole‏ العناية : فإن قيل : فكيف صح الاستئناء وهو 
ف bal‏ لابرد على ما لايتناو at‏ الفظ . فالحواب أن صعته باعتبارتقرير ملاك الموصى فيه كا كان قبل الوصية كا او قال 
أوصيت لفلان بألف a‏ إلا فرسا . فإن الوصية فى الألف صحيحة والاستثناء أيضا صعيح فى تقرير «لكه ئى الفرس لا باعتبار 
خرو جه ye‏ المستشی منه فإنه لم يكن داخلا اہی . وقال بعض الفضلاء Sead:‏ . فإنه صرح فى كتاب الإقرار أن مالا يتناو له 
اللفظ مقصودا بل يدخل فيه تبعا لايصح of ltt!‏ . لأن الاستثناء تصرف لفظى . ولو صح الاستثناء باعتبار تقرير املك لصح 
ف الإقر ار أيضا استثناء البناء من الدار والفص من CET‏ والنخلة من ن البستان فليتأمل فى الفر ق انى . وقصد بعض المتأخرين 
الحواب عنه فقا : فإن : يشكل SSL tie‏ ف كتاب الإقرار أنه أو قال هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه لى و للمقر 
اله الدار والبتاء OY‏ الدار اسم لما أدير عليه aoe elidly LX‏ و الاستثناء Ue]‏ يصح Ue‏ يتناو له الكلامنصا لاتبعا فلم 
| ببطلان الاستثناء هناك ولم يصححوه باعتبار تقر ير الملك كما صمحوا به هنا ؟ قلت : إنما نم #صححوا ذلك لاستاز امه 


yoo 


إبطال yk ae a‏ ار . ولايار م ذلك ئى الو صية 2 مب تبرخ Jl om‏ رجوع 052 wale‏ أن حمل elt YI‏ عل الى ee‏ عنها 


ف حو soleil‏ اہی . أقول جو ابه oe. patent, wal‏ إبطال حى يدث بالإقرار إا yh‏ م Mes‏ المسكلة ال كور $ us‏ یی كتاب 
7 قن س 
الإقرا 2 pre | ls‏ أن لايصح ole VI‏ فيا ولا عل ال elu‏ للمقر al‏ رام عا لی تقدير أن يضح eliti VI‏ فيا فلك يازم م إبطال ذللك 


oy fs ol. Sol‏ ار lc ee ative‏ عدا MN‏ ليناء al.‏ قل تقرر ! € مباحثث eltin VI‏ أن Le‏ م الكلام بتو wae‏ فا cia‏ فيه 

الااستثناء على مام الكلام بذ کر tial‏ ت الحكم فما عدا .المسائى مر بر معى قوله مشلا هذه od ‘ia‏ إلا lack,‏ على x rai‏ 

أن لصح lt yt‏ غير cl,‏ هذه الدار aids ie se ati‏ التذاقفض المتوهم fe‏ نأو الكلام eels‏ ف أمثلة الاساشناء . فظهر 1 ail‏ 3 
a oe‏ 

صح الاستثناء فى مسكلة الإقرار رمد hee‏ م ذلك jell‏ يت ٠‏ بالوقر ار قط ثم إن all‏ إلى خل الاستشناء ف حن فيه على 


ima!‏ ة الإنكار lth‏ ومنهم من حمل AM‏ كور ی الجامع على صورة الححود لاعلى الخدود الحقيق فإنه قال فيه : إذا أو مى 
الرجل لرجل بثلث ماله ثم قال لقوم اشبدو! ST‏ لم أوص لفلان JAY‏ ولا بكثير لايكون هدا le yey‏ لأنقوله اشبدواإى | 
م وض لفلان طلب شبادة الزور مهم فيكون معناء قد أوصيت لفلان کاب Sale TY‏ أن تد تشِبدوا لى بالباطل .. وطلب 
شہادة بالباطل لايكون BV ye‏ ليس يجحود حقيقة ٠‏ وما ذكره فى المبسوط على pt‏ الحقيق وهو رجوع على الروايات ‏ 
كلها:. ومنهم من قال ارح ل ا OA‏ ی . ومنهم من قال : 
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وقال أبويوسف : OS‏ رجوعا ٠‏ لآن الرجوع Gi‏ الحال واالححود نى ى الماضى والخال . فاولى أن 
يكون رجوعا . ولحمد أن المحود gi‏ ف الماضى والانتفاء فى الال ضرورة ذلك :و إذا كان ثابتا في الخال كان 
الححود لغوا 
الرجوع عن الوصية فى حق التابع ليس بسديد أيضا . إذ لو كان الأمر كذلاك لما احتيج إلى شىء من التعليلين المد كورين 
3 الكتاب لسكلتنا هذه > ولزم أن يكو ذذلك or‏ قبيل النز al‏ مالا باز م 2 ola‏ مسكلة جوازالر جوع عن الوصية ستجی + بتفاصيلها 
وتفاريعها بعيد هذه المسئلة ( قوله وقال أبويوسف : يكون رجوعا . لأن الرجوع نى فى الخال والححود Fs‏ الماضى 
JH,‏ فأولى أن يكون رجوعا ) قال بعض المتأخرين : قلت هذا كلام ظاهرى . وإلا فالتى فى الرجوع عنها coat‏ فسخها 
ورقعها وثى اللتحود gat‏ سلما ونى وقوعها وأين هذا من ذاك انى . أقول : ليس المراد بقول ألى يوسف إن جحود 


wef 


الو صية يكون ر جوعا عنبا أن ا والرجوع متحدان معتى . بل المراد أنهما متحدان (Re‏ وهوإبطال الوصية Ob‏ لاينبت 
اللك ge yall‏ له ف تركة الموصى OS‏ ف الرجوع عى الفسخ وش الححود بمعتى سلب الوقوع إ نما يناتى الانحاد فى المعنى 
لااد sud‏ > ومبنى استدلاله المذكور على الثانى دون الأول فلا محذدور على أن ماذكره ذلك البعض على تقدير وروده 
عا يثول إلى ماذ كر ه المصئف فى التعليل الثانى محمد رحمه الله كما GAY‏ على المتأمل فلا وجه لنسبته إلى نفسه بقوله قلت قواه 
ولحمد أن المحود تى فى الماضى والانتفاء فى الحال ضرورة ذلك » وإذا كان ثابتا فى الخال كان الححود لغوا) قال صاحب 
العناية فى شرح هذا التعليل : ومحمد أنالححود وهو أن يقول لم أوص لفلان أوما أوصيت له ثى فى الماضى Espa!‏ 
لذلك : والانتفاء فى الخال ضرورة ذلك لاستمرار ذلك إن ثبت مالم يتغير . وإذا كان الكذب ثابتا فى الخال لكونه كاذيا 
J‏ جحوده » إذ الفرض أنه أوصى ثم جحد كان الى فى الماضى ناطلا فيبطل ما هو من ضرورته وهو الانتفاء نى الخال 
فكان اللتحود لغوا انہى . أقول : فيه خلل . أما ألا فلأنه جعل اسم کان فى قول المصنف وإذا كان ثابتا فى الخال الكذب » 
وليس عستقم OY‏ الكذب مالم يتقدم ذكره فى كلام المصنف لا لفظا ولا معنى ولا CAR‏ فكيف يصح أن يكون اسم كان 
فى قوله المذكور ضميرا راجعا إلى الكذب . وأما ثانيا AB‏ لو كان المراد ذلك لز م أن يكون قول المصنف ف الحال فى قوله 
وإذا كان GTQ‏ الحال مستدركا لا طائل تحته . فإن ثبوت الكذب فى ابحو د يقتضى کون الححود لغوا من غير فصل بين أن 
يكون ثبوت ذلك ف الحال أو ىغيره من الأزمان . وأما WE‏ فلأنه لوكان المعنى ذلك لما محقق الفائدة من قول المصنف والانتفاء 
ف الخال ضمرورة ذلك »> فإنه إذا كان الكذب فى جحو دہ ثابتا بناء على کون الفر ض أنه أوصى ثم جحد کان جحوده لغوا 
باطلا لاحكم له آصلا سواء كان الانتفاء فى الحال من ضرورة ذلك أو لم يكن من ضرورته . ثم قال صاحب العناية : وى بعض 


فى المسئلة رو يتان . قال شيخ الإسلام : وهوالأصح . ومنهم من قال : المذكوز فى ALL‏ قول محمد : والمذكور فى الميسوط 
قول cer nul‏ . قال مس get pall HY‏ : هو الأصح » OY‏ المعلى قال فى نوادره :قال : سأات أبا يوسف عن ر جل أوصى 
أرجل بوصية ثم der‏ قال : يكون رجوعا : وسألت محمدة قال : لايكون الجحود رجوعا » وهو تار المصنف 
واستدل لأنى يوسف بأن الرجوع نثى فى الخال والححود نى فى الماضى والحال ؛ وإذا كان نى الحال وحده pile pry‏ الماضى 
والحال أولى أن يكون رجوعا ( ومحمد أن اللتحود) وهوأن يقول لم أوص لفلان أو ما أوصيت له gh)‏ ى الماضى ) لكونه 
موضوعا لذلك » والانتفاء فى الخال ضرورة ذلك لاستمرار ذلك إن ثبت مالم يغير > وإذا كان الكذب ثابتا فى الحال لكو نه 
ش كاذبا فى جحوده إذ الفرض أنه أوصى ثم جحد كان النتى فى الماضى باطلا فيبطل ماهو من ضر ورته وهو الانتفاء فی الخال 
. فكان المحود لغوا . وف بعض الشروح جعل اسم كان فىقوله وإذا كان ابتا فى الحال الوصية وى بعضها التق و كلاه 


( قوله وإذا كان الكذب ثابتا فى الحال ) أقول : لى عليك .أن GAS‏ غير مذ كور هنا » ولا هو Sd‏ المذكور. ar‏ ير جع إليه 
penal‏ : و Laid‏ إذا كان المر اد ذلك كان التقييد بقوله SUNG‏ خاليا عن الفائدة ( قوله وكلده. ش 
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أولآن الرجوع إثبات فى الماضى ونى فى الخال والمحود نى فى الماضى والحال فلا يكون رجوعا حقيقة : 
hid,‏ لايكون جحود النكاح فرقة 


الشروح جعل اسم كان فى قوله وإذاكان ثابتا فى JUL!‏ الوصية وى بعضبا GI‏ و FAIS‏ مصادرة على المطلوب فتأمل انى . 
أقول : فيه نظر » OY‏ المصادرةعلى المطلوب KE]‏ تاز م أن لوكان معن ىكلام المصنف : و إذا كان الوصية أوالحق ثابتا تى الحال لعدم 
کون الحو د رجوعاكان الحو د لغوا . وليس معناه ذاك بل معناه : وإذاكان الإيصاء أو التق ثابتا فى الخال لكونه كاذبا 
فى جحوده : إذ الفرض أنه أوصى فما مضى ثم جحد کان الححود لغوا حيث كان الى فى الماضى باطلا لظهور الكذب فبطل 
ماهو من ضرورته وهو الانتفاء ق الحال : ولا مصادرة فى هذا كا لايخ على ذى مسكة (قوله أولآن الرجوع إثبات فى الماضى 
ون فى الخال واللححود gi‏ الماضى والحال فلا يكون رجوعا حقيقة ولهذا لايكون جحو د النكاح فرقة ) قال فى العناية : 
فيه نظر من وجهين : أحدهما أنه قال فى الدليل الأول : إن الححود نى فق الماضى والانتفاء فى الخال ضرورة ذلك . وهنا 
قال : والححود gi‏ فى الماضى والمحال وبينهما تناف . والثانى أنه لايازم من عدم كون الححود رجوعا حيققة عدم جواز 
استعماله فيه محازا صونا لكلام العاقل عن الإلغاء . والحواب عن الأول أن قوله تى ف الماضى والحال معناه ثى فى الماضئ 
وضعا وحقيقة وف الخال ضر ورة لا وضعا وهو الأول فلا تناق . وعن الثانى بأن الرجوع والح<ود بالنظر إلى الماضى متضاد ان 
والتضاد ليس من وزات GA!‏ ف الألفاظ الشرعية على Sle‏ ر ناه ف الأنوار والتقرير ceil‏ أقول : يرد على جوابه عن النظر 
الثانى أن جوازاستعمال الححود ف الرجوع ble‏ لايتوقف على اعتبار علاقة الجازالتضاد بينهما حى يازم من عدم كو التضاد 
من Obs‏ انجاز فى الألفاظ الشرعية أن لايحوز استعمال الححود فى الرجوع مجازا أصلا : بل يجوز أن تكون العلاقة بينهما 
اشكر اكهما فى معنى خاص وهو كوتهما نافيين فى الخال و إن کان الححود نافيا فى الماضى Lad‏ كا أفصح عنه فى غاية البيان . 
وعن هذا قال ى الذخيرة واابسوط : والأصح قول أى يوسف رحمه الله . ووجهه أن الححود كذب حقيقة إلا أنه نحتمل الفسخ 
مجازا فيحمل على الجاز وهو الفسخ صيانة لكلام العاقل غن الإلغاء بقدر الإمكان » وأمكن مله على الفسخ OY‏ الموصى ينفرد 
بفسخ الوصية » حلاف البيع والإجارة إذا جحد أحد المتعاقدين OY‏ هناك تعذر ala‏ على الفسخ OY‏ أحد المتعاقدين هناك لاينفر د 
بالفسخ حى لو تجاحدا نقول بانفساخ العقد و مخلاف مالو جحد الزوج النكاح من الأصل بأن قال لم af‏ وجك لأنهناك Lat‏ 


«.صادرة عن المطلوب فتأمل : وقوله ( أو لأن ار جوع إثبات فى الماضى Sty‏ الال : واللتحود ثى ف الماضى وال حال ) دليل 
آخخر . تقيقه أن أحدهما مركب من jul‏ والإثبات والآخر عجر د الى » فلا يكون الححود رجوعا حقيقة ولا المكس أيضا . وفيه 
نظر من وجه re‏ أحدهما أنه قال ف الدليل الأول : إن المحود ثى قالماضى والانتفاء ى الخال ضر ورة ذلك ؛ وهاهنا قال : 
والححود تى فى الماذى ULL‏ وبينهما تناف . والثائى أنه لايلزم من عدم کون الححود رجوعا حقيقة عدم جو از استعماله فيه 
ازا صونا لكلام العاقل عنن الإلغاء Ol Aly‏ عن الأول أن قوله نى ف الاضى وا حال معناه ننى فى الماضى وضعا وحقيقة › 
وى الخال ضر ورة لا وضعا وهو الأول فلا تناق . وعن الثانىبأن Cor‏ والححود بالنظر إلى الماضى متضادان ء والقضاد 
لبس من عيوّزات المجأز فى الألفاظ الشرعية على ما قررناه فالأنوار والتقرير » OGY Why‏ جحود اللكاح فرقة: يعنى 
مستعار | للطلاق Oc‏ الححود يقتضى عدم النكاح ف الماضى والطلاق يقتضى وجوده فكانامتقابلان فلا يجوز استغارة 


أحدها للاخ : 


بصادرة عن المطلوب ) أقول : فيه حث » فإنه إذا جعل اسم كان ضمير dno gl‏ وابعدل على صدق المقدم يمذكرء كا فعله DEY!‏ 
لايلزم المصادرة > فإن seal‏ هو عدم كون الححود رجوعا AY‏ ( قوله والحواب عن الأول أن قوله الخ ( أقرل : st‏ أن 
يجاب عنه aly Lal‏ مب على Jo‏ والتسلم ( قوله وعن الثافى بأن الرجوع والححود بالنظار إل الماغى الخ ) أقول: وقد سبق منه أيضا 
فى باب الوكالة بالحصومة والقبض.. ش 


ff 


و ولو قال كل وة ا OW‏ فهو حرام وربا لايكون رجوعا ) لأن الوصف يستدعى ely‏ الأصل 
( لاف ما إذا قال فهى (aby‏ لأنه الذاهب التلاشى ( ولو قال Yat‏ لايكون رجوعا ) OY‏ التأخير ليس 
للسقرط كتأنحير الدين ( خلاف ما إذا قال تركت ) bla a‏ ر ولوقال العبد الذى أو صي تبه لفلان فهو لفلان 
كان رجوعا) ‘Sail oy‏ يدل عل a‏ لع الشركة ) لاف ماإذا أوصى به ا رجل ` ّم أوصى به jot Jel oy Cry‏ 
الشركة Leal‏ صالح IIS)‏ إذا قال فهو لان Joly‏ يكون رجوعا عن Ls‏ بينا rg‏ يكون وصية للوارث . 
وقد ذكرنا aK‏ ( ولو كان فلان الآخر ميتا حين أوصى فالوصية الأولى على -<الحا ) oY‏ الوصية الأولى Le]‏ 
تبطل ضرورة كوتها للثانى dy‏ يتحقق فبى الأول ( ولو كان فلان حين قال ذلك حيا ثم مات قبل ءوت الموصى 
فهى للورثة ) لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوع والثانية بالموت . 


( باب الوصية بثلث المال) 

قال ( ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثاث بينهما ) BY‏ يضيق الثاث عن 
حقّهما }3 لارزاد عليه عند عدم الإجازة على ‘aus‏ وقد تساويا 2 سسا الاستحقاق فيستو ياك قالاستحقاق : 
he Aly‏ الشركة فيكون bode‏ ( وإن أوصى لأحدهما بالثلث Ws‏ بالسدس فالثلث بیہما أثلاثا ) OY‏ 
کل واحد مما بد سيب ييح وضاق الثاث عن حقيهما فيقتسمانه على قدر مما م 3 lei‏ الديون 
فيجعل الأقل سبما والأكثر سہمين فصار ثلاثة أسهم : سم لصاحب JM‏ 5 سهمان لصاحب الأكثر oly)‏ 
أوصى لاسحدههما جميع PMs alls‏ بثلث ماله وم جز اأورثة ¿ فالثلث بها على أربعة ام Puts‏ , وقال 
gf‏ حنيفة : الثلث ogy‏ نصفان . ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثاث إلا فى المحاباة والسعاية 


تعذر حمله على الفسخ . لأن النكاح لايحتمل الفسخ ولا يمكن أن مجع ل كناية عن الطلاق . إذ لامشامة بينهما : لأن المحود ينى 
العقد والطلاق يقطع العقد ولا ينفيه coil‏ تبصر . 
( باب الوصية بثلث المال ) 
لما كان gail‏ ما يدور عليه مسائل الوصايا عند عدم إجازة الور ثة ثلث SLU‏ ذكر تلك المسائل الى تتعلق به فى هذا الباب 
وقوله ( ولو قال كل وصية أوصيت بها ) واضح . وقوله ( لأن اللفظ يدل على قطع الشركة ) قيل لأنهلم يذكر بيذبما حرف 
الاشتراك : وإنما جعل تلك الوصية بعينها لغيره . وقوله (لما بينا) إشارة إلى هذا التعليل . وقوله ( وقد ذكرنا (ARS‏ يريد 
به ماتقدم من التوقف على إجازة بقية الورثة ob‏ أجازوا جاز وإلا فلا . 
( باب الوصية بثلث المال ) 
لما كان أقصى مايدور عليه مسائل الوصايا عند عدم إجازة الورثة ثلث المال ذكر ثلك المسائل الى تتعلق به فى هذا الباب 
بعد ذكر مقدمات هذا الكتاب . قال ( ومن أوصى لرجل بثلث ماله الخ ) ومن أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر أيضا 
بذلك فالورثة إما أن lane‏ أولا : op‏ أجاز وا فلهما الثلثان وهم الثاث ء وإن لم يجيزوا فالثلث بيئهما نصفان » إذ لايزاد على 
الثلث «te‏ وليس أحدها أولى به من dl glad OW‏ الاستحقاق والتساوىفيه يوجب التساوى فى الاستحقاق . فإن 
كان امحل يقل الشركة جعل بينهما ٠‏ وإن م يكن كرجلين أقاما البينة على نكاح امرأة تبطل البينتان حميعا . وقوله (.وإن أ وصى 
لأحدها بالثلث وللآخر بالسدس ) واضح . وقواه ( ولا يضرب أبو حنيفة ) أى لاجعل من ضرب.ق ماله سہما :. أى جعل 


٠‏ (باب الوصية بثلث المال) 


( قوله أى bt‏ من صرب لى ماله مها ) أقول : المراد بالضرب الضرب المصطلح بين الحساب وتفصيله فى شرح الوقاية لصدر الشريعة 


- £4 ~ 
والدراهم المرساة ) مما فى الخلافية أن الموصى قصد شيئين الاستحقاق والتفضيل : وامتنع الاستحقاق A‏ 
الورثة ولا مانع ٠ن‏ التفضيل فيثبت كا فى المحاباة وأختيها . وله أن الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم 
الإجازة من الورثة : إذ لانفاذ ها محال فيبطل أصلا › والتفضيل يثبت فى ضمن الاستحقاق فبطل ببطلانه 
كااباة الثابتة ى ضمن البيع » OME‏ مواضع الإجماع لأن ها نفاذا فى ALI‏ بدون إجازة الورثة بأن كان 
فى المال dew‏ فتعتبر فى التفاضل لكونه مشروعا فى الحماة : ٠١ Ce‏ حن فيه : وهذا لاف ما إذا أوصى 
بعين من تركته وقيمته yj)‏ على “SI‏ فإنه ضراب بالثلث وإد احتمل أن js‏ بک الال فييخر ج عن الثلت . 


بعل ذكر مقدمات هذا الكتاب » كذا فى النباية والعناية ( قوله وهذا مخلاف ما إذا أوصى بعين تر كته وقيمته تز يد على الثلث 
فإنه يضر ب بالثلث وإن احتمل أن يز يد المال فيخرج من الثلث ) أشار بهذا الكلام إلى صورة نقض ترد على وجه الفرق 
UI‏ حنيغة رمه الله بي نالمسائل الثلاث امجمع عليهاوبينالخلافية » وهی SSL le‏ ف الكائى ومهراج الدر اية ما إذا أو صى بعبد بعينه 
لإنسان قيمته ألف وبعبد آخر بعينه لإنسان آخر قيمته ألفان ولا مال له سو اهما فإن لحلاف المذكور ثابت فيه أيضا ٠‏ مع أنه 
Spa‏ هناك تنفيذ الوصية لكل واحد منبما فى جميع ماسماه له با ون إجازة SLAY ah lh‏ أن يزيد مال الميت فيخر ج العبدان من 
الثلث . وقال تاج الشريعة وصاحب العناية فى تصوير صورة النقض هنا بأنكان عبدأ أوصى به ارجل وبثلث ماله لأر علا 


وم م = 


ومفعول لايضرب محذوفا: آى لابضرب شيئا وصورة الحاباة عبدان لرجل قيمة أحدهما ألف وماثة وقيمة الآخر Ble‏ وأوصى 
gly ol‏ أحدها لفلان le‏ والآخر لفلان Ble‏ فإنه حصلت الحاباة لأحدها بألف Uy‏ مخمسمائة والكل وصية لأنه فى حال 
امرض » LOB‏ يكن له غيرهما ول تجز الورئة جازت HAN‏ بقدر الثلث فيكون بينهما أثلاثا يضرب الموصى له بالألف ett‏ 
وصيته وهى الألف والموصى له الآخخر حسب وصيته وهى خسمائة » فلوكان هذا كسائر الوصايا على قول ألى حنيفة وجب أن 
ge Mo pa‏ بالألف STS‏ من خسياثة . وصورة السعاية أن يوصى بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف وقيمة لأر ألفان 
ولا مال له غير هما إن أجازت الورثة lie‏ جميعا » وإنلم يحيزوا Lite‏ من الثلث وثاث ماله آلف فالآلف بينيما على قدر وصيتهما 
لعا الألف للذى قيمته ألفان ويسعى فى الباق والثلث للذى قبمته ألف ويسعى ف الباق . وصورة الدراهم المرسلة : أى المطلقة 
هى أن يوصى لرجل بألفين وللآخخر بألف دره, وثلث ماله ألف دره, ولم تجز الورئة فإنه يكون بينجما أثلاثا كل واحد منهما 
يضرب يجميع وصيته > لأن الوصية فى عر جها سجعييخة بلحواز أن يكون له مال AT‏ يخرج هذا القدر من الثلث ء ولاكذلك نيا 
إذا west‏ لرجل يثلث ماله ولآحر بنصف ماله أو يجميع ماله : ball OF‏ فى رجه لم يصح لأن ماله لوكثر أو خرج له مال 
ory aT‏ فيه تلك الوصية ولا يخرج من الثلث (لهما فى الحلافية ) وهى ما إذا أوصى لأحدها مجميع ماله ولآخر بثلثه ( أن 
wo oll‏ قصد شين الاستحقاق ) على الورثة فما زاد على الثلث وتفضيل بعض أهل الو صايا على بعض ( وقد امتنع الاستحقاق 
gh‏ الورئة ولا مانع من التفضيل فيثبت كا فى الحاباة) والسعاية والدراهم المرسلة . ولأ حنيفة أن الوصية وقعت بغير المشروع 
وحاصله أن الثفضييل Le]‏ يثبت بثاء على الاستحقاق » وإذا بطل الاستحقاق بطل ماثبت ی ضمئه ر كاناباة الثابتة فى ضمن ٠‏ 
البيع ) les‏ ببطلان البيع > وهذا لأن الريادة لما بطلت بتى كل مهما موص له بالثلث وى ذلك يتساوبان فكذلك هاهنا 
ر علاف مواضع الإجماع) يعنى انحاباة Lael,‏ وهو واضح . وقوله ( وهذا لاف ما إذا dams gel‏ من تر كته ) صورة 
تقض ترد على المسائل الجمع علما . وقوله ( وإن احتمل أن يزيد الال فيخرج من الثاث ) يعنى بأن كان عبدا أوصی به لرجل 
ورفلث ماله eV‏ ولا مال له سوى العبد وم تجز الورثة فالقلث apy‏ نصفان » وإن احتمل أن يكتسب هذا العبذ مالا فتصير رقبته 


ف 


(قؤله وصورة الدرام المرسلة : أى المطلقة ) أقول : يعنى غير المقيدة يأنها ثلث أو نصف أو نموها »> كذا ىسدر الشريعة ( قوله صورة ٠‏ 


نقض ترد على المسائل Clade goal‏ أقول : أى على دليلها .. 5 ْ ْ 
jay)‏ 4 فم القلزير سحنى Vem‏ : 


— $&Y¥— 
الوصية وف الألف المرسلة لوهاكت‎ flag eT بدليل أنه لوهلك واستفاد مالا‎ ٠ a Moe لاان هناك الحق تعلق‎ 
بنصيب ابنه فالوصية‎ goal التركة تنا فيا يستفاد فام يكن متعلقا بعين ماتعاق به <ق الورثة . قال ( وإذا‎ 
نصيب الابن ما يصيبه بعد الموت‎ OY » pall الأول وصية مال‎ OY ) جاز‎ ee JE باطلة . ولو أو صى‎ 
وصية بمثل نصيب الابن ومثل الشىء غيره وإن كان يتقدر به فيجوز . وقال زفر : جوز الأول‎ is, 
قال ( ومن أوصى بسهم من ماله فاه أحس سام الورثة‎ . UWL فينظر إلى الحال والكل ماله فيه وجوابه‎ Lal 
» إلا أن ينقص عن السدس فيم له السدس ولا يزاد عايه : وهذا عند ألىحنيفة‎ 


مال سوى العبد ول جز a gli‏ فالثلث بيئهما نصفان » وإن احتمل أن يكتسب هذا العبد مالا فتصير رقبته مساوية LIS‏ المال 
أو يظهر له مال Cet‏ يصيرالعبد ثلث المال اه . أقول : فيه خال » لأن الموصى به يصيرإذ ذاك هو العبد وثلث المال » ولا 
يتصور حينئذ تنفيذ الوصية لكل واحد من الموصى له لى جميع ما ماه له بدون إجازة الورثة وإن زاد مال الميت جدا » لأن العبد 
يكون زائدا على الثلث ف تلاك الصورة لاغالة › ولا يصح تنفيذ ما زاد على الثلث بدون إجازة الورثة فتكون تلاك الصورة 
Le‏ للمسائل SAT‏ اچم عليباحيثث أمكن ی هائياك المسائل الثلاث»::فيذ الوصية dedi Lad olwl end‏ 3 علاف تلك 
الصورة فلا تصلح OV‏ تكون صورة نقض الفر قالمذكورمن قبل ألى حنيفة هنا بل إنما تكون نظير الخلافية المذكورة من قبل 
(قواه OY‏ هناك GU‏ تعلق بعين a‏ بدليل أنه لوهلك واستفاد مالا آخر تبطل الوصية »وى الألف المرسلة لو هلكت pM‏ كة 
تنفذ فما يستفاد فلم يكن متعاما بعين ماتعلق به حق الورثة ) هذا هوالحواب عن النقض الذى أشار WT aly‏ . قال الزيلعى : 
فى التبيين بعد مانقل ما فى المداية هنا : وهذا ينتقض بالحاباة فإنها تعاقت بالعين مثله ومع هذا يضرب بما زاد على الثاث اه . 
أقول: ایس هذا vais‏ بوارد aL lal oY‏ متعلةة cal‏ لا بالعين 8 وقد أفصح ae‏ صاحب الكاق حيث قال 9 والوصية 
بالسعاية بمئزلة الدراهم المرسلة : وكذا بالمحاباة لأنها وصية بالمن فصارت بز SLUG‏ المرسل اه ( قوله واو أوصى بسهم من ماله 
له أخس eh‏ الورثة إلا أن ينقص عن السدس فيم له السدس ولايز اد عليه ) اعلم أن هذا etl‏ من مداحض هذا الكثاب وهذا 


مساوية لثلث المال أو يظهر له مال حيث يصير العبد ثلث المال . وقوله( OF‏ هناك GLI‏ تعلق بعين SU‏ كة ) يعنى أن حق 
ا مود له تعلق بعين SI‏ » ولهذا لوهلكت العين بطلت الوصية وإن استفاد مالا AT‏ » وحق الورثة أيضا يتعلق بعين NN‏ كة 
فما زاد على الثلث فيبطل حقه فما زاد على اثلث لاستحالة اجماع الحقين » مخلاف الألف المرسلة » وهذا لو هلكت يذ فيا 
يستفاد فلم تتعلق بعين ما تعلق به حق الورثة فلا يلزم بطلانه as‏ ومن أوصى بنصيب ابئه ) ومن أوصى بنصيب ابه زهو 
موجود بعالت وصيته وإن لم يكن له ابن سحت( وإن أوصى ثل نصيب ابنه جاز ) كان له ابن أو لم يكن ( لأن الأول وصية 
Se‏ الغير OV‏ نصيب الابن مايصيبه بعد الموت ) بنص الكتاب ¢ والوصية بمال الغير لا تجوز ( والثانى وصية Jie‏ نصيب الابن » 
ومثل الشىء غيره وإن كان يتقدر بقدره ) وقال زفر : جازت الأولى كالثانية نظرا إلى حال الوصية » SLM OB‏ كله له 
فى ذلك الحال لكو نه حيا بعد ولامالك أن يتصرف ف ملكه كيف يشاء ( وجوابه ماقلنا) وهو قوله لأن الأول وصية She‏ الغير 
( قوله ولو أرصى بسبم من ماله ) معناه فله السدس لايزاد عليه ولا ينقص منه . فإن قيل : أخس"” الأنصباء آقله والعُن أقل 
من السدس فكيف جعله بمعنى السدس ٠‏ قلت : جعله بمعناه نما ذكر فى الكتاب من الأثر واللغة . أما الأثر فا روى عن ابن 
مسعود وقدرفعه إلى ill‏ صلى الله عليه و وسلم فيا Sa‏ أنالسهم هوالسدس . وأما اللغة Of‏ إياس بن معاوية قاضى البضرة قال : 

السهم فى اثاغة عبارة عن السدس . واعلم أن ن عبارة المشايخ والشارحين فى هذا الوفيع احتافت 1 ‘ 
وسيب ذلك اخحتلاف رواية المبسوط ets‏ الصغير . قال فى الكافى : فعلى رواية الأصل جوز أبو حنيفة النقصان من السدس 
ولم يوز الريادة غلى السدس ٠»‏ وعلىرواية الجامع الصغير جوز الزيادة على السدس dy‏ جوز النقصان عن السدس 6 ورواية المصنف 
تخالف كل واحد منهما OV‏ قوله إلا أن ينقص عن السدس فيم له السدس ليس فى رواية المبسوط . وقوله Vy)‏ يزاد عليه ) 


( قوله وم تجوز النقصيان عن السدس ) أقول إلى هنا لفظ الكاف ( قوله وقواه ولا يزاد عليه الخ ) أقول : فيه تأمل» فإن الطاهرأن pol‏ 
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YE,‏ : له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة ) oy‏ الم دراد به dol‏ سهام 
الورثة عرفا لاسما فى الوصية» والأقل متيقن به فيصرف إليه » إلا إذا زاد على الثلث فيرد" عليه لأنه لامزيد عايه 
عند عدم إجازة الورثة . وله أن السهم هوالسدس هو المروى عن ابن مسعود رضى الله عنه » وقد رفعه إلى 
انى عليه الصلاة والسلام فها يروى © 

تحير الشراح فى حله ؛ فقال أكثرهم منم صاحب العناية : معناه فله السدس لايزاد عليه ولا ينقص عنه . أقول : AY‏ على 
ذى فطرة سليمة أنه لوكان المراد هذا المعنى لما كان لأدائه بمثل هذا الثر كيب المعضل المشوّش وجه » وهل يليق هذا عنصب 
المصنف . وقال بعضهم : معنى قوله ولا يزاد عليه فى هذه الصورة BLN‏ الكتاب وهى ما إِذا كان أخس السام أنقص من 
السدس ليوافق رواية المجامع الصغير فءلىهذا يكون ماق الكتاب سا كتا عن بيان الحكم إذاكان أخس السام أز يد من السدس اه . 
أقول : GeV‏ على الفطن أن قول المصنف رحمه الله ىتعليل قول ألى حنيفة فى هذه المسئلة : وله أن السهم هو السدس الخ 
يقتضى أن يكون ما للموصى له فى هذه المسثلة عنده هو السدس مطاقا : أى سواء كان أخس السام هو السدس أو ناقصا عنه 
أو زائدا عليه » فلا جال لأن يكون TL‏ الكتاب موافقا لرواية الخامع الصغير على مقتضى التعليلالذكور » فإن فرواية CON‏ 
الصغير تجوز الزيادة على السدس دون النقصان عنه » والتعليل المذكور ينا ذلك . وقال صاحب العناية : فإن قيل : أخس 
الأنصباء أقله Gilly‏ أقل من الشدس فكيف جعله بمعنى السدس ؟ قلت : جعله بمعناه لما ذكره فى الكتاب من الأثر واللغة اه . 
ABI: J gil‏ منظور فيه » LOY‏ ذكر فى الكتاب إنما يستدعى جعل السهم ععنى السدس لاجعل أخس الأنصباء الذى هو 
أقلها يععنى السدس » وكلام السائل ئى الثانى دون الأول كما ترى . والحق . وات مايفهم ما ذكر ف النباية نقلا عن المبسوط 
وهو أن أقل الأنصباء باعتبار الأصل وهو القرابة إنما هوالسدس » وأما القن فإنما هو أقلها باعتبار العارض وهو الزوجية ؛ وما 
يكون عارضا فى مز احمة ما هو أصل كالمعدوم فيحمل الافظ على Jat‏ مايستحق من السهام بالقرابة وهو السدس . ثم قال صاحب 
العناية : واعلم أن عبارة المشايخ والشارحين فى هذا الموضع اختلفت اخختلافا لايكاد يعلم منه شى ء > وسبب ذلك اختلاف رواية 
البسوط واللخامع الصغير. قال ف الكانى : فعلى رواية الأصل جوزأبوحنيفة التقصان عن السدس ولم يجوز الزيادة على السدس » 
وعلى رواية الحامع الصغير جوّزالزيادة على السدس dy‏ يجوز التقصان عن اللمدس » ورواية المصنف نالف كل واحدة منهما 
لأن قوله إلا أن ينقص عن السدس فيم له السدس ليس فى رواية المبسوط » وقوله ولا يزاد عليه ليس فى رواية الخامع.الصغير » 
فإما أنه اطلع على رواية غيرهما » وإما أنه جمع بنبما + إلى هنا لفظ العناية . أقول : كيف يتصور الجمع ley‏ وقد صرح 
فى الكاى Uf ob‏ حنيفة جوّز على رواية الأصل النقصان عن السدس ولم يجوز الزيادة على السدس » وجوز على رواية CNT‏ 
الصغير الزيادة على السدس dy‏ يور النقصان عن السدس » ونةل صاحب العناية ما فى SII‏ على وجه الارتضاء . ومعنى رواية 
المصنف على pele‏ به الشارح المزبور ف صدر المسثلة أن Uf‏ حنيفة رحمه اللهلم يجوز النقصان عن السدس ولا الزيادة عليه + فلا 
جرم تكون هذه الرواية منافية لكل واحدةمن روايى المبسوط والحامع الصغير لاتتحمل المع بينبما کا لای ؛ فلا وجه لقوله 
وإما أنه جمع lagi‏ . وأورد بعض الفضلاء على dl gb‏ وقوله ولا يزاد عليه : ليس نى رواية الخامع. الصغير جيث قال فيه تأمل ( 
of‏ الظاه رأن المر اد نى Bol lh‏ على السدس إذانقص أخس pall‏ عن السدس لامطلقا فحينئل يكون ما ئى الكتابرواية الجاع 


ليس فى رواية الحامع الصغير » Lis‏ أنه اطلع عل رواية غير ها » وإما أنه جع بينهما ( وقالا : له مثل نصيب أحد الورثة ولا 
بزاد على الثلث إلا أن (Hy glo nt‏ ومفزعهما العرف( فإن-السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفا لاسا ى الوصية » والأقل 
متيقن فيصر ف إليه إلا إذا زاد: أى الأقل ( على الثلث فر د إليه لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة ) ولألىحنيفة ما ذكرناه 


الزيادة على السدس إذا add‏ أخسن السهام عن السدس لا مطلقا فحيلئذ يكون ماق الكتاب رواية الجامع الصغير , 
س دا تاس اخس امام عن حدم للد 


052111012 
ay,‏ يذ كر ويراد به السدس ع فإن” إياسا قال 1 eel‏ ف اللغة عبارة عن السدس »> py‏ ويراد به re‏ من 


الصغير اه . أقول : ليس هذا يعستقم »> فإن التعليل الذى ذكره المصنف من قبل ألى حنيفة رحمه الله تعالى بةوله وله أن السهم 
هو السدس الخ يقتضى dey‏ أن يكون المراد عا فى الكتاب نى الزيادة على السدس مطلقا کا يقتضى أن يكون المراد به ى 
التقصان عن السدس مطلتا ¢ فلا OY le‏ يكون المراد به رواية الخامع الصغير ء كما OY SEY‏ يكون المراد به رواية الأصل 
وقد كنت نببت عليه فيا مر آنفا ( قوله ولآنه یذ کر ويراد به ا الخ ) قال صاحب‌العناية : قوله ولأنه یذ کر ويراد به 
السدس الخ مشكل » لأنه وقع فى بعض نسخ الداية فيعطى ماذكر نا وف بعضها فيعطى BY‏ منبما. وفسر الأول بعض الشار حين 
فقال : يعنى إن كان el‏ سام الورثة أقل من السدس dew‏ السادس لما ذكرنا أن السهم عبارة عن السدس: Ly‏ كان 
أخس السام أكثر يعطى ذلك 6 OV‏ السبم يذكر ويراد به سہم من سام الورثة عملا بالدليان Of ٠‏ کان مراده بقو له ذلك 
أخس السهام وإن كان أكثر من السدس فليس ذلك بدليل لما فى الكتاب فإن فيه الزيادة على السدس ٠‏ وقد قال فى الكتاب : 
:ولا يزاد عليه Oy‏ كان مراده السدس فا ثمة عمل بالدليلين اه . واعترض بعض الفضلاء على قوله وقد قال فى الكتاب ولا يزاد 
عليه حيث قال : فيه نث » إذ ليس اراد نى الزيادة مطلقا » بل على تقدير كون اخس السهام ناقصا عن السدس فيصاح ذلك 
دليلا لما فى الكتاب اه . أقول : قد مر منا غير مرة أن قولالمصنف رجه الله تعليل هذه المسئلة من قبل ألى حنيفة بقوله ولهأن 
eel‏ هو السدس هو المروى عن ابن مسعود رضى الله ae‏ : وقد رفعه إلى النى عليه الصلاة والسلام يقتضى كون المراد من 


WT‏ فجواب السؤال من أثرابن مسعود وقول إياس . وقوله( ولأنه يذكر ويراد به السدس الخ) مشكل » وذلك BY‏ وقع 
فيعض نسخ الحداية فيعطى ماذكرنا » وق بعضها فيعطى الأقل منهما . وفسر الأولى بعض الشا رحن فقال : يعى إن كان اخس 
By Mele‏ أقل من السدس يعطى السدس لما GSS‏ أن السوم عبارة عن السدس » وإن كان أنحس السهام أكثر منه يعطى ذلك 
OY‏ السهم يذكر ويراد به سم من سبام:الورثة عملا بالدليلان » فإن كان مراده بقوله ذلك أخس السهام وإن كان أكثر من 
السدس فليس ذلك بدليل لما ذكر فى الكتاب » فإن فيه الزيادة على السدس » وقد قال فى الكتاب : ولا يزاد عليّة وإن كان 
مر اده السدس فا ثم عمل بالدليلن . وأما الثانية وهوقوله فيعطى الأقل مما يوئدى إلىالنقصان عن السدس وق الكتاب إلا آن 
ينةص عن السدس فيم له السدس . وأيضا قوله ( ماذكرنا ) إن أراد به السدس فلا تعلق لقوله وقد یذ کر ويراد به سهم من 
مهام الورثة بالدليل BY‏ م بقول إياس وإن أراد به الأقل مهما عاد Gal ne Vl‏ المد كور وهو الأداء إلى النقصان عن السدس » 
وأرى أن المراد بقوله ماذكرنا هو الأقل مهما ليكون معنى.النسختين واحدا » وأشار بذلك إلى رواية المبسوط وهى ماذ كرا 
من جواز النقصان دون الزيادة على السدس تنبا بذلك على أن المذكور ى الكتاب من قوله إلا أن ينقص عن السدس فيم له 
السدس ولايزاد عليه ليس رواية واحدة» وإئما هوم رکب منروايتين OB‏ كانهذا مراده ذه ما ترى تعمية ء وإنكان غير ذلك 
ails‏ أعلم به » وجهد fall‏ دموعه . وصورة المسئلة ما إذا أوصت المرأة بسهم من مالها ثم ماتت وتر كت زوجا وبنتا على رواية 
( قوله وقد قال فى الكتاب ولا يزاد (ade‏ أقول : فيه بحث » إذ ليس المراد فى الزيادة مطلقاء يل على تقدير كون أخس السهام ناقصا 
من السدس فيصلح ذلك دليلا لما فى الكتاب . ثم برد عليه أن العمل بالدليلين يوجد إذا أعطى السدس إذا IS.‏ أخس" السام أكثر 
el,‏ ذلك إذا كان أقل مع أن فيه العمل بالمتيقن فجعل ما ذكر دليلا لرواية المبسوط dal‏ كا GAY‏ ( قوله وأيضا قوله ما GSS‏ 
الخ ) أقول : م لاجوز أن يكون معن الكلام أن السهم يذكر وراد به المدس » ويذكر ويراد به pre‏ من سهام الورثة فيعطى السدس 
لتعيئه بار ابن مسعود فليتأمل ( قوله وأرى أن المراد بقوله ما ذكرنا هو الأقل ) أقول : كيف يراد ما ذكره thy‏ ابن مسعود يدل 
على تعين السدس فلا يسعةء بم التفريم ف قوله فيعطى » وأرى أن ذلك ليس إشارة إلى رواية الميسوط ولا “إلى رواية ea‏ الصغير 6 = 
وإلا فيلزم WL‏ بين الدليلين فتدبر ( قوله على رواية : 


—{fo— 
قالوا : هذا كان ف عرفهم : وى عرفنا اأسسهم كالحزء . قال ( ولوأوصى يجزء من ماله قيل للورثة أعطوه‎ 
لانم صحة الوصية وااورثة قائمون مام الموصى‎ AYE! يتناول القايل والكئير : غير أن‎ J sgt لأنه‎ ) eis 
: البيان‎ ad 


مسئلة الكتاب نى الزيادة مطلقا فلا يصلح be‏ ذكرهبعض الشارحين دليلا عايء كنا قاله صاحب العناية . ثم قال صاحب العناية : 

وأما الثانية وهو قوله فيعطى الأقل منهما فتودى إلى النقصان عن السدس وف الكتاب إلا أن ينقص عن السدس فينم له السدس . 
وأيضا قوله ماذكرنا إن أراد به السدس فلا تعلق لقوله وقد یذ کر ويراد به سهم من سرام الورثة بالدليل لأنه يم بقول إياس 
وإن أراد به الأقل منهما عاد nel‏ اض المذكور وهو الأداء إلى النقصان عن السدس اه . وقصد بعض الفضلاء أن يجيب عن 
قوله وأيضا قوله ماذكرنا الخ حيث قال : لم لاجو زأن يكون معنى الكلام أن السم يذكرويراد به السدس ويذكر ويراد به 
سهم من سام الورثة فيعطى السدس لتعينه بأثر ابن مسعود رضى الله عنه فليتأمل اه . أقول : ليس هذا بشىء . لأن أثر ابن 
game‏ > ر ضی الله عنه هو الدليل الأول ١‏ فلو كان معنى الدليل الثانى ما ذكره ذلك القائل كان مدار هذا الدليل أيضا أثر ابن 
مسعود فياز م التكرار و الاستدراك ما GAY‏ . ثم قال صاحب العناية : وأرى أن الراد بقوله ماذكرنا هو الأقل مها ليكون 
gas‏ النسختين واحدا . وأشار بذلك إلى رواية المبسوط وهى ماذكر نا من جواز النقصان دون الزيادة على السدس تنبيها بذاك 
على أن المذكور فى الكتاب من قوله إلا أن ينقص عن السدس ad‏ له السدس ولا يزاد عليه ليس رواية واحدة ؛ وإنما هو 

مركب من روايتين اه . أقو ل : هذا الذى ذهب إليه سقم جدا لاينبغى أن يريده العاقل فضلا عن مثل المصنف الفطن الكامل 
فإن قواه فيعطى ما ذكرنا مذ كور بصدد إقامة الدليل على ماقدمه من الرواية MAUL‏ 'رواية المبسوط ورواية الجامع الصغير كنا 

USNS به هذا الشارح فا قبل » فكيف يصح منه الإشارة ف الدليل إلى مايمخالف المدعى وينافيه . ثم إن کون المذكور‎ jel 

مر كبا من روايى المبسوط واللخامع الصغير ما لا جال له كما بيناه فما قبل فلا وجه لوله وإنما هومر كب من روايتين ( قوله ولو | 
أوصى يجزء من ماله قيل للورئة أعطوه ماشئم لأنه جهول يتناول القليل والكثير > غير أن ابلمهالة لاتمنع صحة الوصية والورثة . 
قائمون مقام الموصى فإليهم البيان) قال صاحب mill‏ : أقول: دلت هذه deal‏ على أن أحدا أو “aT‏ بمجهول كقوله لفلان 

على دين ولم يبين قدره فات هلا يحبر ورثته على البيان » وكذا لو أقم البينة على إقراره يمجهول ينبغى أن يقبل ويجبر ورثته 
على البيان اه . ورد عليه بعض المتأحرين حيث قال بعد نقل ذلك : قلت : ماذكره قياس مع الفارق » لآن الإقرار ولو مجهول 
يوجب تعلق الغير به من وقت الإقرار فيجر Dall‏ على بيانه بطلب المقر له » فإذا فات احبر فى حياته بوفاته سقط سما إذا كان 
الجامع الصغير يعطى السدس فقول ألى حنيفة + وعندهما يعطى الربع : أى مثل الربع فيعطى الخمس fod‏ المسثلة على قوله على 
ستة لحاجتنا إلى السدس للموصى له سهم بقيت خسة لازوج منه الربع ولا يستقم عليه فيضرب فى أصل المسئلة مخرج الكسر وهو 
أربعة تبلغ أربعة وعشرين كان للموصى له سهم يضرب ف أربعة فهو أربعة وهو سدس المال بى عشي رون للزوج منها الربع وهو 
خمسة والباق لابنت + وعلى قوهما على خمسة يزاد مثل أخس سام الورثة » وهو واحد على الفريضة وهى أربعة فتصير خسة 
يعطى الموصى له سہما والزوج سهما وهو ربع SU‏ بعد نصيب الموصى له وما بى فللبنت > وإئما كان كذلك ge MOY‏ 
أوصى عثل نصيب الزوج ومثلالشىء غيره فيز اد مثل الربع على الأربعة ليكون المزيد مثلا اربع » وأما على رواية الأصل 
فتخريجه كتخريجهما : وعلى هذا قس أمثالها وخرّجها على الروايتين . وقوله ( قالوا ) أى مشاءنا كان هذا فى عرفهم وى 
عرفنا السهم LIT‏ ( ولوأوصى يجزء من مالهدقيللاورثة أعطودماشئم WY‏ مجه وليتناول القليل والكثير غير أن الخهالة EV‏ | 
عحة الوصية والورثة قائمون مقام الموصى wile‏ الببان) ولو أوصى ببعض من Sle‏ أو بطائفة أو بنصيب أو بثى ء فال Abs‏ 


eet‏ الصغير يعطى السدس ) أقول : بل ذلك رواية المبسوط على ما نقله من الكانى + وعلى رواية الحافع الصغير يعطى له الربع ( قوله وأما: 
على رواية الأصل bb‏ يجه الخ ) أقول : فية نظر ٠‏ بل على .رواية المامع الصغير تخريحه كتخريجهما.. 


4 — 
قال ( ومن قال سدس Od Sle‏ 5 قال فى ذلك الجا أو فى a Le‏ له ثاث مالى وأجازت الورثة فله 
ثلث المال ويدخل السدس فيه : ومن قال سدس مالى لفلان ثم قال فى ذلك انيلس أو فى one‏ سدس She‏ 
لفلان فله سدس واحد ) OY‏ السدس ذكر معرفا بالإضافة إلى SUM‏ . والمء رفة إذا أعيدت يراد GUL‏ عين 
الأول هو المعهود فى اللغة . قال ( ومن el‏ بثاث در اهمه أو بثاث غنمه فهلك ثاثا ذلك وبي ثاثه وهو 
حرج من ثاث gle‏ من ماله فاه جيم ما بی ) وال زفر : له ثلاث ماببى oy,‏ كل واحد هنهما A pte‏ بينهم 
والمال Spall‏ يتوى ماتوى منه على a‏ ركة ويبى gle‏ عل وصار كا إذا كانت aS‏ أجناسا Mae‏ 


Ws‏ أن ف الحنس dol gl‏ يمكن جميع حق أحدم tol lls‏ وهذا Hl Abs ps‏ على | القسمة وفيه جمع والو صية 


بتقصير من المقر اه فلم ينب عنه ورلت» » OME‏ الوصية بمجهول لعدم ثبوت Go‏ الغير إلا بعد موت الموصى فقبل مونه لاجر 
على پیانه و بعد مو ته تعلق ادق با OS‏ ولا يمكن جبره فيجبر من يقو م مقامه إحياء لحق ثابت اه . أقول : ليس هذا بسديد . لالم 
صرحوا بأن ليس من شرط القياس أن يكون المقيس ف معنى المقيس عليه من كل الوجوه ٠‏ بل Ss‏ الاشيراك فى علة فى 
SHH slate‏ ى امقيس عليه » فجرد الفرق بين ما نحن فيه وبين الإقرار باجهول فى كون تعلق حق الغير به فى الإقرار من وقت 
الإقرار وف الوصية بعد الوت لايضر بصحة القياس المافهم ما ذكره صاحب التسهيل . وإتما يضر بها الفرق فى العاة الى هى 
عدار oul‏ » وهو ليس عتحقن هنا » فإنه لما كان مدار ثبوت الخبر بالبيان لورثة الموصى الذين يقومون مقام الموصى إحياء 
حق ثابت بالوصية كان ينبغي أن Cat‏ ابر بالبيان لورثة امقر بالجهول أيضا إذا مات مهلا إحياء لحق ثابت بالإقرار : فقول 
ذلك البعض فإذا فات الحبر فى حياة المقر بوفاته سقط إن أر اد به أندسقط عنه الحق أصلا فليس بصحيح > إذ لاشلك أنه La)‏ 
. حقوق العباد المتعلقة بالمال بموت من عليه الحق بل dete‏ منتركته : وإن أراد به أنه سقط عنه الحبر لعدم إمكانه وإن كان 
7 نی أصل GHI‏ عليه فهومسام ؛ لكن لانسلم قوله فلم يذب عنه ورثته + فإنهلما بی حق “AM‏ عليه و كان ذلك عليه مجهولا محتاجا 
إلى البيان لعدم إمكان القضاء بالمحهول وكان من عليه GLI‏ عاجز | عن البيان بعد مو ته کان ينبغى أن ينوب عنه ورثته فى البيان کا 
فى الوصية با لمجهول تأمل تقف ( قوله ومن قال سدس مالى لفلان ثم قال فى ذلك المجلس أو فى مجلس آنحر لہ ثلث مالى وأجازت 
الورثة فاه ثلث المال ويدخل السدس فيه ) لأن الكلام الثانى محتمل أنه أراد به زيادة السدس على الأول حى يتم له الثلت : 


وقوله ( وأجازت الورثة فله ثلث المال) فإن قبل : إذا أجازت الورثة كان الواجب أن يكون له نصف المال Vig‏ 
م يبق لقوله وأجازت الورثة فائدةفاب دو اب أن معناه حقه الثلث وإن أجازت الورثة » لأن السدس يدخل فى الثلث من حيث أنه 
pace‏ أنه أراد بالثانية زيادة السدس على الأو ل حى يم له اثلث : ويحتمل أنه أراد بها إجاب الثلث على السدس فيجعل السدس 
داحلا ف الثلث a‏ متيقن May‏ لكلامه على ماعلكه وهو الإيصاء بالثاث . وقوله all yy‏ فة مبى أعيدت يراد GWE‏ عين الأول ) 
قد قررناه ف التقرير مستوق بتوفيق الله تعالى . قال ( ومن أوصى بثاث دراهمه أو بثلث غنمه ) ومن أوصى بثلٹ دراهمه أو 
بثلث غنمه ( فهلك ثاثا ذلك وبى ثلثه وهو يخرج من ثلث ما he‏ من ماله فله بمیع Gale‏ . وقال زفر : له ثلث ماب » لأن کل . 
واحد منبما ) أى من المالك والباق( مشترك بين الورثة والموصى له والمال المشترك يتوى ماتوى منه على الشركة ويبى مابى منه 
علا » وصار كا إذا كانت I‏ كة أجناسا مختلفة ). وهو القياس ( ولنا أن هذا جنس واحد والحنس الواحد يمكن فيه جمع حق 
أحدهم فى الو احد) أى يمكن جنع حق شائع لكل واحد فى ( فرد وهذا يججرى فيه احبر على القسمة ) مع مافيه من الجمع » وإذا . 
أمكن baw, goth‏ حق الموصى .له فما بق تقديما للوصية على الإرث OV‏ الموصى له جعل حاجته فى هذا المعين مقدمة على حق 
الورلة يمن الوصى 4 6 ISG‏ سن اأورلة CIE‏ وحن الموضى له je Vs’‏ : والأصل فق مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك 
تي el oo CHUA Ja Cl ee‏ دروا كال الضارية [ذ IE‏ فيه ريج ag‏ ا برت امالك إل nen 1M‏ 


sl aii fala كل فرد من نوعى الدراهم‎ Sl والباق ) أقول :و يجوز أن يكون‎ AM كل واحد منبما:أى من‎ OVI) 


— ££V— 

مقدمة فيجمعناها فى الواحد الباق و صارت الدر ام کالدر م : ove‏ الأجناس الحتلفة GY‏ لابمكن goo‏ 
فيها جبرا فكذا تقدعا . قال ( ولو أوصى بثاث ثيابه فهلك ثائاها وبى ثامها وهو رج من ثاث ماببى هن اله 
لم يستحق إلا ثلث مابى من الثياب . قالوا: هذا ) إذا كانت الثياب من أجناس aa‏ ولو كانت من جنس 
واحد فهو رة الرام »وكذلك المكيل والموزون te‏ لما لأنه جرى فيه الجمعجبرا بالقسمة ( ولو أوصى 
بثلث ثلاثة من رقيقه فات اثنان لم يكن اه إلا ثاث الباق ءوكذا الدورامحتافة ) وقيل هذا على قول أ ى حنيفة 
وحده لأنه لايرى الحبر على القسمة فيها . وقيل هو قول اأكل OY‏ عندها القاضى أن pats det‏ وبدون 
ذلك يتعذر الجمع ٠‏ والأول أشبه للفقه المذ كور . 
ويحتمل أنه أراد به Ole]‏ ثلث على السدس حى يصير المجموع نصفا وعند الاحمال لايشبت له إلا القدر المتيقن فيجعل السدس 
داحلا فى الثلث حملا لكلامه على المتيقن » هذا زبدة ما الشروح . قال بعض التأحرين بعد ذكر الدليل على هذا المنوال : هكذا 
قالوا »> وهذا كنا ترى حمل للكلام على أحد محتمليه . ولك أن تقول : لما كان الكلام تملا للمعنيين و كان القدر الثابت به 
بيقن على الاحمّالين الثاث . قلنا : ماثبت به من الو صية هو الثاث لكن لابطر يق مله على أحد محتمليه كا زعموا . بل مجعله يمنزلة 
أن يقال بدأ ثلث مالى وصية OV‏ المتيقن ثبوت الثاث بمجموع الاحمالين لا tab sh‏ » إلى هنا كلامه . أقول: ليس هذا بشىء 
إذ لاشاك أن المتيقن ثبوت الثاث بأول GUAM‏ : فإن زيادة الثاث على السدس كا هو SUEY‏ الأول يقتضى ثبوت الثلث بلا 
ريب + وانضمام الاحمال الثافى إليه Me]‏ يفيد جواز إرادة التصف ولا تأثير له فى ثبوت الثلث لثبوته بدون ذلك . فالمعى الصحيح 

هنا ماذكره الحمهور لاما زاده ذلك البعض من عند نفسه , وقال صاحب العناية : فإن قيل : إذا أجازت الورثة كان الواجب 
أن يكو ن له نصف المال و 3 يبق لقوله وأجازت الورثة فائدة . فا لواب أن معناه حقه الاث وإن أجازت الورثة لآن 
السدس يدخل ف الثلث من حيث أنه يحتمل أنه أراد بالثائية زيادة السدس على الأولحى يم م له القلث fart yo‏ أنه أراد بها 


تيع لال أن الال رارت البرام) ) أى صارت الوصية بثاث الدراهم كالوصية بالدره, الواحد . . واو أوصى Ard‏ وله 

(HAL دراه فهلك درهمان وبى بو در وعويطرج من اقلت كان له لازم ف . وقوله ( لاف الأجناس‎ BH 
غن قول رفركا إذاكانت التركة أجناسا 6 ووجهه أن الجمع فا غير ممكن : فإنه إذا تركها وطلب بعض الورئة القسمة‎ Ol 
الباقون فإن القاضى لايجبر هم على القسمة ؛ لأن الغرض من القسمة الانتفاع فلا بد من المعادلة وهى فما متعدرة » وإذا‎ uly 
tu فيه الجمع فبى الكل مشيركا بين الورثة ثة والموصى له أثلاثا » فا هلك هلك على الشر كة وما‎ OF و تعذر التقديم‎ 
علبا أثلاثا ؛ وظهر من هذا قوله ولو أوصى بثلث ثيابه ۽ وأما إذا أوصى يثلث ثلاثة من رقيقه من جنس واحد أو بثلث د‎ 

من الدور فليس له إلا الثلث الباى لكثرة التفاوت » هكذا أجاب محمد فى ال حامع الصغير من غير ذكر حلاف . واختلف 
المفايخ ( فقيل هذا قول أ حنيفة وحده vy‏ لايرى pt!‏ على القسنمة ) فما فأما على قولهما فالدور جنس واحد وكذلك 
الرقيق » فيكون للموصى له tell‏ الباق والدار الباقية OF‏ للقاضى أن يقسم قسمة واحدة فيجمع مع نصيب كل واحد مهم ی شید 
باعتبار القيمة لانحاد abl‏ > و إلى هذا مال الفقيه أبو الليث والإمام فخر الإسلام ..وقيل المذكور فى CEL‏ قول OY IS‏ 
عندهما لاحب على القاضى dda‏ بل يجوز له ( أن يجيد ويجمع وبدون ذلك ) أى دون اجتهاد القاضى any‏ ( يتعذر الجمع ) 
وإذا هلك ثم يكن هنال قعل من القاخى فكان SLU‏ على الشركة ما fs‏ وما هالك ( والأوّل ) وهو أن يكون ف المسثلة اختلاف , 
( أشبه للفقه الم كو ر) وهو أن أبا حنيفة لأيرى fe bl‏ ل القسمة فى الرقيق و الدو ر ay dahl‏ يجعلها أجناسا عؤتلفة » APs‏ 


ألأم لقوله يتوى ماتوى الخ .قال العلامة الإتقاى و جه قول زفر : إن الموضى لما مات .بى و.المال. مشب رکا ر بين الورثة والموسى له »> والمال 
المشيرك إذا هلك بعضه هلك عل الشركة ا ر عل الشركة فكذلك هاهنا il‏ هلك هلك أثلاثا ‘ | ol‏ بق بی أثلدا: :> وبقول 


زفر deb‏ فهو القياس ysl‏ ء وفيه فوائد gad‏ ) قوله وظهر من هذا قول ) أقول : قوله قوله فاعل ae‏ : 


عام س 
قال ( ومن أوصى لرجل بألف درم وله مال عين ودين ؛ فإن حرج الألفمن ثلشالعيندفع إلى الموصى له ) 
لأنه أمكن إيفاء كل ذى حق dim‏ من غير مس فيصار إليه » وإن لم رج دفع إليه ثلث العين»وكاما حرج 
ومن الدين det‏ ثلله حى يستوف الألف OV‏ الموصى له شريك الوارث » وى تخصيصه بالعين نجس ف 
Ge‏ الورثة Sas cyl oy‏ عن الدين : oy,‏ الدين ليس عال فى مطلق SLI‏ وإعا nas‏ مالا عند الاستيفاء 
فإتما يعتدل النظر م ذكرناه . قال ) ومن أوصى لزيد وعمرو ely‏ ماله فإذا حرو ميت فالثاث 7 لزيد ( 
لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يزاحم AN‏ الذى هو من أهلهاء كما إذا أوصى لزيد وجدار . وعن ألى يوسف 
إيجاب ثلث على السدس فيجعل السدس داحلا ف الثلث لأنه متيقن Mey‏ لكلامه على مايملكه وهو الإيصاء بالثلث اه . أقول : 
فى قوله وحملا لكلامه على مابملكه وهو الإيصاء بالثلث ث » لأن ماعلكه إنما يكون هو الإيصاء بالثاث إذالم جز الورثة . وأما 
إذا أجازت کا هر المفروض هنأ فيملك الإيصاء 5 زاد على الثاث أيضا 6 ويتملكه الجاز له من قبل الموصى Ww Gore‏ مر 
فى أوائل هذا الكتاب فلا تتم هذه العلة تدبر ( قوله لأنه أمكن إيفاء كل ذى حق حقه من غير جخس فيصار إليه ) أقول : فيه 
تأمل فإنه UY]‏ يظهر أن لوكان حت الموصى له فى Lele Gull‏ وليس كذلك بل هو شائع فى العين والدين معا كما صرحوابه . 
وقالوا : الأصل فيه أن الوصية المرسلة تكون شائعة ىكل المال لكون الموصى له إذ ذاك شريك الورثة » وعن هذا لايأخذ 
الألف كلا ى صورة إن ل يخرج الألف من ثلث العين : وإذا كان حق الموصى له شائعا فى جميع التر كة الذى هو العين والدين 
كشيوع حت By‏ فيه كان تخصيص حت الموصى له بالعين فى صورة إن حرج الألف من ثلث العين مخسا ىحق الورثة كا 
فى الصورة الأخرى :إذ يلزم حينثذ أن يأخذ الموصى له جميع حقهمن العين الذى له فضل على الدين ويأخذ الورثة بعض حةهم 
من العين وبعض حقهم من الدين . Lag‏ ع فى دمه لاجا مناف الما يقنضيه بحن الشركة من تعلديل النطار الجانبين فليتأمل 
ف الدقع ولعله تسكب فيه Ol pall‏ ( قوله ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث کله لزيد 3 OY‏ الميت 
ليس بأهل لاوصية فلا يزاحم الح الذى هومن أهاها كا إذا أوصى ازيد وجدار ) قال صاحب العناية فى شرح هذا الام : 
يريان ذلك لأنهما يجعلائها جنسا واحد ا.قال ( ومن أوصى لرجل بألف درهم ) ومن أوضى لرجل بألف دره, ( وله مال عين 
ودين فإن حر ج الألف من ثلث العين ) بأن كان له ثلاثة آ لاف درهم نقدا ( دفع ) الألف منه ( إلى الموصى له ) وان لم cot‏ 
فإن كان النقد ألفا دفع منه إليه ثلثه ( وكلما حرج شى ء من الدين أخذ ثلثه gm‏ يستوفق الألف لأن الموصى له شريك الوارث ) 
والأصل ف المال المشيرك أن يوق حق كل من الشر كاء بلا بخس . ولا بخس ى حق أحد بتخصيص الموصى له بالعين فى 
الأول فيصار إليه » وف الثانية يخس فى حق الورثة بتخصيص الموصى له بألفين OV)‏ للعين فضلا على الدين ) على ماذ كر 
فى الكتاب فكان فيا ذكرنا تعديل النظر للجانبين . قيل الموصى به ألف من المال والدين ليس يمال » فإن من حلف أنه لامال 
له م يحنث بديون له على الئاس . سلمناه ولكنٍ لانسلم أن se hl‏ له ريلك الورثة مطلقا 0 Ob‏ من أوصى لرجل بشی ء معين 
وهو يرج من الثلث فهلك فلا ضمان على الوارث : ولو كان شريكا له لوجب على الوارث حصة الموصى له فما ببى من المال . 
el Aly‏ عن الأول أن الموصى به ألف أعم من أن يكون مالا فى الال أو فى المآ ل لأن الوصية تعلق بالتركة و كلاهما تركة . 
لزيد وعمرو بثلث ماله ) واضح ٠‏ واندفع بقوله ( فلا پر احم Al‏ ما إذا أو we‏ لزيد وعمرو وهما بالحياة مات ثم مات Last‏ 
فإن للباقى نصف الثلث لوجود المزاحمة بينهما حال الملك , ثم بعد ذلك مرت أحدهما لايبطل حقه بل يقوم وارثه فيه مقامه كوت 


( قوله فإن الباق نصف اثلث لوجود المزاحة (Lacay‏ أقول : قد سبق أن الوصية تملك بالقبول إلا فى مسئلة فتذزكر فإنه ينفعيك هاهنا 
( قوله JL‏ الملك ) أقول: يعى حال موث الموصى . 


— 44 — 
رحمه الله أنه إذا م يعلم oye‏ فلهنصف الثلث ٠‏ لأن الوصية عنده ne‏ لعمرو فلم يرض للحى إلا نصف الثلث 
حلاف ما إذا عل بعوته لأن الو صية للميت لغوفكان راضيا بكل LISI‏ الحى + وإن قال ثلث مالى بين زيد 
وشمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث » OY‏ قضية هذا اللفظ أن يكون لكل واحد مما نصف ET‏ 
GE‏ ماتقدم » ألا ترى أن من قال ثلث مالى لزيد وسكت كان له کل الثلث ء ولو قال ثلث مالى بين فلان 
وسكت لم يستحق الثلث . قال ( ومن gest‏ بثلث ماله ولا مال له واكتسب مالا استحق الموصى له ثلث 
مابملكه عند الموت ) OY‏ الوصية عقد استخلاف مضاف إلى مابعد الموت ويثبت حکه بعد فيشترط وجود 
المال عند الموت لاقبله « وكذلك إذا كان له مال فهلك ثم اكتسب مالا لما بينا ..ولو أوصى له بثاث غنمه 
فهاك call‏ قبل موته أو لم يكن له غنم ف الأصل فالوصية ALL‏ لما ذكرنا أنه lg]‏ بعد الموت pind‏ قيامه 
حينئذ » وهذه الوصية تعلقت بالعين فتبطل بفواته عند الموت ؛ وإن م يكن له غنم فاستفاد ثم مات فالصحيح 
أن الوصية تصح » لأنها لوكانت بلفظ المال تصح » فكذا إذا كانت pol‏ نوعه » وهذا OW‏ وجوده قبل 
واندفع بقوله فلا يزاحم الى ما إذا أوصى لزيد وعمرو وها بالحياة ol‏ ثم مات أحدهما op‏ لباق نصف الثلث لوجود 
Met ht‏ بينبما حال المللك؛ ثم بعد ذلك موت أحدها لاييطل حقه بل يقوم واررثهفيهمقامه كوت أحد الورثة بعدموت المورّث ام , 
أقو ل : فى تقرير الشارح المذكور هنا قصور. أما ألا فلأنه أضاف اندفاع الإشكال بالمسثلة الى ذ كرها إلى قوله فلا يزاحم 
الحى مم أن اندفاعه ,مجموع ,التعليل بل بقو له OV‏ الميت ليس بأه ل للوصية فى الحقيقة » وإنما قولدفلا يزاحم الحى متفرع على 
ذلك « والأصل أن يضاف a‏ إلى الأصل دون الفرع . وأما ثانيا فلأن الظاهر من قوله لوجود المراحمة بينهما حال الملك 
أنيكون المر اد dal ly‏ المنفية فى قول المصنف فلا يز احم الى هو اأزاحة حال اللكوهى حالمو ge MS‏ ذلمع كونه غير 
تام ف نفسه » لأنه إذا أوصى .لزيد وعمرو بثلث ماله وها بالحياة فات أحدهما قبل مؤت الو ge‏ كان GWU‏ مما نصف الث 
لا كله کا صرحوا به » مع أن العلة هناك Lat‏ التزاحم » وإن gal gl‏ فيه إنما يتصور ف حال إيجاب الموصى لا فى حال الك 
إذاكان أحدهما ميتا فى حال الملك ولا تزاحم للميت غير مطابق لما ذكره الشارح المد كور فى تعليل جواب ظاهر الرؤاية فيا 
بعد حي قال : وم يفرق بون de‏ الموصى بحياته وعدمه فىظاهر الر واية OV‏ استحقاق الى lage‏ بيع الثلث بعدم الم احمة “se‏ 
إيجاب الموصى : وق هذا لافرق بين العم وعدمه اه . وأما WE‏ فلأنه لم بتع رض لبيان اندفاع الإشكال بكسئلة أخترى أيضا بعبارة 
الكتاب » وهى أى تلك المسثلة ما إذا أوصى لزيد ورو وهما بالحياة فات أحدها قبل موت الموصى فإن لاباق نص فالثلث 
هناك Lal‏ كا ذكر نا من قبل مع أن التعلیل SM‏ کو ر ف‌الكتاب يفيد اندفاع ذلك أيضا » فالتقرير الظاهر الواسم فى شرح هذا 
الام ما أفاده صاحب النباية حيث قال : ويبذا اتعليل حرج لواب عما لوأو ردوا شبية على هذه السثلة بأن قالوا ما الفرق بين 
هذه المسثلة وبين مالوأوصى ازيد وجمرو وشما بالحياة ثم مات الموصى ثم مات أحدهما كان للباق نصف الثلث والتضف الآخر 
لورثة الميت منهماء وكذلك لومات أحدهما قبل موت الموصى كان للباق نصف الثلث » ولكن هنا كان النضف الآحر الموصى 
sol‏ الورثة بعد موت المورث » ولم يفرق بين de‏ الموصى بحياته وعدمه فى ظاهر الرواية » OV‏ استحقاق Legis (tl‏ لجميع 
الثلث بعدم المزاحمة عند إيجاب الموصى » dy‏ هذا GAY‏ بين العلم وعلمه» والضمير: فى قوله لأن الوصية عنده الموصى | 


lly‏ ظاهر. وقوله ( ومن أوصى بثلث ماله ) ظاهر. وقوله ( فالصحيح أن اأوصية تصح ) احيراز عن قول بعض المشايخ إن 
الوضية باطلة a‏ أضاف إلى مال خاص فصار Be‏ التعيين > كما لو أوصى ody‏ الشاة ولم تكن فى ملكه ثم ملك فإنها غير ٠‏ 
. صحيحة . قال الفقيه gh‏ الليث :. هذا القول ليس بصحيح عندنا » لأنه أضاف الوصية إلى غنم مرسل بغير تعيين Dire shed‏ 


.= ( قوله قال.الفقيه أبو الليث ) أقول : فى كتاب نكت الوسايا . 


) ١. - ge فتح. القدير‎ UN - لاه‎ ) 


aw hoe —‏ 
اموت فضل pally‏ قيامه عند الموت ؛ ولوقال له شاة من مالى وليس له غنم يعطى قيمة شاة لأنه للا أضافه إلى 
الال علمنا أن مراده الوصية بمالية الشاة إذ مالينها توجد فىمطلق ٠ SUM‏ ولو أوصى بشاة dy‏ يضفه إلى ماله 
ولا غنم قيل لايصح OY‏ المصحح إضافته إلى SLL‏ وبدونها تعتبر صورة الشاة ومعناها » وقيل تصح لأنه لما 
ذكر الشاة وليس فى ملكه شاة علم أن مراده المالية ؛ ولو قال شاة هن غنمى ولا عع له a‏ باطاة : ay‏ 
دا أضافه إلى الم عامنا أن مراده عي نالششاة حيث جعلها جزعا من الغنم > لاف ما إذا أضافه إلى المال وعلى 
هذا ged‏ مسال . قال ( ومن أوصى بثاأث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين 
فلهن ثلاثة ة أسهم من خسة اسهم ) قال رضى الله عنه : وهذا عند ألى حنيفة وألى يوسف رحمهدا الله , 


لما أن فى المسثلة الأرلى قد تمت الوصية هما موت الموصى ثم بعد ذلك موت أحدهما لايبطل حقه بل يقوم وارثه فيه مقامه كوت 
أحد الورثة بعد موت المورّث » و ف المسثلة الثانية لما مات أحدهما قبل مو ت!موصى بطلت حصته لأن الوصية فى معنى عقد 
مضاف إلى ما بعد الموت فيشترط بقاء من أوجب له عند وجود الوصية dy‏ يوجد حيث مات قبل موت الموصى فيبطل تصيبة » 
كا لو مات أحد الورثة قبل موت المورث وللآتحرنصف الثلث : لآن الانقسام قد حصل بينهما عند الإيجاب لكون كل واحد 
Lats‏ أهلا لإيجاب الوصية له فبيطلانحق أحدهما لايز داد نصيب الآخر كنا لو رد" أحدهما الو صية كان للآخرنصف الثاث » 
وهذا على حلاف سكلة الكتاب OB‏ فيها للحى كل الثلث » OV‏ الميت ليس ya‏ آهل الو صية لهء LEB‏ ينتقص حقه بإثبات المزاحمة 
ولم تبت المراحمة حيث كان الآحر ميتا فبى الثلث للحى منهما بز لة ما لو قال ثلث مالى لفلان وللمولى فالثلث كله OMI‏ : إلى 

هنا لفظ النهاية فتبصر ( قوله ولوقال شاة من غنمى ولا غنم له فالوصية باطلة لأنه لما أضافه إلى الغنم علمنا أن مراده عين الشاة 
ا وار اي Oe‏ 
المسثلة فقال صدر الشريعة ف Joly: LG War‏ أنه قال فى الحداية ولا غم له وقال ف المين ولا شاة له : agus‏ فرق OV‏ 
الشاة فرد من الثمم » فإذالم يكن له شاة لايكون له غنم » لکن إذالم يكن له غنم لايازم أن لايكون له شاة لاحټال أن يكون له 
واحد لاكثير » فعبارة الهداية تلاولت صورتين : ما إذالم يكن لدشاة أصلا » وما يكون! اةلاغتم له » فى الصو رتين تبطل 
الوصية » وعبارة الآ لم تتناول إلا الصورة الأو لى ول يعلم منبا ا الحكم ق الصورة الثانية ¢ فعبارة ila‏ أشمل لكن هذه أحوط al‏ 
wis”‏ . وود عليه صاحب الإصلاح والإيضاح > قال شرحه : LY‏ قال ولا شاة له وم يقل ولا غنم له كما قال صاحب 
المداية ¢ لن الشاة فرد من gill‏ » فإذا لم يكن له شاة لايكون له غنم بدون : العكس » والشرط عدم الحنس لاعدم الجمع حى 
لو وجد الفرد ت تصح الو صية يفصح عن ذلك قول SU‏ الشهيد SINS‏ : ولو قال شاة من غنمى أو قفيز من مدنطى فإن 
EE‏ . وقال لى حاشيته : أخطأ هنا صدر الشر يعة حيث قال تبطل الوصية ف الصورتين اه . وقصد 

بعض التأحرين أن يجيب عنه حيث قال بعد نقل كلام صدر الشريعة : واعترض عليه بعض الأفاضل إا حاصله أن عبارة 
اوقاية ‏ الراب » وأ لكر وجود افرد عة ee‏ وزعم أن شرط عدم اس لاعدم شيع . قلت : بعد تسام 
أن الغثم ۽ ا ey‏ الب مياد ا اوج وي 
ee Wass ici‏ ا أوصى بشاة من غنمه » فإذا لم يكن له غنم 


. إضافته إلى ثلث SM‏ . وقوله ( وعلى هذا يرج كثير من المسائل ) فنها ماذ كره فى المبسوط بقوله لو قال بقفيز من حئطة من 
مالى ويثوب من مالى فإنه يصح الإيخاب وإنلم يكن ذلك فى ملكه Ec‏ ما إذا قال من حنطتی أو من ثيالى فإنه إذا لم يوجد 
ذلك فى ملكه أو هلك قبل موته فلا شىء للموصى له » والفرق ماذكر ناه : قال ( ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده ) 
ماذكره واضح صورة وتعليلا » خلا قوله وأصله أن الوصية لأمهاث الأولاد جائرة فإنه cbt‏ إلى بعض بيان » وهو أن 
الوصية هن جائزة استحسانا . والقياس أن لاتصح لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت » فإنما تستحق الوصية بعد موت . ' 


س |46 س 
وعن محمد ره الله أنه eo‏ على سبعة أسهم طن ثلاثة و لكل فريق abel yc Olan‏ أن ااوصيةلأمهات الأولاد جائزة 
والفقراء والمساكين جنسان » وفسرناما فى الزكاة محمد رحمه الله أن المذ كور لفظ الجمع وأدناه فى Sill‏ اثنان 
نجد ذلك فى القرآن فكان من كل فريق اثنان وأمهات الأولاد ثلاث فلهذا يقم على سبعة . ومسا أن الجمع 
بل فرد لم يتحقق شاة من غنمه فتبطل الوصية فهذا هو السرّ نى تعمم ll‏ دون الشاة إلى هناكلامه . أقول : الظاهر عندى مما 
ذكروه فى تعليل هذه المسثلة أن تصح الوصية بوجود شاة واحدة » لأن الموصى به فى هذه المسثلة وهو الشاة يصير موجودا 
th‏ فتصير الوصية بشىء موجود لامعدوم » ولا مانع لصحة الوصية هنا سوى كون الموصى به معدوما » فإذا وجدت شاة 
واحدة yal‏ المانع . نم لا يوجد حينثذ ما أضيفت الشاة إليه منالغم على تقدير أن يكون call‏ امم جمع لا اسم جنس لكون 
المقصود من الإضافة إلى ill‏ تعيين أن مراده عين الشاة لامالينها » ويحصل ذلك المقصود من عر د الإضافة USL‏ » ولا At‏ 
وجودها البتة كوجو د الشاة الى هى الموصى به . و مما يرشد إلى كون جواب هذه المسئلة فما إذا لم توجد شاة أصلا أنه قال الحا کم 
الشبيد فى الكائى : ولو قال شاة من غنمى أو قفيز من حنطى وليس له غنم ولا حنطة فالوصية باطلة. وقال شيخ الإسلام 
علاء الدين الإسبيجالى ىشرحه : لأنه لما أضافه إلى eal‏ علمنا أن مراده الوصية بعين الشاة لأنه جعله جز من الغثم ٠‏ وأنه 
يصلح جزءا للغام بصورته ومعناه فصارت الوصية بشى ء معدوم ولا.وجود له عند الموت أيضا فلا تصح اه تأمل تفهم ( قوله 
وأصله أن الوصية لأمهات الآولاد جائزة ) وهذا استحسان» وكان القياس أن لاتصحااوصية لأم الولد لآن الوصية تمليك مضاف 


مولاها وذلك حال حلول العتق بها فالعتيحلها وهئ أمة فنستحق الوصية وهى أمة » والوصية لأمته بشىء غير رقبما باطلة . 
وجه الاستحسان أن الو:صية مضافة إلى مابعد عتقها لاحال حلول العتق بما بدلا لة خال الموصى » OV‏ الظاهر من حاله أن يقصد 
وصية does?‏ لا باطلة » والضحيحة هى المضافة إلىمابعد عتقها . فإن قيل: الوصية بثلث المال لعبده جائزة ولم يعتق بعد Sse‏ 
وأم الولد ليست أقل حالا منه فكيف لم تصح الوصية ها قياسا . أجيب بآن الوصية بثلث المال للعبد إنما جازت لتناوله ثلث 
رقبته فكان واصية برقبته » والوصية برقبته إعتاق وهويصح منجزا ومضافا » يعخلاف أم الولد فإن الوصية ها بذاك ليست إعتاقا 
لأا تعتق بموت المولى وإن لم يكن ثمة وصية أصلا . ولقائل أن يقول : الوصية بثاث المال إما أن صادفنها بعد موت المولى وهى 
حرة أو أمة » فإ نكان الأول فلا وجه gS‏ القياس » وإن كان الثانى فكذلك YY‏ كالعبد الموصى- له تثاث المال . وال واب 
أنبا ليست كالعبد OY‏ عتقها لابد وأن يكون بموت المولى » فلوكان بالوصية أيضا توارد علتان مستقلتان على معلول واحد 
بالشخص وهو ثلث رقبتها وذلك باطل . وقوله ر وأدناه فى الميراث ) قيد بذلك احثر ازا عن فصل الز كاة + فإن لفظ CoA‏ 
هناك منصرف إلى الواحد ple YE‏ بين أصعاينا » ثم لماكان لفظ الجمع ف الميراث مصروفا إلى الاثنين والوصية فق معناه من 
حيث أن كلا منهما تمليك المال بعد الموت كان الحمع هناك أيضا منصرفا إلى الاثنين . وقوله ( نجد ذلك فى القرآن ) يريد به قول 


( قوله والوصية ed‏ بشىء غير رقبّها باطلة ) أقول: فيه محث » OY‏ بطلان الوصية لأمته بثىء غير رقبتها إنما هو لأنها ليست من Jal‏ أن 
يملك ما سوى US)‏ ولأنها تكون وصية الوارث » وليس إحدى تينك العلتين. موجودة فى أم الولد . أما الأولى فلأن الموصى له يملك 
الوصية بالقبول وهى حينئذ حرة أهل oF‏ تملك . UL,‏ الثانية فلأنها لاتنقل إلى الورثة حى يلزم الوصية وارث فليتأمل ( قوله فإن قيل : 
الوصية بثلث المال لعسده جائزة ولم Gt‏ بعد موته ) أقول: وف الحيط وف الكانى ف المتفزقات من كعاب الوصايا : ولو أوصى يثلث 
ماله لعبده gee‏ ثلثه بعد موته عند kage ul‏ لأنه من جملة مال call‏ فلك تلث نفسه كا بملك ثلث سائر أمواله » ومن ملك Te Aad‏ وسى 
ف SE‏ قيمته للوارث وملك ثلث سائر أمؤاله.لأنه كالمكاتب عنده والوصية المكاتب صميحة» وعندهها يعتق كله ويبدأ بالعتق من الثلث ؛ 
فإن فضل شىء دفع ad]‏ وهى حينئذ فرع تجزى الإعتاق eel‏ . وف الحیط : ولو أوصى لعبده بشىه من رقبته يصح › ولو أوصى له بثىه 
من ماله OF mand‏ العبد من yal‏ أن ملك رقبته وليس من أهل أن ملك ماسوى رقبته.» ولأن الوصية لعبده مال وصية لوارثه BY‏ 
املك فى العبد والموصى به يقع لوارثه » والوصية لوارئه باطلة » فأما الوصية بالرقبة فوضية له لالوارثه » OY‏ الوصية بالرقبة إعتاق 
ولو أوضي له aly‏ ماله ورقبته أقل من a‏ عق لأنه أوصى له بثلث رقبته » فإن رقبته من Jl‏ المت + والؤصية العبد برقبته جائزة 


$o —‏ - 
امحل بالألف واللام يراد به الس » وأنه بتناول Go‏ مع احهال الكل > لاسما عند تعذر صرفه إلى الكل 
مر من کل قرين رادام each‏ واالانة 0 يثلثه لفلان وللمساكين فنصفه 
لفلان ونصفه لنمسا كينعندهما ) وعند محمد ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين » ولو أوصى للمساكين له صرفه إلى 
مسكين واحد عندهها . وعنده لايصر فالا إلى مسكينين بناء عإ لى ما بيناه . قال (ومن أوصى لرجل Bk‏ درهم 
BE AN,‏ ثم قال لآخر فد أشركتاك معهما فله ثلث كل مائة ) OY‏ الشركة للمساواة لغة » وقد أمكن إثباته 


إلى ما بعد الموت Le] gd‏ تستحق الوصية بعد موتمولاها »و بعدموتمولاها حال حاول العتق بها فالعتق بحاها وهى أمة > 
والوصية لأمته بشىء غير YS‏ باطلة . وجه الاستحسان أن الوصية مضافة إلى ما بعد عتقها إلى حال حلول العتق بها بدلالة حال 
الموصى » OY‏ الظاهر من حاله OF‏ يقصد بإيصائه ae‏ » والصحيحة هى المضافة إلى ما بعد عتقها » كذا 
ف عامة الشروح » وعزاه جماعة من الشراح إلى الذخيرة . آقوں : فما ذكروامن وجه القياس نظر » » OY‏ قوم وبعد موت 
مولاها حال حلول Gell‏ بها منوع » بل حال حاول Fall‏ , ا إنما هى حال موت مولاهالا بعد موت مولاها » إذ لا شك أن 
أم الولد تعتن حين موت مولاها ولا ينتظرعتقها إلىما بعد موته » فهى بعد موت مولاها حرة فلم تكن الوصية لآم الولد وصية 
للأمة فى ث ed fees‏ حار ا . ولعل الإمام قاضيخان والإمام الحبوفى عن هذا 
Ul : Yu‏ جواز الوصية لأمهاث أولاده فلن أوآن ثبوت الوصية وعملها بعد الموت وهن حرائثر بعد الو ae‏ فتجوز الوصية 
ھن كما ذكره صاحب MS AU‏ علهما . ثم قال فى العناية : فإنقيل : الوصية بثلثالمال لعبده جائزة ولم يعتق بعد موته وأم الولد 
ليست اقل حالا منه فكيف لم تصح ها الوصية قياسا . أجيب بأن الوصية بثلث المال للعبد إنما جازت اتناوله ثلث ر قبته فكانت 
وصية برقبته . والوصية بر قبته إعتاق وهو يصح منجزا أو مضافا بخلاف أم الولد فإن الوصية ليست إعتاقا لما تعتق موث , 
المولى وإن لم يكن نة وصية أصلا . ولقائل أن يقول : الوصية بثلث المال أما إن صادفتها بعد موت المولى وهى حرة أو أمة » 
فإن كان الأول فلا وجه لتى القياس : و إن كان الثانى فكذلك لأنها كالعبد الموصى له:بثلث المال . والدواب آنا ليست كالعبد 
OF‏ عتقها لابد وأن يكون بموت Soll‏ » فلوكان بالوصية أيضا توارد علتان مستقاتان على معلول واحد بالشخص وهو ثلث 
رقبها وذلك باطل : إلى هنا لفظ العناية . أقول : لابذهب على ذى فطرة سليمة أن السو رال الثانى وجوابه لخو من الكلام بعدأن 
ذ كر مأقيلهما على الوجه الذى قرره ؛ OY‏ الترديد الواقع : ف هذا السؤكال إن كان cle‏ موجب الاستحسان دون القياس فالشق 
الأول ه:تعين . ولا معنى لقواه فلا gary‏ القياس . وإن كان على مقتضى القياس هما هو الظاهر. فااشق Gell‏ تار . والفرق 
بن أم الو لد والعبد الموصى له بثلث المال قد علم فى جواب السو وال الأول قطعا ملا معنى للإعادة وقوله ومن أوصى لرجل 


le‏ دره Bie Vy‏ ثم قال لاخر قد أشركتك معهما فله ثلث كل مائة ) قال صاحب النباية : وهذا استحسان » وق القياس 


f 


تعالى ‏ فإن كان له إخوة فلأمه السدس - والمراد بها الاثنان فصاعدا وقد عرف ف موضعه» وكذا قوله( وإنه يتناول الأدنى مع 
احتهال (JS‏ قال (ومن أو ضى لرجل BK‏ درهم) صورة المسثلة ظاهرة وذليلها وجه الاستحسان والقياس أن يكون له نص فكل 
مائة eal OV‏ الإشراك يقتضى النسوية عند الإطلاق » قال الله Sb‏ فهم شركاء فى الثلث ‏ وقد أشرك الثالث فما أوصى به لكل 
واحد منهما فى استحقاقالماثة وذلك يوجب أن يكون له نصفكلمائة . وجه الاستحسان أنه أثبت الشركة وهى تقتضى المساواة 
والمساواة Ue]‏ تثبت إذا أحذ من كل واحد مهما ثلث BLM‏ مقتضى إشراكه إياهما حملة واحدة » وإ ما بأحذ نصف كل مائة 


ويستسق ثلث بای اال ay‏ حر ‘ oly‏ کان الثلث أقل عتق بقدر الثلث وله ثلث ماسوى ركبته من المال ay‏ حر عندها » و مزلة 
المكائب عند أي حنيفة » والوصية الحر أو المكاتب جائزة » وإن ادم ثلث مابق من المال مثل GE‏ السعاية يتقاصان وإن كان أكثر 
أخذ al‏ منم « وإن كان أقل أعملى الفضل gop‏ كلامه . 


— fo 
لأنه يصيب كل واحد هنهم ثاثا ماثة » بحلاف ما إذا أوصى لرجل بأربعمائة‎ SLU بين الكل بما قلناه لاتحاد‎ 
بمائتين ثم كان الإشراك لأنه لايمكن تحقيق المساواة بين الكل لتفاوت المالين فحملناه على »ساواته‎ FN, 
قال‎ shine ) كل واحد بتنصيف نصيبه عملا باللفظ بقدر الإءكان . قال ( ومن قال لفلان على" دين فصد قوه‎ 
الإقرار بالنجهول وإن كان‎ OY ذلك لورثته ر( فإنه يصدق إلى الثلث) وهذا استحسان . وف القياس لايصدق‎ 
الشرع لأنالمدعى لايصدق زلا حجه فتعذر إثباته‎ We لكنه لايحكم به إلابالبيان وقوله فصدقوه صدر‎ bse 
وقد أمكن تبفيذ قصده بطريق‎ By فلا يعتبر . وجه الاستحسان أنا نعلم أن من قصده تقديه علىااو‎ Liles إقرارا‎ 
عليه دون مقداره سعيا منه فى تفريغ ذمته فبجعلها وصية جعل‎ GLI الوصية وقد بحتاج إليه منيع لم بأصل‎ 
فلان وادعى شيئا فأعطوه من مالى ماشاء » وهذه معتبرة من‎ Sole التقدير فما إلى الموصى لهكأنه قال إذا‎ 
فلهذا يصدق عل الثلث دون الزيادة . قال ( وإن أوصى بوصايا غير ذلك يعزل الثاث لأصعاب الوصايا‎ Cus 
ميرامهم معلوم . وكذا الوصايا معاومة وهذا مجهول فلا يزاحم المعاوم فيقدم عزل‎ OF ) للورثة‎ OWA, 
AT المعلوم » وف الإفراز فائدة أخرى وهو أن أحد الفريقين قد يكون أعلم بمقدار هذا الحق وأيصر به والآحر‎ 


اه نصف کل ab‏ لأن لفظ الإشر اكبقتضى القسوية عند الإطلاق » قال الله تعالى ‏ فهم شركاء ف الثلث ‏ وقد أشرك الثالث فبا 
يوصى به لكل واحد legs‏ فى استحقاق BUY‏ وذلك يوجب أن يكون اه نصف كل le‏ . وج4 الاستحسان أنه أثيت الشركة 
ord‏ وهى تقتضى المساواة + Ley‏ تثبت المساواة إذا أخذ من كل واحد منهما ثلث BLU‏ أما إذا أخذ من كل واحد منهما 
نصف المائة حصل له ماثة فلا تثبت المساو اة بينهم + فعلم بهذا أنه أشركه معهما حملة واحدة فلا يعتبر th‏ اكه إياه مع كل Joly‏ 
lat‏ متفرقا انى . واقتنى أثره صاحب العناية . أقول : فيه محث > لأن الشركة للمساواة لغة كما صرح به المصنف فيقتضى لفظ 
الإشراك التسوية بلا ريب » فإن كان معنى قول الموصى CSU‏ قد أشر كتلكمعهما إشراكه معهما جملة واحدة أى النسوية بين 
الكل لا إشر اكه مع كل واحد منهما منفردا : أى تسويته مع كل واحد بنصف نصيبه بعينه فلا معنى لوجه القياس المذ كور › 
وإن كان معناه هو UE‏ فلا معنى أوجه الاستحسان المذكور . وبالحملة ماذكره الشارحان المزبوران من وجهى القياس 
و الاستحسان معنيان متضاد ان لايمكن اجماعهما فى محل واحد » فعنى كلام الموصى لغة وعرفا أحدهما لاغير فلم يصلح هذه 
المسئاة للقياس والاستحسان على ماذ كراه» وعن هذالم أر أحدا ذكرالقياس والاستحسان فى هذه المسثلة سوى ذيئلك الشارحين » 
والذى يظهر من كلام المصنف هو أن gull‏ & بين الكل هو المعنى فما أمكن تحقق المساواة بين الكل » وإلا حمل على المساواة مع 
كل واحد بنصف نضيبه عملا باللفظ بقدر AY‏ كان » ومذ فرق بين المسئلتين كما ترى ولا غبار فيه ( قوله وق القياس لایصدف 
OY‏ الإقرار باغمهول وإن كان ضميحا لكنه SAY‏ به إلا (kde‏ یعی SAY‏ به إلا إذا قرنيبيان من جهة all‏ وقد فات عوته » 
كذا فى العناية وغيرها . أقول : لقائل أن يقول: لم لابنوب عندالورثة ف البيان كما نى الوصية بالمجهول مثل أن أومى بجزء من 
مالهفإنه يقال هناك للؤرثة أعطوا ely pile‏ على أنه جهو ل يتناول القليل والكثير والورثة قائمون مقام الموصى فاليم البيان كا مر 


لو کان اشتراكه مع كل واحد pain‏ دا وليس كذلك ( بخلاف ما إذا أوصى لرجل بأربعماثة درهم ole cyl Vy‏ الإشر الك 
أى ثم قال لاخر أشركتاك معهما فإن له نصف کل ما لكل مهما OY‏ تحقق المساوأة pd‏ غيرممكن ( لتفاوت المالين ) فلا بد 
من العمل بمفهوم لفظ الإشراك ( فحماناه على مساواته لكل) واحد Lae‏ کا هووجه القياس( عملا باللفظ بقدر الإمكان ) . 
وقوله ( ومن قال ) se‏ لورثته ( على" لفلان دين فصدقوه ) يصدق إلى الثلث استحسانا ( وق القياس لايصدق GY‏ 
بمجهول ) والإقرار بالمخهول وإن كان صحيجا لكن إذا اقترذبه من جهة المقر بيان وقد فات بموته » وقوله فصدقوه : يعتى ` 
فيا قال لایضلح bly‏ لكونه إصدر الفا للشرع لأن المدعى لايصدق إلا يحجة فتعذر إثباته إقرارا مطلقا من كل وجه » فلا 


— fof — 


ee E alee eile‏ احص ريغا Sh eee Mie‏ ركل واحد فيا فى يده من غير 
منازعة ( وإذا عزل يقال لأأصعاب الوصايا صدقوه فيا شم الا ee ge‏ 
ف حق المستحق وصية فى حق التنفيذ ٠‏ فإذا أقر كل فريق بشىء ظهر أن فى التركة luo‏ شائعا 

فى النصيبين lel its)‏ ره وا By dy‏ بثلبى ما ار لإقرار کل فريق ف قادر حقه 


فى الكتاب فتأمل( قوله وإذا عزل يقال لأصعاب الوصايا صدقوه GE‏ وبقال ل للورثة صدقوه فيا of fe‏ هذا دين فى حق 
المستحق وصية فى دق التنفيذ الخ ) قال صاحب العناية : .حاصله أنه تصرف يشبه الإقرار لفظا ويشبه الوصية تنفيذا » فباعتبار 
شبه الوصية لايصدق ف الزيادة على الثلث » وباعتبار شبه الإقرار fat‏ شائعا فى الأثلاث » ولا مخصص بالثلث الذى لأععاب 
الرصايا عملا بالشببين اه . و قد سبقه تاج الشريعة إلىبيان حاصل هذا المقام بهذا الوجه . أقول : فيه كلام : وهو أن العمل 
بمجموع الشببين. إن كان أمر | واجبا كما هو الظاهر المعروف فا AL‏ لم يعملوا بشبه الإقرار ىهذا التصرف إذا لم يوص بوصايا 
غير ذلك کا تقدم « بل جعلوه وصية جعل التقدير فیہا إلى الموصى له کا إذا قال إذا Sele‏ فلان واداعى Wye‏ فأعطوه من She‏ 
وم يعتبروا شبه الإقرار قط حي ث لم يجعلوا له حكما أصلا فى تلك الصورة وإنلم يكن ذلك أمرا واجبا فكيف يصلح ذلك تعليلا 
لواب هذه المسئلة فى هذه الصورة . واعترض عليه بعض الفضلاء بوجه oT‏ حيث قال : فيه Ct‏ » فإنه لايخل بقوله 
فى هذه الصورة لا فى الثلث ولا فى أقل منه c‏ بل يوخذ بقول الورثة وأصحاب الرصايا فتأمل اه . وقصد بعض المتأخرين أن 
بحيب عنه فقال فى الحاشية بعد نقل ذلك قلت بعد تسلم ذلك أنعدم التصديق فى الزيادة على الثلث لايوجب التصديق فى الثاث » 
فالمعنى لايصدق فى صورة دعوى J‏ يادة بل dey‏ بقوهم فلا اعتبار فيهفتأمل اه . أقول : ليس هذا بمستقم » OB‏ مراد ذلك 
المعتزض أنه ety‏ بقول المدعى فى هذه الصورة لاق الثلث ولانى أقل منه كما لايوئخذ بقوله فى الزيادة على الثلث بل shetty‏ 
بقول الورئة وأصحاب الو صايا بالغا ما بلغ . فن أينيظهر اعتبار شبه الوصية » وليسمراده أن قول صاحب العناية فباعتبار شبه 
الوصية لايصدق فى الزيادة يدل على أن يصدق ف الثلث وما دونه » وليس كذلكحى يم الحواب عنه يما ذا ره .لك Gael‏ 
تأمل تقف . ثم إن الإمام الز يلعى استشكل هذا امحل بوجه آدرحيث قال فى شرح الكنز : هذا مشكل من حيث أن الورثة 
كانوا يصدقونه إلى الثلث ولا re ay‏ أن يصدقوه pid‏ من الثاث وههنا أزمهم أن يصدقوه WTS‏ من الثلث oy‏ 
أصعاب الوصايا أخذوا الثلث على تقدب.. أن تكون الوصايا تستغرق الثلث كله ولم ببق فى أيديهم من الثلث شى ء فوجب أن لايلز مهم 
تصديقه انبى . أقول : هذا الإشكال ساقط جدا ء إذ لاياز م الورثة فى هذه الصورة أن يصد ةوه إلى الثلث » كا لاياز مهم أن 
يصدقره فى أكثر من الثلث » و إما اللازم م ولأصداب J ble gh‏ هذه الصورة أن يصدقوه فا شاءوا » وليس فى هذه الصورة 
إلزام الورثة أن يصدقوه فى أكثر من الثلث » فإن أصحاب الوصايا فما إذا كانت الرصايا تستغرق الثلث كله لايأخذون 
الثلث بطريق املك التام c‏ بل Le]‏ يأخذو نه بطريق العزل والإفراز» فكان ذلك الثلث باقيا على حكم جواز تصرف الورثة مره 
يعتبر , وجه الاستحسان أنا نعلم أن all‏ قصد بهذا الكلام تقديمه على الورثة ) وهو مالك لذلك ف اللات وأمكن تنفيذه بطريق 
الوصية فينفذ . [FOI‏ : لو كان قصده الوصية لصرح برا . أجاب بقوله ( وقد يحتاج ) أىالمقر إلى مثل هذا الكلام لعلمه بأصل 
الحق الذى عليه دون مقداره سعيا منه فى تفريغ ذمته فببجعلها ) أى هذه الوصية ( وصية جعل التقدير فيها إلى الموصى له BAS‏ 
قال إذا جاءكم فلان byt poly‏ فأعطودمن مالى ماشاء وهذه معتبرة من التدث فلهذا يصدق إلى الثاث دون الزيادة ) وقوله ( فإن 
أوصى بوصايا غير ذلك الخ ) واضح» وحاصله أنه تصرف يشبه الإقرار لفظا ويشبه الوصية تنفيذا فباعتبار شبه الوضية لايصدق 
dob Se‏ على الثلٹ » و eel‏ شبه الإقرار fad‏ شائعا فى الأثلاث ولا خصص EL‏ الذى لأصعاب الو صايا علا بالشبين . 


( قوله فباعتبار at‏ ألوصية لايصدق فى الزيادة ) أقزل : ات oh SNe‏ الصورة BY‏ الثلث ولا فى أقل منه بل يؤخذ بقول 
الورثة وأصحاب الوصايا فتأمل . 


ب 266 سم 
وعلى كل فريق منهما البين على العلم إن ادعى “all‏ له زيادة على ذلك لأنه Cale‏ على ماجرى ty‏ وبين غيره . 
قال ( ومن أوصى لأجنى ولوارثه فللأجنى نصف الوصية وتبطل وصية الوارث ) لآنه. أوصى با علك 
الإيصاء به وبما لابمللك فصح ف الأول وبطل ف الثانى » يلاما إذا أوصى لحى وميت لأن.الميت ليس بأهل 
ا فلا يصلح bel jo‏ فيكو نالكل للحى والوارث من أهلها ولهذا تصح بإجازة الورثة فافترقا » وعلى هذا 
إذا أوصى للقاتل و للأجنى + وهذا بحلاف ما إذا أقرّ بعين أو دين لوارثه وللأجنى حيث لابصح فى حق 
الاجنى أيضا » OY‏ الوصية إنشاء تصرف والشركة تثبتحكا له فتصح فى حق من يستحقه منهما وأما الإقرار 
فإخبار عن كائن : وقد أحبر بوصف الشركة فى الماضى : ولا وجه إلىإثباته بدون هذا الوصف لأنه حلاف 
ما أخير به ؛ ولا إلى إثبات الوصف لانه يصير الوارث فيه شريكا ولأنه لوقبض الأجنى شیا كان للوارث أن 
يشاركه فيبطل فى ذلك القدر ثم لایزال يقبض ويشاركه الوارث حى يبطل الكل فلا يكون مفیدا وف الإنشاء 


بتصديقهم المدعى فا شاء » ولا بضر بذاك عدم بقاء ذلك الثاث ف أيدييم ign ys‏ العزل والإفراز > ولان سلم عدم بقاء ذلك 
لثلث ye pal‏ أيديهم من كل الوجوه حتى من جهة جراز تصرفهم فيه بتصديقهم المدعى أيضا فیکنی جواز التصرف لم 
فى مطلق الثلث الشائع فى حيع امال » وعن هذا قالوا : إن هذا تصرف يشبه الإقرار والوصية ¢ فباعتبار شبه الو صية لايصدق 
فى الزيادة على الثلث » وباعتبار شبه الإقرار drt‏ شائعا فى الأثلاث ولا بخص بالثلث الذى لأصعاب الوصايا عملا بالشبرين تأمل 
ترشد ( قو له وعلى كل فريق منهما اليين على‌العلم إن اد عى الق له زيادة على ذلك) قال بعض المتأخرين : ينبغى أن لايحلف الورثة 
إذا بلغ ما أحذ من الفريقين ثلث المال إن كان ما اد عاه زائدا lel ade yale‏ الوصايا لبقاء شی عمن الالث ف أيديهم فتأمل اه 
أقول : ليس هذا بكلام صميح . أما قوله يفبغى أن لابحلف الور ثة إذا بلغ ما أخمذ من الفريقين ثلث المال إن كان ما اد'عاه زائدا 
عليه فاأن تحليف الورثة فما إذاكان ما ادعاه زائدا على الثلث ليس بموجب هذه all‏ » بل لكون المدعى هناك من يدعى حقا 
لنفسه من تركة الميت » ولاريب أن ادعاء ما زاد على الثلث من تر كة الميت لايمنع dae‏ الدعوى » فإذا صمت الدعوى فلا جرم 
لف الورثة إذا أنكر وا . وأما قوله ويحلت أصصاب الوصايا لبقاء شى ء من الثلث ف أيديهم فلأن دعوى الدين لاتختص بالثلث 
الذى فى أيدى Obert‏ الوصايا » بل ختص بثلث مال امیت مطلقا والمدعى فما إذا ادعى زائدا علىالثلث إنما يدعى الدين فى حق 


وقوله ( ومن أوصی ted‏ ولوارثه ) ظاهر . وقوله ( (Way‏ أى هذا الإيصاء ر لاف ما إذا aT‏ بعين أو دين لوارثه 
وللأجنى حيث لايصح فى حق GA‏ ) كا لايصح فى حق الوارث OV)‏ الوصية إثشاء تصرف ) أى ابتداء تمليك من غير 
أن يكون پینہما شركة قبلها » والشر كة إنما ثعبت حكما له عقيبه فحيث ل يقع المُليك الذى هو السبب صميحا aR Cay‏ 
وهو الشركة فكان نصيب كل منهما مفرزا عن نصيب الآخر بحسب صعة السبب وعدمها . وأما فى الإقرار فسبب الشركة غير» 
وهو ماکان سببها قبلها » فإن الإقرار يقتضى سبق Ml‏ به وهو المال SAAN‏ بينبما . وفى ذلك : أى فى الإقران بالمال ا مشر 
إقرار لاو ارث على ماذكر فى الكتاب وهو باطل » ولا فرق فى ذلك بين ما إذا تصادقا على ذلك أو جحد الأجنى أو الوارث 
ذلك أو أنكراه حيعا عند ut‏ حنيفة وألى يوسف . وقال محمد : إذالم يتصادقا صح ى حصة الأجنى » لأن الوارث مقر يبطلان 
سحقه وببطلان حق شريكه فيبطل فى نصيبه ويثبت فى نصيب الآخبر » وقالا : إثباته مشتركا هو البطل وقد وجد . ولقائل أن 


Call JB)‏ : ولأله لوقيض الأجنبى bed‏ الخ ( أقول: ينبتى أن يتأمل أنه هل يكن جمله دليلا بلا ملاسا الدليل الأول .( قال 
الصنف + حى يبطل الكل فلا يكون مفيدا ).أقول؛ لألة لو صح ى لصيب الجن فا أسلّ يأخذ الوارث نصفه مه لأله أخذ بم دين 
abd Abe‏ فبطل: ذلك all‏ و يصير للورثة فيرجع الرارث Lill‏ عليه بنصف ما ب فى يده لأنه لم يسام له ما أخذ أولا و احق كلا 
ald]‏ بی فى يده فلس فلا يكون مفيدا فى ست te‏ فآنهم:» إلا أن هذا التقرير لايلام. ظاهر كلام المصنف ثم لاير ال يقبض فيبطل 
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حص ة je (Aus!‏ ة عن حصة ة sla ol‏ وبطلانا . قال( ومن کان له ثلاثةأثواب جيد ووسطوردىءفأوصى 
بكل واحد لرجل فضاع ثوب ولايدرى Gl‏ هو والورثة tad‏ ذلك فالوصية باطلة ) ومعى جحو ده أن 
يقول الوارث لكل واحد منهم بعينه الثوب الذى هو حقاك قد هللث فكان المستحق مجهولا وجهالته عنع a?‏ 
القضاء وحصي لالمقصو د فبطل . قال( إلا أن يسم الورثة الثوبين الباقيين ٠‏ فإن ساموا زال gui‏ وهو الححود 
فيكو ن لصاحب اليد WE‏ الثوب الأجو ss‏ ولصاحب الأوسط ثاث الحيد وثاث الأدون فثبت الأدون . 
ولصاحب الأدون ثاثا الثوب الأدون ) OF‏ صاحب GeV ah!‏ له ego Med‏ بيقين» AY‏ إما أن يكون وسطا 
أو thoy‏ ولا حت له فما : وصاحب الردىء لاحق له فى اليد الباق بيقين : لأنه إما أن يكون جيدا أو وسطا 
ولا حق له ٠ la‏ ومحتمل أن بك يكون الردىء هو الردىء الأصلى فيعطى هن حل SI‏ » وإذا ذهب ثاثا 
الحيد وثلثا الأدون لم يبق إلا ثاث الحيد وثلث الردىء فيتعينحق صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة . قال . 
( وإذاكانت الدار بين رجلين فأوصى أحدهما ببيت بعينه لرجل فإنها تقسم» فإن وقع البيت ی نصيب الموصى فهو 


الزيادة على الثلث لا الوصية :حتى لو ادعى الوصية فيه لاتسمع دعواه رأسا فضلا عن التحليف ( قوله ومعنى جحودهم أن يقول 
الوارث لكل واحد بعينه الأرب الذى هو حقاث قد هلك ) أقول : فى ظاهرتعبير المصنف هاهنا فساد OY‏ هلاك حق كل واحد 
منهم إنما يتصور فما إذا ضاع الأثواب الثلاثة معاء والمفر وض وضع tall‏ أن يضيع ثوب واحد lea‏ غير معلوم الخصوصية ؛ 
فكيف يصح أن يقول الوارث لكل واحد مهم Gell‏ الذى هو حقك قد هلك فإنه كذب ظاهر ad‏ أن يسمع آصلا 2 


يقول : هذا الإقرار بالنظر إلى الأجنبى صحيح ؛ وبالنظر إلى الوارث غير صحيح + فا وجه ترجيح جهة الفساد بحيث تعدى إلى 
إبطال G>‏ الغير ؟ LLL‏ أن وجه ذلك هو القاعدة المستمرة وهى أن اليقين لايزول بالشلك . وتقريره أن حصة كل منهما 
غير ممتازة عن غير ها ؛ فى كل جزء فرضته يشر كان فيغبت للأجنى الملك فيه بالنظر إلى صعة الإقرار له ولا بثبت بالنظر إلى 
٠‏ الوارث.ولم يكن له ملك قبل الإقرار فلا يثبت بالشلك . وقوله ( بقاء وبطلانا ) أى بقاء فى حق الأجنبى وبطلانا فى حت الوارث 
يعنى تبى الوصية صميحة فى حق الأجنى وتبطل ف حق الوارث لامتياز حصة كل منهما عن حصة الآخر . قال ( ومن كان له 
ثلاثة أثواب جيد ووسط وردىء الځ ) رجل له ثلاثة أ اب جيد ووسط وردىء 6 ترج من ثلث ماله وأوصى JR‏ ثوب مها 
لرجل بعينه ثم مات فهلك أحد الأثواب ولا يدرى bel‏ هو وقالت الورثة لكل واحد مهم بعينه قد هلك الثوب الذى هو حقك 
كانت الوصية باطلة لكون المستحق مهولا وجهالته تمنع صعة القضاء وتحصيل المقصود وهوائمام غرض الموصى ( إلا أن = 
لم الورثة الثوبين الباقيين) OB‏ المانع iti‏ قد زال فيقسم فیا بيهم على ماذ كر المصنف نى الكتاب » وهو واضح إذا ابتداً 
بتعليل جانب صاحب اليد وصاحب الردىء ؛ وإن ابتدأ بتعليل جانب صاحب الوسط فله وجه آخر » وهو أن يقال : المالك 
إن كان أرفع من الباقيين فحق صاحب الوسط ف الحيد منهما : وإن كان امالك أردأ من الباقيين فحق صاحب الوسط 
فى الردىء منهما » فحقه يتعلق بهذا مرة و بذلك أخرى ٠‏ وإن كان المالك هوالوسط فلا dal gar‏ الباقيين » فإذاكان حقه بتعلق 
بكل واحد من الباقيين ىحال:ولا يتعلق فى حالين فيأخذ ثلث كل واحد gb‏ صاحب اليد وصاحب الردىء فصاحب الحيد. ' 
يدعى الحيد ولا يدعى اأردىء SY‏ لاحق له فيه قطعا وصاحب الردىء يدعى الردىء دون Lb!‏ فيسام ثلثا الحيد لصاحب الحيد 
وثلثا الردىء اصاحب الردىء . وقوله( وإذا كانت الداربين رجلين ) ظاهر إلى قوله ومعنى المبإدلة فى هذه القسمة تابع 


فى ذلك القدر » لكن الأمر سبل ( قال المصدف : OY‏ إما أن يكون وسطا أو رديثا ولا حق له (lags‏ أقول Jars:‏ أن يكون الحيد 
هو اليد الأصلى ( قوله فإذا كان حقه يتعلق الخ ) أقول : مثلا يتعلق بالميد حال كون الماك a‏ > ولا يتعلق په حال. كونه. وسطا 
حال کونه أردأ من الر wat es‏ عليه تعلقه بالردىء , 
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الموصى له ) عند أى جنيفة Ty‏ يوسف رحمهما الله وعند محمد نصفه للموصى له » وإن وقع فى نصيب PM‏ 
فلاوصى aS”‏ مثل ذرع Cull‏ » وهذا عند dann Jl‏ ة ly‏ يوسف . وقال محمد : مثل ذرع نصف البيث له 
أنه أوصى le‏ وبملك غيره » لآن الدار مجميع Ul jal‏ مشتركة فينفذ الأول ويوقف GE‏ 6 وهو أن ماكه 
بعد ذلك بالقسمة الى هى مبادلة لاتنفذ الوصية السالفة » كا إذا أوصى بملك الغير ثم اشبراه ‏ ثم إذا اقتسموها 
ووقع Cul‏ ؟ ف نصيب الموصى تنفد الو صية ف عين الو ص به وهو نصف البيت»؛ ر 
له fe‏ ذرع نصف Wass Coad‏ للوصية فى بدل الموصى به غند فواته 6 کاب حار ب الموصى مها إذا قتلت fas‏ 
تنفذ الوصية فى بللا » غلاف ما إذا بيع العبد الموصى به حيث لاتتعاق الوصية يثمنه » لن الوصية بطل 
بالإقدام على البيع على مابيناه و لا ae‏ . وما أنه أوصى با يستقرءاكه فيه بالقسمة » OY‏ الظاهر أنه 
بقصد الإيصاء dle‏ منتفع به من كل وجه وذلك يكون بالقسمة » لأن الانتفاع بالمشاع قاصر وقد استقر Sle‏ 
ف جميع البيت إذا وقع فى نصيبه فنتفذ الوصية فيه » ومعنى المبادلة فى هذه القسمة تابع > le] y‏ الممصود الإفراز 
AN‏ جار ول A‏ « وعلى اعتبار الإفراز يصير كأن البيت Sle‏ من الابتداء ؛ 


فضلا عن أن بر تب عليه حكم شرعى بل قوه لواحد منهم بعينه الثوب الذى هو حقلت قد هلك يقتفى الاعبراف بكون 
nS ons yl‏ لصاحبيه . والأولىق التعبير ماذ كروش رح الجامع الصغير سيا الصدر الشبيد والإمامقاضيخان وهو أن المراد بجحود 
الورثة أن يقولوا Ste dol Go:‏ بطل ولا تدر ومن بطل جقه ومن بی حقه » فلا نسم WEEN‏ . والذى يمكن ی توجيه 
كلام المصنف أن يكون مراده معنى جحوده, أن يقول الوارث لكل واحد بعينه : الثوب الذى قد هلك fare‏ أن يقول حقك 
فكأنه تسامح فى العبارة بناء على ظهور المر اد » ووافقه صاحب الكاق نى هاتيك العبارة مع ظهور ر كا كما ( قوله ومعنى المبادلة 
فى هذه القسمة تابع » » وإتما المقصود الإفراز LAT‏ المنفعة ولهذا at‏ على القسمة ) قال صاحب العناية : فيه CH‏ : وهو أله 
قال فى كتاب القسمة : والإفراز هوالظاهر فى المكيلات والموزونات » ومعنى المبادلة هو الظاهر فى الحيوانات والعروض » 
وما نحن فيه من العروض.فكيف كانت المبادلة فيه تابعة ؟ وأجيب بأنه قال هناك بعد قوله ومعنى المبادلة هو الظاهر ف العروض 
LLY]‏ إذا كانت من جنس واحد pot‏ القاضى على القسمة عند طلب أحد الشركاء وما حن فيه كذلك » فكان معنى المبادلة فيه 
تابعا كما ذكر هاهنا OF‏ ابر لايجرى ف المبادلة » ويكون معنى قوله هئاك ومعنى المبادلة هوالظاهر فى الحهوانات والعروض 
إذا لم تكن من جنس واحد » وإلى هذا أشار بقوله : ely‏ اللقصود الإفر از كيلا المئفعة ولهذا جير على القسمة فيه اه . وقد 
سبقه إلى أصل هذا السوكالو Sl dl‏ صاحب RU‏ . أقول : قد خبط الشارحان المربوران فى الحواب الم كور جدا حيث قصدا 
التوفيق بين كلاى المصنف ف المقامين » و لكن خالفا cape‏ ما ذكره المصئف فى كتاب القسمة وما أطبقا ee‏ سائر الشراح 
فى بيان مر اده cba‏ فإن المصنف قال هناك بعد قوله og‏ البادلة هو الظاهر ى الحيوانات والعروض : إلا أمها إذا كانت 
من جنس واحد أجبر القاضى على القسمة عند طلب أحد الشر كاء OV‏ فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصد . وقال : معنى البادلة 


وأما قوله( هذا ) ففيه CA‏ وهو أنه قال فى كتاب | القسمة : والإفرازهوالظاهر ف المكيلات والموزونات ومعنى البادلة هو الظاهر . 
ف الحيوانات والعروض » وما تحن فيه من العروض فكيف كانت البادلة فيه ثابعة ؟ وأجيب بأنهقال هناك بعد قوله ومعنى 
Doll‏ هو الظاهر فى العروض إلا UT‏ إذا كانت من جنس وإحد أجبز القاضى على القسملة عند طلب أحد الشر كاء وما نحن 
فيه كذلك فكان cow‏ المبادلة فيه تابعا کا ذكر ah OV bale‏ لايجرى ف المبادلة » ونكون معنى قوله هناك ومعنى DUM‏ هو . 
الظاهر فى الحيوانات والعروض إذا م تكن من جلس واحد » وإلى هذا أشار بقوله ( وإنما المقصود yaa‏ تيلا المنفعة ies,‏ 
يجبر على القسمة فپه ) والباق oe ANB‏ ۰ ش 
on) _‏ تكلة فتح القدير ٠١ - gm‏ ) 
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وإن وقع فى نصيب الأخرتنفذ فى قدر ذرعان جيعه .مما وقع فى نصيبه » إما BV‏ عوضه كنا ذكرناه » أولآن 
مراد الموصى من ذكر البيت التقدير به تحصيلا لمقصوده ما أمكن .إلا أنه يتعين البيت إذا وقع فى نصيبه حمعا 
بين اهتين التقدير والمليك ٠‏ وإن وقع فى نصيب الآخر عملنا بالتقدير: أو لأنه آراد التقدير على اعتبار 
أحد الوجهين ALLS‏ بعينه علىاعتارالوبجه الآخر كا إذاعلقعتق الو لد وطلاق المرأة بأوّل ولدتلده أمته ء فالمراد 
فى جزاء الطلاقمطلق الولد وف العتق ولدحى ثم إذا وقع البيت فى نصيب غير الموصى والدارمائة ذراع والبيتعشرة 
أذرع ol‏ نصيبه بن الموصى له وبين الورثة على عشرة أسهم تسعة منها للورثة وسهم للموصى له + Wing‏ عند 


محمد فيضرب الموصى له محمسة أذرع نصف البيت وهم بنصف الدار سوى البيت وهو dob‏ وأربعون 


مما جر ی فيه الحبر GIT‏ قضاء الديرن ٠‏ وقال ذلكالشارحان وسائرالشراح ى شرح ذلك المقام لما ورد gary al pide‏ المبادلة 
هو الظاهر فى الحيوانات والعروض أن يقال : لوكان معنى Boul‏ هو الظاهر فى الحيوانات والعروض لما أجير القاضى على 
القسمة فى ذلك . أجاب بقوله إلا أا إذاكانت من جنس واحد أجبر القاضى على القسمة عندطلب أحد الشركاءلآن فيه معنى 
الإفراز لتقارب المقاصد . ولا site‏ بين احبر Dolly‏ » فإن المبادلة ما oA‏ فيه الحبر لدفع الضرر عن الغير » كما فى قضاء 
الدين OP‏ المديون يجبر على قضاء الدين والديون تقضى بأمثاها فصار مايئدى بدلا عا فى ذمته اه . ولا يذهب على دى مسكة أن 
أن مضمون اللو اب المد كور هنا هما يناى ذلك . والصواب فى حل” مراد المصنف بقوله هنا ومعنى المبادلة فى هذه القسمة تابع 
على وجه يندفع عنه السوثال الذى محل الشارحان المزبوران لدفعه ماتمحلاه أن يقال : يعنى أن معنى المبادلة وإن كان ظاهرا 
فى غير المكيل والموزون إلا أنه et‏ ذلك gall‏ فى هذه القسمة تابعا ويجعل معنى الإفراز فا مقصودا تصحيحا لتصرف 
الموصى وقصده الذى هو تكميل المنفعة ٠‏ فإن مبنى الوصية على المساهلة وسرعة الثبوت > وقد أفضح عن هذا المعنى الإمام 
قاضيخان dom‏ قال : وما أن القسمة فبا لايكال ولا يوزن وإن كانت مبادلة من وجه حى لاينغرد أحدها بالقسمة » ولو 
اشريا دارا واقتسمالم يكن لأحدهما أن يبيغ نصيبه مرايحةعلى ما اشئرى فهى إفر از حق بعض الأحكام ؛ ألا يرى أنه بر عليها . 
ولو بى أحدها فى نصيبه بعد القسمة بئاء ثم Govind‏ الأرض لايرجع على شريكه بقيمة الناء ولا يثبت للشفيع الشفعة فى القسمة ع 
والمشترى أو قاسم البائع لم يكن للشفيع نقضه › ولو كانت القسمة مبادلة من كل وجه لكانت الأحكام على عكسها فثبت ألا 
إفراز من وجه مبادلة من وجه فتجعل إفرازا فى حك الوصية تصحيحا لاو صية OY‏ مبناها على المساهلة وسرعة الثبوت وهذا 
ضحت الوصية بالمعدوم على حطر الوجود كالكرة والغلة » وإذا جعلت القسمة إفرازا ظهر أنه أوصى مما Sle‏ اه تدبر ( قو له وإن 
وقع فى نصيب الآخر تنفد id‏ ذرعان جميعه نما وقع فى نصیبه › إما لأنه عوضه کا ذكرناه ) يعنى فى الحارية ge ght‏ بها 
كذا فى العناية وغيرها . أقول : لقائل أن يقول : ليس قدر ذرعان جميعه ما وقع فى نصيبه عوضه : أى عوض جميع ذلك البيت 
الواقع فى نصيب الآخر » بل قدر ذرعان نصفه مما وقع فى نصيبه عوض نصفه : ولا معاوضة فى نصفه الآخر لآن الدار جميع 
أجزائها كانت مشر كة بين الموصى وصاحبه فيكون ذلك البيت ».وما وقع فى نصيب الموصى مشتر كين بينهما قبل القسمة 
فالمعاوضة بعد القسمة Le]‏ تتصور بين نصف ذلك البيت الواقع فى نصيب PM‏ وبين قدر ذرعان نصفه ذلك مما وقع ی نصيب 
الموصى » Ly‏ نصفه الآخر وقدرذرعان نصف ذلك مما وقع فى نصيب الموصى فباقيان على حالما الأصلية فى ملك الموصى 
وصاحيه » فلم يكن قو له إما لأنه عوضه Uae‏ لآن يكو ن دليلا مستقلا فى إفادة المطلو ب هاهنا وهو أن يكون قدر ذرعان teh‏ 
البيت الموصى به ملكا للموصى له عندهما فا إذا ؤقع ذلك البيت نى نضيب الآخر بدون ملاحظة أحد الدليلين CSM‏ وغرير 


و وله UL)‏ لأنه عوضه كنا ذكرناه ) يعلى فى Soll‏ الموصى بها . وقوله ( أو لأنه أراد التقذير على اعتباز أحد الوجهين ) 


يعنى فى وقوعه فى نصيب الشريك ( Ebley‏ بعينه على اعتبار الوجه الآخر) يعنى فى وقوعه فى نصيبه . 


۵4ء — 

فيجعل Jf‏ خسة سهما فيصير عشرة . وعندها يقسم على أحد عشر سما OV‏ الموصى له يرب بالعشرة وهم 
daa‏ وأربعين فتصير السام dod‏ عشر للموصى له سہمان ولم تسعة : ولو كان «كان الوصية إقرار قبل هو 
على الملاف » وقيل GE‏ فيه محمد . والفرق له أن الإقرار بملك الغير يح . حى أن من Me HT‏ الغير 
لغره ثم ملكه ip,‏ بالتسام إلى Val‏ له ٠‏ والوصية بملك الغير لأتصح Ge‏ لوماكه بوجه من oe gl‏ ثم هات 
لاتصح وصيته ولا تنفذ . قال ( ومن أوصى من مال رجل SY‏ بألف بعينه فأجاز صاحب SU‏ بعد هوت 
الموصى OB‏ دفعه فهو جائز وله أن يمنع) OV‏ هذا تبرع عال الغير فيتوقف على إجازته . وإذا أجاز يكون 
تبرعا au‏ أيضا فله أن يمتنع من التسليم COKE‏ ما إذا أوصى بالزيادة على الثاث وأجازت الورثة لأن الوصية 
فى eye‏ صحيحة Yokel‏ ملك نفسه والامتناع Gh‏ الورثة : فإذا أجازوها سقط حقهم Lah‏ هن جهة 
الموصى . قال ( وإذا اقتسم الابنان تركة الأب “Ble Wi‏ أحدهما لرجل أن الأب أوصى له بثاث ماله فإن 
“all‏ يعطيه ثلث ما فى يده ) وهذا استحسان ¢ والقياس أن يعطيه نصف ءا فى يده وهو قول زفر رخه الله . 

لأن إقراره بالثلث له تضمن إقراره عساواته cob)‏ والتسوية ى إعطاء النصف ليببى له ااتصف. وجه الاستحسان 
أنه أقر له بثلث شائع فالتركة وهى فى أبديهما فيكو ن مرا بثاث ما فى يده > ٠١ ONE‏ إذا أقر أحدهما بدين 


المصنف يقتضى استقلاله فیا کا ترى فتأمل ر قوله والفرق له أن الإقرار بماك الغير صعيح حتى أن من al‏ لك الغير لغيره 
ثم ملكه يوئمر بالتسلم إلى al‏ له الخ ) أقول : فيه كلام » وهو أن هذا الفرق إنما يتمشى فى صورة إن وقع البيت بعد القسمة 
فى نصيب الموصى » وأما ف صورة إن وقع بعدها فى نصيب الآحر فلا » oo MOY‏ حينئذ كان مقرًا بملك pall‏ لغيره رم 
يصر مالكا له بعد ذلك حتى يوثمر بتسليمه إلى All‏ له ».ومسئلتنا تعر الصورتين فلا يم التتقريب ( قوله وجه الاستحسان أنه DH‏ 
يثلث شائع led‏ کۃ وهى ئی أيديبما فيكونمقرا بثلث ما فى يده) قال صاحب التسهيل : أقول مضى فى فصل إقرار المريض 


وقوله ( فتصير السام pte dot‏ للموصى له سهمان ولم تسعة ) فإن-قيل : ينبغى أن يقسم نصيب الموصى بين الورثة 
والموصى له على خمسة أسهم سيم للموصئ له وأربعة لور + » لأنه لما صحت الوصية Wate‏ فعشرة أذرع بى حق الورثة 
ى أربعين . قلنا : زعم الورثة أنحقهم فى خسة وأربعين وحق الموصى له ى خسة تمسكا بمذهب محمد وزعم الموصى له أن حقه 
فى عشرة وحق الورثة ف أربعين فيعتبر زعم كل فريق » فجعلنا كل خمسة سمما فصار الكل أحد عشر . وقوله ( وقيل لإخلاف 
فيه محمد ) بل قوله ف الإقراركقولهما فى الوصية والباق ظاهر . قال ( ومن أوصى من مال رجل AV‏ بألف ) ومن أوصى 
من مال رجل لاحر بألف بعيئها فبلغه فإما أن يز الوصية أولا » OB‏ كان الثانى بطلت ¢ وإن كان الأول جازت »2 فإن 


) قال المصيف ‏ وعئدهها يقسم على أحد pte‏ مبماء لأن الموصى له يضرب بالعشرة وهم مخمسة وأربعين فتصير السهام أحد عشر ) dal‏ 
قال Slay!‏ : ولنا فيه نظر » لأنه على هذا التقدير كان ينبغى أن يكون نصيب شريك الموصى خسة وأربعين ذراعا فينقص OS]‏ منه خسة 
أذرع OF‏ نصيبه من tah‏ الدار مسون ذراعا كاملا وقد نقض الخمسة فلا يجوز لأنه ite‏ يلزم تمليك الموصى ملك شريكه ولين ل 
ذلك » وأيضا إذا كان الموصى له سبمان من pte dol‏ ينقص نصيبه لامحالة OY‏ سيمين من أحد عشر أقل من خسة > وأيضا aly‏ 
حق الورثة أيضا بسهم OY‏ هم ما وراء قدر. البيت ge‏ نصيب المومى ونصيبه خسون ذراعا وديع الموصى له عشرةمن نصيبه فب ىأر بعون 
وهم أخذوا خسة أخرى . وقال بعض المشايخ : يقسم نصيب الموصى بين الموضى له والورثة على ak‏ أسهم أخرى عندهاء فالعشرة أذرع 
الموصى له وأربعون ذراعا الورثة فيجعل كل عشرة سبناء: وهذه القسمة أصح عندى stil‏ . هذا النظر oy‏ على تقدير الكافى ورودا ظاهرا . 
( قوله وححق الموضى له فى خببة Wad‏ ملحب محمد » وزعم gaol‏ له أن حقه فى عشرة ) أقول + فيه بحث » فلم لم يمتبر زعه تما 


4ك 
لغيره OW‏ الدين مقدم على اليراث فيكون مقرًا بتقدمه فيقدم عليه » أما الموصى له بالثاث شريك الوارث فلا 
يسلم له شىء إلا أن dog‏ للورثة مثلاه » ولآنه لو أخذ منه نصض ما فىيده فرعا يقر الابن الآلحر به أيضا فيأخيل 
نصف ما فى يده فيصير نصف التركة فيزاد على الثاث . قال ( ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت 
الموصى ولدا وكلاهما Ole A‏ من الثاث فهما للموصى له ) لأن الأم دلت فى الوصية أصالة والولد تبعا حين 
كان متصلا بالأم » BB‏ ولدت قبل القسمة والتركة قبلها مبقاة على ملك الميت حى يقضى بها ديونه دخل 
فى الوصية فيكونان للموصى له ( وإن لم يرجا من CU‏ ضرب بالثاث وأحذ مامخصه منما حميعا فى قول 
Jl‏ يوسف ومحمد . وقال أبوحنيفه : بأحذ ذلك من الأم » فإن فضلتبىء أحذه من الولد) . وف الحامع الصغير 
عين صورة وقال :رجل له سمائة درم وأمة تساوى ثلاثماثة درهم فأوصى IL‏ لرجل ثم مات فولدت ولدا 
يساوى ى ثلائمائة درهم قبل القسمة فللموصى له الأم وثاث الولد عنده . وعندهما له دلثا كل واحد lage‏ , هما 
ماذ كرنا أن الولد دحل فى الوصية تبعا حالة الاتصال فلا بخرج عنبا بالانفصال كا ى البيع والعتق isd‏ الوصية 
boyd‏ على السواء من غير تقديم الام . وله أن الأم أصل والولد تبع والتبع لايزاحم الأصل © فاو نفذنا الوصية 


أن ابنه لوأقر بأخ فجحده أخوه الآخر دفع Salles)‏ نص نصيبه كما قال زفر any‏ الله تعالىهنا لأنهأقر بالمساواة . وعند مالك 
يدفع إليه ثلث نصيبه كا قلنا هنا نحن . والحاصل tot‏ عملنا هنأ بأصل مالك ثمة وعمل زفر هنا بأصلنا ثمة » فلا بد للأئمة الحنفية 
من الفرق بين الإقرار والوصية أو EY‏ » ويحتمل أنيكون فى المسثلة روايتان » إلى هنا لفظ التسهيل . وقصد بعض المتأخرين 
أن جيب عنه فقال بعد نقل ذلك . قلت : الفرق بينهما بين OB‏ المساواة من اللوازم البيئة للإخوة دون الوصية بالثاث فإنها 
ليست من لوازمها فضلا عن كونما بينة » فالإقرار بالأخ يتضمن الإقرار بالمساواة » مخلاف الإقرار بالوصية فإنه لايتضمن 
الإقرار يبا اه . أقول : ليس هذا بشى ء » فإن الذى من لوازم الإخوة إنما هو المساواة فى حملة التركة لا المساواة فا لى يد أحد 
اا ف نا py HIF‏ أن ا steamy‏ الأخوين النصف » وهذا 
ظاهر البطلان ء والمساواة فى جملة الر كة UE]‏ تقتضى كون حصة EW‏ امقر له ثلث ما فى يد al‏ لانصفه كا فيا نحن فيه من 
الإقرار بوصية ثلث المال فورد ما قاله صاحب التسبيل من مطالبة الفرق بين المسثلتين . ثم إن قول ذلك البعض دون الوصية 
بالثلث فإنها ليست من لوازمها فضلا عن Yo a‏ بينة بينة ليس بتام أيصا » OS‏ السا اة ما لاتكون من لوازم مطلق الوصية مع 

مطلق الورثة « وأما فيا حن فيه فالاو اة لازمة قطعا لانحصار الوارث ف الابنين » وكون إقرار أحدهما بوصية المورّث لرجل 
بثلث ماله فلابد من الفرق بين المسئلتين بوجه آخر GAYE‏ 


دفعها إلى الموصى له تمت » ddly‏ يدفع فله أن eas‏ وإن أجازها ¢ oY‏ هذا gut‏ يمال الغير إلى آنحر ما ذكر ANE‏ وهو 
واضح إلى قوله ( فيكون مقرًا بتقدمه فيقدم عليه ) فن کان الدين مستغر قا جميع نصيبه دفعه إليه كله والبای ظاهر . وقوله دفلا 
حرج عنما بالانفصال کا فى البيع ) Be‏ تسرى الوصية إلى الولد الحادث قبل القسمة كا يسرى البيع إلى الولد الحادث قبل 
القبض وإذا سرت الوصية إلى الولد صاركأن الولدكان موجودا فأودى مما وقيمتهما مثلنصف المال تنفذ الوصية فى ثلى 
كل داحد bee‏ كذلك هاهنا ( وله أن الآم أصل ) نى فى الوصية ( والولد تيع فيه) أى فى الوصية على تأويل الإيصاء » ؛ Lely‏ 


بإجازة الورثة يتملكه امجاز له من قبل الموصى عندنا خلافا للشافعى ( قال المسئف : اما الموصى له بالثلث شريك الوارث ) آقول: وكذا 
الأخ gill‏ أقر al‏ الاينين بأخوته وأنكر الآخر شريك الواذث مع أنه يعطى له نصف ما فى يد امقر کا سبق فى كر كتاب الإقرار فلا بد 

من. الفرق ( قال Conall‏ : وإن لم خرجا من الثلث رب بالثلث ا i‏ : الظاهر أنه LL‏ المهملة : أى 
ا ا : أى pam she‏ منه . 


ا 
فہما جميعا تنتقض الوصية فى بعض الأصل وذلك لايجوز بخلاف البيع OV‏ تنفيذ البيع فى التبع لايؤدى إلى نقضه 
٠.‏ ل 7 تاما 7 ١ 5 5 1 | & ٠. 0 an,‏ 
ف‌الااصل بل يبى تاما beer‏ فيه » إلا أنه لا يقابله بعض Gel‏ ضروراة able‏ بالولد إذا اتصل به القبض » 
ولكن القن تابع فى البيع حى ينعقد البيع بدون ذكره وإن كان فاسدا ( هذا إذا ولدت قبل القسمة » فإن 
ولدت بعد القسمة فهو للموصى له ) لأنه نماء حالص ماكه لتقرر ماكه فيه بعد القسمة . 


( فضل ف اعتبار حالة الوصية ) 


قال ( وإذا at‏ المريض لامرأة بدين أو أوصى لها بشىء أو وهب لها ثم تزواجها ثم مات جاز الإقرار 
وبطلت الوصية والمبة ) OY‏ الإقرارمازم بنفسه وهى أجنبية عند صدوره » ولهذا يعتير من جميع ILM‏ ولا 
flay‏ بالدين إذا كان فى حالة الصحة أو فى حالة المرض » إلا أن الثالى يوئخر عنه : 


( فصل بى اعتبار حالة الوصية ) 
لماذكر ا حكم الكلى الوصية وهو الحم الذى يتعاق بثلث المال ذكر فى هذا الفصل أحكاما تتعاق بالأحوال المتغيرة 
من وصف إلى وصف لما أنهذه الأحوال dpe‏ الموارض والأحكام المتعلقة بثلث المال بمنزلة الأصول . والأصل مقدم على 
العارض Se‏ فى الشر وح ( قوله وإذا أقر المريض لامرأة بدين أو أوصى ها بشىء أو وهب ا ثم تزوجها ثم مات جازالإقر ار 
وبطلت الوصية واهبة ) قال صاحب النباية : وهذا ely‏ على أن المعتبر جواز الوصية وفسادهاكون الموصى له وارثا وغيروارث 


كانت الأم أصلا لأن OEY‏ تناو ها قصدا ثم سرى حكم OEY‏ إلى الولدء ولا مساواة بين الأصل والتبع فتنفذ الوصية بالأم 
ثم يكون له من الولد قدر ما بى من الثلث » وتنفيذ الوصية فى حميع الأم كان مستحقا قبل الولادة فلا يعتبر بزيادة الال SY‏ 
sot‏ إلى نقصها فى بعض الأصل » وذلك OV AY‏ فيه إبطال الأصلبالتبع . وقوله( إلا أنه لايقابله بعض العوض ) جواب 
عما يقال لانسلم أنتنفيذ البيع ف التبع لايوئدى إلى نقصه فى الأصل فإن بعض Gell‏ لايقابله شى ء فى ذلك وفيه نقض له بحصته . ووجهه 
أنه إنما لايقابله بعض Gell‏ ضر ورة مقابلته بالولد إذا اتصل به القبض »فإن العوض الواحد لايقابل بعوضين لكن.لايوجب ذلك 
النتقض ف gel OY tell‏ تابع إلى آخر ماذكره . وقوله ( وإذا اتصل به القبض) Le‏ قيد بذلك OF‏ مقابلة بعض el‏ بالولد LY‏ 
يكون أن أوكان مقبوضا بالأصل » حى لوهلك قبل القبض بآ فةسماوية لابقابلدشى ءمن المن بل بأحذ الم مجميع المن ye‏ الله أعلم : 
( فصل فق اعتبار حالة الوصية ) 
قال فالنباية :لما ذكر الحكم الكل. فى الوصية وهو الحكم الذى يتعلق بثلث SLM‏ ذكر فى هذا الفصل أحكاما تتعلق 
بالأحوال المتغيرة من وصف إلى وصف لما أن هذه الأحوال بز لةالءوارض والأحكام المتعلقة بثاث المال بمنزلة الأصول 
والأصلى مقدم على العارض . قوله ( وإذا أقر المريض لامرأة) واضح مبناه أن المعتبرى جواز الوصية وفسادها كون الموصى له . 
وارثا وغير وارث يوم الموت لايوم الوصية» والمعتبر نى فساذ الإقرار وجوازهكون المقر له وارثا الحال » لأن الإقرارتمليك . 
للحال» فى كان Gall‏ له وارئا يوم الإقرار لايصح إقرأرة إذا كان Gill‏ مريضا . وقوله OV)‏ الإقرار ملزم ) فيه تلويح إلى 
رد قول قر + وهر أن الإقرار أيضا باطل لأن إقرار المريض ينز لة bilby del‏ يصح للوارث : ووجه ذلك أن الإفرار يثبت 
الحم بنفسه من غير توقف غل أمر زائد كالموت فى باب الوصية . وقوله ( إلا أن الثانى. ety‏ جنه ) أى تنفيذ So‏ الإقرار 


( فصل فى اعتبار Aue Be‏ © 


ت 
بخلاف الوصية لأنها Ge]‏ عند الموت وهى وارثة عند ذلك » ولا وصية للوارث » والهبة وإن كانت منجزة 
صورة فهى كالمضاف إلى مابعد الموأت YS OV IK‏ يتقرر عند الموت ؛ ألا ترى أنما تبطل بالدين 
المستغرق وعند عدم الدين تعتبر. هن الثاث . قال ر وإذا أقر المريض لابنه ork‏ وابنه نصرانى أو وهب له 
أو أوصى له فأسلم الابن قبل موته بطل ذلك كله ) أما البة والوصية فلما قانا إنه وارث عند الموت وما 
إنجابان عنده أو بعده» والإقرار وإن كان ملزما بنفسه واكن سبب.الإرث وهو البنوة CU‏ وقت الإقرار فيعتبر 
فى إيراث dae‏ الإيثارء مملاف ماتقدم OF‏ سبب الإرت الزوجية وهى طارئة ho‏ كانت الزوجية قائمة وقت 
الإقرار وهى نصرانية ثم أسامت قبل موته لايصح الإقرار لقيام السبب حال صدوره » وكذا لو كان الاين عبدا 
أومكاتبا فأعتق لما ذكرنا وذكر فى كتاب الإقرار إنلم يكن عليه دين يصح BY‏ أقرلمولاه وهو أجنبى ¢ وإن 
كان عليه دين لايصح لأنه إقرار له وهو ابنه : وااوصية باطلة لما ذكرنا أن المعتبرفيهيا وقت الموت. وآما 
الهبة فيروى أنها تصح YY‏ تمايك ف الخال وهو رقيق :وؤعاءة الروايات هى فىمرض الموت بميزلة الوصية 
فلا.تصح. قال ( والمقعد والمفلوج 


يوم الموت لايوم الوصية + والمعتبر فى فساد الإقرار وجوازهكون ار له وارثا ناحال لأن NY‏ تمليك لاحال + فى كان 
امقر له وارثا يوم الإقرار لايصح إقراره إذا كان all‏ مريضا اه . واقتى أثره فى هذا التةرير صاحب العناية . أقول : 
فى be‏ ہما خلل حيث قالا : لأن الإقرار تمليك للحال ؛ مع أنهم قد صرحوا فى كتاب الإقرار Ob‏ الإقرار ليس بتمليك بل هو 
إظهار “yall‏ به » وقالوا : ولهذا لو أقر لغيره بالمال والمقرله يعلم أنه كاذب ف إقراره JAY‏ له oil‏ » وفرعوا على ذلك 
مسائل كثيرة : منها أن المريض إذا أقر مجميع ماله لأجنى صح إقراره ولا يتوقف على إجازة الورثة »> ولو كان تمليكا مبتداً 
م يتفذ إلا بقدر الثلث عند عدم إجاز نهم » فحق العبارة أن يقال : OV‏ الإقرار تصرف فى الحال كما قاله المصنف رحمه الله 
فى أوائ ل كتاب الوصايا فتذ کر ( قو له وكذا لو كان الابن عبدا أو مكاتبا فأعتق لما ذكر نا) قال صاحب النهاية والعناية فى شرح 
هذا المقام : أى لاتصح الوصية والمبقه الأن الوصية مضافة إلىوقت الموت ٠‏ أما إذا TAT‏ له بدين ثم أعتق قبل الموت لم يذ كرهنا 
وذكرف كتاب الإقرار أنه إن م يكن عليه : أى على العبد دين يصح اه . أقول : لايخى على ذى فطرة سليمة أن ماذهيا ad]‏ 
فى شبرح هذا المقام ما يأباه سداد المعنى وانتظام الكلام » فإنهما حملا قول المصنف وكذا لوكان الابن عبدا أو مكاتبا على عدم 
صحعة الوصية Aly‏ فقط » مع أن الظاهر من قوله المذكورعموم عدم الصحة للصور الثلاث المذ كورة فما قبل جميعا وهى الإقرار 
Aly‏ والوصية » لآنه كان bale‏ لها فى المسثلة السابقة : فانتظام إطلاق التشبيه فى قوله وكذا لو كان الابن عبدا أو مكاتبا يقتضى 
العموم Ub‏ فىهذه المسئلة أيضا سما مع انضمام فوله لما ذكرنا إليبا ٠‏ فإن ماذكره من قبل من الدليل يدل على عدم الصحة 
فى الصورالثلاث جميعا بلا ريب . ثم إن قوهما أما إذا أقر له بدين ثم أعتق قبل الموت لم يذ كر هنا : إن أراد بذاك أن صورة 
الإقرار لم تذكرهنا بعينها صراحة فهو مسلم لكن صورتا الوصية والهبة أيضالم تذكرا هنا بعيئهما صراحة بل اندرجتا فى إشارة 


في حالة المرض يؤخرعن تنفيذ حكم الإقرار الذى فى حالة الصحة ( لاف الوصية (GY‏ يعنى الوصية بتأويل الإيصاء . وقوله 
( وكذا لو كان الابن عبدا أو مكاتبا فأعتق ) يعنى لاتصح الوصية والحبة لأن الوصية مضافة إلى وقت الموت » أما إذا أقرّ له 
بدين ثم أعتق قبل الموث لم يذ كر tab‏ ( وذكر فى كتاب الإقرار أنه إن لم يكن عليه ) أى على العبد ( دين يصج ) إلى آخر 
S75 le‏ الكتاب . daall y al iy‏ والمغاوج ( امعد من لايقدرعل القيام والمفلوج من ذهب نصفه وبطل عن الس والحركة 


( قوله أما إذا أقر له بدين ثم أعتق قبل الموت لم يذكر هاهنا ) أقول : فيه بحث + فإن.لفظ الحامع الصغير هاهنا WAS‏ على با نقله 
الإنقاف . وقال فى المريض أقر لابنه وهو نصراف بدين أو وهب له هبة فقبضها أو أوصي له وصية ثم أسلم الابن ثم مات الرجل قال ذلك 
كله باطل ¢ وكذلك إن كان الابن عبدا فأعتق ي هذا ام , 


— tif 
والأشل" والمسلول إذا تطاول ذلك ولم مخف منه الموت فهبته من-ميع المال ) لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا‎ 
فراش بعد ذلك فهو كرض حادث ( وإن وهب عند‎ Cole من طباعه وهذا لايشتغل بالتداوئ »ولو ضار‎ 
ما أصابه ذلك ومات من أيامهفهومن الثلث إذا صار صاحب فراش)لانه ماف منه الموت وهذا يتداوى فيكون‎ 
. مرض الموت » والله أعلم‎ 


( باب العتق فى مرض الموت ) 


قال : ومن أعتق فى مرضه عبدا أو باع وحالى أو وهب فذلك كله جائز وهو معتير من الثات ٠‏ ويضرب 
به مع أصعاب الوصايا . 


قوله وكذا لو كان الابن عبدا أومكاتبا فأعتق فا معنى جعل هذه DEM‏ شاملة لصو رف الوصبة والهبة دون صورة BY‏ وإن 
أراد بذلك أن صورة الإقرار لم تذكرهنا أصلا لاصراحة بعينها ولا اندراجا فىإطلاق إشارة شىء فهو منوخ » فإن مسثلتنا 
هذه مع ماقبلها من مسائل الحامع الصغير ولفظ Cth‏ الصغير هناعلى مانقل ىغاية البيان هكذا: وقال ف المريض أقر لابنه وهو 
نصرانى بدين أو وهب لدهبة فقبضها أو أوصى لهوصية ثم أسلم الابن ثممات الرجل قال ذلك كله باطل » وكذلك لوكان الابن 
عبدا فأعتق kind‏ اه . ولايذهبعليك أن صورة الإقرار وصورقالوصية والمبة سيان ف الاندراج تحت إطلاق إشارة قوله 
كذلك لو کان الابن عبدا فأعتق فى هذا . فالحق أن مراد المصئف بقوله وكذا لو كان الابن عبدا أو مكاتبا فأغتق لما ذكرئا هو . 
أنه بطل الإقرار والمبة والوضية كلها فى هذه المسغلة أيضا لدليل ماذ كر ناه فى المسثلة السابقة » ون مراده بقوله وذكر ATS‏ 
الإقرار إلى قوله قال والمقعد بيان أن فى صورة الإقرار زواية الصحة أيضا GMS:‏ صورة الهبة > وأما فى صورة الوصية فلا 
رواية الصحة أصلا تبصر ترشد . 
( باب العتق قى مرض الموت ) 
قال خمهور الشراح : الإعتاق فى المرض من أنواع الوصية »لكن لما كان له أحكام مخصوصة أخرده بياب على حدة ٠‏ 
وأخدره عن ضريح الوصية OV‏ الصريح هو الأصل اه . أقول : فيه فتور » لأن الإعتاق فى المرض ليس من أنواع الوصية بل 
هو أمر مغاير للوصية. حقيقة » فإن الوصية جاب بعد الموت وهذا منجز غر نشاف كاسيضرح به المصلف رجه الله فکپف 


( والأشل ) من شات يده ( والمسلول ) هو الذى به مرض ful‏ : وهو عبارة عن اجماع المرة فى الصدر Ladi g‏ . وقوله 
( صارطيما من طباعه ) يعنى خحرج م نأن يكون مريضا مرض الوت فيعبر تصرفه من ca‏ الا ( راس بي ا 
فراش فهو كرض حاث ) فيعبر فيه نصر فه من الثلث کا لو تصرف عند ما أصابه ذلك وصار صاحب فراش ومات من أيامه 
)69 ياف منه الوت وهذا يتداوى فيكون مرض الوت » وال أعلم ٠.‏ . 
( باب الإعثاق في مرض الموت ) 
لإعتاق فى المرض من أنواع hel‏ لكن لما كان له أحكام مخصرصة أفرده بياب على حدة ء وأختره عن ريح 
الوصية لأن الصريح هوالأصل ٠‏ . قال ( ومن pel‏ تی عبدنا فى مرضه ) WIS‏ واضح . 


(باب gall‏ فى مرض الموت) 


( قال !ل لمصئف : ويضرب به مع أسمماب الوصايا ) أقول : الأظهر أن يقال : يضر ب كل من حؤلاء BE‏ كل م ن المعق و احاباة والمة 
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Js‏ بعض النسخ فهو وصية مكان قوله Ble‏ »والمراد الاعتبار من اأثلث والضرب مع أصحاب الوصايا 
لاحقيقة الوصية Cle] YY‏ بعد الوت وهذا منجز غير مضاف » واعتباره من الثلث لتعاق حق 
الورثة » وكذلك ما Vaal‏ المريض ale)‏ على نفسه كالضمان والكفالة حکم الوصية لأنه ينهم فيه كرا 
فى الهبة » وكل ما أوجبه بعد الموت فهومن الثاث » وإن أوجبه فى حال صعته اعتبارا يحالة الإضافة دون حالة 
العقد : وما نفذه من pall‏ ف فا معتبر فيه حالة Old « Aaall‏ كان be?‏ فهو من جميع المال وإن كات مر Lees‏ 
فن الثلث » وكل مرض صح منه فهو كحال الصحة OY‏ بالرء تبين أنه لاحق فى ماله . قال ( وإن حالى ثم 
أعتق وضاق الثلث Lage‏ فالحاباة أولى عند UT‏ بحنيفة » وإن أعتق ثم حالى فهما سواء » وقالا : العتق أولى 
فى المسئلتين )والأصل فيه أن الوصايا إذا لم يكن فما ما جاوز الثلث فكل من أصحاءها. يضرب جميع وصيةه 
فى الثلث لايقدم البعض على البعضى إلا Gall‏ الموقع فى المرض » والعتق المعاق بموت الموصى كالتدبير الصحيح 
والمحاباة فى البيع إذا وقعت فى المرض لأن الوصايا قد تاوت » والتساوى فى سبب الاستحقاق يوجب التساوى 
فى نفس الاستحقاق > ونما قدم العتق الذى ذكرناه 


يكون هذا من أنواغ الوصية ؟ نعم إنه Sod‏ الوصية إذا وجد فىمرض الموت حيث يعتبر من الثلث لامن جميع المال كما 
SL‏ أيضا فى الكتاب » فالوجه أن يقال : لماكان الإعتاق فى المرض أمرا يغاير حقيقة الوصية ولكن كان فى حكها أفرده 
يباب على حدة وأخدّره عن حقيقة الوصية لكونها هى الأصل ( قوله وفى بعض السنخ فهو وصية مكان قوله جائز ) أقول : 
فى عبارة المصنف هنا تسامح » فإن قوله جائز ف النسخة الأولى محمول فى الكلام » وقوله فهو وصية فى هذه النسخة موضوع 
ومحمول فكيف يكون الثانى مكان الأول عفالظاهر أن يقال مكان قوله فذلك كله جائز ( قوله وإتما قدم العتق الذۍ ذكر ناه 


وفوله ( والمراد الاعتبار من الثلث ) أى المراد بقوله فهو وصية الاعتبار من الثلث لاحقيقة الوصية » لأن الوصية عبارة عا 
أوجبه الموصى ف ماله بعد موثه متطوعا , وقوله ( كالضمان والكفالة ) غاير بينهما بالعطف OY‏ الضمان آعم من الكفالة : فإن 
من الضان مالا يكو ن كفالة بأن قال لأجنى خالع امرأئك على ألف على أنى «obs‏ وكذا لو قال بع هذا العبد بألف على ST‏ 
ضامن لك مخممياثة من المن سوى الألف > فإن بدل الخلع يكون على الأجئى لاغلى المرأة » والحمسمائة على الضامن دون 
المشترى . وقوله ( وما نفذه منالتصرف ) أى نجزه فى الحال dy‏ يضفه إلى مابعدالموت( فالمعتبر فيه حالة العقّد c‏ فإن كان bees?‏ 
فهو من جميع CLM‏ وإن كان مريضا فهو من الثلث 3 وکل مرض ضح منه فهو .كحال الصحة لأنه بالبرء تبين انه لا ge‏ 
لأحد فی ماله ) وقوله ( فإن حانى ثم أعتق ) صورته رجل باع فی مرضه عبدا يساوى ألفين من رجل يألف وأعتق عبدا يساوى 
ألفا ولا مال له سواهما ( فالحاباة أولى ) وإن ابتد ا بالعتق تحاصا فيه ( عند ألى حنيفة ) فى الأول يسام العبد للمشيرى بألف » ول يبق 
من الثلث شی ء إلا أن العتق لايمكن رده فيسعى العبد فى قبمته للورثة »وى الثانية يتتخاصان فى مقدار الثلث ( وقالا : العنق أولى) 
سواء قدم الحاباة أو أخخرها فيعتق العبد عجانا لأن قيمته بقدر الثلث» ويخير المشترى إن شاء GAB‏ البيع ورد" العبدلما لزمه.من 
الريادة فى المن من غير ر ضاه ‘ وإن شاء أمضى العقد وأدتى كال فيمة العبد ألنى درهم والأصل المذ كور 'والكتاب ظاهر. وقوله 
( إلا Gall‏ الموقع ) أى المنجز لا المفوض إلى إعتاق الورثة مثل أن يقول أعنقوه أو oe gy‏ بعثقه بعد موثه مستئنى من قوله لايقدم . 
وقوله ( كالتدبير الصحبح ) احثر از عن الفاسد منه مثل أن يقول oll‏ بعد موق بيوم كا سيججبىء . وقوله (والمحاباة فى 
البيع ) بالرفع معطوف على قوله إلا العتق الموقع . 


م اصصاب الوصايا : أى ى الثلث ( قال المصئف : لأنها ole]‏ بعد الموت ) أقول ؛: قياس من الشكل الفا , 
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نفا لأنه أقو ى فإنه لأبلحقه الفسخ من جهة الموصى » وغيره يلحقه . وكذلك الحاباة لايلحقها الفح من. جهة 
الموصى adhe‏ ذلك قا ب من الثلث بعد ذلك يستوى فيه من WAL ger‏ من أهل الوصاياء ولا يقدم البعض 
على البعض . ما فى الحلافية of‏ العتق أقو ى لآنه لايلحقه الفسخ والمحاباة ياحقها » ولا معتبر بالتقديم 
اذ كر لأنه لايوجب التقدم فى الثبوت . وله أن الحاباة أقوى . 
نفا لأنه أقوى » فإنه لايلحقه الفسخ من جهة الموصى وغير ه يلحقه الفسخ » وكذلكاحاباة لايلحقها fend‏ من جهة الموصي ) 
أقول : lad‏ التحرير فصور بل خلل . أما أوّلا فلأن قيد من جهة الموصى ى قوله فإنه لايلحقه الفسخ من جهة الموصى حشر 
AN nae‏ يدن بط ريق مذو jot aN‏ ا Wag‏ فى الروايات » كا صرحوا به على أن يلحقه الفسخ من جهة غير الموصى 
كنا فى المحاياة مع أن الفسخ لايلحق العتق من جهة أحد أصلا وإن لق انحاياة من جهة غير الموصى وهو المشترى . وأما ثانا 
on‏ قوله وغيره يلحقه الفسخ يوم بإطلاقه أن يلحق الفسخ امحاباة أيضا من جهة الموصى مع أنه قال Listy‏ الحاباة لايلحقها 
الفسيخ من جهة الموصى . فاللتق فى تحريرهذا المقام أن يقال : فإنه لايلحقه الفسخأصلا والحاباة لايلحقها الفسخ منجهة الموصى 
وأما غير LA‏ فيلحقه الفسخ من جهة الموصى وغير الموصى أيضا . ثم إن كثير ا من‌الشراح مہم ole‏ العنإية قالوا فى تفسير قول 
المصئف هنا وغيره يلحقه الفسخ : أى غير العتق الموقع يلحقه الفسخ كالوصية بالعتق والوصية بالمال اه . أقول : ليس ذلك 
بسديد » فإن العتق Glad‏ غير العتق الموقع ولهذا عطفه المصنف عليه فيا قبل حوث قال : إن العتق الموقع فى المرض والعتق 
المعلق موت الموصىكالتدبير الصحيح مع أنه GAY‏ أن العتق المعلق أيضا لايلحةه الفسخ عندنا . فالحق أن يقال فى تفسير 
قوله وغيره يلحقه الفسخ : أى غير Gull‏ الذى ذكرناه WT‏ وهو العتق الموقع ف المرض والعتق المعلق عموت الموصى 
tod‏ يستقم المعنى جدا GA UT‏ » واللفظ أيضا يساعده WAY‏ » فإن العتق الذى ذكره يعم العتق الموقع والمعاق كا ترى 
( قوله وإذا قدم ذلك فا بى منالثلث بعد ذلك يستوى فيه من سواهما من أهل الوصايا ) قال صاحب النهابة فى تفسير قوله 
يستوى فيه من سواهما : أىسوى Sill‏ والحاباة » واقتى o‏ صاحب العناية . أقول : فيهسماجة ظاهرة » فإن كلمة من فى قوله 
من ub LAL ger‏ هذا التفسير جدا كما لای » وكذا قوله من Jal‏ الوصايا بعد قوله من سواهما ينا ذلك کا ترى . فالوجه 
ف pent‏ ذلك أن يقال : أى سوى المعتق والذى حول له أوسوى أهل Gall‏ وانحاباة . نعم نع يمكن تقدير المضاف فى تفسير 
الشارحين المز بورين وهولفظ الأهل أو bal‏ الصاحب لكنه حلاف الظاهر فى مقام التفسير » إذ المقصود من التفسير الكشف 
والبيان لا الإحفاء والتعمية » فبقيت السهااجة فى تفسيرهما ألمذ كور لا عالة (قوله هما فق الحلافية ) قال صاحب العناية 
فى بيان الحلافية : وهی الى قدم فيها الحاباة على العتق وتبعه العينى . أقول : هذا شرح فاسدا' , CML OY‏ بين أى حنيفة 
وصاحبيه فى كلتا المسئلتين المذ كورتين وهما الى قدم فيبا الحاباة Gell de‏ الى قدم bab‏ التق على الحاباة والدليل الم كو ر هن 
قبلهما » وكذا الدليل المذكورمن قبله يتمشيان فى تيئلك المسثلتين معا بلا كلفة كما GA‏ على ذى مسكة 6 فلا وجه لتفسير 
الحلافية هنا le‏ مخص المسئلة الأولى منبما »> والصواب فى ببانها أن يقال: وهى الى اجتمع فيبا العتق والمحاباة سواء قدم Geol‏ 
عل الحاباة أوقدمت الحاباة على العتق ( قوله ولا معتير بالتقديم فق الذكر لأنه لايوجب التقدم فى الثبوت ): قال فى العناية :. 


وقوله ( وغيره يلخجقه ) أى غير ays Sal‏ يلحةه الفسخ كااوصية بالعئق والوصية JUL‏ . وقوله ( يستوى فيه من سواهها ) 
أى سوى Goll‏ والحاباة .. وقوله (لما فى CAMEL‏ وهى الى قدم فيها الحاباة على العتق وقوله ( لايوجب التقدام 
فالثبوت) ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله OM‏ ولفلانو لبان كاد يزاوم UE‏ وصل el‏ ولاعبرة. بالبداءة فكذلك هاهنا 


| ais call Sally الموقع‎ gall غير المعق الموقع ) أقول:فيه أن الظاهر أن يقول : أى غير. ماذكرنا من‎ EF وغيره‎ JG) 
من تأي هذا التمسير.‎ BO » والحاياة ) أقول : فيه شىء‎ Gell حلاف الظاقر . ( قوله يستوى فيه من سواه :.أى سوى‎ Ly الموقع‎ 
1 . .. الستثلتين‎ pencil قوله وجى الى قدم الخ ) أقول :فيه شىء > فإن الظاهر‎ ( 
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لأنها cas‏ ت فى صمن عقد المعاوضة فكان تبر عا ععناه لابصيغته » والإعتاق تبرع صيغة ومعنى ٠‏ فإذا وجدث 
jh lel‏ أولا دفع الأضعف ء وإذا وجد ااعتق أولا وثبت وهو لاختمل الدفع كان من ضرور ته المزاخة» ey‏ 
هذا an tise yl JU‏ الله: ذا حل ثم اعت م حالى قم Cl‏ ين CA‏ تصفين bs‏ > ثم ما bel‏ 
suis‏ الأخيرة قسم بينبا وبين العتق Gall OY‏ «قدم Lode‏ فستويان © ولوأعتق تق م Be‏ ع CA ad el‏ 

بين العتق الأول والمحاباة نصفين ؛ وما أصاب العتق ed‏ بينه و بين العتق الثانى : وعندهما العتق أولى بكل حال . 
آلایر ی أنه إذا أوصى بثلٹ ماله OM‏ و لفلان ولفلان کان pry‏ آثلاثا وصل أو فصل ولاعبرة لابداءة فكذلك هاهنا اه وهكذا 
ذكر ف الهاية ومعراج الدراية نقلا عن الأسرار. أقول : لقائل أن يقول : حكم الإيصاء فى صورة التنوير نازل وقت موت 
gel‏ ف سحق كل واحد نهم ٠‏ لان الوصية ليك مضاف إل م بعد الوت فکان فیا معن Sl‏ امك فى العيقات 
Ju‏ عند وجود الشرط وزمان محقق اله رط الذى هو الموت فى حق كل واحد منم ى صورة التنوير زمان واحد فلهذا 
كان الثلث. الموصى به لم rex‏ أثلاثا » ke‏ ما نحن فيه فإن Gall‏ اب لوقع ف امرض منجز غير مضاف إلى ما بعد الموت » وكذا 
المحاباة ف البيع إذا وقعت ا والمنجز يوجب SUI‏ تی الخال Hey‏ فينبغى أن SA cab‏ م فى pall‏ فى الذكر قبل أن 
WE ae, Î a Ei LS SS‏ :ذا حال ثم أعتن عتق ثم حابى قسم 
الثلث بين المحاباتين نصفين لتساويبما : ثم ما أصاب الحاباة الأخيرة قسم بينها وبين م فيستويان ) قال 
ف العناية : فيه محث » وهو أن يقال : الحاباة الأول مساوية للمحاباة الثانية » و انحاباة الثانية مساو ية للعتق المتقدم عليها » LIAL‏ 


وقوله LV)‏ تلبت فى ضمن عقد المعاوضة ) يعنى وبالمرض لا يلحقه الحجر عنها ( فكان تبرعا بمعناه لابصيغته » والإعتاق 
a‏ ثبرع صبغة ومعنى ) لأنه لم يثبت فى ضمن المعاوضة وبالمرض يلخقه الحجر عنه وارلا رفع aan‏ ااا E‏ 
glad‏ ہما ثم ما أصاب الحاباة الأخيرة قسم بينبا وبين العتق OF‏ العتق مقدم عليها فيستويان ) فيه بحث » وهو أن يقال : 
aLlAl -‏ الأولى مساوية للمحاباة الثانية » والحاباة الثانية مساوية BAU‏ تق المتقدم عليها » فالحاباة الأولى مساوية للعتق المتأخدر عنما » وهو 
E‏ شم حانى ولم بخرج من الثلث تحاصا » وما ذكرثم من أن التقديم 
بقتضى الر جيح يستدعى أن تنفد الأولى ثم الثانية . واللدواب عن الأول أن شرط الإنتاج أن يلزم النقيجة القياس لذاته » و قياس 
المساواة لبس كذلك عرف نى موضعه . وعن GUI‏ بأنه إنما fat OY Lol‏ النقض من تبرعات المريض ينفذ ثم ينقض إذا 
م تحرج من الثاث « وإذا كان كذلك نفذناة جميعا ثم نقضناه بعد الموت ويثبت لما بحكم الوصية وهما نافذتان فاستويا » كذا 
ف النباية . ( قسم الثلث بين العتق الأول والحاباة » وما أصاب العثق قمم بينه وبين العتق الثانى ) فإن قلت dd:‏ يقسم بين 


( قوله وقوله at UV‏ فى ضمن عقد المعاو ضة : يعمى ally‏ لايلحقه الحجر عنما ) أقول ؛ ضمير عنها راجع إلى المعاوضة ( قوله 
فكاث تبرعا مناه ) أقول تذكير السمير الزاجع إلى الحاباة Uf‏ باعتبار ALT‏ أو لكونه معى. أن مع الفعل » أو على تأويل 
ما ذكر ( قال المصف : وهو Sal (gh Jey‏ : لكون الحاباة أقرى منه ( قوله وهو يناقض il‏ المذكور ) أقول : أى 
ثبت نقيض ما أثبته ( قال المصلف : ثم أصاب الحاباة الأخيرة قمم بينها وبين العتق ) أقول : قال فى الكاى : فإن قل : ينيغى أن يكون 
هام اثلث للمحاباة الأولى OY ¢ ote‏ المحاباة الثانية مساوية للعتق » والمحاباة الأولى مر جحة على التق » والمساوى المرجوح مرجوح © 
وكذا قالمسئلة الى قبلها ينبغى أن لايشارك GL gill‏ الأول عنده » OY‏ العتق الأول يساوى الحاباة > والحاباة راجحة. على المعق 
الثانى » والمساوى للراجم راجح , قلنا : لايتر جح. العتق على Gall‏ و الحاباة على الحاباة بالإماع إذا لم يكن الفير متخللا 6 وكذا إذا تخال 
a‏ اه . وذكر المسئلتين فيه 00 ye‏ ا '( قوله وما ذكرتم من. أن التقدم يقتضى al‏ جيح ) أقول : لم يذكر ذلك 
WA ye‏ . نم يجوز أن يفهم من قوله Stalls‏ مقدم علا فيستويان > فإن التقدم إذا كان سيبا لمساواة. المرجوح. للراجح يكون سببا 
Lal‏ لر.جحان المساوى. . والمواب أن سببية التقدم لمساؤاة المرنجوح من حيث أنه لأعتمل دفم المتأخر cots‏ المزاحمة ضرورة » وأحد 
sll‏ يبن )13 تقدم لايحتمل دف الآخر Lal‏ لأنه ليس أقرى wnt cath an‏ أيضا » ولعل هذا المواب أولى ما ذكر فى الشررح ( قوله 
والمواب عن الأول أن شرط الإنتاج أن يلزم النتيجة القياس لذاته » وقياس المساواة ليس كذلك عرف فى موضعه ) أقول : فيه تتأمل » 
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قال ( ومن أوصى OL‏ يعتق عنه بهذه BU‏ عبد فهلك منها (Ar‏ يعتق عنه بما بی عند ألى حنيفة رجه الله » 
وإنكانت وصيته بحجة GA‏ عنه بما بی من‌حیث يباغ » daly‏ ملك منها وبى شىء ٠ن‏ الحجة يرد على الورثة . 
Wy‏ يعتق عنه بها بى ) لآنه وصية بنوع قربة فيجب تنفرذها ما أمكن اعتبارا بالوصية eth‏ . وله أنه 
وصية py del Gal‏ ى BLE‏ وتنفيذها فيمن يشترى بأقل منه تنفيذ لغير الموصى له : وذلك لامجوز ء IIE‏ 
الوصية بابلج لأنها قربة محضة وهى حت الله تعالى والمستحق لم يتبدال فصار ك إذا أوصى لرجل Te‏ فولك 
tans‏ يدفم الباق إليه » وقيل هذه المسئاة بناء على أصل yl‏ مختاف فيه of ay‏ ااعتق دق الله Sar‏ عندها 
حى تقبل الشہادة عليه من غير دعوى فلم يتبدل المستحق : وعنده حق العبد حى لاتقبل اأبينة عايه ٠ن‏ غير 
دعوى » فاختلف المستحق وهذا أشبه . قال (ومن ترك ابنين Bly‏ درهم وعبدا قيمته tt‏ درهم وقد كان 
أعتقه فى مرضه فأجازالوارثان ذلك لم يسع فى شی ء Gall OV‏ فى مرض الموت وإن كان فى Sm‏ ااوصيه وقد 
الآولى مساوية للعتق المتأخخر عنها وهو يناقض الدليل المذ كورمن جانب أنى حنيفة رجه الله تعالى . وأيضا لو حالى ثم حانى ولم 
مخرج منالثلث تحاصا » وما ذكرتم من أن التقديم يقتضى التر جيح يستدعى أن din‏ الأولى ثم الثانية. والحواب عن الأول أن 
شرط الإنتاج أن يازم النتيجة القياس لذاته » وقياس المساواة ليس كذلك عرف فى موضعه . وعن الثانى أنه إنما تحاصا OY‏ 
مامحتمل النقض من تبرّعات المريض ينفذ ثم ينقض إذالم خر ج من الثلث » وإذا كان كذلك نفذناه جميعا ثم نقضناه بعد الموت 
وثبت لما بحكم الوصية وهما نافذتان فاستوياكذا فالنباية » إلى هنا لفظ العناية . أقول : فيه نظر من وجوه : الأول أن 
tpl‏ الثانى غير متجه على كلام المصنف أصلا » إذلم يقل المصنف قط إن التقديم مطلقا يقتضى الترجيح » بل إعا قال إن 
تقدم الأقوى يقتضى الترجيح كا فى تقديم امحاباة على الإعتاق لكون المقدم إذ ذاك دافعا للأضعف الموكخر » وأما تقديم غير . 
الأقوى فلا يقتضى الأرجيح لعدم Sel‏ دفع المؤخر الأقوى كا فى تقديم العتق على الحاباة » ولا دفع اميحر المساوى كأ , 
فى تقديم إحدى الحاباتين على :الأخرى على ماهو المد كور فى السؤذال الثانى فلا اتجاه له أصلا على ماذكره المصنف . والثانى أن 
الحواب المذكورعن السوئال الأول ليس بسديد » OY‏ لزوم النتيجة القياس لذاته إنما جو شرط الانتاج مطلقا لا شرط الإنتاج 
فى الحملة » فإنهم مصرحون نى عام الميزان بأن قياس المساواة وإن لم يستازم النتيجة لذاته إلا أنه jog‏ مها بواسطة مقدمة غريبة 
إذا صدقت تلك المقدمة كما فى قولنا امساولب وب مساولج فإنه ينتج» ويستلز مامساولج بواسطة مقدمة غريبة صادقة وهى أن 
العتق والعتق ثم بين العتق الثانى والحاباة ؟ قلت : لايستقم OY‏ اخحاباة مقدمة على العدق:الثانى فلا يكون مساويا لما » والعتق الأول 
مقدم على الحاباة فيز احمها فى الفلث » ثم ما أضاب العتق. الأول شار كه فيه العتق الأخر للمجانسة والمساواة بينهما » فإك قيل : 
كيف يستقم هذا وم يصل إلى صاحب الحاباة كال حقه كان ينبغى أن سر د“ صاحب الحاباة ما.أخذ صاحب العتق OY » SUI‏ 
حق صاحب الحاباة مقدم على صاحب العتق الثانى كا لو كانا ولوس معهما عتق آخر. وتقدمت الحاباة . أجيب بأنه لو اسرد ذلك 
منه لاسر د" منه صاحب العتق الأول > OF‏ حق Gal‏ الأول و- .تى الحاباة سواء ف الثاث sats‏ إلى الدور » وإن نقض صاحب 
لمحاباة البيع لما لزمه من زيادة gel‏ كان الثلث بين المعئقين نصفين لاستواء حقهمًا . قال ( وإن أوضئ بأن يعتق عنه oly,‏ الماثة | 
عبد ). كلامه واضح . وقوله dy)‏ شىء من الحجة يرد" على الورثة ) قال الإمام SUS‏ : إلا أن يكون الموصى. جعل الفضل 
للذى حج عنه فيكون od‏ وقوله ( وهذا أشبه ) يعنى إلى الصواب لأنه ثبت بالدليل أنه حق all‏ عنده فيحاف المستحق إذا هلك . 


فإنهم صررحوا Gal‏ صدقت المقدمة الأجنبية الى “نسبتها تنتج قيامن المساو اة ازمه النتيجة وهى هاهنا قولنا مساوى المساوى مساو وهم 
[ee‏ بصدقها » و جوز ol‏ يقال ذلك ف المساواة الحسية فليتأمل..( قوله أجيب thy‏ .لو استرد ذلك منه لاسترد منه الخ ). أقول : 
يعنى صف ما أخذه ( قوله فيؤدى إلى الدور ) أقول: oF‏ يسترد بنه Last‏ صاحب العتق Gallet Gt‏ ( قوله وقوله وهذا أشية.: يعي .. 
إل الصواب ) أقول : الظاهرٍ تبديل « إلى » بالا ٠ز‏ قول لأنه ثبت بالدليل أنه حق العبد ) أقول : فيه بحث , 0 
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وقعت بأكثر منالثلث إلا أنها تجوز بإجازة ااورثة » لأن الامتناع mead‏ وقد أسقطوة oy) UB.‏ أوصئ 
بعتق عبده ثم مات فجنى جناية ودفع ما بات الو صية ) OV‏ الدفع قد صح لما أن <ق ولى الحناية مقدم على 
حق الموصى ٠‏ فكذلك على حق الموصى له لأنه Gl‏ اللاك من جهته إلا أن ملكه فيه باق 6 Edy‏ يزول بالدفع 
فإذا خراج به عن ماكه بطلت الوصية كما إذا باعه الموصى أو وارثه بعد موته » فإن فداه ااورثة كان الفداء 
فى ماهم ery‏ هم الذين vo 2M‏ وجازت الوصية OV‏ العبد طهر عن GLI‏ بالفداء كأنه لم يجن فتنفذ الوصية . 
قال ( ومن أوصى بثلث ماله لآخر ab‏ الموصى له والوارث أن الميث rel‏ هذا العبد فقال الموصى له أعتقه 
فى الصحة وقال الوارث أعتقه ف المرض فالقول قول الوارث : ولا شى ء للموصى له إلا أن يفضل ءن الثاث 
شىء أو تقوم له البينة gullat‏ فى الصحة ) OF‏ الموصى له يدّعى استحقاق ثلث مابىمن التركة بعد العتق OY‏ 
العتق فى الصحة ليس بوصية وهذا ينفذ منجميع الال » والوارث ينكر OY‏ مداعاه العتق فى المرض وهو وصية» 
Gully‏ فى امرض مقدم على الوصية بثلث المال فكان منكرا « sally‏ قول المنكر مع الهين » Gall OV,‏ حادث 
والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات Gad‏ بها فكان الظاهر شاهدا لاوارث فيكون القول قوله مع اليين + إلا 
أن يفضل شى ء من الثاث على قيمة العبد لأنه لامزاحم له فيه أوتقوم له dull‏ أن العتق ف الصححة لأنالثابت بالبينة 
كالثابت معايئة وهو خصم فى إقاستها لإثبات حقه . قال (ومن ترك عبدا فقالللوارث أعتقنى أبو ك فى الصحة وقال 
رجل لى على أبيك ألف درهم فقال Ge‏ فإن العبد يسعى ف قيمته عند ألىحنيفة » وقالا : يعتق ولا caw‏ 
فى شى ء OV‏ الدين والعتق فى الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث فى كلام واحد فصاراكانهما كانا معا » والعتق 

فى الصحة لاوجب السعاية وإنكان على المعتق دين . 


كل.مساوى المساوى مساو » والسؤال الأول مئل هذه الصورة فلا يدفعه عدم استلزامه النتيجة لذاته كا GAY‏ . والثالث أن 
الحواب المذكور عن السرثال الثانى عا لاحاصل لهى فإنه إِن"أريد أن بتنفيذ الحاباتين جميعا ثم بنقضمما بعد الموت يرتقع تقدم 
إحداها على الأحرى فذلك أمر لايساعده العقل » وإن أريد به أن التقدم والتأخربينهما باقيان ولكن لا تأثير مما ى ترجيح المقدم 
على الموخر فىهاتيك الصورة فذلك لايدفع ذلك السوثال المبنى على كون ماذ كره المصنف أن التقديم يقتضى peor sll‏ مطلقا . 
فالصواب فى رد السركال الثانى مانببنا عليه آ نفا من أن الذى ذكر فالكتاب أن تقديم الأقوى يقتضى الترجيح » لا أن التقديم 


منه شىء : وتبطل الوصبة وترد" BLU‏ إلى ورئته . وقوله ( ومن أوصى بعتق عبده ) أى بإعتاق عبده . وقوله ( لأنه gly‏ الملك 
من جهته ) أى لأن الموصى له يتلى الملك من جهة الموصى ( إلا أن ملكه ) أى ملك الموصى ( باق ) فيه لحاجته حى لو كان العبد 
ذارحم رم من الورثة لم يعتق عليهم لما بينا أن ملك الميت فيه باق بعد لحاجته ( وإنما يزول ) ملكه ( بالدفع فإذا خرج به ) أى 
بالدفغ عن ملكه يطلت الوصية isp.‏ باعه coe ght‏ أو وارثه بعد وفائه يسيب الدين ( فإن فداه الورثة كان الفداء فى أموافم ) 5 
أى 'کانوا ge‏ عین فیا فدوه به . وقوله ( ومن أوصى بثلث ماله (AV‏ واضح . وقوله ( وإنكان على المعتق دين ) يعنى أن. 


( قال المصئيف :دمن أو صىبعتق عبده ثم مات فجى-العبد lie‏ ودفع ا بطلتالوصية» OV‏ الدفعم قد صح لما أن حق ولى الحناية مقدم على . 
حت المومى ) أقول :قال فالكاف ؛ والأصل أنالإيصاء بالإعتاق لايبطلملك الورثة؛فإن شاءو ا دفموه؛ وإنشاءوا فدوه» فإن دفعوه صح الاقم 
لأنحقأو AY‏ الهناية مقدم على سق المالك؛ فكذا يتقدم gale‏ يتلى الماك منالمالك وهو المومى له و بطلتالوصية لأن.الدفع يبطلحق.المالك 
لوكان حياء فكذا يبطل حق من يتلق الملك من جهته ؛ألا برى أن الموصى لوباعة أو بيع بعد موته يسبب آلدين تبطل الوصية GLA NESS‏ 
و إن اختاروا الفداء فليم الدية WY‏ امهم وجازت الوصية.أنبى .و لا GF‏ عليك الخالفة بينه وبين SL‏ المداية والتوفيق أن العبد وجب 
إعتاقه بالوصية » ففيما يتعلق بالنتفيذ تب الرقبة على ملك الميت © وفيما وراء ذلك: eagle‏ نص عليه الم تاثى . 
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وله أن الإقرار بالدين أقوى لأنه يعتير من جميع المال » والإقرار بالعتق فالمرض يعتير من الثلث » والأقوى 
يدفم الأدنى '» فقضيته أن flay‏ العتق أصلا إلا أنه بعد وقوعه Jat‏ البطلان فيدفع من حيثالمعنى بإيجاب 
السعاية » ولأن الدين أسبق BY‏ لا مانع له ,من الاستناد فيستند إلى حالة الصحة » ولا يمكن إسناد العتق إلى 
تلك الحالة لأن الدين نع العتق DEG‏ المرض le‏ فتجب ااسعاية » وعلى هذا الحلاف إذا مات الرجل 
وترك ألف درم فقال رجل لى على الميت ألف دره, دين وقال الآخر كان لى عنده آلف درم وديعة فعنده 
الوديعة أقوى وعندها| سواء . | 
ر فصل ) 
مطلقا يقتضى ذلك فلا اتجاه لذلك السئال . وق دفع السوئال الأو ل ما ذكره صاحب معراج الدراية MB‏ عن الفوائد الحميدية 
حيث قال : فإن قيل : ينبغى أن يقسم Cds‏ بين الكل أثلاثا لأن المحاباة الثانية مساوية للأولى والعتق مساو للمحاباة الثانية فكان 
مساويا للأولى OY‏ المساوى للمساوى مساو . قل : العتق مساو للثانية dart ert‏ وهو تقدمه Yale‏ فلا يساوى الأولى ‘ 3 Maye‏ 
خرج ابلحواب عن إشكال آخر. وهو أن يقال : الحاباة الأولى تر جحت على Gill‏ والثانية مساوية للأولى فينبغى أن تبر جح على 
العتق كالأولى OV‏ المساوى للراجح راجح Uc‏ مر أن رجحان الأول بمعنى lat‏ وهو تقدمها عليه » وكذا لو قال : ينبغى أن 
لايكون للمحاباة الثانية شى ء YY‏ مساوية لاعتق والعتق مرجوح والمساوىالمرجوح مرجوح »كذا فالفوائد الحميدية اه فتأمل . 
(فصل) 
ترم هذا الفصل فى مختصر الكرخى بباب الوصايا إذا ضاق عنما الثلث » كذا فى غاية البيان . وقدم المصنف باب Fall‏ 
فى المرض على هذا الفصل لقوة رالعتق J‏ المرض لأنه لايلحقه الفسخ لاف مسائل هذا الفصل » كذا فى عامة الشروح 


من أعتق عيدا فى ته ثم مات وعليه دين لم يسع العبد شىء » وهذا OV‏ الإقرار بهذين الأمرين فى حالة المرض CH‏ 
أحدهما الآر أن لو كان raed‏ متأخرا عن الآخر فيمنع المتقدم المتأخر» tale y‏ لما حصلامعا بتصديق واحد بقوله (Give‏ 
جعل كأن الأهرين GIS‏ وثبتا tall‏ فيثبتانمعا كذلاك ر وله أن الإقرار بالدين ) أى dice Vy‏ وجهان : أحدها أن الإقرار 
بالدين أقوى على ماذكر . والثانى أن العتق لايمكن إسناده إلى حالة الصحة فكذلك ثبت الدين من كل وجه ؛ ويثبت العتق من 
حيث الصورة لمن حيث المعنى OY‏ إعتاق المريض المديون يرد من حيث العنى وجوب السعاية » وصار تصديق الوارث ,عازلة 
تصديق اميت . واو قال العبد لمولاه المريض أعتقتى فى chee‏ وقال رجل آخر لى عليك ألف درهم دين فقال المريض صدقما 
عتق العبد ويسعى فى قيمته للغريم كذلك هاهنا yal gig.‏ وعلى هذا الخلاف الخ ) لما أن الوديعة لم تظهر إلا والدين ظاهرمعها 
فيتحاصان كا لو أقرّ بالدين ثم بالوديعة : إذ الإقرار من الوارث بالدين على الميت يتناول التركة لاالذمة فقد وقعا معا » بخلاف 
المورث . وله أن حقه يثبت فى عين IV‏ مقارنا لثبوت الدين فى الذمة وعند انتقالها منها إلى الألف كان الألف مستحةا بالوديعة 
کیا لو کان المورٹ Le‏ وقالا له ذلك فقال صدقنا: والاختلاف فى هذه ital‏ ذكر على عكس ماذكر فى الكتاب فعامة SN‏ 
( فصل ) 
قدم باب التق نى المرض على هذا الفصل لقوة Stall‏ فى المرض SY‏ لايلحقه الفسخ > خلاف مسائل هذا الفصل . اعلم أن , 


( قال المضنف: Jey.‏ هذا الملاف إذا مات الرجل وترك ألف درم ( أقول : قال فى المنظومة فى كعاب الإقر ار فى باب أف حنيقة Soke‏ 
لصاحبية. : yy‏ ر کت آلف وهذاء: يلبعى lus‏ وذاك قال هذا مودعى 
والابن قد .مدق هلين مما استويا وأعطيا. من أودعا 


( فصل : ومن أوصى بوصايا) 


TS 


قال ( ومن أوصى بوصايا من حقو ق الله تعالى قدمت الفر ائضى Ua‏ قدامها الموصى أو أخرها مثل الحج 
والزكاة و الكفارات ) OY‏ الفريضة al‏ من اأنافلة » والظاهر منه البداءة بما هو الهم ( فإن تساوت ف القوة 
بدى“ Le‏ قدمه الموصى إذا ضاق عنها الثلث ) لأن الظاهر أنه يبتدئ ev‏ . وذكر الطحاوى أنه يبتدى* بالزكاة 
ويقدمها aid le‏ وهو إحدى الروايتين عن Ji‏ يوسف » وف رواية عنه أنه يقدم الحج وهو قول محمد . 
( قولهومن أوصى بوصايا منحقو ails‏ تعالى قدمت الفر ائض منبا قدمها الموصى أُوأسرها ) أقول : يشكلإطلاق هذه المسئلة بالعتق 
en‏ في المرض والعق المعاق يموت الموصى على أصل ul‏ ) يوسف dat y‏ رحمهما الله » إن العتق عندهما من حقوق الله تعالى 
حى تقبل dol tll‏ عليه عندهما من غير دعوى كا تقرر ف مله ومر ی لباب السابق أيضا مع أنه يقدم على الفرائض م ملا بالاتفاق 
وإن كان نفسه من التطوّعات كما صرح به ف عامة المعتبر ات وذكرفالثباية وغاية البيان أيضا نقلا عن شرح الطحاوى فتأمل. 
( قوله لأن الفريضة أهم من من النافلة ¢ والظاهرمنه البداءة بما هو الأهم ) أقول : برد على ظاهر هذا التعليل أنه shy‏ قوله ف وضع 
المسثلة قدمها الموصى أوأخرها إذ fe‏ تقديرإن أخرالفر asl‏ تكون بداءته بالنافلة DLE Y‏ فلا يقع منه البداءة هناك ٠ aul‏ إذ 
لاشك of‏ الأهم هو الفرائض فكيف يتمشى هناك أن يقال الظاهر منهالبداءة بما هو الأهم. . والحواب أن المراد بالبداءة لى قوله 
وااظاهر منه البداءة بما هو eu‏ هو البداءة فى الإعطاء والقّليك لا البداءة فى الذكر والتلفظ ؛ فالمعى أن الظاهر من حال 
الموصى البداءة ف الإعطاء والقليك بما هو rol‏ ف الشرع وإن أخره SHG‏ والتافظ . ووجه آخر وهو أن يكون المراد بالبداءة 
الم كورة بداءة من din‏ وصاياه ويوئديبا إلى محلها من الوصى والقاضى ونحوههما لابداءة نفسه . فا لمعى أن الظاهر من حال 
الموصى أن يقصد بداءة من ينفذ وصاياه ويصرفها إلى محلها عا هو الأحم ف الشرع. من بين ماذكره نفسه ( قوله فإن تساوت 
فى القرّة بدئ le‏ قدمه الموصى إذا ضاق عنما الثلث SY‏ الظاهر أنه يبتدئ بالأهم ) يعنى إن تساوت الوصايا الى من حقوق الله 
تعالى فى القَوّة بأن كان كلها فرائض أو واجبات أونوافل بدئ بما قدمه الموصى إذا ضاق عنما الثلث oy‏ الظاهرمن حال 


امن مات dg ales‏ للد Sli‏ من علا رمتا اواز اة أو حج أو كفارة أو نذر أو صدقة فطرء LB‏ اا بها أو لاء 
ولم تجبر الورثة على إخر اجها لكن للم أن يتبرعوا بذاك » وإن كان الأول ينفذ من ثلث ماله 

نا . ثم الو bbe‏ إما أن تكون كلها شتعالى أو كلها للعباد أو مجمع lacy‏ > فا للعباد خاصة تقدم ذكرها » وما لله تعالى إما أن 
3 ن كله فر انض كالركاة و الحج والصوم والصلاة » أو واجبات كالكفارات والنذور وصدقة الفطر » أو كله تطوعا كالحج 
gph‏ ¢ والصدقة على الفقراء ¢ وما أشببهما : أو جمع بين هذه الو Le‏ كلها بأن جمع بينها والثاث محتمل جميع ذلك Jas‏ 
وصاياه كلها من ثلث ماله ؛ وكذلك إن حتمل ذلك ولكن أجازت الورثة » doy‏ جز وها OB‏ كانت كلها لله وهی فرائض 
كلها أو واجبات كلها أو تطوع يبدأ بما بدأ به الميت» وإن اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصى أو أخرها مثل الحج والز كاة 
٠ SLUSH,‏ لأن الفريضة al‏ من النافلة apap‏ البداءة عا al ge‏ وإن تعاوت ى :القوة : يعنى أن يكون الكل فر ضا 
أو واجبا أو تطوّعا کا ذكر نا بدئ عا قدمه الموصى ؛ > OY‏ الظاهر أنه ببتدئ بالأهم . فإن قيل : val:‏ ن ذهب قول Jl‏ يوؤسف 
و محمد ولا معتبر بالتقديم SUNG‏ فإنه لاي وجب التقديم ف الثبوت » فى هذه المسثلة ان اا de,‏ الله غليهما ؟ أجيب 
ob‏ هذا مختص بحقوق الله تعالى لكون صاحب التق واحدا. وأما إذا تعدّد المستحق فلا معتبر بالتقديم > "كا لو أوصى بثلثه 


( قوله والصدقة على الفقراء ) أقول: فإنها تقم فى FNS‏ فهى حق الله تعالى ( قوله oly‏ لم یڑ وها فإن كانت "كلها له تعالى) 
أقول: الكلام يحتاج إلى توجيه كا AY‏ ( قوله لأن الفر يضة pl‏ من النافلة ) أقول: لعله أراد بالفريضة هنا ما يعم الواجب فلا مخالف 
جعل الكفارات. من الفرائض لما أسلفء آ نفا من عدها من الواجبات » و القرينة لعلك الإرادة مقابلله! بالنافلة( قوله فإن قيل : أين ذهب ) 
أقول : يع فى الفا ل السايق ( قوله فى هذه Dell‏ حجة لأب حنيفة علييما ) أقول : : أبوحنيفة م يعتير التقدم فى الذكر » وإلا فلو أوصى 
بنك لإنسان ثم به لآ لزم أن يقدم al ge sell‏ اعتبار :عدم المجائسة عنده فية » مزح به المبازى فراجعه (:قوله أجيب بأذاعفا . 
مختص يحقوق الله تما ) اقول :فيه ١ wt‏ 


—tVv\— 
وجه الأول أنهما وإن استويا فى الفرضية فالزكاة تعلق بها سدق العباد فكان أولى . وجه الأخرى أن الحج يقام‎ 
با لمال والنفس والزكاة بالمال قصرا عليه فكان احج أقوى : ثم تقدم الزكاة والح على الكفارات لز يما عابها‎ 
ف ألقوة » إذ قد جاء فيهما من الوعيد ما لم بأت فى ااكفارات 6 وااكفارة فى القتل وااظهار واليين مقدهة على‎ 


الإنسان أن يبتدئ بالأهم . أقول : لقائل أن يقول : فى تمام التعليل نظر : إذ الظاهر أن av‏ فىحقوق الله تعالى ما هو الأقرى 
منها »والمفروض ف وضع مسثئلتنا هذه تساوئ.تلك الحقوق فكيف بتصور أهمية بعضبا من بعض 96 OL‏ وجد التفاوت بها 
ف القوة من جهة بعد تساويها ف القوّة من جهة الفرضية أو الوجوب أو التنفل فالظاهر أنه أهمها ما هو أقواهاءفى اعتبار: الشرع 
دون اعتبار الموصى » فإن أريد J av‏ قوله لأن الظاهر أنه adh (sey‏ ماهو الهم : أى الأقوى ف اعتبار الشرع فلا نسلم 
أن الظاهر أن يبتدئ به + إذ لايبتدى كل أحد إلى معرفة ما هو الأقوى فى اعتبار الشرع: من بين الفرائض أو الواجبات أو 
النوافل فكيف يجعل ابتداؤه بشىء منها دليلا على كونه أقوى من غيره فى اعتبار الشرع ؛ وإن أريد بالأهم فى ذلك ما هو الآ 
عند المبتدئ تماصرح به ق الكاق حيث قال : oY‏ الظاهر من حال الإنسان أن يبدأ ما هو الهم عنده فيكون الظاهر أن ببتدئ به 
فسام » لکن کون مثل هذا الظاهر موجبا لبداءة ى التفيذ والأداء با قدمهالموصى ف الذكر مع | لعلم يكون ما أخره أهم فى 
فى shel‏ الشرع غير واضح > فن كون الظاهر من حال الإنسان أن يبدأ بما هو الأهم عنده متحقق فى alta!‏ المتقدمة هنا أيضا 
مع أنه لم يعمل به هناك بل عمل هناك بما هو الهم عند الشرع am‏ فدمت الفر ابض سواء قدمها الموصى أو أخرها فليتدبر 

He stl |‏ صاحب العناية قصد تفصيل المسائل المتعلقة بهذا المقام. و ضبطها فقال : ثم الوصايا إما أن تكون كلها لله نعالی 
أو كلها للعياد أو يجمع بينهما » فا للعباد نخاصة تقدم د د كرها . وما لله تعالی إما أن يكون كله فرائضى كالز كاة و الحج والصوم 
والصلاة » أو واجيات كالكفارات والنذور و صدقة الفطر » أوكله تطوّعا كالحج التطوع والصدقة على الفقراء وما أشبهها © 
أو يجمع بين هذه الوصايا كلها. » OB‏ جمع بيا والثلث يحتمل جميع ذلك تنفذ وصاياه كلها من ثلت ماله : : وكذلك إن لم حتمل 
ذلك ولكن أجازه الورثة؛ وإنلم يميز وها OB‏ كان كلها لله وهی فرائض كلها أو واجبات كلها أو تطوّع يبدأ بما بدأ به اميت » 
وإن اختاطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصى أو أخدّرها مثل الحج والز كاة والكفارات OV.‏ يضة أهم من النافلة والظاهر منه 
البداءة با هو al‏ اه كلامه . أقول : نى تقريره حال » OV‏ ضمير المفعول فى قوله وإنلم ne‏ وها إما أن يرجم إلى الوصايا 
الجامعة بين الفر ائض والواجبات والنوافل » أو يرجع إلى مطلق الوصايا جامعة كانت بينها أو غير جامعة » فإن رجع إلى الأولى 
LF‏ هو الظاهر من سياق كلامه خيث قال ؛ فإن مع بينها فساق كلامه الخ لز م أن لابصح قوله OB‏ کان كلها لله وم ی فرائض 
أو واجبات كلها أو تطوّع يبدأ le‏ بدأ به » HOY‏ صايا الى كلها فرائض cally‏ كلها واجبات والى كلها تطوع قسيات لاوصايا 
الجامعة بينها كما ذكره من قبل » فكيف يتصور أن نجعل هنا قسما منها » وإن رجع إلى الثانية فع كونه مما يأباه سياق كلامه 
ازم أن يكون كثير من الأقسام مع أحكامها مهملا مرو كا فى مقام التفصيل » وذلك مثل أن تكون الوصايا كلها فرائض أو 
واجبات أو نوافل والثلث يحتمل الكل أو لايحتمل ذاث . ولكن أجازه الورثة » فإن كلا منها قد حرج بقوله فما قبل + إن 
جمع بينها ولم یذ کر فيا بعد أصلا فيفوت المقصود من البسط والبيان وهو الضبط والحمع ؛ ثم إن الشارح المذكور EL‏ وقع فيا 

وقع بزيادة قوله Ob‏ جميع بينها بعد قوله أو يجمع بين هذه الوصايا كلها ؛ ولو سلك ف التفرير مسلك. غيره من شراح هذا 
2 عد قوله أو ot‏ بين هلة الؤضايا كلها OB‏ كأن نت ماله تمل : عا دمي 
لإنسان ثم أوص بثلئه لاحر . وقؤله ( فلز as‏ تعلق بها حق لمباد) ب بع باعتبار أن الفقير. حقه 4 ف القبض ثابت فكان 
ماز جا حقين . وقوله ( إذ جاء فیہما من الوعيد.ما لم يأت فى الكفارات ) أما فى الزكاة فقوله تعالى ‏ والذين ADD KK‏ 
والفضة  ANT‏ وأما ى الحج فقوله تعالى - ومن كفر فإن الله ge‏ عن العالمين ‏ مكان قوله ومن لم بحج » وقوله صلى الله عليه . 
وسلم و من مات وعليه حنجة الإسلام إن شاء مات يبوديا » الحديث . وقوله ( والكفارة فى القتل slyly‏ والهين مقدمة على 


— 4¥ مد 
ضدقة الفطر il‏ عرف وجوما دول صدفة الفطر Awe ys‏ الفطر عقدمة على الأضحية slant‏ على وجوما 
بالقرآن والاختلاف فى الأضحية . وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض . قال ( وما ليس 
بواجب قدم die‏ ماقدمه الموصى ) لما بينا وصار ها إذا صرح ذلك 1 قالوا: إن الثاث يقسم على جميع الوصايا 
ما کان لله تعالى وما کان للعيد a.‏ أصاب القرس صرف إلا على ار تیب‌اأذی د کرناه ويقسم على عدد اأقرب 
ولا جعل الجميع كو صية واحدة . ay‏ إن كان المقصود جميعها رضا لله تعالى فكل واحدة ف نفسبا #شصود 
فتنفر د كما تنفر د وصايا الآدءيين. قال(ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده بحج راكبا ) SY‏ 
الواجب لله تعالى اج من باده وطذا يعتبر فيه منالمال مايكفيه من ols‏ والوصية clay‏ ما هوالواجب عليه le} y‏ 
قال راكبا لأنه لايلزمه أن حج ماشيا فانصرف إليه على الوجه الذى وجب عليه . قال ( فإن لم تباخ الوصية 
النفقة أحجرا عنه دن o>‏ تبلغ ) وف القاس لاج عنه dtl ۳ ay ٠‏ على dao‏ صدمزاها يه 5 غير أنا 
bn uy ol je‏ أن ا موصى laos‏ تتفي الو neared ino‏ تنفيذها ما أمكن والممكن فيه ale‏ كرناه 3 وهو أولى دن 
إبطاما رأسا 5 وقد فرقنا om‏ هذا ون اأوصية بالعتق wo‏ قبل 5 قال ) وەن حرج من ol,‏ اا ou‏ 


یع ما ذكرنا ی بيان الخال تأمل تقف ( قوله وعلى هذا القياس يقدمبعض الواجبات على البعض ) قال الشراح : فن ذلك أن 
يقدم صدقة الفطر على النذور لكو نما واجبةبإيجاب الشرع وكون النذور واجية بإ يجاب العبد اه . أقول : لقائل أن يعارض ويقول 
عرف وجوب النذوربالقرآن وهو قوله تعالى ‏ وليوفوا نذورهم وعر ف وجوب صدقة الفطر RY‏ فينبغى أن تقدم النذور 
على صدقة الفطر بناء على ذلك كا قدم الكفارة ف القتل والظهار والهين عليبا لذلك على ماذكر فى الكتاب ( قوله قالوا : إن 
الثلث يقسم على جميع الوصايا ما كان لله تعالى وما كان للعبد الخ ) وق غاية البيان : قال شمس الآثمة السرخسى فى شرح الكاق : 


صدفة الفطر ) ترك كفارة الإفطار لأنها ليست مقدمة على صدقة القطر ged‏ با مخبر الواحد وثبوت صدقة الفطرباً ثار مستفيضة . 
وقوله ( وعلىهذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض ) فن ذلك أن تقدم صدقة الفطر على النذر لكونها واجبة بإيجاب 
الشرع lily‏ واجب Ole‏ العبد » والنذور تقدم على الأضحية لوقوع الاحثلاف فى وجوبها دون وجوب النذور ( وما ليس 
بواجب قدم منه ماقدمه الموصى U‏ بينا ) يعنى قوله OF‏ الظاهر أنه teary‏ بالأهم وصاركا إذا صرح بذلك وقال a‏ ابد وا le‏ 
بدأت به » ولو قال كذلك لزم تقديم ماقدم فكذا هذا وهو ظاهر الرواية . وروى الحسن عن أصصابنا أنه يبدأ بالأفضل فالأفضل 
يبدا بالصدقة ثم بالحج ثم بالعتقمثلا سواء رتب على هذا ca ll‏ أو لم يرئب » وما جمع بينهما قالوا : إن الثلث يقسم على جميع 
الوصايا ماكان لله وما كان للعبد وتجعل كل جهة من جهات القربة مفردة بالضرب ويقسم على عددها ؛ فإذا قال ثلث مالى 
فى الحج والزكاة والكفارات وازيد يقسم على أربعة أسهم OY‏ الملقصود بجميعها وإن كان متحدا وهو رضا الله فكل واحدة 
ف نفسها مقصودة فتفر د كا تفرد وصايا الآدميين فإن الجميع منها » وإن كان المقصود منه القر بة إذا أوصى للفقر اء والمساكين 
وابن السبيل لكن عل لكل جهة سم على حدة فكذا هذا . قال ( ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من (oul,‏ 
كلامه واضح .وقوله ( وقد فرقنا بين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل ) يعنى على مذهب ألى حنيفة » وهو الذى ذكره قبل 
هذا الفصل بقوله: وله أنه وصية بعتق عبد يشر ى إمائة الخ , وقوله( ومن حرج من بلده حاجا ) فيد به لأنه إذا خرج للتجارة 
( قوله وروى الحسن عن Label‏ أنه يبدأ بالأفضل : فالأفضل يبدأ بالصدقة الخ) أقول : قال السرحسى فى محبيطه : لأن الصدقة أفضل 
الطاعات وأجود الخيرات » قال عليه الضلاة والسلام y‏ تباهت العبادات عند الله تعالى » فقالت الصدقة: أنا أفضلها ». و لأن نفعها whe‏ 
إلى ond‏ » ونفع غيرها مقتصرعليه . وقال عليه الصلاة والسلام « خير الئاس من ينفع الاس » والحج أفضل من المتق لأنه من الأركان 
الممسة » والبداءة بالأفضل أولى لأنه أجزل ثوابا وأعظم أجرا اه. وأنت خبير بأن قوله ونفع غيرها مقتصر عليه منقوض Gell,‏ 
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فى الطريق وأوصى geal‏ عنه at‏ عنه من بلده ) عند ألى حنيفة وهو قول زفر . وقال أبو وساف ونحمد . 
at‏ عنه من حيث بلغ استحسانا » وعلى هذا لحلاف إذا مات اياج عن غيره فى الطريق . هما أن السفر بنية 
المج وقع قربة وسقط فرض قطع المسافة بقدره وقد وقع atl‏ على الله فيبتدئ من ذلك المكان كأنه من أهله » 
لاف سفر التتجارة لأنه لم يقع قربة فيحج عنه من باده . وله أن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده على ماقرر ناه 
أداء للواجب على الوجه الذى وجب © والله أعلم . 


فإن قيل : إذا كانت الوصية بحجة الإسلام فينبغى أن تقدم على الوصية لإنسان OY‏ ذلك ليس بفرض والحج فريضة . قلنا : 
هذا إذا اتحد المستحق » فأما عند احتلاف المستحق فلا تعر قوق الوصية اه . أقول : فى الحواب نظر » فإنه منقوض بالعتق 
الموقع ف المرض والعتق المعاق يموت الموصى وبالحاباة ف البيع إذا وقعت فى امرض + فإن كلا منها يقدم على جميم سائر الوصايا 
ماكان لله وما كان للعبد لقوة Gell‏ من حيث أنه لايلحقه الفسخ أصلا » وقوة الحاباة أيضا من حيث أنه لايلحقها الفسخ من 
جهة الموصى كما مر ف باب العتق فى المرض » ولو لم تعتبر قوة الوصية عند اختلاف المستحق لما قدمت الحاباة عند اجماعها مع 
وصايا من حقوق الله تعالى » OF‏ المستحق ف الحاباة هو العبد » وى حقوق الله تعالى هو الله تعالى فقد اختلف المستحق » وكذا 
الحال ى العتق الموقع ف المرض أوالمعاق بالموت عند اجماعه مع حقوق الله تعالى عند ألى حنيفة رمه الله تعالى » Gall OV‏ حق 
العبد ote‏ وعند اجماعه مع حقوق العباد عند صاحييه » OV‏ العتتى Go‏ الله تعالى عندها على ماعرف تدبر ( قوله هما أن السفر 
بنية الحج وقع قربة وسقط فرض قطع المسافة بقدره الخ ) قال صاحب العناية : قوله لما أن السفر بنية الحج وقع قربة الخ 
مدموع بقوله عليه الصلاة والسلام « كل عمل ابن آدم ينقطع يموته إلا ثلاثة » ذإن الخروج للحج ليس منه . ورد بأن المكفر إذا 
أطعم بض المساكين فات وأوصى به وجب الإ كال بما بى بالاتفاق dy‏ ينقطعما أطعمهبالموت » ذكره فى الأسرار » فا هو 


ast‏ عنه من دلده بالاتفاق وسيكره بعيد هذا . قيل هذا DLT‏ فيا إذاكان له وطن : فأما إذا لم يكن فيحج عنه من حيث مات 
بالاتفاق . لأنه او ed‏ بنفسه لتجهز من حيث هو » فكذلك إذا أوصى . وقوله ( هما أن السفر بنية الحج وقع قربة الخ ) 
مدفوع بقوله صلل الله عليه وسلم « كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاثة » فإن الخروج للحج ليس منه . ورد بأن المكفر 
إذا آطعم بعض المساكينومات فأوصى وجب الإ كال بما بى بالاتفاق ولم ينقطع ما أطعمه بالموتبءذكره فى الأسرار ؛ فا هو 
lye‏ أ ىحنيفة عن ذلك فهو جوابنا عن الحج . وأجيب بالفرق بأن سفر الحج لايتجزأ فى حق الآمر. » بدليل أن الأول إذا 
بدا له فى الطريق أن لاج بنفسه بغد مامشى بعض الطريق وفوض الأمر إلى غيره برضا الوصى ل يجز ولزمه رد ما أنفقه : وأما 
الإطعام فإنه يقبل التجزى :حى أن المأمور.بالإطعام إذا أطعم البعض ثم ترك البعض ply‏ به غيره فإنه يجحزئه » كذا فى الأسرار 
وهذا ليس بدافع oY‏ الحديث لم يفصل بن المتجز ئ وغيره فى الانقطاع » إلا أن يقال : التجزى فى الإطعام مستند إلى الكتاب 
فإنه لم pts‏ ط فيه التتابع أصلا »حى لو جامع فى خلال الإطعام مثلا لم يجب عليه dole]‏ ماسبق والكتاب أقوى وإن كان دلالة 
فعمل به والحج لم يكن فيه دليل أقوى من الخديث فعمل به . وقوله ( على ماقزرناه ) أراد به قوله قبيل هدذا: ومن أوصى 
حجة الإسلام أحجوا عنه رجلا الخ . _ 

( قال المسدف :لما أن السفر بنية الحج وقع قربة ) أقول: وقرر العلامة النسى SINS‏ دليل الطر فين هكذا :لما أ نالسفر بنية المج 
وقع قربة» وقد وقع أجره على الله تعالىلقوله تعالى ‏ ومن خرج من بيته مهاجرا ‏ الاب وم ينقطع موته بل يكتبله حج مبر ور فهيداً 
من ذلك المكان كأنه من أهل ذلك المكان» لاف ما اذ حرج Lay‏ العجارة لأنه ميقع قر بة فيحج عله من بلده . وله أن ale‏ انقطم ai yt‏ 
al yal‏ عليه الصادة و السلام « كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاثة » واللشروج gol‏ ليس من الثلاثة » ولا ناء على المنقطع » و ظهر Gye‏ 
أن سفره كان سفر الموث لاسفر اليح »> فكان هذا والممى زخروجة التجارة سواء » وثمة حج عنه من aly‏ فهاهنا كذلك(: قوله Go‏ أن 
المأمور بالإطعام ). أقول : يع فى كفارة الظهار .. ش ْ 


) ٠١ - القدير ني‎ pa تخلة‎ - 1٠ ( 


ع VG‏ له 


قال ( ومن أوصى لخيرانه فهم الملاصقون عند ألى حنيفة > و 0 بسكن UE‏ 
الموصى ويجمعهم مسجد الحلة ) وهذا استحسان . وقوله قياس لأن لحار من الحاورة وهى ال)لاصةة حفيقة 


— ed 


جواب أنى حنيفة عن ذلك فهو جوابنا عن المج . وأجيب بالفرق بأن سفر الس نج لايتجزأ ged‏ الامر بدليل أن الأول lug‏ له 
فى الطريق أن لامج بنفسه بعد مامشى .بعض الطريق وفوّض الأمر إلىغيره برضا.الوصى لم يجز ولزمه رد" ما أنفقه + وأما . 
الإطعام فإنه يقبل التجزى حى إن المأمور بالإطعام إذا gui‏ البعض ثم ترك البعض وأمر به غير ه فإنه يجزئه » كذا ف الأسرار : 
وهذا ليس بدافع لأن الحديث لم يفصل بين المتجزئ وغيره ف الانقطاع » إلا أنيقال : التجزى ف الإطعام مستند إلى الكتاب فإنه 
أقوى وإ ن كان دلالة فعمل به: واج لم يكن فيهدليل أقوى من الحديث فعمل به > إلىهنا لفظ العناية . أقول: السوئال cally‏ 
اللذان LASS‏ بقوله ورد وجيب مذ كوران UNIS‏ وغيرها » وتصرف هذا الشارح نفسه UE]‏ هو فى قؤله وهذا ليس بدافع 
الخ ساقط » إذ ليس مدار Sl ght‏ المذكور على أنالمتجز ئ لايئقطم وغير المتجزئ ينقطع حى يرد عليه ما قاله من أن الحديث . 
لم يفصل بين المتجزئ وغيره : بل مداره على أن الانقطاع لايضر فى المتجزئ وإنما يضر فى غير المتجزئ » فإ نكل عملغير 
متجر ذا انقطع قبل الام يبطل من الأصم ل بالضرورة ويلحق بالعدم كما ى الصوم والصلاة ء والحج غيرمتجر؛ فإذا انقطع 
موت الحاج فى الطريق وجب أن at‏ من بلد الموصى أداء لاواجب على الوجه الذى وجب عليه ؛ بمخلاف العمل المتجزئ فإنه 
لابلزم من انقطاعه قبل امه أن يبطل من الأصل : بل يجوز أن يتمم الآخر مابى منه » كما إذا Peal‏ المأمو ر بالإطعام بعض 
المساكين ثم ترك البعض وأمر به غيره فإنه يجزئه كنا نص عليه فى الأسرار. وعلى هذا كان الحواب المد كور دافعا Nye‏ قطعا'ء 
وأعدم فرق الشارخ المزبور بين المدارين قال ى 'تقرير السوال : dy‏ ينقطع ما أطعمه با موت والواقع فى النهاية بدل ذلك dy‏ 
flaw‏ هناك ما أطعمه بالموت» وق معر اج الدراية بدله « dy‏ يجب الاستذناف هناك بل وجب “Uy‏ عا بى بالاتفاق , ثم إن 
مدار التوجيه الذى ذكره صاحب العناية بقوله إلا أن يقالالتجزى فى الإطعام مستند إلى الكتاب الخ , على أن التجزى by‏ 
«الانقطاع وإلالم يكنبين الحديث المذكور والكتابالدال على نجزى الإطعامتعارض أصلا حى ير كالعمل بالحديث المذكور فى حق 
الإطعام ويعمل بالكتاب فيه لقوّته: وقد عرفت أن التجزى GLY‏ الانقطاع بل يتحقق الانقطاع فى المتجزئ وغيره » إلا أن 
الإ كمال بما بى متصور ف المتجزئ دون غير ه فلا يقتضى العمل بالكتاب Gad‏ الإطعام ترك العمل بالحديث المذ کور فى om‏ 
ذلك کا لای » فا ارتكبه الشارح المزبور هنا من ضيق العطن کا ترى . 


( باب الوصية للأقارب وغير هم ) 
el‏ هذا الباب عما تقدمه لأنه ذ كر هذا الباب أحكام الوصية لقوم خصو صين » وذكر فما تقدفه أحكام الوصايا على 
وجه العموم « والحصوص أبدا يتلو العموم »كذا ف الشروح ( قوله وم نأوصى St‏ فهم الملاصقون) قال صاحب العناية ؛ 


( باب الوصية للأقارب وغير هم ) 
را أل هذا قات كن هذا الباب ذ ك رأحكام الوصية لقوم خصو صين » وفها ثقدمه ذ کر أحكامها de‏ وجه 
العموم » واللخصوص أبدا يتلو العموم .قال( ومن أوصى بير انه فهم الملاصقون ) كان حق الكلام أن يقدم وصية الأقازب. 


( باب الوصية للأقارب وغير هم ) 0 


( قوله كان حق الكلام أن يقدم وصية الأقارب 
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وطهذا يستحق الشفعة هذا الخوار » ولأنه لما در صرفه إلى teh!‏ يصرف إلى أخص اللتصوصوهر GOW‏ 
وجه الاستحسان أن هر۶ لاء كلهم games‏ 0 جيرانا عرفا ٠‏ وقد st‏ بقوله صلی الله عليه وسام ر لاصلاة لار 
المسجد إلا فى المسجد » وفسره بكل من سمع النداء » ولأن المقصد بر الحيران واستحبابه ينتظي Gor AM‏ وغيره ٠‏ 
إلاأنه لابد منالاختلاط وذلك عند اتحاد المسجد » وما قاله ااشافعى رحمه الله : hyd‏ إلى أربعين دارا بعيد . 
وما يروى فيه ضعيف. قالوا : ويستوى فيهالساكن والمالك والذكروالانى والمسلم الذى oY‏ اسم ابأدار A ali‏ 
كان حق الكلام أن يقدم وصية الأقارب نظرا إلىترجمة الباب » ويجوز أن يقال : الواو لايدل على العرتيب » وأن يقال : 
فعل ذلك اهماما بأمر اللخاراه كلامه . أقول : كل واحد من توجيبه كاسد . أما الأول فلأن الواو إتما لايدل على all‏ تيب 
الخارجى : أى لابدل على وقوع مدخوله فى الخارج بعد وقوع glaall‏ عليه فيه » وأما ما تأخر مدخو له فى الذكر عن المعطوف 
عليه فأمرضرورى » ولا مى أن مدار قوله كان حق الكلام أن يقدم وصية الأقارب نظرا إلى ترحمة الباب على الثانى : يعنى 
لما قدم ذكر الوصية للأقارب فى ترجمة الباب كان حق الكلام أن يقدم ذلك فى بسط المسائل أيضا ليحصل التناسب بين الإحمال 
والتفصيل ٠‏ وعدم دلالة الواو على الترتيب ف الوقوع اللخارجى لايدفع ذلك بلا ريب . وأما الثائى فلأن الاهمام بأمر اهار 
لو كان واجبا أو مستحسنا لفعل ذلك فى ترحمة الباب بأن قال باب الوصية للجير ان ney‏ هي : ولمالم يفعله هناك علم أن اههامه 
كان بأمر الأقارب : فكان حق الكلام هنا أن يساق fe‏ لى منواله رعاية لاتناسب ( قوله ولأنه لما تعذر صرفه إلى الجميع يصرف 
إلى أخص اللحصو Go‏ وهو الملاصق الخ ) أو ضحه ف الكانىحيث قال : ولأنه لا تعذر صرفه إلى الجميع + ألا يرى أنه لايدخل 
فيه جار الحلة وجار الأرض وجار القرية صرف إل أخص الخصوص وهو الملاصق اه . وعن هذا قال فى , العناية فى شرح قول 
المصنف لما تعذر صرفه إلى الجميع : ee!‏ لعدم دخول جار الحلة dr all ley‏ وجار الأ رض . أقول : لقائل أن يقرل : عدم 
دخول جار MAL‏ وجارالقرية وجار الأرض ف الوصية مير ان الموصى لعدم انطلاق لفظ امير ان المضاف إلى الموصى نفسهعلى 
شی ء من ذاك لاحقيقة ولاعر فا حلاف من يسكن محلةالموصى وجمعهم مسجد محلتهفإنهئلاء كلهم يسمون جيران الموصى عر فا کا 
ان فىوجه الاستحسان : فلا يلزم من تعذرصرفهإلى الجميع تعذر صرفه إلىأهلمسجد علته كما قاله الإعامان حى بتعين صرفه 
إلى ool‏ انلحصوص كا قاله أبو حنيفة فتأمل ( قوله ولأن المقصد بر الحيران فاستحبابه يفتفظم الملاصق وغيره ) أقول : ولقائل أن 
يقول : نعم إن مقصود الموصى من إيصائه حبر انه بر الحيران OLA ISS‏ الملاصقون لاغير لآن EI‏ من امجاورة وهى اللاصقة 
فكيف ينتظ, الملاصق وغيره» وإن صيرإلىكون غير GM‏ أيضا من أهل الحلة جير انا عرفا يزم المصير إلى الدليل الأول » 
فلا يكون fod‏ هذا التعليل دليلا ثانيا كنا هو مقتضى التحرير وجه كا لاع ى( قوله قالوا ويستوى فيه الساكن والمالك والذكر 
gy‏ والمسلم والذى OF‏ اسم UI‏ يتناولم ) أقول : التعمم المستفاد من BGS‏ ويستوى فيه الساكن والمالك Shy‏ تقييد المصئف 


نظرا إلى ترحمة الباب : ويجوز أن يقال الؤاو لاتدل على all‏ تيب » وأن يقال فعل ذلك اهتاما بأمر الحار ( قوله لأنه لما تعذر 
صرفه إلى الجميع) يعنى لعدم دحول جار الحلة وجار القرية وجار الأرض صرف إلى أحض اللخصوض وهو الملاصق . وقوله 
( وذلك عندانحاد المسجد ) قيلحى لو كان ق الحلة مسجدان صغير ان متقار بان فابتميع جير ان . وقوله( وما يروى فيه ضعيف) .` 
يعنى مارو أنه صلى الله عليه وسل قال « gh‏ أربعون دارا » هكذا وهكذا أر بع مرات» إشازة إلى الخوانب الأزبعة . فإن ٠‏ 
قيل : هذا خبر لايعرف راويه : وقال ابن قدامة : هذا إن صح كان نصا ف الباب وقد طعن فى راويه ( قالوا : ويستوى فيه. 
الساكن والمالك والذ (ally pals PM gS‏ قال محمد فى الزيادات : وينبغى على قياس قول ألى حنيفة أن يدخل السكان' 


نظرا إلى تر سمه اباب ) أقول : a‏ نص على خصوص الأقارب وقدم علىغيرهم المذكور مجملا » وكل ذلك يدل على أهميته » وما 
ذكره بقؤله ويحوز لايدفعه » وكذا قوله وأن يقال الخ ab.‏ يمكن أن يقال لكل من الأقارب Ol ydly‏ خصوصية تستدعى الأهتام 
فنبه على أهية كل مهما من وه بطريق يك هم القاوب ف ایال والير ان لى التفصيل ( قول إشارة إلى الموائب الأربعة ) dl‏ 
وى ينض الشروح أشاء ر إلى الحؤائب الثلاثة ene‏ ویسار وخلف ( قوله وقال ابن قدامة ) أقول : من PALL‏ 
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ويدخل فيه العبد الساكن عنده لإطلاقه 6 ولا يدخل عندهها OY‏ الوصية له وصية لولاه وهوغير 
سااكن Ji ashe’ gosh og ) JU,‏ هي JS‏ اح وح عرو مرو UL (ahd‏ ورف وان الى 00 
والسلام لما ازوج صفية Gil‏ کل من ملك من ذى رحم حرم منها كرما ا » وكانوا يسموان أصهار ان 
عليه الصلاة والسلام . وهذا التفسير اخحتيار محمد وألى عبيدة » وكذا يدخل فيه كل ذى رحم حرم eae‏ 
أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذى رحم حرم منه لأن الكل أصبار . ولو مات الموصى والمرأة فى نكاحه 


فما مر بقوله من يسكن اة الموصى إلا أن يكون ما نقله هاهنا عن‌المشايخ رواية أخري . لکن أسلوب Bho yf‏ ذلك 
كا لاعذى على الفطن . وقال بعض المتأخرين : هوم من قول المصنض من يسكن محل امو مى الخ اشتر SEN‏ § استحقاقهم 
الوصية عندهما ملا كا أو غير هم . وما نقله عن المشايخ عدم اشر اط ط السكنى عندهما إن كائوا ملاكا بدليل تخصيص خلافهما 
بالعبد الساكن فتأمل al‏ كلامه . أقول : ليس هذا تام لأتخصيص خلافهما باعبد الساکن OSU‏ دلبلا على عدم الحلاف 
فى الحر السا كن ء لا de‏ عدم YG CML)‏ الغير الساكن إذا كانوا ملا كا حى يفهم منه عدم اشير اط السكبى عندهما إن 
كانوا ملاكا . ثم إن تعليل قو هما ی : العبد السا كن بقوله dns MOY‏ له وصية لمولاه وهو غير ساكن يمئزلة الصريح ف اشتر اط 
السكنى عتدهما فى استحقاقهما الوصية وإنكانوا أحرارا وملا كا فإنه قال وهو غير ساكن dy‏ يقل وهو غير مالك لادار فدل 
قطعا على أن عدم دول العيد السا كن عندهما لعدم حمق سكنى مولاه الذى هو الموصى له MANE‏ وهذا KL‏ يم باشتراط 
السكنى عندهما فى استحقاقهم الوصية فلامعى لاستنباط عدم اشتر اط السكنى عندهما إن كانوا ملاكا من الخلافية الم كورة 
فمل ذاك البعض ر قوله لأن الو صية له وعنية ولاه وهو غيرساكن) قال بعض Sp pI‏ :ولقائل أن يقول eens‏ 
کون نفسه هو صی له ومستحقا للوصية فبحمل على أنه لو أعتق قبل موت الموصى صار مستحما له » ولا يضره كونه عبدا وقت 
الوصية ؛ إذ العبرة اوقت. الموت CO‏ بينهما غير حقيى : : وأيضا الوصية بدءا للعبد ثم لمولاه لأنالعبد وما بملكه لمولاه 
فسكناه كاف ف استحقاقه الوصية فتأمل إلى هنا كلامه . أقول : كل من شى كلامه غير يح . أما الأول مبهما فلأن العيرة 
إذا كانت لوقت المرت دون وقت إنجاب الوصية كان الحلاف المد کور بدنبما فيمن كان عبدا وقت الموت وكان الحلاف 
فى ذلك Lande‏ لاعالة Udy‏ الذى كان عبدا وقت الإيجاب ثم أعتق قبل الموت فصار حرا وقت الموت فخارج عن عل الحلاف 
المذكور قطعا ؛ لأنه لما صار حرا فى الوقت الذى له العبرة ى أحكام الوصية عامة وهو وقت موت الموصى صار من قبيل 
سائر الأحرار بلا تفاوت ؛ فلا يصلح أن يكون عل OMEN‏ فيا نحن فيه بلا ريب فكيف يبحمل الكلام عليه . وأما الثانى فلأنه 
لاشاك أن ليس معنى الوصية لاعبد أن يلاك شى ء للعبد تمليكا مض افا إلى اموت فيملكه العبد ابتداء عند الموت ثم ينتقل الملك 
من ذلك الحبد إلى »ولاه ثانيا » بل معناها ELLE‏ شى ء لمولى العبد كما هو الخال ى سائر SISA‏ للعبد على ماص رحوا به » وإلا 
يلزم أن يكون العبد أهلا لاماك لنفسه ابتداء ولم يقل به أحد : : فإذن كانت الوصية لاعبد وصية لمولاه و كان القليك تمليكا لمولاه ٠‏ 
فلا gaa‏ لقول ذلك البعض فسكناه كاف نى استحقاقه الوصية تأمل ترشد ( قوله ومن أوصى لأصباره ) قال صاحب النباية : 


تحت الو صية من Lh‏ ان المتلاصقين وإنكانوا O SLY‏ المسكن » ومن كان هالكا ولم یکن سا کنا لايدخل E‏ 
ابن شاهويه : هذه كرخدانية من محمد فى مذهب ألى حنيفة » وليس كذاك فإنه بنى هذا الحكم على استحقاق الشفعة وهو 
اللاك . وأقول : ينبغج على قول محمد أن Jou‏ الذى لأنالمسجد لايضمه إلا إذا أريد بانحاد المسجد سماع الآذان . وقوله ` 
( ومن أوصى لأصباره ) أى لأقرباء امرأته . قال فى الصحاح : : الأصبار أهل بيت المرأة eyo‏ قال: :.وهذا التفسير اختيار 


( قوله ولیس كذلك ) أقول : من كلام أب بكر بن شاهويه ( قوله وأقول : ينبغى على قول محمد أن لایدعل الذى ) أقول : لاأدرى 
ماو چه تخصيص محمد بالذكر . | 
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sla كانت وعدة من طلاق بائن لاستحقها لان‎ OL ss فالصبهر يستحق الو صية‎ gr) أو ف عد ته من طلاف‎ 
الصهرية ببقاء النكاح وهو شرط عند الموت . قال ( ومن أوصى لأختانه فالوصية لزوج كل ذات رحم حرم‎ 
٠ منه وكذا محارم الأزواج ) لأن الكل يسمى ختنا . قيل هذا فى عرفهم : وفعرفنا لايتناول الأزواج الحارم‎ 
فيه الحر والعبد والأقرب والأبعد . لأن اللفظ يتناول الكل . قال ( ومن أوصى لأقاربه فهى‎ Sys 
للأقرب فالأقرب من كل ذى رحم حرم منه.ولا يدخل فيه الوالدان وااولد ويكونذلك للاثنين فصاعدا ؛‎ 
وقال صاحباه : الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له ف الإسلام) وهو أول أب‎ . digo وهذا عند‎ 
أسلم أو أول أب أدرك الإسلام وإن لم يسلم على حسب ما اختاف فيه المشايخ . وفائدة الاختلاف تظهر‎ 
فى أولاد آی طالب فإنه أدرك الإسلام وم يسام . ما أن القربب مشتق من القرابة فيكون اسما لمن قامت به‎ 
والمراد‎ ٠ وله أن الوصية أخت الميراث . وفى الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب‎ . SO فيننظ بحقيقة مواضع‎ 
فى إقامة واجب الصأة وهو‎ Lele بالجمع الم كور فيه اثنان فكذا ىاو صية » والمقصد من هذه الوصية تلافى‎ 
مئه » ولايدخل فيه قرابة الولاد فإنهم لايسمون أقرباء » ومن ”می والده قريبا كان‎ eel بذى الرحم‎ ort 
منه عقوقا > وهذا لأن القر يب ىعر ف الاسان من يتقرب إلى غيره بوسياة غيره : وتقرباوالد وااو لد بنفسه‎ 
أثره ى هذا التفسير والاستشهاد عا فى الصحاح صاحبا‎ gly . أى لأقرباء امرأته . وق الصحاح : الأصبار أهل بيت المرأةاه‎ 
العناية و معراج الدراية . أقول : تغسير الأصمار ىهذه المسئلة بأقرباء امرأته لايناسب قول المصنف فما بعد » وكذا يدخل فيه‎ 
الكل أصبار ء فإن كلامنهم ليس من أقرباء‎ oY كل ذى رحم حرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذى رحم عر م منه‎ 

امرأته مع انيم يدخلون فى الإيصاء بالأصبار بناء على کون كلهم أصبار اها صرح به المصتف . فالوجه أن يفسر Mei‏ ْ 
فى هذه المسثلة يما هو أعم من أقر باء ام رأته . وقد جاء نى اللغة جعل الأصبار أعم من أقرباء المرأة . قال فىالصحاح : الأصبار 
أهل بيت المرأة . عن الخليل قال : ومن العرب من يجعل الصبر من الأحماء. و الأختان al bye‏ وقال ف القاموس : الكمر 
SIL‏ القرابة وحرمة الحتونة حعه shel‏ ثم قال : وزوج بنتالرجل وزوج أختهو الأختان أصبار أيضا اه تدبر ( قوله وله 
أن الوصية أخخت الميراث وفى OL all‏ يعتبر الأقرب فالأقرب ٠‏ وامراد بالحمع المذ كورفيه اثنان فكذا فى الوصية) أقول : فيه 


محمد GI,‏ عبيدة OY‏ الصهر فى اللغة بيجىئء عى الان Lat‏ . وقوله ( وإن كانت فى عدة من طلاق بائن لايستحقها ) 
nye‏ ورثت منه ob‏ يكون الطلاق ف المرض . وقوله ( ومن أوصى لأختانه ) يعنى أن الأخنان تطلق على أزواج 
ا حارم كز وج البنت COM,‏ والعمة MUL‏ وغيرها ؛ وعلى محارم الأزواج » فيكون كل ذى رحم حرم من أزواج 
الحارم من الذكر GM y‏ كلهم ف قسمة الالث سواء . وقوله (ومن أوصى لأقاربه) يعنى تصرف إلى اثنين فصاعدا 
الأقرب فالأقرب من كل ذى رحم حرم من جهة الأب أو الأم غير الوالدين والولد يذالم يكونوا os yy‏ عند ألىحنيفة .. وقؤله 
( وفائدة لحلاف تظهر فى آل Jl‏ طالب) يعنى. أن الموصى إذا كان علويا فعلى القول الأول أقصى الأب على فلا يدخل 


( قوله pull OF‏ والغة يحىء معن اللآن أيفا ) أقول :. بدليل قوهم : ٠‏ 
لكل et ul‏ إذا ٠‏ ماترعرعت ثلاثة . أصمار إذا عدد الصبر. . 
pos‏ خسان pls byl aids‏ قير. ولخيرهم pall‏ 
اه من شرح الزيادات dled‏ ( قوله فساعذ! الأقرب فالأقرب ) أقول: يعنى يقدم الأقرب فالأقرب . وبالمملة فيه شرائط : الأول أن يكون 
اثتين فصاعدا . ll,‏ كوثه. Wo‏ . والثالث كونه من ذى ربحم حرم .: والرابع كو نه من نجهة AY‏ والأم , والحامش كوته غير 
الوالدين و الولد . و السادس عدم كوه وارثا ( قال eval‏ : وقال صاحباء: الوصية لكل من ينسب إلى أقمى أب :له ق الإسلام ) أقول: .. 
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لابغيره » ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تركه . فعنده يقيد بما ذ کرناه. وعندهما بأقصى 
فى الإسلام » وعند ااشافعى بالأب الأدنى . قال ( وإذا أوصى لأقاربه وله عان وخالان فالوصية لعميه) 
عنده اعتبارا للأقرب كما QUE‏ وعندها بينم أرباعا إذ هما لايعتبران الأقرب ( ولو ترك عما وخالين 
فللعم نصف الوصية والنصف للخالين ) لأنه لابد من اعتبارمعنى aol‏ وهو الاثنان فى اأوصية كا فى اليراث 
لاف ما إذا أوصى لذى قرابته حيث يكو gio‏ كل الوصية : OY‏ اللفظ للفرد فيحرز الواحد كاها إذ هو 
الأقرب ٠‏ ولوكان له عم واحد فله نصف الثلث لا بيناه » ولو ترك سما وعمة وخالا وحالة فالوصية للم 
والعمة بينهما بالسوية لاستواء قرابہما و هى أقوئ: والعمة وإن لم تكن وارثة فهى «ستحقة للو صية كما او كان 
بحث » وهو أنه إن أراد أن الوصية col‏ الميراث نى جميع الأحكام فهو ممنوع : كيف وقد مر فى الكتاب أنه يجوز أن يوصى 
dl‏ للكافر والكافر للمسلم بلا حلاف ولا توارث بينبما لاختلاف الديئينعلى ماتقرو فى عله » وكذا قد مر فيه أنه تجوز 
الوصية dll‏ عند إجازة الورثة إياها على ما تقرّر فى abe‏ عند ألىحنيفة ومحمد . ولا يجوز المير اث للقاتل عند أحمد ولو أجازته 
الورّثة "كا صرحوا به ؛ وكذا مر فيه آ تفا فىمسئلة الإيصاء لد" به انه يستوى فيه الحرٌ والعبد والأقرب والأبعد » ولا ميراث 
للعبد أصلا « ولا يستوى فى الميراث الأقرب والأبعد علىماتقزر ٠‏ وإن أراد أن الوصية أخت الميراث فى بعض الأحكام فهو 
مسلم لكنه Las‏ المطاوب ؛ إذ الخصم لايسلم كون ما نحن فيه من ذلك القبيل بل هو أول المسئلة . ثم إن أبا حنيفة رحمه الله لم ony‏ 
الأخو ة بين الوصية والميراث ف مسئلتنا هذه أيضا من جهات متعددة حيث قالفيها باستواء لخر والعبد والذكر والأنثى و المسلم 
والكافر» کا قال به صاحباه على ما نص عليه الإمام الز يلعى ف التبيين حيث قال : رويستوى الحر والعبد والمسلم والكافر والصغير 
والكبير والذكر SW‏ على المذهبين اه . وقد أفصح عنه SIS‏ وغيره أيضا . ولا ميراث للعبد والكافر أصلا فضلا عن 


— —" 


ف الوصية أولاد عقيل وجعفر . وعلى القول الثانى أقصى الأب أبو طالب لأنه أدركالإسلام وإن م يسلم فيدخل فيه أولاد عقيل 
وجعفر + وبقية كلامه واضح J]‏ قوله ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تر كه وهو جواب عن قولهم| إن القريب 
مشتق من القرابة فيكون اسا لمن قامت به وبين كونه مر وکا Cle VU‏ بقوله( فان عنده ) أى عند أبى حنيفة ( يقيد ما SS‏ ناه ) 
من الأقرب فالألقر ب بالقيود الستة الى ذكر ناها( وعندهما بأقصى أب له فى الإسلام . وعند الشافعى VY‏ الأدنى ) وما كان 
مر وكابالإجماع لايصح الاستدلال به DEY‏ . وقوله ( وإذا أوصى لأقاريه وله عمان وخالان ) يعنى وله ولد بحر زميرائه CIB‏ 
لعمیه ؛ وهلا إلى آخره تفصيل ما أجمله من القيود علىمذهب أ حنيفة . وقوله ( لأنه لابد من اعتباره معنى الجمع وهو OW‏ 
٠‏ ف الوصية ) يعنى لو كان العم اثني ن كان لكل واحد Lage‏ النصف فكذا إذا انفر د كان له النصف أيضا . واعترض بأن فى هذا 
جعل عدم المراحم بمازلة الزاحم حيث قال : إذا كان معه عم آخر كان له النصف » فكذا إذا لم يكن معه عم آخر. وحينئد 
. كان لقائل أن يقول : إذاكان عم واحد كان له الثاث : لأنه إذا كان معه OLE‏ کان له CUT‏ » فكذا إذالم يكن معه غيره » 
وعلى هذا يقال : يجب له الربع أواللحمس عند انفراده على تقدير أن يكون معه ثلاثة أعمام أو أربعة أعمام وهلم جرا . وأجيب 
بأن ذلك غير لازم » لن اعتبار الجموع كلها ساقط لتعذره + فتعين أدنى مايستعمل فيه وهو الاثنان ccd‏ والعم الواحد 
نصف الاثنين فيكون له نصف ماما » وإذا أخل العم النصف صار كأن لم يكن فيكون الباق من الثلث للخالين وى قوهما الثلث: : 
ore‏ أثلاثا . وقوله لما بيناه ) أراد به قوله لأنه لابد من اعتبار معنى الجمع وهو الاثنان الخ . وقوله ( وهى أقوئ ) أى قرابة 
العمومة أقوى من قرابة UH‏ وقوله ( والعمة وإنلم تكن وارلة ) جواب ما يقال العمة لاتستحق العصوبة ويقدم العم على 


قال فالكاى :يستوى فيه الأقرب والأبعد والواسد gals‏ الكافر والمسلم انى وهذا الكلام محمد يالف ما قاله إذا أوصى رجل 
لأمهات. أولاده بالغلث. وللفةراء والمساكين. سحيث اعتيز فيه معن اللمعية ول ينتير هلا ٠٠‏ 
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كل ذلك‎ OY » بائه أو لانسبائه فى جميع ماذكرنا‎ BY القريب رقيقا أو كافرا » وكذا إذا أوصى لذوى قرابته أو‎ 
لفظ جمع › ولو انعدم الحرم بطلتالوصية لأنها مقيدة بهذا الوصف . قال : ومن أوصى لأهل فلان فهى على‎ 
ف وهو مود بالنص ء‎ all ا اعتبارا‎ dn كل من‎ J shits 3 oe ee = ies 
ay تأهل ببادة كذا : والمطلق ينصرف إلى الحقيقة . قال : ولو أوصى لآل فلان فهو لأهل‎ os ومنه‎  هلهأب'‎ 
. ولوأوصى لأهل بيت فلان يدخل فيه أبوه وجد”ه لأن الأب أصل اابيت‎ ٠ الال القبيلة الى ينسب إلا‎ OF 
واأنسب يكون كن جهة الآباء 3 وجنسه أهل‎ 6 ad} أو اسه فالنسب عبارة من يأسب‎ Aad ولو أوصى لأهل‎ 
قرابته حيثتكون من جانب الأم والأب » ولو أوصى‎ DE + لأن الإنسان يتجنس بأبيه‎ add بيت أبيه دون‎ 
دخل فی الوصية فقراوكهم و أغنياوكهم‎ O pat لايتام بى فلان أو لعمياتهم أو لزءناهم أو لأراملهم إن كانوا قوما‎ 


التساوى مع الحر والمسام . وأما الأنثى EB‏ وإن ورثت إلا أنها لاتستوى مع الذكر فى الاستحقاق البتة ٠‏ فلم يعتبر الأخوة بين 
الوصية والميراث فى هاتيك الأمور فى مسثاتنا هذه أيضا : فكيف بيثم الاستدلال على مدعى أنى حنيفة bala‏ بأ الوصية أخت 
الميراث فيعتبر فيا مايعتبر فيه : ولعل صاحب البدائع تفطن له فلم يتعرض ف الاستدلال على قول ألى حنيفة فى هذه المسثلة 
لحديث الأحوة بين الوصية والميراث bec‏ استدل عليه بوجه آتدر ذكره وفصله كما لات على الناظر فى كتابه ذلك ( قوله وله 
أن اسم الأهل حقيقة فى الزوجة يشبد بذلاك قوله تعالى ‏ وسار بأهله ‏ ومنه قولم تأهل ببادة كذا » والمطلق ينصرف إلى الحقيقة ) 
أقول : ف الاستشباد بقوله تعالى ‏ وسار بأهله ‏ نظرء لأنه ie]‏ يدل على أنلفظ الأهل يطلق علىااز وجة بطريق الحقيقة . ولا 
الأخوال بسبيها فلم تكن قرابئها أقرب . ووجهه أنها مستحقة للوصية ومساوية للم de ll‏ » وعدم استحقاقها العصوبة 
وصف قام بها وهو الأنوثة لامخرجها عن مساواتها الم فى استحقاق هذه للوصية كالم الرقيق أو الكافر لما أن حرمان الميراث 
لوصف قام به لالضعف ف القرابة . وقوله ( لأنسبائه ) الأنسباء جمع النسيب وهو القريب كالأأنصياء فى جمع النصيب . وقوله 
d)‏ جميع ماذكرنا ) يعنى من القيود المذكورة على قول أى حنيفة خلافا هما . قال( ومن أوصى لأهل فلان فهى على زوجته ) 
الوصية لأهل فلان تنصرف إلى الزوجة عند Uf‏ حنيفة وإلى كل من يضم نفقة فلان من الأحرار عندهما اعتبارا العرف اليد 
بقوله تعالی - atl‏ بأهلكم opal‏ - فإنه ليس المراد به الزوج خاصة + وكذا قوله تعالى ‏ فنجيئاه وأهله إلا امرأته ‏ وله أن 
الأهل dey Ses‏ حقيقة يشبد بذاك قوله تعالی ۔ وسار بأهله ‏ فلا يصار إلى غير ها مع إمكان العمل بها . قبل فى الاستدلال بهذه 
الآية نظر : لأنه حاطب بلفظ الجمع بقوله. امكثوا « والمرأة لامخاطب بذاك . والحواب آنه م ينقل أنه كان معه أحد من أقاربه 
أوأقار بها من ضمتهم نفقته » فإن كانمعه من الأرقاء أحدلم يدحل فبه بالاتفاق . على أن Gila‏ لايستد ل عليها OY‏ طريقمعر فما 
السماع UF‏ عرف فى الأصول : وإما استشمبد بالآية تأنيسا . فإن ثبت أن ما فى A‏ ليس على فعنى الحقيقة لايناى مطلوبه | 
كالآيات الى استدلا با » وقوله فلان تأهل ببلدة كذا هو المسموع الدال على الحقيقة لتبادر الفهم إليه . وقوله OY)‏ الإنسان 

ينجنس بأبيه ) OB‏ إبراهيم ابن رسول الله ضلى الله عليه وسلم کان من جنس قزيش » وأولاد اللحلفاء صلحوا للخلافة وإن 
کان asst‏ من الإماء » فعلم آم يدخلون فى هذا اللفظ دون عشيرة الم . وقوله wet gly)‏ لأيتام فلان ) اليم اسم | 


( فوله قيل فى الاسعدلال ) أقول : القائل هو الإتقالى ( قوله عل أن الحقائق لليستدل عليها ) أقول : إن أراد أنه data‏ عليها بالقياسن . 
فلم ٠‏ ولكن .ليس الاستدلال عليها بالآية 'الكريمة كذلك » بل هومن قبيل «Chl‏ وإن أزاد مطلقا ففير مسلم ( قوله كالآيات الي 
Sunt |‏ ہا ) آقول: مہا ما ذكره فى الكتاب ‘ «boas‏ فتجيثاة al,‏ إلا abl al‏ ومنها ‏ ووهبتا له أهله و مثلهم مهم - كذ قال «Slay‏ 
وقال: 7 د في هذه المواضيع الزوجة خاصة. فتحمل على .الكل + إلا أن المماليك: لايدتعلون pee!‏ حدم الأهل تبع طم ( قوله ill‏ اسم 
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د کور رھم و وإنامهم » لأنه أمكن نحقيق القليك فى حقهم والوصية LE‏ . وإن كانوا Opec‏ فالوصية 
00 الوصية القربة وهى ULM‏ ورد de yh‏ . وهذه الأساى تشعر يتحقق 
الحاجة فجاز حمله على الفقراء » حلاف ما إذا أوصى لشبان بنى فلان وهم لاحصون أو og aby‏ فلات وهم 
لصون حيث تبطل الوصية > لأنه ليس فىالافظ ماين" عن الحاجة فلا يكن صرفه إلى اأفقراء : ولا يمكن 
تصحيحه تمايكا فى <ق الكل انجهالة المتفاحشة وتعذر الصرف إليهم : وف ااوصية للفقراء والمساكين جب 
اصرف إلى اثنين منهم اعتبارا عى CoA‏ »> وأقله ائنان فى اأوصايا على مامر 


ادل على أنه لابطلق على غيرها أيض| بطر بق LA‏ إذ لايلرم من نیراد بلفظ ed gcd‏ قردخخصوص بن أفراد معناه أن 
لاوز زطادق ذلك الافظ بطريق الحقيقة على فرد آلحر م نأفراد ذاك المعنى ؛ ألا بی آنا إذا قات رأيت إنسانا يفعل كذا 
وأردت بالإنسان هناك فردا مخصوصا من أفراده ey‏ مته أن لايطاق لفظ الإنسان بطريق القيقة على فرد jal‏ من ol at‏ 
نی موضع آآخر » فإذن لايثيت بتلك الآية مطلوب ألىحنيفة هنا وهو اخنتصاص الوصية لأهل فلان بزوجته + بل يجوز أن 
Jyh‏ غير ها أيضاكما قال صاحباه . واعيرض عليه صاحب الغاية بوجه آتدر حيث قال : وقول صاحب الهداية وغيره 


ان مات أبوه قبل الحلم . . قال صلى الله عليه وسلم « لايم بعد احتلام» والعميان والزمنى معروفة» والأرمل هو الذى لايقدرعلى 
شىء رجلا كان أو امرأة» من أرمل إذا افتقرمن الرمل كأدقع من الدقعاء وهى الراب »ومن الناس من قال : الأرمل ف النساء 
dole‏ » والختارعند المصنف هو الأول حيث قال oe bs P2983:‏ وهو اخحتيار الشعبى . فإذا أوصى لطرثلاء : فإما أن يكونوا 
توما محصون أولا » فإن كان الأول وحد " الإحصاء عند sf‏ يوسف cheval‏ فى الإحصاء إلى كتاب ولا حساب : فإن احتيج 
٠‏ إلى ذلك فهم Oat‏ . وقال محمد : إذاكانوا أكثر من Ble‏ فإنهم لامحصون وهو الأيسر . وقال بعضمم : هومفوّض إلى 
رآی القاضى دخل ف الوصية فقراؤهم وآغنياوهم ذكورهم pty‏ لأن الوصية تمليك وتحقيق ALL‏ فيم مكن . وإن كان 
الثانى فالوصية للفقراء مهم لما ذكره ف الكتاب ؛ وهو واضح . وقول( بغلاف ماإذا أوصى لشبان ئی فلان وهم لابمضون » 
أو GLY‏ بی OW‏ وهم لامحصون حيث تبطل الوصية ) فيه إشارة إلى أنهم إذاكانوا يحصون كان الحم كا تقدم فى دخول 
الغتى والفقير وهل يدخل الذكر ZU SM,‏ دخوله ف الأراملأولا ؟ قال الكرخى . يدخل MOY‏ هى الى لا زوج لا 
بكر اكانت أو ثيا أو يقال رجل أيم أيضا . وقال محمد : الأيم هى الثيب خحاصة » وقول المصنف fare‏ » والظاهر دخوله 
at‏ تركه اعمّادا على ذكره فى الأرامل 6 وإمما بطلت الوصية ف الشبان والأياتى لأنه ليس ف اللفظ مايدل على الفقير حى 
يصرف إل الفقراء » ولا يمكن تصحيحه تمليكا فىحق الكل للجهالة الفاحشة وتعذرالصرف reed)‏ لكثر مم فبطلت . قال مد : 
الغلام ماكان له أقل من خسة phe‏ © والفى من بلغ خمسة pte‏ وفوق ذلك . والكهل إذا بلغ أربعين فزاد عليه > وما بين 


لمن مات أبوه قبا ل الحلم ) أقول : قوله قبل خارف oY‏ > و الظاهر أنه من باب التنازع . قال الكا ك ى : اليتيم صغير لاأب له atlas.‏ 
الكبير لشمس الأثمة : فإن قيل ؛ Sng JST al‏ رمزلا Bl‏ ميل أن fos ale‏ يلم أن lt‏ ا :دا jp ald‏ ان تال لد 
عليه الصلاة والسلام ٠»‏ فإنهم كانوأ يسمون اليم وهو ليس eat‏ » فلا يتناوله سبهم كا يسبون Lede‏ وهو ليس كذاك ٠‏ بل كان Wat‏ عليه 
الصادة و السام اننبى ( قوله و الأرمل هوالذى لايقدر على شىء رجاد كان أو امرأة ) أقول : ف الحيط : الأرامل كل امرأة فقيرة بلغت 
فارقها زوجها أو مات عنها ٠‏ دخا le‏ ' أو م يدعل. yan‏ خا يه « SUG,‏ صاحب الزاهر : إن الأرملة هى الى لازوج 6b‏ 
قوشم أرمز القوم: إذا فى زاده > والذكر gent‏ أرما E‏ للشعبى وابن قتيبة . قال صاحب dea Slay : yal‏ 


أره مل إلا ف الشذوذ واچ Mat‏ علا bes coe ls bey ans te‏ الشاذ النادر ا ی glkA, Jy)‏ غند المصئب هو الأول 
حيث قال ذكور م ee n rhs‏ : ف BUY‏ على د was‏ ا لغار of‏ كلامد على التوزيع بناء على عدم الالتبائن » والظز 
J!‏ ل .ا :شو وة El MSs reer‏ 


ن الأء ل )-45 oe‏ وى الوسية NM, iid‏ كين يجب pall‏ إل ابن ) أقول : : مالف لما سبق فى باب الوصية بغلث SLU‏ 


ع |4 لم 
ولو أوصى لبنى فلان يدخل فيهم UY‏ فى قول ای حنيفة أول قوليه وهو SV Lbs‏ جمع الذ کور يتناول 
الإناث 4 م (ro‏ وقال 58 J gli‏ الک که Ds‏ خاصة لأن حقيقة الاسم Sil‏ ور وانتظامه للإناث جوز والكلام 
ENES‏ 6 علاف ما إذا كان بنوفلان اسم قبيلة أو فل حيث Wl J gla‏ ل كور والإناث a‏ ليس يراد ما 
أعيانهم إذ هو ګرد الانتساب od‏ آم jeu‏ فيه موی العتاقة والموالاة pila»‏ : قال( ومن أوصى 
لولد فلان فالوصية بينهم والذكر والآنى فيه سواء) OV‏ اسم الولد ينتظم الكل انتظاما واحدا . 


فى الاحتجاج لأنى حنيفة بقرله تعالى - وساربأهله ‏ فيه نظر »لأنه لم يرد ف الآية الزوجة خاصة لأنه تعالى قال فلما قفى 
موسی الأجل وسار بأهله آ نس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثر! ‏ ألا یری أنه خاطبهم يخطاب pal‏ اه . وأجاب عنه 
صاحب العناية حيث قال بعد نقله : والحواب أنه لم ينقل أنه كان معه أحد من أقاربه أو أقار با ممن ضحتهم نفقته » فإن كان 
معه الأرقاء لم يدحل فيه أحد بالاتفاق اه . أقرل GAY:‏ على ذى فطرة سليمة أن هذا كلام خال عن التحصيل فى دفع نظر 
صاحب الغاية » فإن حاصل نظره القدح فق الاحتجاج BY‏ حنيفة بقرله تعالى ‏ وسار بأهله ‏ بناء على أن ما وقع فى سياقه من 
خطاب الأهل بلفظ al Mo Sul at‏ بالأهل هناك الر وجة حاصة لا الاستدلال على قرل ضاحبيه بتلك AN‏ حى يع ماذ كره 
صاحب العناية جوابا عنه تأملتفهم .فالأظهر فى let‏ قول أ حنيفة هنا ماذ کره صاحب البدائع حيث قال : ولأ حنيفة أن 


Chew‏ إلى سكين إلى أن يغلب الشيب فحينئل يكون شيخا us).‏ فى الو صية للفقراء والمساكين we‏ الصرف إلى اثنين م اعتيارا 
بمعنى الجمع : وأقله اثنان فى الوصايا على ما مرء وقوله ( ولو أوصى لبنى فلان ) يعنى إذا أوصى ابنى. فلان فلا يخلو إما أن 
eee‏ لاد يكون اسم قبياة أو فعذل os‏ كان الأول لم يدحل فيه الإناث عند أى حنيفة رجع إليه 0 وكان يقول 
أولا يدخل وهو قولهما 4 E‏ »أما إذا كانت الإناث منفر دات فلا تدنحل بالاتفاق . وجه قوهما أن جمع. 
الذكور يُتناول الإناث وقد عرف فى موضعه. ووجه قوله الآحر أن حقيقة هذا الاسم وانتظامه الإثاث تجوز ولا يصار إليه عند 
إمكان العمل بالحقيقة وإن كان الثانى يتناول» OV‏ المراد به جرد الانتساب لبنى آدم ولهذا forty‏ فيه مولى العتاقة والموالاة 
وحلفاوهم يقسم الوصى بين من يقدر عليهم من فقرائهم . قال ( ومن أوصى اولد فلان ) ومن أوصى لولد فلان إما أن يكون 
أبا خاصا أو فخذا » فإن كان الأول فالوصية تناولت الأولاد دون أو لادم الذكر والأنثى عند BV‏ اد والاختلاط سواء »لأآن 
سم الولد يتناول الصلبى كله انتظاما واحدا بطريق الحقيّة وولد الولد محازا لايصار إليه عند إمكان العمل بها LOBE‏ يكن له 
ولد من الصلب يدحل أولاد الأولاد وأولاد et, VI‏ رواية واحدة؛ وف أولاد البنات روايتان » هذا ظاهر الرواية . وروی 
Gad!‏ عن Gf‏ حنيفة أن الوصية لولد فلان تاذاول الولد وولد cl oll‏ فهم ذلك من قوله تعالى- - يوصيكم الله فى أولادكم - قال 
القدورى : والصحيح آنهم لايدخلون وذكر فيه الحقيقة واحاز كا = ا . وإن كان Jill‏ يدخلون وإن كان الصلى els‏ 6 
UG OY‏ إذا كان فخذا فبنوه وبناته yo HAY‏ الأولاد عادة فتكون مرادة فتدخل » > لاف ما إذا كان أبا خاصا فإن پليه 


Lag 3‏ ]13 أوصى لأمها ت أو لاده والفقراء والمسباكين ‘ إلا أن يكون هذا eda‏ م رأيت فى خاية پان أن yi‏ چ 
٠‏ هذا قول محمد والحمد لله تعالل Jy).‏ ولو اوضق ا ی فلا نيدل ذ rt‏ الإناث قن قول Jol tae al‏ قوليه وهوةولمما ) أقول : و 

1 الكاى الف لما والكتاب ففيه : calls‏ لل ن فهو للذ كور لاغير عند أ يوف Sd yay‏ أي نيفة [ye‏ اعتبارأ الحقيتة i‏ 
محمد : يدخل فيه الإناث وهو قول dase!‏ أولا اه فلمل فيه روايتين ( قوله فهم ذلك من قوله تال يوصيكم الله یأولاد کم - ) أقول ۽ 
of‏ يود ثكم > Ob‏ ولد الابن يدخل فالميراث مع البنت. الصلبية . والمواب أنه دخ فى الميراث مع البنت بدليل آخر» كذا فى glow‏ 


الدراية , وعندى أن الفهم بطريق آخر © فإنه إذا لم يكن ise cel‏ وكان له ابن ابن وبنت gal‏ مثلا يكون المال بينهما الذكر مثل . : 


: لانخلو عن الأو لاذ عادة . أقول‎ ley أو لاد الأو لاد" » لن فلانا إذا كان فكذا فيئوه و‎ J ألآية + فم أنالأولاد 55 ذاو‎ oly الأنثيين‎ lin 
لكل 4 على 'إدادتها‎ 3 cal با لار لاد إلا إذا‎ dle إذا كانت معى‎ bal js ف کون أو لاد الأولاد‎ aJ Rants: :اللو :وعدم‎ ob tia ad 
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( ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذ كر ممل حظ الأنشيين ) لأنه لما نص على لفظ الورثة ذن ذلك Ob‏ 
قصده التفضيل GT‏ الميراث . وءن أوصى لمواليه وله «توال أعتقهم وهوال أعتقوه فالوصية باطاة . وقال 
الشافعى ى بعص كتبه : إن الوصية للم جميعا > وذكر فى هوضع آندر أنه يوقف حى يصالحوا . له أن الاسم 
OY Ash‏ كلا مهم يسمى مولى فصار كالإخوة . ولنا أن الحهة مختافة OY‏ أحدها يسمى مولى النعمة 
uly‏ منعم عايه glad‏ «شتركا فلا ينتظمهما افظ واحد فى موضع الإثبات : بحلاف ما إذا عاف لایکام 
موالى فلان حرث يتناول الأعلى والأسفل لأنه مقام النى ولاتنافى فيه » ويدخل فى هذه الوصية من أعتقه فى 
الصحة والمرض . ولا يدخل مديروه وأمهات أولاده لأن gee‏ هؤلاء يثبت بعد الموت والوصية تضاف إل 

حالة الموت فلا بد من SE‏ الاسم als‏ . 
الأهل عتد الإطلاق يراد به الزوجة نى متعارف الناس يقال فلان متأهل وفلان ل يتأهل وفلان له أهل وفلان ليس له أهل » 
ويراد به الزوجة فتحمل الوصية على ذلك اه تبصر تقف ( قوله ولا يدخل مدبروه وأمهات أولاده؛ لأن عتق هؤلاء يبت 
بعد الموت ٠‏ والوصية تضاف إلى حالة الموت فلا بدمن PE‏ الاسم قبله ) أقول : له ف التعليل كلام » OV‏ مقتضى قوله OV‏ عتق 
هولاء ينبت بعد اموت والوصية تضاف إلى حالة الموت أن لانجوز الوصية لأحد من هولاء أصلا » إذ يازم حينئذ أن يكونوا 
أرقاء فى حالة تضاف الوصية إلا وهى حالة الموت OB ٠‏ الفروض كون ثبوت عتقهم بعد الموت وكون إضافة الوصية إلى 
حالة الموت والوصية لارقيق بشىء غير رقبنها لانجوز كا نصوا عليه : وقد مرّ نى الكتاب أن الوصية لأمهات الأولاد بثلث 
ماله جائرة » ولايمكن أن تتعاق تلك الوصية Sy‏ لأن الوصية بالرقبة إعتاق والوصية ها لاتحتمل أن تكون إعتاقا لألما تعتق 
غوت مولاها وإنلم تكن نمة وصبة أصلا كنا حققه الشراح هناك . فكان بين تلك المسثلة وبين هذا التعليل تدافع . ويمكن أن 
يقال : جواب ثلك المسثلة على مؤجب الاستحسان كما ذكروه هناك : وهذا التعليل على موجب القياس . ووجه الاستحسان 


وبناته قد تخل عن الأولاد فلا يكون مرادة .وقوله (ومن أوصى لورثة فلان) واضح . وقوله ( ومن أوصى لمواليه ) ake‏ على 
جواز موم المشترك وعدم جوازه » والشافعى يجيز ذلك فأجاز هذا » وأصعابنا ما جوّزوه و كذلك هذا » والمروى عن الشافعى 
رواية عن zeal‏ + لكن لاعلى جواز عموم ral‏ بلعلى أن لفظ المولى يطاق على الأعلى والاسفل Ub ge‏ كالإخزة على 
بى الأعيان.وبى العلات وى الأخياف . وليس بظاهر لأن معنى الإخوة فى etl‏ واخد وهو اشمّال صلب الأب أو الرحم 
عليهم : Md‏ المولى ليس كذلاك . فإن معنى الأعلى منعم ومعنى الأسفل منعم عليه . فكان ى أحدهما gag‏ الفاعل وق ul‏ 
يمعنى المفعول » وإليه أشار بقوله إن الجهة مختلفة . وقوله ( فى موضع الإثبات ) احتراز عن صورة الى "انا ذكر فى الکتاب 
وهو اختيار مس الأثمة وعامة أصحابنا « على أن لاعموم للمشترك لا فى gal‏ ولا فى الإثبات .وأجابوا عن مسئلة الحلف برك 
الكلام مع المولى مطلقا ليس لوقوعه فى النى بل الحامل على اليين بغضه وهوغير ale‏ فيصير بذلك call‏ كالشىء وقد 
قررناه فى التقرير مستوق بعون الله وتأبيده . فإن قيل :سلمنا أن لفظ المولى مشرك لكن حكه التوقف فكيف قال فالوصية ' 
باطلة ؟ أجيب بأن الكلام فما إذا مات الموصى قبل البيان:والتوقف ف مثله لايفيد .فإن قيل eer lt‏ من جهة أخرى ممكن 
وهو أن تصرف الو صية إل المولى الذى أعتقه لن شكر العم واجب. وأما فضل الإنعام لى حق ell‏ عليه ندوب > والصرف 
إلى الو اجب أولى منه إلى المندوب UF‏ هو المروى عن ألى يوسف بهذا gall‏ . أجيب gleich‏ ضة بجهة أخرى » وهو أن ألعرف 


Lal‏ : والظادر أن يقال : إذا كان فلان Had‏ يكون المراد جرد الائنساب od]‏ فيدخل الكل » Go‏ ما إذا كان UP‏ خاصا.فليتأمل 
( قوله فيصير بذاك call‏ كالثىء وقد قررناه فى ااتقرير ) أقول: قال ف التقرير : يتناول الموجودات tibet‏ باعتبار gee‏ واد انبى , 
ثم قال : كذا فى أصول مس الأئمة » وفيه نظر OY‏ يفضى إلى جواز إرادتهما فيما يصح الجمع بيهياء ولسنا تقول به إلا إذا جعل معى 
كلامه أن الكلام متروك بدلالة اليين الممجاز يعمهما وهو أن يكونا مرك من تعلق به عتق » وهذا المعنى بعمومه يتناول الأعلى والأسفلأنتهى 
jl‏ التقرد : : 
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les‏ يوس ف أنهم يلون لأنسبب الاستحقاق لازم و يدخل فيه عبد قال له مولاه إن لم أضرباك قأنت حر 
Gall oY‏ يقبت قبيل الموت عند تحقق عجزه. ولوكان له موال وأولاده موال وموالى موالاة بدخل فما معتتموه 
وأو لادهم دو نموالىالموالاة.وعن Jl‏ 1 سفأنهم يداون Laud‏ وااكل شركاء OV‏ الام Asti‏ على ااسواء . 
ومحمد يقول ght:‏ مختلفة. فى المعتق الإنعام :وف SU‏ عقد الالز ام والإعتاق لازم فكان الامم له أحق : 


الذى 5S‏ وا هناك غير متمش LT bale‏ يعرف بالتأمل الصادق فلا يصار إليههاهنا ( قوله وعن xl‏ سف Fea ee!‏ ن أيضا 
JS,‏ شركاء OV.‏ الاسم يتناولم على السواء) قال بعض المتأخرين : قلت : SY‏ أن تناول الاسم للأعلى و الأسفل بطريق 
التو اطو* ليس بأبعد من كون هذا التناول كذلك : فالعجب أن أبا يوسف جوز هذا دون ذاك اه . أقول : إن أبا بوسف جوز 
ذاك Lal‏ رواية عنه كما صرح به صاحب الكاى هناك حيث قال : وقال الشافعى : الوصية هم جميعا : وهو رواية عن 
Jl‏ حنيفة وأنى يوسف وهو قول زفر OY‏ الاسم يتناو لم اه . وصرح به صاحب معراج الدراية أبضا هناك حيث قال :وروی 
عن ألى حنيفة ty‏ يوسف أن الوصية فم جميعا وهو قول زفر وأحمد والشاقعى فى قول اه .وما ذكره المصئف ى هذه المسئلة 
رواية أيضا عن ul‏ يوسف لا قوله مطلقا كا يشير إليه قول المصنف .وعن أنى يوسف حيث ذكره بكلمة عن ds‏ يقل وقال 

أبو يوسف » tins‏ إليه أيضا أن شمس الأثمة ذ كر هذه المسئاة ف شرع القامع الكبير ولم يذكر الاحتلاف ab‏ .بل ذكر فیا 
القياس والاستحسان عفقال فى القياس يدخلون › و ف الاستحسان لابدخلون »> كا ذكر تفصيله فى النهاية ومعراج الدراية : 
فالعجب من ذلك البعض أنه لم يطلع على رواية تجويز GT‏ يوسف تذاول الاسم للكل فى المسئلتين معا مع كو ما مذكورة فق التب 
المشهورة المتداولة » فتعجب أنه جوز التذاول للكل فى هذه المسثلة دون الأولى ومفاسد قاة التدبير Cy‏ ما يضيق عن الإحاطة به 


جار بوصية ثلث المال لافقراء »والغالب فى المولى الأسفل الفقر . وى الأعلى الى oy ally.‏ عرفا كا مشروط شرطا کا 
هو المروى عن ألى يوسف بهذا المعنى . ولو أوصى لواليه وليس له المولى الأعلى فالوصية جائزة . ويدشخل فيها المعتق فى حال 
الصحة والمرض 1 ولا يدخل مدبروه وأمهات أولاده oY‏ عتقه Cab‏ بعد الموت» OV‏ المتوقف على الشىء لابالعاية يعقبه 
وجودا » والوصية تضاف إلى حالة اموت لما حت المير اث والميراث كذلك» فلابد من Galil‏ اسم المولى قبل OM‏ وم يوجد 
فیہما ( وعن أ يوسف أنهم يدخلون ) OY‏ سبب استحقاق الولاء وهو التدبيز.والاستيلاد ( لازم ) أى ثابت مستقر ؛ والأصح 
الأول oY‏ لاينسبون إليه بالولاء بنقس الاستحقاق بل بالإحياء ا لحاصل بالعتق » وذلك إنما يكون بعد اموت ( ويدخل فيه ) أى 
فى هذا الإيصاء : يعنى بالإحاع عبد قال له مولاه وهو واضح . ولو أوصى لو اليه وله موال وأولاد الموالى وموالى الموالاة 
دحل معتقوه وهو ظاهر »وأولادهم eet oY‏ إليه بالولاء للمغتق الذى باشر فى بام ١‏ والغروع tll‏ الأصول فكان 
الإطلاق حقيقة فيهم كا فى أضولم» ولهذا لايصح نى امم المولى عنام . حلاف ما تقدم من بنى فلان وأولادهم لان الى عن 
الفروع یح حيث يجوز أن يقال Gori yal‏ فلان وإيعا هم بنو بأيه .وعن JI‏ يوسف gel‏ يعنى موالى الموالاة يدخخلون أيضا 
لما ذكره فى الكتاب وهو واضح.وقوله ( والإعتاق لازم ) جواب ما يقال :لما كانت اللحهة مختلفة وجب بطلان الوصية 
كالمول الأعلى والأسفل . ووجهه أن المشيرك لايعمل به إلا إذا م تكن قر ty‏ على أحد المعنيين وهاهنا قرينة تعين أحدهما ۽ وهو 
أن ولاء الإعتاق عرز I‏ النسب لامحتمل الفسخ بعد ثبوته» وولاء الموالاة ضعيف حتاف فيه بين العلماء » وسيبه عقد SA‏ 
الفسخ فلا تتحقق المزاحمة بينهما »ولو لم يكن له إلا موالى موالاة كان الثاث لهم OF‏ الحقيقة إذا لم مكن وجب العمل NAL‏ 


) ڌو ayy a‏ أن Sy‏ الإعتاق Une‏ السب لاعتمل الفسخ يعد Soe‏ وولاء الموالاة الخ ( Jl‏ : فيه by a3) ne‏ الحقيقة إذا 
م مکن وجب العمل بالحاز ) أقول : عالف لماذكره AT‏ من القول ALEVE‏ إلا أن يى على التسليم دازلا ر ا 
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ولو كان له ge‏ وأحل وه وال th!‏ فا لصیف لمعتقه والياق ayy al‏ لتعذر on cor!‏ الحقيقة واحاز 3 ولا 
يدخل فيه موال أعتقهم ابنه أوأبوه oY‏ ليسوا بمواليه لاحقيةة ولا IE‏ : وإنما يحرز gel ae‏ بالعصوبة : 


نطاق البيان ( قوله ولاف ما إذالم يكن له موال ولا أولاد الموالى . لأن اللفظ لماز فيصر ف إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة ) 
قال صاحب النباية فى شرح هذا المقام : وإخلاف ما إذا م يكن له موال : أى موالى العتاقة ولا أولاد الموالى : أى ولا أولاد 
I‏ العتاقة بعنى th‏ الثاث لموالى الموالاة . وقال ى ابحامع الكبير : وإن لم يكن له إلا موالى الموالاة كان الثلث للم OF‏ الأحق 
إذا م يوجد وجب العمل يما دونه انى ٠‏ واقتى أثره صاحب العناية . أقول : ليس هذا بشرح cece?‏ » إذ لو كان مراد المصنف 
ذلك لما صح تعليله بقوله لأن BAN‏ له غاز فيصر ف إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة » فإن لفظ المولى مشترك بين المعتق وبين مولى 
الموالاة ثنا يدل عليه قول المصنف WT‏ » ومحمد يقول : الحهة dake‏ » ف المعتق الإنعام وفى المولى عقد الالتزام » وقد صرح 
الشراح قاطبة بأشتراكه بينهما وبينوا مراد المصنف هناك على وفق ذاك > فلوكان مراد المصنف هاهنا ماذهب إليه صاحيا النباية 
والعناية لما صح قواه فى التعليل Bal OY‏ لم ازا » إذ لاشك أن اللفظ المشترك حقيقة فى كل واحد من معديه أو معانيه » 
والصواب أن مراد المصنف هاهنا هو أنه إذالم يكن له موال ولا أولاد الموالى فالثلثلوالى الموالى فحينئذ ير تبط قوله ولاف 
ما إذالم يكن له وال ولا أولاد الموالى عا قبله أشد ارتباط « وينتظم تعليله بقوله OY‏ اللفظ A‏ ازالخ انتظاما تاما 9 لايحى : 
وقد صرح TINIE‏ بعين ما قلنا عند تقرير هذه السئلة . وى غاية البيان أيضا عند شرح كلام المصئف هنا : و كأن صاحب 
النباية “pel Ue]‏ بما نقله عن الخامع الكبير Oc‏ المذكور فيه موالى الموالاة دون موالى الموالى + لكن التعليل المذكور هناك وهو 
قوله لأن الأحق إذا لم يوجد وجب العمل بما دونه مطابق للمسئلة غيرآب عنما » فإنه GEN‏ الاشتراك لخواز أن يكون أحد 
معنى المشترك أحق بالإرادة من الآخر لأمر مرجح » وإن كان اللفظ حقيقة فى كل واحد منهما كما أشار إليه المصنف فما مر 
بقواه والإعتاق لازم فكان الاسم نه أحق : بخلاف تعليل المصنف هنا على تقدير أن يراد بالمسئلة ماذكر فى الخامع الكبير کا 
تومه صاحب lll‏ وتبعه صاحب العناية فإنه لايطابق المسئلة حینئذ بل يأباه جدا کا بیناه آ نما ( قوله واو كان له Gane‏ واحد 
و«والى اأوالى فالنصف لعتقه والباق لاورثة لتعذر الجمع بين الحقيقة والجاز ) أقول : لقائل أن يقول : لم لايصار هاهنا إلى 
عموم الجاز صيانة لكلام العاقل عن الإلقاء god‏ النصف ٠‏ والمصير إلى عموم الجاز مخلص معروف فى دفع الحمع بين الحقيقة 
واشاز . وطريقه Lala‏ أن Jat‏ الموالى على من كان ge gall‏ ملاخل فى عتقه أعم من أن يكو ن بطريق المباشرة كا فى معتق 
00 بطريق التسبيب كا فى معتق معتقه فليتأمل » والله أعلم . ٠‏ 
صونا اكلام العاقل عن الإلغاء(ولوكان له معئق واحد وموالى الموالى فالنصف اعتقه والباق‌لاو رثة pled‏ الجمع بين الحقيقة 
وانجاز) و حكم ولد LL geal Soul‏ ذكرنا أن اسم الموالى لأولاد الموالى حقيقة . وقوله(ولا يدخحل فيه) ىفا إذا ad gh ge sf‏ 
a) oy‏ ال أعتقهم ) هكذا وقع فالنسخ ولكن الصواب أن يقال : موال أعتقهم أبوه أوابنه OF‏ التعليل Gilley‏ ذلك دون AM‏ كور 
٠‏ في الكتاب 6 وهذا OV‏ الحقيقة هو أن يباشر إعتاق ملوك فيصير به هولى ate‏ » والجازأن يتسبب لذلك بإعتاق ملوك فيعتق ذلك 
Gall‏ ملو كا ولم يوجد ى حق موالى الأب والابن فعل الإعتاق ولا تسبيبه ؛ فقلنا : إنهم لايدخلون فى هذه الإضافة. 6 وهذا 
eal‏ كا ترىلايستقم على ما وقع فى النسخ » OV‏ أعتقهم موال له حقيقة . وقوله ( ول نما حرز ميراثهم بالعصوبة ) جواب» 


أن بر أد المعى العام bo lS‏ بقرينة صيغة الممم badly‏ الممتق فى الواحد , وجوابه أن الانحضار وقت الوصية Ge‏ صيغة publ‏ فى معناها 


يناء على تجوز أن يوجد له معتق آخر نين الوت . 
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بخلاف معتق البعض لأنه ينسب إليه بالولاء : والله del‏ بالصواب . 


) باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ( 


قال ( وتجوز الوصية batt‏ عبده وسكنى داره سنين معلوهة وتجوز ,ذلك أبدا ) OY‏ المنافع يصع مايكها 
3 حالة الحياة دل وغير يدل : فكذا Aa:‏ الات ree‏ 53 2 الأعيان: ويكون يو سا على ماکه ۳ حن 
المنفعة حى يتملكها الموصى له على ماكه كا يستوف الموقوف عايه ibe‏ اأوقف على كم ملك ااواقف »؛ 
ونتجوز مؤقتا وه وبادا كا فى العارية فانم تملياث على أصانا BN.‏ الميرا اث لأنه نخلافة فما يتداكه المورث و ذلك 


( باب الوصية بالمنافع ) | 
لمافرغ من بيان أحكام الو صايا المتعلقة بالأعيان شرع ف بيان الوصايا المتعلقة بالمنافع » وأخمّرهذا الباب لما أن المنافعم بعد 
الأعيان وجودا فأخمّرها عا وضعا » كذا ىالشروح . أقول : فيه شىء › وهو أن هذا إغا يتم ى حق الوصية بال كى والوصية 
باللخدمة دون الوصية 0b‏ ء لأن المْرة من قبيل الأعيان . والباب يشمل الأقسام الثلاثة كلها عنوانا وأحكاما فلا يم التقريب » 


عا روى عن See nol‏ أن موالى aul‏ تدخل إذا مات أبوه وورث ولاءهم [Renal ya wed‏ ولهذا يرز مير امهم . ووجه ذلك 
أن إحرازه الميراث ماكان لكونهم موال له + لكن الشرع أقام عصبة Gell‏ رمقام Gall‏ حق الميراث OY‏ الولاء كالنسب 
لايورث + نص عليه صاحب الشرع قال « الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولايوهب ولا يوزث » وهو نص صريح ف عدم 
الانتقال فكان بطريتى العصوبة . وقوه( BOE‏ معتق البعض) قال ف النباية :. هكذا وقع فالنسخ وليس بصواب . والصواب 
أن يقول مخلاف معتق المعتق كما هو المذكور فى الإيضاح + لأنه يثبت بهذا الفرق بين موال الموالى وبين موال أعتقهم أبوه ٠‏ 
أو ابنه على ماذكر نا من النسخة الصحيحة فيه أيضا ٠‏ وذلك UC]‏ يستقم إذاكان حلاف معتق المعتق » وأما معتق البعض فعند 
GT‏ حنيفة لم ينب إليه بالولاء بعد لأنه ze‏ المكاتب ٠‏ والمكاتب لايد خلنحت اسم المولى عند قيام الكتابة . وعندهما إن نسب 
إليه نما ينسب إليه بالولاء حقيقة فلا يحتاج إلى ذكره . وذكر yan‏ الشارحين أن الفسخة ف قوله ولا يدخل فيه موال أعتقهم 
بإثبات لفظة ابئه : وهاهنا لاف معتق البعض فجعله مرتبطا بقوله ولا يدل فيه موال أعتقهم ابنه » ومعناه فإن معتق البعض 
يدحل تحت الوصية لامولى لأنه مولاه حقيقة . لاف موالى الأم لأنهم ليسوا مواليه أصلا » ولكن ينبغى أن يكون هذا على 
مذهبهما ؛ لأن معتق البعض كالمكاتب : والمكاتب لايدحل نحت اسم المولى عند تمام الكتابة » وهذا فيه تصحيح نسخة الكتاب 
فى المي ضعين وان کان فيه بعد من حيث الإيراد على مذهببما خاصة » والله أعلم 1 


( باب الوصية بالسكنى والخدمة والقرة ) | 
لما فرغ من أحكام الى صايا المتعلقة بالأعيان شرع ف بيان أحكام الوصايا المتعاقة بالمناقع « cet‏ هذا الباب لما أن المنافع | 
بعد الأعيان وجو دا فأخرها عنبا وضِعا . قال ر وتجوز de ll‏ بخدمة عبده وسكنى داره ) كلامه واضح > ويفيد الموافقة بين 
الوصية والعارية فى كون كل منهما BUN ELLE‏ بغير عوض Sully‏ بينهما وبين الإرث » لأن الوصية تعتمد الغلياك والمناقع 
تقبل ذلك للحاجة حالة الجياة ( فكذا بعد المماث ) oF‏ الموث لايزياها والإرث BE‏ ( فا يتملكه المورث: وذلك 


( قوله لأنه ينبت بهذا (Gal‏ أقول : قوله الفرق فاعل يقبت ( قوله وذكر بعض الشارخين ) أقول : أراد الإثقانى ( قوله لأن. ge‏ 
البعض كا لكاتب ) أقول الظاهر أن يثال : game OF‏ البعض عند آي حنيفة ١ ASUS‏ ش 
( باب الوصية بالسكنى والخدمة والمرة) . 


— EA" — 

قال ( OB‏ خرجت رقبة العبد من Saleh‏ يسام إليه OF (antes‏ حق الموصى له فى الثاث لايزاحه الورثة ( وإن 
كان SLY‏ له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما ) OV‏ حقه فى الثاث وحقهم فى ااثلثين كا فى الوصية 
فى العين ولا تمكن قسمة العبد أجزاء لأنه لايتجز أ فصرنا إلى المهايأة إيفاء الحقين » BIE‏ الوصية بسكنى الدار 
إذا كانت AY‏ ج من الثلث حيث تقسم عين الدارثلاثا للانتفاع لأنه يمكن القسمة بالأجزاء وهو أعدل للنسوية 
بينهما زمانا وذاتا » وف المهايأة تقديم أحدها زمانا . ولواقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان تجوز أيضا 
oy‏ انق للم . إلا أن الأول وهو الأعدل أولى . وليس للورثة أن يبيعوا ما فى أيدبهم من GE‏ الدار . وعن 
أل يوسف رجه الله أن é‏ ذللك لأنه خالص ..اكهم . وجه الظاهر أن حق الموصى له ثابت فى سكنى جميع اندار 
بأن ظهر. 1 للست مال pl‏ ورج الدار oy‏ ااثاث . وكذا له fat on‏ ما ف أيدييم إذا خرب ما Os a‏ . 

وإن صير إلى التوجيه ببناء الكلأم على الأكر يبى تأخير الوصية lL‏ ة WE‏ عن بيان النكتة كما GAY‏ ( قوله إلا أن الأول وهو 
الأعدل أولى) قال jaar‏ المتأحرين : فيه أن المفروض كون المبايأة باختوارهم »> فالمتأخر يسقط حقه فلا تبنى الأولوية إلا بإاز ام 

الجا کم حی يكون أولى انى . أقول : لبس هذا بسديد . لأن إسقاط المتأخرحقه لايلزم أن يكون بطيب خاطره » بل جوز 

أن يكون مع الكراهة AS ‘ aud ge Py‏ يساوى هذا اسايقاء تحقه كيد 573 re)‏ الأول 5 ثم إن سلم كون إسقاط aa‏ 

عن Cob‏ خاطر و البتة فهو لايقتضى إلا انتفاء ABM‏ له وتحقق العدل فى الحملة وذلك لايناقى كون الأول أعدل منه للنسوية بيهم 

ذاتا وزمانا . ولاشلك أن الأعدل أولى ( قوله وجه الظاهر أن Go‏ الموصى له ثابت فى سكبى جميع الدار Ob‏ ظهر للميت مال 

. آخر وتخرج الدار من الثاث ) أقول : فيه بحث . أما أوّلا فلأنه منقوض با إذا أوصى لرجل بعين داره dy‏ يكن له مال tage‏ 
فاقتسمها الموصى له مع الورثة على الثلث OB cally‏ لاورثة هناك أن يبيعوا ما فى أيديهم من ثلثى تلك الدار بلا خلاف مع 

جريان هذا الدايل هناك أيضا ؛ بأن يقال : إن حق الموصى له ثابت قعين جميع الدار بأن ظهر للميت مال AT‏ وتخرج الدارمن 
الثلث . وأما ثانيا فلأنه إن كان حق الموصى له ثابتا فى سك جميع الدار جرد احمال ظهور: مال آخر للميت وخخروج الدار من . 

الثاث فإما أن يكون ge‏ الورثة tot Lal‏ فى سكى جميع تلك الدار أولا » فإن كان الأول يلزم أن ينبت ی سكنى جميع الدار 


pod‏ والمنفعة عرض لابب )وإذا جازت الوصية يمنفعة العبد جازت بغاته لأنها بدها فأحذت حكها (والمعنى ) برهو الحاجة 
(يشملهما ) يعنى المنفعة والغلة . وقوله ( فإن خرجترقبة العبد ).فيه تفصيل وهو أنه إذا أو صى بخدمة عبده لشخص فإما أن قال 
أبدا أوجعل ذلك زمانا » OP‏ كان الأول وخر جت رقبة العبد من الثلث أو لم تخرجولكنأجازت الور ثة التسلم إليه يسام إليهليخدمه 
وإن لم جزه الورثة حدم الورثة يومين والمودى له يوما إلى أن يموت : وإ ن كان الثانى فإما أن عين سنة مثل أن يقول سنة سث 
وسبعين وسبعماثة أو لم يعين + فإذعين ومضت تلك المدة قبل موت الموصى بطلت الوصية » وإن مات الموصى بعد مضو" 
البعض من تلك السنة أوءات قبل مضيهاء of‏ کان العبد حرج من الثلث أو أجازت الور ثة فإنه يسلم العبد إلى الموصى له حى 
سبتوق وصيته ؛ وإ كان لامخرج ولم نجز الورثة poe‏ الموصى له يوما والورثة يومين حى تمضى السنة الى عينها ثم يسلمه إلى 
ورثة ؛ وإنلم يعين فإن كان العبد يخرج من ثلث المال أو ce‏ وأجاز By Sho‏ يسام العبد إلى الموصى له ليستخدمه سنة كاملة 
ثم يرد إلى الورثة : وإنلم يخرج ولم نجزالورثة يخدم الموصى له يوما والررثة يرمين إلى ثلاث سنين ثم ير ده إلى الورثة + وهذا 
( قال المصنف : واجه الظاهر. أن حق الموصى له ثابت فى سى بيع الدار بأن ظهر. للميت مال آخر. ) أقول : قال الكاكى : ويمتير ' 
هذا الاحمال لأنه US‏ مندليل وهوإيصاء الميت JS‏ منافع الدار مع علمد أن الإيصاء بالزيادة على الثلث حرام شرعا ٠‏ فلو م يكن له مال سوى 


— tAV ب‎ 

es‏ يتضمن إبطال ذلك فنعوا عنه . قال ( فإن كان مات الموصى له عاد إلى الورثة ) لأن الموصى أوجب 
الحق للموصى له ليستوق المنافع على حكم ملكه . فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء ٠ن celle‏ 
الموصى من غير مرضاته وذاك لايحوز ر ولو مات الموصى له فى حياة الموصى بطات ) OV‏ إابها تعلق بالموت 
على مابيناه من قبل . ولو أوصى بغلة عبده أو داره فاستخدمه بنفسه أو سكنها بنفسه قيل يجوز ذلك OV‏ قيمة 
المنافع كعينها فى تحصيل المقصود . والأصح أنه لايجو MOV;‏ در اهم أودنانير وقد وجبت الوصية يبا > وهذا 
استيفاء المنافم وهما متغايران ومتفاوتان فىحق الورثة ٠‏ فإنه لو ظهر دين يمكنهم أداوكه من الغلة بالاسير داد منه 
بعد استغلالها ولا يمكنهم من المنافع. بعد استيفائها بعينبا . وليس للموصى له بالخدمة Sally‏ أن يواجر العبد 
أو الدار , وقال الشافعى : له ذلك لأنه بالوصية هلك المنفعة فيملك تمايكها من غيره ببدل أو غير بدل WV‏ 
ole Vis‏ عنده ٠.‏ مخلاف العارية لأنها إباحة على أصاه وليس بتماياك.ولنا أن الوصية EE‏ بغير بدل مضاف 
إلى ما بعد المت فلا ملاك تمليكه ببدل اعتبارا بالإعار ة فإنها تمليك بغير بدل فى حالة الحياة على أصلنا.» ولا 
علاك المستعير الإجارة ELLE UY‏ ببدل ء كذا هذا . وتحقيقه أن القليك day‏ لازم وبغير بد عير لازم > ولا 
بملاك الأقوى بالأضعف والأكثر بالأقل » وااو صية رع غير لازم إلا أن اارجوع للمتبرّع لا لغيره Cally‏ 
بعد الموت لابمكنه الرجوع فلهذا انقطع » أما هو فى وضعه فغير لازم > ولآن المئفعة ليست Ste‏ على أصلنا 

ونی تمليكها بالمال إحداث صفة المالية فيا تحقيقا للمساواة فى عقد المعاوضة » 


الواحدة فى حالة واحدة حقوق أشخاص » واللازم باطل لاستحالة أنيسكن أشخاص متعددة على حدة فى جميع حل واحد 
فى زمان واحد لاستلز امه تداخخل الأجسام وظهور بطلان تعاق الحق بأمر محال « وإن كان الثانى باز م أن لايقسم عين الدار بين 
الموصى له والورئة أثلاثا للانتفاع » وأن لايقسم الدار بينم مهايأة من حيث الز مان أثلاثا لثبوت Ge‏ الموصى له فيسكنى جميع 


SLI‏ على حلاف ما إذا أوصى بغلة عبده سنة فإن له ثلث غلة تلك السنة على ماسنذ”كره . قال( فإن كان مات الموصى له عاد 
إلى الورثة ) إذا مات الموصى له عاد الموصى به إلى ورثة الموصى ge MOV)‏ أوجب I‏ للموصى له ليستوق النافع على 
حك ملكه : فلو انتقل الحكم إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصى ) لما تقدم أن الميراث Bre‏ فیا يتملكه 
المورّث ٠‏ وذلك ف عون SF‏ والمنفعة عرض لابينى : لكن يجوز أن يستخقها لذلك لاله م برض به » واستحقاق SAM‏ هن غير 
مراضاة المالك لايحوز ولومات الموصى له فى حياة الموصى بطلت ) الو صية ر OY‏ إيجابها تعلق بالموت على مابيناه من قبل ) أى 
فى فصل اعتبار حالة الوصية نى Oly‏ الفرق بين جواز الإقرار وبطلان الوصية بقوله لاف الوصية لأنها SUE‏ عد موث , 
le ally‏ عبده أو داره ) فاستخدم العبد الموصى بغلته الموصى له بنفسه أو سكن الدار الموصى بغلما بنفسه . اختلف 
المشايخ فى ذلك على ما ذكره فى الكتاب وهو واضح . وقؤله (وليس للموصى له باللخدمة أن يوجر العبد والدار ) واضح سوى 
ألفاظ نذ كرها ( قوله اعتبارا بالإعارة فإنها تمليك بغير. بدل ) قد تقدم فى باب العارية > وى الحقيقة هذا المعنى راجع إل الأصل 
القرر وهو أن الشى ء لايتضضمن ما فوقه . وقوله ( إلا أن الرججوع للمتبرّع لا لغير ه) جواب عا يقال الوصية وإن كانت غير 
لأزمة ابتداء SS‏ تصير لازمة بعد الموت لعدم قبوها الرجوع.حينئذ . ووجه ذلك أن الاعتبار للموضوعات الأصلية والوصية 
فى وضعها غير لازمة + وانقطاع الرجوع بموت الموصى من الموارض فلا معتبر به . وقوله ( ولأن المنفعة ) دليل آخر . 


هذه الدار لم يوض يجميع منافعها اتر ازا عن الحرم شرعا اد : وفيه تأمل ( قوله فاستخدم oll tl‏ بغلته المرصى له ) أقول : قوله 
الموسى له فاعل استخدم ( قال المصئف : وقيل Jot,‏ ذلك OY‏ قيمة المنافع كعينها فى تحضيل المقصود ) أقول : لاي أن الأننب للمقام كان * 


aie 

cls‏ ثثيت هذه الولاية oh‏ نعاكها تبعا ملك الرقبة hea‏ 9 علكها بعقد المعاوضة حى ر ی يكون ملكا لما بالصفة الى 
تماكهاء أما إذا نماكها مقصودة بغير عرض ثم ماکھا بعرض كانتماكا AST‏ مما KE‏ معنى وهذا لاوز »ولیس 
للموصى له BOT‏ رج العبد من ااكو فة SAY]‏ 8 ن الموصى له وأهاه فىغير الكوفة ded‏ جه إلى أهاه الخدءة هنالك 
lst‏ كان رج من ٠‏ الثلث : Ry‏ الوصية Lc]‏ تنفذ على مايعرف من مقصود (ge ghl‏ فإذا كانوا ف ه هبرة مقصوده 
أن MRE‏ من خدمته فيه لاون أن ياز مه dade‏ السفرء و إذاكانوا : فى paid one‏ ده jel‏ اأعرد إلى أهاه ليخد هم . 
ولو و أوصى بغاة عبده أو أوبغاة داره جوز أيضا iy‏ نه بدل المنفعة isle‏ حكم المنفعة فى جواز الوصية به > كيف 

aly‏ عين حقيقة als ay i‏ أو دنائير فکان بالحواز زأول - وا ولم یک ن له مال pe‏ ه كان له ثلث a ale‏ اة 
لآنه ne‏ مال حتمل Sail‏ بالأجزاء . فاو أراد الموصى له قسمة ة الدار بينه وبين ااورثة کون هوااذى يستغل 
ثلثها لم يكن له ذلك إلا فى رواية عن أى يوسف فإنه يقول : الموصى له شرياك الوارت والشرياك ذلك : 
فكذلك للموصى له : إلا أنا نقول : المطالبة بالقسمة تبتنى على ثبوت GEL‏ للموصى له فما بلاقه اأقسمة : 
هر المطالب . ولا حق له فىعين الدار . وإنما حقه فى الغاة فلا للك المطالية بقسمة الدار » ولو أوصى له 
dads:‏ عبده ad, , ps‏ وهو حرج دن Salt‏ فالرقبة لصاحب الرقية والخدمة عايها لصاحب الحدمة » لاله 
أوجب J)‏ واحد Lage‏ شيا معلوما عطفانه لأحدهما على الأخخر فتعتبر هذه الحالة Dt‏ الانفراد . 
الدار وعدم ثبوت حق الورثة فى ذلك على الفرض : مع أن المسئلة حلاف ذلك كنا مر آ نفا ئی الکتاب ( قوله فإنما تثبت هذه 
الولاية لمن تماكها تبعا الك الرقبة أو لمن تملكها بعقد المعاوضة حى يكون مماكا لها بالصفة الى تماكها ) قال فى العثاية ely‏ ض 
عليه بإجارة الحر نفسه فإنه لايملك منفعته تبعا للك ر قبته. ولا بعقد المعاوضة 3 ويجوز أن علكها ببدل . وأجيب بأن كلام الصنف 
فى الوصية فراده بالمنفعة منفعة تجوز الو صية بهاو منفعة GAN‏ ليست كذلك فلا يكون واردا عليه اه. أقول TT‏ 
os 4‏ كلام المصنف ق.الوصية لايقتضى كون مراده بالمتفعة المذكورة فى مقدمات دليله منفعة تجوز الوصية بها » 


وقوله ( وهذا لايجوز) com‏ بناء على ما قال ولا بلك الأقوىبالأضغض وهوظاهر. واعدرض عليه بإجارة الح رنفسه فإنه لايملك 
منفعته تبعا للك رقبته ولابعقد المعاوضة ويجوز له أن يملكها يبدل . وأجيب بأن كلام المصنف ف الوصية » فر اده بالمنفعة منفعة 
تجوز الوصية بها » ومنفعة الجر © ليست كذللت فلا یکو ن واردا عليه ENTE‏ 
فإنه ليس له الإخراج إلى أهله إلا بإجازة الورثة . وقوله ( وإذاكانوا (ened‏ أى فى غير مصرالموصى . وقوله Sa)‏ أوصى 
بغلة عبده أو بغلة داره ) قد عام جوازه فب تقدم من طريقين ولعله ذكره Ls‏ لقوله ( ولو لم يكن له مال غيره کان له از 
غلة تلك السنة ) يعنى إذال جز الور ثة كانت الوصية بغلة عبده سنة » وتذ كير الغمائر إما بتأويل المال أونظرا إلى الخير . وقوله 
( لآنه عين مال تحتمل القسمة بالأجزاء ) وكل ماهو كذلك تعلق الوضية بثلثه إن لم يخرج من الثلث » وفيه إشارة إلى الفرق 
e Ty‏ 
كاملة كنا مر ذ کره . وقوله (ولو أر اد الموصى له قسمة الدار ) ظاهر إلى قوله ( عطفا منه لأحدهما على الآخر ) ومعنى ذلك 
اعد رار gee‏ له Lad‏ عبده ( فتعتير له اغا يريد حا منت عا اقرا ای پا 


أن يقول : 29 ge‏ اتام a‏ لكنم قلب leat‏ عل قوة المعى وجوازها بطريق الأول فليتأمل ( قوله وتذكير shall‏ إما بتأويل 
امال أو نظرا إلى (oat‏ أقول : عى من oth‏ قوله بدل المنفعة ( قال المصنف : لأنه أوجب لكل واحد مما شيئا معلوما عطفا مله ) 
أقول : أي من محمد أو من الموصى : فإنه عيلف قوله ولآنمر cuss eat‏ ان JIS‏ .» والأقرب 
عندى .هو J) dul‏ ومعی ذاك أنه عطاف ال اخ ) أقول : يعنى أن wake Naa‏ الخ . 


= 4۸4 - 
5 لمات الو صية لصاحب الخدمة» فار م يوصف الرقبة بشى ءلصارت الرقبة ميراثا للورثة م مكو نالحدمةالموصى 
له ء فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان GeT‏ إذ الوصية Cott‏ الميراث من حيث أن المللكيثيت فيهما بعد الموث . وها 
نظائر : وهو ما إذا أوصى بأمة لرجل وجا فى بطنها لآخر وهى تخرج من الثلث » أو أوصى لرجل حاتم ولآخر 
بفصه ٠‏ أو قال هذه القوصرة لفلان وما فيها من المّر لفلان كان كا أوصى ٠‏ ولا شىء لصاحب الظرف 
فى المظروف ىهذه المسائل كلها : أما إذا فصل أحد الإيجابين عن الآخر فما فكذلك الحواب عند ألى يوسف . 
وعلى قول محمد الآمة الموصى له بها والولد بينهما نصفان ٠‏ وكذلك فى أخواتما GV.‏ يوسف أن wlth,‏ 
.3 الكلام الثانى cud‏ أن مراده من ن الكلام الأول إيجاب الأمة للموصى له بها دون ااواد . ؤهذا البيان منه صميح 
وإن كان مفصولا OV‏ الوصية لانازم شيئا فى حال حياة الموصى فكان البيان المفصول فيه والموصول سواء 


فإن مقدمات الدليل LY‏ م أن تكون مساوية للمدعى : بل YY‏ من كلية الكبرى إذا كان إنتاج الدليل بطر يق الشكل الأول وهاهنا 
كذلك . إذ حاصل هذا الدليل أن اللعدمة والسكنى من قبيل المنافع والمنافع ليست Ste‏ على أصلنا » وما ليس بمال فى تمليكه 
. بالمال إحداث صفة المالية فيه تحقيقا للمساواة فىعقد المعاوضة » وما نى ASAE‏ إحداث صفة المالية فيه لاتنبث الولاية عليه 
هذه الصفة إلا لمن تماكه تبعا ملك الرقبة أو لمن تملكه بعقد المءاوضة حى يكو ن اكا ها بالصفة الى تملكها ولا يكون ملكا كر 
ما تملكه فإنه لامجوز شرعا ؛ ولا يذهب على ذىمسكة أن ماعدا الصغرى من المقدمات المذ كورة مع اقتضاء الأدلة الشرعية 
كلية كل واحدة منها فى نفسها SEY‏ لتقييد شى ء منها بها مخرج به منفعة AN‏ لوقوعها فى محل الكبرى من الشكل الأول تبصر 
( قوله ثم لما صمت الو صية لصاحب اللخدمة الخ ) قال صاحب العناية : وقوله لما سمت الوصية لصاحب اللحدمة كالبيان والتفسير 
لما قبله منحالة الانفراد : يعنى لوكانت الوصية بالخدمة منفردة كانت الرقبة مير اثا لاورثة والحدمة للموصى له من غير اشير اك 
فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آلحرتكون الرقبة له والخدمة للموصى له بها » إذ الوصية حت المير اث من حيث أن اللات فيهما 
يثبث بعد الموت اه . أقول : إن قوله السابق كالبيان والتفسير لما قبله من حالة الانفراد ليس بسديد . والحق أن يقال : كالبيان 
والتفسير لما قبله من اعتبار هذه الحالة DA‏ الانفراد » OY‏ قول المصئف ثم لما صمت الوصية لصاحب الخدمة الخ + وكذا 
ما ذكره الشارح M‏ بور بقوله يعنى لو كانت الوصية بالخدمة الخ إنما بفيد أن بيان اعتبار هذه DU‏ بحالة الانفر اد لا بيان حالة 
الفراد إحدى الوصيتين عن الأخرى فلا تتحقق المشاركة بينهما فها أوجب لكل واحد منهما . وقوله ( ثم لما صمت الوصية 
لصاحب الخدمة ) كالبيان والتفسير لما AS‏ من حالة الانفراد : يعنى أو كانت الوصية باللخدمة منفردة كانت الرقبة ميراثا 
للورثة (والخدمة للموصى له ) من غير اشتراك ( فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آنحر) تكون الرقبة له واللخدمة للموصى له بها 
( إذ الوصية أخخت الميراث من -حيث أن الملك فيمما يثبت بعد الموت ) ثم العبد الموصى يخدمته لشخص وبرقبته لاحر إما أن يكون 
أدرك خد الخدمة أولا » OB‏ كان الثانى فنفقته على الموصئ له بالرقبة إلى أن يدرك الخدمة » OY‏ بالإنفاق عليه تنمو العين وذلك 
منفعة لصاحب الرقبة » فإذا أدرك اللحدمة صار كالكبير » والنفقة فى الكبير على من له الخدمة YAY‏ يتمكن من استخدامه . 
بالإنفاق cade‏ إذ العبد لايقوى على الخدمة إلا به » وإن أن الإنفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالستعير مع المعير »> وإن جى 
جثاية فالفداء على من له الخدمة لأن القكن من الاستخدام بالتطهير عن ULL‏ فيجب عليه التطهير : وقوله ( ولا ) أى لهذه 
المسفلة ( نظائر) وقد ذكرها فى الكتاب واضحة . وقوله Vy)‏ شىء أضاحب الظرف ) وهو iY‏ والحام والفرصرة. . 
( ف المظر cas (dy‏ الولد والفصض والعْر( فى هذه المسائل كلها ) أما إذاكان أحد cule I‏ موصولا بالآحر فالاتفاق + وأما إذا:. 
( قال المصئف : وكذلك ىأشواتها ) أقول techs ol pally:‏ وهو الام مع الفص.والقوصرة مع القر » كذا فشرح الكاكى . قال الإثقاف:. 
stuf‏ بأخواتها مسئلة الداتم:مع الفص > ومسئلة B po gill‏ مغ tll‏ 6 ومسئلة pth ge‏ ا الدار مع البناء » ومسئلة السيف 
hl,‏ و oly‏ الموجود مثل ذلك © والأرض a‏ مغل ذلك & وګل ثىء يشبه - هذا ما یکوت poy!‏ فى الوصية. عاما 3 
Avni eal a a= ۲ ( :‏ 
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3 بطنباء . واس القو صرة كذلك 3 ومن أصلنا أن العام اذى هو سج4 بوت ot!‏ 5 لى سيول الإحاطة a nc‏ 
Nab elt‏ اجتمم مم ق الفص و dhe‏ وكل منهما وصية 4 wis,‏ على | o>‏ 5 بجعا ل القص La ca:‏ تصفين 3 ولا 
يكون wile]‏ الوصية ad‏ 0 رجوعا عن الأول ٠‏ كا إذا أوصى Gu‏ باخام لاف الحدهة مع اأرقية oy‏ 


اسم ار 
لغيره any‏ لام 7 له فيه ٠. gr‏ لحلاف ما إذا كان اكلام موصو لا لان ذلك دايل التخصيص ae‏ 5 


الرقبة لايتناول الحدهة وإعا ستمخدمه الموصى له كم أن المتفعة حصات على ماكه . فإذا dais} em‏ 
فتبين أنه أو جب لصاحب aalLi eld‏ خاصة دون الفص 1 ir‏ ( ومن أو كى لاخر بشمرة ستانه 5 مات وفيه 
غرة فله هذه الم وحدها . وإن قال له ثمرة بستانى أبدا فاه هذه الثرة و مرته فا يستقبل ها عاش : وإن أوصى 
الاتفراد وحدها كا EY‏ على من له Gol‏ مسكة( قوله ومحمد أن اسم احاتم يتناول الحلقة والفص « وكذا اسم الحارية يتناولها 
وما 8 Lib‏ ( قلت : ليس ol Al‏ بتذاول اسم cd slits all elt‏ اسم الحارية ما ف بطنبا تناو هما هما (ea‏ وأصالة ‘ وإلا 
يازم أن calls‏ هذا مامر فى £ as?‏ الو صية ay gle‏ إلا جلها من آن اسم الحارية لايئناول الحمل لفظا ولكنه geen‏ بالإطلاق 
تبعا . فإذا أفرد الأم بالوصية صح إفر ادها . وياز م أن alte‏ أيضا مامر كتاب الإقرار من أن الفص لايدخل فى ULI‏ لفظا 
بل تبعا . وهذا لو ele Sat‏ لرجل واستثى فصهلنفسه لم يصح الاستثناء ويكون الحلقة والفص جميعا للمقر له لأن الاستثناء تصرف 
فى bya‏ . بل Le}‏ المراد هاهنا J gli,‏ اسم الحا لافقص ey‏ الحارية لما ف بطنما تنا وما هما تبعا عند الإطلاق فير تفع اغخالغة 
Ww‏ توهمها البعض ( قوله ومن أصلنا أن العام all‏ موجيه بوث الحكم علىسبيل الإحاطة Ups‏ الحاص ( أقول 0 Hey‏ 
للعموم ف الألفاظ المذكورة ى هاتيلك المسائل . لأن الحلقة والفص بالنظر إلى Lot‏ 5 وكذا المحارية وما فى بطنها بالنظر إلى 
اسم الحاريةء وكذا القوصرة وما فيا بالنظر إلى اسم القوصرة بمنزلة الأجزاء OV Sul‏ هذه الأسماء لاجزئيات معانيها ؛ إذ 
لايصدق معنى احاتم على الفص وحده wm Vas‏ الحارية على ما ف بطنها وحده 3 ولا معی القوصرة على ما فى القوصرة من 
مثل ill‏ وحده . على أن الكلام فى وصية خاتم بعينه وجارية بعينها وقوصرة بعينها وکل من eM‏ جز ئىخاص فكيف يتصور 
فيها العموم . فقوله ومن أصلنا أن العام dpc‏ الخاص I pe‏ اللغو هاهنا كنا SAV‏ ( قوله لاف ما إذاكان الكلام موصولا 
oF‏ ذلك دليل التخصيص أو الاستثناء فتبين أنه أوجب لصاحب PUI‏ الحلقة خاصة دون الفض . أقول :فيه شى ء» وهو أنه 


كان أحدثا منفصلا عن الآخر فكذلك عند ألى يوسف بحلافا محمد . وقوله ( كما ى وصية الرقبة والخدمة ) Of‏ الموصول 
والمفصول فيهما فى الىك سواء : وتأخير تعليل محمد و الحواب عا استدل به أبو يوسف ف الكتاب والمبسوط دليل على أن المعول 
على:قول dat‏ . قال (ومن أوصى لآخر a dis ee ad a‏ 
cally‏ إلى مالمحدث على وجوه ثلاثة : ی وجه بقع على !1 لوچو د والحادث ماعاش. الموصى له ذكر الأبد أو م یذ کر ء 
٠‏ كالوصية بغلة بستانه أو أرضه أو سكنى داره أوخدهة عبده:فإن العرف فيا جار على الأب ٠‏ ويعتير خروجه من EUS‏ 
وف وجه يقع على الموجود دون الحادث ذكر الأبد أو لم يذكره ٠‏ كالوصية بالصوف على ظهر call‏ والولد ى بطن جاريته 

واللبن of tral‏ المعدوم من هذه الأشياء لاستحق ب4 dm ys‏ .ما . وف وعد Pa‏ الأبد يقع على الموجود والحادث 
فالوصية الثائية ماز لة الاستثناء ٠‏ كذا قال الكرحى فى جتضره › إلى هنا كلام الإتقاف ( قال المصنف : وكذا اسم الحارية يتناو ها ونا 
بعلنها ) أقول:هنا نوع مخالفة لما أسلف فى إلا لوضية Aste‏ إلا جلها فزاجعد متأملا ( قال المصنف : واسم اسم القوصرة كذلك ) أقول : فكان . 
كل Ge‏ كالعام. gill‏ الخ & ولا ينيغى أن 1 05 أن ais‏ الأسماء vate‏ »فإنه ليس كذلك ك كا لای ( قوله ذكز الآبد oe‏ یڈ کہ ر ) أقول: 

يعنى أطلق وم يذ کر يدا , . 


Zee 
اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا‎ Bol الغلة القائمة وغلته فا يستقبل ) والفرق أن‎ ald له بغلة بستانه‎ 
يكن شيا 3 أما‎ ' ols المعدوم والمعدو عل كور‎ J sla, لايتأيد إلا‎ ay wl بدلالة زائدة مثل التنصيص على‎ 
ale ومن‎ Ai ant ale rah ى عرفا . يقال فان بأكل‎ ot جود وما يكون بعر ض اأوجود مرة بعك‎ dl eas الغلة‎ 
أرضه وداره : فإذا أطاقت يتناوهما عرفا غير موقوف على دلالة أخرى . أما الرة إذا أطاقت لايراد با إلا‎ 
الموجود فلهذا يفتقر الانصراف إلى دليل زائد . قال ( ومن أوصى لرجل بصوف غنمه أبدا أو بأولادها‎ 
وما فى ضضروعها من اللبن وما على ظهورها من الصوف يوم يموت‎ AM أو بلبنها ثم مات فله ما ى بطونما من‎ 
' . الموصى سواء قال أبدا أو لم بقل ) لأنه إيجاب عند الموت فيعتبر قيام هذه الأشياء يومكذ . وهذا حلاف ماتقدم‎ 
إلا أن فى الثرة والغاة المعدوءة جاء الشرع بور ود العقد‎ ٠ المعدوم لأنه لايقبل اللاك‎ ele Uk والفرق أن القياس‎ 
بابها أوسع . أما ااولد المعدوم‎ OF فاقتضى ذلك جوازه فى الوصية بالطريق الأولى‎ ٠ عليها كالمعاماة والإجارة‎ 
حت اأو صية 3 حلاف‎ Jou فكذلك‎ 3 a ans reed ولا‎ 3 sel العقد علا‎ styl وأخحتاه فلا جور‎ 
. الموجود منها لآنه يجوز استحقاقها بعقد ابيع تبعا و بعقد الخلع «قصودا » فكذا بالوصية» والله أعار بالصواب‎ 


٠‏ قد تقرر فى كتاب الإقرار أن استثناء الفص من ال حاتم غير يح لكون الاستثناء تصر فا لفظيا غير عامل فما يتناوله الاسم لفظا 
كالفص فى ULI‏ والنخلة و فق البستان و البناء ىالدار . فا معنى قوله أو الاستثناء فى قو'ه لأن ذلك دايل التخصيص أو الاستثناء 
1 ( قوله ومن أوصى لرجل بضوف غنمه أبدا أو بأولادها أو بلبنها ole?‏ فله مائ بطنها من الولد وما فى ضروعها من اللبن وما 
| على ظهورها من الصوف يوم يموت الموصى سواء قال أبدا أو لم يقل) أقول : فى تحرير هذه المسثلة بهذا الوجه مماجة + فإن 
. الإطلاق المستفاد من Sal‏ ف ذيلها سواء قال أبدا أو لم يقل لایناسب تقييدصدرها بقوله أبدا حيث قال ومن أوصى لرجل 
بصوف غنمه أبدا » فالأولى ماذكر فى SIS‏ حيث ترك فيه قيد أبدا فى صدر المسئلة » أو ماذكر ف البداية حيث ترك فبا قوله 
فى ذيلها سواء قال أبدا.أوم يقل تدبر ( قوله لأنه إيجاب عند اموت فيعتبرقيام هذه الأشياء يومئذ ) أقول : لاعن على الفطن أن 
. هذا التعليل ينتقض مما تقدم من مسثلى القرة والغلة . فإن الإيصاء يجاب بعد الموت فى كلالصور مع أنه يقع فما تقدم على اقام 
يومئذ وعلى الحادث بعده أيضا بذ كر قيد الأبد ف‌المرة وبدون ذكره أيضا ف الغلة . نعم كأن المصنف قصد تدارك ذلك بقوله 
هذا حلاف ما تقدم الخ إلا أن هذا التعليل هاهنا بى We‏ عن الفائدة ie} ys‏ 0 المسعلة مما ذكره ف الفرق 
تى( قوله إلا أن فى 30 والغلة المحدومة جاء الشرع بورود العقد Gale‏ كالمعاملة والإجارة فاقتضى ذلك جوازه فى الوصية 
لطريق الأول ) قال بعض المتأخرين.: يرد عليه أن لنا أصلا آخر : وهو أن الثابت حلاف القياس مقصور على مورده . ولا 
اس عليه غيره فكي للقت بد ام . أقول باوكا وين وسار رياط و Ae hGH‏ 
كالوضية بشمرة seas‏ وإن لإيلكرة: .كانت الثرة sage ge‏ قبل,الموث تناوها . ls‏ فالقياس أن تبطل الوصية Sas‏ 
الاستجنسان يقع على الحادث إلى أن يموت الموصى al‏ .وجه القياس أن المرة فى المو جود حقيقة وليست بموجودة فتبطل و وجه 
الاستحسان جمله على SS‏ :عند.انتفاء الحقيقة صونا لكلام الموصى عن الإلغاء : والمصئف حمل الفرق بين القرة والغلة على العرف , 
فييماء ء ثم gull‏ واللخراج وما فيه صلاخ البستان على صاحب الغلة ay‏ هو المنتفع بالستان فصار كااتفقة ف فصل اللحدمة . وقوله 
: .. (ومن أوضى ارجل بصوف غنمه أبدا ) إلى آحر الباب ؤاضح diye‏ در المصنف ما أجزل تركيبه وأحسن ترئيبه لايرى SM‏ ش 
من lal‏ يحتاج إلى تقرير إلا وتركيبه jaf‏ فى :تأدية له من ont‏ . وقوله (أوبعقد اللحلع ).صورته أن نقول المرأة لزوجها خالعنى . 
على ماق بطن جاریی أوغنمى صح وله ماق بطنها ‏ وإن م ؛ يكن ف البطن بشىء فلا ثنىء له » وما حدث بعد ذلك فللمرأة OY‏ 
:ماف البطن قد يكون متق وما وقد لایکون قلم بضر gm‏ لو قالت على خمل جاریی ولیس نلا حمل ترد لز , 0 


ت — 


) باب وصية الذى ( 


قال ( وإذا صنع يوودى أو نصرانى بيعة أو كنيسة نى صعته ثم مات فهو ميراث ) OV‏ هذا بمنزلة الوقف 
عند أ حنيفة » والوقف عنده يورث ولايازم فكذا هذا . وأما lane‏ فلن هذه معصية فلا تصح عندهما . 
قال ) 0 أوصى رذلاف لقوم مسمين فهو الثلث) معناه إذا أوصى أن تی داره بيعة ة أوكئيسة فهو جائر من الثلث 


والغلة بالمعاملة والإجارة بطريق القياس » وليس كذلك بلهوبطريق دلالة النص عليه » يرشد إليه قطعا قول المصئف رحه الله 
بالطريق” الأولى » وف قوله فاقتضى ذلك جوازه ف الوصية بالطريق الأولى لأن الأولوية le]‏ تتصور ى DVM‏ دون القياس » 
وكون الثىء ثابتا يلاف القياس Ue]‏ يناق القياس عليه » لأن من شر ط القياس أن لايكون المقيس عليه معدولا عن سان 
القياس دون الإلحاق به بطري الدلالة » وقد مر مرارا نظائر هذا نى الكتاب وشروحه فكيف عل ذلك البعض . ثم أقول : بى 
لنا شى ء فيا ذكره المصنف رحمه الله » وهوأن عقد المعاملة باطل غير مشروع عند ألى حنيفة كأ تقرر ى موضعه » فقوله 
هاهنا جاء الشرع بورود العتقد Yale‏ كالمعاملة لايد مشى على قول أن حنيفة » ten lily‏ على قول صاحبيه » فإن عقد المعاملة 
مشروع عندهما » والمسئلة الى تحن فيها ما اتفقوا ade‏ فكيف poy‏ دليلها على ما اختلفوا فيه فتأمل . 
( باب وصية الذى ) 

ذكر وصية الذى بعد وصية الممسلم OY‏ الكفار ماحقون بالمسلمين فى أحكام المعاملات بطريق التجعية » فذ كر التابع بعد 
المتبوع كذا قالوا . أقول : أكثر ماذكر فى هذا الباب ليس من قبيل المعاملات كا ترى » قتغليب الأقل على الأكار غير 
معقول ؛ والأظهر أن يقال : لماكان لبعض وصايا الكفار أحكام خاصة ذكر apes‏ ف باب على حدة pred a ety‏ 
( قوله ودا ere‏ أو نصرائى بيعة أو كنيسة فى صعته ثم مات فهو مير اث » لأن هذا pe‏ لة الوقف عند أنى حنيفة رحمه 
الله » والوقف عنده يورث ولا یاز م فكذا هذا . وأما عندهما فلأن هذه معصية فلا تصح عندهما ) قال صاحب العناية فشر ح 
هذا امحل : إذا صنع بہودى بيعة fi‏ نصر الى كنيسة فى صحته ثم مات فهو مير اث بالاتفاق فيا بين أصعابنا على اختلاف التخريج › 
أما عنده فلأن هذا بمئزلة الوقف عند Gf‏ حنيفة رمه الله إذا كان مسلم » فإن وقف المسلم فى حال الحياة فوروث بعد موه 
لكونه غير لازم فهذا أولى « Uy‏ عندهما فلأن هذه الوصية معصية فلا تصح > إلىهنا لفظه . أقول : فيه خلل من وجوه : 
الأول أنه صرف البيعة إلى الييودى والكئيسة إلى pal‏ 1 » وهو حالف لما ذكره نفسه وسائر الشراح فی كتاب الخهاد من 
أن الكنيسة امم لمعبد sell‏ > والنصارى وكذلك البيعة ام م لمعبدهم مطلقا الأصل › > ثم غلب استعمال الكئيسة لمعبد اليبود والبيعة 


( باب وصية (pill‏ 
عقب وصية المسلم بوصية الذذى لكون الكفارماحقين بالمسلمين فى أحكام معاملات( وإذا صنع يهودى بيعة أو I pai‏ 
كنسة فى er‏ ثم مات فهو ميراث ) بالاتفاق فا بين اانا على احتلاف الر ar‏ ؛ أما عنده فلأن هذا Cab WD fe‏ عند 
أب حنيفة إذا كان لمسلم » فإن وقف J dell‏ حالة الحياة موروث بعد موته لكونه غير لازم فهذا أولى ر وأما عندهما فلن (oda‏ 
الوصية معصية فلا ( تصح . ولو أوصى ) بذاك أى لو أوصى بأن تعمل بيعة أو كنيسة لقوم معينين ( فهو جائز من الألث 


— 


( باب وصية الى ) 


a)‏ نصر انی كنيسة ) أقول : فيه نوع We‏ لا jad‏ كباب e ed‏ الف 
والنشر all‏ المرتب ( قوله UT,‏ عندها فلأن هذه الوصية ممصية فلا تصح ) أقول : فيه حت © إذ لأوصية هنا :و الظاهر أن عبارة os‏ 
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oY‏ الو صية فا معى الاستخلاف ومعى العليك : وله ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين . 
قال ( وإن أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصية عند أنىحنيفة » وقالا : الوصية باطلة ) 
OY‏ هذه معصية حقيقة وإن كان ف معتقدهم قربة ٠‏ والوصية بالمعصية باطلة لما فى تنفيذ ها من تقرير 
المعصية . ولأنى حنيفة أن هذه قربة فى معتقادهم ونحن أمرنا بأن تر كهم وما يدينو ن فتجوز بناء على اعتقادهم ؛ 
ألا يرى أنه لو أوصى با هو قربة حقيقة معصية فى معتقدم لاتجوز الوصية اعتبارا لاعتقادهم فكذا عكسه . 


لمعبد النصارى . وعبارة الكتاب هنا تحتمل صرف البيعة إلى النصارى والكنيسة إلى الود بطريق اللف والنشر الغير STM‏ 
والثانى. أنه قال : أما عنده وقال بعده فلأن هذا بمنزلة الوقف عند ألى حنيفة any‏ الله » وأضمر أبا حنيفة ألا وأظهره ثانيا » 
وكان الأول مقام الإظهار والثانى مقام الإضمار» OME‏ عبارة المصنف فإنها على الأصل السديد حيث قال : لأنها بمئزلة 
الوقف عند ألى حنيفة رحمه اللهء والوقف عنده يورث فأظهر Uf‏ حنيفة Voi‏ وأضمره ثائيا . والثالث أنه حص كون الوقف 
موروثا عنده بالمسلم حيث قال : “Of‏ وقف المسلم ى حال احياة موروث وبعد مرته مع أن وقف الكافر أيضا موروث عنده بلا 
تفاوت » OE‏ عبارة المصنف فإنها dallas‏ حيث قال : والوقف عنده موروث بلا تخصيص بالمسلم . والرايع أنه قال : فلأن 
هذه الوصية معصية مع أنه لاوصية فى مسثلتنا هذه » فإن المذكور ab‏ صنع الو دى أو النصرانى نى حال حياته بدون إضافة 
شى ء إلى ما بعد موته» والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت » COME‏ قول المصنف فإن هذه معصية + إذ المشار إليه ذه 
فى قوله الذ كور هى الصنيعة دون الوصية فلا غبار عليه ( قوله لأن الوصية فيا معنى الاستخلاف ومعنى القليك» وله ولاية 
ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين ) قال ف العناية وغاية البيان: وإذا صار ملكا المسلمين صنعوا ما شاءوا اه . أقول : 
هذا على أصلهما ظاهر » فإن الوصية بالمعصية باطلة عندهما وإن كانت فى معتقدهم قربة كنا سيجىء »فإذا بطلت حقيقة 
الوصية عندهما فيا نحن فيه.لكون ely‏ البيعة والكنيسة معصية حقيقة.وإن كان قربة فى معتقد الكفار لزمهما المصير إلى ما ى 
الوضية من معنى الاستخلاف والمليك تصحيحا لكلام العاقل مهما أمكن . وأما على أصل أنى حنيفة رخه الله فغير ظاهر » لن 
كون الموصى به قربة نى معتقد الموصى كاف عنده نى dee‏ الوصية كا سيجىء أيضاء وفما تمن فيه كذلك فينبغى أن تصح 
حقيقة الوصية عنده هنا كنا تصح فبا إذا أوصى بذلك لقوم غير مسمين على ما سيأق بدون المصير إلى اعتبار معنبى الاستخلاف 
والقليك ىتصحيحها . والحاصل أن الظاهر أنيكون تخريج هذه المسثلة على الاخثلاف بين ألى حثيفة amy‏ الله وصاحبيه وإن 
كان جواہہا على الاتفاق بينهم كنا فى المسئاة السابقة ء وأسلوب تحريرما ف الكتاب وشروحه يشعر باتفاقهم ف التخريج أيضافليتأمل 
OY‏ ف الوصية معنى الاستخلاف والملياك) والذى ولاية القليك ( فأمكن تصحيحه) أىتصحيح إيصائه cle)‏ اعتبار المعنيين ) 
يعنى الاستخلاف والعليك فجعلناه من الثلث نظرا إلى الاستخلاف فجوزنا ذلك نظرا إلى الفلياك » وإذا (Slo shee‏ للنسمين صنعوا. 
به ما شاءوا (وإن أوصى أن Jad‏ داره كنيسة لقوم غير مسمين) يعنى. قوما nb‏ #صورين( جازت الوصية عند ألى حنيفة '. 
وقالا.: هى باطلة OY‏ هذه ) فن الحقيقة ( معصية وإن كان ف معتقدهم قربة والوصية با معضية باطلة ما فى تافيذها من تقريرها. 
ولأ حنيفة ) أن الاعتبار لتقد هم » فانم لو أوضوا بالحج لم يعتبر وإن كان عبادة عندنا بلا حلاف » فكذلك إذا أوصوا با 
هو فى معتقدهم عبادة صح وإن كان عندنا معصية » لأنا أمرنا أن نتر كهم وما يدينون . قالؤاء : هذا GE‏ إذا أوضى ببناء . 
بيعة أو كنيسة ف القرى » فأما فى pall‏ فلا جوز بالاتفاق لأمهم لايمكنون من إحداث ذلك ف الأمصار» وذ کرالفرق بين بناء 


سهومن الناسخ » والأصل أن هذه السنعة . نعم لو قال : OF‏ الومنية بالمعسنية لاتصح فهذا أولى كان صميحا ( قوله يمى الاستخلاف والقّليك 
. فجملناه من الثلث .نظرأ:إى الأستخلاف ) أقول : ديه نظرء فإن الاعتبار من الثلث.إنما هو لتعلق go‏ الورثة بما زاد عليه ما سبق » ولهذا 
لو ملك فى aie‏ حال المرض jen‏ من Lad etl‏ + و الأظهن أن النظر إلى المعنيين .ف التجؤيز . والسخيح كا يدل عليه عبارة المصئف 6 


4 

1 ثم الفرق BY‏ حنيفة بين بناء البيعة والكئيسة وبين الوصية به أن البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك البالى . وإعا 
tess‏ يصير محر ! حالصا لله تعالى كا فى مساجد المسلمين . والكنيسة لم تصر محررة لله تعالى حقيقة 
فتبى ملكا للبانى فتورث عنه . ولأنهم يبون فما الحجرات ويسكنونها فلم يتحر لتعلق حق العباد به ٠.‏ وف 
هذه الصورة يورث المسجد أيضا لعدم عرره . لاف الوصية GY‏ وضع لإزالة الملاك إلا أنه pe‏ ثبوت 
مقتضاه فى غير ما هو ري عدم ف قا هو قرية ة على «قتضاه فيز ول ماكه فلا يورث . ثم امداصل أن وصايا 
gill‏ على أربعة أقسام : مما أن تكون قربة ف Prin‏ ولا تكون قربة فى حقنا وهو ماذكرناه . وماإذا 
أوصى الذى ob‏ تذبح خنازيره وتطم المشر كين . وهذه على LI‏ إذا كان لقوم غيره-.مين كا ذكرناه 
والوجه مابيئاه . وما إذا أوصى ا يكوك قربة فى حقنا ولا يكون قرنة فى فعتقدم ٠.‏ كنا إذا أوضى A:‏ 6 
أو بأن gy‏ مسجد المسادين أو بأن يسر ج فىنساجد المسلمين ١‏ فهذه ااوصية باطلة بالإجاغ اعتبارا لاعتقادهم . 
إلا إذا كان لقرم بأعراءهم لوقوعه تمليكا لأنهم معلومون والحهة مشورة . وءنها إذا أو صى ما يكون قربة حقنا 
وق حقهم > كا إذا أوصى بأن يسرج فى بيت المقدس أويغزى الثرك وهو هب vee‏ > وهذا جائز سواء كانت 
لقوم بأعيانهم أو بغار أعيانهم ay‏ وصية عا هو قربة حقيقة وق معتقدهم wal‏ . وا إذا أوصى ما لايكون 
قربة لا فى حقنا ولا فى حقهم : ا إذا أوصى لاءغنيات SILL,‏ فإن هذا . غير جائز لآنه معصية فى حقنا 
وق حقهم ٠‏ إلا أن يكون قوم بأعيا نهم فيصح KE‏ واستخلافا : Coley‏ الموى إن كان ARN‏ فهو 
فى حق الوصية عازلة uy goal‏ أمرنا ely‏ الأحكام عا لى ai‏ : وإن كان بكفر فهو بمنزلة “as‏ فيكون 


( قوله ثم الفرق GY‏ حنيفة رحمه الله ٠‏ إلى فوله : والكنيسة لم تصر byt‏ لله تعالى حقيقة ) قال ى bok ital‏ 
معتقده . أقول : لقائل أن يقول : إن أصل أنى حنيفة رحه الله أن كون الشى ء قربة فى معتقدھم كاف ely‏ على آنا أمرنا بأن 
نار كهم وما يعتقدون ٠‏ فالاعتبار ر عنده لاعتقادهم دون الحقيقة کا مر lai T‏ . فلم لم يعتبر هنا كون الكنيسة أو البيعة jt‏ 3 
ف معتقدهم حى يزول ملك البانى عنها . فإن قلت : :نهم يبنون فيها ا حجر ات ويسكنون فل تحرر لله تحالى اعلق حق العباد با . 
قلت : هذا مصير إلى التعليل SW‏ الذى ذكره بقوله ولأنهم يبنون فيها الحجرات إلى آخمره. .والكلام فى التعليل الأول فلا 
oe‏ للخط ( توله ولأنهم يبنون فيا الحجرات ویسکنو ہا فلم يتحرر لله تعالى لتعلق حق العباد به ) قال صاحب العناية : قوله 
ولأنهم يبنون فما الحجرات wal Js‏ على عدم التحرر لله تعالى اه . أقول : فيه نظر . لأن كون هذا داك pee‏ 


البيعة والكنيسة والوصية بذلك. وقوله dy‏ تصرعررة لله حقيقة ) بل 2a‏ على معتقده, ( فتبى ملكا لأبنى فتورث عنه ) وقوله 
Vy)‏ يبنون ) دليل eT‏ على عدم yy pull‏ لله تعالى. وقوله ( بحلاف الوصية ) متصل بقوله إن البناء نفسه ليس سيب أزوال 
ملك البانى ؛ والضميرى قوله ( لأنه وضع ) وى قوله ( ثبوت مقتضاه ) وقوله ( فبى .على مقتضاه ).كلها راجع إلى الوصية ٠‏ 
بتأويل الإيضاء . وحاصل مع أن لزعي فيك لإزالة الماك . إلا أن لفظها تقاعد عن إفادة معناه وهو زوال الملك فما إذا:. ‏ 
أوصى ما ليس بقربة فى معتقدهم Lei‏ إذا لاقت ماهو قربة فيه عمات عباها . وقوله (ثم الحاصل أن وصايا الذى الخ ) واضح 
( قوله وهوماذ كرناه ( يريد به الوصية olay‏ البيعة, أوالكئيسة :وقوله ( كما ذكرناه ) )عى من | الحلاف فى الوصية بالبيعة : 
والكنسة . وقوله ( والوجه مابيناه ) أى من اللنانبين .وهو أن المعتبر عنده اعتقادهم ٠‏ وعندهما أله وصية al i) dant‏ والجهة 
مل ل E‏ ا اا 


و sie‏ ا يعلم ! أسلف ( قو له والفسمير فى قول 4 لأنه زضيع وى oxi ds‏ ا aj J‏ كلها a en‏ 2 7 
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المعروف فق تصرفاته بين أى حنيفة وصاحبيه .وق المرئدة الأصح أنه تصح وصاباها لأنها تبى على‎ GIL على‎ 
كله‎ dls فأوصئ سام أو ذى‎ dbl دار نا‎ Jt رھ تل أو يسل . قال ( وإذا دعل‎ ay الر دة حلاف ار تد‎ 
er ولیس ور ثته حق هرعى‎ ٠ لحق الورثة وِذا تنفذ بإجاز مهم‎ CIA امتذاع الوصية 05 زاد على‎ oF ) جاز‎ 
: oe ور‎ GEN دار الحرب إذ هم أموات نى حقنا . ولأن حرمة ماله باعتبار الأمان . والأمان كان لحقه‎ 2 
ولو كان أوصى بأقل من ذلك أحذت الوصية ويرد الباق على ورثته وذلك من حق المستأمن أيضا . ولو‎ 
وكذلك لو‎ . Naa منه من غير اعتبار الذلث لما‎ cal أو دبر عبده ف دا ر الإسلام فذلاف‎ Ml أعتق عبده عند‎ 
ee ولهذا‎ . gl مادام فى دا ر الإسلام فهو ف المعاملات منزلة‎ GY له ملم أو ذبى بوصية جاز‎ wes 
بوس أنه‎ J bac ی حیاته فكذا بعد ثماته . وعن ألى‎ AS ys ؛ ريصح‎ alo dl منه فی‎ Kel عقر د‎ 
ويمكن منه : ولا يمكن من زيادة المقام على‎ ES ادرب إذ هر على قصد‎ ai مستأمن من‎ ay لاجوز‎ 
السنة إلا بالحزية . ولو أوصى الذى بأكثر من الثلث أو لبعض ورثته لاجوز اعتبارا بالمسلمين لانم التزموا‎ 
جاز اعتيارا بالإرث إذ الكفر كله ملّة‎ ache أحكام الإسلام فما يرجم إلى المعاملات . ولو أوصى لحلاف‎ 
أنه لم یذ كر فيه قبل هذا مايكون دليلا‎ canal التحرر لله تعالى يقنضى سبق دليل أول عليه » ولا يذهب عب الناظر ف كلام‎ 
عندى أن قوله ولام‎ Gh! : عليه » وإنما قال من قبل والكنيسة لم تصر محرّرة لله تعالى حقيقة »> وهذا دعوى بلا دليل . ثم أقول‎ 
حنيفة بين بناء البيعة والكنيسة وبين الوصية عطف بحسب المعنى على قوله‎ GY يبنون فيا الحجرات الخ دليل آخرعل الفرق‎ 
حنيفة رحمه الله تعالى بينهما لأن البناء نفسه ليس بسبب‎ GY إن البناء نفسه ليس يسبب از وال ملك البانى الخ » كأنه قال : ثم الفرق‎ 
ازوال ملك البانى + ولنم يبنون فيها الحجراتويسكنونها الخ تبصر( قوله :وق المرتدة الأصح أنه تصح وصاياها لأا تبى‎ 
: المرتد لأنه يقتل أو يسل ) قال صاحب النباية : وذ كر صاحب الكتاب ف الزيادات على لحلاف هذا » وقال‎ Soke : على الر دة‎ 
لة الذمية وهو الصحيح حى لاتصح منها وصية ؛ والفرق بينها وبين الذمية‎ pe قال بعضهم : إنها لاتكون‎ 


وقوله (على اللحلاف المعر وف فى تصرفاته ) يعنى أنها جائزة عندهما موقوفة عند st‏ حنيفة إن أسلم نفذ كسائر تصر فاته وإلا فلا. 
وقوله ( وف المرتدة الأصح أنه تصح و صاياها لآنها تبى على الر دة ).و صارت كالذمية . قال فى النهاية ؛ وذ كر صاحب الكتاب 
فى الزيادات على حلاف هذا » وقال + قال بعضبم لاتكون بمنزلة الذمية وهو الصحيح حى لايصح منها وصية . والفرق بينم 
وبين الذمية أن الذمية تقر على اعتقادهاء وأما المرتدة فلا تقر على اعتقادها › والظاهر أنه لامنافاة بن كلاميه لأنه قال هناك 
الصجيح وهاهنا الأصح وهما يصدقان وقوله ( وإذا Js‏ الحربىدارنا بأمان فأوصى ahead,‏ أو ذى بماله كله جاز ) قيل هذا 
إذالم تكن الورثة معه » أما إذاكانت فإنها تتوقف على إجاز مهم » ؛ وإلى هذا أشار بقوله( وليس لورثته حق شرعى لكونهم دار 
الحرب ) وقوله ( وذلك فى حق المستأمن أيضا ) جواب عا يرد على قوله ورد الباق على By gl‏ وهو أن يقال قد قلت : ليس 
acd‏ حق شرعى لكونهم ئی دار الحرب ؛ فكيف يرد عليهم الباق . ووجهه أن ذلك الرد على الوررثة أيضا مراعاة Gh‏ المستأمن » 
oF‏ من aim‏ نسلم ماله إلى ورثته عند الفراغ من حاجته .والز dal‏ على مقدار ما أوصى به Fol‏ عن ذلك.: وقولة (لما (lay‏ 
إشارة إلى قوله لآن امتناع الوصية جا زاد على اثلث GA‏ الور الخ ic eae es‏ 


المناسب لكلمة كلها أن يقول بصيئة aly ee‏ يقؤل راجعة قو والظاهز: ail‏ لامنافاة بين كلامية GY‏ قال هناك : المنحيح 
وهاهنا الأصح وهما يصدقان ) أقرل : فيه نحث apc‏ إذا قالوا هو الصحيم فهو ف مقابلة المظ|..» مخلاف. الصحة المغهومة من BN‏ 
بالأعصية بالالتزام ( قال المصدف : وذلك من سق المستأمن أيضا ) أقول: : لام حق ورئته سی Sly‏ ما قلنا WT‏ ( قال ٠ Vidhya‏ 
یسح عقود العليكات ee‏ فى حا حال حياته ) أقول : فيه شىء » فإن:هذا الكلام إ نما يناسب لإثبات: جوال وصية المستأمن السام أو ell‏ 


.- £44 ~ 
9 ‘ 1 
poe “‏ مر «los v4 & 0 ٠‏ 0 | ۾¿ ألو 
واسددة . ولو أوصى لحري , ف دار الإسلام لاوز لان الإرث uk‏ لتياين الدار 2 ally‏ صية ally . asst‏ 


) پاب الوصى les‏ ملکه ( 


قال ( ومن أوصى إلى رجل فقبل الوصى فى وجه الموصى وردها فى غير وجهه فليس برد ) OV‏ الميت te‏ 
أن الذمية تقر على اعتقادها :وا المر تدة فلا تقر على اعتقادها اه . وقال صاحب العناية بعد نقل هذا عن النباية : والظاهر أ أنه 
لا منافاة بين كلاميه لأنه قال هناك الصحيح وهنا الأصح وها يصدقان al‏ . أقول : ليس هذا بتوفيق ree‏ : إذ لاشاك أن 
مراد من قال یا لافيات هو الصحيح يرجح هذا القول على القول JM‏ لابيان عجر د ععته مع رجحان PV‏ مه أن مراد 

من قال هو الأصح ترجيحه على الآخر بل قوله هوالصحيح دل على الترجبح من قوله هو الأصح Va‏ ریب أن ترجيح 
ee ie ene E ol aa‏ الإسلام =e oy ce‏ 
J‏ الکتاب 7 rir 5 aT‏ دحل شرن دارنا oll,‏ ا Sle 33 sa, iy‏ كله فإنه ا مع أن on‏ ممتنع بين الذى 
والحرنى لتباين الدار رين . و المسل ۾ والخربى لاخحتلاف الدينين al,‏ الدارين Re‏ وما م إذا أوصى ذى رن مستأمن 

بوصية فإنه ple‏ ل شار ity‏ جسم Calg Val‏ ونيا spd‏ الدار ين حي ] .ونما ما إذا أوصى | Jo‏ لمستأمن بشى ء فإنه 
Lal‏ جائز فى ظاهر الرواية »م أنه لاتوارث بين poll‏ والكافر أصلا لاختلاف الدينين ولتباين الدارين me‏ إذا كان الكافر 
حربيا ولو کان مستأمنا . 


( باب الوصى وما يملكه ) 
لما فرغ من بیان حکام الموصى له شرع ف بیان أحكام الموصى إليه وهو الوصى »وقدم أحكام الموصى له لكثر BAS gle‏ 


eA ا‎ 


3 Bot pw دار الإسلام ) دار الإسلام ظرف لأوصى لالقوله حرف : أى لوأوص الذى ق دار‎ d Steals ya iy 
الحر بل يجز لتباين الدارين » ولأن الذى إذا أوصى لحرنى فى دار الإسلام جاز على ماذكر قبل هذا بقوله و كذا لو أوصى‎ 
. سبحانه وتعالى.أعلم‎ aly ‘ أى للمستأمن مسلم أو ذى بوصية جاز‎ 
(Sle ياب الوصى وما‎ ) 
بيان أحكام الموصى إليه وهو الوص لما أن کتاب الوصايا يشمله » لکن قدم أحكام‎ J لما فرغ من بيان الموصى له شرع‎ 
الموصى له لكثرتها وكثرة وقوعه فكانت الحاجة إلىمعرفتها أمس” ( ومن أوصى إلى رجل ) أى جعلهوصيا ( فقبل الوص‎ . 
فى وجه الموصى ) أى بعلمه ( ورد ها ی‌غیر وجهه ) أى بغير علم الموصى » هكذا ذكره فى الذخيرة > إشارة إلى أن المقصود‎ 
الميتمضى لسبيله ) أى الموصى مات معتمدا عليه » فلو‎ OF بذلك.علم الموصى اليتدارك حاله عند رد الموصى ( فليس بردة‎ 
صح رده بغير علمه فى حياته أو بعد مماته صار مغرورا من جهته وهو [ضرارا لايجوز فير د ردهءوطولب بالفرق بين الموصى له‎ 
والموصى إليه فى أن قبول الأول فى الحال غير معتيرحتى او قبله فى حال حياة الموصى ثم رده بعد وفاته كان صميحا › بحلاف‎ 
» للموصى فكان فى رده بغير علمه إضرار به فلا يجوز‎ JU نفع الأوّل بالوصية لنفسه ونفع‎ of على ماذ كرتم . وأجيب‎ ti 


ويمكن التو.جيه كا أشير إليه فليتأمل ( قوله ولأن الذى إذا أوصى ) أقول : فى صعة هذا العطف تأمل . 
( باب الوصى وما بملكه ) 


ةا 
معتمدا عله : فلو صح رده غير وجهه Sled‏ أو بعد ماته صار مغرورا من جهته فرد رده ن لاف 
الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو بنع ماله حيث يصح رده فى غير وجهه لأنه لاضرر هناك لأنه حى قادر على 
التصرف بنفسه ( فإن ردها فى وجهه فهو رد ) BY‏ ليس للموصى ولاية إلزامه التصرف 6 ولا غرور فيه 


وقوعها فكانت الحاجة إلى معر lcd‏ امس" ( قوله مخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيع ماله حيث يصح رده فى غير وجهه ) 
قال صاحب النهاية : هذا الذى ذكره مالف لعامة روايات الكتب من الذخيرة والتتمة وأدب القاضى لاصدر الشيد CALL‏ 
الصغير للإمام الحبولى وفتاوى قاضيخان : لأنه ذكر فى هذه الكتب أن الو كيل إذا عزل نفسه عن الو كالة حال غيبة المو كل 
لايضح . حى لوعزل نفسه من غير gM de‏ كل AY‏ عن الوكالة : وموضعه فى الذحير ة الفصل الثانى من و كالما ؛ والفصل 
العاشر من التتمة » والباب السابع والستون من أدب القاضى : وباب بيع الأوصياء من وصايا الجامع الصغير : وفصل التو كيل 
باللحصومة من فتاوى قاضيخان : إلى هنا لفظ صاحب DY‏ . وقال صاحب الغاية : وهذا القيد وهو قوله بغير عينه احتراز عن 
الو كيل بشراء عبد بعينه لأنه لايملك J je‏ نفسه AF‏ أيضًا بغير على الموكل كما ى ee‏ لأنه يوادى إلى تغرير الو كل + حلاف 
ما إذا كان و كيلا بشراء عبد بغير عينه حيث يملك عزل نفسه لآنه sat‏ إلى تغرير الآمر : وهذا فها إذا و کله بشراء شىء 
ب ينه له أن يعزل نفسه بغير محضر الموكل على قول بعض المشايخ : وإليه أشار صاحب المداية فى كتاب الو كالة ى فصل الشراء 
بقوله ولا يماكه على ماقيل إلا محضر من المو كل : أى لايملك الو كيل عزل نفسه بغير de‏ المو كل على قول بعض المشايخ» فعن 
هذا عرفت أن ماقال بعضبم فى شرحه هذا الذى قاله صاحب الهداية ale‏ لعامة روايات الكتب كالتتمة والذخيرة وغير ها 
ليس بشبىء . ON‏ راد بما ذكر فى التتمة وغير ها من قوط الو كيل لايعلك إخراج نفسه عن الو كالة بغير عام الموكل ما إذا كان 
وكيلا بشراء شی ء بعينه لابشراء شی ء بغير عينه . ومراد صاحب الهداية هناما إذا كان وكيلا بشراء شی ء بغير عينه فتوافقت 
' الروايات حيعا ولم تختلف : إلى هنا كلام صاحب الغاية : وإلى هذا مال صاحب للعناية أيضا كما بظهر من تقريره ى شرحه . 

أقول : بل ليس هذا التوفيق بشى ا المعتير ات لعزل الو كيل فصلا على حدة أو بابا علرحدة وبينوا فيه عدم 
صعة عزل الموكل لاو كيل بغير عام الو كيل ٠‏ وكذا عدم صعة عزل الوكيل نفسه بغير.علم الو کل من غير تقييد بش ء ١‏ فهل 
تجوز العقل أن يكون مرادهم ذلك ما إذا كان و كيلا بشراء شی ء بعينه فيكون عقد الفصل أو اباب لبيان حكم J jal‏ فق مسئلة 
بعيئها من مسائل الو كالات بعبارة مطلقة ٠‏ ويكون حكم العزل ف سائرها متروك الذكر بالكلية فى عامة روايات الكتب › 

ولعمرى إن حمل كلام الثقات على مثل ذلك سفسطة GAY‏ . ولنذكر من بِينها عبارة الذخيرة لعلك تأخذ منها حصة قال فيها : 

الفصل الثانى فى رد الوكالة من الو كيل وى عزل الو كيل » وقال : قد ذكرنا أن الو كيل إذا رد الو كالة ترتد » ولكن هذا 
إذا de‏ الموكل بالرد ٠‏ وإن لم يعلم فلا ترتد go‏ إن من وكل غائبا فبلغه اللبر هرد الو كالة ولم يعلم للو كل به ثم قبل الو كيل 
الوكالة صح قبوله وصار و كيلا . ثم قال : ولا يصح عزل الو كيل من غير علم الو كيل » ولا يمخرج DS Noe‏ عندنا الو كيل 
Be pad l‏ والو كيل بالبيع والشراء والنكاح والطلاق وسائر التصرفات فى ذلك على ol pull‏ ثم قال : و كذلك إذا عزل نفسه 
لايصح عزله من غير عام الو كل ولا يخرج عن الوكالة اذمى . . انظر بعين البصيرة هل فيه مايساعد التقييد عا إذا كان:و كيلا 
بشراء شىء:بعينه » وعن هذا قال صاحب الكاق ۽ هاهنا يدل قول المضئف لاف الوكيل بشراء عبد بعينه الخ ؛ ألا يرى أن 
الو کيل إذا أخرج نفسه من |! لو كالة لايصح إلا بعلم الو كل دفعا للغرر والضرر الميين > ob‏ جب نى الغزر والضرر عن الميت 
وهو أحق بالنظر أولى eel‏ ر قوله لأنه لاضرر هناك WY‏ حى قادر على التصرف بنفسه ) أقول : لقائل أن يقول. : هذا 


لاف الأول ail ea coo OF.‏ ولاضرر اه فى ذلك . ويشير إلى هذا lh‏ قوله ( لاف الوكيل 
بشراء عبد بغير عینه أو بيع ماله حيث يصح رده abd‏ وجهه ) أى فى غيبته وبغير dale‏ . (لأنه pile sd Shay eV‏ 
على التصرف بنفسه ) فإنه جعل علة جوازه عدم الضرر ا ىرد الموصى له ال فاب اماب : هذا الذى ذكره مالف 


US + (‏ فت القدیر اق Crs‏ 


~i4A— 
لان‎ ) Sob إن شاء قبل وإن شاءلم‎ ADE لانه يمكنه أن ينيب غيره ( وان لم يقبل وم برد حى مات الموصى فهو‎ 
ذلك دلالة الاامزام‎ OY » من تركته فقد لزمته‎ lat فاو أنه باع‎ ٠. الموصى ليس له ولاية الإلزام ثبي يرا‎ 
حلاف‎ : dns أوم‎ ile لصدوره من الوصى : وسواء عام بالو‎ god وينغذ‎ ٠ hi والقبول وهو معتبر بعد‎ 
ل انقطاع ولابة 3 فتنتقل‎ NA wars ay ays صارد‎ soy rane we الوكيل إذا م يعم بالتوكيا ل قباع‎ 
التوكيل إنابة لشوته فى حال قيام ولاية‎ Ud . الولاية إليه : وإذا كانت خلافة لاتتوقف على العام كالور اثة‎ 
فا تقدم‎ Mey بالبيع والة راء وقد بينا طريق , العلم وشرط‎ EMM امنيب فلا يصمح من غير علمه كإثبات‎ 
, من الك‎ 

التعليل ينتقض بصورة رد الوصى الوصية فق غير وجه الموصى ed‏ : فإن الموصى حى قادر على التصرف بنفسه فى حال 

ABT ی وجهه لا فىحياته ولا بعد مماته كا تقدم‎ ١ مع مع أنه لايصح رد" الوصى الوصية ى غير وجه الموصى بعد أن قباها‎ : dilo 
والحخواب أن معنى الإيصاء إلى أحد استخلافه بعد الموث لا حال الحياة : فالتصرف الذى ير فعه الموصى إلى الوصى إثما هو‎ 
بعد مماته . كنا أنه ليس بقادر عليه بعد مماته‎ froth! على التصرف‎ led التصرف الکائن بعد موته : ولا شلك أنه ليس بقادر‎ 
رد" الأول : لكن الكلام هنا فى عدم‎ do بدل الأول إذا‎ eM بلا شبهة فلا انتقاض . نعم إنه يقدر فى حياته على الإيصاء إلى‎ 
صعة رد الوصى بغيرعام الموصى فإن معنى قوله غير وجهه بغير علمه : ومعنى قوله بوجههبعلمه کا نص عليه ف الذخيرة وذ کر‎ 
فى الشروح أيضا ( قوله وإذا كانت خلافة لاتتوقف على العلم كالوراثة ) أقول : يرد عليه أن يقال : هب أن الوصاية خلافة‎ 
ولم يردها حى مات‎ all ضرورية كالوراثة بل هى خلافة اختيارية ؛ ألايرى أنه لولم يقبلها الموصى‎ HE لكنها ليست‎ 
. فإذا كانت خلافة بتوقف ثبوتها على اختيار الموصى‎ WT إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل كما مر فى الكتاب‎ CLL الموصى فهو‎ 
إليه إياها فعدم توقف ثبونها على عام الموصى إليه با مشكلجدا » إذ لاع أن اختيار شى ء وقبوله بدون العام به متعسر بل‎ 
كره‎ dhe متعذر فتأمل ( قوله وقد بيا طاريق العم وشرط الإخبار فما تقدم من الكتب ) قال جمهور الشراح : ومن تلك الكتب‎ 
cord المصنف فى فصل القضاء بالمواريث من كتاب أدب القاضى بقوله ومن أعلمه الناس بال كالة يجوز تصرفه » ولا يكون‎ 


لعامة روايات الكتب من التدمة والذخخيرة وأدب القاضى للصدر الشهيد والخامع الصغير LW‏ لمحبونى وفتاوىقاضيخان » 
ونقل عن كل واحد منها ما يدل على أن الوكيل إذا عزل نفسه عن الوكالة حال غيبة gM‏ كل لايصح»حتى لوعزل نفسه من 
غير علم الموكل CAV‏ عن الوكالة » ولكن ليس فيا نقله مايدل على الو کیل بشراء شىء بغيرعينه > وعن هذا قال بعض 
الشارحين : رواية عامة الكتب فما إذا كان و كيلا بشراء شى ء بعينه » وقد أشار إليه المصنف ف كتاب الو كالة ف فصل الشراء 
بقوله على ماقيل إلا بمحضر من EUS ye USM‏ أيضا قول المشابخ على مايشير إليه قوله قيل وسببه الإضرار بتغريره » وأما إذا 
كان وكيلابشراء شی ء بغير عينه فليس فيه ذلك . وقوله ( وان م يقبل ولم یر دحی ما تالموصى فهو باللخيارإن شاء قبل وإن شاء 
م يقبل 6 we MOY‏ ليس له ولاية الإلزام as‏ يرا ) يعنى كن و كل حال حياته : فإنه مالم يوجد من الوكيل قبول نصا وار 
. دلالة کان LAL‏ . قیل كان يجب أن لايكون at‏ لأنه لما بلغه الإيصاء ولم يرده اعتمد عليه se sil‏ ولم يوص إلى غيره وق 
ذلك ضضرر به والضرر مرفوع . وأجيب بأن الموصى مغر حيث لم يسأله عن‌الر د والقبول فلا ببطل الاخقيار : BOE‏ ما إذا قبل 
ثم زد قغيبته فإنه غار.فيبطلاختيازه . وقوله ( فلوأنه باع شتيئا من ثركته) بيانه أن القبول يجوز أنيكون دلالة فما تعمل عمل 
الصريح إذالم يوجد صريح بخالفه لكنه يعتبر ذلك بعد الموت ر ay‏ رط الإخبار فما تقدم من الكثب ) 
من ذلك ما ذكره فى كتاب أدب القاضى فى فصل القضاء بالمواريث : ومن أعلمه الناس بالوكالة يجوز تصرفه » ولا.يكون 


a ا‎ 


( قوله وعن هذا قال ae‏ الشارحين ) أقول ؛ يعى .الاتقا . 


—£44— 

Oly (‏ لم يقبل حى مات الموصى فقال لا أقبل ثم قال أقبل ab‏ ذلك إن م يكيو “القاضى أخرجه هن 
الوصية حين قال لا أقبل) لأن بمجرد قوله لا أقبل لايبطل الإيصاء . لأن فى إبطاله ر را بالميت وضرر اأوصى 
ف الإبقاء جبور بالثواب . ودفع الأول وهو أعلى أولى : إلا أن القاضى إذا ae ol‏ عن الوصاية يصح ذلك 
لأنه ae‏ فيه : إذ للقاضى ولاية دفع ell‏ ر. ورا jaw‏ عن ذلك فيتضر ر clay‏ الوصاية فيدفع القاضى 
a yall‏ عنه وينصب حافظا لال المت متصرفا فيه فيندفم inal oe sal‏ فلهذا ينقد إلمراسة : me‏ قال بعك 
إخراج القاضى إياه أقبل لم يلتفت إليه لأنه قبل بعد بطلان الو dle‏ بإبطال gala‏ . قال ( ومن أوصى إلى عبد 
أو كافر أو فاسق أحر جهم القاضى عن الو صاية ونصب غيرهم ) وهذا اللفظ يشير إلى صعة الوصرة ء لان 
الإخراج يكون بعدها . وذكر محمد فى الأصل أن الو صية باطلة . قيل معناه ى جميع هذه الصور أن الو صية 


عن الوكالة go‏ يشبد عنده شاهدان أورجل عدل . وهذا عند ألىحنيفة > وقالا : هو والأول سواء : أى الواحد فيما 
يكنى انى . وقال بعض المتأخر ين : قو له فما تقدم منالكتب ales‏ عبارة عن الكتب > ومن لاتبعيض : أى بيناه فى بعض الكتب 
المنقدمة أراد به كتاب القضاء وليس ما عبارة عن الكتب » رمن للتبيين كا فهم ذلك من تقرير بعض الشراح + إذ ليس لما 
ذكره اثر فى غيركتاب القضاء أصلا اتہى . أقو ل : ليس ما قاله هذا البعض بصحيح › لأن المصنف كا ذكره فى كتاب أدب 
القاضى ذكره فى كتاب الو كالة وفى كتاب الشفعة أيفا » فإنه قال فى باب عزل الو كيل من كتاب الوكالة : LOB‏ يباغه العزل 
فهوعل وكالته وتصرفه Ble‏ حبی بعل : ثم قال فيه : وقد ذكر نا اشر اط العدد أو العدالة ى الخبر فلا نعيده . وقال فى باب 
طلب الشفعة واللخصومة lab‏ من كتاب الشفعة : وإذا بلغ الشفيع بيع الدار لم يحب عليه الإشباد حتى بره رجلان أو رجل 
وامرأتان أو و احد عدل عند Gt‏ حنيفة » وقالا : يحب عليه أن يشبد إذا أخبره واحد حرا كان أو عبدا صبيا أو امرأة إذا 
كان bth‏ حقا » وأصل الاختلاف فعزل الوكيل وقد ذكرناه بدلائله al poly‏ فبا تقدم epi‏ . والعجب من ذلاك القائل 
أنه كيف اجثرأ على الحكر بأن ليس لما ذكره أثر فى غير كتاب القضاء أصلا بدون التتبع لما تقدم من الكتب ( قوله إلا أن 


القاضى إذا أخرجه عن الوصاية يصح ذلك) قال عامة الشراح : قوله إلا أن القاضى إذا أحرجه استثناء من قوله ثم قال أقبل 


اہی عن الو كالة حنی يشبد عنده شاهدان أو رجل Jue‏ وهذا عند Gl‏ حنيفة » وقالا : هو والأول سواء : أى الواحد فما 
یکی . وقوله ( ولنم يقبل حى ماتالموصى فقال لا أقبل ) بع أن الوصى إذا سكت نى حياة الموصى ثم بعد ماته قال 
لا أقبل ثم قبل فهو وصى إن لم يخرجه القاضى حن قال لا أقبل : لأن هجرد قوله لا أقبل لايبطل الإيصاء Ute‏ خلافا لرفر ؛ 
OY‏ ف إبطاله مضرة بالميت وف إبقائه ضرر للوصى ٠‏ لكن الأول أعلى لكونه غير بور ہی ء والثانى محبور بالثواب » ودفع 
الأعلى من الضرر أولى لا dle‏ . وقوله ( إلا أن القاضى إذا أحرجه ) استثناء من قوله فله ذلك : يعنى أن القاضى إذا أخرجه عنما 
حين قال لا أقبل لايصخ قبوله بعد ذلك . واختاف المشايخ فىتعايل صحة هذا الإخراج pets‏ من قال : القاضى. Se‏ ى فصل 
ale‏ فيه فينفذ . وإليه ذهب الإمام شس 205 السرخسى وهو الذى اختاره المصنف ٠‏ وم من قال : le]‏ صح لأن الوصاية 
لو صحت بقبوله كان للقاضى أن art‏ ويصح الإخراج فهنا أولى : وإليه ذهب شس ae‏ الحلوانى والباق واضح . قال 
( ومن أوصى إلى عبد أو كافرالخ ) ومن.أوصى إلى عبد غيره أو كافر ذى أو فستأمن أو حرلى أو فاسق أرجهم القاضى عن 
الوصية ونصب غير هم > وهذا اللفظ وهو لفظ القذورى يشير إلى عة الوصية » OY‏ الإخراج يكون بعد الصحة ؛ وذكر Ae‏ 
فىالصور الثلاث أن الوصية باطلة . ثم اختاف المشايخ ف أنه باطل أصلا أو معثاه سيبطل : قال الفقيه أبو الليث : وإليه ذهب 
القدورى وفخر الإسلام البزدوى وعامة Lathes‏ أن معناه flame‏ ¢ وو age‏ أنالعبد أهل للتصرف وهذا جاز تو كيله > ولكن ٠‏ 


( قوله وقواه إلا أن القاضى إذا أخر جه استغناء من قوله فله ذلك ) أقول : فيه يحث, 


~- Ger كت‎ 


ستبطل + وقيل معناه ق اأعيد باطل حقيقة عدم ولايته واستبداده . وق غيره معناه ستبطل ٠‏ وقيل PINS‏ 
باطل أيضا لعدم ولايته على doll‏ . ووجه الصحة ثم الإخراج أن الأصل النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة » 
وولاية الفاسق على أصلنا وولاية الكافر فى ابلدملة ٠‏ إلا أنه ل يتم النظر لتوقف ولاية العيد على إجازة SAN‏ 
وتمكنه من الحجر بعدها والمعاداة الدينية ets‏ لاكافر على ترك النظرق حق المسام واتهام القاسق ALA,‏ 
فيسخرجه القاضى من الوصاية ويقم غير مقامه إتماها لانظر . وشرط ف Lo‏ أن يكون الفاسق Wb yt‏ عليه 
فى المال May ٠‏ يصاح عذرا فى إخراجه وتبدياه بغيره . قال ( ومن أوصى إلى عبد نفسه وف الورثة كبار 
لم تصح الوصية ) OY‏ للكبير أن ace‏ أويبيع نصيبه فيمنعه المشترى فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية فلا يفيد فائدته 
وإن كانوا صغارا كلهم فالوصية إليه جائزة عند Gl‏ حنيفة . ولا تجوز عندهما وهو القياس . وقيل قول 
محمد مضطرب » يروى مرة مع ul‏ حنيفة ؛ وتارة مع I‏ يو سف. وجه القياس أن الولاية منعدمة لما أن 


فله ذلك : يعتى أن القاصى إذا أخرجه عنها حين قال لا أقبل لايصح قبوله بعد ذلك اننهى . أقول : فيه نظرء OY‏ المصنف قيد 
قوله فله ذلك بقوله إن م يكن القاضى أخرجه حين قال لا أقبل » وذلكالقيد يفيد يمفهوم امخالفة أن القاضى إذا أخرجه عن 
الوصاية ل يكن له ذلك : أى لم يصح قبوله » والمفهوم معتبر فى الروايات بالإجماع كا نصوا عليه » فلم يبق احتياج إلى استثناء 
ما إذا أخرجه القاضى عن الوصايا من قوله فله ذلك » فاوكان قوله هنا إلا أن القاضى إذا أحرجه استثناء من قوله فله 
ذلك يلزم الاستدراك فى الكلام GAVIT‏ » فالوجه عندى أن يكون قوله هنا إلا أن القاضى إذا أحرجه استثناء من قوله 
فى قربه ودفع الأول وهو الأعلى أولى : فيكون هذا الاستثناء داخلا ىحيز تعليل مسئلة الكتاب ويكون ناظرا إلى مفهوم قيدها 
وهو قوله إنلم يكن.القاضى أخرجه حين قال لا أقبل : كما أن ما قبل هذا الاستثناء كان ناظرا إلى منطوق أصلها : ويوئيده أن 
٠‏ هذا الاستثناءلم يكن مذكور! ف البداية أصلا مع كون المسثلة مذكورة هناك أيضا الها ( قوله وقيل قول محمد مضطرب يروى 
مرة مع ol‏ حنيفة ومرة مع ألى يوسف ) قال صاحب العناية : ولنا فى هذا القيل نظر » OF‏ كبار الثقات المتقدمين على صاحب 


دا كان عجزه:عن استرفاء حقوق الميت مظنونا لكون منافعه للمولى والظاهر المنع عن التبرع بها وعلى تقدير الإجازة كان له 
الرجوع وعند ذلك يعجز العبد عن التصرف بالوصاية . قانا : إنها ستبطل بإخراج القاضى إياه عنها . وأما الكافر فقد ذكر 
ف كتاب القسمة أنه او قاسم شيثا قبل أن يخرجه القاضى جاز ٠‏ فثبت أن الإيصاء صحيح لكنه لايتوق البياعات الفاسدة فجاز 
للقاضى أن رجه عن الوضية . وقال بعصهم إنه باطل فى العبد » وليه ذهب شمس الأثمة الس رخسى » و ذلك لآن الوصاية ولاية 
متعدية » وليس عبد ولاية على نفسّه ab‏ أن يكون له ولاية على غيره » فقوله لعدم ولايته إشارة إلى ماقبل الإجازة . وقوله 
( واستبداده إلى مابعدها ) LY‏ بز لة الإعارة aia‏ للعبد ولا يتعاتى به الازوم . وقيل معناه ف الكافر أيضا باطل لعدم ولايته على 
المسلى . ووجه الصحة ثم الإخراج ظاهر . وقد ذكرنا بعضا منه1 نفا . وقوله( وهذا يصلح عذرا قإخراجه.وتبديله بغيره) OY‏ . 
الميت te]‏ أوصى al)‏ لينظر فى ماله وأولاده بعده بالحفظ والصيانة : و باللحيانة ترتفغ الصيانة فلا محصل الغرض من الوصاية . 
وقوله ( ومن أو صى إلى عبد نفسه ) واضح . ش 


) قال المصئف : وقيل فى العبد معناه باطل حفيقة لعدم ولايته واستبداده ٠‏ وى غير معناه. ستبطل ( Jil‏ : فيلزم ابحم بين SAL, AL!‏ 
فإن امم الفاعل حتقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال » والممل على موم الجاز محل تأمل × يعلم الحواب ما ذكر فى شرح الإتقانى » وهو أن 
bee‏ ذكر فى المحامم الصغير عن يعقوب عن tise ull‏ فى المسلم يوصى إلى الأنى . قال. الوصية باطلة » وكذلك إن أوصى إلى عبد غيره 
فالوصية باطلة » إلى هنا لفظ .أصل ألامعم الصغير .. وذكر محمد فى الأصل : وإذا أوصى .لغيره فالوصية باطلة وإن أجاز مولاه , ٠‏ 
و قال فى الأصل أيضا : إذا أرمى المسلم إلى ذى أو إلى a>‏ مستأمن أو غير مستأمن فهو باطل . وقال فى الأصل أي" : ولو أوصى إلى ٠‏ 


٠ + قال امصتف : ومن أو مى إلى عبد نفسه وفى الورثة كبار لم تمع الوصية.)‎ ( etl ابق ملم نوف على ماله فالوصية إليه .باطلة‎ ٠ 


0۹ — 
ارق ينافيها . ولأن فيه إثبات الولاية للم. لوك على امالك : وهذا قلب المشروع »> ولآن الولاية الصادرة من 
الأب لا تتجز أ : وفاعتبار هذه تجرئتها GY‏ لاعلاك بيع رقبته وهذا نقض lt‏ ضوع . وله أنه حاطب “dee‏ 
بالتصرف فيكون أهلا لاوصاية » وليس لأحد عليه ولاية : فإن الصغار وإن كانوا ملاكا ليس لهم ولاية المنع 
فلا منافاة . وإيصاء المولى ad]‏ يئذن بكو نه ناظرا فم وصار كالمكاتب : والوصاية قد تتجزأ على ماهو المروى 
عن Jl‏ حنيفة + أونقول : يصار إليهكى wotp‏ إلى إيطال أصله ؛ وتغيير الوصف لتصحيح الأصل أولى . 
قال ( ومن يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه التقاضى غيره ) رعاية Gh‏ الموصى والورثة . 2 oY‏ تحميل 
النظر محصل بهم الآخر إلبه لصيانته ونقص كفايته فيم النظر بإعانة cone‏ ولو شكا إليه الوصى ذلاك لايجيبه 
حى يعرف ذلك حقيقة » لأن الشا كى قد يكو ن كاذبا Lagi‏ على نفسهء وإذا ظهر عند القاضى عجزه أصلا 


المداية كلهم ذكروا قول محمد مع ألىيوسف بلا اضطراب > كالطحاوى ی part‏ 0 والكرخى ی مختصره lye‏ الليث ف نكت 
الوصايا والقدورى ف التقريب وشمس الأثمة السرخسى فى شرح الكائى وصاحبالمنظومة فيها وفىشرحها وغير هم من أصعابنا اه . 
أقول : نظره ساقط 2 إذ لايازم من أن يذكرقول محمد مع GT‏ يوسف Va us‏ المشايخ الذين ade‏ أن لايكون قوله 
مضطربا فى نقل أحد أصلا » كيف وقد قال ف المحيط البرهانى : وإن كانت BM‏ صغارا كلهم فإن أوصى إلى عبد غيره 
فالوصية ALL‏ + وإن أوصى إلى عبد نفسه قالوصية جائزة ى قول ألى حنيفة . وقال أبو يوسف : إنما باطلة على التفسير الذى 
قلنا » وقول محمد ى الكتاب مضطرب ذكر قبعض الروايات مع J!‏ حنيفة وق بعضها مع Jl‏ يوسف انہی . نعم الذى es‏ 
فى كتب WS‏ من المشایخ کون قوله مع ألى نوسف ولهذا اختار ه المصنف حيث ذكز قوله مع ot‏ يوسف Yoh‏ ء وأشار إلى 
وقوع رواية أخرى فى كلام pean‏ حيث قال : وقيل قول محمد مضطرب فلا غبار فيه ( قوله وله أنه خاطب مستبد بالتصرف 
فيكون أهلا للوصاية ؤليس لأحد عليه ولاية . فإن الصغار وإنكانوا ملا كا ليس ل ولاية المنع فلا منافاة ) قيل : ale‏ إن لم 
يكن لم ذلك . فللقاضى أن يبيعه فيتحقق المنع والمنافاة . وأجيب بأنه إذا ثبت الإيصاء إليه لم يبق للقاضى ولاية البيع ٠‏ كذا 


وقوله dy)‏ اعتبار هذه) أى oda‏ الوصية وهى وصية عبده على الورثة الصغار ( تجزتما AY‏ لايملك بيع رقبته ) وقوله 
وهذا نقض الموضوع لأن الوصى إئما بملك الولاية من الموصى وولايته لانتجزأ إذا لايقال ولايته فى بعض دون بعض ٠‏ 
فاو ثبت التجزى فى ولاية الوصى ثبت فى ولاية الموعى لكنه غير متجز Mile ISS‏ على موضوعه بالنقض . 

وقوله aly‏ مخاطب) احتر از عن الصى والمنون. وقوله (مستبد) احتراز عن الإيصاء إلى عبد الغير وعما إذا كان 
ش الورثة كبار . وقوله ( ليس هم cll a,‏ فلا منافاة ) قيل عليه إن لم يكن لمم ذلك فللقاضى أن يبيعه فيتحقق المنع 
والمثافاة . وأجيب بأنه إذا ثبت الإيصاء لم cali Gy‏ ولاية البيع . وقوله بكونه ناظرا لهم of‏ العاقل key‏ المرقؤق دون 
الأحرار كافة إلا إذا وثق بديانته وأمانته وشفقته على من خخلفهم و صار كالمكاتب فإن الإيصاء إليه He‏ فكذلك هذا . dy‏ 
أى حنيفة أله إذا أوصى 


isle gly)‏ قد تتجز أ) جواب عن قو lad‏ وى اعتبار هذه جز ما » وذلك أن اسن بن زياد روئ عن 
إليه 


إلى زجلين إلى أحدهما نى العين وإلى AW‏ ف الدين أن کل و احد منبما يكون و صیا فها أوصى إليه Lote‏ : أو نقول: يصار 
أى إلى التجزی کی لايئدى إلى إبطال هذا التصرف وهو تصب عبده وأصيا على الصغار . فإن قيل : يفضى إلى AK‏ وصفه 
وهو ala‏ متجز ٿا بعك مالم يكن قلنا * يعتير الو صيف لتصحيح الأصل أولى من إهداره بالكلية .قال ) ومن بعجز عن القيام 
ب لوصية ) معنى قوله بالوصية بالوصاية ' Jel‏ أن الأو ضياء ثلاثة : عدل كاف › وعد غير كاف « وفاسق . وزاد ball‏ 


1. إلى عبد الغير جار هنا « إلا أن يؤول ويقال ۽ إذا كان القاضی أن رجه 1 ستفر عل 'المنحة‎ ine Hie لاق عليك أن وجه‎ : J sil 


فكأند م يسح س الابتداء حيث كان على شرف الزوال : 


— OY — 


استيدل به رعاية لانظر من الحانبين ؛ ولو كان قادرا على Spall‏ أمينا فيه ليس للقاضى أن ڪر جه GY ٠‏ لو 
اختار غيره كان دونه لما أنه كان she‏ الميت ومرضيه فإبقاؤه أولى ولهذا قدم على أب الميت مع وفور شفقته 
فأولى أن يقدم على غيره : وكذا إذا شكا الورثة أو prota‏ الرصى إل القاضى فإنه لاينبغى له أن يعزله حى 
يبدو له منه حيانة ay‏ استفاد الولاية من الميت . غير أنه إذا glo‏ 1 ت HIS‏ فالميت إنما نصيه وصيا لأمانته وقد 

اتنثا ء ولو كان ی فى الأحياء لخر جه مها : فعند عجره سوب القاضي, wea ails” die‏ له . قال org)‏ 
ار إلى اثتين لم يكن لأحدهها أن يتصرف عند Jl‏ حنيفة ومحمد دون صاحبه ) إلا فى أشياء معدو دة نبينها إن 
oles‏ الله تعالى . و قال أبو يوسف : ينفر د كل واحد هنما بالتصرف فى ae‏ الأشياء لأن الوصاية سبملها ااولاية 
وهى وصف شرعى لاتتجزأ فيثبت لكل, مها كلا كولاية الإنكاح للأخوين » وهذا CBE le MOY‏ 
وإتما تتحقق إذا انتقلت الولاية ad]‏ على الوجه الذى كان ثابتا لاموصى وقد كان بوصف الكال » ولأن 
احتيار الأب dity LAL!‏ باختصاص كل واحد منهما بالشفقة Spb‏ ذلك منزلة قرابة ‏ كل واحد lege‏ . وهما 
أن الولابة تنبت بالتفويض فيراعى وصف التفوبض وهو وصف الاجتاع إذ هو شرط «قيد . وما )57 


سه م ا مس بوه 


se !كرات ا‎ Nad OE والحواب فى أكثر الشروح + وعزاهما فى النباية ومعراج الدراية إلى الأسرار‎ ttyl 
نحن فيا والمقام مقام إقامة الدليل عليه من‎ gl بقاء ولاية البيع للقاضى موقوف على جواز الوصية إليه شرعا : وهو أوّل المسئلة‎ 
Spall 'ى الحواب عن‎ GAB » قبل أىحنيفة رحمه الله » فلو ببى تمام هذا الدليل عليه لزم المصادرة على المطلوب لامحالة‎ 
إذا كانوا‎ : ABO : SB صاحب الا من شر الأقطع حيثقال : وأورد ان شرم الأقطم سكالا وجوابا‎ a الد كور‎ 
على بيعه إذا رأى ذلك . قيل ولاية القاضى على الوصى لاتمنع جواز الوصية » لأنه بلى على الأحرار مع‎ ch صغارا فالقاضى‎ 


العاجز أصلا إذا ظهر للقاضى عجز وصى عن الاستبداد وهو عدل ضم إليه غيره رعاية Gh‏ الموصى والورثة » وهذا لأن 
القاضى نصب BU‏ ا » و إذا de‏ صيانة الوصى ونقص كفايته وجب عليه تكميل النظر وهو يحصل بضم غيره إليه > وإذالم يظهر 
ذلك عنده ON‏ شكى إليه الوصى ذلك : أى عدم الاستبداد بعجزه لايجيبه كنا ذ كر فى الكتاب + ولو ظهر عنده عجز أصلا 
استبدل غيره بهرعاية a‏ من ابدانبين : اى جانب الموصى والوصى © يقوم المنصوب من جهة القاضى بالتصرف ق حوائج 
wel‏ والعأجر المعزول بقضاء حقوق نفسه . وإذاكان عدلا كافيا wold‏ ں للقاضى أن يتعر ض إليه بالإخراج وإن شكاه الورثة 
أو بعضبم إليه » إلا إذا ظهر منه خيانة فإنه يستبدل به غيره ووجه ذلك مذ كور ف الكتاب . قوله( ومن أوصى إلى اثنين الخ ) 
روى عن UT‏ القاسم الصفار أنه قال : هذا OE‏ بينهم فما إذا أوصى Loyal]‏ حميعا معا بعقد واحد ؛ فأما إذا أوصى إلى كل 
واحد منهما بعقد على حدة فإنه ينفرد كل واحد مهما بالتصرف بلا حلاف . قال الفقيه أبو الليث : هذا أصح وبه تأحذ بنزلة 
الو كيلين إذا وکل كلا منهما على الاثفراد . وحكى عن ای بکر الإسكاف أنه قال : الحلاف فيهما حیعا سواء أوصى [ليهما 
حميعا أو متفرقا . وجعل فالمبسوط هذا الأصح OF‏ وجوب الرصية إنما يكون عند الموت oy‏ تثبت الوصية Lab‏ معا فلا 
فرق بين الافتراق والاجماع > حلاف الو كالة : وإما قال إد فى أشياء معدودة ولم يذ كر E‏ 
فد کر ق الأسرار ستة » وهر ماعدا تنفيذ الرضية المعيئة وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة من تجهيز الميت وقضاء الدين + جنس 
حقه وشراء مالابد للصغيرمنه وبيع مايسرع إليه الفساد ورد" الغصب والوديعة واالحصرمة . وذكر ى الحامع الصغير لقاضيخان 
تمانية وهى الستة المذكورة ف الأسرار » وتنفيذ الوصية » وقبول AM‏ . وذكز فيه أيضا جمع الأموال الضائعة » قيل jets:‏ 
أن يكون قبول AA‏ من جنس جمع الأموال الضائعة فيعدان واحداكى لايز داد ما نص عليه من ASU‏ » والذى ذكره المصنف 
oT‏ من ذلك . . وقوله ( سبيلها الولاية) يعن آنا cas‏ لن لا تنبت تبت له الولاية بالتوثية كالكافر والعبد على مامر . 


0000 ل tt‏ عمسم 
يكل منیا كلذ ولان الإنكاح Go‏ مستحق ذا على الول : حى لو طالبته بإنكاحها من AS‏ #طبها يجب عليه 
وهاهنا حق ge gl pall‏ 3 وهذا ببق ر | ف التصرف فی الأول igh‏ دما على اجره فصح 3 ay)‏ 
الثانى استوق حةا لصاحبه فلا يصح أصله الدين الذى علمما Corie . Lady‏ الأشياء المعدودة YY‏ من باب 
pall‏ 559 لامن باب الولاية 3 ومواضع bbs 399 pall‏ أبدا 35 es‏ ما اسكثئأه 6 الكتاب Js Lal oly‏ 
( إلا فى شراء كفن الميت وتجهيزه ) OY‏ نى التأخير فساد الميت ولهذا يملكه jt‏ ان عند ذلك ( وطعام الصغار 
وكسوتهم ) BY‏ ماف مومهم جوعا وعر دا ( ورد الوديعة پیا ورد المغخصوب والمشترى شراء فاسدا وحفظ 
الأموال وقضاء الديون ) EY‏ ليست من باب الولاية فإنه بملكه المالك : وصاحب الدين إذا ظفر مجلس حقه 


وجود الرصصية إليهم انى( قوله وهى ما استثناه فى الكتاب وأخواتها ) يعنى وهى : أى الأشياء المعدودة ما استثناه القدورى 
ف محختصره بقوله إلا el to‏ كفن الميت ونجهيزه > وطعام الصغار وكسوم » ورد وديعةبعينها » وقضاء دين وتنفيذ وصية 
بعينها : وعتق عبد بعينه : واللحصومة فى حقوق الميت انی . وهذه تسعة أشياء كما ترى قصر القدورى الاستثناء علیما ف 
#تصره : واقتى أثره المصنف ف البداية » وقوله هنا وأخواتها بالرفع عطف على ١‏ ما » فى قوله ما استثناه ف الكتاب : أى والمسائل 
التى هى أخوات المسائل المستثناة فى الكتاب وهى ما زادةالمصئف المداية بقوله ورد المغصوب والمشترى شراء فاسدا وحفظ 
الأموال : ثم بقوله وقبول البة وبيع مايخشى عليه التوى والتلف وجمع الأموال الضائعة » وهذه الى زادها المصنف على مال 
الكتاب ستة أشياء + فيصير مجموع الأشياء ا معدودة خسة عشر GAY‏ , قال بعض المتأخرين فى شرح هذا امحل : قوله وهى 
ا استثناه ف الكتاب : أى ف مختصرالقدورى Geil‏ وقوله وأخؤانها بالرفع عطف على « ما » إشارة إلى أنه بزاد عليه أشياء أخر 
وهی ماذكرته فيا سبق : يعنى قوله وزاد ide‏ الصنف رد" امغصوب والشترى شراء فاسدا وحفظ الأموال . وقال : ثم إن 
جعلنا شراء الكفن والتجهيز واحدا كنا جعل ف الأسرار بناء على أن الأول داحل ف الثانى . وكذا رد المغصوب والوديعة 
والمشترى شراء فاسدا يكون المستنى فيا ذكره المصنف أحد «pte‏ وما زاده اثنين وإلا فأربعة عشر > وما زاده ثلاثة كا هو 
الظاهر من لفظ الأخوات اہی كلامه . أقول : هذا الذى ذكره مع كونه ناشئا عن الغفلة LE‏ زاده المصئف PS‏ من 
أشياء ثلاثة : وهى قبول الهبة » وبيع ما بخشى عليه انوى والتلف » وجمع الأموال الضائعة fee‏ ى ذاته » إذ لايمكن أن يكون 
جموع ما ذكره المصنف أحد عشر على تقدير أن يكون ما زاده اثنين ؛ وأربعة عشر على تقدير أن يكون ما زاده ثلالة » OY‏ 
زيادة الثلاثة على الاتتين بواخد فكيف يمكن أن يكون المجموع بزيادة الاثنين أحد عشر وبزيادة الثلاثة أربعة pte‏ » بل AY‏ 
أن يكون بريادة BI‏ اثنى عش رکا GeV‏ ( قوله وطعام الصغار وكسومم ) قال فى غاية البيان : وطعام الصغار و كسومم 
باحر عطف على قوله فى شراء الكفن ٠‏ وكذلك قوله ورد" الوديعة بعينها » ورد" امخصوب ٠‏ والمشترى شراء فاسدا » وحفظة 
الأموال » وقضاء الديون . كل ذلك JPY‏ » وكذلك قوله وثنفيل وصية بعينها » وعتق عبد بعينه » de gad ly‏ 6 وقبول CAA‏ 
ts‏ ماخشى عليه التوى . وجمع الأموال الضائعة . كل ذلك oil LU‏ . أقول : لاعذى أن ما يساعده تحرير المصلف من 
الإعراب فو الذى SS‏ ف الشرح المزبور . لكنه منظور فيه عندى OV‏ قول المصنف فى شراء الكقن فى كتابه هذا واقع 
فى حيز قال فى قوله فقال ى شراء الكفن : ولا ريب أن الضمير المستتر فقو له فقال راجع إلى ما رجع إليه الضمير امسر فيا , 

استئناه ى الكتاب وهو القدورى > والمراد بالكتاب ختصره فياز م أن يكون جميع الأمور المعطوفة على شراء الكفن TAL‏ 

فى الهدابة. من:مقول القدورى ف ختصره ولیس كذبلك قطعا كما عرفته مما بيناه فما مر WaT‏ اللهم إلا أن حمل قوله فقا إلا" .| 
و فوله EV)‏ ليست من باب الولابة ) أى الولاية المستفادة من الموصى لتحققها من'غير.من أوصى إليه »وذ كز CENA‏ 


Oe £ Pa‏ سد 
و-حفظ المال ee ne‏ ی رده فكان من باب الإعانة ayy.‏ لاحتاج 3“ إلى الرأى ( وتنفيذ وصرة بعينها 
وعتق عبد بعينه ) لآنه لايحتاج فيه إلى الرأى ( واللتصومة فى حق الميت ) OY‏ الاجماع فما متعذر وذذا ينفرد 
5 أحد الوكيلين ( وقبول الةم لأن نى التأخير خيفة الفوات ٠‏ ولأنه عاکه الأم والذى فى حجره فام يكن من 
باب الولاية )29 ماخشى عليه التوى والتلف) OY‏ فيه ضرورة SEY‏ (وجمع الأموال الضائعة) OY‏ فى التأخير 
خشية الفوات . ولانه Se‏ كل .ن وقع ob‏ فلم يكن من باب الولاية . وى الحامع الصغير: واي لاحد 
الوصيين أن يديع ويتقاضى . والمراد بالتقاضى الاقتضاء . كذا كان المراد منه ىعر فهم . وهذا OY‏ رضى 
بأمانتهما yell 3 laa‏ 9 ولأنه 3 we‏ المبادلة لاسا علد انحتللاف الحنس على ماعرف فكان من ياب اإولاية 
ولو أوصى إلىكل واحد على IBN‏ قيل ينفرد كل واحد منبما بالتصرف عزلة الوكيلين إذا وكل كل 
واحدعل الانفراد » وهذا لأنه لما أفرد فقد رضى برأى الواحد . وقيلالخلاف فى الفصلين واحد ٠.‏ وهو 


فى شراء الكفن الخ على تغليب ما ذكره القدورى ف مختصره على ما زاد عليه المصنف هنا بطريق GLY‏ به تأمل ( قوله وحفظ 
Sle JULI‏ من يقع فى يده ) قال صاحب النهاية ومعراج الدراية : قوله وحفظ المال بالرفع هذا على وجه التعليل لقوله وقضاء 
الدين : يعنى أن كل واحد من الوصيين ملك قضاء الدين لأنه ليس فى قضاء الدين إلا حفظ المال إلى أن يقضى صاحب الدين ؛ 
و كل من بقع المال يده فهو يملك حقه انہی . أقول : لايذهب على ذى فطرة سليمة أن هذا الذى ذهبا إليه تكلف بارد > 
بل تعسف فاسد 6 إذ لاشلك أن مراد المصنف بقضاء الدين ىقوله وقضاء الدين هو نفس القضاء مع قطع النظر عن ال حفظ 
بقريئة قوله قبيله وحفظ الأموال : فكيف يتم dim‏ توجيه التعليل بما ذكره الشارحان الز بوران . والصواب أن قول المصتف 
هنا و حفظ ا مال يملكه من يقع ى بده مسوق على وجه التعلي ل كقوله من قبل ؤحفظ الأموال GAVE‏ ( قوله والمر اد بالتقاضى 
الاقتضاء كذا كان المراد منه نى عرفهم ) أقول : فيه gaye gt‏ أن قوله كذا كان المراد منه فى عرفهم بوهم أن لايكون 
الاقتضاء الذى هو القبض معنى التقاضى نى الوضع واللغة ٠‏ ب لكان معناه فى العرف : مع أن الأمر ليس كذلك كا صرح به 
المصنف فى باب الو كالة بالخصومة من كتاب الو كالة حيث قال : الوكيل بالتقاضى يملك القبض على أصل الرواية FAV‏ معناه 
وضعا » إلا أن العرف de‏ وهو قاض علىالوضع «coy‏ ويدل على كون معناه ذلك فى الوضع ما ذكر فى كتب اللغة . قال 
فى القاموس : تقاضاه الدين : قبضه منه . وقال ف الأساس : تقاضيته دينى وبدينى واقتضيته دينى واقتضيت منه go‏ : أى 
أخذته pil‏ . ثم أقول AE‏ : ليس مراد المصئف هاهنا بقوله كذا كان المراد منه فى عر فهم gi‏ كونه كذلك ف اللغة 
والوضع > بل بيان أن عرفهم يطابق اللغة والوضع . وفائدته دفع توهم أن يقال كون معنى التقاضى الاقتضاء ثى الوضع غير 
كاف لان العرف قاض على الوضع : أى راجح عليه . فإن قات : بى BN‏ حينئذ بينكلام المصنف هنا وبين كلامه هناك إلا أن 
العارف aXe‏ . قات : مراد المصنف هنا أن المر ol‏ منه كان كذا عرف الجنمدين : ومراده هناك أن العرف مخلافه فى زماننا 
أو ديارنا » ولاغرو نى اختلاف العرفين بحسب اختلاف الزمانين أوالمكانين ‏ ويويده أن صاحب الحرط قال ىكتاب الوكالة : 
الو كيل بالتقاضى يلك القبض عند علمائنا الثلاثة كنا ذكره محمد ف الأصل. ثم قال : وذكر الشيخ الإمام اأز اهد فخر الإسلام 
البزدوى ف شرح هذا الكتاب أن الو كيل بالتقاضى فى عرف ديارنا لاعلك القيض كذا جرت العادة فى ديارنا » وجعل , 
التقاضرى مستعملا فى المطالبة عجازا لأنه سبب الاقتضاء وصارت الحقيقة مهجورة انبى تدبر تفهم (قوله ولأنه فى معنى المبادلة 
لاسا عند اختلاف الحنس علىماعر ف فكان من باب الولاية ) أقول : لقائل أن يقول : إن كان الاقتضاء فى معنى المبادلة كان 
الصغير لبيان of‏ اقتضاء الدين : أى قبضه ليس كقضائه بل هو على الاختلاف . وقوله ( ولو أوصى إلى كل واحد ممما على 
الانفراد ) ذكرناه. فى مطلع الكلام مع ذكر صاحب كل قول منہما . ش ش 


Od...‏ ده 

وهر الا د الل Se‏ عند ال ت ادف ١ا‏ الى 7 eis‏ م Ad‏ 
وهو الاصح OY‏ وجوب الوص عند المي ت Coste‏ الركيلين . لان الوكالة تنعاقب . فرن مات ادها جما 
القاضى مكانه وصيا oT‏ أما OW Ae‏ الباق عاجز عن التفرد بالتصراف 'فيفهم القاضى إليه وسا آحر نظرا 
للست عند عجزه . وعند al‏ یو سف الى مما و إن كان بقار على التيصرف فالموصى 4.28 أن امه متصرفا 
فى حقوقه » وذلك ممكن Gaol‏ بنتصبوصى آخر مكان cdl‏ . ولو أن المت مهما أوصى إلى الى فللحى أن 
يتصرف وحده فى ظاهر الرواية مز لة ما إذا أوصى إلى شخص آخر . ولا يحناج القاضى إلى نصب وصى آخر 
لان call gly‏ باق Ne‏ برأى ‘a‏ 


Q‏ ها رفى بتصرده 


0 3 3 5 
الآ‎ a 3 Tos, . “hts 
et OY بالتصرف‎ san ail eae) وعن‎ . sale 
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ل 
و 


وله 5 la wens‏ إذا ee!‏ إل شيره pai Aan ay‏ 43 برای الى راضديه امرف 5 وإذا Al wale‏ تتح 


5 
واوصى إلى آخر فهو 9 Aan?‏ 3 تر کته وتركة المت الاول عندنا , وقال الشافعى : اله و Si 3 law‏ 
اميت الأول اعتبار ا بالتوكيل 3 حااة اللدياة . ably‏ بد وا al, 873 at‏ لابرأى غيره 8 ولا 9 الوصى 
يتصرف بولابة منتقاة ]4.5 يملا الإيصاء إل غيره Sy NI, ALIS”‏ أن الولاية الى كانت laut ge sal aa‏ 
إلى الوصى ف المال وإلى الحد فى النفس . ثم الحد قاع مقام الاب فا انتقل إليه فكذا الوصى . وهذالأن 
الإيصاء إقامة غيره مقامه فما له ولايته . وعند الموت كانت له ولاية فى التركتين RS‏ الثالى bad ad pe‏ . 
a,‏ لما استعان به re)‏ ذلك مع daly‏ أنه قد تعر به المنية قبل تيم مقصوده بنفسه و تلاق مافرط مله صار 
بمكنه أن حصل مقصوده بنفسه فلا يرضى LS ex‏ 


امن 


03 


راضيا بإيصائه إلى غيراه . علاف الركيل OV‏ المؤكل حى 
غيره والإيصاء ad‏ . قال ( ومقاسمة الوصى الموصى له عن الورزثة جائزة ومقاسمته الورثة عن الموصى له باطلة ) 


القتضاء أنضا فى معني المبادلة ضرورة أن المادلة Le}‏ تتدقق من الانبين » وإذاكان أحدها مضا كان الآخر قاضيا البتة فيلز « 
بصا ف معى الم nae, 4 r‏ : 8 2 یا jad Aid!‏ ۾ 


س ج ن 


وقوله ( فإن مات أحدهما ) متصل بأوّل الكلام . وقوله ( ولو أن الميث مما أوصى إلى الحىّ ) ظاهر . وقوله My)‏ الحد 
الصغار والصغائر واستيفاء القصاص لاجد . فكذا الرصى فما انتقل acl‏ 


فى النفس ) يعنى إذا مات الأب كان ولاية تر ويج 
لأنه حاف عن الأول : رباعتبار هذه jet BSL‏ الأول قاتا {Rm‏ . واللحاف يعمل عمل الأصل عند عدم الأصل . وقوله 
( وعند اموت كان له ولاية ) أى عند موت الموصى كان لوصو ولاية فى التركتين : أى فى تركة نفسه سماه تركة باعتبار 
ما يثول إليه وتركة موصيه . أا نى تر كته فباعتبار أنه ملكه . وأما ني تركة موصيه فباعتبار الوصابة إليه فيتزل SU‏ 
ad fa‏ فيبما . وقوله ( فلا یر ضى بتوكيل غيره ) أى لايرضى امو کل بأن يوكل و کیله غيره أو يوصى إلى غيره . قال 
ر ومقاسمة الوصى الموضى له عن الورثة جائزة ) رجل أوصى إلى dee‏ وأوصى ارجل آحر بثاث ماله وله ورئة صغار أو كبار 
غيب فقاسم الوصى الموضى له نابا عن الورثة وأعطاه الثاث وأمسك الثلثين لاو رثة فالقسمة نافذة على الور ثة فى المتقول والعقار إن 
كانوا صغارا وق المنقول إن كانوا NAS‏ حى لو هلك -حصة الور ثة.فى يده لم ترجع الور ثة على الموصى له بشىء . وأما إن 
کان الوارث كبيرا حاضر | وصاحب الوضية غائبا فقاسم الوصي مع الوار ث عن الموصى له فأعطى الورثة حقهم وأمساك 
اثلث للموصى لهل تنفذ القسمة على الموصى له صغير ا كان أو كبير ا حاضرا أو Jue‏ المثتقول والعقار : حی لو هلك 
ف ید الوصى ما أفرزه کان له أن يرجع على الورئة يثلث ما فى أيديهم » والفرق بين المنقول والعقار أن الورثة إذاكانوا 
صغازا کان للوصى بيع نصبب الصغار من المنقول والعقار ul bye‏ إذا كانوا كبارا فليس له بيع العقار عليهم .وله 
BY,‏ بيع المنقول ٠‏ فكذا القسمة GY‏ نوع بيع ٠‏ ووجه المسثلة ما ذكره فق الكتاب ... ونداصله أن الووثة والوضى IS‏ 
عات عن لبت فيجوز أن يكون الوصضى خصا عنهم Ly‏ مقامهم ge Hobdy.‏ له فليس Hake‏ عبن الميت بكل وجه فلا 
يكون بينه و بين الوصى مناسبة حى 1 ن vast‏ عنه LEM y‏ مقامه فى نفوذ القسمة عليه ١‏ , 

cen: القدير‎ pat URI 4) 


6ق سا 


لأن الوارث dad‏ الميت حى يرد بالعيب ویرد عليه به ويصير مغرورا بشراء المورث والوصى خليفة الميت 
أيضا فيكون حصا عن الوارثْي إذا كان غائيا فصحت قسمته عليه » حى لو حضر وقد هلك ما فى يد الوصى 
ليس له أن يشارك الموصى له . أما الموصى له فايس عايفة عن امیت من كل وجه iY‏ ملكه سیب جديد : 
ودا لابرد بالعيب apy‏ عليه . ولا poe‏ مغرورا بشراء الموصى فلا يكون الوصى خليفة عنه علد غيبته 3 
حى لو هلك ما أفرز له عند الوصى كان له ثلث.ما بى لأن القسمة ل تنفذ ale‏ » غير أن الوصى لايضمن لأ نه 
فين فيه > واه ولاية الحفظ فى التركة فصار كا إذا هلاك بعض التركة قبل القسمة فيكون له ثاث ااباق OY‏ 
الموصى له شريك الوارث فيتوى ما توى من المال المشرك على الشركة ويبى ما بى على الشركة . قال OB)‏ 
قاسم الورئة وأخذ نصيب oe Ml‏ له فضاع دجم ا مو صى له يثلث ما ہی ) لما lay‏ . قال ( وإن كان الميت 
أوصى det‏ فقاسم فى الورثة فهلك ما فى يده حج عن الميت من ثلث ما بى وكذلات إن دفعه إلى رجل zu‏ 
أن يكون القضاء Lat‏ من باب الولاية مع أن المصنف صرح AE‏ فبا قبل( قوله غير أن الوصى لابضمن لأنه أمين وله ولاية 
الحفظ فى البركة فصار كا إذا هلك بعض i‏ كة قبل القسمة ) قال صاحب العناية : فيه إشارة إلى أنه لاضمان عليه إذا كان 
ما أفرزه للورثة فى يده » لأن الحفظ إنما يتور فىذلك. أما لوسلمه إليهم فالموصى له LEU‏ إن شاء ضمن القابض بالقبض » 
وإن شاه ضمن الدافع بالدفع ‏ كذا ى النباية : إلى هنا لفظ العناية , أقول : فيه حال : لأن مقتضى تحريره أن يثبت الموصى 
له احيار بين تضمين القابض وتضمين الدافع فيا إذا سلم الوصى ما أفرزه للورثة إلييم على الإطلاق : ish‏ سواء كان ماسلمه 
إليهم باقيا فى أيديهم أو هالكا : وليست المسئلة كذلك لا فى النباية ولا فى غيرها » فإنه قال فى النباية : ثم إن كان ما أعطاه 
الوصى لاورثة باقيا فى أيديهم كان للموصى له الرجوع علبهم بقدر نصيبه وهو ثلث ما أعطاهم » وإن كان هالكا كان الموصى له 
بالحيار ف تضمين إلخصة الى دفعها اأوصى إلى الورثة : إن شاء ضمن القابض بالقيض » وإن شاء ضمن الدافم بالدقم « فإن 
لم يكن دفع حصة الورثة إلييم حى مالك الكل قيد الوصى لم يكن للموصى له أن يضمن الوصى شيئًا لبتقاء حكم الأمانة ق المال 
فکذا ی هلاك قدر نصيبه » إلى هذا أشار الإمام المحبولى ٠‏ إلى هنا bad‏ النباية . وقال ف المحيط البر هانى : 'فإن هلاك حصة الموصى 
له يد الوصى Sey‏ نصيب الورثة كان للموصى له أن يأخذ ثاث ما بنى نى يد الورثة » وإن هلك حصة الورثة فى يد الورثة 
وهلك حصة الموصى له قيد الوصى أيضا فا هلك فى يد الورثة من حصة الموصى له فالموصى MELD‏ « إن شاء ضمن اأوصى : 
وإن شاء ضمن الوارث انّبى ( قوله وإن كان ايت أوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما فى يده الخ ) قال صاحب النباية فى شرح 


(وقوله gm‏ يرد" بالعيب) أىفها اشارا امور ث( ویرد Cade‏ آىفها باعه المورث ويصير مغر ورابشراء المورث» فإنه إذا اشرى 
جارية فاتثماستولدهاالوارث ثم استحقت AL‏ فإنه يرجع عل بائع اميت » ولو لم يكن خليفة لما رجع 6 كالوباعها المورث 
من oT‏ والمسثلة Ul‏ فإن المشترى يرجع عل بائعه دون بائع بائعه لأنه ليس MLE‏ عن بائعه حی‌یکون غرورهكغروره ( وقوله 
غير أن الوصى لايضمن ) جواب سوال تقديره إذا كانت القسمة غير حيحة كان تصرفه غير مشروع وهلك المال بعد ذلك 
الفعل الذى هو غير مشروع فيجب الفمان » كنا لو تعدّى على المال واستبلكه . ووجه الحواب ما قال SY‏ أمين فيه » وله 
ولاية الحفظ فى التركة فصار كا إذا هلك بعض الثر كة قبل القسمة الخ » وفيه إشارة إلى أنه لاضان عليه إذا كان ما أفرزه . 
للورثة نى يده » OY‏ الحفظ UY)‏ بتصوّر ى ذلك . أما لو سلمه إليهم فالموصى له USL‏ إن شاء ضمن القابض بالقبض وإن شاء 
ضيمن الدافم بالدفع كذا فى النباية . فإن قاسم الورثة كان معلوما من سياق كلامه » ولكن ذكره لكونه لفظ الجامع الصغير.. 
( وقوله لما بينا) إشارة إلىقوله لأن القسمة لم تنفذ عليه ( قال وإن كان الميت أوصى det‏ الخ ) رجل مات وترك أربعة آلااف 


( قول وفيه إشارة إلى أنه Say‏ عليه إذا كان ما أفرزه للورثة ؤ, يده ) أقول : لايقال هذا ال لما ذكره سابقا من قوله فأغطى الورثة 
حقهم لأنه ينافم daly‏ تأمل . : ش 


— 0¥ 


ام الذاث ay,‏ 


ae‏ فضاع فى يده ) وقال أبو يوسف : إن كان مستغرقا للثاث لم يرجع بشى ء . وإلا يرجع بهام SIN‏ . وقال 
(rod: dost‏ بشبى ء oY‏ القسمة حق الاوصى jail aba‏ الموصى بنفسه مالا ليحج عنه فهلك Ae SHY‏ شىء 
وبطلت الوصية . فكذا إذا أفرزه وصيه الذى م ale‏ . و لای یو ساف أن محل الوصية الثاث فيجب تنفيذها 
مابى محلها : وإذا لم يبق بطلت لفوات عاها . ولأ حنيغة أن القسمة لاتراد eM‏ بل قصودها وهر تأدية 
ee!‏ فلم تعتبر دونه وصار ا إذا هلاك قبل القسمة zoe‏ بثاث مابى . ولآن تمامها بالتسا al.‏ 1 إلى الحية المسياة. 
إذ ml‏ _ لها ١‏ فإذالم يصرف إلى d am MENS‏ يم فصار كهلاكه قبلها . قال ( ومن أوصى بثاث wall‏ درم 
فدفعها الورثة إلى القاضى فقسمها والموصى له غائب فقسمته جائزة ) OV‏ الوصية ديحت ٠‏ ولهذا لو مات 
الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميراثا لورثته والقاضى نصب ناظرا لاسما Ged‏ الموتى والغيب ١‏ و*ن 
النظر إفر از نصيب الغائب وقبضه فنفذ ذلك وصح > حى لو حضر الغائب وقد هلك المقبوض لم يكن له على 
الوزثة سبيل . قال ( وإذا باع الوصى عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جائز ) لأن الوصى AB‏ قام 


هذا امحل : وإنكان اميت أوصى بحجة فقاسم الورثة : أى قاسم الوصى الورثة فهلك ما فى يده : آى مائى يد الحاج ee gl‏ 
والحاج مدلول عليهما غير مذكور ببما . واقتى أثره صاحب معراج الدراية . أقول : ليس هذا الشرح بصحيح ؛ إذ لو رجع 
ضمير ما فيده إلى CU‏ فصار Gall‏ فهلك ما فى يد الحاج كما صرح به الشارحان المذكوران لزم أن يكون قوله فبا بعد 
و أكذلك إن دفعه إلى رجل ليحب عنه فضاع من بده مستدر کا حضا كا لای . والصواب أن ضمير ما فى يده ى قوله فهلك 
ما فى يده راجع إلى الوصى » فحينئذ ينتظم المعنى ولا يلزم الاستدراك فى قوله الآنى كما ترى ( قوله وقال محمد : لايرجع 
بشىء لأن القسمة حق الموضى » ولو أفرر الموصى بنفسه مالا ليحج عنه فهلك لايلزمه شىء وبطلت الوصية ؛ فكذلك إذا: 
آفرزه وصيه الذى قام مقامه ) قال بعض المتأخرين : قلت هذا قياس مع الفارق : لآن الموصى غير ماز م بشىء إذ له الرجوع 
عن الوصية رأسا » فلا يلزم من عدم لزوم شى ء لهذا عدم لزومه لذاك انى . أقول : ليس هذا بشىء 6 فإن الموصى وإن ) 
يكن ملزما بشىء فى حال حياته إلا أنه تاز م وصيته بعد ماته فتنفذ من ثلث تر كته البتة » والمراد يما ذكر نى دليل محمد هو أن 
الموصى لو أفرز بنفسه مالا ليحج عنه فهلك ذلك المال لايؤخذ بشى ء من تركته بعد مات بل flay‏ و صيته أصلا . وقد أفصح 
we‏ صاحب الغاية حيث قال ق7 تقريره : وأما مذهب محمد فهو أن دفع الوصى | De‏ دفع Cell‏ واو أن اميت ۾ هر الذى دفع 


aie‏ أن محج عنه وكان مقدار الحج ألف درهم فأخذ west‏ ألفا ودفعها إلى الذى يبمج عنه.فسرقت فى الطريق قال 
gl‏ حنيفة : itty‏ ثلث مابى من النركة رهو ألف درهي » فإن سرقت ثانيا يو“حذ ثاث ما fy‏ مرة أخرى هكذا . وقالأبو يوسف: 

: ثة وثلاثون وثاث درهم » فإن سرقت ثانيا لايواخذ مرة أحرى . وقال محمد‎ By LES ماببى من ثلث جميع المال وذلك‎ ety, 
وهر واضح . وقوله (ومن‎ SMT إذا رقت الألف الأولى بطلت الوصية فلا يوكنخذ منه مرة أخرى . ووجه ذلك مذ کور‎ 
. أوصى بثلث ألف درهم ) واضح على ماذكره فى الكتاب › وذكر الإمام الحبوى أن هذا الحواب فيا فيا إذا كانت انر كة مما يكال‎ 
القسمة فيه ييز لامبادلة حى ينفرد أحد الشريكين من غير قضاء ولا رضا ء ويجوز لأحدهنا أن يبيع نصيبه‎ OV » أو يوزن‎ 
القسمة فيه مبادلة كالبيع » وبيع مال الغائب لامجوز‎ OF مرايحة على ما قام عليه من المن » فأما فما لايكال ولا يوزن فلا يجوز‎ 
) فكذا قسمته . قلت : وضع المسثلة فى الدراه لعله إشارة إلى ذلك فإنها مما يوزن . وقوله ( وإذا باع الوصئ عبدا من الر كة‎ 
لغريم‎ OY ذكره للفرق بينها وبين نما إذا باع المولىأو وصيه عبده المأذون له المديون بغير محضرمن غرماء العبد » فإن ذلك لايجوز‎ 
فليس‎ bale Ul, . فكان فى البيع إبطال حق الغرماء فلا ينفذ بغير إجاز نهم‎ » Ser Y العبد هناك حقا فى استسعاء العجد.وبعد البيع‎ 
ved re , فلم يك ن البيع مبطلا حق الغريم‎ GP الدين من‎ al غا حقه في‎ ٠ فى استسعاء اميد‎ SoU sll لغريم‎ 


. ۸ aes 

seh‏ 5 ولو تول حرأ بئفسه وز dag‏ يغير AF‏ ر مز ن الغرماء وإك کان ی مرض هو ته فكذا إذا oY‏ من قام 

مقامه . وهذا Go OV‏ الغرماء متعلق بالمالية لابالصورة والبيع لايبطل المالية لفواتها إلى خلف وهو المن : 
لاف العبد المديون oy‏ للغرماء > الاستسعاء وأما هاهزا ذ rie‏ . قال (ومن أوصى ob‏ باع عيده 9 re) “wees‏ 
Aad‏ على المسا كين فياعه الوصى il uss‏ ن فضاع ف ف بده فاستحق العيد Cpe‏ الوصى ( ay‏ هو العاقد 
فتكون العهدة عليه . وهذه عهدة oy‏ المشترى منه ما رضى ofl Jade‏ إلا لیم له المبيع و ¢ يسلم فقد dol‏ 
use sil‏ البائع مال pall‏ بغير رضاه فييجب عليه رده . قال ( ويرجع فما ترك الميت ) ay‏ عامل له فير جع عليه 
كالوكيل . وكان أبوحنيفة يقول أولا : لايرجع لأنه ضمن بقبضه . ثم رجع إلى ماذكرنا ويرجع CAE‏ 
SS‏ وعن تحمل أنه يرجم ف الثلث oY.‏ الرجوع كم الوصية فأحذ حكمها . وعل الوصية ااثاث . وجه 
الظاهر أنه در جع عليه Se‏ کے الغرور وذللك دين gt teak we‏ من جميع الركة . حلاف القاضى أو أمينه 
إذا تولى البيع حيث لاعهدة عليه : لأن فى إلزامها القاضى تعطيل القضاء ٠‏ إذ يتحاتى عن تقلد هذه الأمانة 
حذرا عن از 4 وم dal 3 All‏ فتتعطل مص doe)‏ العامة و أمينه سقير عنه كاارسو val‏ ولاكذاك الوصى al pc ay‏ الوكيل 
وقد مر فى كتاب القضاء . فإن كانت الأركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء لم رجع بشىء ”ما إذا كان على 
AM‏ 500 دين aT‏ و et a} 2 ) Jt.‏ أل Ps‏ المير اث فأصاب صغيرا من الو ر Ae as‏ فاع 9 yes‏ المن bles‏ 
واستحق dal‏ رجع قف ف مال الصغير ( ay‏ عامل له (rots 4 ٠.‏ الصغير le‏ لى اأور wae a3‏ لانتقاض القسمة 

باستحقاق ما أصابه . قال ( وإذا احتال الوصى Ol ell Ste:‏ کان را اينم جاز ) زهو أن يكون Md‏ 
TT‏ عنه فسرق المال لايوئخذ من تر كته مرة أحرى ٠‏ كذلك هذا انى . فكأن ذلك القائل فهم س 
ظاهر قول المصنف تقرير دليل محمد لايلزمه ثبىء أن یکون المراد أنه لايواخل من نفس الموصى شی ء ی حال حياته فوقع 


حقه ی الدراهم أو الدنانير ZY‏ عين العبد و بالبيع feat‏ . و قوله( ولو تولى حيا Vas‏ بیع بغير (ota ill go pl‏ يعى 
إذا باع ثل قيمته . وقوله ( ومن أوصى al,‏ يباع عبده و يتضداق بثمنه على المساكين ) ظاهر . وقوله BY)‏ ضمنه بقبضه ) أى 
لابعمل آخر يكون للورثة > oF‏ باستحقاق العبد تبين بطلان الوصية فل م يكن gall Male‏ صي ولا لورثته . وقوله ( oY‏ الرجوع 
حك الرعية ) OV‏ البيع كان اتنفيذ الو صية فكان Xm Ke‏ الو صية o‏ تنفذ من الثلث . وقوله ( أنه يرجم مم عليه بحكم 
الغرور) sh‏ کم أن ايت غره بقوله هذا ملكى فإنه لما أمره ببيعه رالتصدق بنمنه كان قائلا هذا العيد Sle‏ ذكان الوصى 
مغر ورا من جهته فكان ذلك LA‏ دينا على الميت والدين AH‏ جميع التركة . وقوله ( وقد مر فى كتاب القضاء ) يعنى 
is‏ فصل القضاء بالمواريث وهو قواه وإذا باع القاضى أو أمينه عبدا للغرماء الخ . وقوله ( فإن كانت التركة قد ملكت 
أو لم يكن بها وفاء لم يرجع بشىء ) أى لاعلى الورثة ولا على المساكين إن كان Teal‏ عليهم » OV‏ البيع لم يقع إلا لاميت فصار 
“كنا إذاكان على Call‏ دين آخر: وذكر نى الذخيرة مالا إلى gull‏ أن الوصى يرجع على lel‏ كين » والقياس هكذا OV‏ غنم 
تصرف الوصى عاد إلييم فالغرم يحب أن يكون ele‏ : وهذه الرواية حالف رواية الحامع الصغير . ووجه رواية الحامع الصغير 
أن اميت ged fel‏ هذا التصرف وهو الثواب والفقير تبع له ( وقوله فإن قسم الوصى الميراث الخ ) ظاهر > وكذا قو له 
(ولذا احتال الوصى عال اليم ) زم يذ کر ر ما إذاكان الم بل واحال عليه tl go‏ ی an‏ ..وذكر 5 الذخيرة أن فيه اختلااف 


( قال “oval‏ لأنه هو العاقد فتكون العهدة عليه ) أقول : العهدة استحماق -قوق تلزم بالمقد » وقيل هى نفس العقد OY‏ العقد و Agell‏ 
سواءو العهدة انتبعة أيضا غير أن ىحقوق shall‏ المقصوذ با الال دف حقوق الله تعالى المقصود استحقاق الأداء » كذا فى كثاق الزدوى 
by‏ ذكر فالمغرب 8 وقو فم عهدته على فلان فملة J pale ot‏ : ومعتام : ما أدرك فيه من درك فإصلاحه علي . . 


د 4 


إذ الولاية نظرية : وإنكان الأول Sud‏ لايموزلآن فيه تضييع مال eal‏ على an‏ الوجوه . قال ( ولا جوز بيم 
الوص ولا شراوه إلا عا يتغاين ااناس فى مثله ) BY‏ لظ فى gall‏ الفاحش > لاف pall‏ لآنه لايمكن 

التحرز عنه : فى اعتبار ه انسداد بابه wally.‏ المأذون والعيد المأذون والمكاتب جوز wets‏ دشر اوم owl‏ 
الفاحش عند Jl‏ حنيفة ة pas eed‏ فوك بحكم المالكية . والإذن فاك الجر . غلاف oot Tl‏ لأنه يتصرف os‏ 
النيابة الشرعية نظرا فيتقيد عو وضع النظار . وعندهما لا اکرو ova‏ التصرف بالفاحش منه تبرع لاضرورة فيه 
وهم ليسوا من أهله ( وإذا کب Obs”‏ الشراء على وصى كتب کتاب او على حدة وكتاب الشراء على 
حدة ) OY‏ ذلك أحوط . ولو كتب حملة عسی أن يكنب الشاهد شرادته فى آخره من غير تفصيل فيصير ذلك 
حملا له على الكذب . ثم قيل : OS‏ !شر ی من فلان بن فلان ولايكتب من فلان وصى فلان لما بينا . وقيل 
لا بأس بذاك لأن الو صاية تعل ظاهرا . قال ( وبيع الوصى على الكبير الغائب جائز فى كل شىء إلا فى العقار ) 


فيا وقح )43 ]4 pats wed‏ فول ˆ عک المالكية : والإذن فاك الحجر ) قال صاحب العناية ى حل هذا التعليل : :لام يتصرؤود 
Se‏ المالكية : أى يتصرفون mar‏ لابأمر المولى : لآن الإذن فاك ٠ abl‏ فام فار يكن تصر فهم نياية عن أحد el‏ . وأورد 
د الفضلاء على قوله لأن الإذن فاك الحجر بأن قال : فيه مث . فإن 7 كان عاما لاص المأذون والمكاتب انہی 
أقول : ليس هذا بوارد . إذ لاشاك أن المدعى كان عاما للصبى المأذون والمكاتب . إلا أن قوله لأن الإذن فك الحجر يصاع 
أن يكون تعليلا فى حقهما آيضا . أما ؛ فى حق الصى المأذون فظاهر : لأن الإذن فى حقه فك الحجر الثابت له بسيب صباه ٠‏ 
کا أن الإذن فى حق العبد المأذون فك الحجر الثابث له بسبب رقه كا تقرر فى كتاب المأذون . و أما فى حق المكاتب 656 
oly‏ يكن مأذونا صراحة إلا أنه صار مأذونا يضمن عقد الكتابة لاعالة obs‏ أداء بدل الكتابة بدون ثبوت الإذن 3d‏ 
الكسب محال . والإذن فى الشرع فلك الجر وإسقاط الحق لاغير عند نا کا مر أي أول كتاب المأذون فلا غبار ر فالتعليل المزربور 


المشايخ . ومن لامجوزه يحتاج للفرق بينه وبين مالو باع الوصى مال vill‏ م بمثل قيمته من أجنبى فإنة جائز على مامجىء . والفرف 
أن البيع معاوضة من كل وجه والوصى بملكها إذا لم يكن فيها غبن ae‏ . فأما الحوالة فليست كذلك Slt‏ ها بالمسلم فيه وبرأس 
ال ت لو كانت bad glee‏ من كل وجه کان استبدالا ptt‏ فيه وبرأس امال وهو لايصح ۰ وإذالم يك: ن یاد كانت * 
كادية Ve‏ العوض والوصى لابماكها من مال اليتم عند BI‏ حنيفة ومحمد خلافا لای يوسف :.فيجب OF‏ 56 هذا أيضا ‏ 
على ذلاك . وقوله ( ولانجوز بيع الوصى ) واضح dy‏ یذ کر gets Sure‏ تمق نال الصغير . شيئا لنفسه أو باع من اليم : 
شيئا هن ماله هل جوز أو لا also}.‏ فيه منفعة ظاهرة جاز عند Gly die JI‏ پوسف فىإحدى الر وايتين عنه ت وتفسير المنشعة 
الظادرة أن ن يبيء مايساوىخسة عشر بءشرة من الصغير ويشترى مايساوى عشرة مخمسة عشر فصاعدا وعند dat‏ وعلى أظور 

الروايتين عن Bet gs Jl‏ لاجوز ع لی کل حال ( وقوله wally‏ المأذؤن'له والعبد ال-أذون له ISM,‏ جوز بيعهم Lage‏ 
بالغين الفاحش عند JI‏ حنيفة لام pats‏ فون مک كم (ASI‏ أى يتصرفون renal‏ لابأمر المولى . لأن الإذن فاك الحجر ذ لم 
يكن تصرفهم. فيه نياية عن dol‏ . لاف الوصى 0 ما ذكر فى SI‏ عملا بقوله تعالى ‏ ولا تقر بوا مال ell‏ إلا بالى. هی 
spol‏ قال (وإذا كتب OLS‏ الشراء le‏ لى وصى ) هذا تعلم لكتاب الحقوق والشبود day mr‏ ة:شبادة الزور وهو واضح . 

eee‏ اع رارق ارا ا ان او . وقوله ( وبيع الوصى على الكبير الغائب ) قيد بالكبير . لأب الورئة إذا كانوا 
صغارا جاز sei‏ أن نبيع من تركة اميت العروض ور على جواب السلف كنا ذ کر اه من قبل سواء كانوا حاضرين أوغيبا 


سسس 


( قوله لأن الإذن فك الحجر ) أقول : فيد حك OB‏ الكلام كان عاما السب المأذون والمكائب 


0١‏ س 


ى غير العقار أيضا لأنه لاعلكه 
الأب على الكبير » إلا أنا استحسناه لى! أنه حفظ لنسارع الفساد إايه dain ys‏ اشن أيسر وهو علاك الحفظ » 
ul‏ العقار pared‏ بنفسه . قال (ولا يتجر ى المال ) oY‏ المفوض إليه المحفظ دون ااتجارة . وقال gl‏ يوسف 
ومحمد : eg‏ الأخ فى الصغير والكبير الغائب بمازلة وص الأب فى الكبير الغائب » وكذا وصى ' الأم ووصى 
العم . وهذا الحواب فىتركة هولاء OV‏ وصيهم قائم مقامهم وهم Sle‏ نمایکون من باب Baht‏ فكتاوصيهم . 


لأن الأب b‏ ما سواه ولا يايه . فكذا وصيه فيه . ركان القاس أن لاعلاك الوص 


( قوله وكان القياس أن لايملك الوصى غير العقار أيضا لأنه بملكه الأب على الكبير ) قال صاحب الكفاية : قوله لأنه 
SUSY‏ عل الكبير فى صورة التناقض لقو له لأن الأب يلى ما سواه ويتفصى عنه بأن الأب لاعلكه بالولاية الحقيقية و Sle‏ 
bibl ays‏ والنظر انى . أقول : ما ذكره فى وجه التفصى عن التناقض ليس بتام + لأن الوصى أيضا لايملك غير العقاب على 
الكبير بالولاية الحقيقية » بل Ul‏ بملكه عليه age‏ الحفظ والنظر كما يدل عليه وجه الاستحسان الم كور فى الكتاب ٠‏ فإن كان 
معنى قول المصئف وكان القياس أن لايملك الوصى غير العقار أيضا أنه كان القياس أن لاعلكه الوصى Apt‏ الحفظ والنظر Lad‏ 
كنا هو الظاهر من السباق والسياق لزم أن يكون معنى قوله لأنه لاعلكه الأب على الكبير : أى لاماكه عليه جهة الحفظ 0 
أيضا » وهذا ile‏ ما ذكره الشارح المزبور فى وجه التفصى عن التناقض كما GEV‏ > وإن كان معنى ذلك كان القياس 
Sle‏ الوصى بالولاية الحقيقية وهو يشعر Ob‏ يكون ذلك القياس متروكا مع أنه لم يرك قط ٠‏ إذلم يقل أحد بأن الوصى 0 
وقال المتأخرون : إنما يجوز للوصى بيع عقار الصغير إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا من yf‏ العقار » أو يكون الصغير 
حاجة لمن العقار » أويرغب المشئرى فى شرائه بضعف القيمة . وقيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصى التصرف 
فى التركة أصلا » لكن يتقاضى ديون الميت ويقبضص حقوقه ويدفع إلى الورئة » إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية 
dy‏ يقبض By gl‏ الديون Jy‏ ينفذوا الوصية من مالم فإنهيبيع التركة كلها إن كان الدينمحيطا أو بمقدار الدين إن لم حط » وله بيع 
ما زاد علىالدين أيضا عند أى حنيفةحلافا هما وتنفذ الوصية بمقدا رالثلث ولوباع لتنفيذها شيئامنالتركةجاز بمقدارها الإحاع 
وف الزيادة الحلاف المذكور ف الدين . وقوله OV‏ الأب لى ماسواه) دليل المسئلة وهو واضح ولكنهذا AM‏ كور حكم المسكلة 
إذال يكن على الأركة دين مستغرق فإن كان وهومستغرق فله أن يبيع الجميع لأنه لابمكنه قضاء الديون إلا بالبيع 5 مأمورا 
ath‏ من جهة الموصى . وإن كان غير مستغرق يبيع بقدر الدين منالمنقول والعقار والزيادة عليه من المثقول بالاتفاق » ومن 
العقار أيضا عند أنى حنيفة خلافا هما . قالا ى منع بيع الزيادة : إنجوازه للحاجة ولا حاجة إلى بيع الزائد فلا يجوز . واستحمن 
أبوحنيفة فقال : الولاية babs‏ بسبب الوصاية وهى peal‏ أ. فى تثبت له الولاية ق بيء cus alles‏ فالباق : ولآن ف بيع 
البعض إضرارا لتعيب SU‏ فكان نى بيع الكل توفير المتفعة عاييم : ولاوصى aN,‏ ذل ذلك فى نصيب الكبير ؛ ألا يرى أنه يملك 
الحفظ وبيع المنقولات حالغيبته ا فيه من اأنفعة . فإن قلت : قد ere‏ المسئلة إذا كانت الورثة كبارا بعبارة الكتاب وإذا 
كانوا صغارا بمفهومه . فا حكمها إذاكانوا صغارا وكبارا . قلت : حككها أن الكبار إذا كانوا غيبا وخلت التركة عن دين 
ووصية فلاوصى بيع المنقول بالإجماع وبيع حصة الصغارمن العقار » وأما بيع حصة الكبار منه فعلى الحلاف الذى eye‏ وإن 
اشتغلت بدين مستغرق يبيع المنقول والعقارجميعا ٠‏ وبغير مستغرق يبيع بقدر الدين من المنقول والعقار حميعا : وش الزيادة الحلاف 
و إن كانوا حضورا و كانت الركة خحالية عن الدين يبيع حصة.الصغار من العقار بالإجماع ٠‏ وق بيع حصة الكبار الحلاف ء وإن 
كانت مشغولة بدين مستغرق يبيع الكل وبغير مستغرق بقدره والزيادة على الدلاف . وقوله ( ولا يتجر فى المال ) ظاهر. 
وقوله ( وهذا الحواب لى تر كة هوثلاء ) يعنى Wy EM‏ والعم : وإ'ما قيد بتركة هئلاء OV‏ وصى eye‏ فما ترك الأب ليس 


( قال المصنف :وكان القياس أن لاماك الوصى غير العقار أيضا لأنه لايملكه الأب على الكبير ) أقول :يناقض ظاهره لقوله لأن الأب 
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قال ( والوصى أحق Sle‏ الصغير من الحد) وقال الشافعى : الحد got‏ لأن الشرع أقامه مقام الأب حال عدمه 
عى أخرز الميراث فيقدم على وصيه . ولنا أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه فكانت ولايته قائمة معنى فيقدم 
عليه كالاب نفسه 6 OV Way‏ اختیاره الوصى مع علمه بقيام tht‏ يدل على أن تصرفه أنظر لبنيه من تصرف 
أبيه ( فإن لم يوص الأب فالحد بمنزلة الأب ) لأنه أقرب الناس إليه وأشفقهم عليه حى يملك الإنكاح دون 
وصى » غير أنه يقدم عليه وصى الأب ف التصرف لما بيناه . 


( فصل ق الشهادة ) 
قال ( وإذا شبد الوصيان أن Call‏ أوصى إلى فلان معهما فالشهادة باطلة ) لأمهما Slaps‏ فما لإثبامهما 


على الكبير بالولاية الحقيقية . فالوجه فى تقرير هذا الحل ما ذكره الإمام الزيلعي فى التبيين حيث قال : وكان القياس أن MEY‏ 
الوصى غير العقار أيضا ولا الأب كا لايملكه على الكبير الحاضر » إلا أنه لما كان فيه حفظ ماله جاز استحسانا فما يتسارع 
إليه الفساد » لأن حفظ ثمنه أيسر وهويملك الحفظ فكذا وصيه . وأما العقار فحفوظ بنفسه فلا حاجة فيهإلى البيع انى . ثم إن 
بعض الفضلاء بعد أن نقل ما نى الكفاية رده بوجه آحر حيث قال : ولا يوافقه قوله ولا يليه اننبى . أقول : هذا ساقط إذ 
لا نسلم أن قول المصنف فيا قبل ولا يليه لايو افق مائى الكفاية من التوجيه » فإنمعناه ولا يلىالأب العقاركا يلى غيره إذ ىغيره 
حفظ ماله وهو بملك الحفظ » وأما العقار فحفوظ بنفسه فلا يليه » وهذا لينا ماق الكفاية بل يوافقه GAVE‏ على ذى فطنة . 
( فصل الثمادة فى الوصية ) 

قال ضاحب الاية : لما م تكن الشهادة ى الوصية أمرا #تصا بالوصيةأخدّرذكرهًا لعدم عراقنها فيها انى . واقتى أثره 
صاحب العناية نقلا عنه . أقول : ليس ذلك بسديد . لأن الذى لامختص بالو صية إتما هو مطلق الشبادة » وأما الشہادة ق الوصية 
فختصة بها قطعا فلا معنى لقوله لما لم تكن الشهادة ف الوصية أمرا ast‏ بالوصية كا GAY‏ . والظاهر ى وجه التأخير ماذكره 


سواء لاه قم مقام Wy ev‏ حال bike‏ لاتملك بيع ماو رثه الصغير المنقول والعقارالمشغول: بالدين والحالىعنه فكذلك وصيبا 
وآماما وره الصغير من | لأم فلوصيها فيه بيع المنقول دون العقار» لأن له ولاية الحفظ» وبيع المئقول من الحفظ دون العقارإذا . 
لم يكن على التركة دين أو وصية . أما إذاكان دين فإن كان مستغرقا فله بيع الكل ودخل بيع العقار تحت ولايته لأن بيع العقار 
طريق قضاء الدين وقضاء الدين دحل نحت ولايته » وإن لم يكن مستغرقا يبيع بقدر الدين « وأما بيع الزيادة على قدر الدين 
فعلى الاحتلاف المار » وهذا ol Ll‏ بعينه هو الحواب عن وصى الآخ ally‏ لأنه كا لا ولاية للأم على الصغير فى المال 
فكذا لا ولاية للأخ pally‏ عليه ..وقؤله ( والوصى أحق بمال الصغير من المحد الخ )ظاهر . وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله 
ولنا أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه الخ . ae‏ | 
| ) فصل ف الشبادة ) 

فال فى النهاية : لما لم تكن الشبادة فى الوصية أمرا مختصا بالوصية أخر ذكرها لعدم عراقما فيها . وقوله ( وإذا شبد 
الوضيان ) ظاهر . oe‏ | 72 
بل ما سواه » ويتفصى عند بأن الأب They‏ بالولاية الحقيقية dye Shey‏ الفط والنظر » كذا فالكفاية » ولا يوافقه قوله.ولا يليه , 

by |‏ الشهادة فى الوصية ) 
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la»‏ لا سما . قال ( إلا أن بد عا المشبود (a)‏ وهلا استحمان. و هوی القیاس کا اول لما بيذا من dal‏ . وجه 
الاستحسان أن للقاضى ays‏ صب الوصى ابتداء أو ضم آخر إلمهما در ضأه بدو شہاد ہما فس قط بشپادم ما 


صاحب الغاية حيرت قال : : pga bol cil 3 jl jy‏ ل ونا عار ضة غير oy lol.‏ الأصل عدم العار ض اتی 0 قو له 


وجه الاستتحسان أن للقاضى ولابة نصب الو صي ابتداء أو ضم أ حر إليبما بر ضاه بدو ن شاد ما فيسةط بش ادما ty‏ التعيين 
عنه . أما الوصاية تثبت tas‏ القافيى) قال صاحب aL‏ فإن قيل : إذاكان للميت و صيان فالقاضى لاعتاج إلى أن ينتصب 
عن الميت وصيا اندر ٠‏ فإذا لم يكن له ذلك من غير اده فكذلك عند etal‏ الشبادة إذا كنت اة فيه . قلنا : القاضى Shy‏ 
كان لاجمتاج إلى نصب الوصى لکن الموصى إليبما دبى شبدا بذلك كان من زعمهما أنه لا تديير EW‏ هذا الال إلا بالثالث . 
فأشبه من هذا الوجه ما لم يكن 36 وصى وهناك تقبل الشبادة فكذلك هنا . كذا ذكره الإمام A‏ 0 القضاء بالشادة 
من قضاء eal‏ الصغير . إلى هنا لفظ النهاية . واقتى أثر ذلك dele‏ من الشراح منم صاحبالعناية . أقول : كل من السو“ ال 
wl bly‏ شور عندى . أما السو“ال فلا ole]‏ له أصلا : فإن الوصيين اللذين نصبهما الميت إذا كانا cee‏ عن القيام 
بالوصية فللقاضى أن يضم lel]‏ وصيا آخر بلا ريب کا تقرر ی أوائل باب الوصى وما علكه . وإذا لم يكونا عاجز ين عنه 
ولكن سألا gala‏ أن يضم إليهما الآخر ورضى به الآخر فله أيضا أن يضم bell‏ الاحر جا مرج به فى كثير من المعتبرات . 
وأشار as}‏ المصئف هنا بقوله أو ضم oT‏ إليبما برضاه . قال تاج الشريعة قشرحه : يعنى أو او سألا من gol‏ أن oie‏ هذا 
الر جل وصيا معهما بر ضاه فعا ل all‏ أن هما ی ذلك انہی é.‏ إن هذا حال الم إلى الو صيين مطلقا . وأما فما تحن 
فيجب على القاضى أن يضم الثالث إليبما البتة وإن بطلت شاد مما كما نص عليه قعامة المعتبرات ١‏ مها التبيين فإنه قال فيه : 
فإذا ردت شاد تما ضم القاضى إليبما WU‏ . لأن فى ضمن شهادتمما إقرارمنهما بوصى آخر معهما للميت : oe‏ هما حجة 
le‏ لى أنفسبما. فلا يتمكنان من التصرف بعد ذلاك بدونه فصار ىحقهما منز لة ما لو مات أحد الأوصياء الثلاثة . ثم قال ى بيان 
وجه الاستحسان فى صورة قبول شبادتهما : وجه الاستحسان أله يجب عل القاضى أن يهم WU Ll‏ على ما WT by‏ فيسقط 
بشهادتهما Sty‏ التعيين عنه فيكون و صيا معهما بنصب القاضى إياه انى ay.‏ الحيط فإنه قال فيه : قال فى الأصل 
كذببما المشبود عليه ادعات معهما رجلا آخر سوى المشهود عليه: من مشانا من قال ماذكر أنه يدنجل معهما ثالثا قول 
قول أىحنيفة ومحمد . وأما عند ألى يوسف لايدحل معهما ثالثا . ودنهم من يقول لا . بلالمذ كور فى الكتاب قوم جميعا وهو 
الظاهر . فإنه لم يمك فيه خلافا . وإنصدقهما وقال لا أقبل الوصية قال أدلت معهما WE‏ . لاف ما لو قبل ثم J‏ فإنه 
لايعمل رده وإباوثه . إلى هنا لفظ الحيط . وأما Si ht‏ فلأن قياس ماعن فيه على مالم يكن مة وصى بقوله وهناك تقبل 
الشبادة فكذلك هنا قياس مع الفارق إذ لاتهمة هناك وفيا حن فيه مة كما بينوا . وأيضا القاضى cle‏ هناك إلى نصب 
الوصى وهنا لايحتاج إليه فى زعم الجيب . فأين هذا من ذاك . وجرد المشاببة ى جهة لايصحح الفياس كا GEV‏ . ثم إن 
بعض المتأخرين استشكل هذا المقام بوجه آخر فقال فيه : إن وجوب كون المضمون هذا المدعى أثر Salat‏ المهم مع أنه لاتقبل 
شهادة ert!‏ فكيف بر تب عليها أثرانبى . أقول : هذا ليس OY os giv‏ شبادة الم إعا لاتقبل ى إثبات حق شرعى وإ جاه :. 
ب + لا فى إسقاط شى ء كونة التعيين فها تحن فيه فإن شهادتهما تسقط عن القاضى مو "نة التعيين وإن لم تثبت الوصاية كا أشار إليه 
وقوله ( وجه الاستحسان الخ ) pel‏ ض عليه بأنه إذا كان لسيب وصيات فالقاضى ZEA‏ إلى أن ينصب عن. الميت 
وصيا آنحرء by‏ لم يكن له ذلك من غير شبادة فكذلك عند أداء الشبادة إذا تمكنت فيه الشيبة . و أجيب ol‏ القاضى وإن ٠‏ 
كان لايحتاج إلى نصب الوصى لكن الموصى إليهما مى شهدا بذلك كان من زعمهما أنه لاتدبير لنا فى هذا المال إلا بالثالث ء 
فأشبه من هذا الوجه مالم يكن ثمة وصى وهناك تقبل الشبادة » فكذلك bale‏ » ومعنى قبول الشهادة إسقاط مؤانة التعيين » 


سا ق 
قال ( وكذلك الاہنان) معناه إذا شہدا أن امیت أوصى إلى رجل وهر ينك رهما يجران إلى أنفسهما شعا بنصب 
حافظ لل ركة ( ولو شهدا ) يعنى الوصيين ( لوارث صغير بشىء من مال Call‏ أو غيره فشوادتهما باطلة ) 
bee‏ يظهران ولاية التصرف لأنفسهما فى المشهود به . قال( وإن شهدا لوارث nS‏ فىمال امیت م 6 وإن 
كان فى غير مال الميت جاز ) ) وهذا عند ألى حنيفة ٠‏ وقالا : إن شہدا Sold‏ كبير تجوز فى الوجهين » 
wf‏ لايئيبت Cae‏ لهما ولاية التصرف فى الركة إذا كانت iy ll‏ كبارا فعريت عن النهمة . وله أنه يثبت هما ولاية 
الحفظ وولابة بيع المنقولعند غيبة الوارث فتحققت النبمة مخلاف شهادتها غير التركة لانقطاع ولاية وصى 
الأب عنه»لأن الميت أقامه مقام نفسه فى تركته لافىغير ها . قال ( Ly‏ شبد رجلان لر جلين على ميث بدین 


المصنل بقو له فتسقط بشهادمهما موانة التعيين عنه U‏ تثبت بنصب القاضى : ؛ و کم من شىء يكون حجة فى الدفع ولا 
يكو ن حجة ف الإثبات كالاستصحاب ونحوه فيجوزأن تكون شہادة امهم أيضا كذلك فيترتب عليها أثر الدفع » ولقد أفصح 
عنه Cole‏ الغاية هنا حيث قال : وجه الاستحسان أن القاضى ملك نصب الوصى. إذا كان طالبا والموت معروفا فلا Sa‏ 
القاضى od,‏ الشهادة ولايةلم تكن » وإتما أسقطت عنهمو'نة التعيين . ومثاله أنالقرعة ليست بحجة » ويحوز استعماها فى تعيين 
الأنصباء لدفع البمة عن القاضى فصلحت دافعة لاموجبة » فكذلك هذه الشهادة تدفع عنه Bye‏ التعمون انى ( قوله وكذلك . 
الابنان) قال الشراح : قوله وكذلك الابئان معطوف على AEM‏ منه وهوقواه فالشبادة باطلة اه , أقول : تفشير المصنف قوله 
وكذلك الابنان بقوله معناه إذا شهدا أن الميت أوصى إلى زجل وهو ينك ريقتضى أيضا بظاهره أن يكون قوله وكذلك الابئان 
معطوفا على قوله فالشبادة باطلة » OF‏ الحكم فى صورة الإنكار بطلان الشهادة.لاغير . لکن لم يظهر لى ما ples‏ إلى جعل 
قوله وكذلك الابنان معطوفا على المستثنى منه فتقط دون مجموع المستثى والمستثنى منه مع صحة المعنى ف الثالى أيضا وزيادة الإفادة 
إذ يصير gall‏ إذ ذاك وكذلك حكم شهادة الابنين فى صورة أن ینکر المشهود له ما شهدا به » وى صورة أن يدعيه فإن.شهادتهما 
تبطل فى الصورة الأولى وتقبل ف الصورة الثانية استحسانا وهذا جيد جدا فإنجواب مسئلة شهادة الابنين كجوابمسئلة شبادة 

الوصيين ف الصورتين معا كما صرح به فى عامة الكتب » وأما إذا جعلقوله وكذلك الابنانمعطوفا على المستثثى منه فقط يلزم 
أن .تكون إحدى صور فى مسئلة شهادة الابنين مثر و كة البيان فى الكتاب بالكلية من غير ضرورة + ولا مى ما فيه . فالحق عندى 
أنه معطوف على المجموع لا DLE‏ ( قوله لاف lop alt‏ فى غير التركة لانقطاع ولاية وص الأب عنه » لأن الميت أقامه مقام' 
نفسه ف تر كته DY‏ غير ها ) أقول : لقائل أن بقول : هذا التعليل يقتضى أن تجوز شهبادتهما لوارث صغير أيضا فى غير نر كة 
عند أىحنيفة لحريانه بعينه هناك Lait‏ مع أن عدم جواز شهادتمما اوارث صغير بشىء من تر كة اميت وغير ها متفق 

ف الكتاب WT‏ فليتأمل فى الدفع ( قوله واذا شبد رجلان ار ee‏ على ميت إلى آخر (eal‏ قال ى i‏ : جس 


ihe,‏ لبت بنصب القاضى . وقوله( وكذلك الابنان) معطوف على المستثنى منه وهو قوله فالشباذة باطلة » وقوله ( وكذا 
و شهدا يعنى الوصيين الخ ) واضح . وقوله ( وإذا شبد رجلان لزجلين.) جنس هذه المسائل أربعة أوجه : الأول ما اختافوا فيه 
وهو الشبادة بالدين . والثانى ما اتفقوا على عدم جوازه وهو الشهادة بالوصية بمجزء شائع من التركة كالشهادة. بألف مرسلة 
أو يثلث المال . والثالث مااتفقوا على جوازه وهوأن يشمدا ارجلين pte yds gle‏ المشبود lad‏ للشاهدين بوصية عبد eas.‏ ْ 
وهو المذكور ی‌الکتاب aT‏ هو أن يشبدا ار جلين بعين ويشبد المشبو د هما الشاهدين. بألف مرسلة أو بثاث المال. » gy‏ 
aes‏ :لاحي في اليه Ja‏ فيد hes‏ وهر اف رار ع. « ومالم تثبت فيه النهمة قبات كالثالث 


( قوله معطوف عل المستثى منه و هو قوله (bahay‏ أقول ؛ gn‏ أنه ae at‏ قد باش قبل ف علق قول مال 
- ولا Bg elias‏ د , 1 
ne )‏ تكلة فتح القدير ge‏ ب ٠١‏ ) . 


—e\t— 

ألف درم وشبد الآخران للأولين بمثل ذلك جازت شهادتهما . فإن كانت شهادة كل فريق PN‏ بوصية 
ألفدرم ل تجز) وهذا قول أنى حنيفة و مد . وقال أبو يوسف : لاتقبل فى الدين أيضا . وأبوحنيفة فا 
ذكر ball‏ مع UI‏ يوسف . وعن ألى يوسف مثل قول محمد . وجه القبول أن الدين يجب ف الذمة وهى 
قابلة لحقوق شى فلا شركة . وهذا لو تبرع أجنى بقضاء دين أحدهما ليس اللآخر حق المشار كة . وجه 
الرد أن الدين بالموت يتعاق بالتركة إذ اإذمة خربت بالموت . ولهذا لو استوق أحدهما حفه من التركة 
يشار كه الآخرفيه فكانت الشهادة مثبتة ge‏ الشركة فتحمقت da‏ لاف حال حياة المديون لأنه فى الذمة 
لبقائها لا فى المال فلا تتحقق الشركة . قال ( ولو شهدا أنه أوصى فذين الرجاين بجاريته وشهد المشبود هما أن 
اميت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق ) لأنه لاشركة فلا Ral‏ ( ولو شهدا أنه أوصى فذين 
الرجلين بثاث ماله وشهد المشمود لما أنه أوصى اشاهدين بثاث ماله فالشبادة باطلة . وكذا إذا شد 
الأولان أن الميت أوصى طذين الرجلين بعبد وشهد المشمود هما أنه أوصى لاأولين بثاث ماله فهى باطلة ) 

۰ . الشبادة فى هذه الصورة مثبتة الشركة‎ OY 
هذه المسائل أر بعة أوجة : الأول ما اخختلفوا فيه وهوالشهادة بالدين . والثانى ما اتفقوا على عدم جوازه وهو الشهادة بالوصية‎ 
بجزء شائع من التركة كالشهادة بألف مرسلة أو بثلث المال . والثالث ما اتفقوا على جوازه وهو أن يشمدا ارجلين يجارية‎ 
ويشمد المشهود لما للشاهدين بوصيةعباد . والرابع وهو المذكور ف الكتاب آنحر ا هو أن يشمدا لرجلين بعين ويشهد المشمرود هما‎ 
. GU لاتقبل الشبادة فيه وهو‎ Aad فا ثبت فيه‎ ١ للشاهدين بألف مرسلة أو بئلث المال . ومبنى ذلك كله على نهمة الشركة‎ 
ومالم ينبت فيه النبمة قبلت كما فى الثالث على ما ذكر فى الكتاب . وأما الوجه الأول فقد وقع الاختلاف فيه بناء على‎ ٠ والرايع‎ 
ذلك أيضا انى . أقو ل : تقسيم صاحب العناية وتقريره هنا ختل؛ لأنه إن أراد بالأوجه الأقسام الكلية فهى ثلاثة لاغير : أحدها‎ 
ما اتفقرا على جوازه . وثانيها ما اتفقوا على‌عدم جوازه . وثالئها ما اختلفوا فيه. وما عده وجها رابعا داحل ف القسم الثانى‎ 
الاثئين منها وجها واحدا » على‎ rch وإن أراد بها الأمثلة فهى لخسة لا أربعة كا يدل عليه عبارة الكتاب > فلا وجه‎ . dle لأ‎ 
كوو مراد بالأوجه‎ dol أن قولة الأول ما اخحتلفوا فيه » والثانى ما اتفقوا على عدم جوازه + والثالث ما اتفقوا فل تازه‎ 
النهاية والكفاية وإن ذهبا أيضا إلى‎ gale ثم إن‎ . SAVE هو الأمثلة » بل يقتضى كون مر اده بها هو الأقسام الكلية المذكورة‎ 
كون الأوجه فى جنس هذه المسائل الأربعة » إلا أن تقر ير هما لايناى كون المراد بالأوجه هو الأمثلة والمسائل دون الأقسام الكلية‎ 
والأصول كا ينافيه تقرير صاحب العناية فإمبما قالا فيه: وجنس هذه المسائل على أربعة أوجه : ى الوجه الأول تقبل الشوادة‎ 
BIS بالإماغ » وهو أن يشهد الرجلان بوصية عين لر جلين كالعبد ويشهد الموصى لما لهذين الشاهدين بوصية عين أخرى‎ 
لاتقبل بالإجماع » وهو أن يشمد الرجلان بالوصية بجزء شائع‎ TU لأنه لاشر كة. للمشبود فيه فلا تتمكن النهمة.. وق الوجه‎ 
كالوصية بثلث ماله ويشبد المشهود لما الشاهدين بألف مرسلة أيضا . وى الوجه الثالث لاتقبل أيضا . وهو أن يشهد الرجلان‎ 
الشبادة‎ OF » أن الميت أوصى. دين الرجلين بعين كالعبد ويشهد المشهود هما أن الميت أوصى للشاهدين الأولين بثلث ماله‎ 


على ماذكر فى إلكتاب . وأما الوجه الأول فقد وقع الاحتلاف فيه بناء على ذلك أيضا ء فوجه القبول وهوالذى ثبث عليه الإمام 
محمد dy‏ يطرد أن الدين يجب فى الذمة وهى قابلة لحقوق شى فلا شركة ٠‏ وهمذا لو تبرّع wl‏ بقضاء دين أحدهها ليس POU‏ 
go‏ المشاركة . ووجه الرد أن الدين بالمرت يتعلق بالر كة للخراب الذمة به : وهذا لو استرق أحدهما حقه من التركة شار كه 
pul‏ افيه فكانت الشمادة مثبتة حق الشركة فتحققت النيمة » مخلاف خال حياة المديون لأنه فى الذمة.لبقائها SY‏ المال فلا 
تتحقق الشركة . , | an‏ 
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ر کتاب الخنى ) 


مثبتة الشركة . وق الوجه الرابع اختلفوا فيه : وهو الشادة بالدين انى تدير تفهم . ثم إن الحق أن تثلث القسمة هنا كما فعاه 


الفقيه أبو Cal‏ فى كتاب نكت الوصايا حيث قال : وإذا شبد أربعة نفرشبد هذان لهذين وهذان لهذين على اميت فإن هذا على 
ثلاثة وجه ف وجه تقبل شاد ما بالاتفاق 3 وف وجه لاتقبل بالاتفاق 4 وی و اختافوا فيه 5 م فصل کل وجه بأمثاته 
ودليله . و کا فصله مس Foot pall EY‏ شرح الكاق للحا كم الشبيدحيث قال : وهاهنا ثلاثة فصول : أحدها مالاتقبل 


ad‏ الشبادة بالاتفاق . والثاى ها تقبل فيه الشبادة بالاتفافق 03 والثالث ها اختافوا فيه وين “كل واحد مما تأمل 
WLS )‏ الخنى ( 


eeu 


الثباية : لما فرغ من بيان أحكام منله UT‏ واحدة فالمبال من ST‏ النساء والرجال شرع ی بیان أحكام من له 
CLIT‏ فيه . وقدم ذكر الأول لما أن الواحد قبل الاثنين . أولأن الأول هو الأعم والأغلب وهذاكالنادرفيه Sl‏ . أقول : 
فيه ct‏ . أما أولا فلن ما ذكر فى الكتب السالفة من الأحكام ليس بمخصوص عن لهآ لة واحدة . بل يعم من BTS‏ واحدة 
Tal ss‏ لتان ؛ ألا يرى أن AM‏ المارة وكتاب ااوصايا مثلا جارية بأسرها ى حق الحنثى أيضا » وكذلك الحال ئى أحكام 
سائر الكتب المتققدمة كلها أوجلها . فما معنى قوله لما فرغ من بيان أحكام من لهآ لة واحدة شرع فى oly‏ أحكام من HITS‏ 
وأما ثانيا فلأن قوله شرع ی بیان أحكام من له آ لتان ليس بتام ٠‏ إذ جعل المصئف لكتاب الحنثى فصلين + ووضع الفصل 
الأول lad‏ والفصل الثانى لأحكامه حيث قال : فصل فى بیان . ثم قال : فصل فى نامه › فهر او هذا الكتاب CPL‏ 
حقيقة فى بیان من له 1 لتان لا فى بیان أحكامه . وإنما ذكر أحكامه فى الفصل الثانى بعد أن ذكر بيان نفسه فى المصن الأول » 
وإن صح أن يقال شرع فى أحكامه أيضا بتأويل ما فا معنى تخصيص الشروع بالثانى فى قولہ شرع فى بیان حكم من ۳ تان : 
ويمكن التوجيه بعناية فتأمل . وقال فى العناية : لما فرغ من بيان أحكام من غلب وجوده ذكر أحكام من هو نادر الوجود اه . 
J gil‏ : يتجه عليه أنضا ما ذكرناه” نفا من البحث الأول بل بعض البحث الثانى أيضا فتأمل . وقال ى غاية البيان : حر كتاب 
الى لوقوعه نادرا SY‏ الأصل أن يكون لكل شخص DT‏ واحدة ؛ إماآلة الرجل » وإما آلة الأنثى » واجماع الآلتين 
فى شخص واحد Ae‏ الندرة » ولكن قد يقع ذلك فيحتاج إلى بیان حکه » فلأجل هذا ذكره وأخدّر عن سائرالکتب لندر ته 
وقلة الاحتياج إلى بيانه اه . أقول : هذا جيد إلا قوله وقلة الاحتياج إلى بيائه » فإن مايكون نادر الوقوع وخلاف المعتاد يكون ' 
أحوج إلى البيان لكونه بغيدا عن الأذهان تر قرفا حاله ge ode‏ :.وعن Ulla‏ الثباية + "ومن PE al ole‏ 
ترك الإهمال نى البيان وإن ندر وجوده فى الأزمان . ۰ 


(كتاب الختثى) 


( كتاب الختث) 


~ 0 


( فصل ف بيانه ) 
قال ( وإذا كال toll‏ وأود فرج وذكر فهو خحنی . فإك كان يول من alll‏ كر فهو علام - Dy‏ کان يبوك 
9 ن الفرج فهو أنثى ) « لأن النى عليه الصلاة والسلام سكل عنه كيف يورت ؟ فقال مر ن حيث يبول » وعن 
على رضي الله عنه ales‏ . ولأن ox J yl‏ أى عضو كان فهو دلالة على of al‏ و العضو الأصلى الصحيح rain‏ ا 
pe‏ لة العيب ( وإن بال منهما atu‏ للأسبق ) oF‏ ذلك دلالة أخرى على أنه هو العضو الأصلى ( وإن 5 
فى السبق على السراء فلا معتير بالكثرة عند ألى حنيفة . وقالا : ينسب إلى أك رهما بولا ) لآنه علامة قؤة 


6. 


( فصل ق بيانه ) 

قال صاحب العناية : فإن قيل : الفصل [نما بذ کر لقطع شی عمن شی ء آخر باعتبار نوع مغايرة بينهما » وهاهنا لم يتقدم شی ء 
فا وجه ذكر الفصل . قلت : كلامه نى قرَّة أن يقال : هذا الكتاب فيه فصلان : فصل فى بيان Stl‏ وفصل فى أحكامه › 
وما ذكرت lp‏ هو وقوعه فالتفصيل لا ف الإحمال اه . وقال بعض التأحرين بعد نقل هذا السوثال والحواب : ولك أن 
تقول انفصال طائفة من المسائل عن أحرى منها يستلز م انفصال الأخرى عن الأول » فإذا عنونت الثانية بالفصل كا هو المعتاد 
كان ذلك فى قوّة تهنون الأولى به أيضا وإن لم يصرح به فى العادة » لكن صرح به هنا إشارة ى أول الوهلة إلى أن هنا فصلا 
آخخر يذكر بعيده وهو ماذكر ه بقو له فصل فى أحكامه فتأمل coil‏ أقول : هذا كلام خارج عن سنن السداد . أما أولا فلآن 
الفصل SAE]‏ لقطع شىء من شى آحر تقدم عليه لا لقطعه من شى ء آنحر مطلقا » وقد أشار إليه صاحب العناية بقوله وهنا 
ل يتقلام شىء فا وجه ذكر الفصل ؟ فاستاز ام انفصال طائفة من المسائل عن أخرى مما انفصال الأخرى عن (ELS‏ يقتضى 
gi’‏ معنى الانفصال مطاتا فى الأولى لا تحقق الانفصال عما تقدم فى الأولى أيضا كدا SAV‏ » والفصل إنما بذ كر لقطع شىء من 
elect‏ تقدم عليه فلا تم التقريب . وأما ثانيا فلأنه كيف يحصل بالتصريح بالفصل هنا الإشارة فى أول الوهلة إلى هنا فصلا 
آخر یذ کر بعيده وذكر فصل لايقتضى ذكر فصل آخر لا ى اللغة ولاق العرف.؛ وإلا ارم أن يقتضى ذكر فصل ف أحكامه 
ذكز فصل oT‏ أيضا بعيده dy‏ یذ کر بعده فصل آحر قطعا . لوعن هذا تراهم یذ کرون ف كثير من المواضع فضلا واحدا ولا 
يذكرون بعده فصلا آخر أصلا . 


( فصل ف aly‏ ) 

ea ,‏ من بیان أحكام منغاب وجو ده ذ کر أحكام من هو oli‏ الوجود ذکر ف المغرب أن تر كيب االحذث يدل ‘de‏ 
لين وتكسر ومنه انث ونث ف كلامه ..فإن قيل : الفصل Ul]‏ يذ كر لقطع شىء من شىء آخحر باعتبار نوع مغايرة بينهما. 
وهاهنا لم يتقدم شىء فأ وجه ذكر الفصل ؟ قات : كلامه نى قوة أن يقال هذا الكتاب فيه فصلان ::فصل فى بيان اللحنثى » 
وفصل ف أحكامه : وما ذكرت فلا هو نى وقوعه ف التننصيل لاق الإجمال ( قال وإذا كان الخ ) أى قال القدورى : إذا 
كان الموأود فرج وذكر فهو نخنثى ٠‏ والظاهر أن الواو الواقعة فى أول الكلام للاستئناف و كلامه ظاهر . وقوله ( فهو دلالة .. 
على أنه دو العضو الأصلى الصحديح ) وجه الدلالة أن الله تعالى نلق فى الحيوان كل عضو لنفعة » ومنفعة هاتين الآلتين عند 
الانفصال من الم ليست إلا جروج البول منهما » وما سوئ ذلك من المنافع Dt‏ بعد ذلك » فعر فنا أن المنفعة الأصلية للآلة 
كونها مبالا » فإذا بال من أحدهما عرف أن الآلة الى هى للفصل ق حقه هذه والآخر زيادة حرق ى البدن فكان عنزلة العيب 

والباق ظاهر . وحاصله إن ظهرت علامة الرجال فهو رجل,» وإن ظهرت علامة النساء فهو امرأة > وإن لم يظهر شى ء 
أو تعارضت OUD‏ فهو خنثى مشكل » وهذا يرفع ما يقال: لا إشكال بعد البلوغ إلا إذا أريد به الغالب . 


—ol\Vv— 


ذلك العضو اعضو وكونه عضوا أصليا » ولأن للأكثر حكم الكل فى أصول الشرع. فيئرجح بالكثرة . وله أن كثرة 
الحروج ليس يدل على القوة . لأنه قد يكون لاتساع ely‏ وضيق فى الآخر ٠‏ وإن كان حرج منهما على 
السواء فهو مشكل بالاتفاق لأنه لامر جح . قال ( وإذا بلغ gull‏ وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهر 

رجل ) و کٹا إذا احتلم كما يتلم الرجل أو كان له ثدى مستو : OY‏ هذه من علامات الذكران ( ولو ظهر له 
ثدى كثدى الرأة أو نز ل له لبن فى ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهر امرأة ) oY‏ 
هذه من علامات النساء ols)‏ م يظهر! حدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل ) وكذا إذا تعار ضت هذه المعالم. 


( فصل ف أحكامه ) 


قال رضى الله عنه : الأصل STE‏ المشكل أن يكنخذ فيه بالأحوط والأوثق فى أمور الدين : وأن 

Sed ف ثبو ته . قال ( وإذا وقف خلف الإمام.قام بين صف الرجال والساء)‎ Lt كيبوت حكم ؤقع‎ oy 

أنه امرأة فلا يتخلل الرجال کی لابفسد صلاتهم ولاالنساء لاحمّال أنه رجل فتفسد صلاته ( فإن قام فى صف 

النساء فأحب إلى أن يعيد صلاته ) UY‏ أنه رجل ( وإن قام aed‏ الرجال فصلاته تامة ويعيد FEM‏ 
( فصل ف أحكامه ) 

ol‏ أحكام الحنثى المشكل .وهو الذىلم تظهر فيه إحدى العلامات . و تعار ضت اللاماتلأن غير المشكل إما أن يكو نرجلا 
أو Soy» al yal‏ کل واحد منهما معلوم فيا مضى من الكتب على وجه التفصيل ( قوله وإذا وقف خلفٍ الإمام قام بين صف 
الرجال والنساء ) هذا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف ف تعلياه ( لاحمّال أنه امرأة فلا يتخال الرجال كى لايفسد 
pp dhe‏ : ولا النساء لاحمال أنه رجل فتفسد صلاته ) أقول : ى حرير هذا التعليل نوع خالل : لأن قوله ولا النساء عطف على 
الرجال لى قوله فلا يتخلل الرجال . وقوله فلا يتخال الرجال متفرع على قوله لا<مال أنه امرأة لأنه معطوف فيلزم أن يكون 
قو له ولا النساء متفرعا ail‏ على قو له لاحمال أنه امرأة » لأن المعطوف Sof‏ المعطوف ale‏ بالنظر إلى ما قبله » فبصير الحاصل 
لاحمّال أنه امرأة فلا يتخال الرجال ولا النساء . ولا شلك أنه لامعنى لتفرع عدم تخلله النساء على قوله لاحمال أنه امرأة afc‏ 
لا تأثير لاحمال أنه al jal‏ عدم لله النساء ؛ بل جرد احهال أنه امرأة مما يجوز لله النساء ٠‏ ولا ric]‏ فى عدم lt‏ النساء 
DEY‏ أنه رجل . وكأن صاحب الكاق ذاق هذه البشاعة فغير ji‏ المصنف ف التعليل حيث قال :.وإن وقف خلف الإمام 
قام بين صف الرجال والنساء فلايتخال الرجال حى لايفسد pp dhe‏ لاحمال أنه امرأة » ولايتخلل النساء حى تفسد صلاته 
لاحمال أنه رجل انہى ( قوله OB‏ قام ق صف النساء فأحب إلى" أن يعيد صلاته لاحمال أنه رجل) هذا لفظ محمد فى الأصل 

) فصل ی ألحكامه ) 

٠‏ الما كان الغرض من ذكر GUI‏ معرفة أحكام الحنثى OV JSAM‏ غير المشكل إما أن يكون رجلا أو امرأة وحكم كل 
واحد منبما معلوم : ذكر فى هذا الفضل أحكامه فقال ( الأصل ى الحننى المشكل ) ولم يقل المشكلة ء لأنه لالم يعلى تذكيره ٠‏ 
وتأنيئه والأصل هو الذكر لأن حواء خلقت من ضلع آدم اعتبره ؛ فإن فام فى صف النساء فأحب إلى" أن يعيد صلاته LEY‏ 
أنه رجل ) قيل : وإتما قال باستحباب إعادة الصلاة dy‏ يقل بالوجوب والأخذ بالاحتياط نى باب العبادات أولى » OV‏ المسقظ : 
وهو الأداء معلوم : والمفسد وهو محاذاة الرجل المرأة فى صلاة مشر كة موهوم > فللوهم أحب له أن يعيد الصلاة . فإن قيل : 


) فصل ى أحكامه ) 


OVA —‏ س 

بمينه وعن يساره والذى خلفه يحذائه صلاتهم احتياطا ) لاحمّال أنه امرأة . قال ( وأحب إلينا أن يصلى بفناع ) 
لأنه face‏ أنه امرأة ( ونجلس فى صلاته جلوس الرأة ) لآنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز فى الحملة . 
وإن كان امرأة فقد ارتكب Se‏ وها لأن poll‏ على النساء واجب ما أمكن ( وإن صل بغير قناع أمرته أن يعيد ) 
لاحهال أنه امرأة be gay‏ الاستحباب وإنلم يعد أجز أه ( وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال ) GY‏ يباح لمملوكته 
النظر إليه رجلا كان أو امرأة . ويكره أن ace‏ رجل لأنه عساه أنثى أو تختنه امرأة لأنه لعله رجل فكان 
الاحتياط فا قلنا ( daly‏ يكن له مال ابتاع له الإمام أمة من بيت المال ) لأنه eh‏ لنوائب المسلمين 
قال جمهور الشراح : Le]‏ قال باستحباب إعادة الصلاة دون الوجوب والأخذ بالاحتياط ىباب العبادات واجب » BAM OY‏ 
وهو ols‏ معلوم ؛ والمفسد وهو محاذاة الرجل المرأة فى صلاة مشتركة موهوم » فللتوه, ol‏ له أن يعيد الصلاة انى . وعزاه 
4 ف النهاية والكفاية إلى المبسوط . أقول :فيه نظر » إذ لايذهب على ذى فطانة أن كون المفسد موهوما لاير فع .وجوب إعادة 
shall‏ عند ya‏ كون الأخذ بالاحتياط واجبا ىباب العبادات كما صرحوا به 6 فإن الاحتياط يقتضى الاحراز عن الموهوم 
أيضا » فالظاهر عندى ما ذكر ف الذخيرة ونقله الشراح هنا عنما » وهو أن قوله فأحب إلى" أن يعيد صلاته فيا إذا كان 
Gott‏ المشكل مراهقا » فإن الإعادة مستحبة فى حقه تخاقا واعتيادا . وأما إذاكان WL‏ فالإعادة واجبة لأنه إن كان ذكرا كان 
عليه الإعادة « وإن كان GT‏ ل تلزمه الإعادة فتجب الإعادة احتياطا على ما هو SH‏ ىباب العبادة ( قوله و يجلس ف صلاته 
جلوس المرأة : لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائر نى الحملة ء وإن كان امرأة فقد ار تكب مكروها OF‏ الستر على 

النساء واجب ما أمكن ) أقول : هذا التعليل كلام . وهو أنه إن أراد بقوله وهو جائز فى Mal‏ أنه جائز بلا عذر فهو ممنوع 
بل مكروه . ون أراد به أنه جائز بعذر WF‏ صرح به ئی الكاق حيث قال : وهو جائز ف MAN‏ عند العذر. » و كنا صرح به 

فى المبسوط والذخيرة . وبين وجهالعذر هنا حيث قال : لأن الرجل نجلس كذلك عند العذر واشتباه الحال من Gul‏ الأعذاراه . 

فهومسم لكن يرد حينئذ على قوله وإنكان امرأة فقد ارتكب مكروها أن يقال : ارتكاب المكروه أيضا جائز عند العذر » 
واشتباه الحال من أبين الأعذارفا الرجحان ف جلوسه جلو س المرأة فتأمل ف الدفم ( قوله وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال لآنه . 
يباح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أوامرأة ) قال صاحب الهاية : هذا التعليل OL s‏ كان صرحا فى حق الرجل ولكن هو فاسد 


gt‏ إذا كان مر اهما فلا dole]‏ عليه وإن أفسديها : فإن كان WIL‏ فالإعادة واجبة . لأنه إن كان ذكرا وجب الإعادة : وإن 
كان bY: gil‏ مه فنجب احتياطا » فا وجه قوله أحب إلى" أن يعيد . أجيب بأن مراده إذا كان مراهقا فالإعادة مستحبة WS‏ 
واعتيادا > وأما إذا كان بالغا فالإعادة واجبة ء كذا ى الذخيرة ee‏ ) هذا التقدير تكون bale]‏ من على بمينه ويساره وخلفه 
atlas‏ إذا قام فى صف الرجال واجبة » لكن ذكر فى المبسوط أن المراد بالإعادة هو الإعادة على طريق الاستحباب لما بينا 
أن محاذاة الرجل المرأة فى حقهم موهوم . وقوله ( وأحب إلينا أن يصلى بقناع ) يعنى إذاكان مراهقا » وأما إذا بلغ بالسن 
فذاك واجب . وقوله ( وهو على الاستحباب ) يعنى إذا كان غير بالغ » uly‏ إذا بلغ بالسن ولم يظهر فيه شی ء من علامات 
الرنجال أو النساء فالإعادة واجبة . وقوله ( لأنه يباج لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة ) قبل فيه نظر » GY‏ وإن كان 
صعيحا فى حق الرجل لكنه فاسد فى Ge‏ المرأة » لأن الأمة لايباح لها النظر إلى مواضع العورة من سيدتها. + بل ها أن تنظر من . 
مولاها إلى مالها أن تنظ رإليه من الأجنبيات . والصواب ف التعليل وإن كان أنثى فإنه a‏ الحنس إلى الحنس وهو أحقمنه إلى 
٠‏ حلاف الحنس » فليس للملك تأثير فى إباحة نظر المملوكة إلى سيدتها . فإن قيل : فلو زوّجه المولى امرأة بمهر يسير أغنته عن 
شراء الحازية بثمن كثير لحصول ما هو المقصود على هذا التقدير . أجيب بأ محمدالم يقل ذلك لعدم التيقن بصحة التكاح مالم 


( قوله قيل فيه فظر » إلى قوله : فليس الملك تأثير فى باحة فظرالمملوكة إلى سيدتها ) أقول :نم الأمر كا قال وقد مر تفصيله فى کناب 


— ۵4 

( فإذا ختنته باعها ورد مها Cus‏ المال ) لوقوع الاستغناء عنما (ويكره له فىحياته لبس الحلى والهرير bly‏ 

يتكشف قدام الرجال أوقد"ام النساء . 
فى حق AM‏ » لأن الآمة لايباح لها النظر إلى مواضع العورة من سيدتها مطلقا » لأنه ذكر فى استحباب المبسوط أن للأمة أن 
أن تنظر إلى UY ye‏ کا للأجنيبات » فعلم بهذا أنه لا تأثير المأ فى إباحة النظر إلى Gide‏ . والأولى فى التعليل هنا ما ذكره 
فى المبسوط والذخيرة فقال ge BY:‏ اشترى Ug‏ جارية God‏ فإنه YS‏ الحنثى ء ثم إن كان اللحثى ذكرا فهذا نظر 
المملوكة إلى مالكها » وإذكان ST GAT‏ فإنه نظر الحنس إلى الحنس وإنه مباح حالة العذر » فعلم بهذا أن شراء ابلحارية له 
على تقدير أن يكون Qt‏ أننى » باعتبار أن نظر الحنس إلى ais‏ أخف من نظره إلى حلاف انس : لا أن يكون الملك 
تأثير فىإباحة نظر المملو كة إلى سيدتها » إلى هنا لفظ النباية . وقال صاحب الغاية بعد أن نقل fel‏ اص صاحب النباية على تعليل 
المصنف : وفيه نظرء لأن ذلك نى حالة الاختيار لا ى حالة العذر » ولهذا لو أصاب المرأة قرح أو جرح فى موضع لاحل النظر 
إليه تداويه المرأة » وكذا نظر القابلة إلى فرج المرأة وقت الولادة يمل : فإذا جاز النظر بالعذر فإقامة السنة أيضا عذر جاز ها أن 
أن تنظر إلى فرجها ysl‏ . أقول : نظره ساقط » إذ يشترك ىجواز النظر بالعذر إلى موضع العورة من الأمة المرأة والحرة 
والمملوكة وغير المملوكة > فلم يكن الملك تأثير فى إباحة نظر المملوكة إلمسيدتها أصلا . وتعليل المصئف بقوله لأنه بباح 
لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة بشعر لاعالة بتأثير الملك ى إباحة النظر إلى سيدتبها كتأثيره فى إباحة النظر إلى سيدها » 
فير د عليه ما قاله صاحب النباية من أن هذا صحيح Ged‏ الرجل فاسد فى حق المرأة : وعن هذا أمضاه جماعة من الشراح منم 
صاحب العناية » وقال صاحب SIS‏ ف التعليل : لأنه يباح لمملو كته النظر إلى ذكره إن كان رجلا ( قوله ويكره له فی حياته 
ابس Ub‏ والحرير ) قال صاحب النهاية : وليس GI PASS‏ حياته زيادة فائدة » OY‏ الحياة تستفاد من ذكر اللبس ومن 
ذكر اختصاص الكراهة لما أن بعد الموت لو وجد ذاك اللباس لا لبس + والكراهة بعد الموت المليس لا للميت 2 وقد 
اقتنى أثره صاحبا الكفاية ومعراج الدراية وقصد صاحب العناية رد" ذلك فقال بعد نقله وهو مناقشة سبلة لأنه ليس كل مايذ كر 
فى الا کیب يكون قیدا للإخراج GL‏ أن يكونبعضما بيانا للواقع اننبى . أقول : ليس هذا بشی ء لأن حاصل دخل صاحب 
النهاية أن قوله ىحياته قيد مستدرك لافائدة فيه هنا لانفهام معناه مما ذكر فیا قبله وما بعده » ولا يذهب عليك أن كوه بيانا 
للواقع لايدفع استدر اكه وعدم الفائدة ىذكره إذاكان الواقع مبينا بدونه + فالوجه ف الاعتذار عن ذكره ماذكره هوئلاء 
الشراح أنفسهم حيث قالوا : إلا أن المصنف تيع فى ذلك لفظ المبسوط » وإتما وقع ى لفظ المبسوط ذلك SY‏ ذكر هذه المسئلة 
بعد ذكر تكفين الحنثى إذا مات فكان ذكر SLA‏ هناك لتبيين المقابلة لا للقيد اننهى ( قوله وأن يتكشف Al ab‏ الرجال أو قدام 
النساء ) قال جمهور الشراح : وهذه المسثلة تدل على أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات غارمه لاكنظر الرجل إلى 


يتبين أمره » ومع هذا لو فعل كان صميحا (gL OV‏ إن كان atl‏ فهذا نظر اتنس إلى GALI‏ والنکاح لغو » وإن كان ذكرا 
فهو نظر المتكوحة إلى زوجها ( وقوله ويكره له فى حياته لبس الحرير ) قبل : لا فائدة لقوله ی حياته فإنه لا لبس بعد الموث » 
وإتملاهوإلباس فكان معناه مفهوما من قوله لبس » وهو مناقشة سهاة لأنه ليس كل ما بذ کر فالثر ا کیب يكون قیدا للإشخراج 
الحواز أن يكون بعضما بيانا للواقع « وإنما كره ذلك OV‏ لبس الحرير حرام على الرجال دون الأساء وحاله لم يتبون بعد فيوئخحل 
بالاحنياط » فإن الاجتناب عن الحرام فرض والإقدام على المباح مباح فيكره اللبس Lode‏ عن الوقوع فى. الحرام . وقوله ( وأن . 
يتكشف قداام الرجال أو las‏ النساء ) يعنى إذا كان مراهقا » والمراد بالانكشاف هو أن يكون فى إزار واحد لا إبداء موضع 
العورة » لأن ذلك لايل لغير الأنثى أيضا . وهذه المسثلة تدل على أن نظر المزأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات de ge‏ 


ena 


الكراهية فى مسائل النظر > إلا أنه ye‏ أن يجاب عنه Ob‏ مراد المصئف من قولة لأنه يباج المملوكة النظر إليد رجلا كان أو امرأة إباسة 
النظر لسيذهيا Wille‏ ولسيدتجنا ply‏ و رة فحيتئذ يندفع الإشكال بالكلية . ( قوله يعى إذا كان مر ial‏ إلى قوله : JAY SOY‏ لخير 
Sut‏ أيفا ) أقول. : إذا كان الكلام فى المر gal‏ فأفماك لاتوصف بالل والحرمة . 


— Oe 


oly‏ يخلو به غير ر م من رجل أوامرأة . وأن سافر من غير نرم من الرجال ) توقيا عن احمال الحرم 
( وإن أحرم وقد راهق قال أبو يوسف : لاعلم لى فى لباسه) لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس al‏ . 
وإن كان il‏ یکره له تركه ر وقال محمد : يلبس لباس المرأة ) OY‏ ترك ليس الحبط وهو امرأة أفحش 
من لبسه وسو رجل . ولا شىء ade‏ لأنه لم يبلغ (ومن حاف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تاديئه oe‏ 
فولدت bgt‏ يقع حى يستبين أمر اللدش ) ett oF‏ لايثيت بالشك ر ولو قال كل dae‏ حر أو 
قال كل أمة لى se‏ وله مماوك Go‏ لم يعتق حبى يستبين أمره ) لما قلنا ( وإن قال القولين جميعا عتق ) للتيقن 
بأحد الوصفين لأنه ليس apy) SME‏ قال S01‏ أنا رجل أرأنا امرأة لم يقبل قرله إذاكان شكلا ) لانه 
دغوى يخالف قضية الدليل ( وإن لم يكن مشكلا ينبغى أن يقبل قوله ) لأنه أعلم dle‏ من غير ه ( وإن مات 
قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة ) OV‏ حل الغسل غير ثابت بين اأرجال والنساء ( فيتوق لاحمال 
tel‏ وبيحم بالصعيد ) لتعذر الغسل ( ولا at‏ إن كان مراهقا غسل رجل ولا امرأة ) SRY‏ أنه ذكر أو 
أنثى ر وإن سی قبره فهو (Lal‏ لأنه إن کان أنثى يقم واجبا . وإنكان ذكرا فالتسجية لاتضره . 


الرجل » لأنه لو كان كنظر الرجل إلى الرجل لحازالختى التكشف للنساء : فإنه ليس المر اد من التكشف إبداء موضع العورة 
لأن ذلك JAY‏ لغير Sth‏ أيضا . ولكن المراد أن يكون فى إزار واحد اننهى . وهكذا ذكره هس EM‏ السرحسى فى شرح 
الكاق للحا كى اليد كا نقله صاحب الغاية . أقول : ليس هذا بتام” عندى إذ على تقدير كون نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل 
إلى الرجل iP‏ ما هو الأصح من الروايتينكا نص عليه المصنف فى كتاب الكر اهية يصح ol‏ على JSAM (tl‏ بعدم جواز 
أن يتكشف لانساء أيضا بناء على رواية كون نظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى ذوات عار مه كنا La SS‏ المصنف فى كتاب 
الكراهية:نقلا عن كتاب الحنثى من الأصل : إذ على هذه الرواية لايجوز له التكشف للنساء لاال كونه رجلا . كما لايجوز 
له التكشف لار جال لاحمال كوه امرأة ٠‏ فلم يكن نى هذه المسثلة دلالة على أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات 
محارمه لاكنظر الرجل إلى الرجل ٠‏ الحواز أن يكون مبناها كون نظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى ذوات عارمه لاكون 
نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات عارمه "كنا زعموا تبصر ( قوله وإن لم يكن مشكلا ينبغى أن يقبل قو اه لأنه أعلم ale‏ 
من غير ه) قال صاحب الغاية : وى هذا التعليل نظرء لأنه LE)‏ لايكو MRE‏ إذا ظهرت فيه إحدى العلامات .. فعند هور ها 


لا كنظر الرجل إلى الرجل » لأنه لو كان كنظر الرجل إلى الرجل لاز اه التكشف للنساء فى إزار واحد . وقوله ( وأن محلو به ) 
أى یکره أن يخاو به ( غير حرم من رجل أو امرأة ) لقوله صلی الله عليه وسلم « ألا OY‏ رجل بامرأة ليس منها بسبيل OB‏ 
الما الشنطان] وأمره فى ذلك fare‏ نظرا إلى حاليه . وقوله (لا de‏ لى فى لباسه ) يعنى لاشتباه حاله وعدم المرجح 6 وقول 
محمد ظاهر . وقوله ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله لأن الحنث لایثبت بالشلك . وقوله ( وإن قال بالقولين) يعنى أن يقول كل عبد لى 
و كل آمة لى فهو حر : وقوله ( لأنه ليش إمهمل ) يعنى أنه فى الواقع ليس مال عن أحد UI‏ . وقوله GV)‏ دعوى الف 
قضية الدليل ) لأنه يقتضى بقاء الإشكال وهو لايعلم فى ذلك من نفسه حلاف مالم يعلم به غيره . وقوله ( ينبغى أن يقبل ) MEL‏ 
قال بلفظ ينبغى OY‏ غير مذ كور فلم يتيقن به ( وقوله لآن حل الغسل غير ثابت بين الرجال.والفسساء ) أى:غسل الرجل 
اللرأة وعكسه غير ثابت .فى الشرع : فإن النظر إلى العورة حرام والحرمة لم BESS‏ بالموت » إلا أن نظر الحنس إلى nhl‏ 
. أحف فلأجل الضرورة أبيح نظر الخنس عند الغضل ٠‏ والمراهق كالبالغ فى وجوب سر عورته + فإن كان مشكلالم يعرف له 
حفس فتعذر غسله فصار بز لة من تعذر غسله لعدم ما يغسل به فييمى بالصعيد : وهو نظير امرأة ماتت بين رجال أو عكسه فإنه 


( قال المصنف :لم يقبل قوله إذا كان مشكلا.. إلى قوله : فإن لم يكن مشكلا الخ ) أقول : يمى إن علم الإشكال أو لم يعلم الإشكال ( قال 
المصدف : لأنه dle del‏ من غيره ) أقول : قال الإتقافى : وفيه نظر ٠٠‏ لأنه Le]‏ لايكون مشكلا إذا ظهرت فيه إحدى العلامات + 


- ¥ د 
( وإذا مات فصلى عليه و على رجل و امرأة وضع الرجل ما يل ىالإمام cull,‏ خلفه والرأةحلف ool‏ فيو خرعن 
الرجل )لاحهال أنه امرأة ( ويقدم على المرأة حال أنه رجل (ولودفن مع رجل ف قبر واحد منعذرءجعل SHI‏ 
خلف الرجل ) لاحمال أنه امرأة ( ويجعل بينهما حاجز من صعيد » وإن كان مع امرأة قدم اللدرشى ) SHY‏ أنه 
رجل ( وإن جعل على السرير نعش المرأة فهو أحب إلى" ) EY‏ أنه عورة » ويكفن ١ا‏ تكفن FIRMA‏ 
Lol‏ إلى" ) Ge‏ يكفن ای خسة أثواب لأنه إذا كان أنثى فقد أقيمت سنة » وإن كان ذكرا فقد زادوا على 
اثلاث ولا بأس بذلك . ولو مات أبوه واف ابا فالمال بينبدا عند أنى حنفة أثلاثا للابن سهمان + والخثى 
م وهو أنثى عنده فى الميراث إلا أن يتبين غير ذلك ) وقالا : ad‏ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث 
gil‏ وهوقول الشعى . واختلفا فى قباس قوله قال محمد : المال بينهما على اثنى عشر سما للابن سبعة 


حك al‏ ذكر أو gil‏ : فلا حاجة إلى قوله بعد ذلك انى . أقول : مدارهذا النظر علىعدم فهم مراد المصنف فإن مراده 
بقوله وإنلم يكن مشكلا : وإن لم بعلم أنه مشكل لاعلم أنه ليس بمشكل : لآن معنى قوله فا قبل إذاكان مشکلا : ذا کان 
قد de‏ أنه مشكل كما صرح به الشارح الذكور Sa‏ عن SUL‏ الشبيد : وبدل عليه أيضا قول المصئف فى تعليل ذلك لأنه 
دعوى تخالف قضية الدليل ‏ فإن مخالفة ol yoo‏ قضية الدليل إنما يتصور فيا ذا کان قد عام أنه مشكل » فإذا كان معنى “SB‏ 
1 فا قبل إذا كان مشكلا » إذاكان قد عل JS tat‏ يكون معنى قوله هنا ونم يكن مشكلا : وإنلم بعلم أنه مشكل » لأنه هو 
tall‏ لما قبله فيسقط النظرقطعا : إذ لا يلزم من أن لايعلم أنه مشكل أن يعلم أنه ليس عشكل حى ail, Se‏ ذكر أو أنثى بلا 


ييمم بالصعيد مع اللعرقة إن يم الأجنى > وبغيرها إن كان ذا رحم حرم من الميت + وينظر اليم إلى وجهه ويعرض وجهه 
عن ذراعيه بمحواز أن يكون امرأة c‏ ولا يشترئ جارية للغسل كا كان يفل للخنان » لأنه بعد الموت لايقبل المالكية فالشراء 
غير مفيد OE‏ الشراء للختان فإنه فى حال الحياة وله أهلية المالكية ذيها . وقوله ( وضغ الرجل مما بلى الإمام والحنتى خلفه ) 
يعنى اعتبارا حال الحياة : لأنه يقوم بين صف الر جال والنساء : فكان فق القرب منالإمام بعد درجة » فكذلك حال الممات 
والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسام « ليلينى منكم ولو الأحلام والنبى » (ولو دفن مع رجل ف قبر واحد من عذر BAL Jer‏ 
خلف الرجل ) يعنى يقدم الرجل إلىجانب القبلة لأن ge‏ أشرف : فالرجل للتقريب إليه أولى > وقد جاء فى الحديث: أنه صلل 
الله عليه وسام أمر بتقديم أكثر هم أخذا OT all‏ جانب القبلة» Jag)‏ بينهما حاجز من صعيد ) لبضير ذلك فى نحكم فبرين . وقوله 
) وإن جعل على السرير نعشن المرأة ) النعش شبه dal‏ مشتبلك يطبق عل المرأة إذا وضعت على الخنازة + وقد تقدم فى كتاب 
الصلاة . وقوله Oy)‏ کان ذكرا فقد زاد وا على الثلاث ) فلا بذاك بأس » لأن عدد الكةن معتير بعدد الثياب فى حال LAL‏ ) 
فالزيادة على الثلاثة فى الكفن للرجل غير ضائرة كا فى حال الحياة » فإن للرجل أن يلبس حال حياته أزيد على الثلاثة » وأما 
إذا كان أنثى كان ف الاقتصار على الثلاثة ترك السئة > فإن dll‏ ى Yas‏ خسة أثواب ( قال ولو مات aber ye yl‏ ابنا ) اعلم 
أن الشبخ أبا الحسن القدورى ذكر قول محمد مع ألى يوسف » وكذلك أثبت المصنف فق الكتاب » وكذا ذكرة الشيخ أبو نصر 
البغدادى , وق dale‏ الكتب ذكر قول محمد مع UT‏ حثيفة : ولكن أبو يؤسف ومحمد اختلفا فى ريج قول الشعبى ؛ محمد 
فسره على وجه ولم يأخخل به . وأبو يوسف فسره على وجه ولم يأخل به > وهو أن Jad‏ المسثلة على سبعة » ثم رجع عن ذلك 
وفسره على وجه آآخر » وهو تفسير مد بأن تجعل على il‏ عشر وأخذ بهء وكان قول ألى پوسف SiS VG‏ حنیفة ومحمد 


» ذكر أو أن © فلا ماجة إلى قوله بعد ذلك اہی . وجوابه أن المراد إذا لم يعلم كونه مشكلاكا أشرنا إليه فافهم‎ ul, تلهرزرها عكر‎ sag 
) ٠١ - القدیر حش‎ pad تكلة‎ ٩ ( a 
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JS ثلاثة . لأن الابن يستحق‎ Shelly خسة . وقال أبو يوسف : المال بينهما على سبعة للابن أربعة‎ Ses 
BM فعند الاجماع يقسم ہیا على قدر حشميما هذا يضرب‎ ٠ دل‎ NENG tly المبراث عند الانفراد‎ 
نصفين : وإن كان أنثى‎ ayy ن المال‎ ey اركان ذك‎ Gt وذلك يضرب بار بعة فيكرن سبعة , ولمحمد أن‎ 

يكون المال بينهما علدنا احتجنا إلى حاب له نصف وثلث وأقل ذلك ستة . فى حال يكون المال بيبا 
نصفين لكل واحد ثلاثة . وى حال يكون أثلاثا Doge God‏ ر 2 أربعة . فسبمان gba‏ ثابتان بيقين . 
ووقع الشلك فى السهم الزائد فيتنصف فیکون له سبمان ونصف فانكسر Candid‏ ليز ول الكسر قصار الحساب 
من اثى عشر للخنثى خسة وللابن سبعة BY).‏ حنيفة أن الماجة هاهنا إلى إئيات eae‏ 1 : والأقل وهو 
مير اث Gl‏ متيقن به : وفيما زاد عليه شك » LIS‏ المتيقن قصرا عليه لأن الال لا يجب بالشاك وصار كا 


حاجة إلى قول نفسه » بل يجوز أن لايعاي أنهمشكل أم لا بأن لايعاي ظهور إحدى العلامات ولا عدم ظهور ها » فحيةذتتحقق 
الحاجة إلى قول نفسه وهو مسئلة الكتاب هنا » Jey‏ التعليل بقوله لأنه أعلم يحاله من غير ه فلا غبار فيه . والعجب منه أنه بعد 
أن حسب معنى المقام ما يبتتنى عليه نظره كيف أورد النظر fe‏ لى التعليل دون نفس | المسئلة وهى أحق بوروده عليبا على مدار فهمه 
معنى المقام بأن يقال لامعنى هذه المسئلة : لأنه إا لايكون مشكلا إذا ظهرت فيه إحدى العلامات . فبعد ظهورها كم ail‏ 
فنقول على Sb‏ كر الكتاب إذا مات أبواللنثى وتر ك ابنافالمال بينبما أثلاثاعند ألى حنيفة للاين Shayne‏ ولل نی سهم و هوأتى عنده ی 
المي اث إلا أن يتبين غير ذلك : أى غيركونه أنثى لظهور إحدىعلامات الذكور بلا معارض فحینئذ يعتبر ذكرا . وقالا : للخنثى 
ا نصف ميراث ذكر ونصف مير GID‏ : وهو قول الشعبى واين أي ليل والثورى وهو هذهب ابن عباس . واخختلفا ف قياس 
قول الشعى قال محمد : الممال ety‏ على اثنى عشر سهما للابن سبعة وللخنثى خمسة . وقال أبويوسف : المال بينهما على سبعة 
للابن أربعة godly‏ ثلاثة » لأن الابن يستحق كل المير اث عند الانفر اد gully‏ يستحق ثلاثة الأرباع : لأن الحنثى فى حال 
ابن وفى حال بنت » وللبنت فالميراث نصف الابن فیجعل له نصف كل حال فيكون له ثلاثة أ ر باع نصيب ابن فيضر ب حرج 
الربع وهو أربعة فى سهم وثلاثة أرباع سهم بحصل سبعة SEU‏ ثلاثة وللابن أربعة . ومحمد أن اللحنثى لو كان ذكرا كان المال 
بينهما نصفين » وإن TIS”‏ أثلاثا فاحتجنا إلى حساب له نصف وثلث صحيح وأقل ذلك ستة + فتى حال المال بينهما نصفين 
لكل واحد ثلاثة أسبم ٠‏ وق UWE‏ سہمان Bod‏ وأربعة للابن » فسهمان God‏ ثابتان بيقين والسهم الز ائد وقع فيه الشك 
rails‏ فيكون له سبمان ونصف سهم 6 ولزم الكسرالنصى فيضعف ليزول الكسر فصار الحساب من اثى عشر ge‏ 
خمسة وللابن سبعة . وى تأخير قول محمد إشارة من المصنف إلى اخحتياره > وذلك OY‏ الكل متفقون على تقليل نصيبه وما 
ذهب al]‏ محمد أقل مما ذهب إليه أبو يوسف بسهم من أربعة ونمانين سما . وطر بقمعر فته أن تضر ب السبعة فى اثى عشر. حيث 
لا موافقة بينهما يبلغ الجموع أربعة وثمانين » ثم اضرب حصة من كان له شى ء من السبعة فى اثنى عشر وحصة bl‏ منه ثلاثة 
فاضر به فى gil‏ عشر Gly‏ ستة وثلائين > واضرب حصة من كان له شی ء ء من coil‏ عشر ى السبعة والخنثى: منه Aud‏ فاضربه 
فى سبعة LAO gS‏ وثلائين « فظهر أن التفاوت بسهم من أر بعة وثمانين » كذا أفاده الإمام حميد الدين ( ولأىحنيفة أن | rea‏ 
هاهنا إلى إثبات المال ابتداء ) لأنه لابد من بيان سبباستحقاقه بالذ كورة أو الأنوثة » DY,‏ ى ء منهما بمعلوم » وإثبات المال 
ابتداء بدون سبب محقق غير مشر وع فلابد من البناء على المتيقن ( والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن به ) فأوجبناه کا إذا کان. 
إثباته بطريق آخر فإنه bey‏ بالتيقن به دون المشكوك إلى أن يقوم الدليل'على الزائد » فإن من قال لفلان على" درام يكم له 
. بالثلاثة حى يقوم الدليل على الزائد لكون الأول متيقنا به دون الر يادة . لايقال : سبب استحقاق المبراث هو القرابة وهى ثابتة 
بيقين فى tl‏ والهالة وفعت ف القسمة بقاء فلا يمتنع الوجوب , UY‏ تقول : : ليس الكلام فىاستحقاق pel‏ الميراث » وإما 


— ۳ — 
إذاكان الشك فى وجو ب المال بسبب oT‏ فإنه ity‏ فيه بالمتيقن : كذا هذا . إلا أن OR,‏ نصده JJ‏ 
قدر ناه ذكرا فحيئئذ fan‏ نصيب الابن فى تلك الصورة لكونه «تيقنا به وهو أن تكون ااورثة زوجا ٠‏ وأما 
tel,‏ لأب وأم Jee‏ امرأة وأخوين لأم thy‏ لآب وأم هى Se‏ . فعندنا فى الأول لاز رج اانصف 
وللأم اثلث والباق للختثى » و فالثائية للمرأة الربع وللأخوين لام الثاث والباق لاخننى لأنه أقل النصيبين قيبما . 


ذكر أو أنبى : فلا حاجة إلى قوله بعد ذلك فا معنى قول المصنف وإن م يكن مشكلا ينبغى أن يقبل قوله ( قوله إلا أن يكود 
نصيبه الأقل لوقدر ناه ذكرا ) قال فى العناية : وهذا استثناء من قو له وهو ميراث oul‏ ميقن به : بای أوجينا wl pa gl‏ 
الأنثى للتيقن . وما تجاوزنا عنه إلى نصيب الذ كر لأن المال ابتداء لاحب بالشك . إلا أن يصيب الحنثى أقل من نصيب SW‏ 


- 
إل قدر ot‏ د 5را Minot‏ يعطى نصيب الاين ىّ تلك الصورة لكر lake a:‏ به ce!‏ . اقول : فيه و اختلال . كل a pet‏ 
انف Vk‏ أو جنا “all‏ نك cast SAN‏ الت aes‏ أن بك نة ا نف الا أن YE‏ ار قدرنا 
دونش بو لها يع ۾ worl inal‏ یر ات gear ze Creal wid‏ ل يحول قرت المصئف إلا ل بع امه ات قل ر قار نام 
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Pe ahh earn eee eee eee 4 aT Gadel نه قص‎ Ball ق له فأ حا‎ cack دک ا‎ 

ذكرا اساثناء من قرله وأو جنا AA‏ به ad‏ ا عليه ما هو لظاهر والمصد به لي ale‏ الان . فخالف هذا ae ot‏ ت او ا 
٠. = 0‏ بهم 52 we‏ د دن م يم 2 ت 3 
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وهذا اساثناء م قف له وه ميراتث wl‏ وتم مه كر . 
we‏ 2 چ ~~ کی a Likes‏ 


هو فى استحقاق المقدار ..وسببه الذكورة أو الأنوثة . ولا شىء مما بمتيقن به فما لحن فيه . وقوله ( إلا أن يصيبه BY‏ لو 
قدرناه ذکرا) استثناء من قوله وهوميراث الأنثى متيقن به : يعنى أوجبنا للختى ميراث الأ المتيقن : وما تجاوزنا عنه إلى 
نصيب الذكر > لأن المال ابتداء لامجب بالشك إلا أن يصيب SLT‏ أقل من نصيب الأنثى إن قدر ناه ذكر | hed‏ يعطى 
نصيب الابن تلك الصورة لكونه-متيقنا به وهو أن يكون زوجا وأما وأختا لأب وأم هى خثى » فإن قدرنا gil Gl‏ كان 
لازوج النصف وللأم الثلث ولاختى النصف والمسثلة من ستة وتعود إلى مانية » وإن قدر ناه ذكرا كان له الباق بعد بصب 
ازوج وثلث الأم وهوالسدس وهو أقل فقدرناه ذكرا » وإذا تركامرأة وأحوين لأم وأخمتا لأب gt aed,‏ :للمرأة الربع ولبى 
الأخحياف الث . فإنقدرنا EE‏ أنثى ترث النصف تكون المسثلة من اثى عشر وتعول إلىثلاثة عشر لها ستة من ثلاثةعشر : 
وإن قدرناه ذكرا كان له حمسة من Ctl‏ عشر وهو أقل فقدرناه ذكرا» ولو ماتت وتركت زوجا وتا لأب وأم 
ge,‏ كان للزوج النصف وللآخت لأب وأم النصف ولاشىء للخنى : وهذا معنى قول العلماء فى تفسير قوله أقل 
لنصيين أسوأ الحالين وهو مذهب عامة الصحابة . فإن قبل : إذا كان الحنى ممن يتوهم استبانة أمره فى المآ ل كيف يكون حاله 
فى المير اث ما ذكره المصنف ف الكتاب . قلت : كأنه أشار إلى ذلك نى آول البحث بقوله وهو أنثى عنده فى الميزاث إلا أن 
يتبين غير ذلك : يشير إلى آن الثلثين فى تلك المسئلة تدفع إلى الابن والثلث إلى oA‏ . وعلى ذللك OY eos‏ سبب استحقاق 
الابن ak‏ المال معاوم وهوالبنوة : وإئما ينتقص من ذلك لر اخمة حق الغير : وحيث جعلنا Stl‏ أنثى ما زحمه إلا فى الثلث 
gd‏ ما وراء ذلكمستحقا له » وهل dnp‏ منه الكفيل ؟ قال بعض مشايمخنا : هو على لحلاف المعروف أن القاضى إذا دفع المال 
إلى الوارث المعروف لم يأخذ منه كفيلا فى TIS‏ خنيفة . وعندهما يحتاط ى أذ الكفيل منه . وقال بعضهم : يحتاط ى أخذ 
الكفيل منه هاهنا عنذهم جميعا » وإنما م يجوز أبو حنيفة هنال للمجهول » وهنا إما بأخذ الكفيلالمعلوم وهو طربق مستقم يصون | 
به القاضی قضاءه وينظر لمن هو عاجز ge‏ النظر لنفسه وهو GUT‏ فيأحذ من الابن كفيلا لذلك » فإن تبين أن GAN‏ ذكر 
ale‏ ذلك من أيه : وإن تبين أنه ST‏ فالمقبوض سام للابن : ومهم من يقول يدفع الثلث إلى gt‏ والنصف إل الابن 
ويوقف السدس إلى أن يتبين أمره > لأن المستحق ذا السليس منبما جهول فيوقف إلى أن يتبين المستحق كما فى الحمل والمفقود 


. del ait 


( فوله استثناء من قوله وهومي اث الأنى ( أقول :. ينغي ot‏ يكون dl‏ من قؤله فأو جنا yell‏ لأن المراد المتيقن المعهود ردي 
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قال ( وإذا قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل. .له انش علياك ما فى هذا GES‏ فاوما براسه : أى 


نعم أوكتب - فإذا جاء من ذلك مايعرف أنه إقراار فهر جائز . ولايجوز ذلك فى الى يعتقل لسانه ) وقال 
الشافعى : تجوز فى الوجهين . لان KE] tt‏ هو العجز وقد شمل الفصاين . ولا فرق بين ن الأاصا لى والعارضى 
كالوحشى والمتوحش من الأهل فىحق الذكاة . والفرق لأصعابنا رحمهم الله أن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت 

لو أمتد ذلك وصارت له إشارات معلوهة قالوا 


س 
ع 


هر بمنزلة الأخرس . ولأن التفريط جاء من قباه حيث 
تفر بط Ane‏ « ولان العارضى على شرف ال زوال دو ل St bes:‏ فاسان وف الابدة عرفناً: gad‏ 


Ss . all دة معلومة وذلك فالآخر س دون المعتقل‎ agas 
أخّر الوصية إلى هذا الوقت . أما الأخرس فلا‎ 


ر مسائل شی ) 

قد كانتعادة المصنفين أن يذكروا فى آخر الكتاب USL‏ ذكره ى الأبواب السالفة من المسائل استدراكا للفائت» 
ويترحمون تلك المسائل”عسائل شى أو بمسائل متفرقة أو مسائل منتورة . فعمل المصئف هنا أيضا كذلك جريا على عادنهم 
( قوله وإذا قرئ عل الأخرس كتابوصيته فقيل له نشبد tbe‏ ما فى الكتاب فأومأ ب رأسه : أى نعم أوكتب : فإذا جاءمن ذلك 
مايعر ف أنه إقرار فهو جائز ) قال الشراح : وإنما قيد بقوله فإذا جاء من ذلك مايعرف أنه إقرار OV‏ اء من الأخرس 
ومعتقل ا one‏ : أحدها ما يكون ذلك منه دلالة لإنكارمثل أن عرك رأسه عرضا . والثانى ما يكون ذلك منه دلالة 
الإقرار of‏ حر ك رأسه طولا إذاكان ذلك معهودا منه ف نعم اہی . أقول : فيه نظر GY.‏ لما فسر الإعاء ر ned‏ 
المستاة بقوله : أى نعم تعين أن وضعها فيا جاء منه دلالة الإقرار رفلم ببق حاجة ف تقرير جواسا إلى al gd‏ فإذا جاء من ذلك 
مايعرف أنه إقرار : بأ ل كان یکی قوله فهو BEV gle‏ ( قوله ولأن التفريط جاء من قبله حيث ooh‏ الوصية إلى هذا 
الوقت : أما الأحر س فلا تفريط منه ) أقول : لايذهب عليك أن هذا التعليليقتضى أن لايحو زإشارة المعتقل لسانه . ولو امد 
اعتقاله : لأن تأخير الوصية قد جاء من قبله هناك أيضا مع أنهم قالوا هذا يمنزلة الأخرس SONS‏ كنا صرح به المصنف فما 


= 


) شی‎ fie) 

قد ذكرنا قبل هذا أن ذكر مسائل شي بى أومسائل By gine‏ أو مسائل متفرقة من دأب المصنفين لتدار رك مالم یذ کر فما کان 
عق ذكره فيه . قوله ( فإذا جاء من ذلاك مايعرف أنه إقرار ) يشير إلى أن etl‏ ء من الأخرس ومعتقل اللسان على نوعين : 
أحدهما مايكون ذلك منه دلالة الإنكار مثل أن حر ك ر أسه عرضا Sy,‏ مايكون منه دلالة الإقرار بأن يرك رأسه طولا إذا 
كان منه معهودا ف نعم . وقوله ( ولا جوز ذلك قالذى يعتقل لسانه )على بناء المفعول يقال اعتقل لسانه بهم التاء : إذا حبس 
عن الكلام dy‏ يقدر عليه . وقوله( حى لو امتد ) أراد به سنة كذا ذكره المرتاشى . وروى عن ألى حنيفة أنه قال : إن دامت 

العقلة إلى وقت موته يجوز إقرارة بالإشارة » ويجوز الإشماد عليه th‏ عجز عن النطق Xe‏ لاير جى زواله فكان كالأأخحرس 
1 قالوا : وعليه الفتوى . وقوله (فى الآبدة (yal old ye‏ وهوما روىعن رافع فع بن خديج« أن بعير امن إبل الصدقات ند" فرماه 


مير اث الأنى » LLY‏ قلنا ينبغى أن يكون الخ لأنه أقرب وأبعد عن التكلف فتأمل . 
( مسائل شتی 
( قوله ob‏ يحرك ads‏ طولا ) أقول : من فوق إلى تحت » وأما عكسه فدلالة الإنكار. 
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قال ( وإذاكان الأخرس يكت ب کتابا أويوبئ cle]‏ يعرف به فإنه جوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراه 
ويقتص له ومنه . ولانحد ولا بحد لهم أما الكتابة فلأنها من نأى a ge‏ الحطاب ممندنا + ألا ترى أن النبى عليه 
الصلاة والسلام أدتى واجب التبليغ مرة بالعبارة وتارة بالكتابة إلى الغيب . والمجرز ى حتى الغائب العجز وهو 
فى Ge‏ الأخرس أظهر وألزم . ثم الكتاب على ثلاث مراتب : «ستبين «رسوم وهو منز اة النطق فى الغائب 
والحاضر على ما قالو! . ومسئبين غير مرسوم كالكتابة على الحدار وأوراق الأشجار . وينوى فيه لآنه بمنزلة 
صر يح الكتابة فلابد من dell‏ . وغير «ستبين كالكتابة على الهواء والماء . وهو Dre‏ كلام غير مسموع فلا 
ثبت به امک . وأما الإشارة فجعلت حجة فى حق الأخرس فى حدق هذه الأحكام للحاجة إلى ذلك UY‏ 
من حقوق العباد ولا AE‏ بلفظ دون bal‏ » وقد تثبت بدون اللفظ . والقصاص ge‏ العبد أيضا + ولا 
حاجة إلى الحدود لأنبا حق الله تعالى » ولانها تندرئ بالشبهات » ولعله كان مصدقا لاقاذف فلا محد لاشبة ؛ 
قيل 1 نفا » ولعل صاحب الكافق تنفطن له حيث طرح هذا التعليل من البين ( قوله أما الكتابة فلأنها من نأى se‏ لة الطاب ممن 
دذ الخ ) أقول : فيه شى ء . وهو أن هذا يدل على بءض المدعى ولا يدل على بعضه الآخحر » بل يدل على حلاف + فإن Fol‏ 
أنكتابة الأخرس حجة فما سوى الحدود وليست بحجة ف الحدود »> وهذا الدليل المذكور لايدل على عدم كونها حجة 
فى الحدود . إذ لافارق فيه بين الحدود وما سواها » بل يدل على كونها حجة لى الحدود أيضا إذا كانتمستبينة مرسومة 
باقتضاء قو له وهو pe‏ الاطق فى الغائب والحاضرعلى ما قالوا : فإنه إذا. كان pe‏ لة النطق ى حق الخاضر d Lat‏ يكن حجة 
ضر ورية Gis‏ أن يكون حجة فى الحدود أيضا كا كان النطق حجة فيها أيضا فليتأمل فى الخاص ( قوله وأما الإشارة فجعلت 
حجة فى حدق الأخدرش ى حتق هذه GIS‏ للحاجة إلى ذلك WI‏ من حقوق العباد) أقول : لقائل أن يقول : من هذه الأحكام 
الطلاق على ما صرح به وضع المسثلة وهومن حقوقالله تعالى » OV‏ فيه حرم الفرج وهو حت اله تعاو لى لهذا لم تشترط 
الدعوى فى الشبادة عليه SVL‏ . كما لم تشترط ئى الشہادة على عتق الأمة Lad‏ بالاتفاق بناء على ذلك كما صر حوا به قاطبة 
وهر فى الكتاب أيضا فى باب عتق أحد العبدين من كتاب العتاق . فإن قلت : ليس الطلاق من yim‏ الله تعالى الصرفة + بل فيه 
> العرد أيضا bel‏ حت الز وجين به فجاز أن يكون مدار قول المصنف EY‏ من حقوق العباد على ذلك . قلت : جر د نحقق 
حق العبد gtd‏ ء GEV‏ فى كون إشارة الأخرس حجة فيه ؛ ألا يرى أن إشارته لاتكون حجة فى حق حد القذف مع أن فيه 
حق العبد وهو دفع العار عن المقذوف . كما أن فيه حق الله تعالى ٠‏ بل لابد فى كون إشار ته حجة من أن يكون الحكم من 
حقوق العباد فقط أومما غلب فيه حق العيد على حق الله تعالى كالقصاص . لا ما غلب فيه حق الله تعالى على Go‏ العبد كحد 
القذف عند dole‏ عامائنا على ماعرف فى مو ضعه » و كون الطلاق مما غلب فيه بحق العبد على حق الله تعالى ممنوع ٠.‏ كيف ولو 
كان كذلك LU‏ قبلت الشرادة عليه بدون الدعوى » OB‏ الدعوى شرط فى قبول الشبادة فى حقوق العباد : حى أن مطالبة . 


رجل وسمى فقتله : فقال عايه الصلاة والسلام : إن ها أوابد كأوابد.الوخش » فإذا فعلت شيئا من ذلاك فافعلوا بها كنا فعلم بهذا 
ثم كاوه ١‏ وقوله رولا يحد ) أى الأخرس إذا قذف بالإشارة أوالكتابة ( ولا Ut‏ له ) إذاكان مقذوفا . وقوله.( وهو) أى:.. 
العجز ( فى حق الأخرس أظهر منه ى Ge‏ الغائب ) OV‏ الظاهر من حال الغائب الحضور » والظاهر من حال الأخرس عدم 
زوال خرسه : فلما قبل الكتاب فى حق الغائب فى ثبوت الأحكام مع رجاء الحضور.: فلأن يقبل فىحق الأخرس مع اليأس 
عن زوال الرس أولى.. وقوله ( ثم الكتاب على ثلاث مراتب. : مستبين ) SI pod‏ عن غير المستبين وهو الكتاب على الحواء ؛ 
وإما مرسوم : أى معلون : أى مصدربالعنوان وهو أن يكتب فى صدره من فلان إلى فلان » وما ذكر نا de‏ الأقسام الثلاثة 
“والح ف كل منها ماذ كره . وقوله (وينوى فيه ) أى يطلب منه النية فيه . وقوله (لأنه منز لة ضريح الكتابة ) أي الكتابة الفولية 
كقوله أنت بائن وأمثاله .. وقو له ( ولا تختص بلفظ دون لفظ ) فإنه كنا Cah‏ بالعرلى يثبت بغيره ( وقد تنبت بغير,لفظ ). . 
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شبدوا بالقتل المطاق أو أقر cll‏ القتل جب القصاص وإن لم يوجد bi‏ التعمد : وهذا OY‏ القصاص فيه 

GY and all crs‏ شرع جابرا فجاز أن يثبت مع اأشمة كسائر المعاوضات اأى هى Ge‏ العبد . أما الحدود 
Ralls‏ لله تعالى فشرعت ز واجر وليس فما gall gre‏ ضية فلا تثبت مع الشبة اعدم الحاجة . وذكر فى كتاب 
الإقرار أن الكتاب هن الغائب ليس بحجة فى قصاص خب ale‏ . ويحتمل أن رکون اواب هنا كذلاك فيكون 
فيهما روايتان . وحتمل أن يكون مغارقا UAL‏ لأنه يمكن الو صول إلى نطق الغائب LIE‏ لقيام أهاية النطق . 
ولا كذلك الآخر س لتعذر الوصول إلى النطق GW‏ المانعة . ودلت ALAM‏ على أن الإشارة «عتبر ة وإن كان 
قادرا على الكتابة ١‏ بخلاف ما توهمه بعض أععابنا رحمهم الله أنه لاتعتبر الإشارة مع القدرة على الكتابة . 


اللقذوف شرط فى ثبوت حق القذف وإن كان الغالب فيه حق الله تعالى عندنا . وهذا لايصح عفو المقذوفرولا يجوز الاعتياص 


عنه ولا SM ot‏ فيه عندنا كما مرق الندود . فا ظنك بعدماشتر اط الدعوى ى ثبوت الطلاق لو كان حق العبد فيه غالا 
على حق الله تعالى تفكر ( قوله و هذا لأن القصاص فيه معنى العو ضية لأنه شرع جابرا فجاز أن يثبت مع الشببة كسائر المعاو ضات 
الى هى سحق tll‏ أما الحدود الخالصة لله تعالى فشرعت ز واجر . وليس فيها معنى العوضية فلا تثبت مع الشببة لعدم الحاجة ) 
أقول : فيه بحث OV TU,‏ ماذ كره هنا من جواز ثبوت القصاص مع الشة all‏ لما صرح به فما مر فى عدّة مواقع : 
مها كتاب الكفالة فإنه قال فيه : فلا تجوز الكفالة بالنفس فى الحدود والقصاص عند ألى حنيفة . OF‏ مبنى الكل على الدرء فلا 
يجب فيها الاستيفاق . ومنب كتاب الشهادات فإنه قال فيه : ولا تقبل فى الحدود والقصاص شهادة النساء ء OV‏ فيها pd‏ البدلية 
لقيامها مقام شهادة الرحال فلا تقبل فيا يندرئ بالشبهات . ثم قال فيه فى باب الشهادة على الشبادة : الشهادة على الشبادة جائزة 
عندنا ی كل حق لاسقط بالشجبة ولا تقبل فيا tot‏ بالشببات كالحدود والقصاص ومنما كتاب الو كالة فإنه قال فيه : وتجوز 
الوكالة بالحصومة نى سائر الحقوق ٠‏ وكذا بإيفائها واستيفائها إلا فى المحد.ود والتقصاص . فإن الو كالة لانصح باستيفائها مع غيبة 
امو كل yall je‏ لأنها تندرئ بالشمبات وشية العفو ثابتة حال غيبته . و ملا كتاب الدعوى فإنه قال فيه فى باب الهين : ومن 
اد عی قصاصا على غيره فجحد استحلف بالإجماع ٠‏ ثم إن نكل عن اليين فما دون النفس يلزمه القصاص ٠‏ وإ نکل ف التفس 
حبس حى لف أويقرٌ . وهذا عند أى حنيفة . وقال أبو يو سف ومحمد : لزمه الأرش فما : لآن اانكول إقرار فيه شببة 
فلا يثيت به القصاص وجب به المال . ومنهاكتاب الحناءات ٠‏ فإنه صرح فيه فى مواضع كثيرة منه بعدم ثبوت القصاص 
بالشبهة بل جعلها أصلا موثرا فى سقوط القصاص . وفرع عليه كثيرا فن مسائل سقوط القصاص بتحقق نوع من الشبهة فى كل 
واحدة مہا کا SEY‏ على الناظر ى هام ذلاث الكتاب . وأما ثانيا فلآن قيد الخالصة فى قوله Ul‏ الحدود الحااصة لله تعالى فشر عت 
زواج رمستدرك بل عل هنا ؛ فإن حد القذف غيرخالص لله تعالى ٠‏ بل فيه حق الله تعالى وحق العبد كنا صر حوا به مع أنه أيضا 
زاجر Atl cat‏ .. ولا تكون إشار ة الأخرس حجة فيه أيضاكا صرح به فها مر آ نفا فلا يم التقريب بالنظر إليه على التقييد. 
المزبور( قوله ودلت المسثلة على أن الإشارة معتبرة وإن كان قادرا على الكتابة . ش 


ئ بفمل يدل على القول كالتعاطى . وقوله( ويحتمل أن يكون الحواب هنا كذلك ) أى لايكون حجةر فيكون فيبما) أى 
ف الأخخرس والغائب الغير الأخرس روايتان . وقوله hay‏ الإشارة على تأويل المذكور ,27 ' 


ل 


( قال المسنف : ثم الفرق بين الحدود والقضاص ١‏ إلى قوله: لأن القصاص فيه غىي الموضية SY‏ شرع Lyle‏ فجاز أن يثبت مع الشهة. 
كسائر Cols sll!‏ أقول :وقد صرح ف أوالل bal‏ أن yal‏ تؤثر فى b ye‏ القصاص . تم . 
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ay‏ حجة ضرورية .ولا ضر ورة لأنه ممع هاهنا بينبما فقال : أشار أو كتب . وإنما استويا لأنكل واحد منهما 
حجةضرورية .وق الكدابة زيادة بيات 5 بوجد ف ف الإشارة : eas‏ زيادة i‏ م يو جد ASI‏ لا ail‏ 
أقرب إلى النطق من SUT‏ الأقلام فاستويا ( وكذلاك Gall‏ صمت يوما أو يومين Pils‏ ) ما بينا فى المعتقل 
لسانه أن AT‏ النطق ٠ ae‏ وقيل هذا تفسير لمعتقل الاسان . قال ( وإذا كانت gall‏ «ذبوحة وفيها ميتة فإن 
كانت المذبوحة أكثر تحرى فيا وأكل . وإن كانت الميتة أكثر gh‏ كانا نصفين لم wig‏ ل ) وهذا إذا كانت 
إلحالة afl‏ الاختيار . أما : فى de‏ الضرورة حل ' له التناول ف at‏ ذلك . لآن acd!‏ التيقنة 0 له فى حالة 
all‏ 35 . فالى تحتمل أن تكون ذكية أولى . غير أنه يتحرى لأنه طريق يوصاه إلى الذكية فى الحملة فلا 
إلى قوله: لأنه bale ae‏ بينهما فقال شار أوكتب ) قال صاحبالغاية : ولنا فى دعوى الجمع iy‏ نظر . لأنه قال ىال حامع 
الصغير : وإذاكان الأخر س يكت ب أويوئ وكلمة أو لأحد الشيئين لا للجمع .على أنا نقول : قال فى الأصل : وإن كان الأخرس 
لايكتب وكانتله إشارة تعرف فى نكاحه وطلاقه وشرائهو بيعهفهو جائز : فيعلم من إشارة رواية الأصل أن الإشارة من الأخرس 
لاتعتبر مع القدرة على الكتابة لأنه بير بن حكم إشارة الأخرس بشرط أن يكتب. فافهم إلى هنا لفظه . أقرل : نظره ساقط جدا :إذ 

ليس مراد المصنف بالحمع aol boy‏ بین ہما ى كل مادة مز مواد إعلام الأخرس ديل مر اده ابن lee‏ ق جواز إعلام 
الأخمرسمراده ch‏ واحد ale‏ لاشك ب دلالة كلمة أوعلىهذا المعنى لأا لأحدالأمر ين بلاتعيين MISTS.‏ س بأئ واحد 
منبما على انفراده يتحقق الإنيان بأحد الأدرين . و يجوز ذلك سب الشرع . أىيقبل ويعمل به موجب قول محمد فى جواب 
هذه المسئلة فهو tle‏ . وأما علاوته الى ذكرها بقوله على أنا تقول الخ فليست بشىء أيضا . لأن ءراد المسنف دلالة مسئلة 
الجامع الصغير على استواء الإشارة والكتابة من الآخر س ومعنى قولهلأنه حع هاهنا بيئهما أنه حمع ALIS‏ السغير Lact‏ كنا صرح به 
الشارح المذ كور حيث قال ى شر ح قوله لآنه جع هنا بينهما : أى ممع فى الجامع الصغير بين الإشارة و الكتابة . ولا ريب أن هذا 
لايناى إشارة مسئلة الأصل إلى أن إشارة الأحرس لاتعتبرمع القدرة على الكتابة . غاية الأمر أن يكون فى المسئلة ر وايتان ومثل 
ذلك كثير . فإن قلت : فعلى هذا كيف يم قول المصنف بحلاف ما تومه بعض أصعابنا أنه لاتعتبر الإشارة مم القدرة على الكتابة 
فإن ما ذهب إليه ذلك البعض من أصصابنا يكون حينئذ مبنيا على رواية الأصل فا معنى نسبة التوه, إليهم ؟ قلت : مراد المصنف 


مخلاف ما توهمه بعض أصصابنا أنه لاتعتبر الإشارة مع القدر ة على الكتابة أصلا ين . ولك أن تقول : يجوز أن 
يكون نسي 4 التو« هم reel‏ بالنظر إلى الدراية دون الرواية تأمل ( قوله وإذا كانت dm gla gall‏ وفما Man‏ © فإن كانت المذروحة 
ST‏ تحرى فيبا ce‏ : وإن كانت الميتة أكثر أو كانا نصفين لم يأكل ) قال فى العناية أحذا من النباية : طولب بالفرق بين 
وقوله( لانه ) أىمحمدا ( جمع هنا ) أ یف الكتاب ( بينبما) بقوله يكتب كتابا أويوئئ إيماء . وقوله( وى الكتابة زيادة Oly‏ لم توجد 
فى الإشارة ) OV‏ فضل البيان فن الكتابة معلوم حسا وعيانا خيث يفهم منه المقصود بلا شبية . حلاف الإشار ة فإن فيها نوع إبهام 
( وف الإشارة زيادة أثرلم توجد ف الكتابة لأنه ) أى الإشارة Sh‏ ب إلىالنطق من ۲ ثار الأقلام )لأن OF‏ العلم بالكتابة إنما عصل بآ ثار 
الأقلام وهى منفصلة عن 1 ثار المتكلم . وأما العلى الحاصل بالإشارة فحاصل إا هومتصل با متكا وه وإشار ته بيده اور سه 
والمتصل بالمتكلم أقر ب إليه من المتفصلعنه فكان أو بالاعتبار. وقوله( وكذا الذى صمت یوما أويومين) عطف على قولهولا يجوز ذلك 
ف الذى fang‏ لسانه :ى لا جوز إقراره بأن أومأ برأسه أى نعم أوكتب , وقوله (وإذا كانت الغنم مأبوحة الخ ) ظاهر وطولب 
بالفرق ou‏ هذا os‏ الثياب Jia ٠‏ المسافر إذا كان معه Oh‏ : أحدها نيجس والاخر طاهر ولا Lay we‏ وليس معه ثوب : 
غير هما فاته يتحرى ويصلى ف الذى يقع ae‏ أنه طاهر » فقد جوز التحرى هناك فها إذا كان الثو ب النجس والثوب الطاهر 
نصفين ٠‏ وف الذكية والميتة لم يجوز . وأجيب بأن وجه الفرق هو أن Se‏ الثباب أخف من غير ها لأن الثياب كانت كلها 
نچسة. كان له أن يصق ف بعضها ثم لايعيد صلاته لأنه مضطر إلى الصلاة فيها ؛ woe‏ عن يمن الام . ويوايده أن الرجل. 
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OV فى حالة الاخحتيار وإن كانت اللذبوحة أكثر‎ SOM من غير ضرورة . وقال الشافعى : لايجوز‎ SH 
حالة الاختيار 1 ولنا أن الغلية‎ asi إليه من غير ضرورة 5 ولا ضر ور ة لأن‎ hes Su uo دليا ل ضرور‎ an 
المسروق والمغخصوب‎ , a val عن‎ le ترف أن أسواق المسلمين‎ yi 5 رور $4 إفادة الإباحة‎ wall aly معز‎ Ss 


all 


ana ey Cm ولا‎ as القايل لابمكن الاحتراز‎ oy ذلك د اح التناو! ل اعمادا على الغالب . وهذا‎ may 
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Pere ner 5‏ الحرج كقايل النجاسة وقليل الانكشاف : بخلاف ما إذا كانا نصفين أو كانت الميتة غلب 
ay‏ لاضرورة فيه 3 والله pel‏ بالصواب 3 وإلية المر جع والماب : 


هذا وبين الثياب » فإن المسافر إذا كان معه ثو بان أحدها نيجس والآحر طاهر ولا بميز بانیم و لیس معه ثوب غير هما فإنه يتحرى 
sill 3 as‏ يقع a‏ أنه طاهر : فقد جوز التحرى هناك فما إذا كان الثرب النجس والطاهر نصفين وى الذكية والميتة 
ل جوز . وأجيب بأن وجه الفرق هو أن حكر الثياب أخف من غير ها oY:‏ الثياب لوكانت كلها نجسة كان له أن يصلى ى بعضحبا 
ثم لايعيد صلاته لأنه مضطر إلى الصلاة فيباء لاف ما حن فيه من call‏ » ويوايده أن الرجل إذا لم يكن معه إلا ثوب نجس فإن 
كان ثلاثة أر باعه led‏ و ر بعه طاهر يصلى فيه ولايصلى عريانا بالإجماج Lic‏ جازت صلاته فيه وهو جس indy‏ ۽ فلأن تجوز 
بالتسدرى حالة الاشتياه Sal‏ اننهى . أقول : لا الشببة شىء ولا الحوابعندى . أما الأول فلن تجويز التحرّى فما إذا كان 
الثوب التجس والطاهر نصفين lll‏ هو ىحالة الاضطرار بأن لايكون معه ثوب UA ne‏ صرحوا به > وعدم نجويزه فعا إذا 
كانت الميتة Ny‏ كية نصفين yak)‏ فى حالة الانختيار كنا صرحو | به قشر وح اللتامع الصغير وصرح به المصنف هنا بقوله وهذا 
إذا كانت الحالة حالة الاحتيار . أما فى حالة الضرورة يحل" له التناول فى يع ذلك فلا تتو جه المطالبة بالفرق بين المسثلتين رأسا 
لظهور احتلاف de‏ حالی الاختيار والاضطرار قطعا . وأما GU‏ فلأن ما ذكر فيه لايقتضى کون حكم الثياب et‏ 
من حكم غير ها . لأن جواز الصلاة ى OL M am‏ عندكون كلها جسة وعدم لزوم إعادة الصلاة إذ ذاك إنما هو فى حالة 
ESE‏ بقوله لأنه مضطر إلى الصلاة فيا :و کون ما نحن فيه من call‏ بحلاف ذلك إتما هو ى حالة 
La‏ كما تحققته . فن cal‏ أبن يثبت کون حكم اثياب أخف من حكم غير ها مطلقا حی يصلح أن Jat,‏ مدار الفرق بين تينك 
المسلتين . 
قال مو“لف الكتاب ر am‏ الله 

هذا لحر ما peat‏ لنا من شرح الهداية بتوفيق من الله وهداية ؛ LUG sige wl‏ وتشتت البال من تراكم الهموم و كثرة 
البلبال » و ميته : ( نتائئج الأفكار ىكشف الرموز والأسرار ) لاشمّالهءلى ثلاثة لاف من التصرفات الى لم يسبقنى إلما أحد 
من الثقات ¢ ذلك فغمل الله يوتيه من يشاء » فله الحمد والمئة وله الكبرياء» ربنا Liles WT‏ حسنة وى BV‏ حسنة وقنا 
عذاب الثار yc‏ بنا فاغفر لنا ذنو بنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبر ار رء و صل الله علىسيدنا محمد وعلىآ له وصعبه والأنصار. é.‏ 


إذالم يكن معه إلا ثوب نجس « ols‏ كان ثلاثة أرباعه نجسا وربعه طاهر يصلى فيه : ولايصلى عريانا بالإجماع » فلما جازت صلاثه 
فيه وهو نجس بيقين فلن تجوز بالتحرى حالة الاشتباه أولى > والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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الجزء العاشر‎ 


كتاب الكراهية 

فصل فى الأكل والشرب 

فصل فى اببس 

فصل فق الوطء والنظر واللمس 
فصل ف الاستبراء وغيره 

فصل ف البيع 

مسائل متفرقة 

كتاب إحياء الموات 

فصول فى مسائل الشرب 

فصل فى كرى HEM‏ 


فصل ف الدعوى والاختلاف والتصرف فيه 


. كتاب الأشربة 


فصل ف طبخ العصير 

كتاب الصيد 

CATS فصل‎ 

فصل ف الرى 

كتاب الر هن 

باب مايجوز ارتېانه والارتهان به الخ 


VA‏ فصل ومن رهن عبدين بألف الخ 


صعيفة 


\v¥ 
\v4 


Wb‏ لرهن يوضم على يد العدل 

باب التصرف ف الر هن والحناية عايه وجنايته 
على غيره 

فصل ومن رهن عصيرا قيمته عشرة فتخر 
كتاب OLA)‏ 

باب مايوجب القصاص وما لايوجبه 

فصل ومن شر على المسلمين سيفا فعليهم أن 
قتلوه 

باب القصاص فيا دون النفس 

فصل ف So‏ الفعلين 

فصل ومن 1 رجل Ua‏ الخ 

باب الشبادة فى القتل 

باب فى اعتبار حالة fal‏ 

كتاب الديات 

فصل فيا دون النفس 

فصل ف الشجاج 

فصل ف الأطراف دون الرأس 

باب mith‏ الرجل فى الطريق 


Che = نتم القدير حش‎ US - ٩۷ ( 


”١‏ فصل ف الحائط المائل 

٥‏ باب جناية الببيدة والحناية عايها 

۷ باب جناية المملوك والحناية عليه 

٤‏ فصل نى ابلحناية على العبد 

۴۳ فصل نى جناية المدبر وأم الولد 

باب غصب العبد والمدبر والصبى والحناية 
ف ذلك 

۲ باب القسامة 

wae‏ كتاب المعاقل 

٠‏ كتاب الوصايا 

۲ باب نى صفة الوصية » ما جوز منذلك » 


وما ستحب منه » وما يكون رجوعا عنه 


٠‏ باب aye sll‏ بثلث المال 

5١‏ فصل فى اعتبار حالة الوصية 

8 باب العتق فى مرض الموت 

8 فصل ومن أوصى بوصايا فىحقوق الله تعالى 
4 باب الوصية للأقارب eats‏ 

٥‏ باب الوصية بالسكنى واللحدمة والمرة 
۲ باب وصية الذى 

4 باب الوصى وما يملكه 

١ه‏ فصل ف الشبادة 

gt! كتاب‎ ٥ 

5 فصل ف بيانه 

۷ فصل فی أحكاعه 


eve |‏ مسائل شی 
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